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الاجماع ‏ اصطلاسا يطلق على اتفاق الجتهدينمنأمة ممدييد ‏ , 000 
0م بأتكناعق اأعة1 2 أأطدطممفع1 


زمانه فى عصر على حم شرعى 

والاجتباد . فىعرف الفقها, استفراغ الفقيه الوسعم بيت بحس 
مس نفسه المجر عنالمزيد وذلك لتحصيل ظن بكم شرعى ٠‏ ! يقيل' العذر يجهل الواقمة ولا يقب العذر يهل القإنون 

خير الواحد مقدم على القياس ‏ والاجتهاد لاينقضى ثله نهو منعل ممواععمة ععم ‏ اتعمول 
لانه يؤدى الىأنه لايستقر حم النص الخاص ينسخ العام 1 
الاجتياد', قد يكرن عورد النص' والقياس شرطه ققد ألتت رون زو زوز عزبطتائقة 115 ه[[عمم4 
فالا جمهاد ابوجل بدونالقياس ولابوجد القيأس يدون لا جتهاد 5 لجيد الاستئتاف النزاع كله من عا بنة. 
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ريع نار انث سوا لانت غاص :يقر "هلأ بالود د ةنسل بعشواهه «اددرة جد العاماة ونح ربرها» 
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أحكام صادرة من ممكة اسكناف مصر الأأهلية 
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القضاء المستعجل 
الحا 1 الجرئية 
م الختلطة 


« الفرنسية 


انحا كم الكلية 


.ونشرنا فى القسم الثالث ( التشريعى ) المرسوم بقانون رتم لسنة مم١‏ بتعديل بعض 
«واد القانونالصادرفم١ ١‏ كتوبرسئةه؟4١‏ بترانيسٍالمجالس الحسبةوكذامذكرته الايضاحية 

“مالمر سوم بقانون رقم /و لسنة ١م١1‏ بتعديل الباب الرابع عشر من الكتابالثانى 
والباب السابع من السكنتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلل ومذكرته الايضاحية 
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برياسة حضرة صادب العزة مصطق ل بك و-دضور حضرات أسحان الدزة 


زر برزى بك واحمد أمين بك ودامد فهمى بك وعيد الفتاح السيدبكالمستشا رين وحضور 
حضرة الاستاذ سلمان مهجحتك رئيس نبابة بالاسكناف 


اه 
١‏ دلسمير سنة سمو| 
١‏ - دفاع .متهم يجنحةمناختصاص حك ةالجنايات , ند بمدافم 
.ع لاجرب 00 
قذف , مناطالعقاب ٠‏ اسناد أمر شائن الى المقذوف ٠‏ 
لاعية بالاساوب 
قدف ء القصد الإناتى . توفره 


الايد القانونية 

١‏ إن القانون لايوجب ندبمدافع عن 
المنهم أماممحا كم الجنايات الذىلم بعين لنفسه 
مدافعاعنه إلا إذا كانمتبماً بجحناية. أماإذاكان 
متبماً أمامبا بجنحة فلاوجوب لذللك , 


؟ - لا عبرة بالأساوب الذى تصاغ فيه 
عبارات القذف فت كان المفبوم من عبارة 
إلكاتب أنهيريد بهاإسناد أمرشائن إلى شخص 
المقذوف نحيث لو صح ذلك الآمر لأوجب 
عقابمن أسندإلبه أو اعتقاره عندأهلو طنه 
فانذللك الاسناد بكو نمستحق العقابأياً كان 
القال أو الا"ساوب الذى صيغ فيه . 

س- بك لاثيات فر القصدالجناقادى 


القاذف أن تكون المطاعنصادرة منه عشوة 
بالعيارات ااشائنة والألفاظ المقذعة فهذه 
لاتتركمجالالافتراض حسن النية عندم رسلا . 
ره 

د من حيث أن صل الوجبين الأول والثااث 
ان الطاعن ل( يكن من الدفاع عن نفسه حيث 
لى كن له محام ولم ينتدب له محام للدفاع عنه 
حسب المعتاد . 

« ومن حيث ان الهمة التى حو من حلا 
الطاعن هى جنحة قذف فىحق مو ظفينْسموميين 
وهى وأن كانت من اختصاص كمة الجنايات 
إلا أن القانون لا يوجب ندب مدافع عن النهم 
أمام مما َ المنايات الذى ل يعين لنفسه مدافعا 
عئه إلا إذا كان مهما مجناية . وبالاطلاع على 
محش رجاس ةحكة الجنايات يرى اذ الممكة أفسحت 
للطاعن فى الدفاع عن نفسه . وانهازعد أذمعت 
اعثرافه ناقشئه فيه وتركته سدى من الاعذار 
ماشاء حتى اختتم دفاعهبالاقراربالحطأو القاسالرأفة 

« ومن حيث ان صل الوجه الثاق انالقال 
الذى عوقب عليه الطاعن كال مصونا فى قالب 


1 العدد الناذئن 


أسكلة لممقصد بواقذذا وانه لم يكن نعل أنالأسئلة 
يعاقسجايها القانوزوانه كانس نالنيةفما كتب 

« ومن حرث أنه لا عيرة بالأساوب الذى 
نصاغ فيه عبارات التقذف فتى كان اللفبوم من 
عبارة الكاتب انه بريد بها اسناد أمر شائن إلى 
شخص المقدوف بحيث لوصح ذلك الأمر لاوجب 


عقاب من أسند اليه أو احتقاره عند أهل وطئه 
ذان ذلك الاسناد يكون مستحق العقاب أيا كان 
القالب أوالا ساوب الذىصيغ فيه أما مايتعاق 
محسن نية الطاعن فقد أثبت الحسم المطعون 
فيها نتفاءه وازالطاعن كان سىء النية فا كتب 
وانه لم يبغ من ورائه سوى الحصول عل فائدة 
مادية . على ان مجرد الاطلاع على عبارات القذف 
الواردة مسيم المطعون فيه يكنى لاثبات توفر 
التقصد النائى لدىالطاعن لا نباحشوة بالعبارات 
الشائنة والالناظ المقذعة التى لانترك مالا 
لافتراض حسن النية عند محررها . 
( طمنشحد عبدالمادى جمار ممد النيابة رئم #هسنة عق ) 
١ 36‏ 
١١‏ دسمس سئه 0ثة| 
تهديد بارتكاب جرمة ضد النفس أو المال . ذكر ألفاظ 
الهديد والح . وجوه( نقض) (الماقوي /راع) 
المبدأ القانويق 

الكالذى يعاقب على الجريمة المنصوص 
عليها فالمادة ارم فقرةأولىيع يجب أن تبي 
بهالعيارات الى تفيد التبديد حتى يش لحكة 
النقض التحةق من أن ماوردبتلك العبارات 
تتوافر معه الآركان التى يستلزمها القانون 
فالجرمة المذكورة . أماأنيكتنى الحكبسرد 
وقائع الدعوى المثبتة لصدور خطاب التهديد 
من المتهم أو حل الى وصف التهمةالمبين بصدر 
اومن غيرذ كو لنصوص عبارات التيديد 


القسم الأول 


السنة الرأبسةٌ عشرة 


فذلك قصور فى بان الواقعة سطل الحم 
و بوجب نقضه . 


الو 

د حيث أن طعن طه وسف زهرة قدم فى 
ا ميعاد وكذلاك السبب الذى بنى عليه طعنه 

« وحيث أن مبنى الطعن هو أن بالمم 
بطلانا جوهريا خحاوممن العبارات ال القع الْمديد 
واذكازالطاعنهتهما بالتحر بض فقسو ليته الجنائية 
لاتنكون الا اذاكانت هناك جرعة والجرعةهنا 
مدلوطا الالفاظ التى تفيد التيديد . 

واوحيث أن السك الاسئنانى حاء م بدا 
للح الا نمدا ىَ الصادر بتارعخ هبو ليهسنة م ١‏ 
متخذا أسيابه التى بنى عايها أسبابا له وبتبين من 

الرجوع إلىهذهالا سباب أن ال اكتنى بسر دوقائع 
الدعوى المؤديةالىث.وتصدورالخحطابمن الطاعن 
الأول بتحريض الثاتى ولكن المحكة لم تبين 
العياراتذاتها التى تفيدالهديد حتى يتسى ط#كلة 
النتقض مراقبة تطبيق القانون والتحقق من أن 
ماورد بها تتوذرمءهالا ركازالتىيستلزم>االقانون 
فى المادة م؟ فقرة أولى من قانون العقوبات 
المطلوب تطبيقها وليس فيا ورد «وصف التهمة 
ماجزىء عن هذ االبيان لانه هو ذاته لا رج عن 
كونهتديرا لمدلولهذهالعبارات لااير اد المابالنس 
« وحيث أن قصور الحم فى بيان الوقائم 
البيان الكافى ثما يطل ويوجب نقضه . 

د وحيث ان الطاعن الأول وهو الفاعل 
اميل وان لم يقدم أسبابا لطعنه الا انه بالرغم 
من ذلك حب أن ستفيد حما من نقض 6 
لان نقضه هذا رداجم الى عيب جوهرى فيه 
مبطل له لالسبب قاصر عل الطاعن الثانى بصفته 
شربكا بالتحريض . 


(طمن مدمصطقى |الكفر أوى وآ خرضداليابفرةم ووسلة عق 


العدد السادس 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة ١40‏ 


ا 
١١‏ دلسمير سنة 19780 
إقراض برا فاحش , تكرار تيد بدالسند يفوائد أعلى من التى 
كان متفقا عليبا . كاف لتحةقق ركن العادة ( المادة 
ةك فقرة ثالثة ع ) 
المدأ القانوق 

أقرض شخص شخصاً آخر مبلغ ثلائين 
م | ل ورل بفائدةقدر هاثلا ثةجنيوات. 
ولا حلموعدالسداد وعجزالمدين عن الدفع 
وي النا سند احير بدل الآول بمباخ سج 
تون عوالنة متشيون أخوي 1 
الموعد ولميدفم جدد له الدين وكتب باسنداً 
آخر مبللغ 9؛ جتيباو .5465 ملم لمدة ستةشبور 
أخرى . ولما حل الموعد وم يدفم أيضا جدد 
الدين سند آخر عبلغ وه جنيها و ءاه مليها 

عن رول اروم 
اعتبرت مكمة النض أن وقائع التجديد 
هذه قدتغير فيها الاتفاق على قيمة الفوائد إذ 
يضح من مقارة المبالغ التى كانت نحرر مما 
السندات الآخيرة بمبلغ الدين الصو فوائده 
أن قمةالفوائد قد ارتفعت . ولاممنى لذلك 
إلاأنالدائن كان يقتضى فوا تدم ركبة أىفوائد 
على الفوائد التى استحقت ولتدفع أو أنهعلى 
الأقلكان>حتسب فوائد بسيطةأعلىمن الفوائد 
التوكان متفقاً عليها فىأول الآمر . ومفاد هذا 
أوذاكأنعنصراً جديداً قددخل عل الاتفاق 
اللأصل فلا يمكن والمالة هذه أن يقال إن 
السندات الآاخيرة الب حررت بين الدائن 
والمدين كانت مجرد شكر ار للاتفاق الا“صبل 
أريد به مجرد تأجيل موعد حلول الدين مع 


احتساب فوائد للتأخير وهذاالقدرمن التغيين 
كاف لاعتبار الاتفاقات اللآاخيرة عقود 
إقراض جديدة بتحةق حصوطم اعقب عقد 
الأقراض الأول ركن العادة فى جرمة 
الأقراض بربافاحش ويكون ماوقع من هذا 
الدائق معاقاً عليه بالمادة 4م فقرة ثالثة * 


كر من قانون العو بأت 


الك 

«من حيث أن محصل الوحة الأول من 
أوجه الطعن أن الواقعة الثابتة فى الك لا .ماقي 
عابها القاثون وأن محكمة الموضوع اخطأت فى 
تطبرق الفقرة الا"خيرة من المادة 44 مسكردة 
عقوبات على الطاعن لاأن مائبت بالمكم هو أن 
الطاءن اقرض الجنى عليه مياغ ثلاثين جنهامدة 
ستة شهور بفائدة قدرها ثلائة جنيهات ولماحل 
موعد السداد وعز الى عليه عن الدفع حرد 
الطاغن :يندا لخر يذل لاوا ل عبلغ ستة 
وثلاثين جنما أى شائدة قدرها ثلاثة 
جنيبات مدة ستة شهور أخرى ولماحل اللأوعد 
ول يدفم جدد له الدبن وكتب به سندا آآخر 
يمباغ ٠ن‏ ماما و47 جنيبامدة ستةشهورأخرى 
وأاحل الموعد ولجبدقع أيضا جدد الدبن سند 
لخر عبلغ ٠/ه‏ ماماو ؟ه جنيها لمدة ستة شهور 
أخرى . ويصر الطاعن لدى حمكة النتقض عل 
مأسرق أندفم به أمامكةالموضوع م نأنجرعة 
الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش تستازم على 
الأقل وجود قرضين دبوبين وان واقعته هى 
فى الأقيقة قرض واحدوأن ركن العادةغيرمتوفر 
لان العيرة فى هذه الهرعة اعاتكون بتعدد 
الفروض لابشكرار الاتفاق على مواعيد دلاول 
الفوائد الربويه ولاعكن الاأخذ عاذهبت اليه 


ا ١‏ العدد الطادمن 


محكمة الموضبوع مرنان تسكرر الاتفاقعلى :جيل 
الدين الواحسد مع اشتراط فوائد دبوية ىكل 
دفعة يعتبر جديداللأقراض - لاعكن الاأخذ 
بذاك لاأن عقود الاقر اضمن العقود العينيةالتى 
لاتوحد قانو نا الابتسليم امال المقترض وذلاك 
مالم يتكرر <دوله فى واقعة هذهامادة . علىأن 
أن الطاعن اذا تشىمم الك المطعوذفيهوتجاوز 
غن ركن تكرار تسم المال المقرض فان ذاك 
المك تبتى فيه ثغرة . هى أنه اعتبر أن هناك 
تجديدا للدين ( مه د«ه2 )وانكلاتفاق من 
الاتفاقات الثلاثةالتالية للقرض قد فسخ الاتفاق 
السابق عايه مم ان الو اقم ان لاتجديد ولافسخ 
اذ التحديد الفاسخ للالتز املا بو جدالا بتَغبير اما 
فى شخصية ااتعاقدين أو فى طبيعة الدين وهذا 
مام لقع منه ثىء فى هذه القضية. 
« ومن حيث انه سواءأ كان الح الماعون 
فهقدأراد كلمة«التجديد» معنى (0102610) 
أى الاستبدال ععناه القانوتى أوأراد معنىغيره 
ان مما لاشك فيه اذوقائم التجديد الثابنةبالمي - 
والتى ذكرها الطاعن فى بيانه المتقدم تقلا عن 
الك نفسه ‏ قد تخير فبها الاتفاق على قيمة 
. الفوائد اذ يتضح من مقادئة المبسالغ التى كانت 
تحرد بها السندات الا'خيرة بمبلغ الدين الأأصلى 
وفوائده ان قيمة الفوائد قد ارتفءت ولامعنى 
لذلك إلا أن الدائن كان يقتضىقوائد مركبة ‏ 
أى فوائد على الفوائد التى استحقت ولم تدفم 
أوأنه على الاق لكان بحسب فوائد سيطة أعلى 
من الفوائد الى كان متفقاعايها فى أول الاامر. 
ومقاد هذا أُوذاك أن عنصرا جديدا قد دخل 
على الاثفاق الأصلى ٠‏ فلايمكن والحالة هذه أن 
يقال أنالسئدات الا خيرة التى حررت بينالدائن 
والمدبنكانت مجرد تسكر ار للاثفاق الا صلى أريد 
به جرد تأجيل موعد حاول الدين مع احتساب 


القسم| لاول 


لبه الرافةغفرة 

فوائد لاتأخير . وهذا القدر من التغيير كاف 
لاعتمار الاثفاقات الا خيرة عقوداقر ا ض جديدة 
وان حصوطا عقب عقد الاقراض الا ول يتحقق 
به ركن العادة بلا مراء 

« ومن حيث أن محصل الوجه الثاف أن 
الح المطعون فيه لم يبين تاريخ كل سنة وسعر 
الفائدة المتفق عايها فيهحتق تستطيع سك ةالنقض 
أن تراقس صحة تطبيق القانون . 

« وون حيث أن الحم ذكر تاد أولقرض 
وهو ١‏ سبتمبر سنة1498 ثم ذكر أنكل سند 
كان ير رلدة ستة شبور فاذا #زالمدينعن الدفم 
أخذعليه الدائن سندا جديدا لدة سنة شوور 
أخرى وهكذا أماسعر الفائدة فان كان الحكم 
ليد كرها الا أنه كان يذكر قيمة كل سد جديد 
فاذا قورنت هذه القيمة شيمة السند السارقعليه 
كان من السهل استخر اجقيمةالفائدة المحتسيةعليه 
ثم معرفة سعرها . فالبيان الوارد فى الحكم كاف 
اذن لتحقيق الغرضالمطلوب ولاللاطعن عليه 
من هذه الناحية . 
( طمن حبيب يوس ف الحروائضد النيابة رقم 1١‏ سنة غ قضائية) 
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برئاسة حضرة صاحب السعادة عبدالرحن يا شاسيد اد وكيل 
امحكمة بدلامن حضرة حامدبك فبمى المستشار بالمحمكية 


8 ديسمير سه لاس ١‏ 

جرح وطرب . حق الزوج 5 تأدب زوجته ٠‏ له ) الءادة 
1ع والماده و.لا من قانون الا”حكام الشرعية) 

الميدأ القانونى 
إنحق الزوجفى تأديب زوجته مبين بالمادة 
الشخصية النىنصما « يباحلاروج تأديب المرأة 
تأديا خفيفاعل كل معصية لرردفشأنها 5-5 
مقرر . ولا يجوز له أصلا أن ,يضربها ضرباً 


العدد السادمن 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


لس اس ييح || يبي ب ب بيببييببببيبببببيببيببيحب يب بت بيب رييب سي سه 


فاحمماً ولوق ». وقد قالواأنحد الضرب 
الفاحش الذى تشير إليه المادة هو الذى يؤثر 
فى الجسم ويغير أونالجلد . فاذا ضرب زوج 
وض تأحدة ا معن وظاهر لحر 
وسحجا آخرف الصدرفهذ|القد ركاف لاعتار 
ماو قم منه خارجأغن حدودحقهالمقرر مقتضى 


الشر يعة ومست و جما لعقاب عملا بالماد: 5 يه 5 
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«من حيث أن محصل الوه الاولمن اوجه 
الطعن ان الافعال المنسوبة لاطاعن مع التسايم 
بصحتها لاعقاب عليها لما هومةرر باللادة هه من 
قانو زالعقوبات من ان١<كامه‏ لاتسرى على ( كل 
فعل اركب بنيةسليمة ملا يق مقرر عقتفضى 
الشربعة ) فاذا كا نالثابت انالطاعن زوج لامجنى 
عليها م ان الاصايات الموجودة بها لانحتاج الى 
علاج ما يدل علىرحسن النية ‏ فتكون المحسكة 
عداقيتها لاطاعن قد اخطأت ف تطبيق القانون . 
«ومن حيث ان<ق الزوج فىتأديب زوجته 
مبين بالمادة ة ٠؟‏ من قانون الاحكام الشرعية فى 
الاحوالالشخصية التى نصبا (سباح للزوجتأديب 
الر أة تأد سا خفيفا على كل معصية ل( برد فشأنها 
حدمةرر . ولاتجوزلهأصلا انيضر بهاضربافاحشا 
ولو #ق ) وقد قالوا احدالضربالفا<ش الذى 
تشير اليه المادة هو الذى يؤر فى الجسم وبغير 

لون الحلد 

«ومن حيثان الثاث الحم الطعون فيه 
أنالطاعن ضر بالينىعليها فأأحدث بها الاصايات 
المبينة بالتكشف الطى ٠‏ م ان الثابت الم 
الايئدا ١‏ فى الذى برأ الطاعن لعدم كفاية الا “دلة 
ضبده ان التكشف الطب المتوقع على الجنى عايها 
بتاديج ١7‏ شابر سنة عمو ١‏ قرر انه وجسدبها 


سححجان صغيران فى ظاهر الخنصر وسحج آخر 
فى الصدر . وظاهر ان هذا القد ركاف لاعتبار 
ما وقم من الطاعن خارحا عنحدود حقه المفرر 
يعقتصى الشريعة ومستوجبا للعقاب عملا بالمادة 
4 ع.التى طبقها الحسكم المطعون فيه لق . 

«ومن حيث ان صل الوجه الثاني ان الطاعن 
دفع لدى محكمة اول درجة بانه معنى منالعقاب 
للسيب المتقدم ونظرا لان تلك الله كمة برأت 
الطاعن لعدم كفاية الادلة ضده متمد نفسباحاجة 
الىالسكلامعن هذاالدفع . ولد كمة نا ىدرحة 
لميتمسك الطاعن بهذاالدفم وأكتتنىبطابالتأييد 
لعدم ثبوت التهمة . سكن الحسكمة وقد الذت 
الحكم وقضت بالعتهاب كان يتعين عايها ان تفصل 
ف دذعه التقدم لان طليه تأبيدا حكم يضمن 
كسكه بهذا الدفم . فسكوت الحكمة الاستكئنافية 
عن الفصل فيه مبطل السكمها . 

د ومن حيث ال عحكمة الموضوع لا تكلف 
بالرد الاعلى مايقدمطا هى من الدفوع ٠‏ ولامحكية 
الاستئنافية كل الحق فى ان تعتبر ان المثهم الذى 
كسك بدفمأمام الحسكمة الابتدائية م سكت عنه 
أمامها ول بصر عليه -- طا الحق فى ان تعتبره 
متنازلا عن هذا الدفع والا تتكلف تفسها عناء ٠‏ 
الرد عليه وخصوصا اذاكان قد رتب دفاعه أمامها 
على أساس |" آخر غير الذى أنتبجه امام محكمة أول 
درجة . وهذا عين ما حصل فالقضية الحالية 
ان الطاعن فضلا عن سكوثه عن ذلك الدفم 
الذى أبداه أمام الممسكمة الجزئية قد اكت ىأمام 
احسكمة الاستئنافية بطلبتأييد الحسكم المستأنف 
( لان النيمة غير نايتة ) .- 

«ومن .حيث أنْ#ميل الوحهالثالث انالحكم 
الطعون فيه / برد على أسباب البراءةٍ ل فى 
| عليها الحكم الابتداتي واعتمد على أسباب غير 


4 العددالسادس 


«ومنحيث ان [9218 أأطعون فيه ف عل 
شبادة الشبود الذين تعدنهم الحكمة الاتدائية 
و تعول على أقوالهم ٠‏ وكذلك عل ما أثبته 
حك أنه رد ع لعضص الشمه التى اثاره]ا المسكم 
لاسيانيف . وهذا ك4 منج ف الدعوى وكاف 
ارد عل أسياب البراءة . 


( طعن سايم ميشيل ررق الله ضد النياية دقم سنةاع 
تضائية ) 
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17 د سممار سنة عسو 
١‏ - حرمة المنازل . دخوطا كرها أوبثير اذن ااسلطة انختصة . 
في غير الادوال المرخص مما قانو نا . معاقبعايه . 
- تقتيش المازل فى غير تلك الاحوال . بغير اذن . محظور 
وباطل . الاعهاد على عضر ه.ذا التفتيش وحده فى 
الحم . مبطل ٠‏ بطلان هذا اضر بطلان عام , 
المنادى. القانونية 
-١‏ للمنازلحرمة. ودخوطابغيررضاء ا صحاما 
أو بغير إذن من السلطة القضائية الختصة أوفى 
غير الأحوال المرخص ببهاقانونا حرمه القانون 
ويعاقب فاعله.فدخو لرجالالضبطية القضائية 


منورل أححدد الأفراد و تفتيشه لغير إذنهورضائه 


الصمر بح أ لغير إذن ألسلطة القضائية أص 
محظور . والتفتيشالذىيجرونهفى:تلك الال 
ماطل قانونا ولا يصمح ا م الاعتهاد عليه 
بل ولاعلى شبادة من أجروه 1 لان مثل هذه 
الشبادة تتضمن إخبار ا منهم عن أمر أر تكن 
مخالفا للقانون . فالاغتهاد على مثلبا فوإصدار 
الحم اعتهاد على أمرتمقته الآداب وهو حد 
ذاتهجر يمة منطيقة على المادة؟؟ اع ٠‏ وإذن 


القسم الاول 


السنةالرابعة عشرة 


فيكو ن باطلا الحكم الذى يؤسس عل مثل 
هذا التفتيش الباطل قانو ناوعلى أقوال رجال 
البوليس الذين أجروه ول يكن له سند فى 
الادانة غرحضر هذاالتفتيشوهذه الشهادة. 

ب - إن بطلانحضر التفتيش الحاصل بغير 
إذن من السلطة الختصة ما بمس النظام العام 
والقسك بهجائزف أي ةحالة كانت علها الدعوى 
أما محضر التفتيش الذى يقوم به وكيل النياية 
ندوق أن تمه ممه كاننا فيطللان تم 
لامس النظام العام فى ثىء . ولذاك يسقط 
حدق القسك بهمالميطعن بهأمام حكرة أو لدرجة. 

ال 

د حيث أن حاصل الطعن انحكة أولدرحة 
الت تأيدحكبها استئنافيا لاأسيابهبال1-كالمطعون 
فيه جعات تمادها فى ادانة الطاءنة عل التفتيش 
الذى أجراه ضابط مباحث قمم كرموز مهاجا 
منزل الطاعنة ومعه إض رحال البوليس السرى 
وقول الطاعنة ان هذا التفتيش وقم باطلا لعدم 
استصد ارالضابط الذى أجر اه اذنا به من الساطة 
انختصة علا باأادة ه من قانون نحقيق المنايات 
وان العيب الذى اعتور هذا التفتيش لايقتصر 
عليه وحده بل يتعداه إلى شبادة الضايط الذى 
أجراه وشهادة من رائقه من رجالالبوليس وانها 
غى قدمسات بوذ االبطلانلدى الحكمةالاستثنافية 
فلم اه 


5 
د وحيث انه ثما لاشك فيه ان المئازل حرمة 


دفاعبا فى هذا الكأن التفانا . 


ودخوطا لير رضّاء أصابها أو لير اذ من 
السلدلة القضائية التتصة أو فى غير الاأحوال 
المرخص بها قانونا يحرمه القانون ويعاقب فاعله 
فقدلصت المادة الحامسة مرنقانون تحقيق المنايات 
صراحة على انه 0 لا جوزلا حد لغير أهر من « 


العدد السادس 


د المدكنة أن يدخل فى بيت مسكون لم يكن » 


« متو حا للعامة ولا #صعيا لصناعة أونارة 0 ! 


« ككون عملها نحت ملاحظة الضبطية الافى » 
« الاتحوالالمينة فالقوانين أو حالة تايس » 
و الحاتى بالحناية أو فى حالة الاستخائة أوطلب » 
للساعدة من الداخل أو حالة المرريق أو » 
« الغخرق » - ونصث المادة ؟١١‏ عقوات عل 
انه اذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين 
العموميين أو أى شخص مكلف #دمة ممومية 
اعهادا على وظيفته منزل شخص من آحاد الناس 
ُ رضاه فا عدا الاأحوال الممينة فى القانون 
أو بدون مراءاة القواعد المقررة فيه لعاقب 
بالمبس أو إغرامة لا تزيد عن عشسرين جنيها- 
ثم أق الدستور شت هذه القاعدة با قرره هو 
أنضًا صراحة فى المادة الثامنة من أن « للمنازل 
جرمة فلا يجؤز دخوطا إلاى الاحوال المبينة 
فى القانون وبالكيفية المنصوص عايها فيه » . 
واذن فدخولرجال الضبطيةالقضائية مزلا حد 
الاذراد وتفتيشه لِغير إذيه ورطبائه الصمريح أو 
بغير إذنث الساطة القضائية أمر محظور والتفتيش 
الذى مجروته فى تلك الال باطل قانونا ومح 
العام الاعتهاد عليه بل ولاعل شبادةٍ من أجروه 
4 ن مثل هذه الشبادة نتضمعن : أخبار ١‏ منومعن 
أمر ارئكبوه الفا للثأنون «الاعتاد عل مثلها 
فى اصدار الح اعتهادا عل أمر أمقته الأداب 
( أتمتصتماً ) وهو ف حد ذانه جرعة منطيقة 
عل المادة؟١١‏ منقانون العقوبات 
وحيث ان الثات فى الدعوى الخالية ان 
ضبابط البوليس عل من نحرياته االمهمة حزينة 
وابنتها فاطمة يتحران فى المواد الخدرة ونظرا 
إلى أزفاطمة تتمتء بالامتاز ات الاجنبية اصطحب 
الضابط مندويا من القنصلية الخختصبة وقصد إلى 
منزل حزينة المنهية لعامه أن ابنتها تيم معبا 


لقسم الاو 


السئةألرأبعةعشرة أ 


وكسر بابححرة المنهمة ودخاهاالقرة فوجدها 
مها ول جد ابنتها ثم.فتش الحجرة على الرتم من 

المنهمة مع عدم حصوله على إذث من السلطة 
القضائية اخيصة بتفتيش متزطا وقد 'نظامت 
الطاعنة زدى المحكة الاستثنافية من هذا التصرف 
الحالفاقانون وسكت ببطلان هذهالاحراءات 
ولكن الممكة أغفات هذا الدفاع بالمرة ولملعره 
أى التفات مكتفية يتأ ديد ال> الابتدالى للاسبابه 
ومن مراحجعة هذا ا الأأخير يمارا احكمة 
/ لعتمد فى الو اقع فىآدانة الطاعئة إلاعل ضر 
التفتيش المتقدم ذكره وشهادة من أجروا 
هذا التفتيش ٠‏ 

«وحيث أنه لاشك فى أن الك الماعون 
فيه اذ حجاء م سساعل هذا الحضر الباطل قانونا 
وعل اقوال رجالالبؤ ليس الذين أجروه ول يكن 
له سند فى إدانة الطاعنة غير هذا المهضر وهذه 
الشبادة يعتبر 0 باطلا وتعثير الطاعنة اذن 
بريئة بما أسند اليها اذ لادليل عايها فى المسم 
خلاف مانو ضح وعليه تعينقيو لالطعن الحال 
موضوعا وتقض الك المطمون فيه وبراءة 
الطاعنة ما نسب اليها . 

« ومن حيث أن القول بان التفئيش وقم 
يدا الحصولهفى حضرةمند وب القنصاية لاقيمة 
له لان حضور المندوب لايصحم الا'جراءات 
بالنسبة لامتهمة الحالية ااتى نبت أن المسكن لما 
وها تقيم به ولا يغيرمن ذلك افترا ضآن المتبمة 
الاأخرى الاأجنبية تقم معبا ٠‏ 

« ومن حيث انه لاجمل كذلك امول بان 
دخول المساكن غير إذن السلطة الختصةقد بقع 
صحيدا اذا لم يعترض عليه صاحب المسكن لاأن 
الواقم فى الدعوى الالية أنرحالالضطيةالقضائية 
اقتحموا منزل المتيمة بالفوة بان كسروا الباب 
ودخاوه عنوة وهذا يتناف مع الادماء بحصول 
الرضبادد خو [المزل اوتفتيشه. 


3 العدد النانشوق 


«ومن حيث أن ماذفنت اليه النياية العامة 
قى مذكرتها من سقوط حق التهمة فى السك 
دطلان محضر التفتيرش لعدم الطعن عايه أمام 
تكمة أول درجة طيقاً نامادة +؟ من قانون 
تحقيق المنايات مستندة فى ذاك على حك هذه 
ا حسكمة بتار يخم ١‏ نوفيرسنة ٠#رو‏ ا فى القضيةرقم 
/ارلا سنة لاع قضائية )١(‏ ماذه.ت اليه الثياية 
فى ذلائغير وجيهلاأن بطلان حضر التغتيشلعدم 
الاذل به من السايلة المختصة عس النظام العام 
فرحو الماك به فىاية حالة كانت عليما الدعوى 
. تخلاف الال التى فصل فيها حك م١‏ توفير سنة 
١9٠‏ وهى بطلال ممضر تفتيش قام به وكيل 
النياية يدول أن بلستص حب معه كاتا فبويطلان 
سي و لا عس|لنظام العام فى شىء 
(طعن حزينة قطب حماد ضد النيابة رقم غعم؛ سنةوتضائية 
الهيثة الاولى:د ضر ةمد بكف م ىح ينبدلامن سعادة وك ل المحكمة) 
3 
الا دسمصس مله 0 ١‏ 
١‏ 35 صقيق . حدضور اتيم أدواره أمام امحكة , وجوبدنما عدا 
الا" وال لحار | بحاددفيها قا نو نا, عفالفةالقانونؤْذلك, 
الوك 2 الخالفة مع عدم وق ضرر من الهم 5 
لابطلان ٠‏ (الأواد ؛.؟اوه8١؟‏ تحقيق و ١غ‏ تشكيل 
و36 تحقيق ) 
١‏ - تحقيق ٠‏ بجر بمةعرضية. أ وتسكبت اثنا, نظ رالقضية الا'صاية 
لدىا حكة . جوازتحقيقها .واسطةالبوليى القضائى 
أو انيه . . ا 
“ال مرأفعة ٠.‏ مم بابما ٠‏ من حدق الحكمة 0 
ع - محام ٠‏ استناد الحكم ال ىمملوماته عزسر أفضى اليه به موكله 
وكان الغرض منه أرتكاب ما حرمه القانون. لاخطأ 
( الادةو.م مرافيات ) 
٠‏ سهوه عن ذكر الإأدةالمطاوبتطبة با ء بيانه الواقعة 
المستوجبة للعتوبة .الحقوية المقضى بهادخل فنطاق 
المادة المنطقة . لابطلان ٠‏ 
1- لزمير ٠‏ الشبادةعلرورقةمزورة.مع العليتزويرها ٠‏ الشأهد 
شريك فالتوير 0 
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)١(‏ امحاماة السنة الحادية عشرة رقم اهلا ص و.ه 


القسم الاول 


الكة العامة 


الميادى. القانونية 

١‏ - إنالموادئسرومم! من قانون حقيق 
الجناناتو١‏ #من قانون تشكيلعأ 1 الجنايات 
تقضى بوجوب حضور الهم فى جميع أدوار 
التحقيق أمام ا ممكمةو بعدم جواز إبعادمعنها 
إلا فى اللا حو الالتى ينص عله االقانون ٠‏ وذلك 
ليتمكن الممهم منمراقبة سير التحقيق وأقوال 
المهمين الآخر ين والشبود وليوجه الى هؤلاء 
الأسئلة وحضر دفاعه على موجب ذلك كله , 
فاذا أبندت ا محكمة متهماوس لت المدعى بالحق 
المدنىق غببته وم يكن إبعاده لحصول تشو يش 
جدم منه طيقاللمادة؟ و تشكيل أو خضي ده 
على غيره من اللتهمين أو على المدعى بالق 
المدى طيقا للمادة جمى تحقيق فائها تكو نقد 
خالفت القانونفذلك . ولكنمادام ليثرتب 
على تللك المخالفة مساس مصاحة الهم وكانت 
الواقعة التى سكل عنها المدعى بالق المدلى فى 
غيبة المنبم لاعلاقةلها بالتبمةالموجبة الى هذا 
الآخير فلامصاحة له فى السك ببذهاخالفة. 

؟- إذا قدم مثيم فى قضية منظورة أمام 
حك بلاغاً الى البو لس ينهم فيه بعض شمود 
الاثيات فى القضية بالسعى فى تلفيقشبادات 
ضدهوحةق البوليس هذا البلاغ ثم أصدرت 
المحكمة قراراً باستبعاد تحقيقات البو ليس بعلة 
أنه ليس لآية سلطة أن تباشر أى إجراء فى 
الدعوى بغير إذن خاص منالمحكية مادامت 
القضية مطروحة أمامها فان ا ممكمة نكون 
مخطئة فى ذلك . لان التحقيقات البىاستبعدتها 
خاصة « بجرعة الاتفاق على تلفيق شبادة فى 
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القضية ٠‏ وهذا الاتفاق ليس من إجراءات 
القضية الى لاجوز للاحد التدخل فيهامادامت 
منظورة أمام احكمة . وإبما هو خا ص بج ريمة 
عرضية ارتكبت أثناء وجود القضيةالاصلية 
لدى المكة فالتيابة والبوليس القضائىحق 
تحقيق مثل هذه الجرمة ٠‏ والنيايةولكل ذى 
شأن أن يعتمد عل هذا التحقيق ويتحدى به 
لدى المكنة ٠‏ والحكرة حرة فى تقديرهواللاخذ 
بدأو اطراحه . ولكن إذا كان هذا الاستبعاد 
لم يضر المتبمفىشىمما لإآن الممكمة نولت بنهسبا 
إعادةالتحقيق و ظبر لها مندصمةالواقعةالواردة 
فى الحضر الذى استبعدته وبناءعلمذلك نيذت 
شرادةهؤ لاءالشبود فلامصاحة للمتهم فى إنارة 
هذا المطعن . 

م - إن قفتم باب المرافعةهو من حق المحكمة 
تأخذ به إما من تلقاء نفسهالتتبين بعض أمور 
غامضة تحتاج الى جلا “با وإما يطلب بعض 
الاخصام لتحقيق أمور متعلقة بالدعوىمتى 
رأت أن فى إجابة هذا الطلب ماحقق العدالة 
كسب ماترأه هى ٠‏ 

؛ - إذا استطلع أحد المتبمينر أى حاميه 
فى ارتكاب جرعة وهى الاتفاق مع أحد 
الشبود على أن يشهدزورا فبذا الآمر ولوأنه 
تين عم به امحامى بسبب مبنته إلا أنمن حقه 
بل مق وائحه أن يفشيه لمنع وقوع الجر بمة 
طيقا للمادة ه . #مرافعات . فاذا أخذتاحكة 
بمعلومات الحامى عن نلك الواقعة واستندت 
اليها فى التدليل على أنالمتهم موكلهكان يسعى 
فى تلفيق شبادةفلا يمكن إسناد الخطأ إليما فذلك, 
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م6 إذاسبا الحوعن ذكرالمادة البىطليت 
المدعية تطبيقها فهذ السب ولايترتب عليه بطلانه 
غاذامت الوافنة المستوجة مبينة انا كافييا 
والعقوبةامحمكوم .ها لاتخرج عنحدود المادة 
الواجب تطبيقها . 

+ - من شهد على ورقة مزورة وهو عام 
بتزويرها فبو ششريك بالمساعدة فى الأعسال 


المنممةلجرءمةالتزوروهىإعطاءالورقةالمزرورة 


شكل الورقةالصحيحة وإظبارهاكاً :ها صادرة , 
من لمْجنى عليه فيها. وهذ| العمل نوع من لأاشتراك 
الجنا قالمبين فىالمادة. ع فقرة مع . لمافيهمن 
إعانة عيل إحكام التذوير ٠‏ 

ال 

« من حيثان هبنى الوجهين الأولوالثاتى 
من أوجه الطعن ان الك المطعون فيه باطل 
لانه بى عل اجراءات باطلة وذلك لان الحمكة 
المزئية استبعدت المهمين عن قاعة الحلسة بغير 
علة أو سبب يجيز القانون لتستجوبهم ف غيبة 
بعضهم ”ا أسديعدت الهم الاولمن قاعةالجلسة 
لغير سبب قانوتى ومععت المدعية بالحق المدتى فى 
غبيته فدفع الطاعئان امام مكمة الى درجة 
ببطلانتلك الاجر اءاتو لكن الحكمة الاستثنافية 
رفضت هذا الدفم وقول الطاعئان أن تلك 
الاجراءات الف صر م الثانون الذى يقفضى 
تجعل جلسات إلخام علئية وعدم جواز ابعاد 
لمهم من الجلمة أثناء نظر الدعوى الا فىحالة مأ 
اذا وقم مئه تشولش جسم يستدعى ذلك . 

« ومن حي ثأ نهبالرجوع إلى محاضر جلسات 
الميكمة المرئية ظهرأن الحكنة استجوبت المهمين 
عل اتفراد فجاستى م فبراير سنة ؟*198 و" 

مضه 


+ العدد السادس 


مارص مدنة 49 ١‏ وكانماخص احاباسهمانالورقتين 
المدعى' ينزو برهحما صحيحتان وان المدعية بالحق 
المدتى وقعت عليبما يختمها وان التهمة المءزوة 
الببما غير صحييحة كما ظبر أن المحكمة بعد ان 
سألت المدعيةتفصيلا تحضور المترمين نجلسة مم 
مارسسنة +4 إعادتييلسة ؛مابوسنة مو ١‏ 
وناقشتها فى قطة واحدة معينة بحد ان أبعدت 
النهم الاول من الجلسة ثم استحضرته وناقشته 
فى تلك النقطة وهى خاصة باخذ اقوال اللدعية 
اقرارا من شخص يدعى بنابوى كاستاليا سخره 
المنهم الاول لعمل استرداد عن اأشماء ححزت 
عليبا اللدعية وبعد ان خسر الدعوى كثب لا 
ذلك الاقرار بقبول المسكم حتى لا تنفذ عليه 
بالمصاريف . 
«ومن حيث انال مواد ١٠4‏ وه١‏ مزقانون 
محقيق الجنايات والمادة ١‏ ومن قانو نتشكيل عا 3-1 
النايات تقضى بوجوب حضور متهي فى جميع 
ادوار التحقيق أمام امحسكمة ويعدمجواز ابعاده 
عنها الا فى الاحوال التى ينص علبها القافون وذلك 
ليتمكن الهم من مراقية سير التحقيق واقوال 
المتيمين والشبود وليوجه الهم الاسئلة وحضر 
دفاعه على مو جهها 
« ومن حيث أن ابعاد المتهمين فى الدعوى 
الحالية ل يكن لحصول تشويش جسم منهم طيقا 
لامادة ١1؟‏ تشكيل جنايات و ل يكن خشية تأثير جِ 
على بعض الممهمين أوعلى ا مدعية بالمق؟المدى 
طبقا للمادة م؟ جنايات . 
«ومن حيث ان محكمة أول درجة غالفت 
اذن القانون فى سوال المتهمين عل انفراد وى 
سوال اللدعية بالمق اللدنى فىغيبة المثهم الاول 
بعيرسبب قانونى الاانه لم,ترتب على تلك الخالفة 
مسأس ععمصلحة التهمين لان المتهمين الحاضرين 


القسم الاو 3 


السنةالرا بعةعشرة 


لم يقرروا أقوالا نض الغائبين بل كانت أحاباتهم 
متطابقة ومصلحتهم متفقة فى حالتى المضور 
والغيابم] ان الواقعة التى سئلت عنها االدعية فى 
غيية امهم الاول لا علاقة لماباتهمة وقدنوقش 
فبها امتهم المذكور ول بلحقهمن ابعادمعن الجلسة 
اىوضرر . ولذلك لا مكون للطاعنين ابةٌمصلحة 
فى الْفْسك بهذا البطلان . 

«ومن حيث أن صل الوجهالثالثان المحكمة 
المر كيه استيعدتمن الدعو ى بدو سيب قانوى 
محض رحقيق يثبت ثآمر بعض شبودالاثيات على 
المنهمين وتلفيق الأدلة ميدم وفى ذلك إخلال 
بحقوق الدفاع وقد تمسك الدفاع بذلك امام الكمة 
الاستثئنافية ولكنها اغفلت الرد عليه . 

«ومنحيث انه يظهر من معضر جلسة م 

مارس سنة ١9#‏ أمام الحسكمة المرثية انتلك 
لمحسكمة أصدرت فىهذا التاريخقرارا باستبعاد 
صورة رسعية من نحقيقاتحملت ععر فةالبوليس 
عن بلاغ مقدم من المتهم الاولبتاريخ ١‏ فبرابر 
سنة ١9+‏ وعللت هذا الاستبعاديانه ليس لاية 
سلطة ان ثياشر أى احراء فى الدعوى بغير اذن 
خاص من الحسكمة مادامت ان القضية مطروحة 
امامها ولكن الممكمة بعد ان استبعدت ذلك 
الحضر حققت بنفسها موضوعه ويتلخصف ان 
بعض شهود الاثبات كان إسعى فى تلفيق شبود 
لمصلحة المدعيةبالتوقيع على عر اضة تقدم للقاضى 
وقد ظبر للمحكمة من تحقيقبا صحة هذا الأمر 
واثبتثق حكمبها ان تمد القفاص أحد شهود 
الاثيات لعب دورا غير نؤيه فى محاولة خدمة 
القضية عن طريق أصيد عض الشهود وترتيب 
وقائم للادلاء بها امام المحسكمة . 

« ومنحيث أن السكمة اذ استبعدت محضر 
التحقيق الذى قدمه المتهمون قد أخطأت فى 
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ذلك لان الظاهر منتفس عبارة الحكمان هذا 
الحمضرخاص محجرعة الاتفاق علىتافيقشهادة زور 
فى القضية وهذا الاتفاق ليس من احراءات 
القضية الى لا يجوز لاحد التدخل فيا مادامت 
منظورة أمام المحكمة وانما هوخاص بجرعة 
عرضية ارنتكيتاثناء وجو دالقضيةالا 'صليةلدى 
لمحسكمة فللنيابة وللبوليس القضاى حق حقيق 
مثل هذه الرعة وللنيابة ولكل ذى شأن ان 
لعتمد عل هذا التحقيق و بتحدىبه لدىالحكمة 
وهىحرة فى تقديره والاخذ به أو عدمالا“خذ 
به ولسكن ذلك الاستبعاد لويضر الطاعنين فى شىء 
مالا نالحسكمة تولت بنفسها امادةالتحقيق وظهر 
من نتيستدصحة الواقعة الواردة فى الحضر الذى 
استبعدته وه ىأزقد حصائفعلا محاولة الاثفاق 
على تلفيق شهود لصا المدعية بللأق المدىوقد 
نبذت المحكمةشبادة هو لاءالشهودالذين عععوا 
لدبها ول تحفل باق وام عل ماهو مذكور بذات 
الحكم واذن تكون النتيجة ان لا مصاحة 
للطاعنين فى التحدى بهذا الطعن . 

«ومنحيث انحصل الوحهالرابم ان المحسكمة 
الجرئية #ممحت لاحد الشهود وهوعلى حسين بان 
بقدم عريضة بالبريد بعد قغل باب المرافعة وبنت 
عليها فتح باب المرافعةو التصريح للمدعية بادخال 
متهمين الخرين وهذه التصرفات من شأنها ان 
تفتح امام المدعية وامام من حكانوا يدقعونها 
ولعاونونها عل الباطل مجال التأثير عل الشبود 
و بأمهامبمآن الامو روز 5أمامبي مادامو أيعززون 
التيمة وأو بغير حق ٠.‏ 

«ومن<يث انه بالرجوع الى محضر جلسة /ا١‏ 
فبرابر سنة م١‏ ظهر ان الحمكة فتحت باب 
المرافعة لمناقشة على افندى حسين فى العريضة 
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المدعية بالحق المدنى متبمين جددا فى الدءوى 
ولتعانشهود آخرين وظرأيضا من الاطلاع على 
المفرداتالتى ضمت ان كلا من المدمي ةبالق المدى 
والشاهدع ل حسين كان قدم طلءابفتسباب المرافعة 
وكان قرار المحسكمة فىهذا الشأن مينيا عللهذين 
الطلبين . 
«ومنحيث انهمتىكازظاهراعلى الوجهالمتقدم 
ان اللدعية باحق الدلى تفسهاوهى خصم أصيل 
ف الدعوىهى التىطلبت فتسباب المرافعةلادخال 
مثيمين جددا لاان احد الشبسود هو الذى 
طلب ذلك ما ثو#العبارة المببمة الواددة فىأصل 
تقرير الاسباب فلا ترى محكة النقض انه فيا 
كان من هذا الاجراء لا مخائفة فيه للتقانون اذ 
فتتح باب المرافعة هو من حق الحسكمة تأخذ به 
اما من تلةاء نفسها لتتبين بع ضأمورغامضةنحتاج 
اليهافى تفهم الحقيقة واما بطلب ذوى الشأن من 
خصو 7 لتحقيق أمور متعلقة بالدعوى متىرأت 
فى احابة مثلهذه الطليات ماحقق العدالة بحسب 
ما تراه هى ٠‏ 
« ومن حيث أن مبنى الوجه المامس أن 
الحمكة الحزئية أخلت حرية الدفاع وحقوقه 
وأعمرت بان سأل المحاى عن المهمين كشاهد 
اثبات ضد*#وقد تمسكواببطلازتلك الاجراءات 
أمام المحمكة الاستثنافية فقضت برفض دفعهم 
« ومن حيث انه يظبر حقيقة من الاطلاع 
على ضر جلسة ##مارس سنة0مو ١‏ أن الكة 
المرئية سآلث حضرة امد افندى خليفه أحد 
محابى المهمين كشاهد بعد محليفة الهين على 
واقعة سعى الهم الاأول فىعدولحدالشهود 
عن عريض ةكان قدمها للمحكة تفيد أن لديه 
معلوماتف حادثة التزوير الحالية مع أنه كان أدى 


المرسلة منه الى المحمكة بطريق البريد ولتدخل ' شهادته أمامبا وقد شهد فعلا الحالى واتخذت 
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المحسكمة من شبهادته دليلا على أن المتهمالا ول فرض أن يكون المتبم الأول اشترك مع آخر 


كان يسحى فى عدول الشاهد عن خطابه الذى 
أرسله [لمحكمة . 

د ومن حيث أن الواقعة التىشهدبباحضرة 
احمد افندى خليفه ندل على ان موكله المنهم 
الاو لكان يسعى فى التأثير على احد الشبود 

للعدول عن ابداء أقوال كان يريد ابداءها أمام 
المسكمة والتى رأت بعد الادلاء يها انها صميحة 
أىأن امتهم الاو لكان بقصد من تبليخ اميه 
أخذ رأبه فى ادتكاب جرعته وهى الاتفاق مع 
الشاهدعى أن يشبد زورا وهذا الأآمر ولوأنه 
شر علم به الحامى سبب مبنته إلا أن من حقه 
بل من واجبه أن يفشيه انم وقوعالجرعة طبقاً 
لامادة ه٠٠‏ مرافعات . وعلى ذلاكفلا يمكن نسبة 
“اط إل امكية فق اد هماومات فرغ 
لمحامى عن تلاك الواقعة ولا فى الاستناد على 
شهادتهفيها . 
«ومن حيث أن مينى الوجه السادس أن 
' الك الابتداتى الذىتأيد لا“سبابطيق المواد 
١‏ والاا و٠4‏ و41 من قانون العقوبات ولم 
يذكر المادة م١‏ عقوبات التى طليت اللدعية 
تطبيقها وهذا مبطل لاحم . 
«ومن حيث أن ماجاءبالحكمنذ كرالمواد 
الااواذما وعدمذ كر المادة م اعقو باتالتى 
طلبث المدعية تطبيقها سهولا يترتبعليه بطلان 
الهم مادام أن الواقعة المس: وجب ةللعقوبةمبينة 
بياناكافياً والعقوبة احسكوم بها لاتخرج عن 
حدودالمادةالو اجب تطبيةهاوهى المادة م إعقوبات 
«ومن حيث أن مبتى الوجه السابعأن المج 
المطعون فيه مضطرب فييما لعتبر رافع النقض 
الأول فاعلا مايا اذابه يعتبرهشريكاف جرع ةالتزوير 
« ومن حيث أن المسكلا اضطرابفيدلاً نه 


يجبول فى التوقيع يختم المدعية على الورقتين 
الطعون عليبما أو أن بكون هو الذى وقسم 
علييما بنفسه وهو فىكاتا الالتين فاعل أصلى 
لآنه قارف مباشرة فعلا من الافعال المكونة 
للجرعة بكتانة صلب الورقتين المزورتين بمخطهما 
هو ثابت فى الهك المطعون فيه . 

«ومن حيث أن مبنى الوجهالثامن انالحم 
ثمت ان الطاعن الثاق وقع عل احدى الورقتين 
المطعو نفييما كشاهد بمدحر برها وهذالاعتير 
ملا من أعمال التزوير . 

« ومن حيثأن الكالمطهون فيه اثبت 
ان الطاعن الثاتى وباق المتهمين الذين لم لطعنوا 
وقعواعل الورقتين كشهود على تباوث يعاءون 
أذماور د بهعامن الوقائم غير يسح فكانو ا بذلك 
أداة تمكن بها المنهم الا"ول من اخراجالورقتين 
المؤورتين بالكيفية التى أرادها فوقءعت المرعة 
بناء على هذه المساعدة . ْ 

« ومن حيث أن هذا البيان صرب فى أن 
الطاعن الثاتى شربكبالمساعدةق الاعمال المتممة 
لاحرعة وهى اعطاء الودقة المزورة شكل الورقة 
الصحيحة واظبارها كا“نها صادرة من الى عايها 
وهذا العمل نوع من الاشتراك الإنانى المبينى 
المادة 5٠‏ فقرة ثالثة عقوبات التى طبقتها المحكمة 
افيه من ثتقوية التزوير . 

«ومن حدث أن مبنى الوجه التاسع أن الحم ؛ 
المطعو زفي هلم يبين الطريقةالتى حص لبها ا مهمون 
على البصمةالصحيحة تم المدعية وافترضفى هذا 
الصددكل الفروض الممكنة والغير الممكنة وهى 
فروض يتضارب بعضها مع البعض الآخر 

« ومن حي ثأنال1> المطعون فيهبين طريقة 


التزوبروهى التوقيععلى الورفتين مختم المجنى عليها 
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وهذاكافف بيانطر يق ةالتزوير ولا أهمية بعدذلك ١‏ ها كتفتفيما يعاق بالواقعتيناللتين اتخنتبما 
لمعرف ةكيفيةوصول اللتم الى المتهمين . أساسا للادانة بذكرالسنة فىكلمنهما ولكنبا 

0 ومن حدثُ المينى الوحدالعاشر والا'خير 
أنالحك المطمون فية اثيت أنالة وداق المطعون 
فمها بالتز وار ماغت بعك حتمبا على بياضثماثبت ' 
عكس ذلك وعى انها كتيت َم بصم عليها ل( 0 الا + فبراير سله 1419 فباتان 
م الذظ 35 الواقعتان بانضمام إحداها الى الاخرى 

«ومنحيث أذالتك افترضهذينالفر مين | تصلحان لتكو 3 ركن الاعتياد من جهة اذا 
-قيقة لاأنظروفتحرير الورقتينجبولةولكن | كانم عض بينهما لاشسنين وتكفيان لاقامة 
الك م قطع إن التوقيع كان بدونل عَم الحجبىعليها الدعوى العموميةعل المقرض من جه 3 أخرى 


وهذا كاف لتحيق جرعة ة التزوير ولاأهمية بعد | لان إخداها 0 عض علبها الى بوم التحقيق 
ذلك لمعرفة ان كانصلب الورقتينا أزورنين كتب ١‏ ااا 1 


فى إحدى الواقعتين قد ثبت لما أئها وقعمت 
ىُْ أواخر سنة ١99‏ ( مثلا ( وكان التحقيق 


) طمن هرسى فبعى عوض وآشر ضدالنيايةرقم ارق أسنة اقضائية مكو 


بالميئة السابقة ) 14 « من حيث ان الطاعن أردف التقري المقدم 
١ 0‏ منه بأسياب طعنهة عذكرة قدمها لع.ك الميعاد 
/1؟ دلسمير سئلةه 58( 


١‏ حكم استتنافى.تفصيل الواقعة الحاصلة احااكمة عنبا فيهدا حوت أسيابا وبحوثا لم يرد لحا ذ كر فى التقرير 


الحم . جوازه 1 وأقعة جديدة ٠‏ عدم جو أزه المقدم مك فى الميعاد القاثوتي فيجب وص رالبحث 
عل ما ودد»دن الطعون تقرير الا سباب فقط 
ا 


. عدم بيأن تمار بخ وقائمدتصحديدآً «لاتقض‎ ٠ ريا فاحش‎ ١ 

تملا بالفقرة الاأخيرة من المادة ١م؟‏ من قانون 

نحقيق الحنايات . 
« ومنحيث انتعصل الوجه الا ولمنأوجه 
الطعن الواردة بتقرير الا سراب أذالثياية العامة 
غيرت أمام محكمة الاستئناف الوقائم التى كانت 
مسندة الى لمهم والتى قدم بها بادىء الاأمر 
للمحا كة وأعانته بوقائع جديدة خلاف المبينة 
بصحيفة الاتهام وهذا مبطل للاجراءات ولاحكم 
«ومنحيث أنهبالاطلاع على الكما لطعون 
فيه برى أنه بعد أن ذكر بدبباجة وصف التهمة 


الميادىء بادىء القانو نية 

١‏ - إن الذى بمتنع على محكمة الاسئناف 
قحله هو توجيه 0 جديله يدل أخريى أو 
إضافة واقمةع ل الوقائع اتى دار علهاالتحقيق 
وحوم الهم من أجابا ١‏ ماما كمةالابتدائية 
لان ذلك 50 ب عليه حرمان 1 مهم من درجة 
من در جات التقاضى , أما تفصيل الواقعة أمام 
حكمة الاسئناف تفصيلا بزيل ماءها من 
غموض وتحددمداها وبوضح ميدأها ومتتهاها 
فللا مأحذ عليه من الوجهة 0 4 8 ا ورت صحقنة الانهام الأول قال أن النيابة 

؟ # إذا لم تتوصل محكمة الموضوع ألى | عدن التهمة أمام حك ةالاستئناف بكيت وكيت 
معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت فيهها كل | وذكر الوص فك اعلن للمتهم أخيراوعقارئةهذا 
واقعة من وقائع الاقراض بالربا الفاحش الذى سماه الحسكم تعديلا للتهمة بالوصف الوارد 


و العددالسادس 


القسم الأول 


السنةالر أبعةعشرة 


بدساجة الحكم ينضح أن الذى أرادتهالنيابة انما | حميعا عضى ثلاث سنين من وقت الاقراض الى 


كان. تقصيل لوقائع ألتى اسندتها من بادئء الا مس 
الى الهم فبغد ان كانت وقائعالنهمة مقتضبةو بعض 
توارخباغامضة وضحت النيابة الوقائع فى وصفها 
الجديد وبيتت المبالغ المقرضة إلى كل من الجنى 
علبهم وتواديخ الاقراض حتىيزو لعن الدعوى 
ذلك الغموض الذى عاتهعكمة التقضعل الحكم 
الاستئنافى الا ول الذى حكمث بنقضه بتاريخم 
ابريل سنة 09ة؟ _كلذلك فعلته النيابة مم 
اقاء الوقائمالتى دار علب باالتحقيق م نأول الأامس 
يا هى كز د عليها واقعة . فاذاصح أن يسهى 
هذا الأآمر تعديلا فليس هو بالتعديل 
الذى يمتنع على ممسكمة الاستكناف ادخاله على 
التهمة مادامت الوقائم التى دار عليها التحقيق 
الأول باقية ما م 7 تنغير . وانما الذى عتنمعل 
#كمةالاستئناف فعله هو تثوحيهواقغة جديدة 
بدل أخرى أو اضافة واقعة على الوقائم التى دار 
عليبا التحقيق و حو المتهم من أجلبا أمام 
البكمة الابتدائية ‏ لآن ذلاك بيترتب عليه 
حرمان التهم من درجة من درجات التقاضى . 
اما تشصيل الواقعةأمام تكمة الاستكئناف تفصيلا 
يزيل مابهامن ختموض ومحددمداهاويو ضحمبدأها 
ومنتهاهافلامخذعليه من الوجبة القانونية . 

« ومن حبث أن صل الوه الثانى أن 
الو كائم المسندة الى للتهم فى التعديل المعلن اليه 
أخيرا تفيدسقوط الحق فرفم الدعوىعليهلأن 
التعديل ذكر أن بعض وقائم الاأقراض حصلت 
فى سنة 1؟ة وبعضها فى سنة 1994 وبعضباق 
سنة 1595 والتحقيق 0 مدأ الا فىسنة .وا 
فلا مكن ان تعتير تهمة الاقراض بالربا الفاحش 


قاهة لسقوط الحق فى رفع الدعوى بالنسبة لما ' 


حين ابتداء التحقيق ٠‏ 

«ومنحيثأنه بالاطلاععل المكم المطعون 
فيه يرى أن الطاء نتقدمبهذا الدفم امام ال حسكمة 
الاستئنافيةوقدعنيت الممكمةباردعليهق حكمها 
ولماكان بعض الوقائع قدمضى عليه فعلا اككثر 
من ثلاث سنين فقد استبعدتها المحكمة من 
المساب ولم تأخذ الابواقعتين حصاتا فى سئة 
905 ووصفت الممكمة احدى الواقعتين بانها 
حدثث فى أواخر سنة 1905 ولاكان نحقيق 
النيابة ادأ فى فبراير سنه ١55‏ فقد رأت 
المحكمة بحق أن هذه الواقعة لم عض عليبا 
ثلاث ستين أما الواقعة الثائية فقدقالتالمحكمة 
انها وقعت فى سنة مها بغي محديدولا كان 
الرمن الذى اثقضى بين هذه ٠‏ الوا اقعة والواقعة 
السابق اكلام عليها لامسكن أيبلغ ثلا ثسنين 
فباتان الواقعتان بانضماهي) لبعضا تصاحان 
لتكوينركن الاعتيادمن جبة لا نه لمعض بينهما 
ثلات سنين وتكفيان لا قامة الدعوى العمومية 
على الطاعنمن جبة أخرىلاأن الاأخيرة لمعض 
عليها إلىبوم التحقيق ثلاث سنين . أماماذكره 
الطاعن فى هذا الوجه خلاف ماتقدم فتعلق 
بالمو ضوع وقد خصات فيه محكمة الاستئئناف 
نايا فلامحل لاثارتهمن جديد أمامحكمةالثقغن 

« ومن حيث أن محصل الوجه الثالث ان 
اعلان تعديل التبمة الموجه للمتبم أمام محكمة 
الاستئناف ل يذكر فيه ولافى لمكم المينى عليه 
الجبة التىوقعت فيم االو اقعة كإأنهليبينفيه تاريخ 
كل واقعةعل حدتها بل اكتنى بذكرالسئةالتىوقعت 
فيها التوعة وهذا غيركاف لا حتساب المدة المسقطة 
رفم الدعوى . فبذاالغموض الذىلايزال بال كم 


العدد السأدس 


موجب ليطلانه . 

« ومن حيث أن مأاسمية الطاعن أعلان 
تعديل للتبمة اما هو تفصيل تمض من الوقائم 
السابق اعلانها فى صحيفة الاتهام الأولى كما سبق 
بيانه وما زاد عل هذا التفصيل جب الرجوع فى 
شسأنه الى صحيفة الاتهامالا ولى و بالرجوع الى 
ديباجة | لك المطعون فيهيرى ان صحيفةالاتهام 
الاولى تكفا تبذ كرمكان الواقعةوذكرتائها 
( الشبراوين ) فلم يكن تمت داع لشكراد ذكر 
الحبة بالصحيفة الثائية . أماما يقوله الطاعن عن 
نحديد تاريخ كل واقعة فيظهر انحكمة الموضوع 
ل تتوصل الى معرفة اليوم والشهر اللذين وقعت 
فيهما كل واقعةمن وقائع الاقراض بلربا الفاحش 
فا كتفت فما يتعلق بالواقعتين اللتين اتخذتهما 
أساسا للادانة بذكر المئة فىكلمنهما ولكنها 
فى احدى الواقعتين قد ثبث لها انها وقعت ىف 
01 اخر سنة 195 فاذا أخذ بالاصلح للطاعن 
واعتبر ان أواخر سنة ١9595‏ يبدأ من أول نوم 
فى شبر وليه سئنة 1955 خلا يكون قد مضى 
بينهذا التاريخ وتاريخ بده التحقيق الحاصل فى 
5 فبراير سنة 475 ! المدةالمسقطةالدعوىعلكل 
حال . وكذلك الحال فيا تعلق بالواقعة الثائية 
اذ الثابت انها وقعث ألِضا فى سئة 195 فاذا 
فرض|انهاوقعت فى أول يوممن السنة واذالواقعة 
الاخرى قدوقعت فى آخريوم منها فلا مكنان 
يكو نقدمغى بينهمازمن كاف سقو طالدعوى. 

«ومنحيث انحصل الوجه الرابع ان محكمة 
الموضوع ل ترتكن فى حكمبا المطعون فيه الا 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة /ا/١‏ 


على قول اثنين من المبلغين وها مدينان للطاعن 
ولميسددا دينياللآؤوطما كل المصلحة فى الخلاص 
مندينها ومع كلفقد اعتيرته) الممكمةشاهدين 
وأخذت .أقوالما . 
«ومنحيث اذهذا الوجه متعلق بالموضوع 

ولا يعدو ان يكونمصاذرة حكمةالموضوع فما 
طامن الحق المطلق فى تسكو بن اعتقادها من أى 
مصدرتراه ولارقابةعليباى شىء ماتراه فى هذا 
الشأزمادام القانون لاعنممن قبولالمدينشاهدا 
فى مثل هذه الدعوى ٠‏ 

«ومنحيث انم ميل الوجه الحام سان الطاعن 
قدم دفاما مطولا قى مذكرته وىصرافعته ضمئه 
#ثا فى موضوع القروض المزعومة وتجريحا 
للشوود منينا وجوه كنب والاسياب الى ل" 
يصح من أجاها الآخذ بأقواهم . وهذا كله ل 
تلتفت اليه اممكمة بل ا كتفت يذكران المنهم 
لم يطعن على شبادة المذ كورين بطعن معقول . 

«ومن حيث اذما ذ كرثه مكمة الموضموع ما 

أشار اليه الطاعن كاف لان يعتبر ردا عل دفاعه 
اذ هى غير مازمة حسب الال بالرد على كل 
حزئية من حزثيات دفاعه اللو ضوعى بل يكنى ان 
شير فىحكمها اجمالا بعد سرد أدلة الانهام الى 
انها مقتئعة يصبحة هذهالادلة والى انها لا تعول 
علىما قدمهالمتهم من دفاع لان الاأعى ذلك كله 
رجع الى اقتناعها ومتى بينت فى حكمبا مصدر 
هذا الاقتذاع فق د أب ر أت ذمتها و اعتبرحكمها مسبيا 
كسببياً كافياً . 

( طعن عطيه عيد ابراهيم ضد التابة رقم 7:81 سنة م 
قضائية بالحيثة السابقة ) 


السنة الرابعة عشرة 


8 العدد السادس 


القسمالاول 


0 00 اا 2 
لدم الس سب م 2 
(رئاسة حضرة صاحب السعادة عبد الرحمن سيد احمد باشا وكيل المحكة وضور حضرات 


اصحاب العزة مراد بك وهه وعد فهعى حسن بك وحامد فهمى بك وشمد نور بك المسثشار 
المنتدب وود حلبى سوكه بك رئيس النيابة ) 


٠١ 
| دلسمبر سلة عمو‎ ١ 

نع ملككية للمتفمةالعامه . أضافةعين الى المنفعةالعامةدون اضخاذ 
الاجرارات اتى يفرضباقانون نزعالملكية . غصب 
إستوجب التعويض. تقد يرهذا الك فون تتر هن 
2ل 6 
إذا أضافتالحسكومةعيناً الى المنفعة العامة 
دون أت تتخذ الاجراءات التى بوجبها قانون 
نزع الملكية فهذه الاضافة هى مثابة غصب 


يستحقدمالك العينوفواءده التعويضية وقاضى 
الموضوع يكرن قّ هذه الحالة حرا ف تقدير 
التعويض والحم به مبلغآ وا<را أو بقيمة 
محسوية من اليوم الذى يراه هو أنه مبدأ 
لاستحقاق العو لص 
اليو 

2 حيثُ ان وحه الطمن الوحيد المرفوع من 
وزارةالاشغال والمبين بتقربر الطعن و فال مذ كرة 
القدمة مها اشعخصر ف أن الحكم اأطعو )5 قيه 
الصادر بتأبيد الحكم الابتدائى قدأخطأ قانونا 
فىأعثمار دمبدأ سر بانالفو ائد الكو 3 5 لعضبا 
من 18 يونيو سنة .98 ا واليعض الآخر من ١‏ 
إحيه ا لاله عوجب امادة 4؟١من‏ القانون المدى 
لا ستحق القوائد على الدين الا دن تاريخ المطالبة 


ست سج ري و و ا ا 


سئة اةاوعقتضى المادة .من القانون اللدى 
لانستحق الفوائد على ان للبام متىكان المبيع, 
لم يحتمل فى هذه الدعوى الافى ه١1‏ قيراير سنة 
١"*ذاواذن‏ كونا لمكم وقد أخطأ فى تطبيق 
القانونلةضائه ,الفوائد عن اللدة بين ؟1 يونيو 
سنة ووه 1١‏ و أغسطس سنة اك ١‏ وين ١‏ 
فبرابر سئة ١91‏ قابلا للنتقضق هذا العيدم . 

«وحيثانه بالرجوع الىعريضة الدعوى والى 
المكين الصادرينفيهايتضح ان الكومة أضافت 
الاعيانا مكو م شيمتها الى المتفعة العامة بدو 5 
أتخاذالاجر اءات التى بوحبها قانون تزع الملسكية 
السالف ذكر هو هذه الاضافة 2 عثانة غصب 
لستو جب مسكولية وذارةالاشغالعن التعودض 
الذى ستحقه الملاك وفوائدهالتعوبضيةوقاضى 
الموضوع فى هذه الخالة حر فى تقدبر التعويض 
و الحم بعميلماً و احد أو قيمة العين المتزوع 


ملكيتها وبفوائده التعولضية محسوبة مناليوم 


الذى برآاههو انه مبدا لاستحقاق التعونض 0 


«وحيثان11- المطعو نفيهبةضائهع ل الطاعنة 
بالفوائد التعولضية من التاريخ الذى حجددم / 
مرج عن سلطئه ولا رقابة يكبة النقض عليه 
فى ذلكواذن يكون الحم فيمحله من هذه اللهة 
ويكون وجه الطعن قبه متعين الرفض مع اازام 
الطاعنةبالمصار طاو مصادر والكفالةو مبلغ جمماثة 
قرش اتعابأالحاضرين من المدعى عليهم : 
( طعن وزارة الاشؤال وحضر هبها الاسئاذ عبد الرحم 
غنم ضد الدكتور جمد بكمهدى بدران وآخرين وحضر عنالاول 


| ومن السادسة الى الناسعة الاستاذ احمد بك الديواتى رقم69 سنة 


الرسعية الخاصلة فى هذه الدعوى فى ١٠١‏ فبراير | #تضاية) 


العدد السادس 


٠١ 
دلسوسس سن “وا‎ ؟١‎ 
طلب أسامى فالدعوى . اضمالالحك الفصلفيه . سبب‎ - ١ 
للالفاس لالتقض‎ 
. العرض المببى, لأدمة‎ ٠ م« دين‎ 


شروطه . ( امادة 
وب مد والمواد ونإ مراقنات وما يندها ) 

الممادىء القانونية 

١‏ اهمال الحكم أحد الطلبات الاساسية 
فالدعوى لايصلم سيا لطلب نقض الحم 
و إنما يكو نسبباً لظلب العا ساعادةالنظر . 

؟ - لايك لابراءالذمة جردالقول حصول 
العرض.بل يتحتم أنيكون العرض حقيقياً أن 
يسم المدين المبلغ إلى المحضر ليسله إلىالدائن 
فان1 يقباءأو دعهامحض رف خر ان الحكمة . وإذن 
فلا يعترعرضاً حقيقيا مجردقول مشر لبائعه 
أنه يعر ض عليهدفع ماوجب عليه من باق القن 
علىيد رئيس قم العقود إذا هو شطب تسجيله 
احتجاجاً بأن الآداء لا يستحق إلا فى لحظة 
الشطب . إذ القيام بالشطب لايحب إلابعسد 
الوفاءوإيراءذمةالمدين . وكلماللمدين فىهذه 
الحالةهوأن يعرض البلغ عرض ا حقيقيا علويد 
ا حضر مشترطا شطب التسجيل ٠‏ فان رفض 
الدائن أودعالمعروض رسمياً علىهذاالشرط 
أيضا م القضاء بعد ذلك بصحة العرض 
وإلزام الدائن بشطب التسجيل ٠‏ 

امكو 

د حيث أن هذا الطعن مي على وجهين : 

الأول - وجود وجه مبطل للح _لانه كان 
من الطليات المعروضة اعتبار المستأنف عليها 
مسئولة عن التعويض الذى يطالببهالدكتوراليايل 


ألقسم الاول 


ألسنة الرأبعة عشرة با 


فى قضية كانت منظورة أمام تدس الحكة وى 
ذات الجلسة يسبب حمل ميدر من السيدة ولم 
يتعرض الك إلى هذا الطلب يثىء . 

الثاتى . - ان الك أخطأ فى تطبيق 
المادة «ه/ا؟ » من القانوق المدنى لان طريقة 
العر ضالتى اتبعت كانت الوحيدةالتى يكن انخاذها 
فى ظروفه هذا التزاع ومراعاة المرا كز القانوزية 
لكل من الحصمين لان دفم الدبن كان مرتيطا 
بشرط هو شطب التسجيل الواقع لصلحة الدائن 
بأكثر مندينهوفى هذ االمقام كان العرض على ,يد 
رئيسةل العقود الحتمبالشطب ليحصل الشطب عند 
القبض هو الاجراء الوحيدالقانوقى . اماالعرض 
الوارد فى الادة دولا » من الثانون المدىفلا 
يحفظ لكل من الخصمين حقه ٠‏ 

عن الو ضر تدرا 
د حيث اله بالرجوع الى الح المطعوزقفيه 
انضح ان الطاعن طلب امام الحسكة الابتدائية 
حفظ ا لق ف التعو ضات التى لطليها امد أفندى 
البايلل ومع ان حفظ الحق هنا ليس طليا أصليا 
فى الدعوى ذانه على كل حال قد حكت الممكة 
الابتدائية رفضهضمن الطلبات|اتى حكات برفضها 
اذ جاء فى نص حكبها « وبرفض ماعدا ذلك من 
الطلبات » اما الح المطعون فيه فقد قغى 
برفض الاستكنافموصبوعاو بتأبيد الك المستأنف 
فهو اذن ببذا التأريد قد قضى,برفض هذا الطاب 
ويلاحظ.ان الطاعن يطلب هذا الطلب صراحة 
امامحكة الاستئئاف واتماطلب(ة اعتبارالمستأ نف 
عليها مسثولة عن التعويض الذى يطالب به 
المستائنث بسبب تقصيرها» »و 7 0 ان القصود 
من هذهالعبارةهوماطلبه أمامالمحكة الابتدائية 
من حفظله حقه فى التعو يضات التى يطلبها احمد 
افندى البايل وقد نمثت حك ةالاستئناف فى 
صم 


العدد السادس 


تقصير المطعون ضدها وقالت ان السبب الى 
على عرض الدرين من جبة المدين وتقصير الدائن 
على غير أساس ‏ ثم قالت فى نهاية أسباب المي 
د وبماانه بناء على حجيع الأسباب المذكررة 
تنكو جميم طليات المستا نف التى يلتمس الح 
بهافى كيف استئئافهعل غير أساس وبتعين رفضها 
وعل كل حال فان هذا الطلب ليسمن الطليات 
الأساسية فى هذه الدعوى لانه كان مطروحا 
بصفة أساسية فى قضية البايل على نفس المحكة 
فى نفس الحلسةالتى كا نتمنظورةفيباهذه الدعوى 
وكانت المطعون ضبدها خدما قيبا ادخلبا الطاعن 
ضامئة فى الدعوى وطلب الزامها بعماعسىان حك 
به عليه وقد بحثت محكة الاستئناف مدئولية 
المطمون ضدها فى تلك الدعوى وقالت انه نما 
تقدم لاعكن القوليحق ان عدم شطب الامتياز 
كان من ناحية المستأنف عليها السيدة ليزهشديد 
وقد استأئفت فى الدعوى المذكورة بالاستئناف 
المطعوزق حكهكاهو ظاهرمن أسباب حكنها » 
( تراجم صودة الك فى القضية اللذكورة 
وهى كرة4484 سنةم وقضائية المرفقةبامستندات 
المقدمة من الطاعن)فهى فى الحقيقة كانت تنظر 
الدءويين فى وقت واحد وقضبت 55 
المستأنف الذى قضى باخراجالسيدة ليزه شديد 
من الدعوى بلا مصاريف فو أضبح اذن مماتقدم 
جميعه ان المحسكمةقد رفضتهذا الطلبولاحل 
للقول بأن الحسكمة ل نشر الىهذا الطلب بشىء 
وحيثانه مع هذا فاناهال الم لاحد 
الطلبات الا أساسيةف الدعو ىلا كرو 3 سيبالطلب 
نققض! > وانها يكون سببا لطاب القاس امادة 
النظر وهو طريق طعن لابزال قا تما فى القانون 
ول بلغه قانون النتقض ويكون هذا الوجهعلغير 
أساس ويتعين رفضه . 


القسم الأول 


3 0 8 6 
السئة الرابعةعشرة 


عى الوم, الى 
« من حيثان الك المطعو زفية قد اصاب 
فىتفسيرأاادة« هلا ١‏ »مو القانون امد ىلانهم) قرر 
المج المذكور لا يكنى لابراء الذم ةجر دالقول 
بل يتحتم اذيكون العرض حقيقيابأن سل المدين 
المبلغ الى المحضرليسامه الى الدائن فى حالة قبوله 
وليودعه فى خؤينةالمحك,ة فى -الةرفضهفآن المادة ٠‏ 
«ه/ا١»الذكورة‏ نص تصر احةعلانه « تبرأذمة 
المدين بعر ضبه الدين على الدائنعر ضماح يقيايالتطبيق 
لاتمواعدالمبينةفىقانو نامر افعات » وهذهالقواعد 
واضحة فىقانونالمرافعات فالمواده 5/6 » ومابعدها 

الواردنحت عنوان عرض الدبنعل الدائن وايداعه 
اذم يقل ادامارسمياوهى نأطقةبوجوبان يكون 
العرض اقيق عل يد محضر او فى مجلس القضاء فلا 
كن أن يكوذالعرض عل يدرئيس العو دالختص 
بالشطب ولي سععف الطاعن من هذالواج ب القانوى 
قولهلايستحق القبض الافى حظةالشطب واذالمد.ن 
لايازم بالدفم الا فى مقابل الشطب فأن الشطب 
يترتبعل الوفاء وليس/امد بن المقفىطاب الشطب 
الالعد قيامه بواجبه لابراء ذمته والواجب عليه 
فىمثل هذه الحالة أن يعرض المبلغعرضا حقيقيا 
على يدا محضر مشترطا شطب التسجيل لان هذا 
الشرطيتفق مع طبيعة العرض ومرماه فأن دفض 
الدائن االعرض ا مقي على هذهالصفة صل الا بداع 
رسميا على هذا الشرط ايض ثم يححصل الالتتجاء 
الى القضاء ليحك بصحةالعر ض والرام الدائن إشطب 
التسجيلفلا محل اذن لقول الطاعن انهلاو جدمن 
اجراءا تالعرضالتى تنطيقعلىهذاالمركزا مركب 
توصلاالى نياخ ذ كلمن الطرفينحقهغير الاجراء 
الذى اذه . 


«وحيث أنه اتضح ماتقدم ا هذا الوجه 


العدد السادس 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة امإ 


أإيضاعلى غير أساس وبتعينرفض الطعن موضوعا. 
0 طمن أبرأهيم بك البسيوق وحضر عنه الاستاذ مرق سقهعى 
ضدالست ليزه شديد وحضر عنهاالاستاذ محمد فكرىأباظه رقم 
مع سة © قضائية ) 
6 
١‏ دلسمر سنة س١‏ 
التنام ٠‏ عدم الوفا. به. التضمينات المترقة عل ذالك.مىتستحق ؟ 


المدأ القانوق 

ان حم القانون صرب فى أن التضمينات 
المترئية علرعدم الوفاء بك المتعبدبه أو بجحرئه 
أوالمترتية على تأخير الوفاء لاتستحق إلا بغد 
تكليف المتعهد بالوفاء تكليف ا رسميا ٠‏ فاذا قضى 
- باستحقاق الفوائد التعويضية اشتر على 
بائع ضمن خلو العين المبيعة من جميع الموانع 
وامحظورات لظبورحقعيئىعليبا وجعلميداً 
استحقاق هذه الفوائد من تاربخ عقد ابييع 
الصادرم نهذ المشترى إلىمشت رآخ را بتاع منه 
هذهالعين فكو نهذا الحكقد خالف القانون 


ف اعشار مدأ سر بان الفوائد التعويضية من ١‏ 


05 سس عمد البيع 

و 

د حبثان هذا الطعن بنى عل مخالفة | 
المطعو زفيه للقانون [لأسباب الآنية . أولا أن 
الم قد خالف القانون باعتبار أن الطاءن ل 
العر ض المبلغ عرضاقانونيا بححة انه اقتصر على 
الذار السيدةليزة شديد بشطب الرهنف مقابل 
استلام المبلغ ‏ والواقع أن الانذار صر يحق 
تكليف السيدة بالحضور أمام قَلم العقود لقيض 
الميلغ وشطب الرهن وحدد لذلك جلسة معينة 
فهو عرض حقيقعل دد موث قالعقود . ثانيا أن 
الحسم قغى بالفوائد باعتبارها تعواضًا لعدم 


الشطب والم أنبت أن السيدة ليزة شديد 
كانت تطال ب عبلغ ٠ه ٠‏ جنيها يدون حق ولكنها 
رجعت الى الاعتراف بأد ينباقاصر على مبلغ ٠‏ :4 
جنيهاوهو الذىعرضه الطاعن ف كان الضرر حاصلا 
أولا بفعل السيدة الى أن اعترفت بالمبلغ فكان 
عليها تعويضهالى بوم هذا الاعتراف .مالثا ان 
الم قغى بالفو ائد بد وزعقد بين الطرفين وصرح 
بان الح بها اغاهومن قبي ل التعويض. والتعويض 
لاإستحق الامن ناريح الانذار والحك قضى 
بالتعويض من ناريخ عقد البيم الصادرمن الدكتور 
البابلى الى الشثر ى منه لامن تار حْ الانذارولا 
يفهم حيكذ أن الحم بالتعويض قد لوحظفيه 
الاركان القادونية . 
عهم السدميين الول والثائى 

« حيث الهلاعلاقةلمدين السبسين بالمطعون 
ضدهولانأثير له عليه وانما هذان السبيانمتعلقان 
بدعوى الضمان التى كانت موجبة الى السيدةليزة 
شديد من الطاعن وقضى فيباباخراجها منهابدون 
مصاريف ول يدخلها الطاعن خصماق هذاالطءن 
ليوجه البهام|يشاءمن الطلبات على ان هذينالسببين 
محلهما طعن آآخر صرفوع دن الطاعنضد السيدة 
أيزة شديد وهو الطعن رقم ه46 سنة م قضائية 
امسج فيه صادر فى جلسة اليوم مع الحم 
فى هذا الطعن فلا محل لاقحام هذين السيبين 
على هذا الطعن الذىهو خاص بالدعوى الأ صلية 
لادعوى الغمان . وبناءعلهذا لاترى المحكة 
ملا اكلام على هذين السببينوها مستوجبان 
عدم قبوطه , 


عن الهس الثالثُ 
«حيث أنهواضحمن الاطلاععل الحم المطعو ن 
فيه أن الفوائد التى طلب المطعون ضيده الحم 


8 العدد السادس 


بها ع الطاعن مبفيةع أساس عدمقيامالطاعن يشاب 
حق الامتياز الذى اتضح وجوده لصالح السيدة 
ليزه شديد على المنزل الذى اشتراه متدمع لعهد 
الطاعن فى عقد البيع بأنه يضمن خاو العينالمببعة 
منجميع المواذم والحظوراتوانهذهالفوائد هى 
عبارة عن تع و إِض |اضرر الذى أصاءهمن جر اعحبس 
الشيخ على الطويجى لبلغ 0٠‏ جنيه من الدن 
بغير فائدة من وت أن باع اليه الدذكتور البايل 
افندى المنزل الى أن ّم شطب دق الامتياز 
« وحيث أن الوصف القانوى طذهالو قاد بحس : 
ماهو ظاهر من الك هو أن التءويض مطااب 
به إسبب عدم 0 أبراهيم بك البسيونى عالعيك 
بدلاار تكازا علىدعوى الغمان القانوتى المعروف 
فى باب البيم لان هذا الغمان الاخير لا يكون 
إلا اذا نزعت الملكية من المشترى أو حصل له 
التعرض القان وتى بالفعل وهومالم يحصل ىهذهالدعوى 
« وحيث ان 95 القانون فى هذا الموضع 
صريم فى أن التضمينات المثرتبة على عدم الوفاء 
دكل المتعبد به أو يزكه المترتيةعلى تأخير الوفاء 
لاتستحق الا بعد تكليف المتعهد بالوذاء تكليفاً 
رسيا (المادثانية ." ١)من‏ القانون المدتى الاهلى 
« وحيث أن الك المطعون فيه سار على 
على مبدأ استحقاق الفوائد التعويضية من يوم 
حصول البيع الصادر منالبايل افندى اللالشيخ 
على الطويجى فى حين أن القاثون يقضى بأنها 
لانستحق الا بعد تكليف الطاعن بالوهاء تكليفاً 
رسياً - فيكون الك المطعون فيه قد خالف 
القالون من هذه الناحية ويتئعين قبول النتقض 
هذا الصدد . 
« وحيث أنه وان كان اللطعون مده ذكر 
ف وقائم اع الدعوى مام ى 11 أنه فى اغسطس 
سئة /ا9؟ة أراد يسيع الدزل الى الشبخ عل 


القسم الأول 


السنة | لرابعة عثرة 


الطويجى وعند الكشف م 
امختلطة اتضح وجود حق الامتياز وعلى ذاك 
باع المنزل#سارة وترك نحت بدالمشثرىمن لعن 
مباخ )| جنيه بدول فاثّدة حت يقدم مأتفيد 
زواككل حق على العين - وانه على أثر 
ذلك بادر عطالبة المدعى عليه بشطبدق الامتياز 
اعم ..٠‏ ولم سين تاريخ ذلك التكليف ولم تكن 
ورقة التكليف ذاتها مقدمة فى ملضفهذا الطعن 
حتى بتبين ل هذه المحسكة التاريخ الذى يجب 
اعثياره مبدأ لسريان الفوائد التعويضية فيكون 


موضوع الدعوى غير صالح للحم وشعين قبو ل 
الطعن ونتقص الحكم فى هذا الموضوع فقط 
و أحالةالقضية على عحكمة استئناف فصر للحكقها 
من جديد من دائرة أخرى . 
( طعن| برأهيم بكالبسيوى و حضرعنه الاستاذ #مدصيرى أبوعم 
ضدأ لد كدو ر أمين افندىحجوبرقم ومسنة " قضائية ) 
١٠‏ 
8 دسم سنة سمو 
أداثنات ٠‏ دليل مقدم فالدعوى. تقدبره موضوعى . دليل 


حدد القانون حجيته, واجب القاضى الا “خذ يدق حدودها 
- وضعيد .سيب صحيح.لاشترط تسجيل لامكانالاحتجاج 
به . ثوت تار خه , شرط واجب 
المبادى. القانونية 
١‏ - لقاضى الموضوع أن يأخذ بالدليل 
المقدم له اذا اقتنع بدوأن يطرحه اذا تطرق 
الثنك ألى وجدانه فيه لافرق بين دليلوآخر 
الا أن تكو ن للدليل حجية معينه قد حددها 
القانون فعندئذ يكون علل القاضى أن يأخذ به 
فى حدود هذه الحجية ٠‏ على أن حق القاضى 
فى تفسير الدليل وتحديد معناه لاشببة فيه . 
ولحذا كانت لهالسلطة التامةفى تفسيرتقربرات 
الخصوم وتقدير ما اذا كان يمكن اعتيارها 


العدد السادس 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة ‏ سم١‏ 


اعتراذا عض وقائُع ألد عوى أم لا قاذا الاأن ون للدليل حجيةمعينة قدحددهاالقانون 


امك اعتبارها كذلاكقدر بسلطتهما اذا كان 
يحب اعتمار هذه الوقائع ابتةى العو ىأ ملا . 

؟ ‏ لايشترط تسجير السيب الصحيم 
لامكان ١‏ متجاج و اضع اليد ره على الك 
الحقيقى لافادة الهلك «التقادم الى . أما 
استراط يوت تار يالسبب الضحيم للاحتجاج 
به فتجديد مبدأ وضع اليد فلا بزاع فيه قانورا 


الممكر 


« من حيث أن الطاعن يزعم أن ممكمة 
الاستئناف قد اعتمدت فى حكمبا المطعون فيه 
على ماقله فى صرحيفة افتتاح الدعوى وفى انذاره 
السابق لها اللؤرخ فى ؟؟ يناير سنة 155197 من 
أن الأرض المتنازع عليبا هى من ملك الذى 
كان رهئه لحمد بك جاده وان حمد بك حماده 
المرهن هو الذى تنازل عنها بغير حق للمحجلس 
القروى وذلكعلاعتبارأنهذه الأقوال تكون 
اقرارا بالمعنى المعروف لمذا اللفظ قائونا مع أنها 
حكاية عماسمعه من عمال املس تيريرا لتصرفه 
باتفاذ الشارع ‏ ثم اعتمدت عكمة الاستئناف 
عل مادفع به المجاس من ملك هذهالارضالتى 
تنازل له عنها المرتهن المذ كور بالتقادم السى 
وبالسبب الصحيح هم أن حسن نية الهلس غير 
متوافرة وعقد التنازل الصادر من اللرتهن ليس 
إلاعبة باطلة لخصوطا بورقة عرفية هذا فضلا 
عن عدم امكان اعتبارهم نالعقودالناقلة للملكية 
لعدم تسجيله ويقول الطاعن أن فى ذلك اخطاء 
قانونية تستوجب تقض الحك الطعون فيه . 

«ومن حيث ان لقاضى الموضوع أن يأخذ 
بالدليل المقدم لهاذا اقتنع بهوأن,طرحهاذانطرق 
الشك الى وحدانه فيه لافرق بين دليل وآخر 


فأنه يكون عل القاضى الا'خذ بدفى حدود هذه 
المجية وعلى أن حقه فى تفسير الدليل وتحديد 
معناه لاشيهة فيه ولحذاكان له الساطة التامة 
فى تفسير تقريراتالحصوم وتقديرمااذا كاذيمكن 
اعتبارها اعترافا ببعض وقائع الدعوى أم لا فان 
أمكن اعتياره | كذناك قدر سلطته مااذا كان 
يجب أولا يجب اعتبار هذه الوقائع كابتة فى 
الدعوى أم لا. 
« ومن حيث ان مكمة الاستثناف وان 
"كانت قد ومبة تف مستهل أسداب حكمها أقوال 
الطاعن التى قررها بصحيفة افتتاح الدعوى 
وبالانذار الور ؟يناير سنة 9917 بأنمااقرار 
صريح منه بأن الأرض المتنازع عايها هى من 
ملكه وقد تنازل عنها حماده بك لطا المرهن طا 
إلا أن السياق نفسه بدلعلى أنها استعمات لفظ 
الاقرار عوضًا عن الا قوال ذلك بانها بعد أن 
نقلت هذه اللأقوالمن مبحيفة افتتاحالدعوى 
فى صدد وقائع الم قالت ولدى المرافعة أمام 
حسكمة أول درجة دفم الحاضر عن الجلس بأن 
الستندات التى يرتكن اليبا المدعى فى اثيات 
ملكيته للثمائية قراريطموضوعالزاعلاتنطبق 
على الطبيعة وطذًا طلبالطاعن نفسه تدبخيير 
لتطبيق مستندانه سكمت محكمة أول درجة 
شدب الخبير لتطبيقها ولمعرفة مااذا كانت الارض 
الى استولى عليها الجلس تدخل فى مستندات 
المدعى وهل هى التى سيق له رهنها اده بك 
فتنازلءنها للمجاس آم لا فحكمة الاستئناف 
مدركة اذن أن هذه الاقوال هى جزءمن مز اعم 
المدعى وان خصمه لما لوس له بها طاب هو 
اثياتها عحرفة أهل الخبرة فلما أثرت خبيرالدعوى 
صحة هذه الاقوال ومطا بقتها للواقع قالت ان 


4 العدد السادس 


ماوردبانذار المستاًئف عليه وبعر لض ةالدعوىهو 
اقرار صريح وقد تسكرر هذاالاقرارامام الخبير 
وقداثبت اير ىةةريرهانالارض موضوعالتزاع 
هى من الار ض ال أرهونة التى تنازل عنها ماده 
بك . وخلاصة هذه الاسباب ان محكة 
الاستئ:اف قد اخذت فى الدعوى ‏ فيا يعاق 
سكون الارضالتىتنازل عنهامادهبك للمحلس 
هى من الاطيان التى كان يملكباااطاعن ورهنها 
لخادهبك - بتقربر خيرالدعوىو بأقو الالطاعن 
نفسه قى صحفة افتتاح الدعوى وقالايل أروامام 
احير ولا مخالفة فى ذاك للقانون . 

د ومن حيث أنه لامصحة لا ادعاه الطاعن 
من خطأ الحسك المطعوذفيه فهاجاء بهمن توافر 
أركان تملك المجاس القروى للاحزاء التى حصل 
الثناز ل له عنها بالتقادم السىو بالسببالصحييح 
لان الك المطعوزفيهبعدأنيينوقائع الدعوى 
ومزاع, الحصوم فيها وما الذى ثمبت منها قال 
أن مادفم به اجلس من تملك الا'رض المتنازع 
فيهأ| بمضى مس سنو ا تبحسن نيةو بسبب مبحييح 
هو فى محله فالسند الصحيح هو التنازلالحاصل 
من الللاك وبينهم المستأنف عليهالثانى ماده بك 
فى أول أغسطس سنة 19*1١‏ إلى الجلس القروى 
وهو تنازل بعوض لاعلكِ أحد منهم الرجوع 
فيه هذا العو ض هو قَيَام الياس بانشاء الشارع 
الذى يترتب عليه نحسين مو اصلاتمم وتُصِقيم 
أر اضيهم وقد قام الجلس فعلا بذنك وأما حسن 
ية المجلس فلا يرد عايها نزاع لا*نه تعاقد مع 
المستآنف عليه الثاى وهو يعتقد أنه يتعاقد 
المالك اقيق وقد مغى عل هذا التعاقدا كثر 
من مس سئوات اعتباراً من سنة 15# وهو 
التاريخ الذى سلم بهالمستاً نفعليهالا و ل(الطاعن) 
الي حنينر فم الدعوى أما الانذار الذى أرسله 


القسم الاول 1 


السئة الرابعة عشرة 


اللستآنف عليه الى المحاس أنه لابغير شيعًا من 
هذه (انتائج القانونية لان من المسلم به فققها 
وقضاء أل حسن النية امايعتيروقتانشاء التعاقد 
أى فى سنة 1991 ولايؤثر فيه مأبطر أبعدذاك 
عذااون جرة وكواحرة اخرى عان الانذاز لسن 
له قيمة كانونية بى هذه الخالة . 

«ومنحيث انمحمكة الموضوع ل( تخطى » 
فى تسكييف حاصل فهمهاهذ! الواقعى لاك عد 
التغازل ولا بحم القانون فيه فقد وقعالتنازلعلى 
ماتقول تلاك الح#كة مقابل ماسيعو دعل المتناز لين 
وعلى باقى املاكهم من المنافع المترتبة عل فتيح 
الشارع وهو عوض يمجعل العقد عقد معاوضة 
وكان الجلس حسن النية عند تعاقده معمادديك 
وحمن النية هوالاصلوقدفتح الشارع واضيف 
وُعلا الى المنافم العامة من سنة 1؟15 اومن سئة 
+واولم ترفم الدعوى الالية الاسنة 9و١‏ 
فتوافرت بذلك جميع اركان التملاكبالتقادم الجسى 
فا تقدم ذكزه من اسباب الح المطعون فيه 
حم لاخطأ فيه : 

« ومن حيثازما ادعأه الطاعن من انمحكة 
الاستئناف قد أحطأت فى اعتبارهاسئد ااتنازل 
تاقلا للملكية مع انه غير مسجل ولا ثابت التارع 
والاحكام مستقرة على وجوبثبوتتارغ#الستد 
الناقل للملكية عل الاقل التمسك به ضدالغيرالذى 
حص[ التصرف فى ملكهطةالذلك السندهو ادماء 
مردود . لان الك المطعوذفيهم يعتيرمطائها ان 
عقدالتنازلهو الذى نقل الملسكية الى المجاسالقروى 
فيقال وكيف تقلها وهو غير مسجل . انها هوقد 
اعتبر الجاس القروى قد ملك ما حصللهالتنازل 
عنه بوضع اليد الذى وافرت شروطهالقانونية 
من وضع بد وحسن يةوسيب يح على الوجه 


العدد الشاديوه 


المعتير فبها قانونا . فلاتحل لتقل المتعارف من 
قواعد انتقال الملكيةبالعةودالى باب 1 ك_تساب 
الملسكية بالتقادم الخسى وتطبيقهافيه. لا زالشارع 
بعد انعدد أسياب اكتساب الماسكيةوالحقوق 
العينية فى المادة 44 من القانون المدتى وقال انها 
العقود واطية والميراث والوصيةو وضع اليدعقد 
لكل من هذه الاسباب فصلا . ولعد أن بين 
فى الفصل الذىعقدهالعةود كيف لاتنتقل الملسكية 
فى العقود المتضمنة تمليك العقار بالنسبة لغير 
المتعاقدين الااذا سجات» ذكر احكام! كتساب 
المللكية بمضى المدة فى الفصل الر ابع فقالفى المادة 
4( محصل ملكية العقارات والمقوق العينة 
من وضع يذه عليها ظاهرا بنفسه او يوكيل عنه 
بغير منازع مدة مس سنوات متواليات بصفته 
ملاك بشرط اذيكو نوضعاليد المذ كور مينيا على 
سيب صتحييح ذاذا بو جد ذلك السيس لالمحصل 
له المللكيةالااذاوضع ده مدة خم سعشرة سنة» 
وباختلاف الفصلين صار لنقل المللكية بالعقود 
احكام ولاكتساب الملكيةو ضع اليداحكام اخرى 
. هذا وقد عرفت هذه امحسكمة محكمباالصادر 
فى 15 يونيه سنة 1989 فى الطعن رقم اسئة 
اق السبب فى باب ملك العقار يوضع اليد بأنه 
كل تصرف قانوق يستند اليه واميع اليدى تسم 
العقارفيجعل وضع يدهعليهحلالا طيباخاليا من 
شبهة الغصب فى نظره واعتقاده وعرفت السبب 
الممحيح بانهدهوهذا التصرف الذىيكون بطبيعته 
ناقلا لاملكية لوانه صدرمن مالك أه ل اتصرف 
وطذا بكاد يكون من الجمععليه فقا ومضاء أنه 
لايجب لسجيل السبب الصحيح ل+واز احتجاج 
واضع اليد به عل الملك الحقيتى اعتبارا بأن المالك 
الحقيق لا يمكن اعتباره غيرا بالمعنى المفبوم لهذا 


ألقسم الاثول 


ألسنة الرابعة عشرة ارا 


اللفظ فى ياب تسجيل العقود الناقلة للملكية ٠‏ 
ولم يأت قانون التسجيل بماتخالف هذا امبدأ 
لاذالبيع لايزال معتبر! فيهانهمن العقودالرضائية 
التى تح بالايجاب والقبول وان تسجيلما لابزال 
غير معتير انه ركن ضرورى فى وجودها 
القانوتى ولان قانون التسجيل هو قانون خاص 
باحكام انتقال المكية العقارية بالعقود ولذلك ل ' 
باغ من لحكام القانون المدنى إلاما كان منمواده 
خاصا بذلك كالادة 17 منالفصل الاول المعقود 
لا كتسابالملكية بالعقودوالمادة »هم نالفصل 
الثاتى المعقود للهبةوالمواد 0 وغيرهامنالياب 
الخاص باثءات الحقوق العينيةءقتضى العقودالناقلة 
[املسكية فى حق مالسكها السابق وفى حق الغير 
هذا من جبة ومن جبة أخرى فلا يمكن اعتبار 
المالكالحقيق عاقدا (واضع اليد ولا غيراتمن لهم 
حقوق عيتية على العقار الموضوع اليد عليه فلا 
هوقدتاتىمنالبائم (مصدرالسببالصحيح)حقا 
عيياعل العقار كان لا نتلقاه عنه اذا عل بالسبب 
الصحيح فىحينه ولا هوف حاجة الى العل بالسبب 
الصدبح الصادر من غيره من طريق التسجيل 
لان انتزاع العين مله ووضع الغير بده عليها 
واستتمر اره علىذلك خم سسئوات ابلغ فى الاعذار 
اليه من العلم بالتصرف من طريق الكشف هن 
دفائر التسحيل عل انه لايستطيع التثيت من خلو 
العين عن التسحيلات الواقعة عليبا من غيره 
لاستغراق هذا الغير ولان الشبادات العقارية لا 
تزال نحرر من أمماء المتصرفين لا عن العقار 
نفسه فسكيض يجب أذن تسجيل السب بالصحيح 
لحرد اشتراط القانونتسحيل العةودلافادة ححّ 
تقل الملكية بين المتعاقدين وغيرث والمفووم ان 
السبب الصحيح لا ينقل ملكا حتى اذا سسجل 


فا العدد السادس 


لانه صادر من غير مالاك فرضًا ولان العقد لا 
يقل المشترى! كثرهن حقوق بائمهوخلاصةذلك 
لا لشكرط تسجيل السببس المحيح اذا احتج به 
واضع اليدعل امالك الحقيتىلافادةالتملك بالتقادم 
الجسى . اما اشتراط ثبو ت تاريخ السب بالصحيح 
للاحتجاج به فى تحديد ميدأ وضع اليد فلاتزاع 
فيه قانونا . وااثات فى المكم ا مطعون فيه ان 
الطاعن مس بتاديخ التنازل ومسل كذلك عيدأ 
وضع يدالمجاس القرو ى على العينالتى ادخلت هن 
ملسكه هو فى الشارع وقد مضت مدة وضع اليد 


القسم الأول 


الننة الزاية عدرة 


القانونية عل الاعثبارين . 
«ومن حيثأذماادعاه الطاءنمنورود عقد 

التنازل عل عين اخرى غير التى تنازل عنها ماده 
بك هو ادماء مردود يما جاء فى الحنكم الطعون 
فيه من انه قد ثبت لاسحكمة ان العين المتنازع 
عليبا هى التى حصل التعاقد عليها بين حمد بك 
حمادهوالجلس وانثبوت ذلك مستفاد م نأقوال 
الطاعن نفسه ومن تقرير الخبير : 

( طعن حسن حسين الشريف وحضر عنه الاستاذ أبادير 
حكم ضد بجلس قروى المشاه وآخر وحضر عن الاول الاستاذ 
عبد الرحم غيم رقم .ه سنة م قضائية ) 
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١ (‏ ) قضاء محكمة النتقض والابرام الجنائية 
شسمير بره ا دفاع . متهم جنئحة من اختصاص حكمة المنايات 1 


6ه ا يا 
ندب مدافع عنه.لاوجوب ‏ , قذف . مناط العقاب . اسناد 


أعمرشائن الى المفذوف . لاعيرة بالأسلوب ‏ م قذف . القصد 
الحنائى . توقره * 
تهديد بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال . ذكر الفاظ 
التهديد فى الحم . وجوبه ( تقض) ‏ (المادة 4م9/اع ) 
اقراض بربا فاحش . تسكرار 'تجديد السند بفوائد أعل من 
ظ 
| 


لا5 «|١668|‏ « م 
التى كان متفقاً عليها .كاف لتحقق ركن العادة ( الادة 4و؟ 


فقرة ثالثةع ) 
مذ إ[كذدكاامإا « م« جرح وضرب ٠‏ حق الزوج فى تأدب زوحته 00 
ظ ش المادة 4 ماع واللادة 5١م‏ من قانون الأحكام الشرعية ) 
كه أهدا مم « « حرمة المنازل . دخوطا كرهاً أو بغير إذن السلطة للخخصة . 


وف غير الحو الامرخص بها قانونا . معاقبعايه ‏ تيش المنازل 
فى غير تلك الأحوال . بغير إذن . محظور وباطل . الاعتهاد على 
محضر هذا التفتيش وحدهى الك . مبطل. بطلان هذا 

| المحضر . بطلان عأم . 

١ « « « ١/١] ٠٠‏ تحقيق . حضور امتهم أدواره أمام الحنكمة . وجوبه 
فماعدا الاحوال الجائز ابعاده فمها قانونا . مخالفة القانونفذلك. 
السك ببذه الخالفة مع عدم لحو ق ضرر منها بالمتهم . لابطلان 
( المواد 1*4 وهم1 محفيق و١4‏ لشكيل وم1 محقيق ) 

؟- لتحقيق . جرعة عرضية . ارنكيث ١‏ ثناء أظر القضية 
الأصثية لدى المحسكمة . جواز قيقها بواسطة البوليس القضائى 
أو الثيابة . 


ا مر أفعة . فج باها من حدق المحكمة لخد محام . استثاد 


خارا 


بلة الصاماة 


العر دالادسى 


يرست القسم الدول , السَنْمٌ الر ابيعسرةٌ 
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18 


3917 سمي يليه 


١‏ ا دلسميرلة 
١‏ 7 دالسمير رةه 


م١‎ 2 2 


دامر ة 


الحم الى معلوماته . عن سر أفضى اليه به موكله وكان الغرض 
منه اركاب مامحرمه القانون . لاخطأ ( المادة ه٠؟‏ مرافعات ) 
ه ‏ حكم . سمو دعن ذكرالمادة المطلوب تطييقها . بيانهالواقعة 
المستوجية للعقوبة العقوءة المقضى بها تدخل فى لظاق المادة 
الأنطيقة . لانطلان > _تزوبر . الشهادة على ورقة «زورة . مع 
الملم تزورها . بان الشاهد شريك ف التزوبر. 

١‏ - حكم استثنافى . تفصيل الواقعةالحاصلة الحا كلة عنها 
ف هذا الحكم . جوازه ‏ نوجيه واقعة جديدة . عدم جوازه 
ب  *‏ ربا فاحش . عدم بيان تاريخ وقائمتحديداً . لااقض . ' 

( ؟ ) قضاء حكمة التتقض والابرام المدئية 
أزع ملسكية للمنفعة العامة . إضافة عين إلى المتفعةالعامة . دون 
أتخاذ الاجراءاتالتى نغرضها قانون نزعالملكية . غصب ستو جب 
التمعونش . تقدير هذا التعولض . موضوعى . 

. طلب أسامى فى الدعوى . اهمال الك .الفصل فيه‎ - ١ 
. دين . العرض البرىء الذمة‎ ) * ( ٠. سيب للالقّاس . لا للنقض‎ 
شروطه .(المادة ه/ا1 مدلىوالمواد ه/اى مرافعات وما لعدها)‎ 

الترام. عدم الوفاء به. التضمينات المتر”بةعىذلك.متى أستحق ؟ . 

ا-اثبات . دايل . مقدمف الدعوى , تقديره. موضوعى بت 
دليل . حدود القانون ٠‏ ححيثة . واجب القاضى الاخذ به ف 
حدودها . (؟) وضع بد . سبب صحيح . لايشترط السحيله . 


لامكان الاحتحاج به . ثبوت ثارخه , شرط واجب . 


لفق الساضيه ال اللا عي 1 


“تمورضات . شرظ جزا ثى . عخالفة شرط عدمجواز زراعة 


. قطن فساحةتزيدعن الثاك «وجوبالمم بالتعدو يض 


إذا اتفق المؤجر والمستأجر على انخالفة 


شرط عدم جواز زراعة قطن فى مساحةتزيد 
عن ثلث الآأرض المؤّجرة تلزم المستاجر 
بدفع تعو يض معين اتفق عليه اعتير ذلك 
إقرارا ضمنيا بوقوع الضرر عند مخالفةهذا 
ااشرط فلا يجوز البحثفى تحقق وقوعالضرر 
أوعدم تحققه اذان الطرفين قدأقرا بأنتلك 
الخالفة يترتب عليبا ضرر<تما ومتى انفقاعلى 


ذللك فلايجمو زالقول بأناتفاقهمامخالف للواقم, 


الكو 

« نظرا لان الحكة الابتدائيةحكمت رفض 
دعوى وزارة الاوقاف لاساب تتلخص ف انه 
باحق وزارة الاوقاف ضرر :من خالفةالمستأ نف 
علمهم الشرط الوارد فى عققّد الايجار بعدمجواز 
زراعة القطن فىمساحة من الأرضتزيد عن ثلث 
الاطيان الموجرة ولآآنه على فرض وقوع ضرر 
من مخالفة ذلك الشرط ذان هذا الضرر ل بلحق 
الوزارة بلق المستأنف عليه الاول الذى استأجر 
.الآاطيان فى الدة التالية للمدة التى وقعت فيا 
التحالفة . 

« ونظرا لآنالمادة م من عقدالايجار اللقدم 
من وزادة الاوقاف بالحافظة المؤرخة ١4‏ نوشير 


ونصها كابأتقى (ثانيا) لاوز له( أىالمستأجر ) 
أن نزدع قطنا أو قصبا أوها معا أ كتر من ثلث 
مساحة الاطيان الموّ حرة الا اذا قلت الوزارة 
وصرحت له بذلك بعقد كتان جديد مبيئة فيه 
تفصيلات وقيود هذا القبول ( دابعا) كل 
فدان بزرع ضد المنم الوارد فىالفقرات الثلاث 
الاخيرةمن هذهالمادة بحسب ايجارهالسنوى ضعف 
ما يخص الفدان من هذه الاجارة ويتعدد حق 
الوزارة بالمطاليةبهذا الشرط الجزانى قد رتعدد 
الالفات المذكورة ) 
«ونظرا لانه ثابت من قائمة المساحة الرقيمة 
داكتو برسنة/1؟؟ ١‏ نمه او الار طن للتروعة 
قطنا يز يد عن ثلث الاطيان المؤجرة بالقدار 
١١‏ سبها 10/6 قيراطا 70 فد|ناوقد وقم شتمد 
حسونه أحدالمستأجر ينع ل القاءىة المذكورةوأقر 
بأن ننيجة المساحة ميحة ومطائقة للواقم وتعبد 
يدف الغر امةالمستحقة عن تلك الزيادة 
« ونظرا لان مخالفة المستأجرين لشرطعدم 
جواز زراعة قطن فى مساحة "زيد عن #لث 
الار ضام حرة المدوزبالمادة م منعقد الامجار 
قد اثفق الستأجر ان مع وزارة الاوقاف عل 
التعويض عنها ليكون جزاء الوزارةومتى كان 
التضمين مصرحابه فى العقد لا جوز الهكباقل منه 
ولا بأكثر منه (مادة 1١‏ مدلى ) . 
«ونظرا لأن ذلكالشرط المزالي قد وطبعه 
المستأجر اذباتفاقهمامع وزادة الاوقاف وفذلك 


بسنة ب | اللؤرخ ذا كالعقدؤسبتميرسئة 1995 ! أقرارضمنى بوقوع الفرر عند غعاافةذلاك الشرط 


ل 


4 - العو السادس 


فلا يجوز البحث فى نحقق وقو عالضرر أو عدم 
#ققه لان الطرفان لملتعاقدبن قد أقرا بأن تلك 
التخالفة يترتب ا د حا ومتى اتفق العاقدان 
عل ذلا لايجوز القول بأن اتفاقهم| مخالف للواقع 
لانبه) وحدها ها اللذان يقرران حقيقة الواقم 
| «ونظرا لاز البحث ق نحقيق الضرر وعدمه 
معله. اذا كان المتعاقدانغير متفقين على ذلاك فعلى 
المحمكةفى هذه المالةان تبحث فما اذا كانطالب 
التعو نض قاف طليه أوغير#ق إذ أذالتعويض 
لايستحق الاعند وقو عالضرر فأذا إنتى الضرر 
انف التعو يض المترتب عليهأما إذا قرر المتعاقدان 
أذو فوع الضرد م فىحالة مخالفةالشرط المبرم 
بينهها فلا بسكن نقض ما قرراه بانفاقهم) لان 
اقرارها ححة عليه) فلا يقبل الادماء الآن من 
المستأنف عايهم المقفول با يخالف ماقرروه فى 
اليندالثامن من عقد الامجار من اذزراعةالارض 
قطنا مساحة تزيد عن ثلث الاطيان لاجو عنه 
ضرر :وجب الحزاءالذى اتفق واعليهفىعقد الايجار 
وهو دفع الاجرة مضاعفة 
«ونظر للاذكر #كون ما ذهباليهاجاى 1 
انف عليرم من الآراء العامة الآخيرةذهبت 
الى أن زراعة الارض قَطئا لا تضعقها لاشقص 
ما قرره اللستأزف عايهم فى عقد الايجار مخالنا 
لذيك من اذتلك الزراعة تضعف الارض 
وتستوحب اتعولضا قدروه مم بأتفسهم فالعقد 
«دنظرا الى ذلك ميعهيتعين الغاء ١‏ 
المستأنف و المس لوذارة الاوقاف ا طلبته فى 
اعلان الاشغال 
١(‏ استثناف وزارة الاوقاف ضد همد سوه وآأدرين 
وحضر عن الثاتقى والخامسه والسادسه الاستاذ عيد الهالقعطيه 


رقم ١78‏ سلة وغ' قضائية رئاسة وعضوية حضرات ممود 


المرجوشى بكوعلى ذكى العراىيكوعئان يوسف بكمستهارين ) ١‏ 


القسم أأثلى 


السئةالرابعةعشرةٌ 


نض 
١‏ مارس سنة “مه 
استتتاف . امسثناف فرعى ٠‏ تنازل عن الاستئناف الا”صلى 
000ل.إشرط . عدم تحتقق الشرط ٠‏ جواز الاستمرار فيه 
المبدأ القانوقى 
اذا تنازل المستأتف عن اسقنافه على 
شرط أن سقط معه الاسقناف. الفرعى 
وجمسك المستأنف عليه باستئنافهالفرعى وطلاب 
المستأئف السير فى نظر الدعوى فلا يكون 
هذا التنازل المعلق على شرط صحيحا إلا 
اذا تحق قالشرط وما دام أنالشرط لم يتحقق 
فالاستئناف قاثم 


50 

« من ١حيث‏ أن وكيل المستأنف عليها دفع 
فرعيا بعدم قبول الاستكئاف المستأئف لتنازله 
عنه تجاسة المرافعة ‏ ومن أن وكيل المستأنف 
تنازل عن استتئنافه على شرل أن سقط ممع 
الاستئناف الفرعىوذا أن مس كوكيل المستأنف 
عامها باستثنافهالفرعى طلب السيرفى نظر الدعوى 
وعلى ذلكلايكونهذا التنازل المعاقعلى شرط 
بحا إلااذائحة قالشرط ومادام أن الشرط لم 
يتحقق فالاستئناف قائم ويتعين رفض الدفم 
الفرعى و الحكي شبول الاسئناف شكلا 

« ومن حيث أن المستأنف كان وصيا على 
أولاد أخيه القاصرين ( ولاأن بلغ بعضهم سن 
ارشد تنازل عن الوصاية وعينت والدتهم 
(المستأنف علمها ) مكانهوقررأمامالمجلسالحسى 
أنه بأق فى ذمته مدلغا سرودعه وقال فى مرائعته 
ومذكراته أل الميلغ الباق هو كانية وعشرون 
جنيها خصمه بماظبر له فى ذمة القاصرين 


« ومن حيث أنه ثابت أن اللمستأنت ترك 


العددالسادس 


الأطيان و / تك نحت ,بده فايس من العدالة أن 


يازم يدفم نفقة أممالقول بأنه باق فى ذمته مبالغ 
للقاصر وو اجون اع عندالناقفة فى دعوى 
المساب ولذلك ترى الحكمة الغاء ال 9 الصادر 


فَْ دعوى ل 4 ة امرفوعة من . المستانف 
1 لحا اكور وق بك توفيق وحضر عله الامتاذ 


#د صيرى أبو ع على الحامى د لم ا عن 
نفسأ ويصفتها وحضر -عنبا الا" ساد عباس فضلى الحامى رقم 


و٠‏ سنة وغ ق رئاسة وعضوية حضرات السيد حمد عبد 
المانى الجندى بك وعلل حيدر حجازى بيك واد تار 
بك مستهارين ) 
737 ؟ 
٠‏ مأرس سئة سمو ١‏ 
١‏ - قوة الثى.المكرم فيه . م نالنظامالعام . حك جنا صادر 
المحكمة المدنية . حك بالبي ارة . لعدمكفاية الا'دلة 
أو لعدم الصحة . لدقوة الثى,.المحكوم فيه . 
- قوة الثى,انححكوم فيه . حكم جتائى . له أثثره فحق كل 
التاس ٠‏ سوا, كان مدعيآ بحق مداق أملاء 
؟ - قوة إللثى الحكوم فيه جنائيا . دعوى مدنية . ارتباطبا 
بالدعوى النائية . للسكم الجنائى قوة الثى, الحكوم 
فيه بالنسية لها . 
الممادىء 0 له 
١-إن‏ 5 ساس أس جعل الأاحكام الجنائي ةقذات 
2 اير على الدعوى المدنية هو من / نظام العام 
حى لاتهدم إلحكة المدنية مأقضت به الحكة 
الجنائية فنقيت واقعة نفتها هذه المحكمه حكمبا 
أوتنقأمرا قضت الحكمة الجنائية بثيوته وسواء 
أكان الح الجنا صادرا بالعقوبة أو قاضيا 
بالبراءة فله قوته أمام الحكيمة المدنية فى كلتا 
الجا لتين إذلا مساغ للتفرقة بينهما . ولافرق بين 
أن يكو نسبب الحك بالبراءةعدم كفاية الآدلة 
51 غير ذللك م الاسياب كعدم صدحدة الهمة 


القسم 


فالحكم قوة الثىءامحكوم فيه تهائيا لآ نالتتيجة 


الثاق السنةالر ابعةعشرة 2 و.»؛ 


الى وصل إليها قاضى الجنح واستخلصها من 
الآدلة التتى قدمت إليه هى الراءة وقوة الحم 
هى فى النقيجة الى وصل إلببا القاضى والنراءة 
واعدة عل كل حال بصر ف النغار عو سيا 
ولايجوز لحك ةالمدنية أن تنقض حك البراءة 
الأسباب تراهاهى مكملة لللأسباب التى عرضت 
على القاضى الجناتى فلم فى أن كافية الحم 
بالعقوبة بل يحباحترام رأى الحكرة الجنائية 
فبها قررته بالنسبة للواقعة التى عرضت أمامبا 
وللمتهمالذى قدم الها . 

 «‏ للأاحكام الجنائية على وجهالعمومقوة 
الثىءاحكوم فيه بالنسبة للدعوىالمدنية ومن 
حق كل الناس بلا فرق بين ماإذا كان مدعى 
الدعوىالمدنية كان مدعياحقمدف فى الدعوى 
الجانة أى : يكن لآن سلطة القاضى الجتالى 
التى خولما له القانون ف التحقق والفحيص 
واسعة أحاطبا القانون بضمانات كافلة قوق 
كل الناس على السواء 

م قوة الحم الجناتىلا تكون قاصرةعلى 
دعوى التعويض المدنية الناشئة عن الجنحة 
الصادر فهاحكم حكمة الجنح بل يكون طاأئرها 
على كل ماحم فيه المكهة الجنائية من المسائل 
المدنية أثناء نظار الذعوى الجنائية اذا كانت 
تربطها بواقعة الاتبام عروة وثق فتفصل فيرا 
انحهة الجنائية تبعا للدوضوع الجناق مضطرة 
للروم ذلك لاجل الفصلفى الدعوىالجنائية. 
وفى هذهالحالة يحب على الحكمةالمدنية عندط رح 
المسألةالمدنية عليها أن تحترم حك الممكمة الجنائية 


١ ٠‏ 11 العددالسادس 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة: 


كا بحب عليبا أن تحترم حكدبا ف المسائل الجنائية 
الى ببى عليبا التعويض المدق . 


ارد 
ونظراً لان المواجه بوسف جيران رفم هذه 
الدعوى باعلان نار مخهيوم الثلاناء ه مارس سنة 
5 | قال فيه أن المستأنفين مدبو نون له يذمانه 
مصطق حمد الاصرى وابراهم على دا كر بلغ 
٠و.”‏ حنيبا 'كسدالة موقع عايها دنهم مؤرخة 
فى ؟1 نوشير سنة 1951 ومشترط يها السداد 
ميعاد اثتىعشر شهرا وفحالة التأخير ء نالسداد 
يازمون بالفوائد على اعتبار الماله تسعة فى السنة 
6ت الاستحقاق الواة قع فى ٠١‏ أوشير سنة 
١‏ وكلفيم بذلك 00 7 أمامحكة 
اسيوط الا بتد اليللسكعلي بالتضامن بألرامهم 
: لغ المذ كور والفوائد على اعتباز ا 
فى المنه من ناريخ الاستتحقاق )1 توشير سنة 
لغاية السداد مم الرامبمبالمصاريف 
«و نظر لان الستأقيدر فعوا الدعو بأن البلغ 
المطلوب الك به محوى فائدة 'زيد عن الحد 
القانوتى لفائدة الائز الا تفاؤعايهاوقدموادليلا 
على ذاكمستندات بحافظةمؤرخة فىأول مارس 
سئة و بو نحوى ثلا ثأوراقالا و لىإعلان ناريخ 
نوفير سنة 1991 من الستأ نعلي هإلىمبنى 
افندى حسن حاد الله وسيد حاد عسران وصديق 
افندى حسن حاد الله (بعض المستاتفين ) والىي 
مدمباعيد القصودوجرجسجورجى.يكلفوم 
فيه بالمضور الى محكمة اسيوط لاسة ؟؟ زوشير 
سئة/ا؟ة ؛ ليحكم على مونى افندى و صديق افندى 
بغما نةالباقين.#عبلغ /1اه جنيها بكمبياله مؤرخة 
ق 4١دسمير‏ سنةة؟ه ١والفواندوالورقةالثانية‏ 
اغلان ناهذا كثو رسنةايه١ا‏ من المواجه 
بوسف جيرأن أيضا إلى سيد جادعسر انومبتى 


افندى حسن جاد الله ءن المستأنفين والى خمد 
صالح عيد اللْقصو ديكلفىم فيهبالحضو ر أمامحكمة 


. نصفته مديئا وبعيفة كون الياقين ضامنين هباغ 


إنأه جنيرا والفو اندقائلا فىذاك الاعلانانهذا 
المبلغ منه مبلغ ١5‏ حنيها بكسيالة مؤرخة فى 
وو" حنيها 

عقتغى كبيالة مؤرخة فق ه٠١‏ 0 سنةه ١.»‏ 
و والو رقةالثالاثة كشف عدو انه.اصل المبلغ المطالوب 
من فبمى افند وآخرين لاخواجهيوسف جبران 
والرفوع به دعوى فى #كمةاسيوط وقد ذ كر 


و دلو سنة 1١8579‏ ومنه مباغ 


قَْ هذا الكشفمفرداتمبلغ ٠‏ م اجنيها' لاه 
ملما ومنها مبلغ ٠لاملما ١‏ كم جنيها ذواتدعن 
مبلغ 1ه جنيها السابق ذكره#ساب؛؟ ٠/٠‏ 
ومبلغ 6 حنيها قوائك عن هونا جنيها بواقع 
١4‏ 0006 بلغ ٠ه‏ وملياوة/ا د 
جنيهارواقم ؛بذالئه 

ونظر ل نصديق افندى حسن وقبمى افندى 
حسمن وسيد جادمن المسّأنفينثمالشيخ #دصالح 
قد قدموه شكوى أنيانة ملوى بعريضة مثورخةى 
6 نونية سنة 9| كرة 45؟1 قالوا فيها ان 
المواجه بوس ف جبرال أقرضهم مبلغ 10 جنيها 
بكمبيالة نارخها 4 دلسمس سئةٌ 6؟9١‏ وميلغ 
ووم حنيها بكبيالة تاريخياة ١‏ وليه سنئةه؟وا 
ومبلغ ةا جنيها بكمميالة نارمخبها هيبو نيه سنئة 
١‏ فائدة سعر الطكنيه الواحد عشرون ماما 
فيالشهراى باعتيار #5 يز وان 03 اجه بوسف 
رفم عليهم دعو بين احدها امام محكة اسيوط 
عوحب السكمبياله الاولى باعلال تارمخه؟١‏ نوفير 
سئة ١9517‏ والثائيه أمام ع ماوى .وجب 
الكبيالتين الثانية والثالثه باعلان تاريضه وب 
اكتو بر سنة لاكوثم اتفق معهمعلل اضافة ؤوايد 


العددالسادس 


بواقم :5 على المبالغ المذكورة واقراضهم 
٠‏ جنيها ايضا وحررعجموع ذلك كله كبياله 
عبلغ عوءس حنيها تاريخها 1 نوفيرسنة/ا؟وا 
وقالواقى شكو !ثم ان يليه الاقر اض بار باالفاحش 
قد تكررت وطلبوا تحقيق ذلاك 
« ونظرالان > كة المنياالكليةالتىرحوات 
المها هذه القضة ..حكت بتاديجخ 1 لوفيرسلة 
١ 9*٠‏ بايقاف الدعوى حتى .فصل فى تضيةالجنحة 
وهى القضية التى رفءتها النيابةعل الحو اجةوسف 
جبران بناء على تلك الشكوى 
« ونظر الا زالنيابة العامةقدرفعتعل المسثاً نف 
عليه أمام ححكمة ماوى القضية رقم 171٠‏ سنة 
فالتهمتة بانهفى سن 96و99 اول/ا؟5 ا 
بسندر ملوى اعتاد علاقراض تقود بفائدة تزيد 
عن الحد الاقصى لافائدة الممكن الاتفاق عليها 
وذلك بأن اقرض مبنى افندى حسن وصديق 
افندى حسن والشيخ صالحعيد اللقصود والشبخ 
سيد داديفوائد؛ 0 و5م./. و4*./.وشهد 
بذلك ٠ب‏ افندى حسن وصديق حسن وسيد 
دادو خحمد صالح وغيرهم وقرر المستأقفون مام 
محكة الجننح اقوالهم التىذكروها فىشكواهمإلى 
النيابة وزادوها بيانا عحضرجاسة ع«يوليهسنة 
[“9ة | فاصدرت محككة ماوى حك اقاضيا بتاريخ 
5 اغسطس سئة 191 ببراءة بوسئافلدى 
يوان هن النرمة للاسباب الواضحة بالمسك 
وذكرت المحكةفىآخرتلك الاسباب أنه (يوخِذ 
مكل ماتقدم أنه لادليلعل المنه كا تهلم بقدم 
أىدليل من حانئب مبنىافندى حسن ومن معه 
يقنم بأدانة المتهم وقدأيدت> كة المنياالا بتدائية 
الاهلية هيئةاستقنافية ذلك الحم آخذة بأسبابه 
«ونظرا لآن الحواجه يوسف جبران أعلن 
المستأنفين باعلان تارخه ١؟‏ دلسميرسنة ها 
قالفيهأنهم طعنو فى مبلغ ٠‏ ه ٠‏ جنيها به الأرفوعة 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة' 4١١‏ 


دعواه بأن فيهفوائدر بويةفاحثة رقدموا بلانا 
للنيابة ورفءت عليه الدعوى العمومية وقضت 
محكنة امنيا ببيئة استثنافية بتاريخ ١6‏ ا كتوبر 
سنة الث ببراءتة وقدكانت دعواه موقوفة حى 
يفصل فى دعوى المئحة وكلفرم بالحضور أمام 
المحكمة ليحي بطذاته الواضحةباء'ان الدعوى 
فقدم المستأنفون مذكرة لمحكمة المنيا تاريخها 
أولمابوسنة ١9‏ تتضمن ب.انابأنالبلغ المطالب 
بهفيه قوائد دبوية وتقداً لك نكمة المنح 
الذى حك ببراءة الستأنق عايه ورأيا قانونيا 
بأن حك عكمة الجنح لابقيد المحمكمة المدنية 
لخحكمت المحكمة الابتدائية مها المستأنف 
بناء عىأنه تبين عدم صرحة ما بدعيه المستأتفون 
من الفوائد الروية من لمم الصادر فى قضية 
الجنحة القافى ببراءة المدعى من تهمة الاعتياد 
على اقراض نقود بفائدة تزيد عن الحد الاقدى. 
امائدة القانونية ١‏ 

«ونظرا لان المستائقفين عادوا فى اعلان 
استئنافهم ارقم امايو سنةم19 ومذكرتهم 
القدمة للهذه المحكمة الرقيمة ١؟‏ دلسمير سئة 
5-0 فكر روا دفاعهم الذى يبنوهفىمد كرمهم 
الرقيمه أول مام سمنة ؟١‏ وطلبوا من باب 
الاحتياط احالة الدعوى إلى التحقيق ليثيتوا 
الفوائد اربوية 

«ونظراً الى أنمناقشة أساب 2 مكة 
الجنح القاضى ببراءة المستا نف عليه شغلت جزءا 
عظمامن مذكرة الم تأندين المقدمقلهذه المحسكمة 
وليست هذه المحكمة محلا لهذا التقاش اذ 
لاساطان لما على محكمة المح وليسها أن نحم 
بالغاءمحكمها اذا ماتبين أن أوجهالنقد التي سردها 
ألستأ نفو كيحة 

«ونظر الأ نالمستأتفينذهيو ا( نالك المصادر 


وزع العدد السادس 


من تحكمة الجنح براءة الحواجه بوسف جبران 
من مهمة الاعتياد على الاقراض بالربا الذأحش 
ليس له قوةالشىءالحسكوم فيهفية بر على الدعوى 
المدنية الخحاليه لانه مينى عل عدم كقاية الادلة 
لا على عدم صنة النيمة 

«ونظرالا ن أساس حعل الاحكام المنائية 
ذات تأثير على الدعوى المدنيةهومن النظاءالعام 
حي لاتقفوض الى كمةالمدنيةماقضتبه المحسكمة 
الجنائية فتثيت واقعة نفتها هذهالسكمة يحكمها 
أوتنن أما قضت الحسكمة الجنائية شوته 

« ونظرا لا'نه مادام أساس وجوب احثرام 
المحسكمة الدنية لك الممكمة الجنائية هو 
النظام العام فسواء! كان حم الحسكمة الجنائية 
صادر بعقوبه اوسراءة احم الجنائى قوته أمام 
المكة المدنية فى كلتا الحالتين ولا مساغ 
للثفرقة بين حالة الخقوبة المكم بالعقوبة وحالة 
السك بالبراءة 

«و نا رالا نه لامبرر لاقول بأن حم 
المينى على أن الاأدلة على الاتهام غيركافية أو غير 
مقنعة ليس لهاقوةالقىء المحكوعفيهى الدعو ئ 
المدنية بخلاف المكم المبنى على أن الواقمةغير 
ببحة فله تلاك القوة ذاك لا"نه لافرق بين أن 
يكون سبب ال1-ك بالبراءة عدم كفاية الاأدلة 
أو غير ذلكمن الاسباب كعدم مبحة التهمةلاأن 
النتيجة التى وصلاليها قاضى الجنئح واستخلصما 
من الادلة ااىقدمتاليه هىالبراءةوةوة | 
هى فى النقيجة التى وصل البها القاضى والبراءة 
واحدة على كل حال لسرف النظر عن سرببافلا 
براء ةكاملة وأخرى ناقصة ولاجوز لامحكمة 
المدنية أن تنقض حك البراءة لاسباب ثراها مى, 
مكملة للاسياب التى عرضت عل القافى المنألى 
فلم بر أنها كافية للحكم بالعقوبة بل يجب احترام 


لبر ع 


القسم الثالى 


السنة الرأبعة عشرةٌ 


رثى لممكة الجنائية فها قررته النسبة للواقعة 
التىعرضت أمامها وللمتهم النىقدم اليها 

«دونظرا إلى انالا حكام المنائيةعلىوجه العموم 
لماقرة العىء المحكوم فيه بالنسية الدعرى 
المدنية وفى حق كل ااناس بلافرق بين مااذا كان 
مدعى الدعوى المدنية كان مدعيا يق مدى فى 
الدعوى الجنائية أو لم يكن لأن سلطة القاذى 
الجناثىالتى خوطا لهااقانونف التحقيق و المحيص 
واسعة أحاطها القانون بضمانات كافلة حموق كل 
الناس عل السواء 

«ونظر ا لان الدعوئ الحالية وان لم تسكن 
دعوى تعويض عندق مدلى ناثىء عن المنحة 
الى صدر الك ببراءةالحواجة يوسف جبران 
منها وهى جرعة الاعثياد على الاقراض يفائدة 
ربوية الا أن قو الحم الجنافى تسكن قاصرةعبل 
الدعوى المدنية بهذا المعنى ليسغير. بل أذتلك 
القوةطا أثرهاعل كل مانحكم فيهالححكة اللجنائية 
من المسائل المدنية اثناء نظر الدعوى الجنائية 
اذاكانت تر بطبابواقعة الاتهامءروة وثى فتفصل 
فيها المحكمة المنائيهتبءالاموضوعالجنانى مضطرة 
للزوم ذلك لاأجل الفصل فى الدعوى الجنائية 
وفى هذه الحالة جب عل الحكمة المدنية عد 
طرح المسآلة المدنية عليها أل تحترم حكم الممكمة . 
الجنائية كما يجب علءها أن تحترم حكمها فىالمسألة 
الجنائية التى يسنى عامها التعويض المدنى 

د ونظرا لاآن المستأقين يدعوق أن المبلغ 
المطالب بهءه.م جنييا يتضمن فوائد رهوية 
وهذه الدعوى بعينها كانت موضوعة على ساط 
البحث أمام حكمة المنح فذكرها المستأتفوذفى 
ف بلاغهم ركر رو هاف شهادتهمأمام المحكمةونفتها 
الحكمة فى حكمبا فقضت بعدم قيام دليل مقلع 
عليها وقد قالوا أن .م.م جنيسها يشمل ثلائة 


فُروض بنوما قْ الدعوى |احنائية وثى بعينها 
التىذ كرو هاقدناعهم ى الدعوى المد ني ةالحاليةفقد 


كانت تلك القر وض أركانارعةالاعتيادعل الاقراض 


بالفوايد الربوية ول تثبت هذه الا ركان ة 
تلكون الطرسية وحكمت الحكمة بالبراءة . 
فالموضوع الذى يطرحه الآأن المستأتفون أمام 
المحكمة المدنية قدسبق بحثه والفصل فيه من 
الكمةالحنائية نكم استازمه الفصلق الحلحة 
فبو مازم للمحكمة المدنية 
«ونظرالا (المستآتفينطابو 5207 
ايقاف هذه الدءو فىحتى يفصل من حكمةالجنح 
فأو قفت الدعوى وطا ريم هذا يد لعل اقتناعهم 
بأن حي تكمة الجنح له تاثير فى موضوع هذه 
الدعوى فقند كانوا شون أن شح الممكمة 
الدزية عليهم بالبلغ المطالب به ويتوقعون أن 
يحكم على اللمستأئف عليه بالعقوبة فيصدر 
حكان متااقضان 
«ونظرا إى ماذكر فقد أصابت المحكمة 
الابتدائية فى حكمبا بالمباغ المطالب به لأن 
السئد ارقم نوشير سنة /19901 مشروطفيه 
أن الدفع يكون بطريق التضامن والتسكافل وانه 
اذا حصل[تأخير عن الدفم يازم المستأتفون 
بالمصاريف والفوائد ابتداءمن يوم الاستحقاق لغاية 
يوم الدفم بدون إنذار رسمى باعتيار الماية تسعة 
سنوياوان الدفم بعك مرور اثنى عشر شبرا 
( اسئناف الشييخ سيد جاد عسران وآخر ينوحضر عنم 
الاستاذ عبد السلام بك زكى ضد الخوايه بوسف جبران 
وحضر عنه الاستاذ سابا حبشى رقم .م7 سنةووق ب وئاسة 
وعضوية مود المرحوثى بك وعلى . ذكى العرالى بك وعان 


برسف بك مسلشارين ) 


أأثانى 


السنةُ اأرابعة عثرة |4 
51" 
٠‏ مارس سنة و١‏ 
ملكية . لسجيل م بائم ٠‏ مورثمعترفبورقةضدإصور ية عقد 
00 تليكه. يعس الوارث ٠‏ عل المثمترى بوجود و رقة 
الضد . سريات ورقة الضد من غير ساجة لتسجيابا 
المدأ القانونى 
إن التسجيل وحده لاينقل املك إذاكان 
البائع غير مالكفاذااشترى زيدعقا رامن وارث 


بكر وكان بكرمعترذا بورقةضديأن العقدالذى 
ملك هو بدأصلا ليس إلاعقداصورا وغير 
اقل البلك فادام بكر غيرمالكذوارثمكذلك 


غير ماللكويكون البيعالصادرهنهذاالوارث 
لزيد بيعا من غير مالك لا يصححه التسجيل . 
وليس للمشترى أن يحتج بعدم تسجيل ورقة 
الضد مادام أنه يعلم بها لآن هذه الورقة لم 
تسكن قصرفامن التصرفات المندكة أو الناقلة 
للمللك حتى يقال انها لا تنتي أثرها إلا بالتسجيل 
بلرهى اقرارمن مورت البائع بأنالعقد لم يكن 
فى الحقيقة الا وصية فهو ليس تصرفا طارءا 
على ماسكيته بل هو دليل على عدم ملكيته من 
الأصل فكل من يشترى بعد ذلك منه أو 
عنوارثهوهو عالم بتلك الحقيقة لا يمكن أن 
يكتسب الملك ٠‏ 
المر 

« حيث ان المستأئف تمك بقانون التسجيل 
وقال أن الملسكية ثابتة للست عز مورثئة البائع له 
بالحقد المسحل الصادرطامن السدست المسثاأ نف 
عايها أصلاو مورثة المستأنفعايهم الآنومادامت 
ورقةالضدغير مسحلةفلا تمكن ان ترب لعنها للك 
ولا يكون طا تأثير على من تشترى منها اومن 


وزع العددالسادس 


وارنتها ولوكان بء مها مادام لم يكن متو اطثامعبا 1 


تواطرا ندليسيا 

2 وحمث ان هذه النظرية غير تكيحة لان 
التسحيل وحده لاقل المللك اذا كان البائم غير 
ناك وال ل تكزمالكه ا معترفة لورقة 


صورى وير ناقل للملاك ومادامت هى غير مال و 


فوادما غير مالاك كذلك ويكون البيع اميه 
لامستا نف بيعأ مر: ن غير مالك لالمححه التسجيل 
وليس لامستأنف ان يحتج بعدم أسجيل ورقة 
الضد مادام أله بعلم بها لاأن هذه الورقة لمكن 
نصرفا م نالتصرفات المنشثةاو الناقلة اوالمغيرةاو 
الذيلة لاملك حتى يقال انها لاتنتج اثرهاهذاالا 
بالتسجيل طرة الامادة الاولى من قانو زالتسحيليل 
هىاقرار من الست عز بأن العقد الصادر منها فى 
صؤرةبيع لم يكن فى المقيقة الا وصية فهو ليس 
اصرف طارًا علىملكي تا بل هو دليل على عدم 
ملسكيتهامن الأصل ف-كل من يشترى بعدذلاكمنها 
اومن وادما وهو مالم بتلك المقيقة لايمكن ان 
كتسباللكو بتاخ سثماتقدم انعقددالبيع الصادر 
من السدّست الستعز هو عقدصورىفلاينقل 
البباالملك ولوتسبحلوالاقر آر الصادرمن الستءز 
بأنحقيقة هذا العقد وصية هوحجة عليها ولول 
فبعل كا ان حجة على كل من تعامل معها اومم 
وارها وهو عام بهولو لم سجل كذلك 
«حيث ان المستا نف بعل بصوريةالعقد الصادر 
ست عر لان ورت النزت ست والعين ل 
تخرج من يدالاخيرة اناية تاريخ مشترادوهىالتى 
“كانت 0 الاموال عنها وتؤجرها للخيد ووضع 
يدها هذا ناث بأقرارئفس السيتعرز فى ورقةالضد 
وقد احتفظت بعة البيع تح تيدهاو لأًسامهالست 
بعز ولالاحدمن ورثتها بل بمجرد وفاة السشاعر 


القمائثاق اا الثالى 


فى 55 بوليه سنة ه155 انذرت ورثتها فى 7م 
اغسطسسنة/ا؟ ا بل كر#بورةالضدو نحذرممن 
التصرف ف العينوقديتى المقد نحت يدها الىان 
قدمته بنفسها ف الدعوى المالية معورقة الضد 
وليكن فى يدالبائم لاستانف ولا بدالمستأنفاى 
دلبل على حصو لبيم من الست ت لامكان السك 
0 ضدهاوماداءتهى التى قدمته مقرو نابورةة 
الضدفيجب الأخذ يهما معا وكوذالمتاً نفل 
بطاسمن البائم له عقد ليك مورثته قريثةعلى 
انه كان ب ملم انال بام المذ كود لك 
العقد 


ن معة ذلك 


رياضرقم بلالا سنة م4 ق بالهيئة السابقة ) 


لفل 
م أغسطس منة سمو" 
اختصاص انحا 5 الالهلية . وجود تسجيل لا“جنى على عقار 
ملوك اوطنى . متى ير ع اختصاص الحا 6 الا“هلية. 
يحب أن يكون الدينالمترتب على التسجيل جديا صبحيحا 
بعل أملاك!1.ين علاللونا, وأن تستمر ذمة المدبن 
مشغولة به 

المدا التانوق 
إنه وإناستقرالقضاءفدعاوىئنرع الملكية 
على أن برد وجود تسجيل على العقار الأراد 
نزع ملكيته لصالم أجنىيجعل انحا م الأاهلية 
غير مخ ٠صة‏ بالسير فى إجرا ءأت تزع المللكية 
إلا أن محل ذلك أن يكون الدبن الذى : رانب 
على وجود النسجيل للّاجنى هو دين جدى 
صحيم يجعل أملاك المدين حلا لوفائه ولا 
تزال ذمةالمدين مشخولة به ولكن إذا تبينان 
الدين غير صحيم وأن أملاك المدين ليست 
ملا لوذانه ولامصلدة للأجنى من اللسجيل 


لقسم 

إلاعرقلة إجراءاتنزع المللكية والهروب من 

من اختصاص المحاى الآهلية فلاشكأن هذا 

لايغير من اختصاص امحاكم الآهلية وذلك 

لسد الطريق على المدين الماطل وحرمانه من 

عمل غير مشروع قام به لعرقلة الاجراءات. 
الور 


دحي ث أنهو إن ا» تقر القضاءفدعاوى نزع الملكية 


العدد السأدس 


5 


على أن محرد وجو دسحجيل على العقار المراد زع 1 


ملسكيته لصالم اجنى يجعل الحا كم الأأهلبه غير 
مختصة بالسيرفى اجراءاتنزعالملكيه إلا أن مل 
ذلك أن كون الدين الذى ترتب عليه وجود 
التسجيل للاأجني هو دين جدى ضيح يجعل 
أملاك المدين محلا اوفائه ولا تزال ذمة المدين 
مشغولة به ولكن اذاماتبين أن الدبنغير صحيح 
وأن املاك المدين ليست محلا لوفائه ولامصاحة 
للأجنى من التسجيل إلا عرقلة اجراءات تزع 
ا ألكية والبروب من اختصاص الحا الاهاية فلا 
شك أن هذا لايغير من اختصاص الحاك الاهلية 
وذلك لسد الطريقعلى المدين المماطل وحرمانه 
من عملغير مشروع قام به لرقه الأجراءات . 
«وحيث أنه ثبين من الأعلان المقدم من 
المستانف الؤرخ فى 8؟ وليه سئة ١9+‏ أن 
المستأئف كاذيداين من يدعى السيدحسن نحي 
ق مباغمائة جنيهعقتضى سندمؤ رخ ٠‏ يوليه 
سنة ١581‏ وستحق السداد فى ١ ”٠‏ كتوبر 
سئة ١31‏ وتد<ول هذا السند بتاريم ٠١‏ 
يوليه سنة ١98+‏ إلى الخواجه ايل موسى 
دومانو التابماحكومهالايطاليهوهذا رفم بالسند 
دعوى امام محكمة النصوره الختلطة ضد المدين 
الاصلىالسيدحسينحي والداين الخيلعبدالهادى 
حسين المستأنف طلب فيها الحسكبالرامهمامباغ 


الثاتى 


السئة الرابعة عشرة 2 ٠6‏ 


الماية جنيه الأول إصفته مدينا والثاتى ضامنا له 
ونحددلنظر الدعوى حلسة ٠١‏ وليدسئة جمو ١‏ 
والظاه ر أن الاختصاص الذى محصل عليه الخو اجه 
دوم |نوضد مستا نف بتاريخ ١٠"‏ دإسمبرسنة بمو | 
والذى بسبيه يطلب المستأنف عدم اختصاص 
الحا ى الأاهاية ببى على الح الذى مدر قى 
تلك الدعوى . 

« وحيث أنه فضلا ما يظبر من أن غرض 
المستأنف من كو يلهذا الدينلأجنى هو لمكن 
هذاالا جنى من أخذ اختصاص عل العين المتزوعة 
لعرقَلة سير الاحراءاتلا نه أن وجدسبب حمل 
المستأنف على نحو بل السئد للاجنىانهلا بوجد 
أىسببةانوتىلدى هذا الاحنى لادخالالمستأنف 
فى الدعوى إصفة امن لان المحيل لا يضمن الا 
كدة الدبن ولا يضمن ميسرة المدين فادخال المستانف 
فى الدعوى قبل أن بتأكد الحال مما إذا كان 
المدين الاأصلى عرق بالدين من عدمه سابق 
لاأوانه ويكوزالغرض منذاك هوالحصول على 
9 ضد الس :نف لاأخذ اختصاص به علىالعين 
المتزوعة ملكيتها ليس إلا وفضلا عن ذلك فان 
الك الذىصدرضد المستأنف بناء على الطلبات 
الواردة لعرلطبة الدعوى السالفة الذكر لا عل 
المستأنف مدينا بدين تكو ن أملا بعلا لوفائه 
لاأنهوهو مكيل لالضمن للمدثال الاوجود الدين 
فقط ولا يضمن ميسرة المدين كا سيق بيانه فلا 
يمكن اخواحه دومائو أن بنفذ بناء على هذا 
الحم على أملا كدكا أنهوهوضاءنغيرمتضامن 
فلا يماك المحسكوم له التنفيذ علية الا إعد نجريد 
المدين الاأصلى من ممتلكاته وبذلك يكون 
الاختصاص عيداوليس للا حنى أى مصلحةفيه 
ولا يمك القول بأن هذا يعتيرماسابحق الااجنى 
لاأن الميم الذى نصدر فىهذه الدعوى لاعس 
أى حق من حقوته واذا كانت المحكّة فذ 

(-م 


تعرضت لقوق المستأنف ومايدفم بهضد دائنه 
المواجه دوماء فذاك لان المستأئف عليه دائن 
لامستأنف ألضيا وله ان يتمسك بكافة الحقوق 
والدفوع التى يمكن أن يتمسك بها 

« وحيث أندهده الاسياب وحدها كون 
المكان المستأنفان فى محلب وبتعينتابيدها . 

) امتئئاف عبداطادى حسانين عوضين وحضرعنه الاستاذ 
سيم أنطون ضد المواجه .وسف حنا عاقورى وحضر عنه 
الاستاذ كيرلس <' رقم هوه سنة .و قضائيدرئاسة وعضوية 
لمان اسيد بكوعد زغلولبكومنصوراسماعيل بك مستشار بن) 


علض 
م/ اغسطس سئة لاهو ١‏ 


مل نلك 


تفاخ معجل ٠.‏ لك غير رمى 


المدأالقانوق 


1 غيرءتنازعفيه .مم عدم المازعة 


من بين الو الالواردةفالمادة وسمرافعات | 


أن يكون الالتزام معترفا' به وهذه الخالة 
تختلف .عن الحالة الواردة فى المادة سروس 
إذ أن هذه الحالة الاخيرة هى أن يكون السئد 
المبت للا لتزام غيرمتنازع ف صدورممن المدين 
وعدمالنزاع فى صدور السنئد ل.,ستلزم عدم 
النذاع ف الالتزامفاذا كان الخصمغير منازعق 
السند جاز الحم عليه بالنفاذ المؤقت طيقا 
للسادة سوم مرافعات . 
المي 


لاحيث أنه فا إتعلق باستكناف الوص فقا 3 
المسسعا نف يدم ى أن ثهو ل لسكب أنفاذ الؤقت 
و قم خالا لل حوال الصو ص عنها فى اأادة اروس 
ومابعدها هن قانوالمرافعات لا زالتعبد المؤرخ 
فى 18 وليه سنة1959 الذىهو أساس الدعوى 


بالنسبة له قد حصل استبداله بتعيد آخر من ' 


القسم الثاى 


السنة الرأبعة عدرةٌ 
حانب المستأنف عليهم والدكتور امد افندى 
حمدى مومى وأن هناك نزاما فى أصل الالاز ام 
ول يان الالتزام ثابتا سند رعى أو سند عرق 
غير متنازع عليه مما يجب أوجوز اميم بالتقاذ 
الأؤقت حهب العا نون 

وحيث أنهتبين للمحكمةمن الاطلاععل الا 'وراق 
أن أساس رفع الدعوى ضيد المستأنفهو التعهد 
الأخؤ ذغليه تاريخ م ايونيه سنةو؟9١‏ والذى 
عو حبه ضمن شخصيا الدكتور امد افندى 
جمدى مومى فى دفم ميلغ 6٠‏ جنيها للبائعين 
اذالم يقم| جمد افندى جدى مومى بتعهده فى 
انام الببع ودفع هذا المبلغ وقداعترف المستأنف 


١‏ يصدد هذا|التعهد منة وكلمأأدعاه أنهذاالتعهد 


حصل استيداله شعهك آخر غير مازم به 
« وحيث أنه م نالمقررقانو ناا الحم بالنفاذ 
الؤقت وجوى ف الادوال الواردة ف المادة 


"١‏ وف الواددةف المادة؟ م اذاكان الحكم حضوديا 


وجوازيانى الاحوالالواردةف الادةالمدكورةاذا 


كان الحكغيابياو فى الخالة الوارذة فى المادة سروس 


« وحيث أنهمن بين الا حوال الواردة فى 
المادة 1وم حسب الترجمة الصحيحة أنييكون 
الالتزام معترفابه وهذه الخالة تختلف عن الالة 
الواردة فىالمادة جوم إذ أنهذه الخالة الا خير 8 
مى أن كو نْ السئد المثيت للالتر أم غير متنازع 
فى صدورهمن.المدينوأن عدم الازاع فيصدور 
السند له ستلزم عدم النزاعفى الالتز ام فإذاكان 
الخصم غير منازع فى السند جاز المكم عليه 
بالتغاذ المؤقت طيقا لامادة سروس 

« وحيث أن المستأنف لم بنازع فى صدور 
التعبد الموْرِخْف ١8‏ نونيه سنة 1995 فيكون 
ألم بالنفاذ المؤقت جاء موافقا لاقانون طيما 
لاسادة س سوم من قانون المرافعات وثري 


العدد السادس 


المحكمة دن ظطروف الدعوى عدم العدولعنه. 
( امكناف مد بك صفرت وحضرعته الاستاذ مود شه 
مصطفى ضد الست أمينه هام احسان الطرابلبى وآخرين 
وحطر عتهم الاستاذ يليب بشاره رقم مءو سنة .ع قضائية 
بالحيثة السابقة ) 
/؟ 
م أغسطس سنة مم١‏ 
أسكقناف ٠.‏ مى عسبر عرذوعا 5 وجوب <صول الاعلان نعلا 
المبدأ القانوق 
لا يعتبر الاستئئاف مرفوعا طبقاً للسادة 
١‏ مراقعات إلا بورقة تعان الخصم ؤاذا لم 
تعلن الورقة فللا لعدير الاسكناف مرفذوعا 1 
والاعلان لا بكون إلا يتسليم الورقة المراد 
إعلانها الخصم أو نحاه الختارذالورقةالتى لمئعان 
هى 2 حك المعدومة لجوازالعدول عنها .ولا 
عبيرة بتاريخ دفع الرسم عنها . 
الى 
« حيث أن ألحابى عن المستانف عليوم دفم 
عشرة أيامو هو الميعاد الحدد لاستئناف الاحكام 
الصادرة فالمعارضة فىتنبيه نزع الملسكية . 


ممه 


زم 


« وحيث أن المحاى عن المستأئف رد على 
هذا الدفع بأنالهك المستأن ف أعلن فى مابو 
سنة سمه ١‏ وإن كانتعريضة الاستئناف معان 
إلافى ١م‏ ماو سنة ١9#‏ أى بعدمضىالعشرة 
أيام الحددة للاستكناف إلا أن الر مم دفم فى ا 
مابو سنئة 19# قبل مغى الميعاد والعبرة بدفم 
اارسم للا بالاعلان . 

« و حي ثأنه هن امقر ر ذأنو 8 أنميءادطلب 

اسةناف الحم الذى يصدر لشأن المعارضة 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 4١9/‏ 


فى تنبيه تزع الماسكية يكو عشرة أيام من ناد يخ 
اعلائه ما أنه من المقر ر أضا أن الاستكناف 2 فع 
بورقة تعانللخصم بالسكيفية والاوضاعالقررة 
فماءتعاق باوداق الحضر ين ويازمأن سكو نتلك 
الورقة مشتملة على البيا نات العموميةويذكر فيها 
زيادة علىالبيانات المينة فى المادقع+سمن البيانات 
العمومية الى نمب انتشتمل عليواورقة الاعلان 
بتاديخ اليوم والشهر والسئة والساعة التى أعانت 
فيها الورقة والمككة فى ذلك ظاهرة هى معرفة 
ما اذا كانت هذهااورقة أعانتث فىالميعاد القانوق 
أم لا وأما دقع الرسم فلس لهأى أثر تانولى طأواز 
عدو لدافع الرمم عن الاستمر ارفى الدعوى وسحب 
الرسم قب لمباشرةالاعلان والمادة #وممرافمات 
التى يرتكن عايها وكيل المستأنف فى مذكرته 
خاصية بتحديد ميعاد استئئاف الاحكام الصادرة 
من انحا ؟ المزئية وليستخاصة يكيفية الاستئناف 
وأنالمادة مجم من قانون المرافحاتالأاصة بكيفية 
دفع الاستئناف صريحة بأن الاستئناف يرفم بورقة 
نعلن فاذا لم تعلن الورقة فلا يعتبر الاستكناف 
مرفوما والاعلان لا يسكون الا بتسليم الورقة 
الأراد إعلائها الخصم أو لحله المحتار والورقة التى 
لم تعلن هى ف حك المعدومة والتى لا وجود لها 
لموازء العدول عنيا كاسيق بيانه . : 
د وحيثأنه متىتقرر ذاكوثيت أن عر لضة 

الاستكناف معان لاستأئف عامهم الالعدمضى 
المشرة .أيام المحددة لاستثئاف الحكم الصادرق 
المعارضة فىتنبيهنزع الملكية يكو ذالدفمالفرعى 
فى مله والاستكناف غير مقيول شكلا . 

( استثئاف حسين افندى السيد قصير الذيل وحضر عنه 
الاستاذ أحد نصر الدين ضد الست أدرنه عبده قصير الذيل 
وآخر بنوحضر علوم الاستاذ حسين الجندى رقم 7م سنة ,م 
قضائية بالبيئة السابقة ) 


51 
6 ! وشرسنة ع١‏ 
١‏ ادم ٠‏ انقطاع التقادم لاد بنقطم الا بالمطالة الرسة . 
7 خطابات , لايقطمه طلب معافاة ٠‏ لايقطع التقادم . 


7 - تقادم عه لامكون لا باة باقرارص م أو ضمنى. 


418 سم 


المنادىء القانون نة 
١‏ - إنالمعتيرقانوناً فىانقطاعالمدةالمسقطة 
للتعبدات هى المطالبة الرسمية دون غيرها 
وماعداهامن خطابات أوغيرهالا يعتير كذلك 
خصوصاإذا أجيب علىهذه الخطابات بالرؤض 
وبانكار الح قالمطالببه . وكذا الحال,النسبة 
لتقدم طلب الجنة المساعدة القضائية للبعافاة 
من الرسوم لآنهذا الطلب والنظر فيهلا يعتبر 
مطالبةرسمية بالمعنى القانوق حتى تقطع المدة 
السابقة عليها حبّى لو ثبتفقرطالب المعافاة ٠‏ 
ومن باب أولى إذارفضت لجنة المساعدةالقضائية 
طلب المعافاةلعدم امال كسب الدعوى . ذلك 
لآن أساك الانقطاعمن المسائل امحددة التى 

لاوز التوسع فها 
؟ - إنال-مل الأدارى الذى تقوم بهالجبة 
المكومية فى أى شكوى تقدم إلها لا يمكن 
»فرده اعتباره تنازلا عن دق للا إلا إذا كان 
هناك إقرارصريم أو ضمنى لاشك فدلالته 
على ذلك كذلك الحال ف الخطابات الأأدارية 
النىتمكتبها الجبة الآدارية رداً على تكو ىأو 
بلاغ تقدم إليافاذاقدم شخص قطم عنهالمعاش 
وهضى عبل ذلك ]أ كثر من خمسة عش رسنة شكوى 
من ذلك وأحيل طليه على القومسيون العلى 
يعتير ذلك تنازلا من المالية عن تمسكها بالمدة 
القانونية . ولو انبنى على إعادةالكشف عليه 


الثانى 


السئة الرابعة عشرة 


منحه إعأنة بصفة إحسان مقتضى قرار لاجنة 
المالية نصت فيه على عدم اعترا ف الحكومة حق 
للشاىو يخاصةإذا كانقدو قم قبل ارسالهالكش.ف 
الطى إقر ا رامن مقتضاهانه لا كسب هأى حققيل 
اشكوية الحاطا وها نار ل 
يؤولعمليا بأنداعتر اف كقااشها ىفشكواء. 
المجكو 
«من حيث الوزارةاماليةقدم تدفعا. رفض 
دعوى المستأنف عايه سقوط حقه فى المطالية 
عا يدعيه من الق ق المعاش لمضى مدة خمسة 
عشرسنة . 
«ومن حيث انه تاتمن المستندات القدمة 
فى الدعوى وتما لانزاع فيه بين الطرفين اذوالد 
لاستأنف عليه الأرحوم سايان افندى عيد الله 
وق سئة كخم ١‏ ذرثيت المالية لامستأنف عليه 
معاشا شبربا قدره ٠٠‏ ماياو #سجنيهات وظل 
لصرفله <تى ئ سن سن الحادية والعشرين سنة فى 
"١‏ اغسطس سنة ١916‏ فقطءعت اأالية صرف 
هذا المعاش اليه وكان المستنف عليه قبل هذا 
التاريخ الاأخير قد طلب من ألالية ارج 3-3 
يونة سئة ١916‏ أن تستمر فى صرف اللمعاش 
أليه بعد بأوغه سن الاحدى وعشر بن سئةلوجود 
ماهة تمنعه عن التكسب ولكن المالية اخطرته 
بتارخى؟ سبتمبرسنةه ١1‏ بعدم أجابةطلبهوتئذت 
ذلك فعلاابقطع صرف معاشه من تاريخ ام 
اغسطس سئة 1916 حتى الآن 
« ومن حيث أزالمستا نفعايه رفع الدعوى 
الحالية بتار يخ 8؟ ابريل منة 9م15 يطالب 
باحقيته فى المعاش المذ كور 
« ومن حيث أنه قد مغى من تاريخ عدم 
اعتراف المالية ححق المستأنف عليه ف المعاش أى 


العدة الساذن 


من إل اغسطس سنة 1916 لغاية م؟ ايريل 
سنة «مة! اكثر من خسة عشر سنة متوالية 
فضى هذه المدة التوالية مع انكأر المق من 
شأنه زوال جميع التعبدات والديون ومنضعنها 
الحق فى المرثئات كالمعاش ونحوه 

«ومن حيث أن المستأنف عايه يدفم دفاع 
الماليةالمذكو ريدفعي نأولبماأنهذهالمدة المذكورة 
قد انتقطم تواليهاوم بمض على هذا الانقطاع لغاية 
دقع الدعوى خمسة عشر سنة . ثائيرءا أن المالية 
تنازلت عن حق تمسكبا بالمدة الطويلة حيث 
اعترفت أخيرا>ق المستأنف عليه باحق المذ كور 

« ومن حيث انه عن الدفع الأول ذان كل 
ماستند عايه المستأئف عليه من حصو لاتنقطاع 
التوالى هو تقديمه طلبات بعر اأّض احكومة 
بالمطالية بهذا الحقم يستند به ألضا علىانه قدم 
طليا للجنة المساعدة القضائية يطاب معافاته من 
الرسوم ارفع الدعوى وذلاك فى خلال اللدة 
السايق ذكرها . 

«ومن حيث أن المعتبرقانو نا فى انقطاع المدة 
المسقطةالتعبدات هى المطالبة الرسعية دون غيرها 
وماعداها من خطابات اوغيرها لايعتبر كذاك 
خصوصا إذا اجيب على هذه الخطاباتبالرفض ٠‏ 
باتكارهذا الح قالمطالسبه بهذها1 طابات.وهكذا 
الخال فى تقديم طاب تاحنة المساعدة القضائية 
للمعافاة من الرسوم لان هذا الطاب والنظر فيه 
لأابعثير مطالية رمعية بالعنى القانوتى حتى يقطع 
المدةااسايقة علمها حتى لوثيت فقر طالب المعافاة 
ومن باب أولى اذا رفضت لمنة المساعدة طاب 
المعافاة لدم امال كسب الدعوى ذلك لان 
أسباب الانقطاعمن اسائل الحدودة التى لا جوز 
التوسم فيها إلابنصصر يف القانون . 

« ومن حيثانه عن الوجه الثاتى فان المستأنف 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة ‏ 414 


| عليه يستند على انه قدم طلباً رئيس الوزارة فى 

٠‏ سبتمير سنة ٠ه ١‏ لشكو من حرمائه من 
معاشه وبذكر فيه أنه عل حق فيا لضعف لصره 
وعدم قدرئه بسبب ذلاك عل كدب معاشه من 
قبل أن يقطع عنه مرتبه فى المعاش ويطاب ى 
النهابة أن يكشف عليه طبياً لتقرير حالته وانه 
بناء عل هذهالشكوى أحلى عل القومسيون الطى 
العام الذى قرد بتاريخ /ا؟ ديسسير سنة "٠‏ 
ان عبنه اليسرى فاقدة والعين الاخرى ضعفت 
توة أبصارها وان المالية بعد ذلاك أرسلت اليه 
شكا فى 9؟ وليه سنة اهمه مبلغ مأنة حجنية 

« ومن حيث ان المالية ردت على هذا الدفع 
أن هذا العمل من حانيها ( ارسال المستأنفعليه 
الكشف الطى ودفم مبلغ المائقجنيه اليه ) ليس 
غرضها منه الاعثراف يحق فى معاش وان ماعماته 
المنكومة عقب شكواه هو نحث حالته لاعطائه 
احسائاً عملا بقرار مجاس الوزراءالخاص بالاعانات 
ونا اضح طامن الكشفالطىرأتائه فحاجة 
للاحسان فأرسات اليه شيكا بالمبلغ المذ كور 

د ومن حيث أن التنازل عن الحق ( هنا 
التنازل عن الم قف السك عضى المدة والاعتراف 
بالق ) الذى ب الاعماد عليهقانونا هو التنازل 
الصريح أو الضمنى الذى لاشك فيه ولا شوبه 
شائية الابهام 

د ومن حيث ان الممل الادارىالذى تقوم 
به المهة المكومية فى أى شكوى تقدم اليها 
لاعكن عفر ده اعتباره تنازلا عن <ق لها الا 
اذا كان هناك اقرار صربح أو ضمنى لاشك فى 
دلالته على ذلك كذلكالمالفى الحطابات الادارية 
التى تسكتبها الجهة الادارية ردا علي شكوي أو 
بلاغ يقدم المها | 


١‏ النده ادن ال 


السو 


« ومن حيث ان الممكة لاارى فى هذا 
الكش الطي الذى أعقيه رار من اللحئة الالية 
| فى 4 يوليه سنة1مة١‏ لعسدم أحقية المستأئف 
عايه للمعاش وعتحداعانة مالية قدرها مائة جنيه 
عملا بالسلطة الحولة لاحنة المالية بقرار جاس 
الوزراء الصلاب قم؟ أغسطس سئة .سه لاتري ' 
فى ذلك تنازلا عن مسكها بالدة القانونية لان 
قرار الاحئة المالية هذا صريح فى عدم اعتراف 
المكومة بحق لمستأنف عليه . عل ان .الثات 
من الورقة اللؤرخة فى١؟١‏ كنتور سنة ,سوا 
انه قيل أن برسل الاستأنف عليه القومسيون 
الطى أخذت المالية منه هذا الاقرار الملكتوب 
خطه للتضمن ان ارساله اتمومسيون ألعلى 
لا يكسيه أى حق قبل الآ سكومة . وظاهر م 
عبارة هذا الاقرار انه احتتياط ا 8 وم مة 
لالكسب حق حك بد د ماكان طامنقيل 0 
احتياطا م تأو بل 0 1 مأقد يدعى 


01 اند ذا الاحتياط صر بان ا 0 


ل تتئازل بات نحقطا أو لعترف حق لاستأتيف 
عليهالذ كور 3 انه لهالورقة ف معناده ا لاتعتير 
تنازلا من ٠‏ المستانفث عليه 2-2 ن أى حق تدجو | 


الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


له قيل الحكومة. 
ون عنيت اكرناة كله مك أول درحة 
من ان هذه الورقة أحذت من المستائف عليه 
نحت تأثير ضرورة ملحئة فلا محل له ولا دليل 
عليه ومع هذافانه حق مع الفرض لعدم وجود 
هذه الورقة فايس هناك ماءدل عللىتنازل من 
المسكومة عن<قها أو الاعثراف /ق المستانف 
عليه ما سيق بيأنه. 
« ومنحيث أن ماذيل به القومسيون الطى 
المذكود قراره من انه يري منح المستأنف عايه 
حقه فى العاش المستحق له عن والده فلا قيمة له 
قانونا لان القومسيون الطى وظيفته الكشف 
من الوجهة الطبية الفنية وخروجه عما ليس لهفيه 
اختصاص خروج من داثرة وظيفته 
« ومن حيث انه لما تقدم يكون | 
الابتدائى فى غير محلهويتعين الم يقبول الدفم 
المقدم من المالية 
( استثئاف وزارق الالية والحربة وعافئلة الاسكادرية 
ضد عبد الله سلمان وحضر عنه الاستاذان على الحاوانى ود 
ذى ذاده رقم 5 عن وو شال ست رانة. روطو 


0 ترد سأهى بك وعلى بك حيدر حجازى واحمد عار 
بك مستشار نم 


00 

0 . 0 فى 
/ 10 
1 سبع ها بخويمه 


51 
محكمة اسكندرية الكلية الاهلية 
١‏ بوليه سنة مو | 
-١‏ مسئولية . مسُواون عن أعما ل غير ٠‏ دشل دن بيني الا'ب. 
مسكولة «ولاية الاب زوال الولاية, زوالالمسثوليةممما. 
المحول عليه الولاءة على النفس ف المئولية 
© ولاية ٠ولاية‏ نفس غير خاضعة لا "حكاءالجالس الحسية. 
وجوب الرجوع فتحديدالولاية على النفس لا حكامالشريعة. 
غ - ولاية ٠‏ زوال الولاية على النفس لظور الرشد وحسسن 
التصرف. زوال مسئولية الاب معيا . 


ْ 
ا 


المبادى. القانونية 

١-أله‏ وانلمتذ كر المادة 165 مدى على 
سبيل الخصر الاشخاص الذين يلزمون بضرر 
الغير الناثبىءعن إضالمنم تحت رعايته إلا إنه 
ما لاشكفيهوما أجمعت عليه أحكام الحا م أن 
الاب بمنعينتهمهذه المادةما له منرعاية على 
الصغير حسب النص الفر نسى للمادة المذكورة 


العدد بعرم 


القسم الثاى 


4١ السنةألرابعةعثرة‎ 


التعيدة هن الوللاية الول لد قرعا عل ْ 


تفس الصغير 

؟- يحب الرجوع ألى نصوص الشريمة 
الاسلامية الغراء فم مختص وولاية الاب لان 
حفظ الصغير ورعايته منوطان بالاب بحكم 
ولابتهالشرعيةفلارعابة ولاحفظ اذامازالت 
اللاةع اه و الال قافن اذى تفيل 
ولاية النفسوالمال ورعاية الصغير والحافظة 
عليه تدخلان باب الولاية على النفس ولا 
شأن لاف الولاية على المال 

س- لمتتعرض قوانين الجالسالحسية الا 
للولاية علىالمالحددةسن يلوغ الرشدباحدى 
وعشرينسنة أما الولايةعلىالنفس فإ تشملبا 
هذه القوانينوقدنصت الادة ؟؟ منقانون 
المجا لس الحسبية على إن الولاية على الال تنتهى 
متى بلغ القاصر منالعمر إحدى وعشرين سنة 
ميلاديةوهذاصريم فىإن الولاية على النفس 
غير خاضعة لأ حكام هذهالمادة ومن مقتضى هذا 
وجوب الرجوع - الشريعة الاس_لامية 
والأخذ بأحكامبابخصو ص الباوغ شرعاً 

واس مادو رمن كنات ادر ال 
الشخصية على زوال ولاية الاب على نفس 
الصغير بالبلوغ وعدمز والهاعلىالمال الابظهور 
الرشد وحسنالتصرفمايدلصراحة على إن 
الو لايتينغير متلازمتين فيحصل إن كرتف 
للصغير طق التصرف ف شكون نفسهبدون إن 
يكوذله حقالتصرف فماله 
. وغل ذلكفلا بكو ننحت رعاية الاب متّى 


تحاوز الخامسة عشرة منعمره أخذاً برأى 
الصاحبين ويكو نمسيو لاوحده عنكل أعماله 
المتعلقة بنفسهو الك لاعلاقة لها بأمواله فيسل 
عن عدم احتياطه وإهاله ما إنه اتداء منهذا 
السن أيضامسكولعن جرائمهما تقضى بذلك 
المادة 4ه عقوبات 
وعبل ذلك كان من الخطأ القول ممسئواية 

الاب حتى باوغ الارنسن الرشد القانون أى 
سن الحاديةو العثر ين . ش 

7 

« حيث أن المستأنف عليه رفع بالجلسة 
استكنانا وقد دفم المستأنف. بعدم حوازه 
للاساب التى ذكر ها وحغضر الملسة 

«وحيث أل لامهتاً نفعليهمادامت المرافعة 
قامة ازيستأنف فرعيا وتنفيذ المسكم مع فرض 
حصوله لاسليه حق الاستناف فرعيا لان 
قبولهالحكم كان معلقاعلى قبولالمستأنف وعليه 
كو نالاستقناف الفرعى حائز او بشعين قبولهشكلا 

« وحيث أن المستأنف دفع بعدم قبول 
دعوى المستانف عليه لسابقة الفصل فيها من 
محكمة المحنايات 

«وحيث انه وان كانت كيف ةالطلب معلنة 
من المستأنف عليه لاستأنف بصفته وليا على 
ابنه زى امد المعاون إلاانه ثابت من الاطلاع 
عل محاضر حلسات الحكمة الحزلية وعل أقوال 
الطرفين أن النزاع كان منصبا على مسدٌولية الاب 
الشخصية وكأن مفهوما من اقوال الطرفين انه 
مطلوب الحسكم على المستأ نف بصفته الشخصية 
فالعيرة اذن باقوال الطرفين عند المرافعة أى 
بالطليات الختامية وعايه يكون الدفم فى غيرتحله 
وتكون الدعوىمقبولة 


«ب العددالسادس 
وحيث ان المادة «١ه؟»‏ مدلي تنص فى 

فقرتها الا أخيرة علىانه «ولزم الانسانيضررالغير 

انا ذىء عن اهمال من خُ عت رعايته أوعدم 

الانتياه منهوم أوعدم ملاحظةه أيام 0 

«وحي ثأن هذهالمادةوان كانتت ذ كر علسبيل 

الحمصر أشعخاصا معيدين الااهمالاشك فيه وما 


أجمعت عليه احكام الجا ان الا 'بثمن عينتممهذهالادة 


يعالهمن الرمايةعل الصغيرهذهالرعاية أو «الحقظ» 
حسس النص الفرنسى لامادة المذكورةالمستمدة 
من حق الولابة الحول له شرعاعلى تفس الصبخ 

« وحيث أنه متى تقرر ان حق رعاية الاب 
للصبغير مستمدة مماله شرها من الولاية عبى النفس 
والال يحب البحث فى المدةالتى يكوزفيها الصغير 
نحت رعايةابيه وبعبارة أخرى مدةولاية الابعلى 
نفس ولدهوطذا يجب الر جوع الى نصو ص الشربعة 
الاسلاميةالأراء فيا ختص يولاية الاب لان حفظ 


القدم انثا 


الرجوع <نما لاحكام الشريمة الاسلامية الغراء 
«وحيث انالمادةد م ؛ )»من قانونالاحوال 
الشخصية لقدرى باشا نصت عل ان بأوغع الغلام 
بالاحتلام والانزالوبلوغالبنت بالميض والحبل 
فأنلم تظير هذه العلامات 42 حم سلوغيما اذا 
بلغا من السن حمس عقر سنة « وهذا على رأى 
الصاحيين اما رأى الامام ابو حنيفة فثمان عشر 
سنة والمعولعليه هو رأى الصاحيين © 
د وحيث ان المادة « 5ة؟ » من اسكتاب 
المذكور تنص أيِضا عل زوال ولاية الاب على 
نفس الصغير بالباوغ وعدم زوالا على المال الا 
بظهور ارشد وحسن التخضرف بما يدل صراحة 
علىان الولابتين غيرمتلازمتين فيحصل اذيكون 
الصغير مطاق التصرف فى شئون نفسه بدون 
ان يكون له حق التصرف ف ماله 
وحيث انهم نكل مأتقدم يتضح جليا ان الصغير 
لا يكون نحت رغابة الابمتىتجاوز الحامسةعشر 
من مره «على رأى الصاحيين وهو المعول عليه 


الصغيرو رعايتهمنوطازبالاببحكمولابتهالشرعيه 9 تقدم» فيعتير و الحالة هذه مسو للا وحدهة 


فلارعايةولاحنظ اذا مازالتالولاية عن الصغير 

«وحيث اذالولاية على الابنقسران ولايةعلى 
نفس وولايةعلى المال ولاشك فى ان رعابةالصغير 
والحافظة عليهتدخلان فى باب الولاية على النفس 
ولا شآنط) فى الولاية علىالمال 

« وحيث ان قوانين الجالس الحسبيةلتتعرض 
الا للولاية على الال محددة سن بلوغ ال شديمانبة 
عشر سنة اولاثم اخيرا باحدى وعشربنسنةاما 
الولاءة على النفس ذل تشملها هذه القوانين وقد 
نصت المادة« 4 ؟) من قانو ن المحالس الحسبيةالصادر 
فىسنة ١ه‏ اعلىان الولاءة على المال تنتبى متى 
بلخ الفاصرمن العمر احدى وعثرينسنة ميلادية 


عن كل احماله المتعلقه بنفسه والتى لا علاقة لبا 
بامواله فوومسةول وحددعن اهالهوعدم احتياطه 
كا انه ابتداء من هذا السن ايضا مسئول عن 
الجرائم التى برتكمها وعما يمكن ان ,بيترتب عايها 
دن أضرار للئأس 

« وحيث أن قانون العقوبات الاهلى ةد جعل 
الشخص الصغير مسئولا عن جرائه م بلغ 
المامسة عشر شأنه شان الكبير محيث يجوز 
الحم عليه بالعقوبة التى يحم بها على الكبير الا 
ما استثنى حك لمادة «5» عقوباتفثل هذا 
الشخص الذى جعله الشارع ف المسكوليةالجنائية 
كالكبير الذى يزيد سنه على ١؟‏ سنه لايمكن ان 


لنص هذه المادة وانه امام عدم التعرض لما مهي أ 


الذى لعقدر والقا نون مقدرا لاعمالهءالما ينتاتحها 


العدد السأدس 


لدرجة جواز ا > عليهبالاعداممتى بلغ السابعة 
عشر مثله مثل ابن الاربعين مثلا . 
«وحيث اله مماتقدميكونفغير محلوارأى 
القائل بمسئولية الاب حتى باوغ ابندسن الرشد 
«١«سنةالا‏ ن و18 سنة فم مغى م ذهب 
اليه الاستاذ دىهاس عند مابحث ف المسئولية 
فى «الهزء الرابع من مثرلفه »والظاهر انه اراد 
ان دلق ق مص ماهو مقرد رتنا غيران 
اختلاف نص المادة »16١«‏ مدق مصرى عن 
المادة م١‏ » مد فر نسىالتى تنص صراحة 
على مسكولية الاب مادام الابن قاصرا لاتدع 
محلا للاخذ عا هو متبع ومطبق فى فرنسا 
« وحيث أله ثابت من التحقيقات المضمومة 
ان سن زى احمد المعاون تسعةعشرسئةفيكون 
الوالدغير مسئول عن اعماله ويتعين الغاء الحكّ 
الستأنف علية 20 
( قضيةاحمدالمعاونيصفته وحضر عنه الاستاذ على الحاوالوضد 
على أبراهيم الكومى وحضر عله الاستاذ نصيف عبد النوررقم 
“ع لاسنة ١88‏ اكرئاسةحضرة صاحب المره #وديك ف ؤأدرئيس 
الحكة وعضوية حضر فى القاضيينمصطفىء,دالجيد واد رشيد) 
ا 
حكمة المنيا الكليةالآهلية 
٠.‏ أغسطس سنة سمو ١‏ 
عرض الموث . أقرار بدين أثره , صحييح 
<٠‏ المدأالقانرق 
نصت المادةغه؟ من القانونالمدبىع لان 
البيع الحاصل فىمرض الموت لا حد الورثة 
لاينفذ إلا باجازة باقبهم وهذاالنص استثنائى 
لايحوز التوسعفيه فاذاماأقرشخص بدينعليه 
لآخر وازما كان أو غير وارث وكان المقر 
مريضا مرض الموت فلا تطيق المادة وهم 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عثشرة ‏ سمع 


فيهويكون الدين الحاصل منالمريض صحيحا 
إذا صدر من المورث وهو فى مرش الموت 
لاأجنى أو لإ“حد الورثة 

المكرر 

ا من حيث ان اللدعى رقم هذه الدعوى 
طلبفيها الحكبارام المدعىعليبهباءتباد م ورية 
للمرحوم وهبه عطيه بأن يدفعوا له من تركة 
مورثهم مبلغ 1٠٠‏ جنيه والفوائد باعتباد .4 فى 
الما منتاري المطالءة الرمعيةالسدادو المصاريف 
ومقابل اتعاب الحاماه . 

« وحيث أن الحاضر عن المدعى عليه السايم 
دفع الدعوى بأنهذا الدين,ترتب فذمة المتوفى 
وهو علض مرض الموت وطلبإحلة الدعوى 
الى التحقيق لاثبات ذلك استئادا على ما جاء فى 
المادة 5 من القانون المدى التى تنص على أنه 
لا ينفذ البيع الحاصل من المورث وهو فى حالة 
مر ض الموتّلاحدالورثة الا إذا أجازهباق الورة 

« وحيث أنه فضلا عن ان هذه المادة قد 
وردت ىاب البيع ولا نظير اف العقود الاخرى 
فان الأراء اختلفت فى مدى تطبيقها فبعضها 
يذهب الى القول بأن القانونالمصرى وأناستمد 
أحانمن افر بية الاسلانية إلااأنة سيريا 
استيده من البيع فى مرض الموت وجعل حكه 
كحك الو صيةولكنه لميتكلم عن المسائل الاخرى 
كالاقراد واطبةوغيرها وعلى هذا يتبع فى شأنها 
الاحكامالعامةلاقانون ( شرح البيعللاستاذ حلمى 
عسيى بك ص 5." ) وبهذا الرثى أخذتمكة 
الاستئناف العليا يحكنها الصادر بتاديخ "٠‏ ينابر 
سنة مب عولة الحاماءالسئة الثامئقص ١/الا‏ وحاء 
فيه ما بأى د« نص القانون على عدم تفاذ البيم 
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.بع العددالسادس 


الاخرى وعلى ذلك ينهذ فى حق الورثة الاقراد 
الصادر من المورثفى مرض المو تباستيفاء دينه 
من عض الورثة » وبعكس هذا الرأى أخذت 
محكة المنصورة الاتدائية يحكنها الصادر فى ه؟ 
شابر سنة 0ه الحاماه السنة الثامنة ص 4؟ه . 
اذ قررث أنه « دلو أن المادة 5 من القانون 
المدتى نمث عل عدم تعاذالبيع الماصل فى مرض 
الموتلاحد الورثة الاباجازةالورية الا ازالشارع 
قصد بهذا النصتق ري رالقاعدة الشرعيةالعامة التى 
تقض ى إعدم ثفاذ تصرفات المريض وباعطائها حم 
الوصية وعل ذلك فقصر النص عل البيع لا يمنم 
من تُطبيق هذه القاعدة على التصرفات الاخرى 
الافرار بدين فى ستد أو بحق فى صلح . 

د وحي ثأن هذه الحكة لا ترى التوسعق 
المادة 54؟ لامها نصث عل حالة خاصة وهى حالة 
البيم ق مرض الموت ول يرد ها مثيل فى العقود 
أو التصرفاتالاخرى وترىقصرها علىما وردت 
فيه . وا كان مأخذها الششربعة الغراء فترى 
ارجوعالى أحكامها لمعرفةمدى تطبيقها . 
« وحيث |ذالاقرار بدينكالالة المطروحة أمام 
الممكة قسمه الفقباء الى قسمين . . 

الأول الاقرار من المرلض مرض اللوت 
لير وادث والثاتى أن يكون لوارث . فنى المالة 
الاولى ينفذ الاقرار بلاتوقفعل تصديق الورثة 
والثاوان ي>كونوارث وفىهذهالالة يرى الاستاذ 
1 بيد بك فى كتابه شرح الاحكام الشرعية على 
انالاقرار فى هذه الحالة لا بنفذالا باجازةالورثئة 
براجمقهذا الكتابشرحالاحوالالشخصية 
للاستاذ ز يد بك ص مم » والمحمكة لا ترى 
التوسعم فى تطبيق هذه المادة وترى قصرها على 

البيع فقط ويكون ما عدا ذلك كالاقرار بدين . 
نافذاعلى الورئةسواءكاناللقردوارثاأوغير وارث. 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عر 


د وحيث أنه متى تقرر هذا وكان المدعى 
زوجا لابنة المتوفىيا حاء فى أقوال الحاضر عن 
المدعى عليه السابع فهو أجنى ولا فائدة للورثة 
من أثارة هذا البحث وعبلى هذا كون طمب 
الاحالة على التحقيق لاثبات ان السنى المطالب 
بقيمته نخرر فى مرض الموت طلب لا محل لهولا 
ترى اللحكة احاته . 

« وحمث |ذالدعو ى صتيحةمن السندالق دخ 
أول ينابوسنة .”4 الموقمعليه بامضباءوهبهعطيه 
مورث المدعى علووم ومن عدم طعنوم عليه الا 
عا سيق ويتعين الحم للمدعى لطليانه . 

2 قضية ميخائيل افندى خليل وحضر عنه الاستاذ عياد 
سلامه ضد الست لبية بنك رفله وآخرين وحضر عن السابع 
الاستاذ الدليل رقم بلا سنة عمو؟ ك رئاسة وعضويةحضرات 
القضاه مد خليل فهعى بك وحمدتجيب بكواحد احمدعيداته ) 

لقص 
حكة اسكندربة الكلية الآهلية 
| كتوير سنة مم١‏ 


حوالة بالدين 7 تنازلعن الدين 0 الغرض متهخدمةاأد 00 


وتخليصدمن الدائن. لاحاجة ارضا,المدين . الغرض 
تفاع المتازل له . ضرورة رضاء المدين 
المبدأ القانوق 
إذا اتفق الدائنمع شخ آخر على التنازل 
لعن دينهوأ تتقالالدين لذمتهويراءؤذمة المدين 
فلا احتياجلر ضى المدين هذا التنازلإذا كان 
الغرض مندف نظر المتنازل إليه خدمة المدين 
وتخليصه من يد الدائن الملمم فالطلب وإمهاله 
حتى يدفع ديندق الوقت المناسب . 


أما إذ كان الغرض منهذاالتناز لهو انتفاع 
المتنازل إلنه موله العطية.دون مراعاةمصاحة 
المدين فانهذا التنازل يعت رحو الةولا.دلنفاذه 


الفدة الناسن 


من الحصول عل رضالمدين كنصالمادة كةم 
من القانون المدنى . ) المادة با ( 


امير 1 


« من حيث أن المدعى عابه) دفعا الدعوى 
بان التنازل المقدم من المدعى المؤرخ 5١‏ / 4 
سنة ١و١‏ لم يخرج عن كونه حوالة بالايجار 
المطاوب منهائلست زنوبةبوسغالعقى واولادها 
وانهالم يقبلا هذه الحوالة المتوقف تفاذها على 
رضانها كنص المادة 4 من القانون المدتى 

«و<يث ان المدعى قر أن التنازل انما هو 
استبدال لدين المدعى عامه) واقم نحت نص 
الفقرة الثانية من المادة /إم1 مدن التىتنصعل 
أنه اذا اتفق الدائن مع شخص على انتقال الدين 
لذمته وبراءة ذمة المدين الاصلى فلا احتياج 
إرضاء المدين بذك 

« وحيث انهذه الفقرة لاتنطبق عل هذه 
الحالة لان براءة ذمة المدينينوهما المدعى عليهما 
من دينها قبل الست زينب العقى واولادهالم 
نحدث بقعبد خدمة المدين وتخليصه من يد 
الدائنين وامهاله حتى يدفعد ينه وذلك لعدم وجود 
علاقة بين المدعى والمدعى علييما تستوحب 
تقديم هذه الخدمة طا بل على النقيض فاذالدين 
حول الى المدعى لانه شقيق الحيلة وقد رفم 
الدعوى فعلا وطلب فوائد الدين باعثبار .هي 
وهو الحد الا قمى للفائدة حالة كون الدين 
غير مشترط دفع أى فائدة عنه 

( قضيةعيد الوا<د افندى العقى ضدحمد قريد عمار وآخر 

رقم م4 سنة “عو ك ب رئامئة حضرة صاحب العزه محمد 
حمدى السيد بك رئيس الحكمةوعضوية حضرفى القَاضيين مسعد 


السمرة ومصطفى عبد انجيد ) 


القسم الثالى 


السنةالرابعةعشرة همع 


فض 
محكمة أسيوط الكلية الأهلية 
8 أوفير سنة مم١‏ 

١‏ - مستولية . ستولية الآبا, عن أعسال أتابم صمل 

الا 'وصياروالقامة والمعليين , 
؟ - مسثولية الاثبا, . مصدرالمئولية . سلطة الأبر 
م مسعولية الا بل. زوالهمابزوال سلطتبمعلى الامبتا.. امتناعه 
غ - مدئولية الا بار كيف تدرأ المسثولية , اثبات 
٠‏ - مسئولة الاابا, ٠‏ قامهم بالواجب ديم ابام . 
١‏ - قوة الشى,امحكوم . قشل خطأ ٠‏ حجنا بالرارة ,٠‏ 

لامنع من الح بالتعويض أمام امحكمة لمدية . 
خطأ . شملا مشترك . تمويضات . الموازة بين كل 

<< مشترك قالخطاً 


الممادىء القانونية 

١-لم‏ يضع القانون المصرى فصا خاصا 
فمسدّو لية الاباء عن أعمال,بنائهم طبقا القانون 
الفرنسى ولكن هذه المسئولية تستفاد من 
المادةزه! مدث التى نصت عب مسئو ليةالانسان 
عن أعمال الاشخاص الذين نحت ر عايئه على 
وجه الاطلاق . وتشمل هذه المسئولية بناء 
على هذه المادة الآباء والاوصياء والقامة 
والمعليين وغيرم . 

9 منشأ هذه المسئولية السلطة الآبوية 
الطبيعية التى للا باء على أو لادهم ماداموا غير 
قادرين علىادارة شؤون أتفسبع ومنْمقنطى 
هذه السلطة واجب الوالدين بتربيةأولادهم 
والعناية بأمرهم ونقو بم اعوجاجهم ومراقبة 
ساو كيم فاذاما حصل تفر يط من الآ بام فى 
أداء هذا الواجب وبدا منهم جانب اللين 


+بم العددالسادس 


الآبنامكان الآباء مسئو لين عن تعويض هذا 
لسر 
سن لما كان منشاً مسكوليةالآباء عن أعمال 
أبنائهم سلطة الآباء سالفة اإذ كر فكو نهذه 
المسكولية ملازمة لهذه السلطة فتزول بزوالها 
وتقوم يوجودها ولهذا قبد الشارع الفرنسى 
هذه المسكولية ف المادة مم١‏ بقيدين الأول 
آقامة الوالدمع| بنهوثانييما كو نالابنقاصرا. 
فاذا كانالولد رشيداً يدير أمورنفسه أو كان 
' الواد غير مقيم مع والده كأن الوق بالجيش 
قبل بلوغدإسنالرشد أوكان والده غائياً عنه 
غنبة منقطعة فلاساطة للا'ب فىهذهالاحوال 
و بالتالىفلامسئولية ‏ وانهوانلينص القانون 
المصرى عل هذ ين القيدين الا انممايستفادان 
ضمنا منقيدهمسئو ليةالوالدين كو نأولادما 
>ترعابته) - ولا بمكنلاوادالرشيد أوالذى 
يعيش لعي دعن والدهأنيعتبر بأندتحت رعاية 
والده - واتفق أغلب الشراح على وجود 
المسئولية شواء أكان الابن غير كيز أو مميز 
لآنواج بار اقبة يكون أظرر فى الحالة الأولى 
منه فى الخالة الثانة . 

ع أباحت المادة )م مدقىفر نسى للا باء 
درأ المسثولية عن أنفسهم عن أعمال أبنائيم 
اذا أقاموا الدليلع أنه ماكان فى استطاعتهم 
منع الحادث الذى سيب الضرر ‏ ومن المتفق 
عليه ذلك أنه مع هذه الاباحة فان مسئولية 
الآباء تظل قائمة اذاحصل منهم خطأً ساءق 
الحادثةولولاهلماوقعت كسوءالتربيةوالتغاضى 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة 


ه-اننصالادةره١‏ مدنى مصرى 1 نذ كر 
شيقاءن هذه الاباحةو لهذا يحب الرجوع لنص 
المادة وجسرى فر ذمى الى ذ كرت تفصيلاشروط 
مسكولية الآباء عن أفعال أبنائهم - عبل أندما 
دام أزمينى مسئولية الآباء هو واجب التربية 
والمراقية فلا محل لمسئوايتهم مت تبين أنهم 
قاموا بأداء هذين الواجبين عل الوجهالا كمل 

> - أن الك بالبراءة فتهمةقتل خط أ لايكنع 
من الى بالتعو يض وذلك لاختلافدرجة 
الخطأ والأهال من الوجبة الجنائية عنه من 
الوجبة المدنية . 

اشتراك الجنى عليه فى الخطأ لا بمحو 
خطأ الهم وانما بكون للأثره فى التعويض 
وما واج بالتاطى أن محف فى تأثير خط 
الجانى وخطأ الحنى عليه فى الحادثة ذاذا ما تبين 
أنخطأ المجنى عليه لميكن لدأى تأثير فىالحادث 
أوكان تأتيرءنا نويا فلس كامل التورض أ 
بتنقيصهبنسبة ذلك واذا رأى أن خطأ المجنى 
عليههو السب الاصلى الحادشأو عل الاقل 
كان سيا فجسامته فيقضى بالتعو يض بحيث 
لا تحمل الجانى الا بنسبة ما ينجم من الضرر 
عن خطائه 

امكو 

«حيث أن وقائع هذه الدعوى حسبروابة 
الهم وشهود الطادثة تتلخس فى أن الجنى عليه 
( اأر حوم الدكتور سيد افندى أسماعيل ) مر 
عل الهم فى نوم الحادثة ودعاه لاصيد معه قى 
ناحية بلصفوره يجنينة أمين بك هام حمادى . 
وكان تصحيه أذ ذاك كل من امين بكهام حمادى 


عنهفوات الابناه واظبار جانب اللينثم ٠‏ |المذكوروتمودافندى شوق واجدافندى ابراهيم 


العددالسادس 


ا 070 ال 
فقبل الهم هذه الدعوى بعد أن الّعليه ال جنى 
عليه فى ذلاك وعند قيامهم بالسيارة تعلق ابن 
المنهم وهو مد ابراهيم صبحى بوالده المذكور 
وهو طفل : بلغ السادسة هن يمره مالم المنهم 
ق ذهابه معهم إلا أن المحنى عليه أخذهمم هذا 
فى السيارة واذ وصاوا إلى البستان المقصود 
أخذ الجىعليهق ترتيب هذهالحيطةبنفسهو وضع 

كل واحد فى محل معين وبناء على هذا الترتيب 
وقف الاق عليه فى الامام ووقف امتهم خلفه 
عل مسافة بضعة أمتار منه . ثم تأهب الج 
لاقتنا صالذئاب المقول وحودها كثرة فى هذا 
البستان وكنف أحد المداينية بأن ستئيرها وكان 
اذذاك الهم لايزال وائفا خلف الحنى عليه 
فىوضيءهسالف الل كرومعه بندقيته مو حبافوهتها 
إلى الاأرض - أما ابنهالصغير فكان م4 مود 
افندى شوق الذى كان واقماً حاف الى عليه 
أيضماً والى الليين وما أن بكى الولد تركه فذهب 
خاف والده وتعلق بالندقية وميل اازئاد وعند 
ذاك تغير وطبم البندقية وانطلق العيار فأصاب 
المجى عليه من الخلف وأرداه قتيلا . 

« وحيث أن هذه الوقائم قد اتفق عايها 
النهم وشبود الحادثة وثم أمين بك هام وود 
افندىشوق واهدافندى ابر اهيم إلا فماختس 
بكيفية الاصابة بالطريقة السابقة ففويقل بهاسوى 
المنهم وابنهشتمد المذكور اما الشبو د فل ير وأكيف 
أصيب الحنى عليه إلا أن اقواللهم جاءت متريدة 
ارواية المتبم وحصوطا بالكيفية المذكورةحيث 
ذكر مود افندى شوق انهكان تحمل حقيقة 
ابن المنهم ولما أن بكى تركه وكان هو أ ىالشاهد 
ملتفتا الى المينى عليه ثم مم طلق العيار الثارى 
فالتفت فرأى الولد خلف أبيه يبكى وكان التهم 


يصيح وفهم منهأن الولد ضبغط عل الرنادفانطلق 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة ‏ 9 


العيار وقرر أمين يك هام أنه لعد أن وقف 
كل والعداق مكانه دن الترعنب النابق وكاق 
هو أى الشاهد متقدما الى الآمام ومعة اعد 
افندى ابراهم واذ صار الاثنان بطبعة خطوات 
عم طلق العيار النارى ورأى الشاهد(أبينيك) 
الى قيمع ورليه يذول اشر وقد 
شيد عثل ذلاك امد افندى ابراهيم أمين . 

« وحيث انه قل ثبين من تقر بر حضرة 
الطبييب الشرعى امكان حصول الحادثة 
بالكيفيةسالفة الذكر ما تبين من تقرير حضرة 
الطبيب الذى شرح الحثةان الوفافسببها الزيف 
الوفر ن:واليدية النصية سين الأما به من 
العيار وكزيقبالاشريان والوريد الحوضى الكبير 

« وحيث اله بعد هذا وثبوت وفاة 
اجى عليه ى الظروف سالفة الذكر يجبالبحث 
فها اذاكان هناك محل لاحم بالتعواضضد الهم 
بناء على المادة )١51(‏ مدلى أو لا . 

« وحيث ان هذه المادة أممت عل أن كل 
فكَل' يفا عئة شترن لخن وحن مازوبية فاملة 
عو يض الغمرر وكذلك بازم الانسان لضعرر 
الغير ناشىء عن اهمال من ثم نحت دعايتهأوعدم 
الانثياه منهم أو من عدم ملاحظته ايام . 

د وحدث انه عقارنة هذا الثن بالنميوص 
الفرنسية المقابلة له رى ان القانون المصرى 1 
ينص بصفة خاصة عل مسئولية الاباء عن خطاً 
أبناهم وانغا أتى ينص عام . وهذا النصكا هو 
ظاهر منهفالمادة! ٠0‏ المذ كورة لشمل مسئولية 
الانسان عن أعمال من ثم نحت رمايته على وجه 
الاطلاقفيدخل ف ذلكمسئولية الأباء والأوصياء 
والمعامين وغيرجم ‏ مخلاف القاثون الفرام ىد 
وضع فيه نص خاص فى مسئولية الآباء فذ كر 
فى المادة ع مم١‏ مدن عل أن« الأب والآم عد 


1:8 العدد السادس 


موت زوحها مسئولان عن الضرر الحادث بقعل 
أولادها القصرالقيمينمعبما الا أن يقم الأبوان 
الدليل على أنه لم يكن فى مقدورها مئم الفعل 
الذى أوحب المسئولية) . ومينى هذه المسكولية 
سواء فى القانون المصرى أو الفر تسىتلكالسلطة 
الأبوءة التى للوالدين على أولادم ما داموا غير 
قادرين عل ادارة شكئون امي وأنه من مقتفى 
هذه الساطةواجب الوالدرن شرعا وقانونا القيام 
بترسة 5 أولادم والعئاية بأمرع وتقوم اعوجاجهم 
ومراقية ساوكيم ولقد قال وتران دق حرق 
انمع ع0 لموعتء: 3ىذلاخمايأ ىدان هذا 
الالتزام يرتبط بالساطةالتى عنحها القانوالو الدين 
على أبنائهم القامم بن وبالواجب الذى يفرضه 
عليهما فى تحسين ثر ينهم -- وبالضرورة التى ما 
فيها 2 مراقية ساوكيم نمع هذه الغيرة وهصذه 
العناية وهذه المصاحة التى توصىبها المهما الرغبة 
فسعادتهموالحبة الى بكناها طم » تودرق حر 
5 بند حهم؟ فى الالتزامات ( مسئولية الاب 
»الام ) وهذه المسكولية تشمل بصفة هامة كل 
الافمال التى يحدثها الابناء وكان يمكن الاناء أن 
عنعوها اذا قاموا بالقسط الواجب علميع فى 
لمر اقبة فاذا ماحصل تقصير منهم فى ذلاك وبدا 
منهم جانب الاين والاغضاء فى رعاية أناهم 
وهر افية ساوكوم ونجم عن ع ذلاك ضرر للغير من 
أفمال أبنامم كانوا مسكولين عن عولض هذا 
الضرر -فثلا كو نالاياء مسو لينء الحو ادث 
التى محصل منها ضررد للغير يون سبها ترك 
أطفال من سن واحد يلعيون بألعاب خطيرة 
بعيدبن من كل مرأقبة ( بودرى بندقهم؟ جزء 
فى الالتزامات - مسعئّولية الأب والاام ) 
وما دام ان مبنى هذه المسكولية سلطة الاباء 
المشاراليها على أولادث كانتهذهالمسئولية ملازمة 
طا أى الساطة تقوم بوجودها وتذهب بذهابها 


القسم الثانى 


السنة ألرا بعةعشرة 


ذاذا مازالت هذه الساطة لاأى سببكان زالث 
المسكولية معبايا لو انتقل الولد لسلطان شخص 
غير والدهكالوصى مثلا واذا أصبح الوك رشيداً 
مالعا اتصرف فى شتئون نفسه - وطذا قد 
قيد القانون الفرنسى مسكولية الوالدين بشرطين 
أساسيين( سوردا بئد هام جزء ا مسءولية 
الأب والاأم ) : 

الشرط الاول ‏ اقامة الولد مم والديه ععنى 
أن يكون فى سكن واحد معه بحيث نحقق الرقابة 
المشار اليها] تقاأوحيث يكون الولد متأثراً دائماً 
عا يتلقاه عن و الدديهمنالتعليم فاذالم شوفر هذا 
الشرط كا اذا فصل الائب من ابنه لاأنه قضى 
عايه بالذنى مثلا أو بالسجن أو أن الولد أو دع فى 
مدرسة ليتعلم مها و يقمفيها- أو اذا أللقالخدمة 
المسكرية ولو بطريق النطوع فلا مسكولية علي 
الوالدين فى هذه الحالات عن أعمال أبنائهم لعدم 
توفر الرقابة الواجب نوفرها لثرتيب مسكولية 
الوالدين ( سوردا بند 18م حزء #فى مسئولية 
الوالدين وأبربيرد بند /411 ص 0/8 جزء 6 

الشرط الثالى ‏ كذلك قيد الشارع الفرنمى 
مسكولية الوالدين عن أعمال أبنامهم بأن ,يكون 
الولد قاصراً ذاذا ل يوفر هذا الشرط كأن كان 
الولد رشيداً ومتصرظ فى أمور نسه ولا 
مسئولية عل الوالدين عن أعماله ازوال السلطة 
اق كانت لا عليه وقد اخثلف فيهما 
اذا كان يكن ترتيس هذهالمسئولية اذا كان الولد 
القصر غير ميز - ويرى لعض الشراح(تولييه) 
الا مسكولية على الوالدين عن أسمال أبناهم فى 
هذه الخالة وحدلهم فى ذاك أن افعال الولدالغير 
بميز لعتبر من قبيل العوارض والواد ثالقهرية 
فيجب اعتبارها كذاك بالنسية لاأنويه - ويرى 


اخرو ن(دراستون وسوردا وفسةانهبلى) وغير جُ 


العدد المادس 


عكس هذا الرأى ويقولون فى ذلك أن القائلين 
لعدم مسئولية البو بن عن فع ل الولدغير المميز 
قد خلطوا بينخطأ الصبى غيرالمميزوخطأ ابويه 
مع أن الفارق بين الحالتين واضحوضوحا لاترد 
عليه أية شببة ذلك لان الولد غير المميز أحوج 
الىالعناية والمراقبةمن سواه مادام انه لاعيز 
بين الضاد والنافع ومنهذا يكو نواجب الحافظة 
عليه وعلى أفعاله أظبرف اللزوم ومكون الوالد قد 
ادنكب خطأ شخصيا اذا فرط ومهاون فى تلك 
المراقبة حتى تمسكن الصبى من ارتكاب مايضر 
الغير فبو مسئول عن خطئه وعن تعو يضدلاسيا 
وانه قد يتعذر عل الوالد فى هذه الخالة أنيدراً 
عن نفسه المسئولية بالاعتذار بعدم القدرة على 
منع ولده لا “نه إن جاز له ذلكفى حالة تمبيز الولد 
لاحهال خروجه عن دائرة المراقبة الفعلية بما 
يعالحه من المرافق فى الخارج فليس بائز له أن 
بعتذر بمثل ذلك فىحالة عدم تمييز الولد لضرورة 
يقائه نحث المراقية الفعلية الدا تمه (سوردا شد 
؟عم - هعم - 5م ف المسكولية ‏ ومقال 
الاستاذ فؤاد بك حسنى فى ذلك . عل المحاماة 
سنة ثامنة صحيفة 155 ) 

«وحيث|ذالشارعالفر نس ىمع تقر بره مسئولية 
الوالدبن عن افعال اولادها القصر المقيمينم 
قدأباح للوالدين ف الوقت نفسه درأ المسئولية اذا 
اقاماالبرهان على عجزهاعن من وقوع تلك الأفعال 
وحكمة ذللك أنه قد يمحدث من الأولاد مام 
يكن فالحسيازومالا تصلح معه أى مراقبة 
ولاشكانه منالعدل فى مثل هذه الالة السماح 
للا باءبأنيدفعوا عن اتفسهم باثبات كلل الظروف 
النى تخرج عادة عنمقدور الأنسان مهماكبرت 
حيطته فاذا قتل الولد شخصاف مبارزة مثلا 


القسم الثانى 


السئةالراعةعشرة ‏ ومع 


( حك طولوز ‏ دلسمبر سنة +م#م1 بند 08> 
تعليقات دالأوز على المادة م1 مدلى .) 
كذلك قضبت الحا 5 الفرنسية بأن لامئولية 
على الأبوين عن جرح أحدثه ابنهما الصخير غير 
اذا مائبين ان الولد ترك منزله صحية أجنى بناء 
على دعوة هذا الاجنى له ول يكن الولد حاملا 
لأى شىء خطر أوسلاح وتبين أن هذا الولد ل 
يكنثشريرا ولا ميا للتشاجر وتئينيعكسذلك 
أن والده أحسن تربيته ٠‏ ولعدبر الادوان فى هذه 
الحالة أنهما فى استحالة لأن يتوقمااوعنعا الحادث 
الأذى سيب الضرر 2 ٠ل"‏ لوليوسله ورا 
ند ولاك تعليقاتداللوز عل المادة م1 مدلى 
ومن المتفق عليه فى هذا الصدد ان مسئولية 
الآبلءتتى قائمة اذا اتضيحانالفعل الذى وق منه الضرر 
سبقةدظر وف تبينمنهاخط أى خط الأباءولولاها 
فاو قع الحادث بندك هه تعليةاتدالأوزمادة4مم١‏ 
مدتى . وبناء على ذاك حكت الحاىالفرنسية : 
()مسئولية الاأبالذى صرلابئه زالصيد 
وسم لله طريق ذلكوكان سنهم يباغ السا بع ةعشر 
عاما فأصاب زميله فى احد عينيه فأتلفها ومينى 
المسئولية فى هذه الالة أن الوالد بدلا من أن 
عنع ابنهمن المروج لهذا الا'مر الذى كد صل منه 
خطر صر هبه ولاشك اذفىذلك معتى لتحمل 
ننائج هذا التصرف ولايمكن للآببعد هذالقول 
يعدم أمكانه منع الحادث لدر المسولية حسكم 
؟ بونيو سنة 185٠‏ بند 41/1 تعليقات دالاوز 
على المادة س1 وسوردا بندسسم فق المسكولية 
(؟) وك أيضا مسكولية الاب الذى حصل 
الحادث فى غيبته لجرد انه ماكان تجبل اعمال 
ابنه الشربر ه وكانث قصر فى تأدييه واستعمال 
الطرق التى كانت فى مقدوره لهذيب اخلاقه 
والقضاء عل هذه الاميال الشريرة وعل عيوب 


لابعم بها الوالد قلا مسكولية عل هذا الأخير هذا الوادوشهواته جكم 5 واغاير مرئةه ١84‏ 


٠م‏ العدد السادس 


القسم الثانى 


السنةالرابعة عشرةٌ 


ند 55 تعليةاتدالأوز على الإدةعم*؟ مدلى | عن عدالته فانه متفق مع روح التشر ع للسيب 


فرنسى وصدرت أحكام أ خري كثيرة بهذا المعنى 
شد «ككوع كه تعليقات داللوزعلايادة 4م؟ا 
جزع ؟ء 

« وحيث اذالقانون المصرى وان لم يشص 
عل القيد ين السابقين ( كو الولد قاصراواقامته 
مع والده ) فىالادة ١5١‏ مد فى سالفة الذكر إلا 
انه يمكن أن يستفادا ضما منبا لان معنى 
الرعاية الواردةفىهذهالمادةوالتى سأل عقتضاها 
الآياء وغيرثم عن عمل الاشخاص الذين م نت 
رعام محنى ذلك أن يكو ذالابن مقها مع والدديه 
حتى كول نحت سلطته] فاذا تربى الولد بعيدا 
عن والديه سواء لتَعْيبٍ الوالك مثلا سبب ننى أو 
سجن أو غير ذلك أو كان الولد نحت وصابة آخر 
فلا يمكن القول بأن الولدق هذه الالةيكون 
نحت رعاية والده ‏ كذلك لاتثوفر هذهاارعاية 
اذا كان الولد رشيدا يدبر شكون نفسه حيث 
زول سلطانوالديمعليه ‏ أماالأباحة التى قررها 
القانون الفر نسى للوالدين بأقامة الدليل على عدم 
ا كانه مامنع الحادث الذى سبب الضرر للتخلس 
من المسثولية المدنية ‏ تلك الاباحة لم ربذكر 
القانون المصمرى شيا عنبها الاآنه يكن تقريرها 
حيث يجب الرجوع للنص الفر نسى للعادة6؟١‏ 
المقابلة لامادة ١5١‏ التى أوضحت تفصيلا شروط 
مسولية الاباء عن أسمال أبناتمم 

«وحيث أله فضلا عن ذلك فأنه متى تقرر 
أن مبثى هذه المثوليةواجب الأباءتر بية ابنانهم 
وواجب مراقبتهم فتنيحة ذلك زوال هذه 
المسكولية متى ثبين أزالاباء قد قاموابازاءهذين 
الواجبين عل الوجدالا كل ولايمكنالقول بعد 
هدا سؤاطم عن أفعال ث 3 عادة عن مقدور 
أى انسان معنا بالغ فى الميطةوهذا ارأى فضلا 


المذكور وقد أخذت به ممكة الاستثناف فى 
حكنبها الصادر فى م١‏ / 6/ 91ة] عدد ٠١‏ 
ص يهم رقم 144 جموعةر'عية ل وحك ممكدة 
دمياط الصادر فى «٠‏ سبتمير سنة ٠‏ مه ١‏ جموعة 
رسمية السنة الثائية والثلاثون رقم هلاص ؟7١‏ 

دكا أقر هذا الرأى أيضا السيو دوهلس فى 
صكتابه شرج القانون المدلى جزء ؛ بند ٠و‏ 
( ممئولية الوالدين والودى ) ( راجم عكس 
هذا الرأى - حكم محكة اسكندرية الابشدائية 
منعقدة مهيئة استثثافية صدر فى 95 وو نيوسلة 
بوية 1 شلة الامأةالسئة العاشر. قرقيمم ص1١‏ 
وقد استند هدا المكم عل المادة ١١1١‏ مدق 


حرت 


يث ل ينص على حق أثبات عدم امكان مع 
الحادث وعلان الشارع المصرى يرد تقر يرذلك 
اسوة محالة مسئولية السيد عن أعمال خدمهفن 
باب أولى يكون ذلك فى حالة مسؤولية الاب 
عن أتمال أينة ( 

« وحيث أنه بعد تقرير هلذه القواعد جب 
ارجوع لوقائ الدعوى السابق بيانها لتقدير 
مدثولية انهم ( الآب ) فى هذا الحادث عن 
خطا أشه 

« وحيث أنه عكن أل يستنتج من وقائم 
الدعوى مايأ : - 

أولا ‏ حصول خطأ من جانب النى عليه 
لأنه هو الذى أخذا ن ابي معه وهو طفلصغير 
فى رحلة خطرة رغها عن تمانمة والدهوكان يجب 
علبه أن يتوقم مثل هذا الحادث 

ثانيا ‏ وقو ع خطأ أيضا من جانب انهم 


( الا'ب) لاأنه ماكان له أن يوافق عل أخد 


أبنه فى مثل هذه الر<لة خمصوصا وهو يعرف أل 
ولده غير هادىء وأنه متعلق باطلاق السلاح 
( وعنده يندقية اللصيد ما ثبت ذلك في التحقيق 


العدد السادس 


وما بدل على ذلك تصصرياته سالفة الذكر حتى انه 
غافل والده الهم وألى خلفه ووضعيده على الزناد 
فتحركت اليندقية من مكانها وانطلق المقذوف 
فاصصاب المبنى عليه فقتله ‏ كان يتعين على انهم 
وهو يحل مكل هذا أن عتنم بتاتا عن أخذابئه معه 
وأن يخير ال جنى عليه عن أمياله هذه وعن حالته 
لمنع أخذه_على أنه بخلاف ذلك فأنه رخذ على 
المنهم خطأ آخر سبق الحادثة للانهكان يتعينعليه 
بعد ا ل أخذ انه الصغير أن يعمل حسابا له وأن 
شكفل بحراسته أو يكلف غيره بذلك لا أن 
شرك وشأنه لصديق حمله ثم ركه 

« وحيث انه لذلك يكون النهوممئولا عن 
ولده الذى تسيب فى قتل الجىعليه وبالتالى بكون 
مسثولا عن التعولض - ولا يمكن السك بأن 
الولد غير تمي زلا نالرأى المعول عليه والذىتأخذ 
به هذه المحكة هو القائل بوجوب المسكولية 
دون التفريق بين الصبى المميز والغير مميز كي 
أنه لا حل للقول بأنه ماكان فى استطاعة المنهم 
منع الحادثة لما تبين مما تقدم ان الهم ارتكب 
خطأسا بقاعل اركاب الحادثة وهو ااسابق الاشارة 
إليه وهذا الحأ كاف لقيام مسئولية الأب عن 
فعل ابنه طبقا للقواعد السابقة . 

د وحيث ان ماقرره وكيل التهم بأن الحادثة 
حصات بالقضاء والقدر وانه قد حكبالبر اعةهذا 
السببهذا القوللام> للهلا ن حك البراءة لابتناق 
هم قيام المسثولية المدنية وانهآن المتفق عليه ان 
الحم الذى يقضى بالبراءة فى جرعمة القشل 
الحطأبناء على أن المتهم لم بقع منه إهال لايمنم 
القافى اد من أن يقرد وجود إهال كاف 
لتقريو المسئوليه المدنية وذلكلاختلافدرحة 
اتخطأو الاهالمن الوجهةالجنائية عنه من الوجهة 
المدنية ب وقديقضى بعدمالعقابلسقوط الدعوي 


القسم 


السنة الرابعة عشرة 


الثاى اع 


العمومية لعدم النابة أو اثتفاء القصد الجنائى 
ولكن هذاكله لاعنم من وجود خط أ يصح أن 
يكو نحل تعويض - وقدأوردنا فما سق الخطأ 
الذى ارتتكبه المنهم فى هذه اخادة والذئ بير 
طلب التعويضو نفس الحم المنانى الذى قغى 
بالبراءةمع أنه ذكر فى أسبابهان بدالقضاء والقدر 
لعمت فى هذه الحادثة ذكر فى الوقت نفسه هذه 
العبارة فلا يمكن مع هذه الظروف أن ينسب 
إليه( المتيم )إهالجنائى يك اخذعليهاولا يستفاد 
من ذلك الا ان المنهم لم يحصل منه خطأ يوجب 
مسئوليته النائية فقط دون التعرض لسكولته 
المدنية . 

« وحيث ان ماذكره الدفاع من وذوعخطأ 
من جانب الى عليه وان هذا الكطأ كنع حقه 
فى التعويض هذا القول لاحل له أيضا لا"نه نما 
هو متفق عليه من الشراح ان خطأ اللنى عليه 
لابمحو خطأ المتهم وانا يكوذاهآثره والتعويض 
وانه من واجب القاضى أن ببحث فى تأثير كل 
من خطأ الماتى وخطأ الىنى عليه فى الحادثة اذا 
ماثبين ان خطأ الى عليه لم #كن له أى أثر فى 
حصو طاأو كان تأثيرهثانويا قضى بكام ل التعويض 
أو تنقيصه بنمبة ذلك وإذا رأى ان خطأ الى 
عليه هو السبب الا“صلىف الحادث أو عل الا قل 
كان سببا فى جسامته فيقغى بالتعويض نحيث 
لايحمل الجانى إلا بنسبة ماينجم من الضرر عن 
خطئه وتقدي ركل ذلك متروك القاضى ( سوردا 
يندسيو - .جه ل ١كد‏ ف السئولية) 
وقد أصدرت الحا؟ النرئسية تطبيقاً القواعد 
السابقةحكما فى /ا فبراير سنة 1986 فقضت فى 
حادث طفل اصاب آخر عبار من بندقية هواء 
مضغوط وكان الطفل الى عليه وهو الذىقدم 
المقذؤف لاطفل الذى أصابه نو 0 2 لية 

كن 


#مع العدد السادن' 


بالتساوى بين 1ل المصاب وآل الانى لهال 
الطرفين صراقبة ولديهما ‏ موسوعاتدالاوز شد 
4 فالمسئولية ) - وقضبت هذه الحا 5 أيضا 
بعدم مسئولية المقاول صاحب السيارات بسبب 
سقوط سيارة من سيارانه وأصاة أحد اركاب 
الذىرفض اعطاؤه نذ كرة لدلا نشغال حميع الحلات 
فاتفق مم السائق وركب فوق سطح السيارة 
الى كانت بحالة ردئة وساعدت هذه الحالة فى 
اتقلاها وذكرت المحسكمة فى اللأاسبا بأ المصاب 
كان لعرف أن عدد اركاب متكامل وقد رقفض 
اعطاؤه تذكرة وانه بذلك مكون -حصل من جبته 
مخالفة للقانون وعدم احتراس وانه مع اشثر | كه 
فى هذه المخالفة لاحق له فى المطالبة يتعويضه 
عن فعل هو مسئول عنه شخصياً (سوردا يلد 
٠ك‏ فى السكولة جزء أول ) 

د وحيث انه فى موضعنا وان أخطأ الجى 
عليه بأخَذه طفلا صغيراً فى هذه الر<لة الخخطرة 
الا أن خط المنهم السابق الاشارةاليه كان جسما 
وبذلك ترى الممككة تقدير التعو لض بنسبةذلك 

« وحيث ان المحكة ترىللظروف السايقة 
والاشتراك فى الحطأ وحالة الجنى عليه ومركزه 
والضرر الذىمادعل ذويهبعدةتله تقديرالتعو نض 
عباخ .| خنبة وهو ماعن - بهء 

« راجعفياتقدم أوبرودوى جزء 5 بند 
7 والتعليقاتعلى هذا البند(فى الالتزامات) 
وبودرى جزء * شدارة؟ ‏ و5ؤلمل؟ 5و1" 
مل ؟ رف الالتزامات الخاصلة بدون اثفاق ) 
ومقال الأستاذ قاد بكحسىى هذا المو ضوع 
مجلة الحاماة سنةثامنة4>؟ ‏ وموسوماتداللوز 
فى اللسئولية المدنية بند وال الا اا 
“لات اا ل ا وااويا أ اليا ع 4 
وتعليقات داللوز عل المادة مم١‏ بند مه _ 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرةٌ 


65 لهت حمك ب احا لكك لكت 
تلات ولاك ملالاب |لإالات الال هللات 

(استثناف النيا بةالعمومية و أخرىمدعية مدلى ضدا براهي افتدى , 
صبحى رقم الإباط! سئة 1ئاة؟ س - رئاسة حطرة صصاحب العزة 
مصطفى رشدى بك رئيس الحكمة وعضوية حضرى القاضبين 
أسحاقعيد السيد وحمد توفيق يوى وحضور حضرة حسنغالد 
أفتدى وكيل التابة ( 


حر ل ل 
محكمة طنطا الكلية الأاهلية 
4 أوشير سمنة م١‏ 
١‏ - تقادم. ايجار . رفم دعوى قبل مضى خم سستوات ٠‏ تمالل. 
قاطع للتقلدم. بطلانضرالصلح .لايرل أثرقطع المدة 
؟ - أيحار ٠‏ وف تجاوزمن جهةالناطرعل أنيتحملموشخصيا 
قبمةالتجاوز . سريائهعلى الناظر والتوامه يعدو نالورثة 
الميادىء القانونية 
١‏ - إذا رفعتدعوى بالمطالبة بايجار قبل 
مضى خمس ستوات عل استحقاقهو تم الصلحفيها 
فتعت رمد ةالسقوط منقطعة حك القانون حت يوم 
التصديق على عحضر الصلح وليس من شأن 
القضاءبيطلانحضرالصلم وليسلهأنيزي ل أثر 
الاجرءات السابقةعليهوماترتب علمباقانو نامن 
0 - لايجحوزالرجوع ف التجاوزالصادرمن 
المتولملوقف ا رمادامم يعاق 
التجاوز علأ ىشر ط ومادامتجبة الوقف لم 
تتحمل إشىءمامن المباغ الحاصل عنهالتجاوز بل 
تحمله بجلس المدرية المتولى لادارة الوقف 
ونظارته 5 ل يعي رالتجأوزم:ن ماله هو مادام 
المستحقون قد غارضوا فى التجاوز 
الكو 
« من حيث أن 5 س مديرية التوفيه رقع 
هذه الدعوي يطالب المدعى علبهمالاول من ماله 


العددالسادس 


الخاص ومال مورثه المرحوم بسيو بك الحطيب 
والباقين من مال مورثهم المذكور بأن يدفعوا 
اليه متضامنينمبلغ9/م هجنيه وفو ائدهالةانونية 
الم . بناء على اله كان قدتجاو زلبمعنه بو اقمأ ربعة 
حنيهات من امجاركل فدان فىمنتهبى 1595 و 
لالاؤاعنال 4 *لافد انا و١؟‏ قيراطا وموسهما 
التىكانت مؤجرة الىالمدعى عليه الا ول بضمانه 
وتضامن الأر حوم بسيونى بك الخطبب وجب 
عد الانيجارة المؤرخ فى ١١‏ نوفبر سنة هو 
ومقدم منه نحت كرة ١‏ بالمافظه رقم ؛ دوسيه 
واذهذاالتحاو زحصل عقتضى حض رصاح تصدق 
علية من هذه المكة مجاسة١١‏ ماو سنةمعوقى 
القضيه المدنيةر قم ؟/اسنةم ؟والتى كانثمر فوعة 
منه على المدمى عابهم يمطالبتهم بباق أيجار السنتين 
المذكورتين (مستند كرة #بالحافظلة تفسما)وان 
هذا الصلح تم دون موافقة الك هااشرعيهولا 
جمعية المساعى المقكورهالتىهى المستدقة الوحيدة 
المشمول بنظارة رئيس مجاسالمديربه والتابعةاليه 
الاطيان الم جرةو انها كا نالتحاوز خارحاو الطالة 
هذه عن حدودسلطة ناظر الو قفش رعافق د قفى 
امكمو ن المعينون للفصل فى النزاع الذى قام 
بين جمعية المساعى المشكوره ومجلس الديرية 
محكمهم الصادرفى .م مارو سنة |”ة (مستئد 
غرة © بنفس الحافظه ) بالرامجاس ادير هبالمبلغ 
المتنازلعنه وحفظ اق لهف الر جوع بهل المستأجر 
أنكان القانون يجيز له ذلاك . وأنه بناء على هذا 
الم قد دقع مجاس المديرية ذاك المبلغ فعلا 
الى ججعية المساعى الشكوره وأصبح لهللاسباب 
الذ كو رة <ق الرجوع به على المدعى عابوم 

«ومن حيث أن الحاض, عن المدعىعليهما 
الاو ل والثاتى طلبا عدم قبول الدعوى أورفضها 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة ‏ ممع 


تمنحت أحكام القانون المدنى الالىوتصدؤعليه 
من الحكة الأهلية فلاشأن للشريعة الأسلامية 
ولالامحاك الششرعية به وأن المبلغ المطالب يدقد 
قد سقط عضى حمس سئوات هلالية قبل رفم 
هذه لدعوى فى »أكتوير سنة ووو 

«ومن حيث أن هذه المحمكة لاتلتفت إلى 
القول يأن الشريعة الاأسلامية والح 1 الشرعية 
لاشآن طا بتصرفات ناظر الوقف فبذه مسألة 
مفروغ منها ولاخلاف فيها بين الام أوالشراح 
والمادة )٠(‏ من القانون المدى الأ هلى نفسه 
صربحة فى أن الكفى الا"هايةالمقيدة والطاقة 
تسكون عل مقتفى الا حو ال الشخصية الخئصة 
الملة التابع ط ( العاقد) وهو فىهذه المالة 
الوقف تمثلا فى ناظره 

« ومن حصدث أن الدفع سقوط الحق عرود 
خمس سنوات هو أيضا عل غير أساس لاأنه لا 
نزاع فى أن الدعوى السابقة التى تم الصاعح فبها 
رفعت قبل مغى خمس سنواتعل استحقاق 
الاجار وان اجراءائها بقيت مستمرة الى جلسة 
٠‏ مابو سنة 994 التى تقدم محضر الصلح فا 
وتصدق عليه قدة السقوط قيت منقطعه اذن 
محك القانون حتى ذلك اليوم وليس من شأن 
القضاء ببطلان محضر الصلمح لسبب ما أن يزيل 
أثر الاجراءات السابقة عليه وما توتب علمها 
قانوزاً من انقطاع مدة السقوط ( راجم فى هذا 
الشأن موسوعة داللوز العمليه جزء ٠١‏ ص 
4 بند غرة 114 فى باب الصاعح حيث ورد 
أن الدعوى تستعيد تجراها بابطال مضر الصلح 
أو فسخه ( : 

« ومن حيث انه من جهة أخرى قد ثبين 


دن اطلاع المىكة ع الصحيفتين )غ١١‏ 


ع العدد السادس 


المديرية بالتجاوز قد جاء عقب قرار أصبدرثه 
ججعية المساعى المشكورة بالجلسة المنعقدة من 
أعضائها وأعضاء حماس المديرية فى 4؟ دلسمير 
سئة لإلاه ولص فيه صراحة عل ما يأتى (حالة 
الجعية المالية لا أسميح بثنازلها عن أى مبلغ من 
الممزائية فاذا رأى ناظر الوقف التنازل لامستأجر 
عن شىء من الامجارفالبعية تطلب ‏ أولا أن 
تحمل اس المديرية هذا التخفيض ‏ ثانيا 
اذا كانت ميزانية الجاسلانسمح له بسداد هذا 
التخفيض من ماله فعليه اقراض الجعية هذا 
المبلغ أى قيمة التخفيض وثقسيطه عليها لمدة 
طويلة علأن لايؤثر سداد الاقساط على الجعية 
فى أعماطا وحيث لاناتجىء فى أى وقت إلى 
التوقف عن تملها الذى تقوم به من ثلاثين سنة 
يسبب هذا العجز ) وقد رأى الممككون بق أن 
ماورد فى قرار الجعية هذا لابعتير قبولا منها 
بالتخفيض بلعل العكس يعتير رفضا إلا اذامل 
به محاس المديرية لاسا وأنه لم يبت للمحكين 
وأثنان منهم م نكيار الموظفين كا هو ظاهرمن 
من العقد أن مجلس المديرية كان وقت صدور 
القر ارالذكور مرتيك الحالة المالية وأن موارده 
لم تسكن تسمح باحتسا بهذا التخفيض إلىجانبه 
وعلى حسابه كا أشثرطت الجعية فىقرارها(راجم 
ص ٠١‏ من حك الممكبين ) 
«ومن حيث أن الحمككةترى ا نأقدام مجلس 
المديرية بعد قرار المعية المشار اليه على التصالح 
مم المستأجر والتتجاوز له عن المبلغ الطالبٍ به 
الآن دونأى مفظ يعثير قرو لامئهضمنا باحتساب 
مبلغ التخفيض الى حانيهوعلى حسابه الخاصفلا 
محق لهواطالة هذه أن برفع الدعوى بعد ذلك 
تطلب استرداده 
ا ) يع جح ناي لمر ارق ماسم 
طه بسيو الخطيب عننفسه و يصفته وأخرين رقم معاسنة و١‏ 
ك رئاسة وعضوية حضرات القضأة #د عزمى ووسف عةوب 


وابراهم كامل واصف ) 


القسم الثاتى 


السئة الرابعة عشرة 


رو 
حكمة أسيوط الكلية الآهلية 
٠‏ ينار سنة ع١‏ 
ايع . بع شخص مالاملكه اجازة +:وجوب صدوز 
الاجازة قبل رفم دعوى! بطال البيبع ٠‏ 
م - بيع ٠‏ نوع ملكية البائع لدينعليه . فسهالمقد . اجازة 
- الرامىعليه المزاد بيع الااوا ل. اعتبارها ايجايا جديداً : 
لبغترى السابق الخار ؤقوله 
الميادىم القا نونة 
١‏ فى حالةببع شخص مالابملك يثترط 
لقبو ل أجازةالمالك الحقيق هذا التصر ف عملا 
بالمادة 4+م من القانون المدتى أن تحصل هذه 
الاجازة قبل رفع دعوى أبطال البيع حتى لا 
ينقطعر ضا المشترىقبل أجازة امالك الحقيق 
فينعدمالاتصالبين أرادق المتعاقدين . 
؟ ‏ اذا نزعت ملكي ةالبائع عن العينالمبيعة 
لدين عليه تعلق ح وق المشترى إفسسم العقد ولا 
تمنع من الحم لهبهأجازة الراسىعايهالمزادهذا 
البيع لآنهذهالاجاز ّ لا تصحمالعقد الاول 
وإنما تعتبر أيحاباً من قبل الراسى عليها راد لبيع 
جديدوللمشترى السا بقالخيار فقبو لهأو رفضه 
ولا تأثير لمحالمن الاحوال عل حقهىطاب 
فسخ البيع الآول 
امكو 
دمن حيث أنى محصل وقائم الدعوى أنه 
عوجب عقد تاريخه ٠‏ وليه سنة م ١‏ 
اشترى المدعى من المدعى عليه الثاتى المواجه 
بطرس خليل بطرس يضمانة أخيه المدعى عليه 
الأول صديق خلءل بطرس أربعين فدانا كاثنة 
بزمام ناحية بلاد المال قبلى مركز نحم حمادي وهى 
ايده عدودها ونعال): القد التحالقت 


العبدالتاس _ 


ذكره شمن قدره ١١٠‏ 00 للقدان الواحد 
وباغ باخ جوع الغن 5000 جنيه دقع ال مشترىمنه 
+٠ة‏ حلية 0 تحر بر العقد الاتدا أ فى 
أ وليه سئة 1594 واء.ها حليه بتاريح 
”ا بوئية سنة م157 واتفق مع المتعاقدينمعه 
على دفم |3٠٠٠‏ حنيه فى أولسيتءبرسنة4م؟9١‏ 
عندما يشدمان له الشبادات الرسعية المطاوية 
المثيتة الاو الاطيان ام سيعة له من التسحيلات 
والقيود عدا تسجيل البنك العقارى وتعبد 
بدقم .| جليه فى ١6‏ دسهير سئنة ١51‏ 
أندوب الثنك العقارى عندما يقرر أمام او 
العقود الرععية شطب سجيل رهنه ٠‏ وبتاديح 
٠‏ 8؟ نوفير سنة لاوا دفم للمدععى عاية 
الاثول مباغ ٠٠١‏ جنيه ان مودع 
منه بالحافظة رقم 4 دوسيه واودع بالحافظةر قم 
/ا دوسيه مستندات ثثيت أنه دفم لسمسارهذه 
الصفقة مبالغقدر هاء ؟جنيها نظير وساطتالنروها 
« ومن حيث ان المدع ى ؛نى دعوآه بطلب 
فسخ العقد ااسالف ذكره ورد مباغ ١11٠‏ ؟كجنما 
وهو جموع مادقم منه لأمدعى والسمسار طيةًا 
للبيان المتقدم على ان الا طيان المبيعة له زعت 
ماسكيتها| أمام امحسكمة الحتاطةبناء علىطاب الحو احا 
جيوفالى اثيل والكومندور فيتوريا جياتوتى 
وها من دائى البائم له وهو المدعى عليه الثانى 
ورسامزرادها أخيرا على أمين!طر سومنثم يكون 
قدحق علا أدعى عليبما الغما صملا بالمادة .٠م‏ 
من القانون المدلى . 
« ومن حيث أن دفاع اللدعى عليبها دور 
عل حو رانأمين اقندى نطرس الذى رساعليةمزاد 
الاأطيا نالسابق ببعهاللمدعىكوجب حم مرسى 
المزاد المؤرخموفيرسنة#م9 ١‏ قرد بتاريخ؛ ره 


دلسمير سنةم"؟ فى قلم اكتاب محكمة الياينا انه 


الاسم الثانى 
: مستعد لاحازة البييمالصادر من والده الدع عليه 


السنةاأرابعةعشرة 2 هب" 


الثاني بضمانةعمهالمدعى علية الا" ول والتوقيمعل 
عقد جد يذلامدعى بشرط أن بودعالا "خير كئزانة 
المحسكمة الممتلطة مبلغ 6# | حنيها و 4*وماما 
وهو الباق عليه من ين ص سى المؤادويشو ميدقم 
ار احد يهأو>> لاملا الاقف ذمةالمدعى 
منكن الصفقة والده المدعى عليه الثالى(راجم جع 
المستندات المودعةبالمافظتينر مم وو ادوسيه) 
وقد شفع هذين الاقرارين بانذار بئفس المءنى 
معلن للمدعى نتاد 2 | دلسمير سئة عمو 
ومودع بالحافظة مما إدوسيه وقد زعم الدعى 
عليهها أنه مادام ان الضرر قد انتى عن الدعى 
بهذهالاحازة فلا حق له ف الاصرارع لطاب فسخ 
البييع ودد المدفوع من الثن وتوابعه . 
« ومن حيث ان الا ]ضفن القانوتى الذىبنى 
علية المدعى عليهها دفاعيما السابق ير فكز علىان 
حالتهما قشبه حالة البأئُم ملك غيره فاذا حصات 
الاحازة من الملاك المقيق سقط حق المشترىفى 
طاب ابطال البييعملابالادة م نالقانون الأدبى 
« ومنحيث ان حالةاالحصومفىهذهالدعوى 
مختاف ماما عن الحالة التى بر يد.الدفاع عنهما القياس 
عامها اذم حصل انال مدعى عليهما باعأ أطيا تاتماوكة 
لغيرهاحتى نصححاحجاز ة الاك الحقيق تصرفهما 
عل انه يغر ضدة ها ١|‏ القياس ذان الحسكمةترى 
انه يشترط لصحة هذه الاجازة أن نحصلقيل 
رفم الدعوى لا بعدهاحتى لا.نقطعرضاءا أشترى 
قل أجازة المالك المقيتى فينعدمالاتصالبينإرادلى 
المتعاقدين ( راجم فى ذاك شرح البيع للعلامة 
بودرى ص ##|! و54١١‏ وبم؟١‏ وفللعلامة 
بلانيول جز ء؟ بندم؟ افى آخره وكتاب البيم 
للا ستاذ اجد جيب الهلالى ص١١؟‏ ) وقد أقر 
القضاء الختلط هذالليداً ) راجم هامش ص١‏ آى 


م العددالسادس 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


أ ٠ ٠‏ ع 0 
فىكتاب البيمللبلالىيك السابق ذكره) وبتطبيقه لدعوى بطلا اجراءات ألبييع من دوى الغان 


على موضوع الازاع الحالى يتضح ان الرامىعليه 


لآن مدن منوع قانونامن شر أءعقاره النزوعة 


المؤاد قرراجازةالبيع لا ولصية بتاريخ؛ دلسمير مللكيته سواء نفسة أونواسطة شخص صورق 


سنة عنم ١‏ بعدأ نأعلنتالدعوى للسدعى عليهما 


بتاربخ ٠١‏ يوليو سنة وا . 

« ومن حيث أن الوصف القانوتى الصحيح 
لاقرار أمين افندى بطرس باحازة البيع الصادر 
من والده هو أنه ايجاب لبيع جديد من قله 
والمدعى غير مازم بقبوله ولو استقرت ملكية 
الاطيان المبيعة له بقيامه بشروط البيع الجبرى 
ومن ضمتها دقعم جمييع عن مرمى المزاد ولا 
تأثير لهذا الاقرار حال من الا"حوال عل مصير 
عقد البيع الصادر من المدعى عليه الثانى للمدعى 
بعد أن زالت ماسكية البائع له بعوجب حكم 
مرسى الأزاد وتعلق به حق فسخه طذا السبب 

« ومن حيث ان القول بان امين افندى 
بطرس انماكان مشثرياصوريا لاثقاذ أطيان والده 
وان ماسكية الاأطيان التى رسا مزادها عليه 
1 ل بإقية لوالده قول لايقره القانون فضلا عن 
أنه بترتب على اقراره لعريض الراسى عليه المزاد 


عا 


6 عه لع 


را 
حكة مصر الكلية الأهاية 


قاضى اللأمور المستعجلة 
+5 نوشير سنة «سمو| 
قاضى الامور المستعجلة . اختعاص . حق مرور 
الممدأ القانوتى 00 
لقاضى الامورالمستعجلة سلطة تقرير حق 
مرور مؤقت لعقار عل آخر اذا توافر فى 
روف لطر كا ااال للد ل 


( راجم شرح التنفيذ الكتاب الثاتى للمرحوم 
أى هيف بند وهم ). 
دومن حيث التجاء الدفاععن المدعى عليهما 
فى هذهالقضية لقواعدالعدل غيرعد لآن نفس 
هذه القواعد لانسمح لامحكة بأن تفرض على 
المدعى عقدا جديدا لابرضاه مم شخص خارج 
عن الخصومةو لابلزمهبهالقانونيحال من الاحوال 
« ومن حيث ما تقدم من الاسباب يكون 
المدعى مقا فى طلبانه وبتعين الك له بها عدا . 
النفاذ بلا كفالة فلا مير “له قانونا لان الدعوى 
مبئية على فسخ عقد البيع الحرد بين الطرفين 
واستحقاق الغمان عل المدعى عابهما للسدعى 
وهو أمر منازع فيه بين الطرفين . 
( قضية الشيخ صادق مود الحلفارىضد صديقخليل بطرس 


وآخر ين رقم لخد سلة عمو ك رئاسةوعضويةحضير أت القضاه 
أحجد حلى أئيس غالى والسيد مجاهد سبع ) 


/ | 
0 


ا سسة 


اليد فان ذلك محفوظ يطبيعته لتقدير جكمة 


الكو 

«حيث أذ ْالدعوى تنحصل فى أن للمدعى قطعة 
ارض فضاء تقع قبلى منزله الكائن بشارع القبوه 
غرة 1؟ عصر القدعة ٠‏ ولامدعى عليه متزل 
يحد هذه القطعة من الجبه الغربيهما اذله قطعة 
ار ض تقع قبليبا . وقد شرعف اقامة بناء علىهذه 
القطعة .فر فم عليه الدعى هذه الدعو ى طلب 


ذلاك مسا سبحةوق الطر فين ف المالكية أوو ضع فيها امك بايقاف اتمالاليناء . وتقديرحقمرور 


لامدعى على ارض المدعى عليه وازالة بعضمااقامه | قبلىهذهالا رض قطعة ارض اخرىمماأوكة للمدعى 


من البناءحالةتسمح وجو دهذالمق .وقد دفع 
المدعى عليه الدعو ى بعدم اختصاص الحكية بنظر ها 
«وحيث أن تقربر حق مرورلعقار عل آخر 
تتوفر فيه اساب الاستعجال اذا كان العقار 
منحصيرالا يكن الانتفاع به أو استغلاله بغير 
اتصاله بالطريق العام بلأرور على العقار المجاور 
وهذا الاستمحال هو المبررالاولوبالذات 
لاختصاص قاضى الأمور المستعجلة عموما . فله 
سلطة تقربو حق مقت بالمرور لاوس حقوق 
الطرفين فى الملسكية أووضماليد. فأن ذلك فوظ 
بطبيعتهلتقدير محكة الموضوع <١‏ وعلى هذ االرأى 
اضمطرد دأى مك ةالتقض الفر نسية (راجم حكمها 
المورخ ٠‏ ابريل سنة ولام ا 
2 .1 .78 .لآ 
أ 1601016665 


وكتاب 

اناق 5عع 2ق ضصمل02) 
وعع7 1ن وع0 

لير نباك المزء الثالى بشد .ووه 

« وحيث اله بذلك نختصهذهالمحكةبنظر 
الطلب الخاص بتقرير حق مرورللمدعى علىملك 
المدعى عليه . 

د وحيث ان ابقاف البناءفى ملك المدعىعليه 
هو بطبيعته تيعى لطلبحق المرودوئتيحةلازمة 
له . وبذلاك باحقه سبب الاستعحال التوفر فيه 

د وحيث انهلذاث يكو نالدفمالفر عى,النسية 
للدعوى جميعا فى غير مله ويتعين رفضه 

« وحي ثأه فالوضوع _ثبتمن العاينة 
التى اجرتها المحكة للارض التى يطلب المدعى 
تقرير حق الرور لبا ١٠ها‏ تفع خلفماز لهالكائن 
بشارعالقبو ة من المبةالقبليهوتمتد حوالىاحدى 
عشر مترا . وبينها وبين التزل باب خلنى قديم 
مستعمل يصل بيأْهاوبين شارع القبوة . ويقع 2 


الثانى 


السنةالرابعةعشرة /م؛ 


عليه عتدالى الغرب حت تتحدى الجدالغر لىلقطعة 
الارض . وهو متزل المدعى عليه وقد اقامهذا 
الاأخيرعلهذاالامتداد بناء متصلاعنزله القديم 

« وحيث ان شارع القبوة هو طريق عام 
تتصل به أرض المدعى فعلا بالرود فى فتاء منزله 
وتتصل به يباب قديم مستعمل . فلا تسكون 
ثمة حاجة تلجىء لتقرير حق آخر على ملك 
المدعى عليه . لاسما وان الطريق الغرلى الذى 
بحد بناء اللدعى عليه لي سمنتظ) ولا تزال حدفته 
العمومية موصم أزاع تؤيده ماتبين من المعايئة 
من حداثة البئاء عجو ائيه وعدم انتظامه ف السير 

د وحيث انه فضلا عنذلك فا موقم قطعة 
الارض موضع النزاع وامحصارها من جباتم! 
الثلاث البحر بةوالشرقيةوالغرببة ببناء ومن الجهة 
القبلية بأرض للمدعى عليه الحق ف البناءعايها . 
وقد قرر ذلك فعلا فى محضر المعايئة . مجعل 
تصود الانتفاع بها انتفاما مستقلا عن الانتفاع 
عنزل المدعى أمراً متعسر التصور . فان مجرد 
أن بشرك اللدعى متراً فىكل جهة من جهات 
البناء الذى يقيمه عايها . لا ينى بداهة لان 
يفتح فيه مطلات يعبلح معبا المأزل للانتفاع ٠‏ 
يا ان افتراض أن يثرك المدعى مساحتهق بحرى 
الارض بينها وبين منزله لتصلح واجبة للبناء 
الجمديد لابصلح معه باق المساحة وهى قايلة 
لانتفاع صحبيح منتظم واذا صح هذا الاقتراض 
فان شارع القبوة يكون حينئذ هو الطريق العام 
الطبيعى الذى المدعى حق الاتصال به . وهو 
متصل به فعلا بالباب المفتوح فى منزله 

« وحيث فضلا عن ذلك فليس كة مايدل 
أمبلا على انتفاع المدعى بهذه الارض لليناءعليها . 
والانتفاع بها على حالتها الراهنة لابستازم أ كثر 


ا العددالسادس 


من حقالمرور الام فعلا 
« وحيث أنه لالصح بداهة افتراض انتفاع 
المدعى باليناء سٍّ الارض وتقربر حق مرور ها 
محمد من ملك الغير 1 وقد لصح ألا سى عليها 
المدعى اطلاقا . 
« وحيث مع ذلك ذان المحكة ترى يا 
تقدم ان تقرير المرور على أرض المدعى عليه . 
حى مخ لصور انتفاع اللمدعى بالمناء عل الا رض 
لاستند الى سند صصمييح من الو اقم أو القانون 
( قضنية مد مد عبد الواحد ضد الحاج على حسن مطر رقم 
١41‏ سنة ماه امستمجل - رئاسةحطرة الفاضى #دعلى رشدى) 
سرض 
محكمة مصر اادكلية الاهلية 
-١‏ ايجار ٠‏ مستأجر بن لعقار و أحد 0 المفاضلة بيمبما 0 النزاع 


فيه . أسبابه . 
؟ - منع تعر أحدالمستأجر بن للا نخر . أجرارقطمى . انختتصاص 
قاضى الاءور المستجة 


" - قاطىألاتمور الستعطة . سلطنه فتقدير -حقوق الطرفين 
موضوعا . عليا 
اليادىء القانونية 
١‏ - المفاضلة بين عقدى ايجار لمستأجرين 
عن عقار واحد احكام فى القانون لابزال 
تفسيرها موضع أخ لذ وردف نظرية دون 
الاخرى بي نالشراح وانحاى فلا يزال مختلها 
على أثر اثبات التاريخ كسيب للاسبقية بين 
العقدين الثابى التاريخ إذا لويقتر ن أحدهابو ضع 
اليد وعلىوجوب النسجيل فى هذهالخالة باعتبار 


القسم الذاى 
| اليد على النسجيل أوإثبات التاريخ إذا كان 


السنة الرابعةعشرة 


مصحوباً بسوء لية 

؟ ‏ التفاضل بي نالعقدين الحك بمنع عرض 
أخدالمتاسر وللذ خرهؤ اجراسوضوئي 
بقطعه حقكل منهما قبل الأخر وقبلالمؤجر 
لما فبويصدم أحدالعقدين كانه ويفقد 1 5 
القانوقى . فلا يمل قاضى الامور المستعجلة 
حم طبيعة اختصاصه 

ع - لقاضى الامورالمستعجاةسلطةمطلقةفى 
تقدير ح قكل منطرق الدعوى قبل الآخر 
موضوها و صشحدة الممتادات | لقدمة من 
كل منههما ودلالتها على المعنى الذى بدعيه . الا 
انحل ذلكهو للقضاء بالاجراءات التحفظة 
المؤقتةلا لأفصل فى الموضوع باجراء قطعى . 

امير : 
«حيث ان>صل الدعوى|نالمدعى استأجرمن 

المدعىعايها الأ ولى + فدا تأو؟ ١‏ قراطو ما سهما 
أطياناً زراعية كائنة بناحية وسهصكز العياط بعقد 
ثابث التاريخ ى8| بونيه سنة بمو لمدة سنتين 
أبتداءمن أول أوشير سئة؟.15 . وعندماحاول 
وضع يددعل الا طيانتحرض له المدعى عليهالثانى 
مستندا إلى عقدإجار ثاب التاريخفى>1 أغسطس 
سنة ب حصادر له من وكيل المدعى عليها الا ولى 
عن نفس الا طيا نال جرةللمدعى . فرفع المدعى 
هذهالدعو ىطلب فيهاالحسم عنم تعر ضالمدعى 
عليه الثانى وقددفعاهذا الاأخير يدم اختصاص 
امحكة بنظر الدعوى 


أن عقسد الايحار لا ينم الا يا شخصيا ا عقدى إعجار المدعى والمدعىعليهالا ول . يتنازعه 
للمستاجر. كا لايزالمختلفا على أسبققية وضع ' الطرفا نكل انفسه . ولحذا اللتفاضل أحكام فى 


العدد السأدس 


القانو ن لايز التفسيرهاموضع أخذ وردف نظرية 
دون ال خرى بين الششراح واخاك . فلا بؤزال 
مختلفا عل أثرائمات التارري كسيب للا" سرقية بين 
العقدينالمثبى التاريخ إذا لم لعترف أحدها وضع 
اليد . ووجوب التسحيل فى هذه الهالة باعثبار 
انعقدالايجار لامح الاحقا شخصيا للستأجر 
فبو ف حم الدائن العادى لاعيرةف المغاطيلة يينه 
و بيندائ نآ خربالا” سبقية فى تاريخ الدين فشكل مال 
المدينضامنلو فاءالد بو زالعادي ةحميعا(ر اجم مكتاب 
عد الامجارالاستاذعمد الرازقالسمموريص؟45 
جرامولان فى العقود فقرة ه8" ) 

ولايزال مختلةا على أس.قيته وضم اليد على 
التسحيلأو إثيات التاريخ اذا كان مصحو باسوءالئية 

«وحيث ان النزاعفىهذ التفاضل وف الاسباب 
التى تتؤدى إليه هو تذاع يتناول كيان العقدذاته 
فبعدمه أو عليه بحسب ئتيحةالتفاضل فانه 
يعيب على حق المستأجر فى الانتفاع بالا طيان 
الؤجرة إليه وهو كل الغرض من عقد الايجار 
وإلزام الممؤجر يتمكينه منه هوكلحقالمستأجر 
قمله . فبذا التفاضّل . إذن . هوفصلىمو ضوع 
عقود الايجار التى تتنازع الاسبقية . ولاعلكه 
قاضى الا مود المستعحلة مي طبيعة اختصاصه 
والافاذا بست لنفصل محكةالمو مبوع بعد قضاءقاضى 
الأمور المستعجلة بتفضيلعقد على آآخر . وهذا 
التفضيل لاعمكن أن يكون الابناء عل أسياب 
موضّو عية كأ سبقية فى التسحيل أوو ضع اليدأو 
ماإليها . وبعدترجبح رأى آخرقأسباب التزاع 
الفقبى ما تقدم 

« وحيث اله لابرد عل ذلك ان لقاذ 
الامور المستعحلة سلطة تقفدير حق كل 
الطرفين قبل الآخر موضوما ويحث نحجية 
الستندات المقدمة من كل منهما ودلالتها على 
المعى الذى بدعيه فان مل ذلك هو للقضاء 


القسم الثانى 


د 


السنةالربعة عشرة 


بالادراءات التتحفظية المؤقتة لا الفصل فى 
الموضوع . فان ذلك بالدات هو القاعدة 
العامة التى تحد اختصاصه بالمسائل الى خشى 
علمما من قو ات الوقت 
« وحيث أن مٌدى ذلك ان هذه المحكة 
كل السلطة ى تدر أسباب. التفاصل دين عقدق 
المدعى والمدعى عليه الاوللا لمق نعرض أحدهها 
للخر ومكينة م ن انتفاع دام بالاطيان موضع 
التزاع . بل لتتبين صفة أحدها ومصاحته اذا 
ماطلب منها أن تتحفظ عل الاطبان باجراء ما 
حتى يفصل فى النزاع بينه وبين الستأجر الآخر 
فى الموضوع 
د« وحيث انه لذلك بتعين الحم لدم 
اختصاص الحكة بنظر الدعوى 
( قضية الشيخ جمد عمان حمد سلم ضد الست قردرس عمد 
زهدى لصفتهما وآخر رقم 54؟ سمنة ١98‏ مستحجل - رئاسة 
حضرةالقاضى “#دعلى رشدى) 


فقا" 
حكمة اسكندرية الكلية الأهلية 
قضاء اللأمور المستعجلة 
١‏ يثاير سمنة وم؟١‏ 
١‏ قاضىالمواد المستعجلة. طلب بطلان حجز أو الغاؤه . 
جوأز فصله فيه عند عدم الشيك 
قاضى الإمواد المستعجلة ؛ عدمفصله فى طلب الغار حجن ٠‏ 


حنه فى الايقاف 


المبادىء القانونية 

١‏ قاضى الموادالمستعجلة لا يملك الحم 
بنطلان حجر أ وإلغائه إلااذاكانالبطلانظاهرا 
إلا يحتمل جدلا بحيث يعتبر الحجزعقبة مادية 
لاترتب حقا وأ نحج زا يقع باذ نالقاضى وأمره 
مبيا كانت الشوائ الى تشوبه هوحج: أخذ 
شكلا قانونياً بحب أن ينالحقهمن الرعاية حتّى 
تفصل محكمة الموضوع فى فته أو بطلانه » 
جب 0) 


0 3 3 العدد السادس 


؟ - أن امتنععلىقاضى المواد المستعجلة ان 
يقضى بالغاء حجز غيرظاهر البطلان فانه لا 
يمتشع عليه أنبوقف مايقمن اجراءات التنفيذ 
التى تلى الجر لانصيح نص المادة م؟ جعل 
من اختصاصه الفصل فالمنازعات المستعجلة 
المتعلقة بتتفيذ الاحكام والسئدات وه ذا 
الاختصاص يبح لقاضى الموادالمستعجلة بل 

' ويلزمه كيا عرض عليه اشكال فى تنفيذ ان 
بمتحنمن حيث الشكل والموضوع قيمة السند 


المظلوب اذهل" لبتضى فهذهالقيمة ولكن” 


ليحك بعدحثها أمابايقاف التنفيذأو بالاستمرار 
0 لآ نْجازت للقاضى | استعجل 


فهوهذه 


اذاء الاحكام الْهائية فهى جائزة له من بأب” 


أولىأزاء أمرعلىعريضة لابراعى فىاصداره 
ما براعى فى :اصدار الاحكام من الضيانات . 

لمهي ش : 

« حيث أن وقائع الدعوى تتلخص فما يلى: 

)01 أمهم كوستا أبراهام وعزيؤطعمه بانهما 
فى .19 /4/ #سو ا بدائرة قسمالمنشية ادارا محلا 
لبيع المشر و بات| ارو حيهبالقطاعى داخل محل بقاله 
بغير رخصة و بتارم ١ه‏ ا بيه قت كه 
المحالئفات ببراءةالْمهمين تما نسب اليبمافاستانفت 
النيابة هذا الممو بتادخ 107 يوليو سنة عمو ١‏ 
قضت محكنه جنح اسكندرية المستأثفه بالغاء 
البراءةوغرمت كلامن النهمين مائة فرش وامرت 
شالق امحل 

(؟) بعد انصدر هذا السك النهاى قاضبيابان 
ا مهمين سال الذكر ادارا محلالمبيع المشرويات 
الروحيهرأت البلدية ان تحصل عن الل المذكور 
ضريبة اللذر ملا بلا شحة المشروبات الروحيه التى 


القسم 


السنة الرابعة عشرة 


الثانى 


نجيز للملدية أن فصل ضر سة من ايلات العدة 
لبيع الور وان نستعمل ف تحصيلبا الأمر العالى 
الصادر فى ه؟/ ع مما الذى رسم اجراءات 
الحوز الادارى ولبدا فقد فرطيت الللددة على 
المتهمين المخالفين عوائد قدرها اربعون جنبا 
ومائتى مليما عن محل المخالفة 

(م) ارادت البلدية انتستوفى هذهالعوائد 
بطريق الموز الادارى على محل الخالفة لكنها 


وجدتان الخالفين قدتصر بالبيم فىيهذا امحل 
لآخر استصدر رخصة باعه وما كان لاحداالفين 
وهو عزيز طعمه اللدعى الال محلا آخر غير محل 
الخالفة يتحر فيه بالدخان فقد رغيت البلدية فى 
التنفيذ علىمحل الدخان بقيمةالعوائد المطلوءة عن 
محل الحجز لكنها رأت الأآمر العالى الصادر ى 
هإ*/ ٠م‏ لالسمح بتوقيم الحجز الادارى 
الاعل العين المطاو ب العوايد عنهااوعلىثمارهاوطمذا 
فقد لمأت الى قاضى حكة العطارين بعريضة 
ارفقتها يقسيمة العوائد وطليت اليه أن بأعس 
بتوفيع الحجز التنفيذى وفاء للقيمة الواردة فى 
هذه القسيمة وقد صدر الا'مى وثتفذ بالحجز 
التنفيدى عل +٠‏ أقة دخان محدد لبيعها يوم 0 
طابر سئنة 5 وعلى أو وقوع الحجز رفع 
الحجوز عليه هذه الدعوى طالباً ِصفة أصلية 
بطلان المجز والغائه وإصفة احتياطيهايقاف البيع 
« وحيث أن الحاضر عن بلدية الاسكندرية 
قددفم بعدم اختصاصهذهالمحكة بنظر الدعوى 
« وحيث أنالمحكة تر ىالتفرقة فى صدر هذا 
الدفع بين الطلبين الاصلى والاحتياطى 
الر فع الشرعى ,المُسيرٌ لاطلب الدصلى 
« وحيث أن قاضى اللو اد المستعحلة لاعلك 
الحم ببطلان حجز أو الغائه إلا إذا كان البطلان 


العدد السادس القسم 


ظاهرا لامحتمل جدلا محيث يعتبر الحجزعقية | 


مادية لاترتب حقا 

« وحيث أن حجزا يقع باذن القاضى وأمره 
معها كانت الشوائب التى تشويه هو حدز أخذ 
شكلا قانونيا جب أن ينال <قه من الرماية -تى 
تفصل ممكة الموضوع فى ته أو بطلانه 

« وحيث أنه لذلاك سكون الدفم الفرعى فى 
مله بالنسبة لاطلب الا صلى 

الر فع القرعى بالاسب: لاطات الدمئيابلى 

« وحيثانه وازامتنع عل هذه المحمكة ان 
تقضى بالغاء حدر غير ظاهر البطلاذفانهلايمتنع 
عليها ان نوقف مابقمن احراءاتالتنفيذالتىتلى 
المجز لاأن صريم أص المادة 4؟ مرافعات جعل 
من اختصاص هذه الحمكة الفصل ف المنازمات 
المستعحلة المتعلقة بتنفيذ الاحكام والسندات 
الواجيه التنفيذ 

« وحيث أن هذا الاختصاص الشبتح لقاضى 
المواد المستعجلة بل و يلزمه كلاءر ض عليه أشكال 
فى تنفيذ أن عتحنمن حيث الشكل والموضوع 
قيمة السئد المطاوب نةاذهلا ليقغى ىهذهالقيمة 


ول سكن ليحك بعدبحم أمابايقاف التنفيذ أوبالاستهرار 


فيه (داجع داللوزبراتيك ربونوار الزء العاشر 
تعايق علىكلة ]1 صحيفة ؛ ٠‏ «نبذة11١)‏ 

« وحيث أن هذه السلطة ان جازت لقاضى 
المواد المستحجلة ازاء الاحكام النهائيةفبى جائزة 
له من باب اولى ازاء أمى على عرلضة لابراعىى 
اصداره مابراعى فى اصدارالا<كامم الضمانات 

« وحيث انهأذللكيكونالدفمالفرعى بالنسبة 


الثانى 


السنة الرابعة عشرة  44١‏ 


لاطلب الاحتباطى فى غير محله وتعين رفضنه 
« وحيث|نالحكة تلاحظ بالنسبة للوضوع 

الدعوى ماياتى 
أولا- أنالعوائدالتى تدعيهاالءإديذوالتى استصدرت 
أعى ححز وذاء لما لست مطلوبة من الححوز 
عفرذه واعا فى مطلوية مهومن زمي#4ى الخالفة 
ول تقل البلدية ولا يمكن أن تقول ان هناك 
تضامئا بين الممولين وتسيدة و احدةيبيحطهاأن 
ترجم ا هو مطلوب معا 

ثانيا ‏ انل قسيمة العوائد الصادرة من 
البلديه لانزيدعن كوماورقةتةءتحةمافالعوائد 
فان تعذر عل الباليهاستيفاءهذهالعوائد بطريق 
الحجز الادارى فان عليها ان تستصد رحكماعميقها 
مكنبا من التنفيذ 

«ثالما لابغنى اللديه عن استصدار ّ عا 
دعيه من العوائد انتقدمقسيمةالعوائدللقاضى 
فيأمر بتوقبع حجزتتفيذى وذء للقيمة الواردة 
فى القسيمة لان المحز التنفيذى القضاق خلانا 
لاححز الادارى وخلافا للححز التحفظى لا بقع 
الانفاذا 6 او عقد رسبهى 

« وحيث انه ازاء ذلك كله نكون منازعة 
المدعى فى صحة الامر الذى وقم المجز نفاذاله 
هى منازعة جدبةتستاز ما يتقاف البيع الجدد الاشياء 
الحجوزهحتى يفصل قضاء الموضوع فى ةالمجز 
فى دعوىيرفعها المدعى فىظر ف ثلاثةاسابيع من 
تاريخ النطق بهذا الك : 
(قضيةعزيز طعمه ضد مجلس بلدى أسكندريهرقم1لا١‏ سنة) ١99"‏ 


رئاسة حضرةالقاضى مصطفي مرعى) 


؟:م العدد السا 0 


5 
محكة بنى سويف الجزئية 
١6‏ وير سنة 9801| 
قوة الشى ,اكوم به اح دين ٠‏ سيق البحث فى وجوده 
واد يده . عدم جواذ الرجوعلاثبات السداد حك 


كك وجوده فقط, جواذ الرجوع 


الميدأ القانويى 

اختلف فقباء القانون فما اذا كانت قوة 
اثثى. الحسكوم فيه تمنع من نظر الدعوىالتى 
يطلب فيه براءة الذمة من دين محسكوم بهبناء 
على سبب سابق على تاريخ الحم فذهيوا فى 
ذلك مذاهب . واخل المحكة بالرأى الذى 
يغرق بين م|إذا كان الكو قد تناو لوجودالدين 
و تسديذه أو حشفىو جودهفقط ففى الحالة 
الآولى لاممكن الرجوع الى اثبات السداد 
بسبب سابق على الحم لآن الحم قد فصل 
فى هذه المسألة وأما فى الحالة الثانية فيجوز 
البحث فى سق تسديد الدينالذى قضى الحم 
بوجوده لانالحم م يتناولالبحث ف التسديد 
فل يكتسب فوةالشىء اكوم به 

اليو 

« حيث أنه بتاريخ « مابو سسنة .٠ه‏ اصدر 
من هذه المحمكة 5 بارام لدم فى نأن يدقم 
لدعي عليه مبلغ 14" قرك شا بناء عل عققد 
جار نارئخه 1١‏ نوشير سنة بام,ه 

« وحيث ان المدعى رفم هذه الدعوىطاليا 
براءة ذمته من هذا البلغ 


“م ا الثانى 


َل 0م 


السنة الرابعة عشرة 


« وحيث أن المدعى عليه دفم بعدم جواز 
لظر الدعوى لسبق الفصل فيها 

« وحيث انه برجوع الى محاضر جلسات 
القضية المضمومه تبين ان القضية تداولت فى 
جلستين حضر الطرفان فى الخلسة الاولى واتفتًا 
عل تأجيلها الصلح .وبالحاسة الثائيةحضر المدعى 
وحده وصمم عل طلباته لحك لهيها ويستخاص 
من ذلك ان الحكيى الصادر فى الفضي ةلم يثناول 
إلا وجود الدين فقط دون حث فى أسد بده 

« وحيث أن الفقباء اختافوا فها اذا كانت 
قوة الثىء الكو مفيه نع من نظر الدعوى 
القى يطلب فيها براءة الذمة من دين كوم فيه 
بناء على سبب سابقعلىتاريخ الحكم كاهو المال 
فىهذهالدعو ى فذهبوافى ذلك إلى ثلاثةمذاهب 
المذهب الا"ول أنه لامانع 
الرأى أن دعوى التسديد السابق لاطعن ذمها 
على لحم الصادر بالدين إذ أمها ترمى إلى اللقول 
بأن هذا الحم سبق تسديد المبلغ الصادر به ٠‏ 
والمذهبالثاى فرق بين مااذا كان الك قدتناول 
وجود الدبن وتسديده أونحث فى وجوده فقط 
فنى الالةالاولى لايمكن الرجوعإىاثباتالسداد 
بسبب سايق على ال+؟ لاأن المك قد فصل فى 
هذه المسألة . وأمافى الالة الثائية فيحو زاليحث 


دن ذااك ومستك هذا 


فىسيق تسديد الدين الذىقضى الم الوحوده 
لان الحكلم يتناول البحث ف التسديد فلريكتسب 
قوة الثىء احكوم به منهذه الوجبةوالمذهب 
الثالث يقضى بعدم جواز النظر فى ذلك مطلقا 
سواء سبق البحث فى السداد هن عدمه 


« وحيث أن المكة تأخذ بالرأى الثانى فى 


البفذ النايق 


هذه الفضيةلا نه متفق معالعدالة ومطابقاروح 
القانون ومادام الحم الصادر يتاريخ نم مابو سنة 
٠‏ لم يتعرض السداد فيكون الدفم فى غير 
عله ونجب رذطره 
( قضية سيد أحمد طلبه سيد احمد ضد مود عرض سليان 
رقم عع سنة .و١‏ رئاسة حصرة القاطضى عبده رم ) 
5 ؟ 
٠‏ دإسمسر سنة ١181‏ 
محكلة قوص الكرئية 
اتعاب عاماء . مبذة على تعاقد . دفم بسقوط الحوفيها طبقا 
للادة و.” مدلى . رفضه 
الميدأ القانوق 
طالب محام باتعاب لهبناء على عقدييته وبين 
الموكل الذىدفع بسقوط حقهطيقاً لليادة بو.م 
مدى, 
قررت الحكمة انهمىكانت المعاملة سند كتتابى 
وجب ال جوع الى المبادى.العامة التقادم والعدول 
عن الاستثناء الذىأشارت اليهالمادة المذ كورة 


القسم الثانى السنة الرابعة عشرة ‏ ب#مع) 


الممادى والعامة لاتقادمو العدو لعن الاسةثناءالذى 
أشارت إليه المادة 4 .* للا حوال الى يفترض 
فمها السداد الوقتى أو عدم الانتظار مدة طويلة 
والتى لاحتاج عادة فيها لمستند أو أخذ إيصال 
بالتخالس ( راحم بهذا المعنى حك محكة شبين 
العومالجز دية الصادر بتاربخ>دسمبرسنة*..ه 
جموعة رسمية ع .وص 17 وحكم حكة الفيوم 
بتأريخ ١4‏ مأبو سئة 11ل حقوق «للاص "1١‏ 
ومنشور لْنة المراقبةالقضائية عرة 4 اسنة1 ىه 
جموعةالمنشورات صو جموعة مرجم القضاء 
يندع هوه 91و ؟؟ ) يويد ه_ذا المعنى 
ماحاء بشرح العلامتين كولان وكابيتان الجمزء 
الثايص؟؛ فى كلامه عل المدد القصيرة لاتقادم 
المينية عل مظنة التخالس حيث قال 

عل لالطماة 2 انعأ علدنت عل 


ر5ه0 غم لاع وع1م ‏ 5عغلغعم ‏ 5ع5ومع2ط نمم 
ره نا رقطة #تتعل عل عمعمل عمتكل 


“ثناة قع06مه*1 أغصمد 11165 .د5لمط عدزد 
عألعء عل عخمعونخ تل موعمة10وممعء عمنا 


للاحوالالتى يفترض فيبا السدادالوقى أ وعدم عل ملله صواغمصعوعمم 12 عسوتامعء أتن 


الانتظار مدة طويلة والتىلا حتاج عادة فيبا 
لمسكند أو أخد ايصال بالتتخالص 


ار 


د حيث أن الدعى عليه دفم سقو طحق 


لاع 3[وزوة1! ع1 ك1 مُنأمدما 2 أنون عه 
متقعه دقع عل غلعوة'هة الأتيو غومعن” 
88م 5ع6ةتاأقطمء 205 اأمعطمع؟ 21 


5081 00560116066 الدع أتلو رع 


5عمط 0655 1105 0205 5م16 1تاوع2 


متالضد 1 و5عاأعتاووع! عدامم غع 151أ6ل0 


المدعى فى رفع الدعوى الخالية بناء على نص المادة 006 35م ععل«ة' م طمكنان ‏ أتع/كتامع 


د وحيثان هذهالمادة غيرمنطيقة على ااتزاع 
الحالى نظرا لان المعاملة بشأنه عوجب عقد بين 


01112 
« وحيث اله لذاك يتعين رفض الدفعاماعن 
الو ضوع فالدعى عليهمعترف بلسازوكيكه بالملسة 


الطرفينعل أنْ يباشر المدعى مم الققضاياالمر فوعة | بحضور اللدعى فى جميع القضايا المبيئة بالكشف 
من المدعى عليه أو صبذهة نظير أأعماب متفق عليها والقيمة المتفق عليها نأثة من المّد الأؤرخ؛؟ 
فى العقد المذكور المؤرخ 6؟ نوفبر سنة 405 | نوظير سنة 1# وهى قيمة لامذالاة فيها ول 


ومتى كا نت الما مأ سند كتابى وجب الرجوع الى يتقدمالمدعى عليه عا مهيددقمه شيئامن الا تعاب 


45 العدد السادس 


المستحقة خلاف مااعترف هه الدع فؤفالكشف 

4 ى 

المقدم منهوعليه يتعين الك لامدعى لطلءاتهالمعدلة 

( قضية . . . . ضدحبيب أسطفانوس رقم لاون سنة ١58‏ 
سرئاسة حضرة القاضى #ود همد عيدالرازق ( 


نرف 
5 ميك غير الجن 3 
4 ينأير سنة 0و١‏ 
شروع فالسرقة . لا يأدذ حك السرقة طبقا للمادة ..م١‏ نج 
7 ' 


المدأ القانوى 
فىتطبيق أ حكام المادة .اا تحقيق جنانات 
لذ تأخين امحكمة بالشروع فى السرقة فى حكم 
الامرقةاذ ان فص المادة المذ كورة ليذ كرسوى 
. حالة السسرقة ولاعحل للقياس ف المسائلالجنائية 
سو أءمن حيش العقو به أو حدودهأ 0 توابعبا 
وع ل الأخص تلكالتىيكون منش أمه|الحدمن 
حرية الشخص قبل ان تيت أدانتهنبائيا. وطبقا 
لأحكام الدستور والتشابهف الج رائملايترتب 
عليه نا حل إحدى الجر بمتين حم الاخرى 
بلا نص صر يم . وبناء عليه فلا يصمم الحم 
بالنفاذ فوجرية الشروع فى السرقة 
اعرد 
« حيث انه ثبينمن التحقيقات وأقو ال امتهم 
الثالى وشبادة الشاهد ممرسهشحمد انالمنهم الثاتى 
ديا كان حرس زراعته ليلا رأى ثلابةأشخاص 
منهم اأنهم الأول يقطءون كيزان الذره بقصد 
ضرقتها فتوجه انهم الثانى نحوم فبربوا تاركين 
الأذره فلحق لمهم الاول وضريه عل رقيته 
وحضر الشاهد مموسه حمد ه_دة اليلدة عل 
الصياح فقرر له الم الاول واأثاق ما حصل 
فلحضر الهم الاولك ووجد به أثر الضرب 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة 


واعثرف له بالجرعةم اعترف له بأنه كان معه 
شخصان آخران ومن ثمتسكون الأرعةثابتة قبل 
المنهم الاولوتنطيقعايهاالمادة وهو" 
عقوبات لانه وآخرين شرعوا فى سرقة أذره 
ليلا ويكون انهم الثالى قد ضرب الاولونطيق 
على حجر عته المادة ؟ . ؟عقوبات ولاعيرة عا لما 
اليه من أنه ضرب دذاعأ عن الال 

د وحيث ان الضرب لم يكن ضرورياً ارد 
الامتداء عل المال وثلافى السرقة لأآن المنهم 
الاول عجرد ان شعر بالمتهم الثانى ترك الذره 
القصود سرقتها وهرب وضيربه الثاتى أثناء هربه 
الا انالكة ترى نخفيف العقوة نومالاظروف 
الذكورة . 

«وحيث انه وان كان منشور قدم لاحنة 
اأر اقبة القضائية مؤرخ 5؟ مابو سنة “.و١‏ 
قد ذهب الىان الشروع فى السرقة فى حسم 
السرقة فتنطيق عليه المادة ١ماج‏ وتبعه فى 
ذلك أحكام كثيرة الا ان الحسكة لاترى هذا 
الرأى لأانه لايقوم على أساس #بحمن النصوص 
ولا يتفق والممادىء المقررة فى القوانين الجنائية 
فبو قد ذهب الى ماذهب اليه من باب القياس 
فقط ارئكاثاً على ان الشروع ف الجرعة كالجريعمة 
التامة على ان لص المادة ١‏ اج لم يذ كر سوى 
حالة السرقة لا الشروع فهها ومن المبادىء 
المقررة انه لاحل للقياس فى المسائل الْنائية 
سواء من حيث نوع العقوبة أو حدودها 
اوتوابعها وعلى الأخص التى تكون من شأئها 
حد حرية الشخص قبل أن يشت ادانثه 
ناثيا وقد نص الدستور ا مصرى صراحة على 
أن المرية الشخصية مكفولة ( م ؛ ) فلا يجوز 
القبض على أى اسان ولاحسه الاوفق أحكام 
القانون ( م ه) ولاجرعة ولاعقوبة الابناء على 


العدد السادس 


قاو( 5 35 )و اجتماع 00 ص أمعا فى هذا 
التتابم يؤكد حا استيماد « طريق القياس » فى 
ألا مورالجنائيةولا سكن بالتالى اعطاءجرعة أحكام 
جرع ةأخرى الابالنص ختى ولوكانتمن طبيعتها 
أومشاببة للمااذ التشابه غيركاف لا نتأخذ احدى 
الجركتين حلم الاأخرى كرام السرقة والنصب 
وخيانة الاأمالة مثلا تثشابه فى ألا ججيعها اعتداء 
على مالالغير بنية امتلاكه الا أن هذا التشابه 
وحده لايكنى لان تأخذ احد اها أحكام الا خرى 
بدون فص صريح ولذالم يل احد بان النفاذ 
يكون حْما واجيا فى الاأحكام الصادرة فىالنصب 
والخيانة للاأمانة قياسا على السرقة ولاأدل على 
ذاك من أن الشرع اذا أراد أن تأخذ احدى 
هذه الحرائم حك الا'خرى فى حالة معين.ة بأنه 
ينص على ذلك صراحة كا فى حالة العودكا أن 
جرية اختلاس الاأشياءالحجوزعليهاععرفةمالكبا 
والنصوص عليها فى المادة ١م‏ +عقوبات طائفس 
أحكام السرقة من جميع الوجوه لا "نالقانون نص 
بعيدة على ذلك صر احةممأً أنها ليست من طبيعته يل 
الشيه عنهالأتها ليست من قبيل الاعتداء علهال 
الغير. بي ةامتلاكه ما هوشأآن السرقه إذا جرم 
نفسه هو امالك ومعذلك فهى تأخذ حك السرقة 
من حميع الوجودويتعين الك فيها بالتفاذلا ن 
نص القانون يستازم ذلك والظاهرانهذاالمنشور 
سار اعتباطاور ا لحكاءالقانو ذاافر نسى ول يلاحظ 
الاختلافات الموحجوده بينه ويينالقانون اللصرى 
فى هذا الصددذامادة من قانون العقو بات الفر نسى 
صريحة فىانالشروع ف الجرعمة بعتب ركنفس الجرعة 
وقد سار القانون المذكور فى ذلكوراءاحاب 
الرأى من عاماء القانوز المنانى الذين يقولوذيانه 


٠‏ الم أثانى 


السنة الرابعة عشرة 
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2 ب النظرعندتقر» 5 القاب لاالى الجر ةقاي 
الى الفاعل ومن شرع ف الجرعة ومن اتمباسواءمن 
حيث المسلية الا دبيه لا" نكلا مئهما قدقصد 
الجرعة وعمل لتحقيقها ولسكن الصدفة ههالتى 
جعلتالا و لمخيب عمل والثاق يشحح فيجب 
ان تكون العقوبة واحدة ولالقاضى أنستعمل 
الرأفة متي شاء ولسكن قوانين أخرى كالقانون 
البلجيكى والسويسرى والمولاندى والا لانى 
والرومى والابطالى والبرتغالىقدفرةت فالعقوية 
القانونية بين الشروع والفعل التام ونحا قانونتاً 
نحوها وفرض للشروع عقوبة اقل من عقوبة 
الفعل التا) (م5؛ ) لان الفعل انها لعتبر جرعة 
لضرره مهتم وينسيةهذا الضررتعتير مخالفة أو * 
جنحة أو حنابةنالضرب#تلفعقوبتهباختلاف 
تأثيره عل الهنى عليه ( شرقانون العقوبات رى 
العرابى بك ) ولاأدلعل أن الشروعق السرقة 
فى غير حكم السرقة انه يجوز الح فيه إغرامة 
كنص المادة هلالا عقوبات لاف السرقة الى 
لاحم فيها الا بالميسعلانه بينما أن لخن ةالمراقية 
نذهب فى منشورها السالف الذكر الى ماذهيت 
اليه تعود فى منشورات أخرى فلا ترى انطباق 
الادة » عقوبات على الشروعف السرقة وهو 
مالاتفق مع القول بائها فى حك السرقةو مماتقدم 
كله لانرى الح_كية ملا للقضاء بالتقاذ 

(قضية النيابة ضد امد حسنثومان وأخررقولاه إستةبم١‏ 
رئاسة حضرة القاضى السيد عل السيد وحضور حضرة عبد 
الخالق افندى علام عضوالناءة) 


؟ 
ممكمة ملوى الجرئية 
م سجتمر سئة وسو 


١‏ - أقرار قضائى. شرطه. حصوله اننا نظردعوى أمامجهةقضائية 


تملك الالرام ٠‏ مجلحسبى . الاقرار الحاصلأمامه”” 


غي رتسا 
٠‏ - اقرارغير قضائى . أحواله . من ,ستبرمبدائبوت بالكتابة 
8 الى حسية ٠‏ الاقرارالحاص ل أمامباء اعتباره مد أثيوت 
بالكتاية . 
35 اق أرقضائى. مدمجوازتجر ثنهأصلاء جوازه أحوال ممينة 
المادى, القانونية 
١‏ - ضمنمايشترط ف الأقرارالقضاىان 
يكون حاصلا أثناءنظا رالدعوى الخاصة بتراع 
مطروح أمامجبة قضائية ملك سلطة الالرام 
بالج المقربه ٠‏ وللاكانت أنجا لس الحسبية ل« 
تبر سلطة قضائية تملك قوة الالوام لإن 
قراراتها لاوز قرةالثى,امحكرم فيه لجواز 
الرجوعفيها منوقت لاخر كلا زالت أسبامها 
فالاقرار الحاصل أمامها إن هو إلاإقرارغير 
قضا ى 

ه - ألا 5 رج عن كونه 
شفوياً أومكتوبآ | فانكان الأول فلا نحلو الحال 
من أمورثلاث . إما انيكو ن حاصلا أمام جبة 
قضائية عختصة أوغير مخئصة وإما إن كون 
0 < أماموجية أوهيئة إدار, به وإما أنيكون 
اعتر افأشفو, حتاف مقام]- خرغير ذلك فأنكان 
الآول فهو مبدأ ثبوت بالكتاية متى استوفى 
شرائله لآن الأامى لاحتمل الشلك فى صحة 
صدور الاقراريمن أقربه وانكانالثاق فأمره 
مترو ك2 القضاء الذى أمكامل الحق ف أن يأخذمنه 


القسم الى 


مبدأ ثروت بالكتابة إذانوافر ث شرو طهودلت 


السنةالرابعة عشيرة 


قرائن اللآ<والعل وقوعه أماالثالك فلاقيمةله 
فمازا دعبل عشرة جنيهات و إلاجاز ‏ ثباته يشبادة 
الشبود كجوز إثيانهمها مبما كانتقيمة الحق 
المقربه فىالآصول الىيقومفها مانع يمنعمن 
الاستحصال على كتابة للانه مادام ان الجائر 
اثبات الحق باليينةفن باب أولى يكو نمن الجائو 
إثبات اللأقرار 4 
وإنكان من النوع الثانى يأنكان الآقرار 
مكتوباً فله من القوة ما للمحررات المكتوية 
م امجالس الحسبية فياحسب تشكيلبا من 
الثقةماحم ل دواماً على الاعتقاديصحما ثبت 
فبمحاضرهامن إقراراتفالاقرار بالحقشفوياً 
أمامبا يعتير مبدأ ثيوت بالكتابة كالاقرار 
غير القضائى الحاصل أمام جبة قضائية 
وكانت غير مختصة أوكانالاقر ار لم يستوف 
الشرائط اللازم توافرها فىالاقرار القضائى 
- إنه و إن كان الأأصمل عدم جواز تجرئة 
الاقرار القضالى كصريم نص المادة بم م 
الا إنمن المتفقعليهفقبا وقضاءقمصروفرنسا 
إنالتجرثة جائرة ف أحو المعينةمنها_-أولا -إذا 
كانت الواقعة الأخرى غير مرانبطة «الواقعة 
الأصلية حيث إن حصولها لايؤثرعل كيان 
الأولرووجودها لاختلاف موضوعبها أو 
طبيعتهه| أو الاشخاص الذين اتعلقت ببمكل 
واقعةذاقرار أحدالو رثة باستلام مبلغ مخلف عن 
المورثضمن الث ركةالموروثةوادعاهفى وجه 
الورثة الذين طم ُصيب فيه بأنه دفعهفى دبون 


العدد السادس 


كانت عل المورثهوإقرار مركب قابل للتجرئة 
حتى يصب إقرا را بسيطا ملزماً للوارثالمذكور 
الذى عليه إن يقي الدليل على صحة الواقعة 
الاخرى لا قراره لا نادعاءالسدادلدائى الترذة 
هوواقعةغيرمر تبطة بالواقمةالاصلية ارتباطاً 
لايقبل التجرئة لاختلاف موضوعكل واقعة 
من الواقعتين لتباي نالأ شخاص فكليهما ولما 
تستلزمه الواقعة التى أردف بها الآقرار من 
تحقيقديوت الدائنينوسبها وتعدادها وترتيها 
فى الذمة ثانا وقوع تناقض فى أقوالالمقرأو 
إذاكانت الواقعة اللأخرى التىأضافها للأقراره 
ظاهرها الغش أوالكذب 
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« من حيث ادع وى اللمدعيه تثناول طلب 
الك بالرام المدعىعايه ‏ أولا ‏ بقيمة نصييها 
الشرعى فى تمن المواثى الخلفة عنمودههالأرحوم 
مد سلمان وباعبا المدعى عليه ثائياً ‏ حقنها 
فمباغ ٠/ام‏ جنيها نقدية استأثربهادوزياق الورثة 

« وحيث أن المدعية لجأت قاثات دعواها 
الى طلب الالتققال لجس حسى ماوى للاطلاع 
على ملف التركة فقررت الحسكة ذلك وأتمته 
بمحضر مؤرخ فى و أغسطس سنة جمو١‏ 

« وحيث ان المدعى عليه أقر أمام هده 
الحكة بجلسة ؟؟ ابريل سئة ١#و١‏ بانه باع 
المواثىوم يدفم للمدعية قيمة نصيبها ذيها فيتعين 
مؤاخذته باقراده 

« وحيث انه ثبت من محضر الانتقال أن 
كن اللواشى المبيعة هو مبلغ ؟7 جنيها منها ٠ه‏ 
جنيها حصلت من كن حاموستين وجماره مل 
عنها قامة مزاد مرفقة بملف قضية المجلس الحسى 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة ‏ 440 


وأودع المدعى عليه بصفته وصياً قِيمهٌ صيب 
القصر فيه أما مغ ال؟» جنيها الباقية فقد تبين 
من قرار الجلس الصادر فى ه يونيو سنة ؟و١‏ 
وتقربر العضو المنتدب لفحص -<ساب سنتى 
أنه قد أضيف لساب القصر مبلغ ٠.ر؟‏ 
ماما و5 جنيبات قيمة نصيبهم فيه 

« وحيث انه ثابت لضا من محضر حصر 
التركه الموقع عليه من المدعى عليه والرقهم .4 
مارس سئة 4954 أن التوق ترك ولدين وسبع 
بنات احداهن المدعيه فيكو ن نصيبها هو !ل من 
تن المواثى البالغ ؟*/ جنيها 

« وحيث اله لما تقدم يكون أساس المق فى 
الطاب الا'ول صميحاً ويتعين الم لامدعية 
بنصيهها فى تمن المواثى على الأساس المار بيانه 

« وحيث انه فيا يختص بالطلب الثاتى فان 
المعية كشن و لح اولاتت اتران) لمي 
عليه بتجاسة + أغسطس سئة :»4 من جلسات 
المواس الحسى بان الورثة فى ذمته مبلغ 148 
جنيها تقدية تركها المورث ول يدرجها فى 
محضر الحصر الاول حتى كلف" من المجلس 
محصره وإبداعه كرر ملحقاً لحضر الحصر ذيله 
بتوقيعه وأثبت فيه ان المبلغ هو ٠4؟‏ جنيها 
وأودع تصيب القصر فيه ( براجم ملخص 
قرار المجاس ارقم 8 أوشير ب 0ه ومشار 
اليه فى محضر الانتقال ) ثانياً : اقراره مجلسة 
؟م ابريلسنة 4*١‏ بأنالمتوفترك 07٠١‏ جنيها 
فوزعباعلالو رنة “كل حسب لصيبهوقولهجلسةه١‏ 
نوفير سنة 3801 بأنه سدد جزء منه فى ديون 
كانتعل المت فىثم تمحاس ب مع الورثة ودفم لامدعية 
ثُانية جنمهات قيمة ماخصها بعد خصم الدون 

« وحيث أنه للفصل فى هذا الطلب يتعين 
البحث فى قيمة كل اقرادمن الاقرادالسابقين 

الدكية 


مع العدد السادس 


وقوة كل مها من حيث الاثبات 
عن الدقر ار الول 

د وحيث أنه ضمن مايشترط ف الأقراد 
الفضائي ان يكو نحاصلا أثناء نظر الدع وى الخاصة 
بزاع مطروح أمام جبة قضائية تملك ساطة 
الاار ام بالحق امقر .نه 

«وحيث أن الوالسالحسبي ةلا تسكون ساطة 
قضائية تملك قوة الالزام لان قراراتها لا نحوز 
قوة القىء اكوم فيه لجواز الرجوع فمها من 
وقت لآخر كلا زالت اسبابها ( الجلس الحسى 
' العالى فى ٠١‏ مارس سئة ١414‏ ( مجلة الخام 
الأهلية » نض ١١‏ ماهوسئة م51١‏ وذهنىيك 
فى الالتزامات حزء صم !)فالاقرار الماصل 
أمامها أن هو الا اقرارغير قضائى 

''ع2 016 زهناعتء تاعرج 

«وحيث انه لمعرفة قوةالاقرارغير القضاكى 
فى الاثيات عنسموطامءم ععمه) 52”” حب 
اارجوع إلى نصوصالقانون وآراء الفقهاء واحكام 
الحا 1 قا معتر وفرها 

«وحيث ا نالشارعاللصرى اغفقل ذكر هذا 
.النوع من الاقرارات اغفالاة” تام ول يتكلم فى 
المادةسسممم المقابلة للمادنين جره «مختلط ودهم١‏ 
قرنسى الاعن الاقرار الحاملمن اللخصمبامحمكة 
قاصدا بذاك الاقرار القضأقى على أن الشارع 
الفر نسى نفسهوان كان قد ذ كر الاقرار غي رالقضاق 
فالادة مهما الاأنهلرببين مقدار ححتهق جر 
الاحو الالتىيقم فم امكتفيابقولهه لاقيمةللا قرار 
غير الفضاتى الشفوىفما لاجو زالشهادة فيه»فبل 
قصد اطلاق المعنى حتى يشمل كل حالة م نحالات 
الاقرارغيرالقضاتى الشفوىحتى و كان حاصلاأمام 
جبة قضائية غير مختصة أوكان أمام جبةختصة 
ولسكنه أصبح غيرقضاق لعدم استككاله شرائطه 


القسم الثابى 


ألسنة الرابعة عشرةٌ 
أم قصد المقان” الفر نسى الافر ارالشفوى خاريج 
مجلس ااقضاء سب وان كأن هذا غرضه فى 
قيمة الاقرار غير القضأتى .الماص لأمام الات 
القغائية وماحم الاقرارات التى محصل أمام 
الجباتواطيئات الا داريةوماهىقوتهافىالاثيات 
« وحيث أنه من المتفق عليه بين شراح 
القانون سواء فى معمر أوفرنسا أن الحظرالوارد 
فى المادة مه*1# اعاقعد به الاقراراتالشفوية 
الكت انلك دلت انلك 
عنتصلقح عنغعة غدعم عم لد]طءعم غممع 


ستاقة: عتاناعمم 12 لأه قده و16 دمحل 
20150 225 ؤوع"م علدتده . 


(ودانتوزجزء م8 ص باه ولأرومسييرجزء 
/ا تعليق على المادةه ه؟ وأوبرىئوروطيعةسنة 
ججزء 17 ص ١#‏ ونشأت بك ص وم, ) 
أما ماعداها فقال بعض الفقباء فى فرنسا 
ان أمره متروك لتقدير الحم وةريإناوظيه 
القضاء فى مصر أيضا 
-01612تازدطعدء تعمج 0 عنغ أتممد مط > 
ممم 2 أوع مع "5 مملاة أوزو»ع1 12 رعر 
مم" تنا0م عتتتومتاطك عتناج 
«نعلكة عه عل عأمدطامعم عععه1 د[ عل 
( تعليقات بلاجى على المادة ىه +مختاط وجموعة 
التشريم والقضاء المحتلطالسنة ؛؟ ص«( السنة 
السادسةص 804 واوبرى وروطبعةسنة ؟حجزء 
ا اص85؟! ولقض فرسى فى ٠١‏ ولبوسنة 
96 سيرى 1 ١س‏ (.و١)‏ 
وحجتهوفى ذلك ازالاأقرار غير القضانى لا 
يكون حوطا بالضمانات الكافية لتوفرشروطهوقال 
البعض الآخر انه يسن التفريق دين الاقرارغير 
القضاف الحاصل فى مجلس القضاء وغيرههن 
الاقرارات لان الا'ول أقوي فى حجته حتى 


الع الاين 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة ‏ 6444 


يكن القول تأنه ميدأ قو ت بالدكتابة مادامت 
قد توافرت شروطه (بلائيول ص١‏ ١ه‏ جزء لا 
ودوهلس <َرء ١‏ ص141 ونشآت بكص5ه؟) 
كاترى هذه الحكة ان الاقراراتال+اصلةفى غير 
محلس القضاء مختاف فى قوتها باختلاف محابا 
ولذلك رأى نشأت بك فى كتابهالاثيات ان يقسم 
الاقر ارغير القضانى الىقسمين (١)الاقرارالحاصل‏ 
فى غير محاس القضاء (؟) والحاصل فى محاسه 
ولكن كان غير قضائى سبب عدم اختصاص 
المحسكة أو عدم استيفاءشر طمن شروطه فأن كان 
الا'ول فلا قيمة للاقرار الشفوى ذها زادت 
قيمته عن عشرة جنيبات وان كان مكتوبا فله من 
القوة ماللاقرار القضائى اذ هو كأىسندكةالى 
متى استوفى شرائطه وانكان الثاتى فأمر تقديره 
متروك للقضاءفيمكن اعتيارهميد ثروت بالسكتابة 
مالم يكن دليلاكاملا” وقدلايكون لأقيمةعندما 
سدى اكدقع فى قضية أخرى 
وو حيثان هذه المحكمة ترى على ضوء 
ماسلف من الأراء أن الاقرار غير القضائى 
لايخرج عن كو ندشفو يأو مكتوبا ذانكان الأول 
فلا يخاو المال من أمور ثلات(١)‏ أما أن يكون 
حاصلا أمام جبة قضائية مختصة أو غير مختصة 
(؟)واما أن كون حاصلا أمامجبة أوهيئةادارية 
(*) وإما ان يكون اعترافا شفويا بحتا فى مقامخر 
غير ذلك.فانكان الا ولفبوميدا ثبوت بالكتاية 
متى استوفى شرا تطدلان الامرلا تمل الشك 
فى صحة صدور الاقراريمن أقر به 
1ققتاط لغ دنا غتصومع0 2115! متك نآ" 


0م10 نض نملغ0101تاز قمود 

-011183 عنال غ173 عم عن قط عمماعغده 

' علاماعلم عل غمعماعممع 

وان كان الثالى فامرهمتروكلاقضاء الذى له كامل 
0 5 5 

المق فى أن بأخذ منه ميدأ ثروت بالكتابة اذا 


توافرت شروطه ودلت قر أن الاحوال على وقوعه 
أما الثالث فلا قيمة ل#فيا زاد علىعشرة جنيبات 
والاأحاز اثراته يشبادة الشبودم جوز أثياتهبها 
«هما كانت قيمة الأق اللقربة فى الاحوال التى 
لا نه مادام من الائز اثنات الوق بالبيئة فن باب 
أولى بكون من المائز اثبات الاقرار به وانكان 
من النوع الثاتى بان كان الاقرار مكتوبا ذلهِ من 
القوة ماللحررات المكتوية 
رخاطعة عمد أل زه عع يعوون[ “ 
12 تكنتة ركقم عاعوم عم أ10 12 عغصمك 
مود أمع'ء رألمعة ألامة عدن عع1012] عماغم 
ختملمعم عنة كعنه زه وععنامم ألأنن ع نأل 
ركد 165 موآء5 ,2ععتطلغدممه أأأنن اع 
ذه[ 2[ عدم عتامتمع» عل ممأءتللهم» شق باع 
أقغخصم ر,وعاءموعءعق دعه عل عمتعهطء 
هط رعنا أ مع طح عأومم!1] عتتتاعمم عدنا 
-638 رهم وماعك 15اهة أأمع6 0ن 64م 
.عتاتاععم عل اأمعتطعممع 0مهمء هن )0+ 
دالوزملى ص مم4 جزء ١١‏ وكولان وكابيتان 
جزء ؟ ص 044 )وبلائيول جزء لا صلاء٠ة‏ » 

« وحيث ان الجالس الحسبية فيهانحسب 
تشكيلبا من اثقة مايحمل دواماً على الاعتقاد 
لصبجة ماتدثت قَْ حار هامن اقر أر ات فالاقر أر 
بالحق شفويا أمامبا معثير مبدا بوث بالكتابة 
كالاقرار غير القضذأتى الحاصل أمام جبة قضائية 
الشرائط اللازمنو افرها فى الاقرار القضائى 

2 وحيثأزالمدعىعليهاقر جلسة أغسطس 
سنهةه إ1*ة ١‏ عحاس حسيى ملوى أنه استولى 
فهذا الاقرار السيطيعتيرمبدأثيوت بالكتابة 
وي وان اللدعىعليه /' إشكر هو تممه قرشة 


اداع الدعى عليه تصيب القصر فى مبلغ 946 


6ك العددالسادس 


القسم الثانى 


السئة الرابعةعشرة 


جنيها ويكله أيضاً أو هو يعتبر مكئلا لاقرار 
آخر بالكتابة هو محعضر ارد التكميل المو قم 
عليه من المدعى عليه الذى يوم وحده دليلا 
كأملا على صحة دعوىالمدعية بالنسة لنصييها فى 
مبلغ ٠؟‏ جنيها 
عن اللقراء الثائى 
«ومن حييث أن المدعى عاية أثر أمام هذه 
الحكة مجاسة ؟؟ ابريل سنة 1م ١‏ بانهاستولى 
على مبانخ 707١‏ جنيها وزعه على الورث كل بحسب 
نصيبة الشرعى فضت باحالة الدعوىع ل التحقيق 
4 عبيدى صدر فى 9؟ ابريل سنة .سو 
ليثبت المدعى عليه صحة ادمائه ولاسدعية الننى 
وحيث أنه استدل على حة هذا ازعم 
لشهود / يوافقوه على واقعة السداد التى أدماها 
و إها حاءوا بو اقعةجديدقعصابا انهدقم للمدعية 
مبلغ ثمائية جنيبات قيمة الباق طا من تصييها 
فى مبلغ ال .اه جنيها بعد سداد ماخصهاق 
الدوذفاما ناقشته اكه مجلسة ٠١‏ نوفير سنة 
١9ل‏ فى هله الديون وسببها واسعاء الداثنينيها 
ل( يستطع أ يقدم دليلا علىمقدارهاأو وجودها 
فضالا مما ثبت من الاطلاع على ملف قضية 
الجاس الحسى الذى دل على انالمورث كازدائنا 
وليس مدينئا اذ ل برد عحضر الحصر الحترر من 
المدعى عليه مأشعر وجود دبنعلى المورث من 
أى نوع كان يدل على ذلك أضا أن الدعى عليه 
وهو وصى على القصرمن الورثةالذينظهر حقهم 
فى مبلغ ال ١٠0؟‏ جنبها المقربه ل يدع أىحق 
لدقباهم بل أودع تصيبهم كاملا وان كان سار فى 
حسابه على أن المالاللتروك هو ٠4؟‏ جنيهافقط 
« وحبث أنه الظهر من ذلاك ونماشيد ,بهشيود 
الننى ان شهود الدعى عليه اما جاءوا مسخرين 
لتأبيده فى.موقفه لاليشبدوا عل حقيقة عاءوها 


خدوصاوقد كشفت أقوال أحديوهى اللدعوة 
خديحه تمدسامان أختالمدعية علىان بينها ديين 
زوج المدعية من المنازعات ماترجح المحكة انه 
الباعث طا على تأدية الشبادة ولعل لكل من 
باق شبود الاثيات من العوامل أو البواعث 
مادفعه ليصوغ واقعة جديدة ل يقاها المدعى 
عايه فى اقراره الأول بجاسة اوأبريلسنةاسه 

« وحيث ان المدعى عايه امترض على #زنة 
اعترافه وتكليفه اثاث براءة ذمته زاعما ان 
الاعتر اف القضاى المركب ل8| 
رى علطأ وتستقمة عععامصمه غيرقابلالتحزية 

« وحيث انه وان كان الاأصل عدم جواز 
تجزثة الاعتراف القضائى كصر ببح لص المادة ممم 
الاانهمن المتفق عليه فقباوقضاء فىمصر وفرنسا 
ان التجزة جائزة فى أحوال معينة منها: 

أولا : اذاكانت الواقعة الاأخرىغيرمئتبطة 
اأوائنة الاأملنة يك ان خصركا و2 
كيان الاأولى ووجودها لاختلاف موضوعبماأو 
أو طبيعتهما أو الاشخاص الذين تعلقت بهم كل 
واققة فلكم 
ع0 فغتاط 1س تمق معنا 1172 > 


. 


ماعن 12 5 مملامءعءء عدم تاعرة :1 
01 ناع1'357 عنتاودده1 1356 .أمد'1 عل 
-08© 208 فع قاعم ]015 ذغلة1 دعل عند 
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21 “ناع[ بعنتتطهم عتدعا ععزطه مدع[ 

20 5عممهذج2عم 165 22م تاه 

110624[مم5“2 115 

2 بودرىلا كتارى وبأردجز عكفقرة لازلا» 
وديمولومبجزء. #ص ١!‏ ؟دولارومبييرجزء/العليق 
على الملدق> ه١٠‏ واوبرى ودوجزء موبلانيولجزء 
لاص 5 ١.دودوهلس‏ جزء ١‏ ص 7/4 | ومابددها 


العدد السادس 


ونشأت بك فى الاشاتص ١‏ ملاو حك حك ةاميان 
194 يناير سنة؟6 ١و‏ نقضفر لسىق,/أغسطاس 
سنة 88١و‏ م فبراير سنة 54م ا وداالوزملى 
حجزء؟ ص ال ومنشورات اآئةاأر اقبة للأستاذ 
عرفهدص6/اوتعليقات بلاج على المادةهم «غختلط 
« وحيث انه لذلك يكون إقرار أحد الودئة 
باستلام مباغ مخ لفعن امور ثضمن التركةالموره نه 
وادعائه فى وحه الورثة الذين طم نصيب فيه بأنه 
دقعةق ديو نكانتك على المورثهو ادر اركب 
قابل التجرئةحتى إصبح اقر ارابسيطامازماللوارث 
المذاكور الذىعليه أن بف يم الدليلعلىكةالواقعة 
الو خرى من اقراره 0 السداد لانن التركة 
هو واقعة غير مثبطة بالو اقعة اله" حبلية ارثياطا 
لابقبل التجرئةلاختلاف موضوع كل واقعههن 
الواقعتين ولتثياين 6 شخاص فى طليهما ولما 
أستازمهالواقعة التى أردف مها الأقرارمن حقيق 
دون الدائئين وسببها ومقدارها وترثمها فى الذمه 
2 وحيرث انه ات ان اقرار المدعى 
عليه قابل لاشحزثة ومازم له له نهل لستطم اقامة 
الرهازنعلى و حودا أوسدادهالد ون ن المدعاه لان 
وقوع تناقض فى أقوال المقر أو إذاكانتالواقعة 
ال خرى التى أضافها المقر لاقراره ظاهرها 
العدبأو الغش 
عاط لهأل 


ع0 5مزممص 5عملهمع 


أو مع1'359 أكمأك » 
اناك 10250116 
-م0عع26 غوه 11 رقععع[متصمهء كه كاتدغقل 
-1220 عت عمأمغء 00062201 ,عالته1 تامهم 
5 :تنود أعماعم وع1 ععحكد عاطدتائعم 

. كذذقعطوم 
1 ,1315011 60 ا م 
ععمقاططهة5 ته كما عمتكل نوع تعنود'1 


دعا عسقغصت! دع عنتمم غء عمغاوواع 
ها ع0 6ع ععن55مع21 تل وعكتاعرم 
د ع0بادم1 


ٍ 


القسم الثالى 


السنة الراعة عثشرة ١ه4‏ 


( نشأت بكص +5؟ وكولان وكابيتان جزء 
؟صة 4 #اونوردىلا كنتنرى جزء ؟ نبذة؟/ا؟ 
وداللوز عملىص 48١‏ ذقرة157 ١‏ ودوهاسجزء 
اص 0م١1‏ 4# أ وبلائيول جزء لاص +41) 
« وحيث ان التناقض ظاهر من اقوال مدعي 
عليه نجلسة ؟؟ ابر يل سنة5*1١‏ وماأةالفمحجاسة5١‏ 
توشبرسنة 981 ١‏ ومن تصرفائهيايد اعهنصيب القعر 
كاملا م ادعائه سداد دون على ا توق لابعرف 
مقدارها ولااععاء اصحابها ده ناه و يدعها ثرى 
ان محضرحصر التركه ا موقم عايهمنهيثفبها ولذيك 
بكو ناعتر افهتا بلالاتحزئهو بتعينمث اخذتهياقراره 
مادام لم يستطع اثبات الشطر الاأخير منه 
«وحيث أنه لاعيرة بابصالات الينك الأقدمة 
منهاذ الثاتمن اقراره#لسةه ١‏ نوشيرسنة ١81‏ 
ان المورثسدداللمئنك مااستحق له قبلوفاتهوان 
الدن الذى يدعى سداده لايد<له شىء من دين 
البنلك لاأنه عن معاملات للمورث مع بدالين 
وقصابين وتجار فالوره لا يعرفهم يويد ذلك ان 
تواديخ الا “يصالات المأقدمة ونصوصهاتدل على 
انها عن اقساط استئحقت ععدوذة ا مورثبزمان 
ولعلباعمااستحق على القصر المشمولين بوصايته 
أو عن ارض أخرى فير ماخلفه المورث 
وحيث اله لما تقدم تكون دعوى المدعية 
مبحيحة ويتعين الك لبا بطلباتها 
(قضية ألست فريمةنت ممدسلمان وحضرعنا الاستاذ حسانين 
السيد ضد على عند سليان وحضي عنه الاستاد باسيلى حتارقم 
رئاسة حضره القاضىعل الحششاق) 


الف 


حكمة دمهور الجزئية 


زه سنة .9و1 ٠‏ 


سم نوشير سسئة 1989 

٠. تسجيل‎ ٠ 

اعتباره مبنيا على سو إنة والنش واتدليس . 
بطلان أثاره ددا 


بعد اعلان دعوى باثات صدة الادأقد . 


به العدد السادس 


المبدأ القانوقى 

استند الخصم ف الدعوى عل عقد مسجل إذ 
اعتبره ناقلاللبلكية وتبينان تسجيله حاصل 
بعد إعلانعريضةدعوى بطلب إثبات صحة 
التعاقد الصادرعن ذا تالقدر ورأت المحكة 
أنقانو نالتسجيل لامكن انحميه فىهذهالحالة 
لأ نهسىمالنية يتوم تعاقده عيل الغش والتدليس 
كم سطلان جميع الأثاراالترئة على 
العقد المسجل 

الور 


« حيث ان المدعى عليه الأول حصر دفاعه 
أولا بجلسة ؟ أبريل سنة و؟ه١‏ فى انه اشترى 
قيراطين من القدر المتنازععليه من المدعىعذمها 
الأخيرة بعقد مسجل وناقل للملكيةوائهوان 
ددعل القدر الباق المدةالطويلة الكسية للملكية 
وهى +7 سنة 
« وحيث ان الغمى؟ةأصدرت 3 عبيديا 
بجاسة م؟ أبريل سنة ١*4‏ باحالة الدعوى 
لتحقيق دفاع المدعىعايه الأو ل خصو ص وضع 
اليد وقد معت الحكة شهو د كل من الطرفين 
2 وحيث انه بت من شهادة شبود المدع,, 
أن اللدعى عليه الاول وأخيه وهو مورث 
المدعى بصفتيه كانا لضعان يدها مع باقى الورية 
على جيم الاطيان و الهم كانو افى معيشة واحدة 
وان وفاة مورت المدعى كانت من ه» سنةعل 
الأ كثر . : 
« وحيث إنه ممأ تقدم وثما قرره أحد شرود 
الاثنات وهو تمدعبى قضيب السكبير أن كلامن 
الورثة كان لضم بده على نصيبه وأت المكدة ان 
دفاع الدعى عليه خصوص وضع اليد دفاع غير 
مقبول ولذا أصدرت الحسكة حك بتاريخ 


8 ابر سنة وا ندب خبير هندسى 


القسم الثاق 


السئة الرابعة عشرة 


للاطلاع عل مستندات طرفى الخصوم وتطبيقها 


ع العين المتنازع عليها و باجر 5 مملية التو 8 0 


لعرفة فى مستئدات من يدخل هذا الفدر 
وللعرفة ان كان عل حق فى طلداته 

« وحيث ان الخبير قام بعأموريته وأجرى 
معاينة الاطيان موضو ع النزاع 5م قام بتطبيق 
مستندا تكل من الطرفين لخاءت منطبقة علمها 

« وحيث ان المدعى عليه الاولحصردفاعه 
ق مذكر يه التكيلية الآخيرة الى أن :مورك 
مورثة المدعى لصفتيه قد نصر ف فى جميع مير انه 
واستند فى ذلاك عل ماقرره الشهود 

( وحيث أنه تبين من الاطلاع ع لالاوراق 
وعلى تقربر الخبير أن المدعى عليه سالف الذكر 
ل يقدم أىمستند يؤيد دفاعهلتصرف «حسن » 
مورث مورثة الدعى لصفتيه فحصتهف التركه 

« وحيث أنه تبين من الاطلاع على عققد 
القسمة القدممن المدعى وكذلك عل تقرير 
الخبير ثبين أن على قضيب واخوته ووالدته قد 
اختصوا بقطعتشين من أطيان المورث وقد 
قرر الدعى بأزمورثته لالستتحق شيا فى احدى 
هائين القطعتين لحصول تصرف فيها والمحكنة 
ويا لاجباره على ت#ديم مستئدات على 
اقرارههذا لان الالرام باقعند مايطالب بحصته 
لاعند التنازل عنه ومن حهته الاخرى 

« وحيث أن الخبير قد قام بعملية التوريث 
التى لم يعترض عليها أحد الحصوم فتبين ان 
الدعى بصفته الشخصية ولصفته و 8 دس عر ع 
أولادهالقصر إستحق فى القطعة الاولى ومساحتها 
بو أسهم وفدانين حصة قدرها مم سهماأ و 
قراريطو ذلاكمعاضافة القيراطين اللذين اشترتهما 
مورثة الدعى 


2 وحيثإناأدعى عليه الاوليدة الدعوى 


بمخصوص القير اطين السابقى الذكر بأ المدعى 


العدد السادس 


عليها الثالئة باعت اليه هاتينالقير اطين وقد سجل 
عقده ولذا انتقلت الملكية اليه بمحرد تاتون 
التنسجيل وأما العقد الصادر الى مورئة المدعى 
من المدعىعامها سالفة الذكر مخصوص القيراطين 
فبو عقد عر غير ناقل لاملكية 

« وحيث اله تبين من الاطلاع عل عقد 
البيع الصادر من المدعى عليها الاخيرة الى 
المدعى عليهالاول أن التسحيل قد حصل فى ١‏ 
دلسمير سئة /991 ا 

«وحيثانه تبيزمن الاطلاععل عريضة هذه 

: الدعوى انها اعلنت بتارم لا فبراير سئة لالابة 
أى قبل تاريخ تستحيل العقد السابق الذ كرما 
تين ان الذى طاب فيها اثبات كة التعاقد 
الصادر من المدعى عليها الاأخيرة الى مورثة 
المدعى بمخصوص الثيراطين 

« وحيث أن المدعى عليه الاول قد اعان 
بالتاريخ السابق الذكر واصبح خصمافق الدعوى 
وعم بطبيعة الحال بوجود النزاع أمام القضاء 
بخصوص القيراطين السابتى الذكر وبالرغم من 
ذلك فانه قام بتسجيل عقده بعد عامه هذا 

« وحيث أن قانون التسجيل لاعك نأن حمى 
مىء ألنيةالدىيقوم تعاقده علىالغش والتدليس 
وإذا ذالحكةترى اجابة المدعى إلىطلياتهالاخيرة 
المعلنة بتايخ +* /١1/‏ ٠سة‏ ببطلان جميع الآثار 
المترتبه على العقد المسحل خصوصا وإن ملكية 
مورثة المدعى وهقىزينب حسنقضيب اتقيراطين 
المتنازع عليهما ثابتة من العقد العرفى الصادر 
إليبا منالمدعى عليبا الثالثة والؤرخ أوليونيو 
سئة 191 وثابت التار اح قبل صدور القانون 
المديد الخاصض بالتسجيل وذلك بوفاةاحد الشيوخ 
الوقعين عليه وهو تمر عند الله الذى توق 


ؤ 


تاريخ وم نابر سنة ججه وهذانءطيقا 


القسم الثانى السنةالرابعةعشرة سره؛ 


لصورة الشهادة المستخرحة من دفاتر المتوفين 
والمقدمة من المدعى (مستند كرة 16 حافظة 
عرة .م" دوسيه) 
«وحيث أنه باضافة القيراطين الواردين بالعقد 
الساءق الذكرعل التركةالتىتخلفت عن مورثةالمدعى 
بصفتيهوباجراء حملية التوريث التىلميتنازع عليبا 
منطر فى الحصومتبين أن الدءوى صديحة فيايتعلق 
بالقدر« + سبماوقر ارط وذلكطيقا لماحاءبتةرير 
الجبير وهو ا كثر من القدرالذى يطالب بهالدعى 
فى خيفة تعديلطلياته . التىقر رعذ كر نهالاخيرة 
المعلنة في15 أ كتوبر سنة «#ه انها هى طلياته 
الحتاميه ولذايتعين له فقط بالقدر الذى يطالببه 
(قطية شمدعيد الله قضيب عن نفسهو لصفتدضد مد الكبير على سلييات 
نضيب وآخر ينرقم 8 ١سنة‏ ما ارناسة حضرةالقاضىكامل اد ثابت) 
لفلف 
حكة العلار 2 الجو 35 
عل ديسمبر سنة 19189 
امتناععن تسلم الصغير . طبقاً للمادة لاهم؟ و وب#عقوبات ٠‏ 
ضرورة صدور حكتضاق به 
المبدأ القانوق 
إنالمادة بم ؟ عقّويات مكررة تشترط فى 
فقرتها الآولانعتنع الوالدعن تسايم ولده 


الصغير من له االحقفىطلبه بناء على فر أر هن هه 


القضاءصادر شأن حضاته أوحفظهو ف الفقرة 
الثانية تقرط ف معاقبة الوأ لد لخاطف ان يحصل 
الخطفعن لهم يمقتضى قرارمن جبة القضاءحق 
احتضان الصغير أوحفظه فى الحالتين يتعين 
أنيكونحق الحضانةأوالحفظ صادرا بدقرار 
من جمةالقضاء ولا#ل للاعتراض ,أن الحق 
طبيعى قر حكالشرع لايازمه التزود بحم 
قضاق متى كان النص صرحا واضحا لايحتمل 
التأويل والتفسير. 


1" 0 العخدالسادين 


ألقسم الثأنى 


السئةالرابعة عثرة 


اكه 

د حيث أن الهم معترف يانه حضر الى 
المدرسة التى توحد مماابنتاه وتسامبمامنالناظرة 
على ان بعيدها ولككنه استبقاما وامتنع عن 
تسليمهما لا مهما قلا فائدة اذا من البحث فها 
اذاكان التعديل الذى ادخل على المادة مم 
باضافة فقره مكررة وهى التى طابت النيابة 
تطيقها تسرى على الحادقة لوقوعبا قبل نفاذها 
اذالتهمة مسندة الىالمتهم يانه فى الاسيوعالا ول 
من شبر ماو سئة ١0+‏ خطف طفلين والقانون 
المعدل نافذ من تاريخ نشره فى الوقائع المصررية 
فى ١51‏ /ه / >؟9١‏ فلا فائدة من هذا البحث 
مادام الهم مقرا باستمراره فمااسند اليه 
واحتحازه الطفلين 

« فحيث ان الثابت من و قاع التزاع بين 
الروجين أن الجاس الى الفرعى فى الاسكندرية 
أصدر فى ه/ /1١‏ ١و١‏ حك امشمولابالئفاذ 
بدخول المدعية بالحق المدنى فى طاعة زوجها 
فاستأتقت هذا الك وقرر المجيس الملى العام 


مجاستهالمنعقدةق ٠؟‏ كع برسنةج مه ان إنيدهو بهذا 
صارر اماعل الروجةالدخو لف الطاعهومعاشرةزوحها 


د وحيث ان المدعية بالحق المدنى رنمامن 
عدم نصياعبالقر از الجلس| الى بدرجتيه واشهارها 
العصيازعلى زوجها وجبرها بانها تألى معاشرنه 
فانها تتمسك بحقها فى حضائة ابنتيها وقد بلغت 
أحداها التاسعة من لضعة أشهر فتحاوزت السن 
القرر لاحضانة مستندة الى أنحقها فىاحتضان 
البثتين حق أملتهالطبيعةوالشربعةوليسلكائن 
أن ينزعه منها الا بحم قضائى 

« وحيث أنه طبيعى ال تسكون الحضانة 
للاام مادامت فى عصمة زوحها وعشيرنه أو اذا 
اتفمبات عنه ول لصدر حك قضائى بنسليم الاولاد 


لابيهم او لغيره من نص الشرع على حقهم فى 
الحضانة فاذا قضت الجبة امحتصة بوجوب طاعة 
الزوجة ازوجها فبديهىان امتثاطهالم القضاء 
يستتيم يقاء الا'ولاد فىكنف والديهما وعدم 
قيام اى نؤاع على الحضانة . فهل يجوز للزوجة 
ان تتذرع بمخالفتها لك المجلس اللىوتتخذ 
من موققها الذى لارؤيدها فيه الشرع سبيلاالل 
اجتناب الطاعة ثم الى شكوى الزوج وطلب 
محاكته اذا خم الاأولاد اليه واحتضنهم . صميح 
أن حك الطاعة لايستازم حضانة الأب الا فى 
حالة تنفيذه ولسكن ببق ان الام مفروض عليها 
الاثقياد زوجهاومن حق الروج ان يرثمها على 
ذلك وواجب السلطة التنفيذيةمساعدتهومكيئه 
من الزامها بالعودة الى حظيرة الزوجية وهىق 
كل -لظةخاضيعةطذا الحق فتمكينهامن الاستيلاء 
عل الا"ولاد استمرار لالة شاذة وتأبيد ضمنى 
لوقف يتنا مم 
الزوج وواجبات الزوجه 


القانون ويتعارض مع حشقوق 


« وحيث ان للادة ه؟ مكررة تشترط فى 
فقرتها الاول أن عتنع الوالد عن تسليم ولده 
الصغير لمن له الحق فىطليه بناء على قرارمن جبة 
القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظهوفالفقرة 
الثانية تشترط فى معاقية الوالدالخاطف أن يحصل 
الحطف من لطم عقتضى قرار من جبة القضاء 
حق احتضان الصغير أو حفظه . فنى الهالتين 
بتعين أن كون حق الحضانة أو الحفظ صادرا 
به قرار من جبة القضاء وقد أثار هذا الشرط 
اعتراض المدعية بالحق المدنىقولا منها بانحقها 
مقرد بحم الشرع لانه حق مستمد من طبيعة 
الاشياء فلا يلزمها التزود ل قضائى والقول 
بغير هذا يؤدى الىاحراجالامبات وترجيحكفة 
الأباء عليون 


القسم 
« وحيث انه مهما يكن من وجاهةالاعتراض 
فلا مل للتأويل والتفسير متّىكان النص صريحا 
واذيحا وهنا قد اعرب الشارع عن متعبوده ى 
مواينى اللو ساقس دين 
سبخيرى حضائتهاوالامتناع عن تسليمهالي هأنيكون 
حاصلاعلى حك قات بهذه الحضانه ومن المعلوم 
ان هذا الحق عرضة للزوال فك ان الام غير 
وائقة من الاحتفاظ بصغارها اذا طالب الا'ب 
بحضانتهم او احتفظ بهوبادىء الا“مرفن الحتمل 
انيكون هذا الحفظ مؤقتا حتى بأمره القضاء 
بتسليمهم لمن هو اولى باحتضانهم وهكذا يكون 
التنارع على المضائه سالا وال ولاد ليسواههباق 
ايدى احئبيهواغا أمانةعندمنيحاو: مم فى اعزمكان 
وإرو ذفيهمفلذات| كبادمفالو أجب اذا انيتدخل 
القضاء ليقول كلته الفامصله فيمن له حق الحضانه 
ومن ثم نظي حكرة التشريم فى وضبعه هذا القيد 
د وحيثمنجميعماذ 0 ى الل_كنة انالعمل 
الذى تجارى عليه الهم غير معاقبعليه ويتعين 
لذيك بر اءتهعملابامادة؟7١‏ جنايات ورفض الدعوى 
المدنية والرام مدعيتها بالمصاريف 
) قضية النيابة العمومية ضد أمين يوسف جريس وافنجا 
جورجى مدعيه مدنيا رقم ١1/4‏ سئة 9890 رئاسة حضرة القاضى 
اسكئدر حنا وحضور ححضرة محمد افتدى احد وكيل الندابة ) 


خرف 
محكنه بندر طنطا الجزئية 
4 دإسمير سنة ومو| 

تدليس ٠‏ نظر يتهفقانونالاسجيل , هو النواطق . مجردلعم 

أو الصورية . غيركاف 

الميدأ القانؤق 

أنالشارع قصد فى قانو نالتسجيل بالتدليس 
المنصوص عنه فى المادة الثانية منه التواطق 
التدليسى فلاالصورية ولاالعلم يكفيان للطعن 
فى ااعقدولا بطلانه إذلوأخذ.با سبيا للبطلان 


العددالسادس 


ومن اخقطاقف 


الثابى 


السنة الرابعة عشرة مه؛ 
لكان لقاعدة النسجي ل الذىجاءالقانونمءززا 


لهاصفة أو قوة جدىدة 


المي 


« من حيث ان المدعيةبينت ودعو اهابأها 
اشترت عو جب عقد تار مخه *«أغسطس سنةء اه 
نسحل فى #اسبتمير سنة .مه من المدعى عليبعا 
الالخير تين نصف المازل المبينف العريضة وطلبت 
المسم بأحقيتها للمذاالقدر إذ ا الاجراءاتالتى 
اتمذذتها المدعى عليهاالا ولىضد مدينتيهاالمدعى 
عليهما الا خيرتين نسجل تنبيه نزع الملسكية فمها 
بعد تسجيل عقدمشتراها أى ىل نايرسئة إأسو١‏ 

« وحيث|زالمدعى عليه الا" وى طلبترفض 
الدعوى باعتيار ان عقد البيع الذى أستنك اليه 
المدعية عقدصورى وركنت فذلك الى انهتوجد 
قرابة بين المدعية والمدينتين المدعى عليه| 
الاخيرتين وان المدعية كانت تعلم بوجود الدين 
و انالا ى الذى حضر غن المدعى علياقى دعوى 
الدين هوعاى المدعيةو ازالدعى عليه الاخير كين 
ماواضعتا اليدعل المنزل دون المدعية التىلمتضم 
بدها 03 بيدا لعقدها 

د« وحيث ان الدعوى أحيات الى التحقفيق 
لاثبات ون الوقائم المتقدمة الا ان الاثيات كان 
فى حانب المدعية إذ : شيد سوى شاهد واحد 
من أنه توجد قرابة بين المدعية والمدعى عليها 
الاأخيرتين عل انأقوال هذا الشاهد لم نجىء 
بشكل يدعو الى الاطمئنان اذ قررانه لالعرف 
القرابة ولادرجتها فى حين أنه يلإحظ ان أععاء 
الطرفين تاه ةمتباينة وقد ننىشاهدالمدعى عامها 
الاولى الثانى وجود قرابة بلمرة ما شبد بذلك 
جميمع من “مع من أقوال الشبود 

2 وحيثانه عن علاقة الحاى الذى رفم هذه 
الدعوى بالمدعىعليه] المديئتين فهذا لم يثبتإذ 

لاس م) 


1605 العدد السادس 


انا لمحا ىف الدعوى الالية الأستاذ حسن افندى 
مودو دعوى الدين كانمحاى المدينتين الأستاذ 
حسينسامانافندى أما ماذكر من ان ابن المدعية 
كاتب طرف الحاتى الأآخير فقّد بت من شهادة 
الاستاذ حمر عمر ان الكاتب المذكو ركان فى 
خدمتهفى| كتوبر سئة.بو ١‏ أى لبعد مام عقد 
المشترى وتسحيله . 

٠‏ « وحيث انه لم يقم بأى طريقدليل على ان 
المدعية كانت تعلى بوجود الدين ومجرد ان ابنها 
طلب الاطلاع على العقود فلا يمن اعتبار هذه 
التريئة مثبتة لهذا الأمس لأنه قد يدل كذيث 
على تحرى المدعيةءن مصدر ملكية البالعتينها 
وبئفى الصمورية والتواطق 

«وحيث انه عن وضعاليدفقد شهد المستأجر 
للنصف المشترى بانه كا زيدفع الاأجرة ويتعامل 
مع المدينتين وما باعا للمدعية 'نعاقد معبا وصار 
يدفمها هى الاجرة وحلت حمانهبعده فىالمازل 
كانت الاألخيرةندفم الاجر للمدعيةدوزالمدعى 
عليهما والمدعى عايها لم تنف هذه الواقعة ول 
تثبث العكس 

دوحيث أنهممكل ماتقدم فان العبرةفى ثقل 
الملكية واكتساب المفوق القرئبة علهيا مع 
قانون التسجيل المعمول به من /١‏ ١سنة‏ 504 
أساسه التسيجيل وتاريخهوانهذ القانوزقد اجوز 
على الخلافات التى كانت محل المشادة بي نالباحثين 
بشأن حسنالنيقوسو:باوق د استف رارك بمدهذا 
القاون وماقام حوله من المناصر التى تؤدى الى 
بيان قعبد الشارع فى القانون الديد انه اعتير 
التدليس المنصوص عنه فى المادةالثانيةمن القانون 
أنه هو التواطوٌ التدليسى فلا الصورية ولا العلم 
فيان الطعن ف العقد ولافى بطلانه اذلو أخذ 
جرد العلم والصورية سبال بطلان 1 كان لقاعدة 
الاخنذ بالتسجيل الذى جاء القانون معززا لما 
صفة أوقوة جديدة ول يثبت فى هذه الدءوى 


القسم الثانى 


السئةالرا بعة عشرة 


ماع 1101101 ممه 0 بآىطر بق(د اجم 
محض را طلس ةالرابءعةوناره|أولدسميرسئة؟؟.و١‏ 
. من محاضر جلسات اللجنة الخاصة بوضعالقانون 
وداجم محاضرة المسثغار بارناردى محرر المذكرة 
الابضاحية لاقانونالمنشور فىمجلة مصر الحديثة 
المجلى سو ص ١-1١7‏ ؟ وباقالحاضر المنشورة 
فى كتاب التسجيسل وحماية المتعاقدين والغير 
0 ليف الدكةو رعيددالسلامذهنىصه ومابعدها 


« وحيث أنه يظبر مما تقدم وجوب احترام 
عقد المدعية السجل فى*1 سبتمير سنة .وا 
قبل تسجيل تنبيه تزع الملمكة ف دعوى زع 
الملتكية اذلم تبينلامحكة وجودثو اطق بتدليس 
بين المشترية والبائعتين لما ش 
( قضية زئوبة سالم غيم ضد هائم ل قر الديوله وآخر.ن 
رقم *98” سنة ١80‏ رئاسة حضرة القاطى مقصود قوسه ) 


رم 

محكمة الوايل الجرئية 

3 يناير سنة عسرها 
-١‏ طم شع إلى الموضوع . منسق المحكةدون اللصوم . 
٠‏ مدعى مدق .ف جرمة الاعتيادعل الرباالفاحش .ف المادة 


عه تح . وجود علاقة مباشرة بين الضرر المدعى به 


وبين الجر يمة 
٠‏ عقاب المقرض . افتراض ترتيب العقوبة على الوصف 
الخاص , 


؛ - تعويض ٠‏ فالمادتين ١60‏ و ١080‏ جنايات . ضرورة 
العلاقة المباشرة بين الجريمة والضرر 

٠‏ إختصاص اماك الجنائية . بالفصل فى التمو يض .اختيارى 

1 - أعتياد على الاقراض . تعدد الُروض على مدين واحد 


أو عدة مدينين . عدم التفرقة 
- تجى عليه , فيجرمة الاعتياد على الريا الفاحش . عدم 
أصابئه بضرر . 


م - رد الفوائد الزائده . حق متلف عليه , التعريض . عدم 


الحق قيهء 


العدد السادس 

المبادى القانونية 

١‏ - ليس لمقدم دقع ولامدفوع ضده أن 
يطلب إلى امحكة ضم ذلك الدفع إلى الموضوع 
أوالفصل فيهمستقلاعنه وللبحكنةوحدها عق 

تقدر ذلك فليس ذلك الطلب من بين ماحق 

للخصوم إن يطلبوه فطلباتهم داكا مقيدة 
بالمصاحة فيهاعملا بالةأعدةالعامة ( لاطلبولا 
دعوى بلامصاحة ( ولامصلحة لصاحب حق 
إنيفصل فيه منفرداً أو بضمه إلى الموضوع إذلا 
شغير و جه الحق يوقت الفصل فيه . ولاهو من 
نوع الدفوع المصحق الخصوم أن يتقدموا بها 
فالدفوع محصورة فالقانون وليس ينها طلب 
طم الدفعللدو ضوع 2 لمر مستقلا 

»امن المقرر فقبأ وقضاء ق تنفسير نص 
المادة ع6 جئانات إنه يشترط وجود علاقة 
مباشرة بينالضرر المدعى به وبين الجريمة وى 
جنحة الاعتياد على الربا الفاحش رتب المشمرع 
حك الجريمةعلى وص الاعتيادول يجعله أثرا 
القروضفذاتها 

ل لا يو جك معنم افئراض أن المشرع 
رتب العقوبة علىالوصف ال خاص بالمقرض 
مادام إنذلكهو قصده الظاهر من نفس المادة 
فةواعد التفسير الصحيح تمنع من التأويل فى 
حالة وضوح النصوجلاثه 

- لا مخرج حك المادتين 1410 و ١08‏ 
جنايات عن مقتضى القاعدة السابقة وهى 
اشتراط العلاقة الماشرة بينالجربمة والضرر 


ه - إن اختصاص الماك الجنائية بالفصل | 


ف التعويض معالحم بالبراءة عملا بالمادتين 


القسم الثانى 


السنة الرابعةعشرة /اه؛ 


سالفتى الذكر اختيارى واسثتاق وم يكن 
الغرض منه تسبي ل ويل |لدعاوى المدنية من 
اختصاصبا المدنى إلىالاختصاص الجن الى وقد 
صارمتفةاعليه فقبا وقضاء أن كا مماحكم 
الجنائية يعدم اختصاصبا بنظرالدعوى المدنية 
عند السك بالبراءة متّى ما تبين لها إنالنزاعمدى 
ٌخضص 
+ - لاحل للتفرقة ببن حالة تعدد أل وض 
على مدين واحد وحالة تعددها عل مدينين 
متعددين مادام أنالمشرع جعل العقوبة على 
وصف الاعتياد عامة والقول مذه التفرقة 
تخصيص بغير مخصص . 
إن الاستقراء الصحبيحو ما اتيت البدحكة 
النقض المصرية على أساس ذلك الاستقراء هو 
أنالمقترض بالر باالفاحش لايصييهضرر أوعطل 
أوامتبانوالقول بغيرذلك خروج على الواقع 
مبناه الوهم والمالغة أما الفوائد الوائدة 
فوضوع مدقمحض صلته بالجريمة غير 
مباشرةوالمقترض بالر باالفاحش طرف لعقدغير 
مشروعساهم هو فعدممشروعيته ولذا فأنه 
من التناقض تصورهذا المقئرض ضحية ضرر 
موجب لتعويضخارج عن الفوامدالزائدة 
بم - أنحقردالفوائدالزائدة نفسدحلخاف 
بين الشرائع الحديئة والعلياء وبين الاحكام 
كذلك ولذا كانت التعويضات الآخرىأدنى 
بافتراض عدم الأحقية فيا . 
لمجاو 
دعا أن النياية العامة فماوصفت بهتهمةالاعتياد 
على الاقر اضبارباالفاحش المنسوبةإلى الهم ذ كرت 


ره العددالسادس 


أنه اقرض السيدة مارى سلمان حملة مبالغ عدة 
عرات وبالتقسيط بفائدة تراوحت بين ٠]. 4٠‏ 
وءه .)/- وبلغت فى بعضها ١م./:‏ و50.]: 
سئويا وذلك فى سنى ١3٠‏ و581١‏ وبخوا 
وإقرض عيد افتدى عطيه مبلغا مقسطا بفائدة 
زادتعل ٠‏ 4./٠سنوياوذلك‏ سنت 4*١‏ | وع* ١‏ 

« وعاأنه مجلسةه دسمبرسنة مم9 ١‏ تدخل 
كل من المذ كورين مدعيا حق مدلى فطلبت 
السيدة مارى سامان الح ها بتعويض قدره 
خحسون حنيبا عن العطل والاضرار المترتبة على 
الجرعة على الا يدخل فىهذا التعويض شىء من 
الفوائد التى استولى عايها التهم منها زبادة عن 
الحق القانونى وقدره عل قوهها 7١51‏ جنيبا 
وما تسيب عن ذلك من ضرر قدرثه كذلك 
بملغ ٠ ٠٠‏ #اجنيهوذ كر تأنه سيكول ٠‏ موضوع 
دعوى خاصة ! وطاب عيده افندى عطيه أن 
يك لهكذلك بتعويض قدره واحد وعشرون 
جنيها نظير العطل والاضرار والامتبان والا 
يدخل فيه مقابل الفوائقد الزائد عن الحد 
المسموح به قانو نا 

«وعا انه قل البحث فى موضوع الدفع تشير 
الحمكة إلى ماورد عذكرة المدعية الأول بالق 
المدنى من ان المتيوصسم بواسطة محامية تصميما 
نلحا فى مرافءتهالشفويه بالجماسة على الفصل فى 
دفعه مقدما قبل المضى فى نظر الدعوى زاتما 
أن دفعه من طبيءته عدمقابليته لضمهللموضوع 
لآن اليم يقبوله فى نهاية الأمن عند الفصل 
قَّ موضوع الدعو ى بعدانيكو زقدسمح المدعى 
المدتى بالسكلاميكون إصلاحامةأخرا منضروب 
الع ثفترىأ نهرغمموافقةه| للمدعيةبالحق المدني 
من أن لامحكمة حق ضم الدفمللموضوع فى جميع 
الااحوال عل #ومائها الدطع ميا لى + 
بغير أى استثناء - لم يكن هناك محل لما ذكر 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


بهذا الصدد بعد صدور قرار المحكمة يفصل 
الدفع عن ا موضوع وححز الدعوى لاحم فانه 
لامحكمة وحدها أن تقرر هذا الفصل أو تقرد 
بالغم دون أن يكون للخصوم حق ابداء طلب 
بشأن ذلك وليس لقدم الدقم أن يطل بالفصل فى 
دفعه مستقلا ولا أن يطلب المقدم ضده 
ؤمه أل الموضوع أذ ليس مثل ذلك الطاب من 
بين ماق لاخصوم أن يطلب ولاهو من نوع 
الدفوع فطليات الخصوم تتقيد دائماً بالمصلحة 
ولاترى المحكمة مصلحة حقيقية لصاحب الدقع 
أن بفصل فيه مستقلا اذ لابتغير وجه الحم 
يوقت الفصل فيه م وأن الدفوع محصورة فى 
القانون وليس من بينها طلب هن يقدمضده دفع 
يضمه الى الملوضوع 

2 وكا انه عن الدفم فقد بى على ان التهمة 
المنسوبة الى الهم لالسمح لشخص أن يدعى 
مصزل قرو لدهيا وانسد شيل مدها من 
مدني امام حكمة المنح وان المقرر فى جنحة 
الاعتياد على الريا الفاحش أن الاقراض ى 
ذائه لاءتقاب عليهقانونا وانما العقاب على الاعتياد 
نفسه وهو وصف خلق خاص يعزى الى شخص 
المقرض أثر مقارفته للفعل الاأخير الذى رتحقق 
به ركن الاعتياد وانه لاشأن لاسدعيين بالق 
المدنى ولالغير#من المقترضين ولو تعددعلى الواحد 
منهم فعل الاقراض فيطاب نا تعويضاءن 
ضرد أصابه من الجريعة وقد رد المدعيان هذا 
الدفم بأن الرأى الذى يستند اليهتفرقة بين ارام 
لاميرر لها وخروج على عموم نص الادة 4ه 
من قانون محقيق الجنايات وتقول هذه المادة بانه 
وز لكل مسن أدعى خصو ل ضرر لدمن حناية 
أو جنحة أو مخالفة أن يقدم شكواه بهذا 
الشأن ويقيم نفسه مدعيا حقوق مدنية فىأى 
حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى ثم المرافعة 


انود لاضن 


«وعاان كلفر بق من الدافع والمدفوع ضده 

قد ذهسق تأبيد رأيه فاستند الىصبفوة ماحادت 
به قراتح الفقباء فى كل مذهب وانتجه اللقضاء 
عختلف درجاته فى كل رأى بقصد تقديم حمحته 
ولعزيزها ومده لكل منيما فى أسباب ذلك 
خلف الشعيت اليه وجهة الحق فى هذا المبحث 
منذ أو ل تشريع وضعفيه بفرلسا بقانون م _بم١‏ 
سيئمس سنة 47 وبلغ من أثره صدور آآخر 
الاحكام فى مصر وف فترة قصيرة مختلفة بأخذ 
بعضها حجة الدافمويؤيد الآخر بمجة المدفوع 
ضدها ( حك محكة الزقازيق الأهلية م ابريل 
سنة 1995 وح عكة التقض والابرام فى .م 
يثاير سنة 197٠‏ و4 دلسمير سنة ٠ةؤ‏ وباب 
فبراير سئة إسم9| وحم محكة السيدة زينب 
فى مابو سنة #م4؟ المنشور ممحلة المحاماه 
السئة الرائعة عشر رقم 58 عدد شهر وفير ) 
«ومما أزمثارالحلاف والجدلفى جرعة الاعتياد 
على الاقراضبالريا الفاحش هو طبيعةهذه المرعة 
الخاصة وجنوح المشر ع يحكتته من وضعبا الى 
وجهة خلقية فاسفية يقصد منها الى أصلاح 
الجتمم عامة تقويم أعوجاج الافر اد وخلقهم 
خامبة فهى تختاض عن الاثم العادية المألوفة 
بأن حاءت من ناحية المقترضين للوقاية أ كثر 
منها للعسلاج ومن ناحية المقرضين للتأديب 
أقرب منها الى اللتصاص ولذا فقد قامث علىموصف 
بذاتث المُرض قصد الشارع استفادته هن تكرد 
الفمل منه دون أن يشترط عددا خاصاً من 
الغبحايا أو يستلزم تكرر وقوعالفعلعل الواحد 
من المقثرضين لذاته أو العددم حتى تلم الصفة 
فى المقرض ولم يصم به مةرضباً لشخصمنالناس 


القسم الثانى 


السئةالراحةعشرة ‏ ومع 


واضحة جلية على انه انما قصد عقاب المقرضين 
لشر ما اتصقوا به فى أتفسهم وجعل ازام هذه 
الصفة قانونا أن تشكرر أعمال امهم ولو ل تبلغ 
فائدتها الفاحشة فى جملتها حد قرض واحد لم 
لعقبه أو يسبقه قرض آآخر وقد ورد فى وضيح 
ذلك بتعليقاتداللوز على قانون العقويات بغفرنسا 
ص بوم من الملحق فقرف 1؟” أن الاقراض 
بالربا الفاحش نومان أحدها نتضمن روا على 
القانونالمد فى ويتحقق بعحرد قمض الفائدة زائداً 
عن الحد الذى يسمي به ذلاك القانون أما الثاى 
فبو الذى يتضمن اغثر وج على القانون المنائى 
ولعتبر ضحبة ويتحقق هذا وتم به الجنحة 
بتشكرد فعل الاقراض بالفائدة المشار اليها فى 
وصف الاقراض المدى ددرحة يمكنمعها اعتبار 
القرض فى حالة اعتياد على هذا العمل 

«دوعاانه منذلك يستفاد بعدصلة المقترضين 
بهذه المرعة وان المفرض انما تفع علاقة جرعته 
مباشرة بالجتمع عامة ومنجهة أقرب الىالنظرية 
غير مفوت علىأفراده ذلك شيئاً وقد حقق طم 
سبل الرد فى غسير طريق الانضمام الى الحا كة 
على الجريمة فنص ف المادة ه١1١‏ من القانون 
المدثى على انه لاتجوز أصلا أن صل الاتقاق 
من المتعاقدين على فوائد أزيد من ه سنويا 
وجعل طم بها حق الحاية حتى من القرض 
الواحد الذى لانم به الجرعة ولا تنال المفرض 
عايها عقورة 

«وعاانه فى ضوء ماتقدم من تحليل لطبيعة 
هذه الجريمة يمكن الرجوع الى حجج المدعين 
بالحق المدنى والاحكام التى يستنداذاليها - وهى 
الاحكام الفرنسة ااتى أشارا البها فى مذاكرة 


قرضا واحدا بالغة فائدته من الفحش مابلغت ١‏ دفاعبماوالذشورةفىموسوءاتالعلامة كارشتيبه 


فقطع امشرع بذلك على نفسه بقيام الرغبة 


بالمرء السادس والثلاينص 0ه وومه» تحت 


وو "الموة اسان 


كلة ربا فاحش وحكم 
المادر فى ه مام سئة ةا والمشار اليه اتنا 
١‏ باعتياره آخر الاحكام الصادرة شول الدعوى 
المدئية وتمحيصبا ومقارنة ذلك عا استقر عليه 
رأى محكنة النتقض الفرنسية ( انظر الاحكام التى 
اشار اليهاالمدعياذبالأق اللدى والمنشورةعوسوءات 
كاد شتبيهالمشار اليبا حت فقرة ١1‏ فى باب الربا 
الفاحش والاحكام المنشورة بمجموعة دالاوز 
القضائية ومشار اابها بتعليقانه علقانو نالعقوبات 
ص وم ملحق لمت فقرات ذه وما بعدها 
وبخاصة حك الدوائر المجتمعة فى 4 نوفير سنة 
و"م1 ورأى مكمة النقض والابرام المصرية 
أنظر الاحكام السابقةالاشارة اليهاو مخاصة الك 
الصادر فى ٠م‏ ينابر سئة ٠و١‏ والنشو ر عجلة 
المجموعة الرسعية العدد امام سمن السئةالحادية 
والثلائين نحت رقم 5" ص )1١86‏ 
« وعا أن أساس ماستنداليه المدعيانبالحق 
المدنى الأذىهو نص |اادة 4ه حناياتوصراحتها 
وما ذكر من أن عدم قبول الدعوى الدنية انما 
يكون أغراقا فى التحايل النظرى يجاوز كثيرا 
مموم ذلاك النص 
«واان ذلاك التحليلالنظرى لم يكنم نمل 
8 كالقضائيةبعدمقبو لالدعوى والتىاقتصرت 
منها على تطبيق نص القانون وانماكان من عمل 
الشار 2 الذى جعل الاعتياد مئاط هذه الجر عة 
واستازم شرط التسكرر لتوفره وابان بذاك أن 
حكة العقاب اءا هى راجعة الى صفة بشخص 
المقرض لاتتصل بأشخاص المقترضين من طرريق 
مباشرةوالذين اما تصلهم بالمقر ضتمليات القرض 
كل واح_دة بذاتها دوث أن .يكون لاعثياره م 
شأن خاص فهو اعتبارلظرىفيايتعاقمهم ولكن 
هذا الاءتبار النظرى هو الذى اشترطه الشارع 


القسم الثانى 


كة السيدة زينب | لعقاب المقرض . 


السئة الرابعةعشرة 


دوعا انه متىكان من المقرر عاما وقضاء 
فى تفسير نص المادة)ه جناياتانويشترط وجود 
علاقة مناشرةبين الضرد المدعى به وبين الجرعة 
( داجع حارو جزءص ماو حك كم ة الاستئناف 
الختلطةفى 4؟ يونيه سنة 19.8 مجلة التشريع 
7 القضاء السئة اخامسة عشر ص ومهم ( وكان 
الضرر المدعى بهفى جر ةالاعتيادعلىااربا الفاحش 
مترتناً عل عملية القرض نفسباواحدة أومتعددة 
و نكن تلك العمايات فى ذائها هى مح لالعقاب 
0 اغا المستفاد من تسكن رها لتكوين ركن العادة 
استبان بمجلاء ا(التفسير الصحبحللمادة؛ وحتنابات 
هو الذى يدعو لعسدم قبول الدعوى المدنية 
لعدم توتب الضرر مباشرة على صفة الاعتياد 
المكونة احرعة . 

«وا انا حكمة ترىمع رأى ريق المدعيين 
بالمق المدىانهليس يشرط لقبو لالدعوىالمدئية 
أن كون المدعى فاعجنياً عليايل بك أن كون 
قد أصاب هذا المدعى ضرر من الجرية الا اما 
ترىان مقادنة المقترض يذل ك المضر ومن الجريمة 
من مثل الروج فى جريعة قذف زوجته وورلة 
القتيل فى جرعة قتل مورءهم قياس غير يح 
ولا دقيق اذ لابد فى حالة هؤلاء وكل مضرور 
من جربعة بريد الادماء فيها مدنياً أنتقم العلاقة 
كذلك مباشرة بين ما أصابه من الضرد وبين 
الجرعة عملا بالقاعدة السابقة الاشارة اليها . 

« ويما ان استثناء المدعيين باحق المدنى بعد 
الادة بوه جنايات عل مدلول نص المادثين ١417‏ 
و؟7١‏ من القانو ن اسه اللتين تنصان على انه اذا 
رؤى انالواقعه غيرثابتةوليسث فيراشببةأوسقط 
الحق فى اقامة الدعوى بهابمضى اللدةالطويلة يحم 


العدد السادس 


القسم الثانى 


4+١ السنةالرابعةعشرة‎ 


القاضى ببراءة المبمويجوز لهأن يك بالتعو يضات 
التى يطلبها بعض الخصوم من بعض وخاوصها 
من ذاك استنتاما إلى أن المفرض المعتاد أولى 
بك القانون من حك ببراءنه أوبسةوط الدعوى 
قبله ريح طائينالمادتين غي رصحيح وتفسير ينوء 
بدتليل نصهها فأو لما ب أن يلاح ظ أناختصاص 
الحام الجنائية بالحسكم فى التعواض مع الحكم 
ببراءة المنهم انما هو اختصاص استثناى مض 
قد حمل القانون اختياريا بمحا 1 الخالفات والجنتح 
حيث أجاز لها المكم فالتءويضات ولم ‏ وجبه 
عليها ول يكن الغرض من هذه الاباحة تسبيل 
تحويل الدعاوىالمدنية من اختصاصها المدتى إلى 
الاختصاص الإناى ورفعها إلى غير محا 
بدون مسوغ ولذإك فقد صارمتفةا عليه أن نكم 
المكة الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى 
المدئية عند لمكم بالبراءة اذا رأت أن التزاع 
مدتى عض وأن المدعى المدتى قدبى طلبه على 
أساس جنا ظاهرا لاينطيق على حقيقة الواقم 
وأنه لايجوز للمحا 1 الجنائية كذلك استعيال 
الحق الاستثئانلى الول ها فى الحكم بالتعويض 
مع الحسكم بالبراءة إلا فى الدماوى التى التبست 
حقيةتهاناشترت فيها الجريمة ثم بعد المرافعةكيزت 
صفاتها وظبر للقاضى وجه الحق فنها ( انظر 
قرارطْئةالمراقبة القضائية فى؟ امام سنةء ١5٠١‏ 
المجموعة الرسعية ص .م وحكم محكة النتقض 
والابرام م؟ ينابرسنة ههم! الجموعة اارسمية 
السنة الاأولى ص مو ١‏ فبراير سنة 4؟و١‏ 
الجموعة الرسسمية السنة الخامسة عشرة ص ١١١‏ 
وكتاب المبادىء الا ساسية لعلى بك نك العرابى 
ص ه4١‏ ومالعدها ( 

د وبما أنه بلاحظ كذلك أن حكي المادتين 
المشار اليهما مقيد بدورهف حالة تطبيقه بشرط 
مباشرة العلاقة بين الضرر الدعى به والعمل ! 


الشتبهبالجرعة والحكومفيه بالبراءة ممالتعويش 
ويكون لاحل تب «الاعتبار جرعة الاعتياد علىالرءا 
أولى بدعوى التعواضفالضرر نتيجةغيرمباشرة 
لهذا الاعتياد ولوكان مياثسرا لذات الفروضما 
وأن عملي ةالقرض الواحدة لاجمل دعوى المقرض 
مقبولة وهى لانتكون جرعة ولا شبهةجريمة 
نخريجا لنص المادة 10١‏ فانه مقطوع بأنهسا فى 
ذاتها عمل مض مدني لاينطبق عليه مجال تأويل 
اللادة المغار اليهافى عرف أصداب رأى القبول 
دوعا أنه بلاحظ من جبة ثالثة أن الققول 
حصول ضير رلامقترض غيرمااقتغياه مئه المقرض 
زائداعن الحد الاأقصى المقرر قانونا قول فيه 
تعسف وخروج ظاهرعل الواقم من الا مروانه 
مت ىكا نت التءو إضات التى يطليها الخصو م يعضوم 
من بعض هى عبارة ما يفوت الطالب من ديح 
أو بلحقه من خسارة فلا ترى اللحكنة ماذا عسى 
أنيفوت المقترض فى أحدىحالتيه حالةالقيام بوفاء 
الدين الى المقرض وحالة عدم الفيام بهذا الوفاء 
فبوف الحالة الأولى لميفعل الاأنه أدى إلى المنهم 
مالا بؤيد عن سمر الفائدة القانونية ولهالحق فى 
ردهذا الزائد عملاشصس الادة ١‏ من القانون 
المدتى وهو ف الخالة الثائية لويصبه شىء بعد وله 
الحق أن رعثنم عن أداء ماتعبد به زائداعن حد 
القانون عملابالمادة المشار اليها تفسبا وقدذكرت 
محكة النقض المصرية فى حكربا الصادر بتاريجخ 
+ فبرابر سئة ١م9١‏ بأن طلب التعوبش عن 
ضر مع حفظ الحق بما دفم من الفوائد زائدا 
عن الحد الا قمىهو طلب وهمى صرف اذ جرعة 
الاعتيادعل الرباالفاحش لاعك نأل بتصور بو جهمن, 
الوجوها نينشأعنهاضر رلا ى انسان يعنيهو لايمكن 
أنيكو نلءةتر ضسوى أن يستردلدى الحكدة المدنية 
مايكون دفعه من الفوائد زائدة عن الحد وإن 
دعوى هذا التعواض لا حق ولا صفة للمدعي 


لاضن 


فيبا - ( المجموعة الرسعية العدد الثامن السئة 
الثانية والثلاثين رقم «سؤ ص #ل؟ ) وحكمت 
عكمة النقض الفرنسية كذلك فى 4؟ دإسمبر 
سئة 1896 بن دعوى التعولض أمام اممكمة 
المدنية يب أن تحدد بمقدار ما زاد عن الفائدة 
القانونية وعلق داللوزفى/عليةا نه علىقانو نالعةوبات 
ص #بم من الماحق فقرة 7٠‏ على ذلك الحم 
بأن قانون 19 ديسمير سنئة 186٠‏ قد قضى على 
كل صعوبة بهذا اليدد وقرر مخصم الفائدة 
الزائدة عن الفائدة القانونية من رأسالمال ورى 
المحكمة فى ترتيب هذا القانون طإنحة الريا الفاحعش 
ودر سير ادهو سضن الاد الى اميه ليه 
ما يزيد على الفايدة القانونية واستئزالة من ثلك 
الفائدة ورأس المالوتخص ص المادة الما نيةلتعر يف 
جنحة الاعتياد ما يؤيد أن القانون اعاقدم 
حكما خاصا لثلك الفوائد الزائدة لا نحتمل من 
بعد تأويلا جديدا ولو أنه أغفل ذلك الح 
لقامث ححة القائلين بقبول الدعوى فى تطبيق 
القواعد العامة لسائر الجرائم ؟ وترى أذترئيب 
الادة الثالثة من القاثون الصادر فى ؟ سبثمير 
اسنة اما ماهو أبلغ فىالدلالة على هذا الك 
فذكرت أحكامالفائدة الرائدة عن الحد الأقصى 
المبين فىالمادة الأوىوزادت عليه أن مك ةالنزاع 
تختص به وعقبت على حكمها بأنها يحال المفرض 
إلى حمكمة الجنح إذا وجد لذلك وجه تطبيقا 
لامادة الرابعة التى نولت وصف جنحة الاعتياد 
ولوقصد القانون للمقرض حكما آخرالا بدأ 
ريه بهذا النص الخاص ولاطلق الام 
للقواعد العامة 
دوعا أنه متى تحقق أنه ليس قمةضرر لاحق 
بالدعين بالحق المدلى غير اقتضاء الفوائد الزائدة 
عن مسموحالقانون وان تلكالفوائدقدتكفات 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشر 


مكمها قواعد القانون المدتى والحاكالمدنية 
هى التى تطبقها نحقق فساد الاستناد إلى المادة 
؟/١‏ حنابات طيقا لا حبار متفقا عليه من أن 
لمحا كم الجنائية لا مختص عسائل مدنية 
حضة لاعلاقة لما بالجريعة ولا بالفعل المشتبه 
بها وانما هى ناشئة عن فعل القرض الذى لاتصل 
بالجئحة الأأمبليةصلة غير مباشرةنتحصل فى أنهمتى 
تعدد ذا كسب المقرضصفة الاعتياد وتكونت 
بالنسبةإليه أركانثلكالجرعة وانهطالما كان معتبرا 
فىذانهفر وحمل مد ىءض تختص بها محكمةالمدنية 
«وعائن المجكمخلاثرى علا للثفرقةفى الي 
بينحالة نكر ارالقروض علمةترض واحد وحالة 
تعدد المقترضين لتلكالقروض المتكررة والحققة 
لصفة الامتباد فسكل قرض عملبة مستقلة لذاتها 
طاحسابها الحاصمن الوجبةالمدنية سالفة البيان 
ولا تربطها من وجبة الجنحة إلا رابطة لنظرية 
صنعهاالمشرع من وضعه ورتبعليها حك الجنحة 
وليس من شأن القروض مجتمعة لمقترض واحد 
أن نحدثبه ضررا من نوع جديد أوأثرا يعدو 
مد الفوائدازائدة عن مقتضىالقائون فخي رجد 
ترتيتٍ حك خاص لمذه الحالة من الوجهة العملية 
والادماء بذك خليق بأن يكون وما لا حي له 
إذ أئضرر أصاب المقثرض لعدة قروض #بتمعة 
أكثر من الفائدة الرائدة على كل قرض منفردا 
«وعاأنوقوعالمقثرضهدفا لعدةفروضربوية 
ليس من شأنه أن بعل الضرر الذى لصيبه من 
اقتضاء الفوائد الرائدة مترثيا علرركن الاعتياد 
الذىهوعنص رار عة ارئب الدعوى العموميةفان 
هذا الضرراماهووليد كلقر ضف ذانهوتتكون 
هذه الحالةغيرمرتبة لمباشرة الصلة بينركن المرعة 
واللأساس وبين الضرراللذ كور تلك|اصلة التىهى 
من ناحيته! أساس ار تباط الدعو بين المدنيةبالعموميه 


أعددالسادس 


كا سبق ببانه . ولايفوت الل-كمة ان الاعتياد 
لايتولد الا بتلك الاعمال المادنة وهى الفروض 
كاذكر ذلك محق العلامة فيلى كتانه ص ١1١‏ 
وفى تعليقه على شوفو وهيلى جزء أولفقرة 14٠‏ 
ولكن لابفوتما فى الوقت تفسهماتجاوز عنههذا 
المؤلف واتصار رأيه من أن الاعتياد حالة بذائها 
مستقلةءن كل قرض بذاته وأنهابالنسٍةللمقرض 
لمترتب سيبا جديدا اتعويض خلاف حقه فى 
الفائدةارائدة وان أثارها لم تقيدثخصالمةر ض 
محلم وضعى من صنع المشرع جعلهبه محلاللعقاب 
ولوأخذ بنتيجة رأيه لاأدى الاأمر إلى نتأنم غير 
مقبولة ولا"مكن لينى عليه فى جنحة لعد أو 
سرقة سابقة حكم فبها بإدانة المتهم أن بدخل من 
جديد فى جنحةمائلة أقترفها نفس الانىعلسواه 
أوعليه من جديد وقبل سقوط المك الأول 
على أساس أن هذا الى عليه كان مضرورا من 
الجرعة الا ولى التى من شأنها اعتارالجانى عائدا 
فى الواقعة الحديدة يرئب عودهمضاءفة العقاب 
عليه أوتثمير وصف الجرية الجديدمجعلباجناية 
ينطيق عليها نس المادة ٠ه‏ عقوبات وهو مالم 
يمكن أل يقول به أحد لعدم توفر شرطالضرر 
المناششربين العود ففذاتهوبينالضرروترى الحكمة 
مع المؤلفكذاك أنالاعتيار حالة معنويةولدثها 
أفعال ماديةولكن الشارع اعارتب 2 العتقاب 
عل تللك الالة دون أسمابها أعل لها استقلالا 
لاحدث أثره بدون اعتيارها منفردة 
«وها أن اللقول بآن فى عدم قبول الدعوى 
المدئية تفويتا لمصاحة المقتر ضبين بالزامهم باتخاذ 
الطريق المدتى وحده وهى المصاحة التى قعبد 
المشر ع حمايتها وضع القانون رقم 1 سنة ةا 
المادة 94؟ مكررة فلاتأخذ بهالحمكة ولاتعتيره 
حجة لمذا الرأى. اذ القانون ليفسح لانيابة فى 


القسم الثلى 
| اثباتدعواها طرقاأخرى أقربإلىتذلبل المقيقة 
' من الطرق المدنية التى كانت مخولة للمدعى بالربا 


السنةالرأحةعشرةٌ سمة» 


من قل صدورهذا القا ون ولا أ ديد الاي 
سبيا أخرى غير ماذ كر فيصح لذاك القولبأن 
قتأعدة عدم القبول القاعة عل أساس يسع دن 
القانون والتفسير الدقيق لعثاه قدقامت عقةق 
وجه ذلك الفلاح الذى وضع الثانون لجاتهما 
تقول بذاك المد كرة التفسيرية وماعل أواة-ك 


النيابة العامة بشكاويهم و يفصحوا لما عنمغاليق 
سرادم بهذا الصدد وهى #دولى الشأن ونقم 
الدليل وتسعى بهذا وذاك من اأراجن إلمساحة 
القضاء مستندة إلى أقوال أولئك المقترضين وما 
قدموا إامها من أدلة ما وانهم لابدمتقدمين إلى 
احسكة بهذه الا“قوال وتلاك الآدلةكافماوا أمام 
النياةفلامصاحة طم بفائتة ولاق عليهم بضائم 
وأمامهم من الناحيةالأخرى محكمة الاختصاص 
الأول صاحيةالفصل فىنزاع الدينوهى الحكمة 
المدنية فليا وحدها حق رد مأأخذ منهم زيادة 
عمارمعه القانون المدلى من النائدة تطبيقا لنص 
المادةه- ١‏ والقضاء ببطلان مااتفق عليهع الفلا 

« وعا أنه يقال من جبة أخرى بأنه اذا 
كان لغكمة النقض الفر نسيةوحه العذر فيااستقر 
عليه مَضاؤٌّها من المكم بعدم قبول الدعوى 
المدئيةقى حنحة الاعتيادعل الرباالفا<ش لصدورها 
ففذاك متأثرة صوص من قالون ا سبتمير سسنة 
١8٠‏ فانه لاحل فى مصر لسايرة محكة النقض 
الفر نسي ةوالتشر ع المصرى خاومن نصوص مقابلة 
لمذا العانون . 

« وما أن مسايرة اللقضاء فى مصر لما اثتهت 
اليه حسكمة النقض بفرنسا من عدم قبول 


0-4) 


القسم الثإلى 


السنة الرابعة عشرةٌ 


دعوى المدعى المدتى فى جنحة الاعتياد عل الربا 
الفاحش لاغيار عليه مادام هو يوض من حبتة 
عل المحةالعامية الصحبحةمستو<ياصوابالرأى 
ونتوخا دقة التفسير لقصد الشادع ومستازما 
توفر شرط العلاقة المباشرة بين الضضرر المدعى به 
وبين الجرعة تأبيدا لتلك القاعدة العلمية الجللة 
التى أقر ها العلماءوصار عايهاالقضاء علنحوماذكر 
وال استندت فى وجودها الىان القضاء المناق 
انها مختص من طريق الاسةكناء بالحقوق المدنية 
والاستثناءأصولا انما شطيق فدائرة <دودهإغير 
توسم فلاحل بعد ذاكلا (يتصل بقفضاءالجرعة أثر 
غير مباشر طا عل أن الممكة تلاحظمن ناحية 
أخرى أن تصوص القانون المذكور والتى يذكر 
ذلك الرأى انها ساهمت فى تشييد ححة القضاء 
الاأعل بفرنسا لاتتضمن تشر يبعا خاصا لامقابلله 
فى مصر فهذه النصوص بذاها لم تأت ديد 
يناقض ثتيحة الجة العلمية لعدمقبولالدعوى 
اللدنية فى دعوى الجندحة و ماهى الا تقربرهذه 
الننيجة وتأديد لما فان الخام المدنية هى الختصة 
حتى بدعوى المقترض فى جذحةالاعتياد عل الربا 
الفاحش وليس أدلعلى ذلاكان تلك النصوصلم 
تأت مجديد مفصل لاأصار عدم القبول من 
اطاذها ععرفة أصحاب الرأى المعاكس ححة له 
( أنظرفى ذلاكموسوعات كارباتييه كلةربافاحش 
فقرة؟5١)‏ 

«وماأنهفما استندإليه المدعيان بالحق المدنى 
من أن العقايسواء كان العمل بسيطا أومتّكررا 
اما يكون على اخراج الطبائع الجهرمة إلى عام 
المسوسات لاعلل الطبائم ذاتها نان هذه مادامت 
مكتومة من الوجبة الاجماعية فلا شأ للقانون 
بها فبو لانعاقب عي النوايا الباطلة ولاعل الغرائز 
السيئةواتما يعاق على الأعمال امارج ةالى7عبدر 


عنبافتر اها كم ةمبادهةلا لسعراالااقرارالمدعيين 
عامها فى ذاتها اذ لاعقاب حقا على النية ولكنها 
مرادهةمعكوسة فى تطبيقهافحالةهذهالدعرى 
فالقانون لم يستفد وصف الاعتياد المعاقب عليه 
الامن أعمال مادية سابقة أقرها الحس ومسها 
الوجود هن الطبيع ثم من بعد ذلاك جعل لهذا 
الوص المستفادمنتلك الاعمال الخارجةوجودا 
مستقلا مستأهلا العقاب فلم يعاق وجوده على 
مقترض بذاته ول بربطه به ولس أباغ فى الدلالة 
عل قصد الشارع من لعميمه لمالة الاعثياد دون 
نظر لشخص المدين ‏ وفقيام نتلكال+الةدرجة 
مستقلة بين المقرض الذى أحدث الغيرر المباشر 
وبين المدين ول يمخرج عن هذا الحكم حالة نوفر 
الجريمةعلمةترض واحدفالوصف واحد والعقوبة 
واحدةف جيع الاحوالولاحلأصولالتخصيص 
بخيرمخص ص ولقد يكو الهم الذى يكتسبوصيف 
الجرعة من مققترض واحد أقل خطرا عل الجاعة 
من تسب الائهام من متعددين فيستأثر حق 
الدعوى لخهايته من ذومم : 

« وبما ان مقارنة المدعيين بالق المدتى حالة 
اللقرض لشخص واحد بحالة الزوج الزالى 
قياس مع الفارق لاختلاف حم القانو ن والواقم 
فى الخالتين فالزوجة صاحبة الدعوى فى أص 
زوجها حسبالنص وامتلاكبا لناحية الادءاء 
الحناكى يحملها يحقها المدتى أولى ما وانه لا 
تصور وقوع ضرر كل قعل دن اركان الجرعة 
على أحد سوأها مخلاف حالة الاعثياد فى القرض 
ومن ثم فلا يكون لامدعيين بهذه المقارنة حجة 
ناهضة . أمامقارنة جر يم ةالاعتيادعل الربا الفاحش 
جرعة الاعتياد على افساد أخلاق الشبان الذين ل 
ببلغوا سن العانية عشر سنة ( سمب و وسم 


العدد السادس القسم 
عقويات )فلا تقيد كذلائشيئاة كه هذها ار عة | 
الاخيرةلايخرج عن السك فى الا ولىمن حيث 
وجوب عدم قبول الدعوى مالثبتان فى عمل 
المعتاد على افساد الاخلاق بحم سن الحنى 
عايهم مايتكون «بررا لحا كته بعقوبات اخرى 
تطبيقا لمادة اخرى واذ ذاك فلا ينطبق حكهذه 
الجرعة ولا تصح هذه اأقارنة و يشر اصحابها 
الى حكم يفيد استقر'ر القضاء على نحو ماذكر 
«وعاأن الحسكمة_والمدعيان يطا بكل منهما 
نعو ل امقابل عط واضراره وذ كر المد.عى ااثالى 
أيضا مقايل امتهانه ‏ لا يفوتها أن رض لطبيعة 
المعاملة بالربا وما تقتضيه مناقتضاء دائن ومدين 
فتضيف بذاك ما ذكره الدفاع عن الثمم بحق 
سبباجديدا رجحان الرأى عدم قبول الدعوى 
و لعيم استغلال صفة الاعتياد عن فص لالمقر ضْ 
فى ذانه ذلك اله لولم يكن هذا ماقصد اليهالشارع 
لاأوجب عقاب المقترضكلمةرض سواء بسواء 
فبذا مايوجبه امنطق ولاتنبو عنه حكة المشرع 
فيا لاريب فيه ان عقود الربا الفاحش من العقود 


غير المشروعةوالعقودغير المشروعةقانو نا عرفها 


تلك التى ينهى عنها القانون ولا ,يرضاها الاق 
المسن ولا نتفق مع النظام العام والقاثون عندنا. 
لاخر جَ عن مقتضى ذلاك فن أمثلة مانهبى عنه 
قانونةا الاتفاق على قرض بلربا الفاحش ( الظر 
المادة ه؟1 من القانون المدى وداجع فى ذلاك 
كله كتاب الالتزامات لامستر والتون الإزء الاول 
ص ١1 ١وأ1٠١و ٠١١‏ ) وما لاريسفيه كذلاك 
ان مثل هذا الاثناق غير الأشروع قد استازم 
طرفين لاتهامه بقبول وايجاب «خهما غسير 
مشوب بغلط أو غش أو ١‏ كراه عل المةترض 
والا لما كان هناك محل لمثل هذه الدعوى ) 


الثانى 


القانوتى المدلى الفرنسى « مادة ١١#‏ » بانها 
| 


السنة الرأبعة عشرة هه 


لوقوعه بأطلا من أساسهمى طلب وان المقترض 
مارف آآخر فيهوعنصر أساسى لهوهو ماإك لقام 
ارادته ولذا فلا تدرى الحكمة كيف 
بق للمقترض أن لعود فيدعى عقابل امتبانه 
وتعويض عطله واضراره وهو الذى قد سام 
فى لضويء ماله واشترك بعم لأصلى فى اضرار نفسه 
وما كان أو لاه بمسة من الحزم فلا يمخاضع لحاجته 
الماحة ثمهوه . بعد ذلك سعى ليكسب من خمائه 
وما أخاق أن بردإليه سعيه فبواًحرى بأذير جع 
إلى نفسه وليكف ذلك الأخر حق الطباعة منه 
بدعوى النيابة إذا ماحاول أن يتخذ من أمثال 
المدعييزسوقا لتحارتههذاء اقصد مالشارع بالقانون 
رقم ؟1 سنة 1519 لاقتضاء التعويض هذا 
الشريك فىتلك المعاملة أوغيرها و#الذرين.دموا 
علء الارادة التى تعرفمسا القانون ليكونوا 
أطرافها الاسخرين 

دوعا أنه أ كثر ماتقدم ذان الخلاف جد بين 
العاساء والأحكام والشرائع نفسها فيا إذا كان 
يق لطر ف العقد غير المشر وع أنيسترد مادفعه 
يمثل هذا العقد فبذا قانون سوسا لا يقر الرد 
لطرف عقد غير مشر وع « الادة كه من القانون 
السو اسرى » وذاك قانون ألائما يجيزه « المادة 
١7‏ من القانو الآ اانى » وإن الآحكام الحدبثةى 
مدير لاتميل ايعدم الرد وكلا الرأيين يستند إلى 
قاعدة قاثونية ثانية وهئ أزالعقود غير اأشروعة 
لاعسكن أن نترتب آثار عايها ( أنظر الادةا١‏ 
مد فرنسى وقد حكات عكمة الاستئناف 
اتحتاطةبالاسكندريةبتاريخ دل مبرسنة؟٠‏ 1 
بعدم جواز رد النوائد الربوية بعد سدادها إلى 
الدائن وكسوية الحساب نبائيا بين الطرفين لة 
التشر يع والآحكامالعددا امس عشر رقم ؟4 ) 

«وعاأنه إذا كان الأأمركذ لاكبالنسية إلىالفوايد 
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الرائدةفهو مر بابأولىبالنسيةلاعطل والاضرار 
«وعا أنه 1ا تقدم يتعين قبول الدفم والمم 


(قضيةالنيا يقضدا أدكتورأحدفيمىالر يد ى بلشرةم هم ا وآخرين 


مد عين مد أيأس ةع “إحرئاسة حضر: ةالقاضى جمد أمدفيم وحضورحضرة 
نؤاد أتندى سراج الدين ول الثيابة ( 
الارفا 
عحكة أسوان الجزئية 


هم ينار سنة وسو ١‏ 
_- تعدو ايذا, . لطبي قالمادةن ماع .اشتراطانحادارادتين عليه 
لان سيد ,وخادمه , عسا كر الجيش 


. عدم مسئولية وزارة 
7 ار مين اانا 
المبادى. القانونية 

١‏ - يشترط لتطبيق المادة /0.م عقوبات 
اتحاد إرادة المتهمين عل التعدى والايذاء قبل 
أو عند وقوعه فاذا انكشف من ملاسات 
الحادثة أنفكرةالتعدىو الايذاء عارضة ليك 
فبابجال للتروى ولاالتبصروإنإرادة الفاعلين 
اتحدت جرد اتحادوةتى اتعدمت علة التشديد 
الذىارما «المشرع ف المادةالمذ كورة وا كتق 
بتطبيق المادة .”7 أو .7 عقوبات حسب 
الظروف 
_- وذارةالحريية لبس طاحريةاختيارعسا كر 
الجيش لانم يلحقون بالخدمة العسكريقحتا 
عند ماييلغون سن الاقتراع بصرف النظر عن 
أى اعتبار آخرفلا»كن والحالة هذه اعتيارها 
فيمقام السيد بالنسبةلخادمه فتحاسب عزسوء 
اختيا رهامادامأم |المتتخط القوانينوالاوائم . 


اموي 


الثالى 


السنة الرابعة عشرة 


الح فى غيبتمي تملا بالمادة +0 من قانون تحقيق 
المنايات 
«وحيث انل ن تهمتىالضرب والاثلاف ناشتان 
قبل المسيمين ما قرره عماس ف الماجد المدعى 
بالحق المدف من أنهم استوقفوه ثم أوسءوه 
ضريا بعصيهم وسياطهم وان احدى الضريات 
اصادت ارتستوسارالس و أنوم فوق ذاك اتلفوا 
مدا وبقصد الاساءة السيارةالتى كانت تقل اللو 
عامهما المذكورين بان حطموا زحاجها وأجزاء 
أخرى منيا موصوفة بخصر البوليس وأيدذاك 
اقرارا أتهمين|لثالى والثالث وماشهد بهارنستوسارالس 
وحمد خايل شرف وحمدى 7 
مصطق تمر وما أثيته الكشف الطى وعقاب 
المتهمين ينطبقعلالمادثين ٠‏ وو «عقوبات . 
«وحيث اتلكشف من التحقيق ان اللدعى 
بالحق اللدتى وزميله ارتستوسارائ سكانايقودان 
سيارة بحالة اعتقد المتهمون أنه بنجم عنها خطر 
عل حياتهم فأمصو ه أن يبدىءالسير فلم بعياً مم 
فاعترضوا طريقهواستؤقفوه ثم عاسكوا معه 
وانهالوا عليه ضرباً بالعصى والسياط ‏ والذى 
يفهم بداهة من هذه الملابسات عدم وجؤد 
توافق باأءنى الذى يقفصهه المشرع فى المادة: 
600 عقوبات أهلى اذ الثاتأن فكرة الايذاء 
كانت عارضة لم يك فبهامجال ناتروى ولا اتبصر 
وان ارادة الفاعاين أنحدت مجرد انخاد وذتى نما 
يبرد العدام علة التهديد الذى ارئاه المشروع 
بوضعة المادة المذكو رة والا كتفاء بتطبيقالمادة 
”ا عقوبات . 
« وحيث انه ل اتقدم يكو زهنالك» ل لتعويض 
عباس عيد الماجد -اللدعى بالق المدى لعويضاً 
ملحو ظأفيه أنهشنى م من أصاياته إعدتسعة أياموأنه 


«بحيث ان التهمين عن اان وناو ل يحضر وافيسجوز تعالجحانا بالمستشبي الا" ميرى غيرأً هحمل مصاريف 


العددالسادس 


ذهانةم ولكرار جيه يي الالنخوي, ومعاريف' 
العو ده وق خلال هذه الدة وما خوط فبدايضأ 
أنه وقد ط ردوشا وساعة وقت حصول الاعتداء 
عليه وتقدره المحمسكة كبلغ #لانمائة قرشاً مدفعها 
المتبمون متطامئين ذلاك ل 5 العامن اله كُولين ' 

عن الحقوؤ ق المدنية 5 لا يقتفى اثفاقاً ساقًا بين 
المتبمين ولاإشتضى توافقوم عل التعسدى والايذاء 
بل مكنى اثرة, 4 أن تتحد اراداتهم عرد اماد وكتى 
عل الاعتداء وأن شارف كل منوم هذا الاعتداء 
فعلا أو يشترك فيه / براح ل التقض 
الصادر بارج ١١‏ بونة سئة ايه ١‏ الجموعة 
الرسعية الاول العددالسنةالثالثة والثلاتونص؟ ) 

« وحيث أن المدعى بالق المدلى ستندى 
اثيات دعوى الفمازالتى وحمهالوزارة الأر بيةعل 
فص المادة؟ه ١‏ عقوباتالذى مل السيدمسةولا 
مدنا عن قعويضه الفرر الناثىء عن افعال 
ولتفيم حدود هذه المسكولية وسيب تقريرها 
يتعين الرجوع الى المادةالمقابلة ف القاثوزالفرنى 
وهى المادة مم١‏ وكذا الى الاعمالالتحضيرية 
وأقوال الشراح لعيددهأ 

« وحيث اذواضمعى القانون الفر نسى والشراح 
يروث أن أساس هذه الممئو لية هو الممطاً 121 
مظاهر الخطأ التى لصيح السيد يسيبها مسئولا 
عن أعمالخادمه المتعلقة بشئون وظيفتهفحالتين 
( الاولى ) سوء الاختيار . اذ يحب أن يتحمل 


ماناس 0000 لقملااق ل التاق 


ظ 


السنة الرابعة عشرة ‏ 0+ 


السيد نتائج أعمال تابع له لم بحسن اختياره متى 

كانت هذه الاجمال مرشسطة بشؤون وظيفته ‏ 
(والثانية) سوء الرقابة : اذهب أاضا أن تحمل 
السيد نتائج أعمال ايم له ١‏ بحسن 
| أدى الى 000 لايد -(كتاب قتحى باشا 
| زغغلول فى القانون امد تى ص ١7‏ وهالتوزجزء 
أول ص١‏ #5زوكولين وكابيتان جزءثانص4 5م .) 


مراقيته نما 


د« وحيث أن وزارة الكردية ليس طًا حرية 
اختيار عسا كر الجيش لانهم يلحقون الخدمة 
لمسكر يقدما عند ماسيلءوزس ن الاقتراع لصرف 
النثار عن أى اعتبار آخر فلا يمكن والحالة هذه 
اعتيارها فىمقامالسيد بالنسية للمخدومفتحاسب 
عن سوء اختيارها مادام انها ل تتخط القوائين 
والاو أن :. 

« وحيث انه لم .يشبت من جبة أخرى أن 
وزارة الحربية قدرت ف رقابة هؤلاء المتومين 
ما أدى الى حدوث الفعل الذى اقترفوه 
بل بالعكس من ذلاك فال النظام العسكرى مبناه 
دقة الرقاية 

د وحرث انه فضلا عن هذا كله فقد ثبين 
أن الاعتداء بالابذاء والاتلاف حدث أشباءا 
لشهوة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة ولا عت 
لمأ بأية صلة 

2 فم انه لا تقدم يتعين رفض دءعرى 
الغمان الموجبة لوذارة الحربية 

( قضية اليابة_العمومية وآخرين ضد الجاو يش رباض 


وآخر نرقم همو سنة ةا س رئاسة حضرة القاضى أسماعيل 


خير ديوس و حضور حطرة حلي إطرس افتدى مساعد النبابة ( 
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القسم الثانى 


اليه الزاعة عفر 


عي و 7 د سس ات 
أ 19 2 | 1 ل 
آمهم 04 0-0 


/11؟ 
عكمة الاستئناف المختلطة 
/” دلسمير سنة سوا 
-١‏ عقد بيع مع الاحتفاظ بالملكية . تنفيذه . المطالية 
باو يضات . استبمادها 
لاه حجن انتدماق ٠.‏ افتراضه حق الملكية 8 
حجر محفظى . افتراضه الدائقيه . تنفيذه . معلق على 


اتبيه بالدفم 


© - عقد ببع. معالاحتفاظ بحق المللكية . المطالية بباقالثن 


عدم ته 5 


هو تنازل عن هذا المق . عدم جواز طلب تثيت 
الحجرا لا ستحقاق . 
الميدأ القانوق 
)١(‏ انمبداعقو دالبيع مع الاحتفاظ بالملسكية 
يمآبعد <ما حق المطالية بالتعويضات فى حالة ما 
إذا كان عدم دفم الاقساط فى مواعيدها يترتب 
عليه سقومل المق ف التقسيطو بالتاللى.حسب اختيار 
البائع تنفيدذ العقد ويكون ذلك من باب أولى اذا 
كال التعوريض المقرر حملة بالعقد ل يفترض الافى 
حالة اختيار الفس: 
(؟) لاعكن تثديت حجز استحقاق الذى 
يفترض حق الملكية وتآبيد هذا المقالعينى 
إلى جعله <حزا تنفيذيا مايفترضمعه حو الدائئه 
المنى على سند واجب التنفيذ خلا كن حصوله 
الابعد اعلان هذا السند والتنييه بالسداد 
وعدم قلميئه 
(*) اذالبام مم الاحتفاظ بحق الماسكي ةالذى 
مختار تنفيف العقد بالمطالية بباق الن يتنازل 
بهذا عن حق الملكية الذى احتفظ به بالعقد 
فلاجوز له الادماء وضع اليد على الشىء ا بيع 5 
ولاأن يطلب لذيك لمكم تنبيت جز استحةاق 
الأذى يفترض وضع اليد 
( استثئاف مد ركى جمعة ضد برهان وآخر رئاسة المستر 
ماكبار نت مجلة التشريم والقضاء سنة ويا ص له ) 


)رذ 
حكة الاسكناف الختلطة 


9 دلسمير سئة 0مو| 
1 اختصاص . شرط اختصاص محكمة مميئة . وأن يكون 
سسكا 558 . 
؟- وقف . حقالناظر فى الادارة ٠‏ بيع قطن .الاجرارات 
التبعياله . ومتها حق ااتقاضى . سلطتفقيياء ثابتة 


المبدأ القانوتى 

١(‏ ) ان الشرط الوارد بعقد والذى ينص على 
انكل نزاع خاص به تفصل فيهالحسكمة الختاطة 
( وكانت غير مختصة بالنسية للمحل) وكون 
حكمها نهائياوغير قابل للاستئناف )١(‏ هوشرط 
يح ٠‏ ودن نتمسك بهدا الشقرط لا حاحة ب4 
لان يطاب صراحة من الحمكمة أن يكون 
جك نبائيا 

) ؟)ان نيم قطن نانج من أرض موقوفة 
الاعمال الفرعية المثر ثبة علىعقد البيع . فللناظر 
الحق فى أن ,يتصرف فوسبيل منفعة هذهالادارة 
فى الاوجه اللازمة لحل الصءوبات التى قد تنذأ 
عن تنفيذ العقد . فلا تجوز الدعوى بأنه تجاوز 
حدود حقوقه قَْ الادارة اذا نص ف عقدهة 
على أن كل نزاعخاص بهذا العقد مختص بها لكمة 
المعينة وان يكون حكنها تهائييا 

0 أستئناف الست يأب هام مبارك يصفتها وآخرين اضْد 
شركة الاسكندر يه التجار يةرئاسة | اسرو فان اكر ااجلة والسئة 
المذكررتين ص مه ) 


)١(‏ نظرحكم استثاف عتاط وم ناير وال مارسسئة لوعرى» 
( انه 4غ - ١19‏ وه" ) و* نوقير سنةوو(الحاه 6ه ) 


العدد السأدس 
1" 
حكرة الاسكئاف الختلطة 
8 دلسمير سنة 15179 


شرط . فعقد تقسيط . باستحقاق باق الاقاط فوراً وبغير 


حاجة إلى أى تيه . صحته . يقاذه 
لبد القانوتى 
النص الوارد فى عقد بأنه فى حالة عدم 
دفع كل أو جزء من أى قسط ف ميعاده ارئب 
عليه <تها وبلا حاجة إلى أى تثريه استحقاق باق 
الدين فورا 8 هو شرط صحيح لا غرابة فيه . 
ومجردأن المتعاقدين قد ذ كرا فى العقد ه بناءعل 
رغبة الدائن » بعدكلات « ملا حاحة إلى أى 
تنبيه » ليسسبيا لبطلانالءقد . إذ للدائندائما 
اليار إذا نص على ميعاد السداد أن بتنازل عنه 
لالح الدائن . 
( استثاف مارى اليزابث شفرو ضدأنطوانيت كا كاس 
الجلة والستة أذ كورتين ص #ه ) 
6" 
محكة الاسناف الختلطة 
9 دليسوير اسنة موا 


, اختصاصه . رفض تأجيلأو زيادةالئش‎ ٠ قاضى اليوع‎ - ١ 


فحدوده نرائيا وبلا استئناف 
11 أسئتاف ٠‏ درس مؤاد 0 لايحيب فيه يل عن أدعارات 
خاصة بالاجراءات 


٠‏ عدم قبوله 

المبادىء القانونية 

)١(‏ أن قافى اليوع الذى برفض اعطاء 

ميعاد أو أن وأمى بتصحيحفى الاعلاناتصما إعتير 
عديم الفائدة انها يك فى حدوداختصاصهنهائياً 
بلا استئئاف 

م( لاإشيل اسكئناف الحم الصادر عرمى 
المزاد لاابسبب عيب فى شكل المسكم بل بناء على 


ألقسم الثأنى 


السئةالراعةعفرة 4ة؛ 
نديد يوم البيع 

(اسئتاف انطوان جان كترى ضّد ليو دىء روبلم وآخر 

رئاسة المسيو فان أكر. الجلة والستةالمذ كرئين ص ع.ه) 
"51١‏ 
حكمة الاسكئناف الختلطة 
9 دإسمير سل 1917 

-١‏ سس قاطضى البيوع 0 بعدما لا يقاف رفم دعو ىا ستحقاق. 
وم رسى بالمزاد . قابل للاسةئئاف * والدكم بقبوله 
يطل مرسى! مزاد 

-دتوى الامستدئاق ٠‏ أيقاف البيم 2 شرط 85 رفعالدعوى 
قبل جلسة الزاد الادلى 

دعوى استحقاق . رفعت متأخرة . أعتارها دعرىعادية 

السك الصادرفيها لصالح المتحق . نافذ على نازع . 
الملكية . والرامبى عليه المزاد 


ع - أمر قاضى اليبوع . بالبيع يد زبادة العشر . رقم 


الاستثناف. فته , 
ه ‏ حم مرمى المزاد . ثثايث فيه حصولها بعدثلاثة دقائق. 
صمته . لايطعنفيه الا بالتز وير 
المادىء القانو نية 
)١(‏ ان حم قاضى البيوع باجراء ابيع دغم 
دعوى استحقاق ولو لس عليه فى 6 مردى 
المزاد تكو قابلا للاستئئاف داتما . واذا قبل 
الاستثئاف فيترتب عليه بطلان حم مرسى 
المزاد المينى علىال5-1 المطعون فيه 
(0) يشترط لايقاف بيم المقارات المزوع 
ملسكيتها بئاء على دعوى الاس:حقاق أن ترفع 
الدعوى وتقيد فى ذل الكتاب قبل جلسة البيم 
الأول بثلاثة أيام كاملة . اذا رفعت الدعوى 
بالاستحتماق بعد مرسى المزاد وفى دوم المزايدة 
فلا يترتب عليها الايقاف قانونا 
(ه) دعوى الاستحقاق التىاستبعدت باءتيار 
أنها لم ترفع فى أثناء اجراءات اليم . بل دفعت 
متأخرة . تأخذ»>راها كدعوىعادية . فاذاء 


ادهاءات خاصة بالاجراءات التى اتبعت بعد | لصالحالم.تحققضائيافيكو نام حجةعلنازع 


اع الوذ السادن 


الماعكية والراسىءليهالمزاد اذ حم مرمى امزاد 
لاوسكن أن وعطى للراسىعليهاأزادحقوةا؟ كثر 
من حقوق اللمدين المازوع ملكيته 3 

0 أن أمر قاضى البيوع بالبيع بعد زيادة 
العشر وعل الرغي من استئناف حك هرمى اأزاد الآول 
صحيح . وأ لم بقمول الاستكناف لا يثرتب 
عايهقهذه الحالة|إلامملمز ادحديد وهوالةرض 

الذى ثم فعلا باعادة المزايدة 

(5) انحكمرسىالمزادالذى ينصع لأ المزاد 
الحاصل للرامى عليه بعد الزيادة لايم إلا بعد 
المزايدة والانتظارثلاثة دتائق هو 2 ملزم مالم 
يطعن فيه بالتزوير 

) استثاف ماتلد ٠وبيه‏ وآخر ضد لرودى روبليسكا وآخر 
رئاسة المسيو فان اكر انجلة والسنة المذكورتين ص 4ه ) 

حل 
ممكية الاستثناف الختلطة 


ناير سنة مم ١١‏ 

1 إخلا, عين بؤوجره , اخختصاص قاضى الأمور المستمجلة 
بها . لتأخير سداد الاجاردول لم نص فى العقد 
#-استئتاف . ظليإت ختامية . اثارة الحمكمة فى اسيابها 
مسأل تتاونها الخصوم معدم قبولالاسكثنافبالنبتها 

الميادقء القانونية 
)١ )‏ أذ طر دالمستاح ر لتأخيرهىدفع الايجار 
فى الميعاد ع افد 


بة بصفةه مستعحلة 
من قاذفى الأمور المستعحلة بصفة اجراء وقتى 
اجراءات خصوصا اذاكانت الا بدارالمتاأخرقد 
تجاوز حدا كيرا ومالم يقدمأى دليلعلقيمة 
المفروشات 'أوجودةبالحلات المؤجرة )١(‏ 
)0 اذا كان نص الحكم الصادر وامطابق 
للطليات اللتامية اناي" عاية قدس 


عن 
)0 راجع استئناف مختلط بسع سنة ١117‏ (المجموعة 
وإ ١8لى)‏ وكلاد هاسنة ازول ( المجموعة لطس ىوع) 


القسم ألثاى 


السئة الرأبعة عشرة 
مسألة ّ شير ها و م فى الدعوى ال خةوق 
الطرفين تق محتفظا ها 3 غم اار أى الذىقدر أى 
القاضىأنيذكره مهذه المناسية فىأسياب ال1. 
وهذاتمايترتب عايةعدم قبو ل الاستئناف الفرعى 
باعتيار أنه عن طاب م يقدمه الخصوم 
١‏ أستئئاف محمد حدزالشوره وآخر ن ضد وقف جيب نرفل 
رئاسة المسيو فافنك . الجلة والسئة المذ كررتين ص ٠٠١‏ ) 
ركف 
محكة الاسثناف الختاطة 
4 ينابر سنة س سه ١‏ 
ائيات حاله . الحكم به , رغم صدور حك القضا, المستعجل 
0 0 بالاخلار - لازم 
المبدأ القانوق 
ليسسببا لعدم الهم باثباتحالة محالم جرة 
بناء على طلب المستأجر ٠‏ احيث تستدعى المحلة 
فيها ظروف الدعوى ترد أنقاضى الامور المستعحلة 
قدحكباخر اجهذاالمستأجر من الحال المؤ حجر 6 
استثتاف محمد حسن الشورده وآخرين ضد رفعت جيب نوفل 
رئاسة المسيوفافنك . _الجلثوالسنة المذ كورينص..٠‏ ) 
) راجع استئئاف مختاط 9ع /؟؟ (الجموعة - 5و" )وما 
/ة لكو ( الجمرعة ممع 50 
:51 
حكة الاسقناف المختلطة 
4 يناير سنة ١8#‏ 
رفت فوقتغير لاثق . اشتفال المستخدم المرفوث فى محل 
آخر ولوأقل مركراً . لا يمنعم مسئولة الخدوم 
لد الا" 'ولى 
ىك زأقل أحمية مما كان قل حسره لاعلاقة له 
( استثناف دامباناسحقضدشركة توماس كوك وولده رئاسة 
المسيو فافنك المجلة والسئة المذ > ورتين ص 6 
لم0 رت الاو 1 02 
(1) انظر خلاف ذلك استئئاف عتاط “ع م سئة دواوا 
( المجموعةام ب بوذ ) 


العدد السادس 


يحض 
محكمة النقض والابرام الفرنسية 
4؛ مارس سنة س١‏ 
)١(‏ حوالة ٠.‏ وعديالبيعمنجانبواحد . تحويله ٠‏ وجرب 
مراعاة اجراءات التدويل” 0006 
() تقض .حك . تسبيب أوجه الدفاع . الرد عليها , 
عدم لزوم متابعة المجج 
(م6) نقض . حم . سبيب . تقرير ضد اعتاده ٠‏ اعتبار 
أسيابه أسابا للحكمة 
الممادىء القائونية 
)١(‏ الحق الناقىء من وعد بالبيع منجانب 
واحد حق شخصى مخض بالنسبةللاحكام الخاصة 
بالتحويل لنصوص الادتين1549و:90١5١‏ من 
القانون الدنى 
9غ للمحام ان ترد علأوحة الدفاع 1068 
الى .يتمسك بها المصوم ولكنها غير مازمةبأن 
تفاضل المحج التى يشدمبا الحصوم لتأييد هذه 
الأوجه (مادة ١51‏ مرافعات فرلسى ‏ قانون 
٠م‏ أبريل سئة 181٠١‏ مادة و7 ) 
() المسكم الذى يقغى باسباب تقرير 
الحبير بتخذ أسباب التقرير لنفسه وعلى ذلك 


القسم الثائى 
1 
ا ع مز 


السنةالرابعةعشرة إلاك 


4 خسامتم 
التعاقد ولصبتح تأما بشو لماعر ض ف الساعة الى 
يم فيها القبول ٠‏ وعل ذلك فالتزاع الذى يقوم 
صوص عقد استئجار اشخاص الذى تمرالمراسلة 
بين الشركة وأحد وكلائها يكون من اختصاص 
محكة الحبة التى قبل فيهاالوكيلما عرضةهالشركة 
() تسلم المدينالشيك للدائن لايفيد تخالس 
المدين قورا ولابحة والمداد واكايم التخالص 


ويحصل السداد بقبض الشيكنماياوعليه محل قبض 


الشيك لا ل تسليمههو الذى يحدد الاختصاص. 

( بجلة دالأوز سنة “8نو؟ فسم أول ص 0 ) 

/ "5 
محكنة النقض والابرام الفرنسية 
م دلسمير سنة موا 
المبدأ القانونى 

يفيد الغبن متى تثقرر قانونا بنفسه وعفرده 
لفمسخ البيع بصرف النظر عن أى ظروف أخرى 
لابسته أو انتحته وكانت سببا له . وعلى ذلك 
خق البائع المغبون فى طلب الفسخ ليس معاتما 
على وجوب اثبات وقوع | كراه أدلى خضع له 
ولا محل اطلب رؤضها بدعوئان المشثترى عكنه 


فيعتبر انه قد رد على أقوال الحصومموزوس1عهه» اثبات أن عقد البيع ثم بارادة حرة . 


الى يفندون بها تقديرات الخبير 
(مجلة داللوز سنةمومو رقم أولص...٠‏ ) 
51 
حكنة النقض والايرام الفرئسية 
١؟‏ مارس سنة و١‏ 
؟- اختصاص . تناقد بالمراسلة . مى م العقد . لقبول ٠‏ 
مكان القبول بحدد الاختصاص 
© وى . شيك . استلامه . قيضه هوالتى يثبت الوفاء , 
0 علالقيش, يحدد الاختصاص 
الميادىء القانوئية 
)١(‏ فى التعاقد بالمراسلة يتحةق الوعد ويم 


( مجلة داللوز سنة 8# قسم أول ص عمرة بوم ) 
5 
عكة اسكناف باريس 
١‏ يونيه سلة 9890| 
تنفيك ٠‏ مخضر ٠‏ اعتباره وكيلا عن طالب التثفية 
المندأ القانوى 
لعتير الحضرعند مايقوم بتنفية حم أوعقد رمئى 
مشمو |بالصيفةالتنفيذية وحمل هذه المستندات 
أنيؤدىالمهاتنفيذهن االسند زمادة>ههمرافعات) 
( مجلة دالوز سنة علا قسم ثالى ص 46 ) 


(ت 0 


4/1 مجملة المحاماة 


العردالسادسى فور ات القسى وري قّ السلرالر ايع عدرة 


)١(‏ قضاء محكمة استكئاف مصر الأاهلية 
تعولضات . شرط حزالى . مخالفة شرط عدم جواز زراعة 

قطن فى مساحة تزيد عن الثلث . وجوب الم بالتعويض .. 

م » | ١١‏ < < | استئناف . استئناففرعى . تنازلع.. و الأمفنات الام يفرط . 
عدم تحقق الشرط . جواز الاستهرار فيه . 

ملم أحىءعأا.ءس « « ١‏ قوة الثىء المحسكوم فيه . من النظام العام . حكم جناتى 
صبادر بالعقوبة أو بالبراءة .له قوة الذىء المحسكوم فيه أمام الحسكمة 
المدنية . حك بالبراءة . لعدم كفاية الاأدلة أو لعدم الصحة . له 
قوة الثىء اكوم فيه 2 قوة الشذىء ال كوم فيه . 2 
حنائي . له أثره فى حق كل الناس . سواء كان مدعيا بحق مدتى 
أم لا. * قوة الثىء المحكوم فيه جنثائيا . دعوى مدنية . 
ارتياطها بالدعوى المنائية . للحي الجناى قوة الغىء المحسكوم 
فيه بالنسبة لها . 

1:4؟ |:|« « « ملكية . تسجيل . بائع . مورثه معترف بورقة ند بعبورية 
عقد تمليكة . بيع من الوارث . علم المشترىبوجود ورقة الضد ' 
سريان ورقة الصد من غير حاجة لتسجيلها 

وا | 414 م أغسطسمم9 ]1 اختصاص الحا كم الاأهلية . وجود تسجيل لاجنى على عقار 

عماوك لوطنى . متى يتزع اختصاص الحأ 1 الاهلية . تج بأذيكون 

الددين المثرتب عل التسجيل جديا صحيحا . بجع ل أملاك المدين ملا 
للوفاء وأن نستمر ذمة المدبن مشغولة به 


0 |إء: إلوامارص سن ةسمة 


15" |؟١5؟|<‏ « «م قاذ معحل . سئد غير رسعى . غير متنازع فيسه . معنى 
عدم المتازعة . 
/1؟|/١؛|<‏ « « استثناف . متى يعتبر صرفوعا . وجوب حصو ل الاعلاذفعلا. 


|16 |14 نوقير سه ١‏ تقادم . اتقطاع التقادم ةا 
خطابات ٠‏ لا قطعه طلب معافاة : لا 4“ التقادم سعد 6 رعس إن 


مج اةةالحاماة 4 


العرد السادسن فور ست امسو الى السام الرابعمٌ عسُرةٌ 


المبصييفة 


تار 2 الحم ظ ماخص الاحكام 


ْ تقادم . تنازلعنه . لاتكون إلا باقرار صريح أو ضمنى . 


(؟) قضاء الا ب الكلية 
1١| 5*١ | »‏ بوليه ممه | ١‏ مسكولية مسئولون عن أعمال الغير . يدخل من بيهم 
الأب - » - مسكولية . ولابة الاب . زوال الولابة . 
زوال النفرقة فا ٠.‏ المعول غلسه الولاية عل النفن فى 
الممكولية ‏ ولاية . ولاية النفس غيرخاطيعة لأاحكام الجالس 
الحسبية . وجوب الرجوع فى ديد الولاية على النفس لأاحكام 
الشربعة ‏ ؛ - ولابة . زوال الولابة عل النفس لظبور الرشد 
وتعدن التصر ف + زوال مدكولية الآت معبا 
> | 40 | وأغسطس مه | مرض الموث . اقرار بدين . أثره . صصح 
>0١‏ | 4*: إلاما كت برسمة]1 حوالة بالدين . تنازل عن الدين . الغرض منه خدمة المدين 


وتخليصه من الدائن . لاحاجة ارضاء المدين . الغرض انتفاع 
المتنازل له . ضرورة رضاء المدين 
5 550 | م توشير سه ١‏ مسكولية . مسئولية الأباء عن أعمال أبناتهم . تشم 
الأوصياء والقامة والمعامين ب  *‏ مسكولية الاياء . مدر 
المسكولية . سلطة الآباء م مسئولية الآباء . زواطا بزوال 
ساطتبي عل اللأبناء . امتناعه ‏ + - مسئولية الآباء .كيف تدرا 
المسكولية . اثبات ‏ ه- مسكولية الآبله. قيامهم بالواجب 
عليبى نحو أبنائهم . لامسئولية >- قوة القىء الحسكوم . 
قتل خطأ . حك جنائىبالبراءة . لاعنع من الك بالتعويض أمام 
امحمكمة المدئية  ٠7‏ خط .خطأ مشترك . عو بضات.اللموازنة 
بينكل مشترك فى اخططأ 
«م» |بم: |[ هة « م ١‏ تقادم . ايجار . رفم دعوى به قبل مضى خمس سنوات ٠‏ 
تصال ٠‏ قاطم للتقادم . بطلان محضر المبلح ٠‏ لابزيل أثر 
قطم المدة . 


ع 1ك 
ص 0 
20001 


5-5 3 -- 8 
كما 08 


١‏ ؟ إيجار . وقف . تجاوز من جبة الناظر على أ يحتملهو 

ا شخصبيا قيمة التجاوز . سريانه على الناظر والتزامه به دون الورثة 
5 484 | ١اينابرم159‏ | ١ساسم‏ . بيع شخص مالاهلكه . إحازة . وجوب 
صبدور الاحازة قبل رفع دعوى ابطال البييع ا ع 
تزع ملسكية البام لدين عليه . فسخ العقد . إجازة الرامى عليه 
المزاد لابيم الأول . اعتبارها إيجابا جديدا . للمشترى السابق 
ظ الميار فى قبوله . 


--غ0 


م القضاء المستعجحل 
51 | +منوفير سمه ٍِ قاضى الأمور امستمحلة . اختصاص . حق . مور 
55> اللة | ٠‏ ادسميربسةا -١‏ إبار . مستأجرينلءقارواحد . المفاضلة بينهما . التزاع 


نانف 


قطعى . اختصاص قاضى الا"مور المستعجلة قاضى الا مور 


| فيه. أسبابه 9« منم فعرض أحد المستأجرين للآآخر . إجراء 
المستعحلة .سلطته فى تقدبر حقوق الطرفين موضوعا . محلا . 


او حم | ١و‏ ينابر»مه ١ ١‏ ظاضى المواد المستعجلة . طلب بطلان ححز أو العْاؤه . 
جواز فصلة فيهعند عدم الشك . ؟ قاضى المواد المستعجلة . 
عدم قصله فى طلب الغاء حجز . حقه فى الايقاف 

)5( قضباء اللا ع المزئية 
٠١| 401 54‏ نوشير اسه قوة الثىء اكوم به . 8 بدين ٠.‏ سيق البحثقوجوده 


وتسديده . عدم جواز الرجوع لأاثيا تالسداد . محثفى وجوده 
فقط . جواز الرجوع 
ب | 45 أ١؟‏ دلسمراسهة العاب محامأة . مبلية على تعاقد ٠‏ دقع سقوط المق فيها . 
طيقا للمادة و.؟ مدلى . رفضه 
> | 4454 | 4 ينابر بره شروع ف السرقة . لابأخذ م السمرقة. طبقاً للمادة .م انم. 
ش عدم الك بالنقاذ 
> | 444 | #سبثمبباسره ١‏ - أقرار قضائى . شرطه . حصول أثثاء نظار دعوى أمام 


بجلة المحاماه / 


العرد السادسى 


1 | تع لسع 


رقم الح 


سياس | لاج ع بوي 58 


مم | 4601 | سونوش ير سه 


5 | 1606 | و دلسميربامة 


”7 | 105 | 4؟ ينابروسه 


ك3 | 45 لهب تابرسسة 


انين القسم الثائئى السلٌ الرايمرٌ عدمرة 


ماخص الاحكام 


جبة قضائية تملك الالرام . مجلس حسى . الاقرار الحاصل أمامه 
غير قضائى 5 اقرار غير قضائى أحواله . متى لعثير مدأ 
ثبوت بالسكتابة ب مالس حسبية. الاقرار الحاص ل أمامها.اعتياره 
مبدأ ثبوت بالكتابة ‏ 4 اقرار قضائى . عدم جواز نجرئته 
أصلا . جوازه فى أحوال معيئة 

تعاقد . تسحيل . بعك اعلان دعوى دة التعاقد . اعتياره 
مبنيا على سوء النية والغش والتدليس . بطلان آثاره 

أمتناع عن تسلم الصغير . طبتا لامادة «ه؟ عقو بات فقرة 
أو وثانية . ضرورة صدورحم قضا به . 

تدليس . نظريته فى قانون التسجيل .هو التواطق مجرد العم 
أو الصورية . غير كاف . 

١‏ -ضم دفع إلى الموضوع . من حق الحنكمة دون الخصوم 
-؟ مدعى مدلى . فىجرعة الاعتياد علىالربا الفاحش . فىالمادة 
يك . وجود علاقة مباشرة بين الضسرر المدعى به وبين الجريعة 
عقاب المقرض . افتراض ترتيب العقوية ع لالوصف الخاص 
به 4 أعويض ٠‏ فالمادثين ١1و19‏ جنايات.ضمرورةالعلاقة 
المباشرة بين الجرعة والضرر ه اختصاص الحا 1 الجنائية 
بالفصل فالتعويض . اختيارى واستئنالى._"_اعتيادعل الأقر اض. 
تعدد القروض على مدين واحد أوعدة مدينين . عدم التفرقة . 
-ل/ا_مجنىعليه . فى جرية الاعتياد على الر باالفاحش . عدم اصبابته بضرر 
م رد الفوائد الزائدة . حق مختلف عليه . التعويض . عدم 
المق فيه. 

١‏ تعدى وإيذاء . تطبيق المادة لاع . اشتراط أحاد 
إدادتينعليه ١‏ سيد وخادمه . عساكر الجميش ٠‏ عدم مسعولية 
وزارة الكربية عن سوء اختيارها . 
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العرد السسادسى فر سث القسم الا ى السلمٌ الرامرٌ عدرة 


7لااليود 


تاريخ الحم ظ مالخص الاحكام 


(ه ) قضاء المحاك امختاطة 

بسن | 454 ام اسسيربة ١-عقد‏ بيع مم الاحتفاظ بالملسكية . تنفيذه . المطالية 
بالتعو نضبات. اس شعادها(؟) حدز استحقاق . افثراضه  <‏ ّالملكية. 
عدم تثبيئه . حجز حفخلى افتر 3 الدائنية . تنفيذهمعاقع ل التتبيه 
بالدقم (#)عقد بيع مع الاحتفاظيحق الملسكية . المطالبة باق امن. 
هوتنازل عن هذا الحق . عدمجو ازطلبتثبيت امج زالاستحقاق 
مخ إارةة او؟دسمربلة )١(‏ اختصاص . شرط اختصاص محمكمة معينة . وأن تكون 
حكمبا نبال . ته (؟) وقف . حق الناظر فى الادارة ٠‏ بيع 
قطن . الاحر اءاتالت.عيةله ومنبا<ق التقاضى.ساطته ذيها.ثابتة. 
و" أكةة| « « «م شرط . فى عقد تقسيط . باس تحقاق باق الا'قساط فوراً 

وبغير حاجة إلى أى تلبيه . صمته . اذه . 
١و‏ أكة؛ أ هعدسميرهمة | )١(‏ قاضى البيوع : اختصاصه . رفض تأجيل أوزيادة النشر . 
ظ | فى حدوده نهائيا . وبلااستئناف (؟) استثناف . حك مرسىمزاد 
| | لا عيب فبه . بل عن أدعاءات خاصة بالاجراءات . عدم قبوله 
4+ ظ 55ة|[ د «ه ١ | ١‏ حك قاضى البيوع . بعدم الابقاف ارفمدعوىاستحقاق. 
ْ وعرمى اأزاد : قابل للاستئتاف . و المسم بشبوله . سطلهرسى 
| امزاد(؟) دعوىالاستحقاق . ايقاف البيع . شرط رفم الدعوى 
ٍْ | قبل جلسة امراد الاولى (*) دعوى استحفاق . رفعثمتأخره . 
اعشارها دعو وعاديه. الحم الصادر فيها لصالم المستحق. نافذ على 
ازع الملكية.والراسىعايه المزاد(ة)أمرقاضىالبيوع . بالبيم يعد 


. ذريادةالعشر. رغ الاستئناف . صحته(ه) حك مرمىالمزاد . ثابت 


0 
ا 
١‏ 
ا 
0 
إ 
ا 
ا 
0 


فيه حعبوطا (عد ثلاث دقائق ٠‏ صعحكة , لابطعن فيه الدزوير . 


7 اا 000 
_ ار سر ال . : 

َّ / 2ه 7 ظ ملخصس ألا حكام 

0 | ةناير سه ١‏ - اخلاء عين مؤجرة . اختصاص قاضى الامورا استعحلة 


بها التأخير فى سداد الايجار ولو لم ينص فى العقد (؟) استكناف 
طلبات ختامية . اشارة الحكنة فى أسبايهالمسألةلم .يتناوطه|الحصوم. 
عدم قبول الاستئناف بالنسية لبا 

خوماءلا؛ | « « « اثنات حالة . ال به رغم صدور ححكم القضاء امستعجل 
بالأخلاء 5 لازم 5 

|]:/٠١|>5:+‏ « « ( رفت فى وقت غير لاق ٠‏ اشتغال المستخدم اأرؤوتفى محل 
آخر . ولو أقل مركز . لايمنع مسدّولية الحددوم 

() قضاء الحا 1 الا “جنبية 


ه:؟ | إلا | 4 مارس مه ١‏ حوالة . وعد بالبيم من جانب واحد ٠‏ ويل . وجوب 
عساعأة إجراءات التحويل )م 01 ( نض 2 5 السبيب أوجهالدفاع 
الرد عامها عدمازوم متابعة المجج ) 0 تقض لسبيب ٠‏ تشريال 
ضرد اعتماده . اعتبار أسيانه سببا للمحكة . 

5ه؟ | إلا | ١‏ عمارس «سمه )١( ١‏ اختصاص . تعاقد بالمر اسلة . متى ,م العقد . القبول.مكان 
القروليحددالاختصاص . (7)وفء . شيك . استلامه . قبضه . 
هو الذى يديت الوفاء . محل القدض محدد الاختصاص ٠‏ 

/41” | الا | لدلسمير؟99 بيع ٠.‏ غين . اعتياره وحذه سبيا للفسخ 

4 1لا | * نويه سه تنفيذ . محضر ٠‏ اعتياره وكيلا عن طالب التنفيذ 


العدد السادس القسم الثالك السئةالرابحةعشرة 2 بن 


القوانين #الشرادات 


مرسوم بقانوت رقم 5٠‏ لسنة ١5158‏ 
بتعديل بعض مواد القانون الصادر فى ١‏ اكتوبر سنة هوا اريت الجالسالاسيية 
تمن فؤاد الأول ملك مصر 
لعد الاطلاع على أعس نأ ركم 7 لسنة لحرا ١١‏ 
وعد الاطلاع على القانون الصادر فى ١8"‏ أكتويرسنة 1900 بترتي بالمجالس الحسبية . 
وبناء عل ماعرضبه عليئنا وذار الحقانية » وموافقة رأى مجلس الوزراء ‏ 
رحعنا بما هوآت 
مادة ١‏ - استيدلت بالمادة الثانية مى القانون المشار اليه المادة الآنية : 
مادة ؟- يشكل ىكل مديربة وفكل#افظة مجلس حسي للمديرية أو الحافظة بالسكيفية الأنية: 
(أولا) قاض من الحاك الأهلية يندبه وزير المقانية ويكون رئيسا فاذا تعذر وجوده يحلشحله 
فى رياسة الجلس المدبر أو المحافظ أو وكيل المديرية أو اللحافظة . 
(ثانياً) قاض شرعى يندبه وزير الحقانية . 
(ثالتاً) أحد الا عيان بعيلة وذبر الداخلية 8 
وعند النظر ف المسائل الخاصة بغير المسامين ,ستيدلبالقاضىالشرعى عضو عينهوزير الحقانية 
من أهل ملة الشخص المقتضى النظر فى أمره. 
مادة + - استبدلت بالمادة ١١‏ من القانون المشار اليه المادة الآئية : 
مادة ١١‏ - يشكل بالقاهرة مجلس حسى مال يكون مثرلفاً من : 
(أولا) ثلانة مستشارين من مستشارى حكمة استئناف موسر الاهلية ٠.‏ 
(ثانياً) عضو من المحسكمة العليا الشرعية . وعند اأنظر ف المسائل الخاصة بغي رالمسامينيةبدل 
4 عضو من أهل ملة الشخص المقتفى النظر أمره. 
(ثالنا) > أحد د الوظفين الموجودين فى الحدمة أو المتقاعدين . 
مذ ره 5 إلضاحية 
ان التعديل المقترح ادخاله على ,عض نصوص قانوت ترتيب الجالس الحسبية المادر فى م١‏ أ كتوبى سنة هلو١‏ يمقتضى 
المشروع المرفق ببذه المذ كرة يرمى إلى تير طريقة ندب القضاة فى المجالس الحسية بالمديريات وتميين أعضار المجلس الحسي 
العالى وإلى إنشا, مجالس حسبية استئنافية فدائرة كل محكة أهلية كلية . 
4# 
يندب الاان القاضى الاأمل فى مجلس حسى المديرية ويعين العضو العالم أو العضو الموظف أو الءضو المتقاعد فى المجلس 
ا .وما كانت وزاوة الحقاية هى الثى تتولل فى الواقم اخت ختيار هؤلا, الا'عضا , وانتقدم 
55 لس الوزرا, إطلب ديهم أو تعييابع رؤى رغة فى تتسيط الاجرارات أن يكون ديهم وتسينهم بقرار من وزبرالهقانية دون 
حسام 


314 العددالسادس القسم الثالث السينة الرابعة عشرة 


ولعيين الثلاثة المستشار ن والرئيس الذى ينتخب من بينهم 055 ن ععرفة وذبر الحقانية بناء 
عل مالعرضه رئيس محكمة اسئناف مصر الاأهلية ٠‏ 

ولعين كذلك وذير الحقانية العضوين الناقيين 0 

وى جميع الاأحوال كون التعيين مدة سنة ويجوز مجديده ٠‏ 

واذا غاب أحد الاأعضاء أو حصل عنده مانم ناب عنه عضو ينتخببالطريقةعينهائمن توافرت 

شروط العضو الغائب . 

ويشكل فى دائر ةكل كمه أهلي ةكلية مجاس حسى استكناى يكون مؤؤلفا من : 

(أولا)رئيس الممسكمة الا هليةوتكونهالرياسةفاذاتعذر حضوره حل 4# وكيل المحسكمة واستثناء من 

ذلكيموزاوزبرالهقانية اذا تعذرحضودالرئيس والوكي لأن يندب أحدقضاةالحكمةليرأس المحلس 

(ثالي) نائب الحسكمة الشرعية فاذا تعذر حضوره حل > قاض شرعى يندبه وزير اللقانية 

(ثالثا) قاض أهلى يندبه وزير المقانية . 

(رابعً) عضوين آخرين لعينهما وزير المقانية من دين الموظفين الموجودين فى االحدمة أو 

المتقاعدين أو من بين الاأعيان وعند النظر فى المسائل الخاصة بغير المسامين يستيدل بالعضو 
الشرعى عضو من أهل ملة الشخص المقتضى النظر فى أمره يعينه وزير الحقانية . 

ويعقد اللجلس الحسبي الاستثنافى جلساته فى الحسكمة الابتدائية الاأهلية ؛ ومع ذلك يجوز 
لوزير المقائية أن يقرر العقاده فى عاصمة المديرية التابم للها المجلس الذى أصبدرالقرار المستأنف أو 
فى الحافظة البىأصدرمجاسها القرارالمشار لابه متى رأى أن الظروف تقتضى ذلك 

مادة م - تضاف مادة جديدة لعد المادة ١‏ السابق ذكرها هذا نصها 

مادة ١١‏ مكررة ‏ يختص الميلس الحسى العالى بالنظر فى استئنافات القرارات الصادرة من 
غبلين تحن الدوية أى لين حبري الممافظلة ملق تند قبية التركةا وهال الحمجزوغلية أو الائب 
أوالففس الطلوت الجر عليه جاوز 2917 ]لاق ديه 

ومختص الجاس الحسى الاستئناف بالنظر فى استئناف الفرارات الصادرة من المجالس الحسبية 
المركزية اومن مجالسالمحافظات الداخلةفدائرة اختصاصهم كانت قيمةالتركةأو مالالمحجورعليهأو 
الغائب أو الشخص المطلو باحر عليه لاتتحاوز ثلاثة آلاف جليه . 

وقرادات الجالس الحسبية المركزية التى تصدر بالتطبيق ليم الفقرة الا“خيرةمن المادة السادسة 

لعتير كأأنها صادر ة من مجلس حسى المديرية . 
الرجوع إلى مجاس الوزراء ونص على ذلك فى المادتين و و١١‏ من القانون ٠‏ 


3 
4# 


أما انشاء مجالس حسية استثثافة فى دائرة كل محكمة كلية فقد روعى فيه مصلحة المتقاضين وعدم تكيدم مشقة الاتقال 
من جبات إعيدة إلى المجلس الحسى العالى بالقاهرة فى تركات قلءاة الاضية وقد لا تحتمل قيمتبا مصار يف الانتقال . 

ولتحقيق هذا الغرض أيضا قد نص فى الفقرة الا'خيرة من المادة ١١‏ على أنه يجوز لوزير الحقانية أن يقرر انعقاد هذه 
المجالس بعاصمةالمدير يةالتايم لماالمجلس الذى أصدر القرار المستأتف أو فى لمحافظة الى أصدر مجلسها القرارا اسار إليه ٠‏ 

وروعى فى تشكيل هذه المجالمر أن يكرن عاثلالتشسكيل المجلس الحسى العالمى فثات فيه! جميع العتاصر المكونقكهذا المجاس 

وجعل اختصاصها النظر فى استئناف القرارات الصادرة من المجالس الحسية المركرية أو من مجلس حسى المحافظة م ى كانت 


العدد السادس الع اثلاث السنةالرابعة عشرة 0 


ماده ؛ ‏ أسد .دلت بالفةرة ئِ-5 خيرة من ٠‏ اللادة ٠‏ من عن القانون المغار أليه الفؤرة الآئة: 

0 ويرفع الاستئئاف فى الاحوال الى مه هذه اأادة تقرير فى لمك ات الها س الذى أصدر 

ال وارق ميعاد ثلاثيز وما من تاريخ صدور الم رار المستاً انف 0000 الى تاب قبايغ ه ذا 1 
الاستئناف الى المواس الح ى العالى أو الواس الحسى الاستكتاق حسب الاحو ال ) . 

مادة همه تضاف العمارة الآتية لمواد ؟اوم٠‏ ذقرة أولى وفقرة ثانية و5١‏ وه١!‏ و6” من 
القانون المشار اليه وهمى 

2 أو لياس الحس.ى الاسكناؤق حسب الأحوال © لععللك عارة 2 لحاس الى العال» : 

مادة + - استبدلت بالفقرة الآخير من المادة 5؟ هن القانون المشار اليه الأقرة الأتية : 

«و يرفء الاستئئاف لامجاس الحس.ى العالى أو المجاس المه ى الاستكناق تقر 51 ونم كنتاب الطواس الذى 
أَصدر المك قّ معاد شور دن تاريخ المج الصادر حضوريا أو 8 00 . أمااذا / صل 
معارضة ف المبعادالقانوى فيحتدىء ميعادالاسئك.اف من أليوم الذى لاتكو ذفيهالءارضةمقيولة» : 

مادة /ا ‏ تضاف الفقرة ال لامادة +م من القاثون الشار اليه وهى 

و9 لقيع 2 الذفيك ل العقوبات المنخصوص عايها ق هذه الادة أحكام ل /لاعومن هذا الثانون»» 

مادة م - على وزيرى المقانية والداحاية تنقيذ هذا العا انون كل منهما فيما خصه ولعمل به 
لعد خسة عشر نوما من تاريخ لشره ف الجر بدة الر'عية 3 

صدر إمرأى عأندين فى م شوال سنة وع.*١‏ (05 فبراير سنة 1و١‏ ) 

قاد 
ودير مما نة وزار الداخلية رئيس مها ع اداه 
علي ماهر اسماعيل صدق امعاعيل صدق 
قيمة التركة أو المال لا يتجاوز الثلامة لاف جنيه . 
0 
#0 

وأصبيم اختصاص المجاس الحسى العالى قاصرا عل الفصل فى استئناف القرارات الصادرة من المجالس الم ية بالمديربات 
وهن مجالس الحافظات متى كانت قيمة التركة أو المأل تتجاو ز الثلاثة لاف جنيه - 

ويلاحظ أن المجالس الحسية المركزية قد تنظر فى تركات هن اختصاص مجاس حسى“المدير ياتكون أسات اليا ايقا 
لص الادة السادسة من القاترن فالقرارات الصادرة فى دذه التركات تعتبر كاامها صادرة من مجاس حسى المديربة ويكون استثنافها 
أمام المجلس المسي المالى , 

4# 

ونص ف المشروع أيضا على أن رفم الاستثنافات المقررة فى المادتين ١‏ و 01م عن القانون يكون بتقرير فى قلم كنا بالمجاس 
الذى أصدر القرار أو الحم وذلك مراعاة للدقة في ائبات المواعيد . 

ولا كانتالمادة 5١‏ من القاقون تنص على توقيم عقوبة الغرامة على الأقارب والاصبار وأصدق. العائلة ولم تين طريقة 
تنفيذ تلك المقوبة فقد رؤى أن ,قبع فى تتفيذها أحكام المادة بإ من القانون وأضيفت ذقرة بهذا المنى على المادة المذكورة ٠‏ 

لذلك: تتشرف,زارة الحقانية بأن ترفع الى مجاس الوزرا, مشروع القانون المرافق هذه المذكرة حب اذا وافق عايهيتفضل 
بعر صرك على حدرة صاحب الخجلالة ٠ولانا‏ الملك التصديق عليه 8 


تحر يرا فى 5 شوال سنة و18 ( ع#قبراير سنة 15:81 ) وزيرالحقانة . عل ماهر 


هي "'الحدد السنادين القسم الثالث السئةالرابعة عشرة 


من السكتاب الثالث من قانون المقوبات الأهلى (ه) 


تن ذؤاد الأول ملاك مصر 

لعد الاطلاع ع لأمر نار قم ٠‏ لسئة ,سوا 

وعل قانون العقوبات الأهلى 

وشاء عل ماعرضه علينا وزار الحقانية وموائقة رأى حلس الوزر 3 

رسمنا بما هو آأت : 

مادة ١‏ - تلغى المواد من 8 ١‏ إلى 8" امنقام زالعقو بات الاهلى وتسثيدل بها الأاحكام الآئية: 

المادة ١54‏ كل من أغوى واحدا أوأ كثر بارتكاب جنانة أو جاحة بقول أو صياح 
جورنة عاذ أو بفعل أو إعاء صدر مئه علنا أو كتابة أو رسوم أو صور “عسية أو رموز أو أنه 
طٍ شَة آخر ى هن طرٍ قٌّ القثيل جعلبها عاضية أو 3 و سيلة أخر ىف من وسائل العلائية 
بعد شربكا فى فعاها ولعاقب بالعقاب المقرر لما اذا رئب على هذا الاغر اء وقوع ثلك الجناية 
أو ال_لبعة بالفعل 

أما اذا ترتب على الاغراء تجرد الشر وع فى الأرعة فيطيق اأقاذى الأاحكام القانونية فى العقاب 
على الشروع 


مذ كرة إلضاحية 

يرعى مشروع المرسوم بقانون المرائق لهذه المذكرة الى تشديد العقوبات التى تنص عليبا أحكام الباب الرابع عشر من 
الكتاب الثاتى دن قانون العقوبات المعمول به الاآن شاصة بالجرائم اتى تقع بواسطة ااصحف وغيرها من طرق النشر وأحكام 
الباب السابع دن الكتاب الثالث من القانون المذكور بشدأن القذف والسب . ويرمىكذلك الى المماقبة على بعض الا فمالاتى 
لم يتناولها القانون بالعقاب ويكون من شأنا الاأضرار ضررا جسما بالمصلحة العامة أو الاخلال بالتظام العام , 

ولا نزاع فى أنه قد أصمح دن ااضرورى مؤاخذة نوع من الصحافة على ما تقع فيه من شعاط دون مصادرة لهرية إبدا, 
الرأى أو الحد من حق انقد ٠.‏ وس شأن الاأنظمة القائمة على المرية السياسية عاتقتضيه من حرية البحث واانائقهة أنتستدرج 
الى تعود العف فى الجدل وآلى اتخاذ أساليب ااطمن فى الاشخاص أو الانظمة ما يعرض الا"نظمة السياسية للفساد ويخرج بها 
عن الخرص المقصود منها بل ويجعل حرية ااصحافة ذاتها فى خطر ولذلك يتعين على المشرع أن يسهر على اتقا, مثل تلك النتيجة 
ينع هذه المفاسد . ومن جبة أخرى اذا أريد ألا تتخذ الطرق الادارية لتعطيل -جريدة تدأب على الطمن وتتمر فى حملتها 
ينها تكون قبد تحقيق جناق, فلا مندوحة من تخويل القضا. ساطة الحم بتعطيلها ومثل هذا التدبير يجب اتخاذه ضمانا لاحترام 
القضار الجتالى . 

فالمشروع يدل نصوص المواد من ١8‏ الى ويضيف اليبا بعض أحكام جديدة وعدل حكدذلك المواد ١بم‏ 
دكثكاو ملظل و93 

وفيما ِلى أيضاحات يغأن كل من تلك المواد : 


العدد السادس القسم الثالث السنة الرابعةعشرة لاا 


وبعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجور به أو ترديده بلحدى الوسائل الميكاتيكية فى 
محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آآخر هطروق أو اذا حصل الجهربه أو ترديده محيث يستطيع 
سماعه من مكان فى مثل ذلك الطريق أو المكا نأواذا أذيع بطري قاللاء._لك أو بأنة طريقة أخرى 
ويكون الفعل أو الاعاء علنياً إذا وقع فى محفلى عام أو طريق عام أو فى أى مكان آخر مطروق أو 
اذا وقع يحيث ستطيع رؤيته من مكان فى مثل ذلك الطريق أو المكان وتعتير السنتانة والرسوم 
والصور الشمسية والرموز وغيرها م نطرق العثيل علنية إذا وزعت بغير ييز على عدد من الناس 
أو إذا عرضت يحبث يستطيع أن يراها من كون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو إذا 
بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان . 

المادة ١4‏ سكل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النه بأو الحرق أو جنايات 
مخلة بأمن المسكومة بواسطة احدى الطرق المنصوص عاما فى اأادة السابقة ول تترتبعل حر لضه 
أبة نقيجة يعاقب بالميس . 

للادة ١6٠‏ -كل من تطاول باحدى الطرق المتقدم ذكرها على مسند الملسكية أو طعن فى 
نظام نوارث العرش أو طعن فىحقوق الماك وسلطته يعاقب بالمبس مدة لاتتجاوز سنتين ويغرامة 
لاتقل عن ثلاثين جنا ولا تزيد على ثاائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . 


اللادة ١4‏ 
تقابل المادة م6١‏ الحالية . والغرض منها مى جبة مساقية التحر يض بطرق الءلانية على ارتكاب جناية أو جنحة وءن جبة 
أخرى تعريف الملانية التى يقصدها القانون فى هذا الباب وق الياب السابع من الكتاب الثالث وذلك بسرد طرتها على سييل 

البيان لاعلى سي لالحصر وعلى وجه أدق وأكل مما ورد فى القانون الحالى . 
المادة م١‏ 


لاتدخل هذه المادة لى تغيير على الادة المقابلة لهاءن قانونالعقو.ات . ولم تدرج فى المشروع [لا لتسبيل مراجعةالقانون 
الجديد إذ أن المادة م6١‏ السابقة لها وميم المراد اللاحقة لغاية المادة 191 قد عدلت . 

المادة .ىف ا 

هذه المادة تقابل المادة .و١‏ القدمة . وما أن طرق العلانية قد ذكرت ببتامها فى المادة مغ١‏ الجديدة لم يعد من اللازم 
الاشارة إلى بعضبا هنا كما جرى على ذلك نص المادة ١٠.‏ على أثر التعديل الذى أدخل عليها بالقانرن رقم +8 لسنة ب«رة١‏ م 
ولبذا فان النص الجديد لا يشتمل إلا على احالة الى للادة مث . 

ومن جبة أخرى قد شددت العقوبات فرقم الحد الا"قصى للهرامة الى .." جنيه وجعل الحد الادتى لبا ثلاثين جنييا + 
وخول القاضى حق الك بالحبس والغرامة أو باحدى العوتين فقط فى حين أن القص القديم لم يكن يحيز المم بالعقوبتينمعا. 

المادة وز 


تقايل المادة ٠6١‏ من القانون الحالى . والتعديلات الى أدخات عليا فى : 

(1) أديجت فى فقرة واحدة هى الفقرة « ثانيا » الجديدة الا“فعال التى كانت .ف كورة فى الفقرتين ه ثانيا »و ه ثالثا , من 
المادة القدعة فوصف الجر بمة بحسب صيغة المادةالجديدة لايقتصر على من حبذ بنفسه استمال القوة لتخيير نقلم اليثة الاجتاعية 
الا“ساسية أو مبادى, الدستور الا'ساسية بل يتناو لكذلك هن يشر أو حبذ ااذاهب ااتى ترمى الى تغيير هذه البادى, أو هذه 
النظم بالقوة راولم ينسم هو نقسه ياستعالحا أو صرح بأنه لايشير باستعالبا ع فن حبذ مثلا نطريات شيوعية ك1 تطبق فيروسيا 
ومعتى هذه البلشفية ع أو من يقرظ مذهب لينين يع تحت طائلة العقابس ولواحتاط لنفسه وصرح بأنه لا يشير باستمال القوة 


للقن القسم الثالث لخن عه 


المادة 16١‏ - يعاقب بالسحن مدة لاتتحاوز مس سئين وبغرامة لاتقل عن سين نجدبيا ولا 
تزيد عل خجسمائة جنيه كل من ارتسكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الافعالالأنية: 
( أولا ) التحر لضع لقاب نظام المكومة المقرد فالقطر المصرى أو عل كر اهتةأو الازدراء نه . 
(ثاناً 65 تحبيذ أو نشر المذاهب التى ترمى الى لغبير مبادىء الدستوو- الا ساسية أو النظم 
الاساسية للبيئة الاجاعية بالقوة أو الارهاب أو بأبة وسيلة أخرى غير مشروعة 
المادة 169 ب يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الإند باحدى الطرق الْتَقدم ذكرها عل 
الموج عن الطاعة أو عل التحول عن أداء واجباتهم العسكرية . 
اللادة نزهة1 _ يعاقب بالميس مدة لاتتجاو زسنة ولغرامة لاتقل عن عشرن نما ولا تؤيد على 
مائة جنيه أو باحدى «انين العقو بتين فقط كل من حرض بأحدى الطر قالمتقدم ذ كرها عل بغض 
طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها اذاكان من شأن هذا التحريض كيب رالسل العام . 
المادة +16 يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها عل 
عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً من الأمور التى عد جناءة أو جنحة بحسب القانون . 
المادة ه6١‏ كل من انتبك بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها حرمة الأداب أو حسن 
الأخلاق لعاقب بالحدس مدة لاتتحاوز سنة ولغرامة لاتقل عن عشرين 3 ولا تزيد على مائة 
جنيه أو باحدى هائين العقوبتين فقط . 
وذلك لان هذه المذاهب تنطوى على أن يستولى العال مباشرة وبالقوة على مقاليد الاثسكام فى الدولة اذكانت ري 
وسية أخرى ليسطالظامتشيوع غير فعالة 
(ب) شددت العقويات بأن أضيف الى السجن الغرامة من خمصمين جنيها الى ممماثة جنيه 
( ج) حلفت الفقرة التى تعافب من يشجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جر يمة ماذكر فى المادة ١5١‏ 
ونقلت الى المادة 5 رابعة ع فدلا من أن يكون هذا الفعل حالة خاصة ,بذه المادة يصبهم صورة من الاشتراك منطبقة على كل 
الجرائم التى ترتكب بطريقة من الطرق المنصوص عليها فى المادة4١‏ 
(د) حذف من المادة الجديدة الفقرة التى كانت تنص على تعطيل الجريدة أو القائها فى حالة الم بالمقوبة وذلك لا"نه رؤؤى 
أن ينص على الاأحكام التبعية بجملتها فى مادة جديدة . 
المادة ووو 


تقابل المادة ١١‏ من قانون العقوبات . وقد عدلت بتشديد العقوبة أخذا عثال التشريع الفر.وى وأصبحت الجر يمة 
المتصوص علبيها فنها يعاقب عليا بنفس العقوبات المنصوص علئبا فى المادة ١0١‏ الجديدة . 
المادة ١‏ 


هى المادة 6#؟ من قائون القويات . غير أنه أصبح يكفى لجعل الفعل جرهة أن يكون التحريض من شأنه تلكدير الل 
العام وللقاضى تقدير هذا على رحسب الظروف ٠‏ بينا كان النص القديم يشترط لوتوع الجر يمة أن يقصد الفاعل كدير الس العام 
ومن الصعب جدا فى يعض الاأحيان اقامة ألدليل فى مثل هذه الا”حوال على توفر ذلك القصصد . أما الآن فالقائون يفترض 
قصد الاجرام متى كان التحريض من تأنه تتكدير السل العام , 

م أن النص الجديك قدد العقوية فرفم الغرامة التى كان أقصاما خمسين جنيها الى مائة جنيه وجعلل حدها ال"د عش رين جتيبا 

المادة عه ؟ 


تقابل المادة 6ه قانون العدوبات غيرأتبا شددت العقوبة فرفعت الغرامة من خمسين الى مائة جيه مم جعل الحد الا دف عشربن 


العدد السادس القسم الثاللث السنةالراعة عشرة ‏ هوبا 


المادة 16 - يعاقببالسجن أو بالحدسمدة لا تو على خم سسنين كل من عاب فى حق الذدات 
المللكيةواسطة احدىالطرق المتقدم ذكرها ولاشّل اليس علأى حال عن ستة شهور . وتعاقب 
بالمدس من عاب بواسطة إحجدى تلك الطرق فى حق المللكة أو ولى العبد أوأحد اوصياء العرش . 

فاذا وقع ذاك فى حضرة أحد تمن تقدم ذكرح ضوعفت العقوبة . 

المادة ١6‏ ( مكررة  )‏ كل من وحه اللوم إلىالملك على عملمن أتمال حكومته أو أاتى عليه 
مسئوليته بواسطة إحدىالطرق امتقدم ذكرها عاقب بالميس مدة لا تتحاوز سنة وبغرامة لاتقل 
عن عشرين جنيها ولا تزيد عل ماثة جنيه أو باحدى هائين العقوبتين فقط . 

المادة ١6‏ - يعاقب بالمدس مدة لا تزيد على ساتين كل من عاب باحدى الطرق امتقدم 
ذكرها ى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية . 

المادة ١607‏ ( مكررة ) س لعاقب بالدس مدة لاتتحاوز سنةوبغرامة لاتقل عن عشرين جنيها 
ولا تزيد عل مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عاب باحدى الطرق المتقدم ذكرها 
فى حق ممثل لدولة اجنبية معتمد ى مصر يسبب أمور تتعاق بأداء وظيفته . 

المادة ١6‏ - عاقب بنفس العقو بات من عاب بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها فىرحق 
أحد أعضاء الاسرة المالكة . 


جنيبا وهم اجازة الحم بالحبس والغرامة معأ ٠.‏ 


المابقه؟ 
نص هده المادة هو نص المادة هه؟ القدعة ماما لما شددت فيا العقوبات عقدار ماذكر فى المادة السابقة 
المادة جه١‏ 


نص هذه المادة هو نص المادة +10 القديعة إنما شددت العقوبة فى جر بمة العيب فى حق الملكة أو ول العهد أوأحد أو صيا. 
العرش فصار عاقب عليها ,الحيس الذى يجوز أن نكون مدته ثلاث سئوات بدلا من تحديد مده بسنتين - 

المادة ؟ه! مكررة 

نص هذه المادة هو نص المادة ١6+‏ مكررة القديمة انما شددت المقوبة بأن جعل للغرامة حد أدتى قدره عشرون جنيباوخول 
القاضى حق الحم بالحبس والغرامة معا . 

المادة بزهى 


هى المادة ١0‏ من قانون العقوبات مع تحوير فى التحرير . 

اماد برها مكر ره 

تقابل المادة 9+١‏ من قانون العقوبات ع وقد ر ؤى من الا'صوب أن توضع هذه المادة الىيقصد فيها حمابة الممثلين السياسيين 
للدول الالجنبية عقب المادة 16 المقصود منها حايةالملوك الاأجانبوشددت العقوبة فيبا فر فعت الغرامة من خمسين جنيها الى مائة 
جئيه ومجعل لما حد أدنى قدره عشرون جنيها وخول القاضى دق الحم بالحبس والفرامة معاً . 

المادة هوب 


هى المادة م١‏ الع د يمة اما شددت العقوبات الواردة يبا فرعت الغرامة من مان جتيبا الى مائة بجية وجل لا حد ادلى 
قدره عشرون جنبا وأصبح للقاضى أن نحم بالحيس والغرامة 5 ٠.‏ 


م العدد السادس القسم الثالث السنة الرابعةعشرةٌ 


المادة هم؟ - لعاقب: بالحيس مدة لا تتحاوز س-نة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا 
تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتينكل من أهان أو سب باحدى الطرق المتقدمذكرها 
القوات الربية أو البحرية أو الهيآت النظامية أو الحا 1 أو السلطات أو المصال العامة  .‏ , 

المادة ١٠‏ - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشور ونغرامة لا بزيد عل سين جنيها أو 
باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نقد باحدى الطرق المتقدم ذكرها صملا من أعمال الحسكومة 
أومن أحمال هع ةنظامية أوساطة أومصاحة عامة وتجاوز فى ذلاك حد النقد المباح باستعمال عبارات 
مؤذية أو بذيئة 

المادة 15١‏ ( مكررة  )‏ يعاقب بنفس العقوبات كل من أخل باحدى الطرقالمتقدم ذكرها 
وعل أى وحجه نمام قاض أو هينته أو سلطته ى صدد دعوى . 
المادة 14 - يعاقب بنفس العقو باتكل من لشر باحدى الطرق المتقدمذ كر ها أمورا من شأنها 
التأثير فى القضاة الذيبن يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جبة من جبات القضاة فى 
البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرثم من الموظفين المكافين بتحقيق أو التأثير فى الشهود 
الذين قد يطلبون لاد'ء الشبادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع 
شخص من الأفضاء عءلومات لا ولى الااعى أو التأثير فى الرأى العام لمصاحة مارف فى الدعوى أو 
التحقيق صْبده . 

فاذا كان النشر بقصد احداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تتحاوز سنة وبغرامة لا 
تقل عن عشر ين جنيبا ولا تزيد عل مأنة جنيه أو باحدى هاتين العقو شين فقط . 


المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثانية عشر شبرا وبغرامة لا تقل عن عشر ين 


المادة وها 


تقابل المادة .11 من قانون المقوبات , أما المادة و١‏ منه فقد روى أن لا فائدة منها اذ أن الجرعة المخصوص عليها فيبا 
نقع حا على حسب نوع الاهانة . اما تحت طائلة المادة ١دم‏ الخاصة بالقذف واما تحث طائلة المادة و؟؟ الخاصة بالسب . 

وتشتمل المادة و6١‏ الجديدة على تشددد فى العقوبات فقد رفعت الغرامة من حمسين جنيها الى مائة جنيه وجعل لما حد أدى 
قدره عشرون جنيها وخول للقاضى أن 2 بالحبسى والثرامة مما . 

المادة .وى 


تشتمل هذه المادة على حم جديد . وهى ترمى الى جمل لحجة المناتفات فى الصحف تلتؤم حدود الاعتدال واللياقة » وكثيرا 
مايحدث فى مصر وف غيرها «ن البلاد أن تتزع بعض الصصحف الى يجاوز تلك الحدود . وقد لوحظ أن لهجة المساجلةفى المحف 
ولوأنها لاتبلغ مدى الاهانة والسباب الا أنها فى بعض الاحيان تشتمل على ما ينبو عنه الذوق من العباراتاللاذعة أو البذيئة. 
ومثل هذه الطرق ف النقد ممقوت قضلا عن أنها مضر- بسمعة البلاد ومشينة الصحافة نفسبا . 

وللقاضى أن يقدر فى كل حالة على حدتها ما اذا كانت المقالات الى رفمت من أجليا الدعرى :تتجاوز دود الثقد المباح ٠‏ 

المادة ١١.‏ مكررة 

هذه المادة تعافب على أفعال التثرالى تركب بصدد أية دعوى مدنية أو جنائية والتى تؤدى الى الخط عل أى وجه من مقام 
القاضى أو هيبته أو سلطته مثل التهم الديد وكل طعن شخصى . 


والعقوات الواردة فيها هى الحبس الى سئة أشبر والغرامة الى خمسين جنيها أوحداهما فقط واذنفعقاءها أخف منعقاب الجر مة 
الواردة فى المأدة و6١‏ حيث رمتد الحبس فيها الى سنة . 


الد الناذسن القسمالثالت السنة الرابعة عشرة ‏ ألم 


جنيها ولا تزيد على ماثة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فققط كل من شر بواسطة احدى الطرق 
التقدم ذكرها أخباراكاذبة أو شر أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوب ةكذبا ناغير اذاكان من 
شأن هذه الاخبار أو الاوراق أن تكدر السلم العام أو أن تلحق ضررا جسما بالمصاحة العامة 
وذلاك ما لهيثبت المنهم حسن نيته . ويعاقب بنفسالعةو بات كل من تقلى بسوء قصد بواسطةاحدى 
الطرق المتقدم ذكرها تلك الاخبار أو الا وراق . 
المادة 1 - بعاقب بالحيس مدة لاتتحاوز سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين جنيما ولا تزيد 
على مائة جنيه أو باحدى هاتين المقوبتين فقط كل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذ كرهاما 
جرى فى الدعاوى المدنية أوالمنائية التى قررت الحاكم سماعها فى جلسة سرية أو فى الدءاوى المتعلقة 
بالجراتم المعاقب عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من السكتاب الثالث من قانون العقوبات . 
ومع ذلك فلا عقاب على تجرد اعلان الشكوى أو على مجرد نشر الحم . غير أنه فى الا أحوال 
التى لاتجيز القانون إقامة الدليل فبها على الآمود المدعى بها بعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر 
الم بنفس العقوبات المنضوص علمها فى الفقرة الأول من هذه المادة مالم يكن أشر المسم أو 
الشكوى قد حصل ناء عل طلب الشاى أو باذنه . 
المادة :5ا-لمحجوز لاما كم نظو لنوع وهام الدعوى أن نحظر ف سجيل الحافظة على النظام العام 
أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الاحكام كلها أو بعضبها باحدى الطرق المينة فى المادة 114 


ومن تالف ذلك إعاقب بالمس مدة لا تخاو صلة ونثرامة لا تقل عن غكارين جنيها ولا تزيد 
عل مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين . 

المادة 156 - يعاقب بنفس العقويا تكل من نشر باحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى 
المداولات السرية بحام أو نشر لير امانة وبسوء قد ما جرى فى الحاسات المانية للحا م . 


المادة و5ز. 

هذه المادة أيضا نشتمل على حم جديد فان الجر بمة تعتبر قد وقعت اذا كان مانشر من شأنه أن يؤثر فى القضاة أو الحتقين 
أو الشبود . وللحكةأنتقدر دنهذهالوجبة » مع مراعاة الظ وف ع مااذا كانتالامور المشورة التى رفعت الدعوى سبيبامنحيث 
نوعبا وهجتها يمكن أن نحدث هذا التأثير ٠‏ 

أما اذا كانت نية التأثير فيالقضاة أو المحققين أو الشبود ثابتة نصفة الجرعة رن جسامة ويصبح عقابها أشد , 

ولذلك فالمادة 571 تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز متة أثهر و بخزامة لاتتجاوز خمسين جنيها أو باحمدى هاتين المفوئين 
فقط كل من ينشر ماءنشأنه أن يؤثر فالقضاة أو الحققين أواشهود أو يؤثر على وجه العموم فالرأى العام ولس النص مقصوراً 
على الدعاوى الجنائية يل بمتد هنا كما فيالمادة ١+.‏ مكررة الى كل دعوى مرنوعة أمام أية جبة من جهات الحكم فالبلاد وسوا. 
منها الجنائية والمدية والشرعية والسكرية حتى التأديبية وعتد الى كل تحقيق جنانى أو تأدبى ٠‏ 

وكذلك بعد النشر جر مة اذا كان رن . أنه أن عنم شخصاً من الافضا. بمعلومات الوجهات الاختماص اذيبعلى كل 
وطنى أن بكون عونا لاعدالة وأن يساعد على تحقيقها ٠‏ 

وهذه المادة تعدد العقاب اذاقصد بالتشر احداث النقيجة التى يحظرها القانون ع والا'صلأن الادانة فهذا النوع رن 
الافعال تستخلص من ذات الكتابة المنشورة بلاحاجه الى اثبات قصدالتأثير لدى الناثير فى الاشخاص المذكور ين فالفقرة الاولى 
من المادة أو فالرا أى العام ٠‏ أما اذا ثبتهذا القصد إدى الهم فتطبق فى حقه الفقرة الثانيةمن المادة ويحوزاذن تمديدالعقاب , 

( يراجم فىهذه المادة وما ةيلها المذكرة الى رفعت الى مجلس الوزرا, فم فبراير سئة ١١85‏ عن اأرسوم بقانون رقم م7 
لسئة 0و1 باضافة أحكام جديدة المىقانون العقو بات الاهلى بشأن الجرائم التىنقم بواسطة الصحف وغيرها ) 


(تحم) 


م العددالساس القسم الثالك السنة الرابعةعشرة 


المادة ١16‏ ( مكررة  )‏ عاقب بنفس العقوبات كل من شر باحدى الطرق المتقدم ذ كرها 
ماجرى من المناقشات فى الحلسات السرية لاحد مجلسى البرلمان أو نشر غير امائة ونسوء قصد ما 
جرى فى الملسات العلنية لاى الجلسين المذ كورين . 

المادة 11 ( ثالثة  )‏ عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهود ولغرامة لا تز يد على جمسين 
حنيها أو باحدى هاتين العقوبئين فقط كل من نشر باحدى الطرق اللتقدم ذكرها اذامات بشأن 
تحقيق حناق قاأم . 

المادة 5 - بعاقب بالحدس مدة لا تتحاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى 
هاتين العقويتين فقط كل من فتح اكتتابا أو أعلن عنه باحدى الطرق التقدم ذكرها بقصد 
التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات الحسكوم بها قضائيا فى جناية أو جنحة . 

وكذل ككل منأعان باحدىتلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار اليه كله أو بعضه 
أو عزمه عل ذلك . 

المادة 157 ( مكررة  )‏ مع عدمالاخلال بالمسثولية الجنائية بالنسبةللثولف السكتابة أو واضع 
الرسم أو غير ذلاك من طرق العُثيل بعاقب رئيس تحربر الجريدة أوالحرر المسكول عنقسمها الذى 
حصل فيهالنشر إذا لم يكن ثمقرئيس تحرير إصفته فاعلا أصليا الجر انم التى تكب بواسطةصحيفتد . 
ومع ذلك يعنى من المسكولية الحنائية : 

)١(‏ اذا أثبت ان النشر حصل بدون عامه وقدم منذ بده التحقيق كل مالديه من المعاومات 
والاوراق لاساعدة على معرفة المسكول جما لشر . 

0 أو اذا أرشد فى أثناءالتحقيقعن مى تكب المر ية وقدم مكل ما لديه من المعلوماتوالاوداق 
لاثنبات مسئوليته واثبت ذوق ذلك انه لو ل يقم بالنشر لعرض افسه المسارة وظيفته فى الجريدة 
أذ لضرد جسيم آخر . 


المادة وى 


تقابل المادة ,11 من قانون العقوبات ع وقد عدل نصبا بقصد تعريفالجرعة على وجه أدق وحويلعبه الاثبات عن عائق 
على آآخر . فيفترض النص الجديد سو, النية الى أن ثبت التكس . اذ أن الواجبعلى الصحفى قب لأن يتش رخبرامن فأنه تكدير 
السل العام أو الحاق ضرر جسم بالمصلحةالعامة أن يتحقق من صحته . فجرد أقدامه على أشي هذا الخبر يترتب عليه ادائته مالم 
يبت أله خدع أى أنه كان لديمين الاسباب الجدية ماحله على الاعتقاد بصبحة الخبر أما اذا كانت جرعة الصحفى هى مجرد نقل 
أخبار أو أو راق سبق لغيره نشرها فيفترض حيثئذ حسن نيته م وعلى النيابة العدومية أن تثبت أرنف المتهم كان عالما بأن ما نشره 
مر الا“خبار أو الاوراق غير صحيح » أو كان لديه على الاءفل من الا"سبابالجدية ما صحمله على الغنك فيصحتهها . 

المادة عد 

تقابل المادة مدر من قانون العقوبات . وقد عدلنصها بأنأضيف الىالدعاوى للحظور نشر ماجرى فيها جميع الدعاوى الجنائية 

المبيئة فى اباب الرايع عشرمن الكتاب الثاىأو الباب السابع منالنكتاب االثالك منقانون المقوبات ٠‏ فالنتائم الضارة التى تترتب 
على جميع الجرائم التىتكرن العلائية ركنامن أركانها يتجدد أثرهااذا نشر وقت عاك ةالتهمين فيهاماجرىاثنا, هذهانحاكة مما يستدعى 
اعادة ذكر الاهانات والسباب والتحريض والقذف المكونة للجريمة وعرضه من جديد على الجهور . والعلاج الوحيد لمثل تلك 
الفضائح هو السكوت عليها ٠‏ وعلى ذلك فلن يستطيع الصحفى المقامة عليه الدعوى أن يملن عن نفسه أو أن يجدد حلاته صجة 
انه ينشر ماجرى فالدعاوى الى بحام من أجلها + ش 


الوق السادتى التقسم الثالث السئةالرابعةعشرة ‏ #م 


المادة ١5‏ ( ثالثة  )‏ فى الاحوال التىتكون فيها الكتابة أو الرسم أوالسور أوالصورالشمسية 
أو اارموز أو طرق المّنيل الاخرى التى استعمات فى ارتكاب الجرعة قد نشرت ف الخارج وى 
لصفتهم فاعاين أصليين » المستوردون والطابعءون فان تعذر ذا فالمائءون والموزعون والملصقون 
وذلاك مالم يظور من ظطرورف الدعوى انه يان 2 وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو 
الصور الشمسية أو الرموزأو طرق اليل الاخرى 5 
المادة ١55‏ ( رابعة  )‏ لا عنم أحكام المادتين السابقتين من تطبيق قواعد الاشثراك العامة ان 
كان هاوجه لشرط ألا مكون اناده الا حكام 5 وتعخير ىحم القر بك كل من شعجم عساعدة 
سادية أو مالية أو بأى وحه آخر ع اركاب أ حرعة باحدى الطرق المدينة المادة ٠.١54‏ 
المادة ١5‏ ( خامسة ) لابقبل من أحد للافلات من المسكولية المنائية ما نص عليه المواد 
أو ارموز أو طرق العثيل الاخرى اع ثقات أى 'رجمت عن أشرات صدرت 6 ضر أو فى الخارج 
أو انها ل تزد على ترديد اثماءات أو روايات عن الغير . 
الادة 417 س اذا ارتكيت <رعة باحدى الطرقالمتقدم ذكرها حاز ارجال الضبطية القضائية 
ضب طكل السكابات والرسوم والصوروالهورالشمسية والرموزوغيرهامن طرق القثيلمايكوزقدأعد 
للبيع أو التوزيم أوالءر ض أو يكون قد بيع أو وذع أوعرض فعلا وكذا الاصول ( الكايشيهات ) 
والالواح والاححار وغيرها من أدوات الطيع والتقل . ووس فى الحم الصادر بالعقوبة » اذا 
1 : 2 
أقْمَضى المال بازالة الاشيا» التى ضبعات أو النى قد تضيط فما لعد أو أعدامها كلها أو لعطبها . 
ولما كان الشرط الاتخير دن المادة م راطالية هن قانون ااعقوبات دهن على جر 3 دن نوع عتلنف كام الاضتلاف عن 
نوع الجر بمة شيهة بها ٠‏ وقد شددت المقويات خمل الحبس ادةسئة بدلا من سئة شهور وغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولا 
زيد علىماثة جنيه بدلاءن ثلاثين جنيها وعلاوة على ذلك جوز المك اليقربتين معا . 
المادة و3 
هى المادة 154 من قانون العقويات » غير ان الإأمر حظر النشر 0 يعدقاصرا على الحالةالى يكون الداعى تيبا اليه هو الحانظة 
عل النظام الءثم بل أجيز ان يأمى حظر النشر أيضا فى سيل الحافظة على الا داب وشددت العقوبة لعل الحبس ادة سئة بدلا 


من سئة شهور وجعل للغرامة حد أدتى قدره عشرون جنيها وخول للقاضى السك بالعقر بتين معا 
المادة موز 


هى المادة ١6‏ من انون العقوبات وقد أضيف اليا مماقة من ينشر بير أمائة وبسو, قصد ماجرى فى الجلسات الملنية بانحاكم 

وماكانت المقو بات النصوص عليها الأن شفيفة زوهىالحرس ادة شهرين وغرامة عثيرة جنييات ) فقدرفعتفى المشروعالجديد 
الى مستوى العقوبات المنصوصعايها فالمواد السابقة اذ أن الجرمة هى من أنواع الجراتم المبينة فىتلك المواد وعاثلها فى الخطورة , 

المادة 1١4‏ مكررة 

هذه المادة جديدة ع والغرض منبا معاقبة منينشر ماجرى من التاقشات اابرلمانية فىالجلاتالسرية لا"حدالجلسين : وكذلك 
من ينشر إغير أمانة وبسوء تصد ماجرى فالجلسات الملنية لاى الجاسين المذ كور بن . 

المادة موثاائة ْ 

هذه المادة جديدة أيضا ع والفرض منها العقاب على انثا, الاسرار التعلقة بتحقيق جنال قائم ع فان تدخل الصحافة فى 


عم العدد السادس القسم الثالث السنة الرابعةعشرة 


ولامحكمة ان تأمى أيضا بنشر الحكّ الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة أو أكثر أو بالصاقه على 
الحدران أو بالأمر سن معاعل دعق المحسكوم عليه ذاذا ارتكيت المرعة بواسطة جريدة وجب عل 
ركس حر برها أو عل أى تمن اخ مسكول عن النشر أن النشر فى صدر صديفته الحم الصادر 
بالعقوبة فى تلاك الجرعة فى خلال الشهر التالى لصدور الك مالم تحدد المحمكة ميعاد أقصر من 
ذلك والا 2 عايه بغر امة لا تتحاوز مائة جنيه وبالناء الجريدة . 
المادة 137 ( مكررة )- اذا ارتكبتجرعة من الأر المالنصو مرعامها ف المواد الساقة بطريق 
النشر فى احدى الأرائد واستمرت الحريدة أثناء التحقيق على تشر مادة من نوع ما #رى التحقيق 


من أدله أو من نوم الشمهه فبحوز لانيا 3 الممومية أن لطلب من قاضى الأواد الحزثية أومن قاضى 
التحقيق الامس شعطيل الصعحيفة لذ كورة مدة لا تتحاوز خسة عشر وما وتصدر القافى أهره 

فاذا كانثمو الاة النشر الأشار اليها فى الفقرة الاولى من هله المادة قد جرت بعد احالة القضية 
اليقاخى الاحالة أو الى المحسكة يطاب أمى التعطيل من قاضى الاحالة أو الذهكنة حسب الا<وال . 
ويجوز تجديد أمس التعطي ل كلها عادت الصحيفة الى نشر مادة من نوع ها يبرى التحقيق من أجلهِ أو 


من نوع يغنبية: 


عمل الحقق يضر فى أغلب الاحوال محسن سير التحقيق ع وكثيرا مابحصل أن الاخبار التى تنشرها الجرائد ارضا. لرغبة اجمرور 
ف استطلاع الاخبار يكون هن شأنها تلبيه بعض الشبود الذين , تسمع أقوالهم لحد أو بيه المجرم نفسدان كان لاي المجبولاء 

أما العقوبةالمنصوص غلبا فب الحبس مدة لاتزيد علىستة شرور وغرامةلاتتجاوز خمسين جنيها أواحدى هاتين العقوبتين فقط 

المادة دون 

هذه المادة تقابل المادة +5 من قانون العقو بات وفد لوحظ أنالافعال اتىأشير اليها فىالمادة الحالية لاتستقص ىكل الا“حوال 
الى تقم فى هذه السبيل والنى يترتب عليها المساس بريئة الا'حكام الجنائية وحرمتها . ومن الافسال مالا يقل خطورة عن فتح 
١‏ كتاب أو الاعلان عنه كأن بعان شخص أنه قائم عن المحكوم عليه بدفج الأرامات أو المصاريف أو الاتضمينات أو أنه سيول 
القيام عنه فذلك أو كأن يمان أن شخصاً آخر أوديئةمعينة فعات أو ستفعل ذلك واذا كان فتمالا كتتابسيلا الى امتثارة عطف 
اجخرور ولاشرا كه فى الاعتراض على الا سكام القضائية فانالافرال التوسبقت الاثثارة اليها تنطوى على تحد لها لايقل خطورة عن 
فتح الا كتتاب أو الاعلان عنه , ولذلك كلت المادة بللمى على هذه الافعالى ومن جبة أخرى شددت العقوبة نريدت الغرامة 
المنصوص علييها فى المادة من خمسين جنياً الى مائة جنيه ونصفيها على جواز الحكم بالحبس والثراءة مدا . 

المادة 115 مكررة 
تقابل المادة 5 مكررة من قانون العقويات ٠‏ ولكن الطريقة التى اتيعبا المشروع فى النص الجديد ابيان الا"شخاص المسئولينيا 
بيقع من الجراكم بواأسطة جريدة ما ختاف عن الطريقة التى كان قانون ألمةوربات قدسار عليها فان هذاالقانونا نبع التشريع ألفر نبى 
النى رتب الا'شخاص الذينتقع علبهم المسثولية الجنائية ترتيا من شأنه أنلاسأل أشخاصفة الا اذا تعذر اثيات المستولية على 
أشخاص الفئة السابقة ع فنص أولا على معاقبة مدير الصحيفة فان لم يكن فيقم المقاب على المؤلف وان لم يكن فنلى الطابع وان لم 
يكن فعلى البائع , 

أما المشروعالجديد ققد احتفظ مبذه الطريقة بالنسبة الى الفثنين الا“خيرتين وهما مسئولان جنائيا فى الاحوال المبينةفيالمادة 
نال ء أمافيا مختص بالفتتين الا“وليين فقد أخذ فى معاملتهما ذهب المسئولة المشتركة فنص فى المادة:+ امكررة الجديدة على 
أن يعت كفا علين أصلبين فى الجرعة مؤلفو الكتاءة وكذلك رئيس تحرير الجر يدة فان لم يكن ممة رئيس تحر ير فالحرر المستول 
عن القسم من الجريدة الذى حصل قبه الأثير . 

ولاليستطيع رئيس التحر ير الافلات من هذه المسئولية الا بشروط مبيئة فى المادة . 

ومذه المناسبة ينيغى الاثمارة الى أن لفظة « جر يدة» الواردة فى النص لايقصد منها الجرائد اليومية وحدها بل تشتملالجرائد 
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ويثرتب على أمر التعطيل حا إقفالالطبعة مدة التعطيل إذا كانت ملكا لاحريدة المعطلة . 

وسطل فعل أ التعطيل اذا صدر أثناء مدةالتعطيل أعس محفظ القضية أو قرار بأن لا وجه 
لاقامة الدعوى ذيبا أو حلم بالبراءة 

المادة مدؤ - اذا - لعقوبة جناية على رئس 2 نحرير الْر بدة أو الخحرر المسكول أو على 
الناشر أو على صباحب الجريدة فى جرية ارتسكبت بواسطة الجريدة فيجب أن يقضى أيضا فى نفس 
السك بالغائها . 

ناذا حك على أحد الاشخاص المذكورين بعقوبة غير عقو بة الحناية فى جنا إبة أو فى جر بمة تما 
نص عليه فى الواد م؛١‏ واهاو5ه١‏ أو إذا حكم عليه فى إحدى 5 راثم المنصوص عايها فى 
اللواد هعولأوءهماو 7 ونه| واؤه١‏ وز أل ترص فى الحم بالعء الحريدة أو تعطيلها 
مدة لا تتجاوز سنة . وفى حالةصدور حك ان بالعقوية لجرعة من المرائم المذكورة وقعت ى 
أثناءالسنتين التاليتين لصدور الم الاوليحب الام بالغاء الجريدة ذاذا 9 على أُحد الاشخاص 
المذ كور ين لعقوبةالحدس أو! بغرامةتز يدعلى سين ج نيبا فى جر عار نكت بو اسطة الجريدةغير الجر ثم 
المذكورة فى الفقرتين السابقتين جاز الام بتحطيل الحريدة مدة لانتحارز ثلاثة شبور . وف حالة 
المي بالعقوبة مدة ثائية فى جرعة ما ذكر وقعت فىأثناء السنتين التاليتين لصدور الحم الاول 
عبوز الام بتعطيل ار يدة هدة لا نتجاوز ستة شهور مه تسكن العقوبة التى قضى بها الحم 


لس ل ار ا اا الك للم حك اب ال ا 
الى قصدر مرة أو ميتين فى الا"سبوع والجلات التى تصدر فى مواعيد أبعد س ذلك وبوجه العموم جميح الكتابات الدورية . 
وتنطبق هذه الملاحظة على الموادصو؟ و10 مكررةو4ة1 ٠‏ . 

المادةججلثالئة 


تمل هذه المادة ليعض الاحكام الواردة فى المادة ٠5‏ مكررة منقانون العقوبات والغرض هنبا فى الحالات الى يكون فيبا 
فاعل الجرجة الا”صلى ( سوار أكان مرتكبها الحقيقى أو رئيس تحر ير الجر يدة الذى يمتبرهالقانون فاعلا أصليا ) غير ممرو فأو 
لبس فالامكان عا كته لنشرهكتابات فى الخارج مثلا القا, السثولية على المستوردين والطازمين على حسب الاحوال وان يوجدوا 
فعلى البائعين والموزعين والملصقين ٠‏ 

المادة وا را بعة 

حل هذه المادة حل افقرة الاخيرة من المادة +11 مكررة من قانونالمقوبات . وعلاوة على ذلك تنص على حلة جديدة من 
أحوال الاشتراك بالنسة الى جميع الجرائم المماقب عليها فى الباب الرايع عشر وه حالة التشجيع على ارتكابالجر. مساءدة 
مادية أو مالية أو بأى وسيلة ري 

المادة ١‏ شامسة 

تشتمل هذه المادة على حك جديد » فبى تنص على أنه لايقبل م يأ للافلات من المسئولية الجنائية الاعتذار بأذما نشره 
فى مصر أما نقله عن مطبوعات سبق نشرها فى مصر أوى الخارج , أ وأنما زد على مجرد اشاعات أو روايات عن الثير . 
ذلك أن الواجب يقضى على من ينقلل كتابة أو رسما سبق نشرها بأن يتحقق أولا من أن هذه الكتابة أو هذا الرسم لاينطويان 
على أية عخالفة للقانوني يقضى الواجب بعدم قبو لكل اشاعة أو رواية على علائها وبلا #حيص ء 

لمادة بدا 

تقابل المادة ب من قائون العقربات . ما عدل نصبا تعديلا طفيفا لمهله أضبط ما كان . وعلاوة على ذلك قد أضيفت 
عقوبة الغرامة الى عقوية الالغا, فى الاحوال التى تنتتع فيها الجريدة الول عليبا من نشر حم الاداثة الصادر عليبا 
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الاأول أو الثاتى فاذا قضى مرة ثالثةربالعقو بة لل يمة من هلذه الجراتم ارتسكبث ف السنتين التاليتين 
لصدور لفك الأو ل وجب على القاضى أن إبأص بتعطيل الجريدة مدة ستةشهور . ويترتب حننا 
عرلا الك بالغاء أو تعطيل الجريدة إقغال المطبعة إقفالا نهائيا أو مثرقتا حسب الأاحوال إذا كانت 
المطبعة ملكا لاجر يدة . فاذا كانت الحر يدة تطبع فى مطبعة أخرى وحم على صاحب هذه المطبعة 
باعتباره فاعلا أصليا لاجرعة أو شر يكا فيها وجب أن يقضى الحم ,قال المطبعة إقمالا نهاثيا 
أو مؤقتا 

مادة ؟ - تلغى المواد1>؟ و *5؟ و5568 و 55" من قانون الءتقوبات الاهلى وتستيد لبها 
الأحكام الأنية : | 

المادة 51؟ - يعد قاذظ كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق البينة بالمادة ١4.‏ من 
هذا القانون أموراً لوكانت صادقة لأ وجب عقاب من اسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قائونا 
أو أوجمثاحتقاره عند أهل وطنه . ومعذلك فالطعن فى أعمال موظف مامأو شخص ذى صفة ثيابية 
عامة أومكلف مخدمة عامة لا يدخل نحت حكهذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لايتعدى أعمال 
الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ويشترط اثبات حقيقة كل فعل أسند اليه . 

ولا يقنبل من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به الا فى الهالة المسيئة فى الفقرة السابقة . 

للادة ؟؟ ‏ يعاقب عل اللقذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولغرامة لا تقل عن عق بن 
جنيها ولاتزيد علىمئتى جنيه أوباحدى هاتين العقوبتين فقط . فاذا تضمنالفذف طعنا الاعراض 
تسكون العقوبة الميس والغرامة فى الحدود السابق بيانها . 


اللادة 1 مكررة 

#شتمل هذه الادة عل ْ جديد فهى تخول للشيابة المق ف أن تطلب من القاضى الجرق الاأمر بتعطيل لجر بدة فى حالة 
مااذا استمرت قلك الجريدة أثنا, التحقيق على نشر مادة من نوع مامجرى التحقيق من أجله أومن نوع ممائل له . فاذا انتهى 
التحتؤيق يستصدر أمر التعطيل فى الحالة المثدار لليها من قاضى الاتسالة أو من انحكة الحالة اليباالقضية . 


المادة ميحد 


تقابل المادة ١54‏ من قانون العقوبات ع ولكن قد أدخلت علييا بعض التعديلات فالحكم بالغا, الجريدة لم يمد الزاما الاااذا 
حم على رئيس تحر يرها أو الحرر المسثول أو على الناشر أو على صاحب الجريدة بعقوبة جتائية , 
ويجوذ الحم بالالغا, فى جميع الا'حوال الموصوفة فيها الجرريمة بوصف الجناية مبما كانت العقوبة الحَكوم بها فعلا وى بض 
أحوال أخرى مذ كورة على سبيل الحخصر ٠‏ ففى كل هذء الا“حوال يجوز للقاضى الحم اما بالاألغا. وأما بالتعطيل لمدة لانتجاوز 
سنة يا يجوز له ألا يحم بذلك. ولكن الالغا, يكون واجبا فى حالة صدور كم ثان بالائدائة فيجرعةما ذكر فى أثنا. السنتين 
التاليتين الحكم الاثول . أما فى سائر الجرائم الاأخرى فالحكم بالالغاء ليس وجويا ولا اختراريا ع أنما يمون الحكم بالتعطيل 
لمدة لاتتجاوز ثلاثة شهور متى كانت العقوبة الااصلية الحبس أو غرامة تزيد على مين جنيبا ٠‏ ويجوز الحسكم بالتعطيل ادة 
لاتتجاوز ستة شهور فى حالة صدور حكم ثان بالادانة ميا تكن المقوبة امحكوم بها فى الحكم الاول أوالثانى ٠‏ امايكونا لحم 
بالتمطيل لمدة سستة شهور واجبافى حالة صدور حكم ثالث بالمقوبة . 
ويئص المشروع على أن التكم بالالغا. أو بالتعطيل يترتب عليه حتا اقفال المطبعة نبائياً أو مدة التعطيل وول ذلك اذا 
كانت المطيمة ملكا الجريدة فاذا كانت الجريدة تطبع فى مطبعة أخرى فلايترتب على الحكم المذكور اتفال المطبعة حتا آنا يجب 
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واذا وقم القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صيفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة 
وكان ذلاك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة تكون العقوبة اليس وغرامة لا تقل 
عن خمسين حنيها ولا نز يد على #سمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوتّين فقط . 

المادة م1 - كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معيئة بل لشتمل على اسئاد عيب معين 
أو بنتضمن بأى وحه من الوحوه خدشا لاشرف ا الاعتيار لعاققب عليه قْ الاحوال الييئة بالمادة 
م5١‏ بلجيس مدة لا تتحاوز سمة أشهر ولغرامة لاتزيد على خمسين حنيها أو بأحدى هاتين 
العقوتين ذقط .. 

فاذا تضمن السب طعنا ف الأاعر اض تكون العقو بةالحدس والغرامة مما ف الحدود السابقمانها 

واذا كان السب مويجها ال :موظلين عام أو شمن ذق صنفة ناي عامة أو مكلك بخدمة خامة 
بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة تسكون العقوبة المس للدة لا تتحاوز سئة وغرامة 
لاتقل عن عشرين جنيها ولا وز بك على مائة جدية و احدى هاتين المقو تين قط وذاك مع عدم 
الاخلال فى هذه الالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 


الحمكم بالاققال اذا حكم على صاحب هذه المطبعة باعتياره أحد الفاعلين الا'صليين للجريمة أو شريكا فيا ٠‏ 


المادة جوع 


التعديل الوحيد النى أدخل على نص المادة 0١‏ الحالى هو تغيير فى أنحوير الفقرة الثانية فقد أضيف إلى عبارة ء احدالموظفين 
اعمومين ء الكلات الأ تية وهى « أو أى شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة » وعليه ييكون حكم الشيو 
والتواب وأعضا, مجالس المديريات والجالس البلدية والجالس الحدية الخ كحكم الموظفين . 

المادة بو 


قد عدلت العقوبات المترتبة على جريمة القذف وشددت . فقانون العقو بات ميز بين أنواع القذف بحسب مايكون القذف 
منطويا على اسناد جررمة تعاقب عليها قانونا أو غير منطو على ثى, من ذلك وهو يعاقب بالحبس أو بغرامة لانتجاوز خمسين جنا 
فى الخالة الول » ويعاقب بالحبس لدة ستة شهور أو بترامة لانزيد على ثلاثين جنيها: فى الحالة الثانية وقد ترارى ان هذا 
التمييز لا مبرر ل , اذا أن الاأمور المسندة الى الجنى عليه قد تلحق بشرفه ضررابليغا ولولم تتكزمن الجرائم المماقب عليا ع 
ويتعلق تقدير ذلك بصبغة الشخص المطعون فيه وبظروف أخرى . 

هذا استصوب فرض نفس العقوبات فى المالتين وللقاضى أن يمل مقدار القصاص متناسبا مع ماينطوىعليه القذف من الشر 
وما يلحقة بامجنى عليه من الضرر ٠‏ 


والعقوبات المنصوص عايها فى المشروع هى الحبس لدة لا تتجاوز ستتين وغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على 
مائتى جنيه أو [حدى هائين العقوبتين فاذا قضمن القذف طعنا فى أعر اض العائلات وجب على القاضى الحم بالحبس والغرامة 
معا أذ أن مثل هذه الطمون هى ما ينبغى القضا. عليها بأقصى مايمكن من الشدة لان الضرر الذى ينشأ عنها بعبدالمدى ولا يمكن 
أن يتخذ أى اعتبار من اعتيارات المصلحة العامة ميررا لها . 

وقد شددت العقوبات فى حالة وقوع القذف فى حق موظف عمومى أوشخصر ذى صفة أياية عامة أو مكلف تخدمة عامة 
وسيب هذا التشديد هر أنه ماكان من الجائز هنا اقامة الدليل على صمة ما يقذف فالم-كم على المتهم يكون معتاه آنه قد ثيت عليه 
الاأدعا, بأموركاذبة . وعلى ذلك تكون جرعته أبلغ وأشد ومن جبة أخرى فالقذف فى حق موظف أو تيخص آخر ذى صفة 
يابية عامة ,يلحق بالمصلحة العامة ضررا أبلم من القذف فى عق الا فراد ٠‏ 
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المادة حدم - لا تسرى أحكام المادتين الساشتين على ما سئده أحد الاخصام للمبمه ق 
الدفاع الشفوى أو السكتالى أمام الحا كم فان ذاك لا يترتب عليه الا المقاضاة الدنية أو انحا كمة 
التادسة . 

وعند الخاذ الاجراءات النائية ممقتضى المواد 61” وما يلمها الىالمادة 14 منهذا التانون . 

مادة م على وز ير القائية تنفيذ هذا القانون و يعمل به من نادي نشره فى الهريدة الرسعية 


صدر إسراى القبة فى م؟ صفر سنة.0؟١‏ ( 8( يوية سنة 1و ) 


وذير الحقانية فؤاد 
على ماهر أحص حشر ةٌصاحب الجلالة 


رئيس مجلس الوزراء 
اسماعيل صدق 


ساس سس سس ستاو 


المادة مم 


لا يحاد تناسق بين العقوبات الماصوص عليها فى المادة وم فى جرعة السب والعقوبات المنصوص عليها فى جر م القذف 
أض المشروع عبل توقيع عقوبة الحبس لدة لا تنجاوز ستة شبور وبترامة أقصاها خمسون جنيبا أو أحدى هاتين المقوبتين فقط 
فى أحوال السب الاعتادية . 
أما اذا تضمن السب ظطعنا فى أعراض العائلات ذيجب على القاضى الحسكم بالحبس والغرامة معا م ذاذا كان الطعن موجها 
الى موظلف صومى أو الى شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف مخدمة عامه فيجوز أن تمتد عقوبة الحبس الى سنة ونكون الغرامة 
حدها الا"دى عشرون جنيها والا”قصى ماثة جنيه . 
1 المادة جوم 


تنص الفقرة الثانية من المادة وم من قانون المقويات على أن المادة 115 مكررة ( وهى الى تقرر النظام الخاص بالمسئولية 
الجنائية فى ارام المنصوص عليها فى الباب الرابم عشر من الكتاب الثانى ) تنطبق على حالة القذف والسب ٠‏ 

رق آنا المشروع الى هذا الحنكم أن سائر العقوبات الختصوص عليها فى المواد 810 و1١‏ مكررة و14 فى الجراتم 
المبينة بالياب الرابع عشر من اللكتاب الثاتى تنطبق أيضا على مادة القذف والسب . 

هذا تتشرف وزارة الحقانية بأن ترفم الى مجلس الوزرا, مشروع المرسوم بقانون المرافق لهذه المذكرة حتى اذا وافق عليه 
يتفضل برئعه لا”عتاب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك للتصديق عليه > 


القاهرة فى ١١‏ يونية سنة ١65‏ وزير الحقانية 


على اهن 


المسلء ال الع عسرة 


العدد السابع ريل سنة ع م١‏ 


إذائمخالمتك الامو رفاستقل أعظمها م .ذال +7686اعم 26 قاأتعطاءعم مع لتنامع وعرآ 
م 52-08 فأرجأها دركا . فال اشتبه ذلك لاناع1[ أمن ع6 نهم عنان المعزقاقم 5 
0 .8550 ممدمل خ 
قاجدرها أذلا كوذله ع .جوع حين ول فرصته. لتنامع هنا بعأمصععه عهم ,اكمله 
عم ععنه1 12 عدم رغلمه1 غأمعسعمة 
16 أء رعكتاة 13 *3م عتان غأمعاغناه5 عو 


اغتم من الامو 8 ماتعحات ٠‏ ودن الأهو أء 


ماسوفت ومن التصب ما مأد عليك عنلو موه ققء لع تع[ ه ععتمطصمم 
(ابن القفع) ( ممتفط ضمع]ط ) 


ً بسع ارا سوا اولأنت ماص بكر 7 لواو بالددارة سل نعنوا ابه ارارق كما العام ا زطق 


: ل 
بشارع الناع لم ١‏ 


طبع تخسارق 


تيفو رقم مرؤوه 


ينات 


وهو 


نشرنا فى القسم الائول من هذا العدد الا حكام الآنية : 


١‏ أحكام صادرة من حكة الادقض والابرام الجنائية 

ا 2 « 2 2 0 المدئية 
ونشرنا فى القسم الثاق 

٠١‏ أحكام صادرة من عكة اسكناف مصر الأهلة 

2 92 « انحا كم الكلية 

2 مو « القضاء المستعجل 

2 2 2 انحا كم الجرئية 

2 د 0م م المختلطة 


ل كم يسم 


ونشرنا فى القسم الثالث (النشر يعى) المرسوم بقانوندقم ار لسنة م؟ ١‏ بشأن المطبوعات 


ومذكرته الايضاحية 
والقانون دم لسنة بمو باضافة مادة الى قانون العقوبات الاهل بشأن ع 1 
الاطفال و خطفرم ومذكر نه الارضاحية 
والقانون دتم وم لسنة عمو بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الاهلى 
والقانون رقم +م لسنة ١+‏ بادخال بعض أحكام خاصة بالاجراءات ا+نائية وكذا 
مذ كرة القانونين المذ كورين الايضاحية 


/ 


لجنة تحربر ألجأة 


راغت ابكرم 0 تمر صرى أبو غلم 


العرد السابيع 


السِدْدٌ الراز,: عيرم 


٠5 
١ ؟ يثاير سنة عمو‎ 
دفاع شرعى , أساسه الاعتراف بالجر يمةثمم بيان الظاروف‎ - ١ 
. الملجئة الى ارتكابها‎ 
تقريره موضوعى , مب تند خل حكمة النقض‎ ٠ دفاع شرعى‎ - " 
المادىء القانونية‎ 
يجب على من يتمسك نحالة الدفاع‎ -١ 
الشرعى أنكرن مدترفاً يماو قع منهو أن سين‎ 
الظروف الى أ+أتهالىهذا الذى وقع منه . إذ‎ 
ما لاشك فيه أنا تكار المتهم ما أسندإليهو بمسكه‎ 
ف أن واحد بحالة الدفاع الشرعى أمران‎ 
, متناقضان ينفى أحدها الأخر نفيا صرعا‎ 
حالة الدفاع المرعى هىمسألةهوضوعية‎  ؟‎ 


بحتة لقاضى الموضوع تقديرها حسبمايقوم 
لدنه من اللأدلة والظروف اثياتا أو نفياً: ولا 
رقابة لمحكة النقض عايه فىذلك الليم إلا إذا 
كانتهذه الأدله والظروف لاحقيقةابالمرة 
أوأتها ففحد ذاتها لاتوصل عقلا إلى النتيجة 
لتى انتهى الك إليبا . . ش 
ابر 0 
: 2 حيرث ان حاصل الطعن إن الطاعن دفم 
لدى المحسكة بانهكان فى حالة دفاع شرعى عن 


الحاماةٌ 


رك ل + وي روا - 3 ي2 
لا 
. وز ٠‏ 
انا إلا م م سر مالس قيس تيدم 


شور ابسيل 
ب 4خ19 


الغير ولتكن المحسكمة رفضت هذا الدفم نائلة 
بان اعتداء الطاعن عل اغيتى عليه لم حصل الابلعد 
اصاءة خاله وانصرافه الى القسم . ويقول الطاعن 
ان هذا تصوير خاطىء ومتناقض مع ماهو ثايت 
بلحم نفسه ‏ وعليه تكون السك ةاخطأت 
فى تطبيق القاتون على الواقعة الثابتة بالحكج . 
« وحيث انه بارجوع الى الك المطعون 
فيه بعلم ان احكنة انيت صراحة فيهأن الطاعن 
أنكر أمامها اعتداءه على قرف عيسى عيد امن 
واوضح انه ل العلم با أصاب خاله ود #دعيد 
القطب الابعد توجهه مع العسكرى الى مركز 
البوايس . وان المحامىعن الطاعن الس بعد ذاك 
من الممكة من با بأصلى ‏ براءة هذاالا خير 
© أسئد اليه لآنه كان فى حالة الدفاع الشرعىعن 
خاله ‏ ومن باب الاحتياط ‏ استعبال الرأفة مغه 
« وحيث انه ثما تنيغى ملاحظته أولا وقبل 
كل شىء انه جب على من نتمسك يحالة الدفاعم 
الشرعى أن ككون معترنا با وقع منه وان يبي 
الثاروف التى اللأنه الى هذا الذى وقع منه اذ 
مالاشكفيه ان اتكار المنهم ماأساد اليهوفسكه 
فى آن واحد بحالةالدفاع الشرعى أ. ران متناقضان 
ين احدها الأخر تفيا صريحا . 
« وحيث انه رثما منالثناقض الواضبحالذى 
ظهر بين أقو ال الطاعن نفسه لدى المكة ما 


)١(‏ أرسات خلاصة المبادى, الى الجلة من حضرةيحمود افندى عبر سكرتير محكة النقض والابرام الذى استخلصها بمدأن راجمبا 


حضرةصاحب العزة حامد بك فبعى 


م ا العدد أسابع 


سيق ذكره وبين مامسك بهحاميه من حال ةالدفاع 
الشرعى . رنما من ذلك فان المكة برأت أن 
تصرف النظرعن انكاد امهم مااسند اليهدوان 
تعرض لدفاع محاميه باحثة فيه على ضوء مائبينته 
من جوع وقائم الدعوى وظروفماولعدأنمثته 
فحلا قضت صراحة برفضه قائلة انه ثبت لها أن 
اعتداء الطاعن على قرقى عيسى عبد الرمن / 
يحصل ١‏ الا يمد اصابة خاله مود خحمد عبد 
« القطب واتصرافه الى القسم ومن ثم تسكو ن» 
« الدفاع غير متوافرة ؛» ( كذا) وواضح ان 
الممكمة استندت فى استبعادحالةالدفاع الشرعى 
الى سك ببهأ محامى الطاعن الى ماقرره هذا 
الاخير لديها من أله ل إعلم باصابة خاله المذ كور 


ومن ذلك يرى ان لاصحة لما يدعيه الطاعن 
اليوم من أن ماذكرته المحمكة فى هذا الصدد 
تصوير خاطىء ومتناقض معماهو ثابت بالمم 
. لاصة لذاك اذا ماأستئد اليه الحم 
المطعون قيه لاستبعاد اركان الدفاع الشرعى قد 
استنتجته الحكمة واستمدته من نفس أقوال 
الطاعن.المثبتة بذاك الك كاسلف البيالةا حكة 
لم علىء اذنفى تطبيق القانون ع الواقعةالثابتة 
بالكم م ددعى الطاعن_عل انهمما حسن التثبيهاليهفى 
هذه المناسية أن حالة الدفاع الشرعى هى مسألة 
موضوعية ثتة لقافى الموضوع تقدبرها بحسب 
مايقوم الدديه من الأدلة والظروف اثيانا أم نفيا 
ولا رقابة حسكة النقض عليه فى ذلك اللهم بالا 
اذاكانت هذه الا"دلةوالظروف لاحقيقةطا بالرة 
وانها فى حد ذاتها لاتوصل عقلا الى النتيجةالتى 
انتهى |1 ب اليها وواضحأن ليسمن ا 

ف الدعو ى الخالية . 
« وحيث انه لما تدم يكون الطعن المالى 


نفسة 


ألقسم ألاول 


الا بعد توجهه مع المسكرى الى مركز البوليس 


ألسنة الرأعةعشرة 


قَ غير عله وشعين رقطبه مومبوعا 5 
(طمن عوض حسن حسين ضد النيابة رقم م7 سنة عقضائية 
رئاسة وعضوية حضرات أصتاب العزةمصطفىمدبك وزكىيرزى 
بك واحمد أمين بك وعبد الفتاحالديدبكوتمدنور بكمستشارين 
والاستاذ جمد جلال صادق رئيس نيابة الاسكناف ) 
/ا ٠١‏ 
م ينابر سنة 4و١‏ 
-١‏ ظروف عخففة . العناصر الى يصح أن تستمد مها تلك 
الظروف . عبارة ه أحوالالجر بمة عالمستعملة فىالمادة 
بارا ع ١.‏ تفسيرما , 
ب« حدائة سن ااتهم ٠.‏ فىالا'حوالاىلاتدخل فىحدودالعذر 


القانوتى . امكان اعتبارها ظرفا مخففا . 
استعال الرأفة 0 تسديبها ٠.‏ لا وجوب ٠‏ (المادة لااع) 
1 القانونية 


١‏ - إن عبارة أحوال الجريمة 

0115م 1336 تلل 5عع0 2أفصمء مان 
البى تقتضى رأفة الفضاةوالتئىورد ذ كرها فى 
المادة لااع . لاتنصب فقط على مجر دوقائع 
الدعوى وا ما تتناول بلا شك كل ماتعلق 
بمادية العمل الاجر أمىمن حيثهو و ماتعاق 
بشخص المجرم الذى ارتكب هذا العمل 
وشخص منوقعت عليه الجريمة وكذا كل 
مأأحاط بذلك العمل وم تكيه والمجنى عليه 
من الملابسات والظطروف بلا اسلثناء 
ماأصطاح على تسميته ب 


ععك عع وعطااعءزطه 5عع م وأفممع 01 


“وهو 


1 3 زطناة دععصهاقدة 
أى الاروف المادية والظروفف الشخصية . 
وهذهالمجموعةالمكوزة من تل كالملاسات 
والظروف.والتىليس فالاستطاعة يانها ولا 
حور ها وعؤؤنص ناز اع دع [طددك اما 1فلم1 
هى الى ترك لطلق عدت ضٌَّ أن يأخذمنها 
مإراههر مرج لزأة؟ 7 ١١‏ 


؟ - يصمح للقاضى أن,يتخذ من صغر سن 
المنهم ظرفاقضائي ا تففاولوكانت تلك السن قد 
جاوزت الحد الذى يعتير القانون فيه صغر 
السن عذراً قانونيا . 
٠‏ - إذا أرادالقاضىاستعالالرأفةوالنزول 
عن درجة العقوبة المنصوص عليهما قانوناً إلى 
.درجة أخف فهو لايكو نملوما بسيان موجب 
ذلكبل كلمايطاب منهعندئذ هوججرد القول 
بأن هناك ظروفا مخففة والاشارة الىالنص 
الذى يستند إليه ىتقدير العقوبة. ذلك بأن 
الرأفة شعور باطنىتثيره فى نفس القاضى علل 
مختلفة لا يستطيع أحياناً أن يحددها حتى 
إصورها بالق أو اللسان . ولهذا لم يكاف 
القانونالقاضى ‏ وما كان ليستطيع تكليفه 
بي نهايلهو ييل منه بج ردقوله بقيام هذاالشعور 
فنفسه ولا يسأله عليه دللا . 
الم 


ساو 
« حيث ان سالم سلطان وحمد سامان داود 
المتهمين الاول والثاقلم يقد م|اسبابالطعممافيكون 
طءئهما غير مقبول شكلا . 
«وحيث اذ الطعنين الحاصاينمن التيابةالعامة 
ومناحمد نذا المتهمالثالك# يحانشكلا لتدعبما 
هأ واسباممما فى الميعاد القانوتى . 
« وحيثان مطعن النيابة العامة بتلخصفىان 
حكة الجنايات بعد ان سردت وقائسم الدعوى 
وظروفها عا فيرا الباعث الذى دفميالمتبم الاو لسالم 
ساطان الى اقتراف -جرمه جاءت عند تقديرها 
للعقوبة برأى لايتسق وما تقدم من ذنيه ذققالت 
انها ترى - نظ را لحداثة سنه وهو العشرينمن 
“مره _انتعامله بما تقتضيه المادة ١١7‏ من قانون 


القسم الاول 


السنةالرابعةعشرة ١و١‏ 


الؤيدةوهى بهذا الذى انتبت اليه قداخطأتفى 
تأويل القانو ن وتطبيقه اذسن انهم وح_دها 
وبذاتها ليستظرفا مخفا مما عنتهالمادة لاإسالفة 
الذكر برد عدم نوقيع عقوبة الاعدامالتى لمت 
عليهاالمادة و1 ذقرةثانيةالمطبقة عل جرعة ذلك 
الهم . فالشرع المصرى لايقر من الظروف 
الخففة الا ماتعاق باحوال الجريمة ولا ميزما 
أجاز ته بعض القوانين الاجنبية التى خولت 
للقاضى حق مخفيف المقوبة اما لصرامة ذات 
النص فى نظره وأما رعاشه لظروف الدعورى 
ولا شك أيضا فى أن المشرع المصرى لم يقصد 
قط ان سن الهم كنم من انو قيع عقو بةالاأعدام 
أو نصح أن تكو زعذرا قانونبالتفادىتوقيعها 
الا فى الاأحوال التى عنى بابضاحها فرو لانعرف 
صغْر السن الافى الحدود والقيود التى ذكرها 
فى باب الجرمين الاحداث فى كانت سن النهم 
لاتدخل نحت حم من احكام هذاالباب فبى 
لاتصلح قانونا لا'ن تتخذعذرا أو ظرفا نف 
العقاب . ولقدثرتمن الك المطعوذفيه انر 
امتهم الاول عشرون سنة أى أندقد فات بكثير 
السن الواردة وباب المجرمين الاحداثمن قانون 
النقويات ( المواد من الى 51 ) وانه اصح 
ان يكون لحكة الموضوع كامل الحريةفى تقدير 
ظروف الرآفة بخير ان تلتزم بذكرها فى الحم 
وهو رأى ترجو النيابة من محكة النتقض ان 
تعيد النظر فيهعل اطلاقه اذ ليس سائنا ان 
تسثثنى ظروف الرأفة ودواعى تاطيف العقوبة 
من واجب تسبيب الالحكام لاسا فى القانون 
المصرى الذى حصير أسباب الرأفة فى الا مور 
المستفادة من الوقائع خصوصا مع قيام نس المادة 
الاو لى منالقانون الصادر فى ١5‏ | كتو برسئة 


14 العدد السابع 


5 بشأن مجني بعض النايات الذى أوجب 
صراحة أن لشتمل امر الاحاله على بيان الاعذار 
أو الظاروف الخفقة الى بنى عليها ‏ ومع قيام 
المادة ؟ه عقوبات التى أوجبت هى أضا عل 
القاضى بان أسياب إيقاف التنفيذعند مابأمربه 
انصح ذاك فانه ممالاشبية فيهان حك ةالموضوع 
اذا ذكرت أو استندت صراحة أو ضمنا الى 
ظرف باعتياره مخففا وكان هذا الظرف فى نظر 
الكافة مشددا كان لحكة النقض مراقيتها فى 
ذلك الشذوذ وردها عنه ومن باب أولى يكون 
لحكة النتقض هذا المق اذا اعتيرت مكمة 
اأو ضوع أ رًٌ ماعنفةا لاعةوبة وكا زالقانون لاير 
هذا الوصف - وانه لىا الإعتج الخاطر أن السياق 
المنطق لارأى الذى ذديث اليه ك1 الحنايات 
فى الك الطعون فيه الآن يتؤدى حتما لنتيحة 
مدهشة فى لعار ضها _مع الثانون وهى ان من 
تكوذ . سنه عشربن سنة ة لاحم عليه بالاعدام . 

هذا وفيما بتعاق بالتهمين الثالى والثالث 
تقول النيابة العامة ان المححكة قد أخطآت ألضاً 


فى تأويل القانون وتطبيقهبأن ذكرت فى حكها 

انها ترى معاملة ذينك المتهمين بالمادة 1١‏ . َ 
عقوبات لطبيعة اندي ازا عمسم ال | المصرى فقد حاء مالفا . فى صيعته لقص القانون 
الحادية » فى حين ان القانون يجعل طبيعة مالسب ا 


البهما حسب لصو وار المادثه الاعد ام أو الاشغال ا 


الشاقة المؤيدة وان ماذكرته الحكة فى هذا 


الصدد صريح:فى الذلالة على انها تريد التخلص ” 
من تطبيق نص ألقانوق وانها تنازع فى تناسب : 
العقوبة التى. يفرضم فع طبيعةالجرعة التىصوضعت , 
لما هذه العقوبة , على ان تقدير طبيعة الجرعة ' 
وماهيتها مسألة من خصائص المشرع وقد فرغ" 


طبيعة الجريمة مرادف .لذكرها لص القانون .. 


القسم الاول 


السنة الرابعةعثرة 


« وحيثان الملحق الذى قدمتهالنياءة العامة 
بعد ذلك تأبداً لوجهة نظرها المبينة فى المطعن 
المتقدم ذكره حاصبله أن قانون العقوبات الفرفسى 
عند وضعه ق سئة ١٠ما‏ ل يكن العتير ظطاروف 
ارأفة الا نى مواد الجنيح فقط دون الحتايات 
والخالفات وكانت مم ذلك العقوبات التى قررها 
للجنايات على جانب عظم من الشدة والصرامة 
اضطره الى ادخال نظام الغاروف الففة ىمواد 
الجنايات فى سنة ١894‏ ولكنه قصرهذا النظام 
عل جنايات معينة 3 فكر القوم بعد ذلك فى 
تخفيف العقاب عن الجرمين فأخذوا فىمراجعة 
قانون العقوبات برمته ولكتهم انتهوا فى آخر 
الآمى الى قعديل نظام الناروف الخففة فى سنة 
عم تعديلا من شأنهأن سمح لاقاذى أو 
ال حلفين تلافىمافى ذلكالقانوزمن شدة وصرامة. 
وتقول النياءة العامة ان المادة +4 من قانون 
العقوبات الفر نساوى وهىىمادة الرأفة التى تقابلبا 
فى قانون العقوبات المصرى المادة 1١/‏ لم تبين 
ماهية أسباب هذه الرأفة واقتصرت عل ذ كر 
ان العقوبات:نقص« اذا وجدت ظروف#ففة» 
( كذا ) وأما نص المادة/ا1 من قانون العقوبات 


الث رأساوى وان هذه الخالفة لابد وان تكون 
مقصودة ويفبنى عايها عدم الااخمذ بالقانون 
الفرنساوى فى هذا الصدد اذ نص المادة ١/‏ 
سالفة الذكر:صريحج فى ان ظروف الرأفة مناطبا 
وقالم الدعوى ليس الا ولا تسمخ عبارة هذا 
النص عا لالقول يما قل به فالقانو الفرنساو ى 


من ارت القاضى علك أن لعتمد على صرامة 


النص قَِ رأيه 5 لتبخفيف الغعقاب هويا 
اذا لوحظ اذ اللشرع الف رتساوىعبد مارغب فى 
تدارك مااظهن فى قانونه من شدة قاسية لم 
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يكن قَْ وسيعه وقتقد كلافيها تعديل القانون 


القسم الأول 


السئة الرابعة عشرة 2 مرو 


4 2 واما المادة/اا من الآانون الملصرى فنصها 


كله فتوسل بنظام الظروف الحففة أما الشر ع 
اللصرى فلم تكن به حاحة الى التوسل بمذه 
الطرقّة وهو | لضع ولصوغ قانونه برمته ‏ 
ونضيف الأيابة العامة الى ماتقدم وفما يتعاق 
اها ب قسبيب دواعى الرأقة فى القانون الملصرى 
(أولا) ان ملام الحافينالمو حود فى فُرأسالاوحجود 
له فى معير وان فى هذا النظام ضمانة وطمأنينة 
لاجههور . و( ثانيا)ان مثل هذا التسبي بأوجيه 
القادون اليلجيى والعُْساوى والقانون الاسباف 
وكذلك القانون الايطالى الحديد وان من بين 
هذه القوانين ماحدد أسداب الرأفة عل سبيل 
الحصر وهذا إستدعى بداهة بيانها فى المج . 
«وحيث أن المسائل التى يثيرها مطعن النيابة 
العامة ويتعين الفصل فيها تنحصر فيا بأنى : 


اولا - ماهو نطاقومدى الظروف الحففة الى ْ 


وصندك الما الشارع ا مصرى فى المادة /اا من قانون 
العقوبات وماهىالعناصر ألنى لصح أن ستمد منها 


حتى فى الاحوال التى لا تدخل فى حدود العذر . 
القانوى امح اعتيارها دن تلك الظروفاملا 28 


.ما رأ تالاخد هذه الظروف ان تعنى ببيانها قَْ 


قاضى المو ضوع تسبيب الرأفة الى يرى أخذ 
اله : 
يا 
3 4 : 7 و 
دمن الأسال” الل ولى 

«حيث انهمن الثابت ان المادة 11 هن قانون 
العقوبات المصرى قد نقات واستمدتمن المادة 
+45 من ثانون العقوبات الفرنسى . 

«وحيثان المادة ع المذ كورة نص تعل 
انه اذا قررا لفون ان هناك ظروه عففة تنقصس 


كالاتى . م موز فى مواد الأنايات اذا اقتضت 
احوال الخر ع ةللقامةمن أجاباالدعوى العمومية 
رأفة القضاة تبديل 8 
«وحيث انه لاشك فى ان عبارةا دوالالمرعة 

التى تقتذضى رأفة القضاة المستعملة فى المادة ١1‏ 
المتقدم ذكرهاهى نفسها وبذاتها الظروف الضفة 
التى اشير البها فى نص الادة 5#؛ قرتساوية لا 
بل عبارة القانون المصرى رما كانت او فى 
هذا الصمدد من عبارة القانون الا رتساوى اذ 
احوال الجريمه 

01 6أ19 نال دععمهكأقهمه‎  00115111 
لاتنصب فقطعل جرد وقائم الدعوى 5م فسرتها‎ 
النيابة العامة فى مطعنها الحالى واغاهى تتناو لبلا‎ 
شك كل مابتعاق عادة العمل الأجرائ ى‎ 
حد ذاته ويشخس الميرم الذىارتك بهد االعمل‎ 
ومن وقعت عليه الجريجة وكذأكل مااحاط ذاك‎ 
العملومر تسكمه والنىعليهمن الملا بسات والاروف‎ 
بلا استثناء ب وهو ملاصطاح على تسميته ب‎ 
-فممءمكء رقع تكلاءء زه فععمداكممء ان‎ 


وعلاأاععة زطأناد وععمة؟ 


ا ىالاروف المادية والظروف الشخدية ب وهذه 


|الجموعة السكونةمنتلكالملاساتوااظروفوالتى 
حكمبابانااصريما وبعيارة اخرقى هل يم نواحب ١‏ 


ليس فق الاستطاعة بائماولاحصرها-؟15م81 1000 
دعن ةتصااذ عه وعاطد هى التى ترك لمطلق 
تقدير القاخى ان يأخذمئبامار امهوموحبالارأفة. 

« وحيثان المنى الضيق الذىتذهب اليهالنيابة 
قدكان يبح ايكون ا شببة وجه ف القولبه 
لوان النص القرنسى لعيارة: د احوالالمرعة»كان 
هكذا غن سل دععمععممعءته وع1 .اذا 
لا مك نان يقبل منها القول بان الأراد هو احوال 
الواقعةالماديةفىذاتمادون غيرها . اما والنصهو 
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ألاأنا01015م 6ل12 تل ضعع 7 3غ كممععك وع1[ 
اى احوال المرزعة الجارية امحاكةعنها ٠‏ فالتفسير 
الضيق الذى تذهب اليه لاعكن التسايم به بل 
مراد القانون هوذلكالمعنى الواسمالسابق بيانه . 
« وحيث ان النيابة العامة تنعى عل محكة 
النايات اعثبارها حداثة سن الهم الاول سال 
ساطان درويش ظرفاخففاقاثاةازالشارع لايرف 
صر السن الافى الحدود والقيود التى ذكرها فى 
ياب المح رمين الا 'حداث وانه متى كانت سن انهم 
لا دخل نحت حم من احكام هذا البابفلاتصاح 
قانو نالا نتتخد عذرا أو ظرفافة | وتستندالنيابة 
فى نظريعها هذه الى نص الادة «>» من قانون 
الءتقوبات والى تعليقات وزارة الحقانية عليها . 
«وحيث اندلاحل ل تتند اليهالنياية العامة فى 
هذا الصدد إذ ينيغى الْمييز بين الا عذار القائونية 
البحئة وبين الظروف الحغفةالقضائي ةوعدم اخلط 
بينهما فالا ولىقد نولى الشارع أمرها بنفسهو”ص 
بشأنمارماراة وهى فيا مختص بالسن قد جعلها 
الشارع عذرا مطاقالغاية الخامسة عشر_وجعلها 
عذرا مقيدا من الخامسة عشر الى السابعةعشرة 
وأما الثانية ‏ وهى الظروف اأخففة التى , 
استمدادها من حداثة السن التى لاتدخل فى 
هذه الحدود أ ىالسن الى تتحاوز السابعة عشر 
فافوق ‏ فانها تركت لمطاق تدر القضاة 
وتما محسن الاشارة اليه فى هذه اأناسية أن 
الفقه والقضاء الفر نساويينعندما أوردا الظروف 
الحففة الا كثرشيوعا ذكرا صر احة و بنوع خاص 
حداثة سن المنهم وهذه السن التى اعتبرت من 
الظطروف الحففه الا كثر شيوعا هى بلا شك 
السن التى لاتدخل نحت حك من احكام باب 
الهرمين الاحداث وانماهى السن التى تجاوزت 
ماتولى الشارع نفسه النص بشأنها ‏ وما يجب 
لفت النظر اليه فى هذه المناسبةأيضا ان الشارع 


القس الاول 


التى أصدرتها وزارة الْمقانية ايضاحا وتفسيرا 
بعض المنايات ) من جيه الاختصاص / والذى 
سباق الكلام عنه فما لعد ارادتأن ثبين مهى 
أيضا الظروف الخحففةالا كر شيوعا والتى لصح 
لقاضى الاحالة الاستئناد اليها لاجراء هل االتجنيح 
فذكر تَ من ضمئها صر أحة حد اثة سن امتهم 


التى نحن فى صددها الأان ويحسن هنا ايراد 


ماسطر فى تل كالمذكرةحر فيا : «قدحثت وزارة 
«المقائيةا لضا . نما اذاكان من اأناسباذتبين » 
« بطريقة احرف القانو نالظروف المفةالتىتبرر» 
«اعتبار بعض الجنايات جنحابدلا من تركرا ل ض» 
«تفديرقاضى الاحالة فتنزع منه بذاك <ق التوسل » 
«بغيرها ‏ ولكنها رأت من الا مور المتعذر» 
«محقيقها يماما أن تدرج والقانوزكشفا سيان» 
«تلكالظروفبالحصرورأت] تهمادامياب المعارضية» 
«فىةرار اعتيار الحناية جنحةمفد و حافلا داعى » 
«لالخوف من سوء استعالالسلطةالممتوحة اذ» 
2 اله يكون فى وسم غرفة الشورة أن تتلاى » 
«داعا مضارهافن الظروف الففة الواضحة التى» 
« يمكنذ كرهاء ل سبيل القثيلةلةالضرر المقيقى» 
« الواقم علمشخص البنى عليه أو على أمواله » 
« وحداثة سن الجاتى حتى فى الا أحوال الى » 


«لاتدخل فقحدود العذر القانوبى 1 الخ « 


فاذا كان الشارع الصرى قد دل شوله فى ثللك 
المذكر ة على ان من مبادثه أن حداثة السن ولو 
فى غير أحوال العذر القانوتى التى نص عليها 
فى باب الجرمين الاحداث ‏ ومئها بالبداهة' 
العذر المقيد الوارد بالمادة >> عقوبات أن 
هذه الحداثة تعتبر من أثّ الظروف الخففة فلا 
يعكن اذاالافتئات عليه بتفسيرماورد فى تعليقات 


العدد السابع . 


الحقائية على المادة 5 عقوبات - تفسيرا 
مايرا لمذا المراد الصريح بل يجب حصر تلك 
التعليقات فى حدود ماوضعت له وهى جرد بان 
العدذر المقبدالنصو ص علية ملك المادة وأن هذا 
العذر المقيد لايتناق مطلتا مم مع أصل المجمع عاية 

ن أن صغر السن فى ذاته ولو تجاوز الحدالذى 
7 فيه ءذرأ هو ظرف يصح للقاذى أن 
يعتبره من الظروف القضائية الففة . 

«وحيث انه لاممل كذلك لا خشيته النيابة 
العامة وصرحث به فى مطعنبا من أن السياق 
المنطتى لارأى الذى ذهب آليه ا المطعون 
فى تعادضها مع 
القانون وهى أن هن رت 5 
لا عليهبالاعدام لاجم للمذا الحوفوهذا 
الانز ماجاذ أنهو انكان فحكةالو ضوع كامل ار 3 
فى اعتبار سن المتهم من الظروف الف ةللءةابفانهمما 


فيه يؤدى حا لنتيحة مدهقة ؤ 


لاشكفيهانللقاضى الذى اعتيرااسن فىقضية معينة 
ظ ذا عنففاً نهم بعينه الا بعد تلك السن كذيك 
فى حق متهم آخر إذ لاريب فى أن لكل جرعة 
أحوالها الخاممة ولتكل يرم أحواله الشخصية 
من قال أو يقول ان كلمن كانت 
سنهم واحدة وجبث معاملتهجميعاً ع السواء . 


« وحيث أن الواقم ان الذى يؤدى الى 
النتيحة المزيحة هو الاأخذ بنظرية النيابة اذ 
ماذا ون الرأىفى شاب غمواوز السابعة عشرة 
من مره بيوم واحد وارتكب جناية ومثله كان 
بالا مس فقط لايجوز للقاضى أن يحسكم عليه 
بالاعدام ولا بالاشغال الشاقة المؤدة أو الؤقتة 
وفى يومه التالىالذى بدأ به الثامنة عشرة يجن 
على القافى ا أن حم عليه بالاعدام أو 
بالاشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة * أليس ان 
هذا تفن مايطعن فى حكة كل شارع ويدل 


القسمالاول 


السنةالرأبعة عشرة ها 


عل فساد رأنه وعل أن لشرلعه أشريم م مكاي 


صرف لاا مدخل فيه لاعقل ولا لاعواطف 
الانسانية . . . عل انه تما تحسن الاشارة 
اليهاستيفاء للهذه النقطلة بالذاتان هللات 
قبل التكلوفى الدعوى المالية عن سن المتهم 
الاول سالم سلطا ندرولش قدوصفتهذاامتهي 
بأنه شاب بدوى طالش فت بودك جلا 
أن المحكمة اذاكانت ذ كرت فى خر حكمبا 
مايدل على اعتبارها حداثة سن المتبع موجبة 
لارأفة فان عبارتها هذه يكملا ماسبق طا ان 
قررته من ع انه شاب طاثم ش ويكون سبب الرأفة 
فى نظرها حداثة السن المصحوية بالطيش ولا 
شك ان لكل محكمة أن تقرر أن حداثة السن 
المصحوبة بالطيش هى من الظروف التى توجب 
رأفتها ولا يحوز أن يكو نطا معقب فى ذلك . 

د وحيث أنه ظاهر ثما اوطح أن محكمة 
الحنايات باعتيارها حدائة سن الهم الاول سام 
سلطان درويش ظرفا فنا لم تخطىء فى تأويل 
القانون وتطبيقه كما تقو لالنيابة واعا هى أخذت 
با عليه الاججاع وما دل عليه الشارع : تفسد فى 
المذكرة الابضاحية لقانون ١1١‏ كتورز سئة 
ه؟و! الخاص بتحنيح الجنايات المتقدم ذكره . 

«وحدث انه فى شأن المتهمين الثانى والثااك 
تقول النيابة العامة ان محكمة المنايات اخطأت 
أيضناً فى تأويل القانون وتطبيقه حيث ذكرت 
فى حكمها أنها ترى معاملة ذينك المتهمين باللادة 
/ا من قانون العقوبات « لطبيعة مانس باليبما 
سب تصوير المادثة » 

« وحيث ان الظاهر ان محكمة الجنايات لم 
تعول فما رأته من استعال الرأفة بالمتبمينالثاتى 
والثالث الا على ماظبر ها من الوقام والظروف 
الخاصة بهما فلاحل اذن للقول بأن المحمكمة قد 


1 أخطآات هنا أنضاً ق تأويل القانون ولطبيقه‎ : ١ 


١‏ العدد السابع 
:«.وحيث ان ااوضحته النيابة العامةأخيراً 
فى ملحق تقريرها هن أن الأشرع الفر فى عند 
ماأراد'ندارك ماظهر له.قىتانونه من شدة قاسية 
كن فى وسعه وقَتَكذ تلافيها يتعديل القانون 
كله فتوسل بنظامالظاروف الففةالتى بل كالقاضى 
ناك عوجبها أن يعتمدحتى على صرامة النص- 
فى رأيه - لتخفيف العقاب . واناأشرع ا مصرى 
ل تكن به حاحة إلى التوسل مهذهالطريقة وهو 
للضم ويصؤحٌ قانونه برمته - وتستنتح النيابة 
العامة منّذناك الالاإييج الا "خذقهذاالموضشوع 
عا هو متنع فى فرنسا - أن ماأوضحةه النيابة 
العامة ثما وار وعصردو دبانامشرع المصرى - 
وهو يضع ويصوعحٌ غ قانونه برمته - اذا كانعنى 
حضر الظروف الففة فى داترة أحوال الجرعة 
اللقامة من أجلبا الدغوى . فان نلك الظروف 
م سلف الايضاح - منصبة على وقائع 
59 وغاروفها المادية والشخصية بالسكيفية 
اسلف بنانيا ؟ 
ش نكمم السال الماميرٌ 
دحيث أن ماتقوله النابة العامة 7 ل 
سائغ أن “تثنى ظروف الرأفة ودواعى تاطيف 
المقوئة من واجب تسبيب الاأحكام لاسا فى 
القانون المضرى الذى حصر أسباب الرأفةفى الامور 
المستفادة من الوقائع حصضوصا معقيام نص المادةٌ 
؟© من قانون العقوبات التى أوجبت عل القاضى 
بيان أسياب ايقاف التتفيذ عند ماياص به وهم 
قيام نص المادة الا ولى من القانون الصادر فى 
ةأكتوبرسنةه؟9 | شأن 2 ونب لعش الجنايات 
اذ قد ورد فيه مايق « وجب أن شمل أمر 
الاحالة عل بان الاعدار أو الاروف الجيقة التى 
بنى عليها » أنما تتمسك به النياءةفىهذا الموضع 
طبو مما .ب يدبالمسكس نظر يقعدمو جوب تسبيب 


ألقَسم الأول 


السنة أل أبمةعشرة 


الظر وف الففة عموما الى نصتعايبا المادة با١‏ 
من قانون العقوبات . ذلك بان أحكام المادة ؟ه 
عقوبات وأكام قانون هاا كتو بو سنةه؟؟ة ١‏ 
هى أحكام استئنائية وردت غخالفةلاصو [القانون 
العامة اذ الاصل فى الاحكام وجوب تنفيذها 
والاصل فى المتاياتان مختص بالنظر فيها مها 
المنايات فاقاف التذفيذ أو#ويل بعض الهنايات 
الى ممسكنة الجدح ورد مخالنا لا'صول القانون 
فكان الشارع مضطراً لضمان حسن سير العدالة 
أن كلف القاضى ببيان موحب ايقافه للتنفيذأو 
سيان موجب غخالنته لقاعدةالاختصاص ‏ فهذا 
البيان اذن واجب لهفى نظر الشارعمايقتضيهحتق 
لا يكو نالا مرفو ضى يتصرف فيهالقضاتباهو امهم 
ومن ذلك يرى أن الشارع عند مارأى ضرورة 
التسبيب عند تطبيق المادة ١‏ عقوباتوعندالاخذ 
بالاعذاروالظاروف الفةعملا بقانونة| اكتوبر 
سئة +19 سالف الذكر قد عنى بالتمرعلذاك 
تعبا خاصا . أ 
التى وضعت نصفة عأمة للاقد يكون هناك من 
الظروف الخففة فى إبة جناية كانت فلم يأت بها 
نص بهذا المعنىولانصيحاذن اخضاعها ال)نصوص 


ما المادة /ا1 من قانون العقوبات 


أخرى خاصة وردت متعلقة بامورخاصة . وهذا 
هو اللتفق عليه وهو الذى حرث عليه أحكام 
محسكة النقضدائما اذهى قضت باطراد با ذالقاضى 
اذا أراد استعمال الرأفة والنزولعن درجةالعقوية 
انصوص عايها قانوتا الى درجة (خض فهو ليس 
ملزما ببيان موجب هذا المدول ب لكل المطاوب 
منه هو جر دألقو لبان هناك مار وفاضففةوالاكتفاء 
بالاشارة الى النصالبيح لذيك العدول ولا مب 
من ذلك اذ الرأفة شعور باطنى ثثيره فى نفس 
القاضى عال مختافة لإيستطيع أحيانا أن محددها 
حتى صور هابالقلمأو اللسانوطذال يكلف القاثون 


العدد السابع 


القاضى- وماكانليستطيعتسكليفه ‏ بيانها برهو 
يقبل منه تجرد قوله يام هذا الشعور فى نفسه 
ولا يسأله عليه دليلا عل انه مماتجب ملاحظته 
فى الدعوى الخالية ان المكم المطعون فيه قد 
حاء ‏ بالنسية لاظروف الحففة التى رأتالحكة 
من نفس ظروف المتهمين الثلاثة جميعا . 

« وحيث انه لمناسية ما ذكرته الثيابة العامة 
اخيرا فى ملحق تقربرهاخاصا وجوب تسبيب 
الرأفة فىي(هض القوائين الاجنبية دلاحظ انهة 
النظ رحماراء اوبر امكل مشترع من هثلاء المشترعين 
صالمافى هذا اللو ضوع لبلادهوجما قد يكونمن 
اختلاف وجبة النظر بينهم فى طريقة الوصو لالى 
عرضيع الأساتىت وهواغند الكل السعى آل 
ثفيف العقاب عن المتهمين ‏ ثما لاحل لبيانه 
تفصيلا فى هذا المقام 5 بقطع النظر عن ذلاككله 
فانه مما لانزاعفيه ان ماسارعليه قضاءهذهالحكمة 
من عدم و جوب بيازدواعى الرأفة هو الذىبتمثى 
فى المقيقة مم شعور الرأفة ومقتضياتها وبوحىبه 
المنطقالصحيح فى مثل هذهالمادة ولايأباه القانون 

«وحيث أنه ما توضح حميعه يرى ان مطعن 
النيابة العامة فى غير محله ولتعين رفضه موضوعا. 

وعن ملعن امار تر ثرا المنرهم انماث 

«حيث ازهذا المطعن يتلخص فى اذ الدفاع 
عن الملهم اللذ كور طلب من مكة الجنايات 
النصر 2 باعلال الطبيب الشرعى بصفة شاهدنقى 
لسماع اقواله بالنسبة للاصابات التى وجسدت فى 
جسم المحنى عليه اذلو تمذلك لكان ثبت المحكة 
ان المحنى عليه المذ كور توف محرد اصابته وانه 
لم يكن هناك عراك بينه وبين النبمين وعلى ذلك 
لا يكون هناك اشتر اكمن الطاعن الحالى فى المرعة 
المسندة اليه . وان المحكة اذ رفضت احاءة هذا 
الطلب قد اخلت يحق الدفاع وهذا وجه من 


القسم الاول 


السئة الرابعة عشرة 0| 


الأوجهالميمةلمطلانالاجراءاتطبقاللمادة بهب؟ 
من قانون نحقيق الجنايات . 

« وحيث أن ما يشكومئه الطاعن هنا غير 
جدير بالاءتبار اذ بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه يعلم أن الحكيةع رضت لطلب الدفاعسالف الذذكر 
و بعدانبحثته حمامستفيضنا ذغرت ور الحمة إل فضه 

« وحدث اندلذيك كون المطعن الى فغر 
محلهويتعين رقضه هو الا موضوعا ٠‏ 

( طعن النيابة ضد سام سلطاندرويش شحاته العربى وآخرين 
رقم ول سلة 4 ق رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة 
والعزة عبد الرجى أبراهم سيد احد يأما ومصطفى مد بك 
وذكى برذزى يك واحمدامين بيك وعبدالفتاح السيد بك مستشارين 
والاستاذ تمد جلال صادق رئيس ثياية الاستئناف ) 
0 
م ينابر سنة ١9804‏ 
اتفاق على ارتكاب جر بمة ٠.‏ وقوع جرعة هى نتيجة عتملة 
للجرية المتقق عليها , مسثولية كل متفق ٠‏ 

المبدأ القانوى 

الاتفاقعلى ارتكا بجر بمةما كاف. و حده 
سب المادة + منقانونالعقوبات لتحميل 
كل منالمتفقين نتيجة ذل كالاتفاق واوكانت 
الجر بمة التىوقحت بالفعل غير تلك الى ا تف ق على 
ارتكامها مت كانت الجرمة التى وقعت للبجة 
محتملة لذلاك الاثفاق الذنى م على ارتكاب 
الجر بمةالاخرى . ذلك بأنالشريكمفروض 
عليه قانوناً أن بتو قمكافة التتائج التى يحتمل عقلا 
وحم المجرى العادى الأمور أن تنج عن 
الجريمة التى اتفق مع شركائه على ار تكاءها . 
فاذا اتفق شخص مع آخرين على سرقة منزل 
شخص معبن فان القانون يفرض مح المادة 
و عقوبات على هذا الشخص وعبلىغيره من 

0م 


١4‏ العدد السابع 


القسم الاول 


السئة الرابعةُعشرة 


الشركاء أن يتوقعوا أن يسئيقظ المجى عليه عند | 


دخوطى منزله فيقاوم دفاعا عن ماله فيحاول 
اللصو ص اسكا تمخشيةالافتضاحفاذا عجزوا 
عن اسكاته قضواعل حياته ليامنواشره . تلك 
حلقاتمتسلساة تتصل أخراهابأولاهاتصال 
العلة بالمعلول . فكل من كانت له بد فأولى 
الحوادث ‏ وه حادثةالسرقة ‏ يله القانون 
مسعولا بصفته شريكاعن الحادثة الأخيرة 
وهى حادثة القتل باعتبارها نتيجة محتملة 
للأولى . وإذا لم يكن فىالاستطاعة مؤاخذة 
ذلك الشخص عل اعتبار أنه شر يك ف القتل 
بنية مباشرة لعدم قيام الدليل على ذلك فان 
وجوده فى مكان جرمة السرقة كاف وحده 
هو اخذته قانوناً بقصده الاحتمالى فيما ,تعلق 
بجر بمة القتل على اعتبار أنه كان يحب عليه أن 
بتوقع كل ماحصل إن لم يكن توقعه فعلا . 
ومسكوليته فالقتل بذة ا<تالية تتحقق ولو 
ثبت أنهم يكن حمل سكيناً أوساطورا أوأية 
أذاة أخرس:. 

الكو 

« من حيث انأو لالطاعنينوثائيهما اقتصرأ 
علالتقرير بالطعن ف الميعاد و لبر دنا ذلك بتقديم 
تقرير بأسباب طعنهما فهو غير مقبول شكلا. 

« ومن حيث ان الثالث قرر بالطعن وقدم 
فى الميعاد تقريراً اقتصر فيه على القول لعدم 
خم ال فى الميعاد وهذا وحده لايصلح 
سببا الطمن فى الك فطعنه وان كان مقبولا 
شكلة اله أناسرقوض نوع وها 

« وحيث ان الرالع إعد ان قرد بالطمنقى 
المبعاد قدم تقريرا باسباب طعنه وكان ذلك فى 


البعاد أيضًا فطعنه مقبول شكلا . 

«وحيث أن الوجه الأاول من أوجه طعنه 
يتحصل فى أنال> المطعو ذفيهاخطأ فى لطبيق 
الفقرة الثالثة من المادة ٠؛‏ من قائون العقوبات 
على الطاعن وزملاثه على إعتبار انهم شركاء 
بالمساعدة لجهولين من بينهم فى ارتكاب جرعة 
النتل وذلك اوجودمم فى مكان الحادقة وقت 
ارتكاب القتل . ووجه الخطأ فىذلك أنهلايمكن 
أن يعتبر الوجود فى مكان الحادنة مساعدة 0 جه 
ما الا اذا كان الاتفاق أصلاعل القتل . 
والمم سم بأن الاتفاق كان على 2-8 دقل 
وان القتل حاء عارضياً عند استيقاظ الحنى عليبا 
فلا يمكن بداهة أن يعتبر الوجود فى محل الحادنة 
سببا من أسباب المساعدة عل القتل . 

«ومن حيث ان الك المطعون فيه بعد 
ان أثبت الواقعة وخرجمنها الىالتطبيق القانوتى 
قال ( وها ان المتهمين الأربعة المذكورين قد 
اتفقوا عل السرقة مىمنزل امجنىغايباليلا بطريق 
الاكر اهو بعضهم يمل سكيناً والبعض الأخر حمل 
قاللونا وقعان تتا بوافيلة التهوو !ا 
وجدوها متيقظة وقاومتهم قتلوها وكا ذلاك 
القتل نتيحة محتملة للاتفاق على السرقة فى الظروف 
المتقدمة . وعا انهلم يشبث من التحقيق لطريقة 
قاطعة ِ المتبمين قد باشر القثل فعلا ولا مالع 
قانو نا منممن اعتبار ججيعاً شركاء جهو لينمن 
مم 7 شاب القتل الذى وقع نتبحة عتملة 
لاتفاقهم عل السرقة و لمساعدتهم بعضهم البعض 
فى الاعمال المسبلة لارتكاب القئل بالوجود فى 
مكان الحادثة وقث مباشرة القثل ٠‏ 

« ومن حيث أن الثابت بالحم المطعون 
فيه والذى لابنازعفيه الطاعن انه كان تمن اتفقوا 
علالسرقة من منزل الجنى عليبا وثمن دخارا 


العدد السابع 


منزطًا لهذا الغرض . والاتفاق وحده كاف 
بحسب المادة 4# من قانو زالءقويات لتحمي لكل 
من المتفقين نتبحة ذلك الاتفاق ول وكانت الأرعة 
التيوقعت بالفعلغير تلكالتى اتفقعل ارتكامها 
متى كانت المجرعة التى وقعت نتيجة محتملة لذلك 
الاتفاق الذى تم على ارتسكاب الجرعة الأآخرى . 
ذلك بأن الشرريكمفر وضعليه قانونا أن يتوقع 
كافة النتائج الى حتمل عقلا و 8 الجر ىالعادى 
للأمو أن تنتج عن الجربعة التىاتفق معش ركائه 
عل ارتكابها . فنى مثل القضية الحالية التى اثفق 
فبها الطاعن مم آخرين على سرقة منزل شيخص 
معين يفرض القاثو ن حك المادة #«وعقوبات على 
الطاعن وغيره منالشركاءأنيتوقعوا انلستيقظ 
الهنى عليه عند دخو طم مأزله فيقاوم دفاءا عن 
مالدفيحاو ل بعض الأصو ص أسكاتهخشية الافتضاح 
فاذا عمزوا عن اسكاتهقضوا على حياتهليآمئوا شره 
تلك <اة ا تمتساسلة تتص ل أخر اها بأولاهااتصال 
العلة بالمعاول . فكل موكانتلهيد ىأو الحوادث 
- وهى حادثة السرقة ‏ مبعله القانونمسئولاعن 
الحادثة الاخيرة وهى حادثةااقتلباعتبارهانتيحة 
محتملة للا ولى . ولم يكن المكم المطعون فيه 
بعد بان طرف الاتفاق على السرقة يحاجة الى 
تبيان ان الطاع ن كان شريكا بالمساعدة فى جرعة 
القتل ذامها بوجوده فى كان الهرعة ولو أن 
هذا صحبح فى الواقع اذأن وجود الطاعن كان 
من ضمن العوامل التى شحعت القاتل المجبول 
على مقارفة القنل . ذلك مبحيح ولوان الطاعن 
أراد ان تخد منه مطعنا على الحم بقوله (ان 
الاشتراك بالساعدة فى جرعة القتل لامكن أن 
أن يكون له وجود الا اذاكان هناك اتفاق من 
بادىء الاعس على القتل وهومال محصل اذ القتل 
انما حاء عرضا وبغير سيق اتفاق عليه ) وتلك 


القسم الاو 95 


إلسنة الرابعة عشرة ١94‏ 


مغالطة من الطاعن فى هذا المقام الذى يثراخذ 
الطاعن نقصده الاحمالل ذقط وم 
سنك آلية أنه اشترك ف القتل بقصد ماشروالا 
لماكان! لك محاجة الى تطبيق المادة*4 عقوبات 

مدير ف 2 أذ 4 نا 1 لس 5 
ولا ١‏ طيع الطاعن يتنصل من ال اللمساعدة 


فيه | 


وقعت منه بالفعل دوجوده فى مكان الأريمة وان 
ذلك عا شجم القاتل فعلاعل»قارفة القتل .وهذا 
القد ركاف او اخذة الطاعن قانونابشصده الا<ثمالى 
فها يتعاق بجرعة القتل على اعتبار انهكان جب 
عليه ان يتوقع ذلا ككله أن ل يكن توقعه بالفعل 
وانه انلليمكن مراخذته بالاشتراك ف القتل بنية 
مباشرة فبو ع لكل حال مسئول عن الاشتراك 
فيه بنية احمالية . 

« ومن حيثان صل الوجه الثانى اذ الهم 
اخطاً فى تطبيق المادة موعقوباتاذ اعتير القثل 
ننيحة محتملة لاتفاق اأتهمين ع لالسرقةوذهابوم 
الى محل المادثة وبعضهم مل سكينا والبعض 
الآخر تحمل شاطورا ووجه اليك أن السكين 
و الشاطورمنادواتالسرقةوليسا هما بالضرورة 
من أدوات القتل . فضلا عن ان المسكة على كل 
حالاخذتكتقربر الطبيب الشرعى وهوان سبب 
الموت هو انق لاالضرب السكين أوالشاطور. 
« ومن حيث|ان هذا الوجه إنما هو ثتمة لامغالطة 
التى بدأت فى الوجه الأول وفها سبق منالبيان 
مايكنى للرد عليبا واعغا يحسن أن شار هنا الى 
أن الطاعن كان يمكن قانوناان يثواخذي_>المادة 
م؛ عقوبات ولو ثبت انه ل حمل سكينا ولا 
شاطورا ولاأبة أداةخرىلانه 9 كاسيؤالقولت 
لم سند أليه اشتراك فى القتل بقصد مباشرحتى 
كان يعمل عل تزود نفسه بالادوات التى ستعين 
بها عل تنفيذ نيت واعا مؤاخدته مقصورة على 
الاشتراك فى القتل بلية أحهالية فقطلان القتل 


..؟ العدد السابع 
وقم نتيجةحتملة لاشتر أ كدمع زملائه عل اركاب 
غير سديد فيتعينرفضهما . 
طعن عبد الفتاح عمد حدسئين وآخرين ضد النيابة وميخائيل 
أفندى نهمى مدعي مدى رقم ٠‏ سنة ع قضائية رعاسة وعضوية 
حضرات أصاب العرةمصطفى عمد بثك وذكى برزى يك وأحود 
أمين بك وعبد الفتاح السيدبك ومدثور بكمستشارينوحضور 


الاسناذ مد جلال صادق رئيس نيابة الاستئئاف ) 
16 
١١‏ ينايبر سنة يسمو؛ 

ثقادم . مبدأ تقادم الجريمة . اجرأءاتالتحقيق الى تقطم 

00 التقادم .( امادة ١م‏ 0 

المبدأ القانوق 

الجريمة تعتبر فى باب التقادم وحدة قائمة 
بنفسها غير قابلة التجرئة لافى حك تمد بن هيدا 
التقادم ولافى حكم ما يقطع هذا التقادم من 
إجراءات . ولهذاكان مبدأ تقادم الجربمة هو 
ذلك اليوم الذى يقومفيه فاعلها الأصبل بعمله 
التامى امحقق لوجودها فرح ق جميع م تكبيهبا 
فاعلين ومشتركين .وكذلاككان أى إجراءبوفظ 
الدعوى العمومية بعد نومها يعتير قاطعا لمدة 
التقادم ولوكان هذا الاجراء خاصا ببعض 
المتبمينولو بمجبولمنهم . وهذاهوالمعنىالذى 
تصرميهاللادة ٠‏ من قانون تحقيق الجنايات 
فينصهاعلى أنإجراءات التحقيق يترتب عليها 
انقطاع المدة المقررة لسقوط المق فى إقامة 
الدعوى العموميةبالنسية بجميع الاشخاصمن 
دخ ل منهم فىهذها لاجر اءات ومنل يدخ ل فيها 
وإذنف اله الذى يعتبر الحم الغياىالذى صدر 
عل متهم هار باهو آخر إجر أ من جر اءأث 


التحقيق بالنسيةله ولايعتر مأحصل بعد ذلك 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


من الاجراءات من زمي لله متبممعه ف الفضية 
عينبامن رفع استقناف عن | ل الصادر ضده 
هو ورفع تقض عن امكى ا لاستئنافو لا بعتدر 
كذلكإجراءات تسام ذلك المنهم امهارب من 
الاجراءات النى يترتب عليبا انقطاع تقادم 
الدعوى العموميةبالنسبةله ‏ ذلك الحم يعتير 
خاطتاً متعينا نقضه لآن الصحيم قانونا هو 
وجوباعتيارما رفعه المهم الذى لىهربمن 
طءون وماصدر ضده من أحكامقاطعا اضى 
المدة بالنسبة لليتهم الحارب أيضا ‏ واعتبار 
إجراءات تسايم الهم اهار ب قاطعة للتقادم 
أيض ال نهذهالاجراءات ليست ف الواقع إلا 
أوامى صادرة بضبط هذا امتهم واحضارههما 
لابدع شيهة فى كونهامن إجراءات الضبط النى 
تتولاها ساطة التحقيق . 


الممكي 1 


« من حيث أل مادة هذا الطعن تتحصل 
فى أن النيابة العمومية اتبمث محمد مود مليس 
وآآخر بأنهما يوم 9 ينابر سنة 19٠‏ جلا الى 
القطر المصرى جوهراً مخدرا بغيررخصةوطلبت 
مداق مهما بالمواد م و هم وه؛ من القانون دقم 
؟ لسنة م؟ة ١‏ فقطبت عكة دمياط الجرئية 
غياياً بالنسبة لهذا لمهم وحضوريابالنسبة لزميله 
حبس كل منهما حمس سئوات معالشغل وغرامة 
ألف جنيه . فاستانف المنهم الحاضرهذا الحم 
خم برفضه فى ١١‏ يونيه سئة .198 ورفمعن 
هذا الحم نقضا فى ؟١‏ بوئدسنة بو اقفى 
لعدمقبولهفى ٠‏ أ كثو برسنة ٠و١‏ . أما “حمد 
مود مليس فق دكان هاريا خارج القفطر الصرى 


| بالشام وتركيا فطلب تسليمه سنة ١5+‏ وثم 


العدد السابع 


هذا التسليم وأعلن المتهم بالمسك الغيابى فى > 


بوليو سنة 15# فعارض فيه وكسك عندنظر 
المعارضة سقوط الق فىاقامة الدعوىالعمومية 
قله كعى المدة مسوبة مدن تار المكم الغيان 
ليومالقبضعليه . فقضى برفضهذا الدفم وتأبيد 
المكم المعارض فيه . فاستأنف وأعاد احتحاجه 
بهذا الدفم أمامحعكةالمنصو ر ةالاستكنافيةفقضت 
تلك المحكمة تاريخ *> اكتوير سئة عسوا 
بقبول الدفم والذاء الحكم المستأنق وسقوط 

« طعنت التيابة فىهذا السك ومحصل الطعن 
ان محكمة المنصورة الاستئنافية اعتيرت المسكم 
الغيابى الصادر على خمد تود مايسق ؟ ابريل 
التحقيق ثم جعات هذا التاريخ مبدأ احتساب 
المدة القاثونية المقررة لسقوط الحق فى اقامة 


5 0 


قدقءض على هذا 


٠.‏ 1ه 


الدعوى العمومية ولا رأت أنه 
المنهم فى الانونيه سنة "و١‏ وازمدةالسقوط 
قد انقضت حكمت سقوط الحق فى إقامة 
الدعوى وبالبراءة . وتقول النيابة فى بحنها القيم 
الذى أور دنهبتق رب رأسباب الطعنأن تلكامحكمة 
قد اطرحت ماعسكت به من انمدة السقوط 
قد قطعها ما كان من محا كة ذلك امتهم الحاضر 
أمام تحكمة الاستئئاف فأمام تحكمة التقض حتى 
صدر حكم هذه الحكمة فى ٠١‏ اكتوير سنة 
٠‏ لعدم قبول النقضاأر فوعمنه وكأقطعها 
من جبة أخرى مااخذ من الاجراءات خاصا 
بتسليم الهم الغائب خلال سنوات جسمو١‏ 
و #م9ا و سمو١‏ . وان تلك الحكمة فى 
سبيل تأبيد وجبة نظرها المتقدمة الذكر قد 
أولت نص المادة ١٠م؟‏ منقانون تحقيق الجنايات 
فأخطأت التأويل ثم طبقت ماتأولته فأخطلأت 


القسم الاول 


السنةالرابعةعشرة إء؟, 


التطبيق . ذلك بأمها ذهبت الى أن نصهذهالمادة 
القاضى بأن اجر اءاتالتحقيق بيترتب عايها | تقطاع 
المدة المقررة لسقوطالحق فىاقامةالدعوى «ولو 
لم يدخاوا فى الاجراءات المذكورة » لايتئاول 
الا الاشخاص الذين كانوا بعيدين عند نحقيق 
مجرى مع غيرج ثم يستدعون اليه أو يدخلون 
فيهبعدفواتالمدةالسقطةلاحق ف أقامة الدعرى 
العموميية ولا يسرى على من يكون قد ثملهم 
هذا التحقيقمن مبدئهوسارتاجر اءاته بالنسبة 
لهم جميعا . ثم قالت فقياس حالة هؤلاء على حالة 
الم الآن فى القضيةقياس مع الفارق ثم قالت 
أما طعن زميله بطريق النقض فى الحم الذى 
اصدرئه عليه محكمة الاستئناف فبومناجراءات 
الدفاع التى لاتقفطع المدةوأما مااتخذ مناحراءات 
التسليم نحو المنهم الغائب فليست كذلك من 
اجراءات التحقيق . وتقول النيابة أزذلك من 
الحطأ فى تأويل القانون وتطبيقه مايقتضى نقض 
لمكم اللطعون فيه . 

د وحيث أن تقادمالدعاوى الجنائية لايقوم 
فى النظرعل اها النيابةضبط الواقعة وح قيقع اوحا كة 
نك مها ولاعلى استعرار من يكون قد اقترفها 
على ظاهر حاله من البراءة الا صليةالمفروضة لكل 
متهم قبل الضيط والتحقيقو المحا كة »م يقوم 
التقادمالملكسب ناحق أو المبرى” للذمة علىاهال 
صاحب الحق مطالبةخصمه مع تمكنه من هذه 
المطالبة وائما يقومذاك التقادم على ماجرى عليه 
المشرع من اعتبار الما ل فى جلب المصالح ودرء 
المفاسدفاذا اعتير ارتكاب المر عةسببارتب عليه 
المسكم بتوقيع العقابعل المانى لمكة اقتضاها 
هذا الحكم هى مصاحة الجتمع فى الزجر والردع 
محقيةاللأمن والسلاموالنظام فقد اعتب ركذلك 


| انف مرور الزمن المناسب عل ارتكاب الجرعة 


ا العددالسابع 


القسم الاول 


السنةالرابعة عشرة 


بنسيها شعله مائعأ من ألعتقاب لمكمة اقتضاها قَْ امو اد الممنائية فى عشر سافينل من بو مم 


هدا المائم الطارى” هى الثفاء اللصلحة من العقاب 
على الجرعةالمنسية . وطذا المعنى اعثير الدفم 
بهذا التقادم من قواعد النظام العام جوز للمتهم 
ابداؤٌه بل للنيابة قى ابة حال كانت عليها الدعوى 
ولو لأولمرة امام مكمة التقض وطذه الحكمة 
ان محم به من اللقاءفسها . واعتبر كذلكقاطعا 
لامدة أى اجراء من الاجراءات بقصد به الى 
الثثبت منو قوع الجرعة او منتفى وقوعبا والى 
نستها عند ثبوت وقوعيا إلى من تصح نسيتها 


اله اججالا وتفصيلا معيدأ من ألسب هى اليهأم 


أو المدعى باحق المدنى تحريكاالدعوىالعمومية 
أم منسلطة التحقيق أو منسلطة المسكموسواء 
أ كانتهذهالاجراءاتموجبةالىجميع المهمينأو 


الى بعضهم معأومين أمجبو لين . ذلكلانالحر ع ا 


تعثير فى باب التقادم وحدة قائمة بنفسباغير قابلة 
للتجزثة لافى حك تحديدمبدأ التقادمولافىحم 
مأقطعه من الاجراءات وطذا كان مبدأ تقادم 
الجرعة هوذلكاليوم الذى يقوم فيهناعلهاالا صلى 
بعمله الحتاى المحقق لوجودها فى حق جميع 
ع تكبيم افاعاين ومشت ر كين و لوكانت افعال اثترأ 
ماثاتحق بالجرعة بعد ثمامها . وكذلك كان أى 
إجراء يوقظ الدعوى العمومية بعد تومبا إبعثار 
قاطعا لمدة التقادم ولو كان هذا الاجراء خاصا 
ببعض المتهمين ولو بمجبول منهم اذ الجريمة 
لانكون فىآن واحدمندةئنالغيب ومخبا"ت 
الدروملءالاسماع وعل الافواه . وقد أشير 
الى هذا فى المادة باس من قانون حقيق المنايات 
الفرلسى وف المادتين ولا؟ و ٠2؟‏ من قانون 
نحقيق الحنايات الاهلى فقد نص فى المادقة ام 


ماسم ست سس ا سس سس سح 


ارتكاب الجرعة أو من تاريخ أى مل متعاق 
بالتحقيق وعضى ثلاث سنين فى مواد الجنح 
وستة أشبر فى' الخخالفات . ونص فى اللادة ٠.؟‏ 
على أل اجراءات التحقيق بيترتب عليها انقطاع 
المدة المقررة لسقوط ألحق فى اقامة الدعوى 
العمومية بالنسبة ميم الاشخاص ولولم يدخاوا 
فى الاحراءات المذكورة . 

« وحيث أن الك المطعون فيه قد أخَطأ 
فى تأويل الادة ١٠م؟‏ بتقبيد مدلوطًا وقصره 
عل الاشخاص الذين كانوا بعيدين عن التتحقيق 
ثم يستدعون أليه أو بدخاون فيه بعد' فوات. 
المدة لان نصها صريح فى تريب حج الاتقطاع 
على أى اجراء من اجراءات التحقيق بالنسية 
جميع الاشخاص ولو ل ددخاوا فى الاجراءات 
المذكورة . وليسحرف (لو ) منأدواتالقصر 
والتخصيص بل هو ععنى ( حتى ) الغائية التى 
تفيد دخول مالعدها فى حك ما قباها ماحوظا 
أو مافوظاً به أو هو يدل م تقو [النيابة ‏ 
على استغراق الك ذا يشتبه انه غير داخل 
فيه . وهذا| التفسير هو الذى أعطى لنص المادة 
>ام من القانون الفرنسى القابلة لنص المادة 
ل المتقدمة الذكر . وهو الذى يتسق 


: ماسبق تقريره فى هذا الحسكم من ان الجريمة 


العتير وحدة قائمة نفسها غير قابلة للتعدزكة 2 
تقر بر الأحكام المتعاقة بالتقادم . 

« وحيث أن ماجاء بالمكم المطعون فيه 
من أن الطعن بالنتقض المرفوع من المتهم الآخر 
جمد حسن العياسى لايقطمع اللدة لانه هن 
اجراءات الدفاع فبو غير مام لان ماذكره 
الحسكم من خلافقام بن المقه والقضاءالةرنسيين 


على أن الأق فى اقامة الدعوى العمومية يسقط ! فئما يتعلق بذات التقرير بالطعن هل يعتبر مع 


العدد السابع 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة س.ب 


صذدوره من المتهم من احراءات التحقيق قاطماً 
للد أم غير قاطمع لانه من اجراءات الدفاع : 
أما ماجرى لعد تقرير الطعن من تكليف النياية 
الطاعن بالحضبور امام الحسكمة الى اجراءات 
تحقيق الطعن بالجلسةثم الى الحم فيه فلم عتد 
الثلاف الها دل دقيث معثيرة من الاحراءات 
القاطعة لامدة. فكان شغى لامحكمة الاستثنافية 
حىق ذا أطرحتث ت#ريبر الطعن بالنقض فم أعتبره 
قاطعاً للمدة لا فى حق الطاعن ولا فى حق زميله 
المارب أن تنظر فيا ملعدهمن اجراءات الحا كة 
لتبدى رأيبا فيه . 

الح المطعون فيه قد أخطاً 
أيضاً يعدم اعتبار اجراءات تسلم امتهم الحارب 
بالنسة له مع انها ليست ق المقيقة الا أخر اءات 


« وحيث أن الحم 


صدرث من النياءة وناء على أمس القنض العبادر 
من القاضى الختص فهى من قبيل اجراءات 
الضبط التى تتولاها سلطة التحقيق إغير شك 
« وحيث انه لذيك يتعين الى شو لالطعن 

وتقض اله المطعول فيه . 

( طعن النياية العمومية ضد د مود مليس رقم 8١‏ سنة 
ع ق - برئاسةوعضويةحضراتاصحاب السعاده والعزمعيد الرحمن 
سيدا حمدباشا وكيل الحسكمةومراد بك وهبهوجمد بكفهمى حسين 
وحامد بكنهمى و تمد بكنور المستشارين والاستاذ_ايان ممجت 
رئيس نيابة الاستئناف) 

١1 
يناير سنة 84و|‎ ١١ 
وسيلة تعيش مشروعة . ( المادة‎ ٠ تشرد , ترويض القردة‎ 


الأول من القانون رقم عم لسنة0؟) 
المدأ القانوق 
ترويض القردة يعتر وسيلة نمي شمشروعة 


قصاحب هذه الصناعة ليس ين ينطق علهم 
نص المادةالأأولىمنالقانونرقمع +«أسنةم م ١‏ . 


7 


7 


د ما أن صل الطمن أن اللمكة أخطأت 


| فى تطبيق القانون على الواقعة الثابتة الحم اذ 


أن ترود ضالقردة هو من قبي ل الشعوذة المعاقب 
عليها قانونا فلا جوز اعثياره وسبلة مشروعة 
للتعيش م أن القردانى الذى يتحول فى الطرقات 
عارضيا العاب رده على الئاس نظير ماود به 
اليها لستر حالة الاستتحداء الثى يزاوطافى الواقم 
لان الاستحداء هو طلب الأاحسان دون تقديم 
مقابل له أو تقدممقايل ثافه القيمةوذاككطلب 
الاحسان نحت سئار حمل تارق لاشىءفيه دن 
الجد كبيع أوراق خطابات أو دباديس أو قاب 
أو ماشايه ذلك ف الطريقالعمومى ولذانكون 
حالة لمهم منطبقةأما علىالفقرةالاولى من الادة 
الاولى من القانون كرة 4؟ سئة 197 أو على 
المقرة الرالعة منها أو عليهما معأ . 
«وعا أن ترواضالفردة على حركات مضحكة أو 
حركات تقليد ب ةلاشخاصهو تعمل قتضى مهبودا 
كبيرا ومثابرة حتى يصل به مروضه الى مايقصد 
اليه وهى صئاعة لانص ف القانون على تحرعها 
ولس تروئض القردة من الشعوذة 3 الى فى 
خفة فى اليد وأعمال كالسحر ترى الشىء اعين 
بغير ماهوعليه ‏ والقردانى لاإستجدى ولكنه 
بعر ض حركات رده والعا به على امود فن 
من أجر فالقرداتى صاحب صناعة مباحةيرتزق 
مها ولاعسكن اعتماره؛تعاطى الشحاذةق الطرق 
العمومية اد وسملة تحمدشه مشروعة لذا مكون 
الحم المطعون فيه صادف الحق ولامخالفة فيه 
للقانون ويكون الطعن غير وجيه ويتعين رفضه 
( طعن اليابة العمومية ضد أبو التزيد عبد الله عبد العا 
رقم 89م سئة عق بالهيئة السابقة ) 


4 العدد السابع 


١1١ 
هينار سنة عموا‎ 
تقديم طلبات‎ ٠ مرافعة . اقفالها وتأجيلالقضيةلنطق بالحكم‎ 
بد ذلك . عدم الثفاتلممكمة ايبا.لااعلال(نقض)‎ 3 


الميدأ القانوق 
مَى انتبت الرافعةفىالدعوى واجلت القضية 


للنطق بالحكدو نالترخيص بتقديم مذكرات 
أو أوراق أخرى فانالحكمة لاتسكون ملزمة 
أن تلتفت الىما يقدمه الهم بعدذلك من طلبات 
كان فوسعهإبداؤهاو الس كما أثناءالمرافعة . 

لكر 

د حيث ان مبنى الوجهالاول هو ان عكمة 
الموضنوع بعد ان حجزت القضية لاحم 
الطاعن خريبطة عن شارع القصر العينى وطالب 
من المحسكمةمل معاينةوتجربة فلم تجب المحكمة 
هذا الطلب ول ترد عليه مع أنه قاطع فى دفاعه 
وى دحض شبادة الشاهد الذىعوات المحكمة 
ع شهادنه : 

« وحيث اله بفرض كثة مايقوله الطاعن 
من جهة تقدعه الأر بطة والطلب آنق الذذكر 
فان محكمة الموضوع بعد ان اثتث المرافعة فى 
الدءوى وتأجل النطق بلحم فيها دويهثت 
الترخيص بتقديم مذكرات أو أوراق أخرى 
ماكانت ملزمة بأن تلتفت الى طاب الطاعن أو 
ترد عليه لاسما انه كاذ وسعهابداؤه والقسك 


به اثناء المرافعة . 


قدم 


« وحيث أن مبى الوجه الثاق هوان 
حكمة المومروع 0 نحدد نوع الرعونة والاحمال 
عا يك رقابة حكمة النقض . 

« وحبث ان هذا الوحه على غير أساس اذ 


الحم المطعون فيه قد تناول الكلام على هذه 


القسم الاول 


السئة الرابعة عشرةٌ 
الرعونة ووصفها وصفا دقيقاً في غير موضع من 
المي فا قله د ان المتهم كان يقود سيارته 
برعونة وطيش علكته نزوة الشباب فلم علك 
زمام سيارته وأرخى لها العنان غير آبه بقوانين 
تحذر سرعة السيارات التى حددتها فى المدن 
لانحة السيارات عا لايزيد على ثلاثين كيلو متراً 
فى الساعة اذ قرر جميع الشبود أنه كان بقودها 
بسرعة تفوق الستين كيلو متراً فى الساعة ولا 
بأدو اح الجبو رن »6 . 

( طعن نجيب تأحرس ضد النيابة رقم ٠١‏ سنة ع ق ٠‏ رئاسة 
وعضوية حضرات أحاب العزة مصطفى محمد بك وذكى برذى 
بك وممد فهمى حسين بك واحمد أمين بك وعيد الفتاح السيد 
بك عستشار ين وحضرة الاستاذ محمد جلال صادق رئيس ثيابة 
الاسثئاف ) 

1١1 
يناير سنة .موا‎ ١٠١ 
اعلان . ورقة تكايف بالخضور صادرة من المدعىالمدنى‎ | 


مأب ذكره فيبا . دعوى قذف . عباراتالقذف 
والسب الواردة بأعلان الاتيام 5 اضافةالمدعي المدى 


عبارات أخرى مأخوذة من الاوراق الى فى اساس 

الاتهام ٠‏ العبارات المضافة لا تعتبى تهمأ جديدة 
د عام + حل تطبيق المادة ١4‏ من قاب المحاماه رقم جم 
لسسنة ٠ ١419‏ كونامحاى فيما صدر منه منالا"قوال 
الخادشة للشرف قد تصرف مستقلا ٠‏ الاأوراق 
المتضمنة لمطاعن معاقب عليها محر رة بواسطة المحامى 
ولكن ثبت أنموكله هوالدذى أرادضحريرها على الصورة 

الى حررت ا . مستولية الموكل عنبا أيضا ٠‏ 

المادىء القانو نبة 

١‏ -أنالادة لمه١‏ من قانون حقيق الجنايات 
الآهل لانستازم فاعلانمتهم بالحضور لدى 
ذو التبمة ومواد القانونالمطلوب تطبيقها . 
العمدومية من المدعى المدى (: إلى ١ه‏ ) 


العدد السابغ 


مايشير إلى أ نالشمارعأراد أنيكون ف الاعلان 
الصادر إلى المتهم يبانات خاصة متعلقة بالجريمة 
فك إذن فى هذه الحالة أن تكو ن ورقةالتكليف 
بالحضور الصادرة من المدعى المدتى مشتملة 
كذلك عل التبمة وموادالقانونماهوالخالق 
الاعلا نالصادرمن النيابة . 
فاذا رفع شخص دعوى جنحة مباشرة على 
أآخر متبما اباه بتبمة القذف والسب فى حقه 
بالعيارا تالواردة ف إعلاندعوىمدنية كان 
أقامها ضده وف المذ كرة المقدمة متدفيها ٠‏ ثم 
أضاف المدعى بالق المدى إلىعيارات القذف 
والسبالواردةباعلانالاتهام عبارات أخرى 
مأخوذة من إعلان الدعوى المدنية والمذكرة 
المقدمة فيها وهما أساس الاتهام فن الخطل 
فالرأى أنيعد ذ كر هذهالعيارات للأول مرة 
أمام محكمة الموضوع تهمة جديدة , 
إن محل تطبيق المادة 19 من قانون 
الحاماة رق +السئةم وو وهوأن يكون امحاهى 
فيا صدر مئه من الاقوال الخادشة الشرف 
والسمعةقد تصرف مستقلاعل أسا سأنحالة 
الدعوى أومصلحة الدفاع عن موكله تستازم 
أوتبررالادلاء مها 


حيث أنه إذانيا تقديرمعن 


اللومأو المؤاخذة كان هووحده المسكول عما 
درمئه من العبارات المسيئة . أما إذا ثبت أن 
الأوتاق قشب لطا سفوجة لللفات 
ولو أنهاررة بواسطة المحامى إلا أن مو كله 
هو الذىأرادتحريرها على الصورةالىحررت 
مبافانالموكهل يكو نمسئ و لا أ يضاعما ورد بتلك 


القسم الاول 


الأوراق وليس له أنيتنصلمنها ويلق تبعتبا 
على محاميه وحده 


لكر 

«حيث الالطاءن بنى طعنهعل مايأ : أولا ‏ 
بطلان عيب الحم المطعون فيهما يقولهالطاعن 
من أنه دفع لدى حكةأو لدر جةإهدم جو ازا ماع 
الدعوىبالنسة الو قالّم التق اضبيفت مجلسة المر افعة 
الأخيرةامامها فا حكمة ردتع لهذا عالايصاح أن 
كو نأسايا لتصحبح الا“جراءاتوجادتهاىهذا 
المحكة الاستثنافية  .‏ ثانا # قصور فى تديان 
الو قاثم أن المحمكة الاستتنافية خالنت ممكة 
أول درجة فها يختص إعبارات القذف والمسب 
موضوع النهمة وذكرت لذلك حيثيات لكنها 
لم تورد حكنها العبارات التى اخذت الطاعن بها 
_ثالثا# خطأ فى تطبيق القانون بان دفع الطاعن 
لعدم مسئوليته استنادا الى اللادة 19 من قانون 
الحاماة لأ نالعر د لضة ة والمذكرةالواردةبهماالعبارات 
التضمتة التزنة السددة اليدكات من عمل وكيله 
أمين برسوم الحائى فعليه وحده تبعتها ولكن 
المحمكة ردت عليه بانه هو الذى ميرد الوقاثم 
لحاميه فبومسئولعما تضمنته العراضة والمذكرة 
ويقول الطاعن بان فى هذا الاعتبار من خاب 
المحمكنة مخالفة للقاثون ‏ رابعا ‏ خطأ فىتطبيق 
القانوزلا"ن الحكة الاستئنافية خالفت المكة 
الابتدائية بالنسية لكثيرمن العباراتالتىرات 
الاخيرة ان لاعقابعلمهالاتصالها بوقائع الدعوى 
المدئية المرفوعة من الطاعن واعتمدت فى ذلك 
على المكم الابتدالى المدى 6م ارتسكنت أيضا 
على إعض عبارات وردت بالمذكرة الؤرخة6 ا نيه 
سنة ببم19 فى حين ان حك الحمسكة الابتدائية 
قد استأتمه الطاعنولا زال الاستئناف منظورا 

شه 


.”ع العدد السابع القسم الاول 


وكذلك الذكرة فثابت بها مجبودات الطاعن 
ونظربته القانونية فى الطالية بالتعويض وما كان 
للمحكنة ان ترتسكن على هذا فى عدم تطبيق 
المادة +55 من قانون العقوبات ‏ خامسات 
خطأ فى تفسير القانون لما تمسبك به الطاعن من 
أن العبارات الى اعتيرها المدعون بالحق اللدنى 
ماسة بهم لاأعتبر قذها فى نظر المبادىء القانونية 
مدلا على هذا مخطابات صادرة من لعض هو لاء 
المدعين تفتمل على العبارات الواردة لصحيفة 
الدعوى المدنية والمذكرة ولسكن الممكة لم 
تأخذبذلك _سادسا_خطأ مبطلالح؟ لأنمحكة 
أولدرجة تو اخذ الطاءن على كثيرمن العيارات 
اأتى مسكبماالدعو نبال قالديو اعتيروهاقذظا 
والنياية عند استئنافها الح وافقت على ماحاء 
قنه وفقططلبت التشديدأماالمدعونفلم يستأنفوا 
لخاءت محكمة ثالى درجة واعتيرت العباراث التى 
أخرجتها محكمة أول درجة معاقياً عليها وادانت 
الطاعن من أجلها فتكون قد حكمت عليه فى 
بمة ل تكن أمامها . 
غن الو 0 الذول 
« وحيث ان المادة ١6‏ من قانون نتحقفيق 
الجنايات لانستازم فى اعلان متهم بالمضور 
لدى محكمة الجنح لا كته على ماهو مسئد اليه 
سوىذ كر التيمة ومواد القانون المطلوب تطميقها 
وليس فى المواد الخاصة بتحزيك الدعوى 
العمومية من المدعى الدق (ة؛ الى ده ( 
مالشير الى ان الشارع أراد أن كون فى الاعلان 
الصادر الى المتهع بيانات خاصة متعلقة بالجرعة 
فيك اذنىهذه الالة أذ نكو ذورقة التكليف 
بالحضو ر الصادرة من المدعى المدلى مشتملة 
كذلك على النبمة ومواد الفانون م هو الال فى 


السنة الرابعةعشرة 
الاعلان الصادر من النياية . 

د« وحيث ان الطاعن لم يوجه امام محكمة 
الموضوع بدرجتيها الوورقة التكليف بالحضور 
مطعناً متملقاً بالشكل ذبو اذن قد اعتيرها 
كافية لمعرفة التبمة الموجهة اليه وهى القذف 
والسب فى حق المدعين بالحق المدلى بالعبارات 
الواردة فى اعلان الدعوى المدنية التى أقامها 
ضدثم والمذكرة المقدمة منه فيها وكذا للعرفته 
المواد الطلوب تطبيقها عله ٠‏ وقد كان كل 
ماكسك به هو ان المدعين بالق المدتى خالفوا 
القانون اذ أضافوا الى ع.ارات القذف والسب 
الواردة باعلان الاتهام عبارات أخرى كانت 
محلا لاما كة . 

.< وحيث|نه كان من حو المدعين أن لشيروا 
امام محكمة الموضوع الى ماشاءوا من عبادات 
القذف والسب الواردة بالعريضة والمذكرة وها 
أساس الاتهام والحاكة مبوناء !كان يده 
العبارات قد أشير اليها من قبل فورقة التكليف 
بالحضور أم جاء ذكرها فى المرافعة وما كان يمكن 
من باب أولى أن عنع المدعون بالحق اللدلى من 
الاتيان على بعض العبارات فى الاعلان وعل الباق 
منها لدى المحكمة ومن الخحطل فى الرأى أن لعد 
ذكر هذه العبارات لا ول مرة امام محكمة 
الو ضوع تهمة جديدة لان التبمة امسئدة إلى 
الطاعن كانت هىهى لح لطرأ عليها تغيير من أول 
الأمى وهى القذف والسب با اشتملت عليه 
العريضةوالمذكرة منمختلف الا قوال والعيارات 
الواقعة نحت نظر المحكمة وتقديرها وهى التى 
صدرت حميعها منالطاعنفى حق المدعين بالحق 
المدثى ماحصات الاشارة اليه منبا فى الاعلان 
وما استيق ذكره لامرافعة . 


٠ 


العدد السابع 


عع الثائنى وال ايع والسامس 
م أو ه, الطعى 

د وحيث ان هذه الأوجه الثلاثة متعلقة 
بعبارات القذف والسب التى أضافتها محكمة ثاى 
درحة ال ىالعبار اتغير المتصلة عوضوع الدعوى 
المدئية ورأنها كابا علا للمؤاخذة ما كان منها 
متصلا وما لم يكن متصلا عوضوع الدعوى 
المدنية خلاظ كا ارتأته محكمة أول درجة التى 
كانت استبعدت العيارات المتصلة عوضوع 
الدعوى المدئية بسيب هذا الائصال وترى 
محكمة النقض أن لا مصلحة للطاءن فى السك 
بهذه الاوجه لان العقوبة اأتى أوقعتها المحسكمة 
الاستثنافية على الطاعن حاءت ىق 
ه” عقوبات الى طبقتها ممكمة أول درجة 
فسيان اذن أن تكون محكمة ثانى درحة 
أخذها بوجهة نظر ححكمة أُول درحة بالنسة 
لطائفة من العيارات أضافت أم لم نضف اليها 
عبارات جديدة من محتويات العر يضة والمذ كرة 
أساس الاتهام 3 


حدود المادة 


عى الوم, الدالت 

« وحيث أن محل تطبيق الادة ١9‏ من قانون 
الحاماة رقم 5 لسنة 1915 التى يريد الطاعن 
الاحماء بها هو أن يكون المحامى فها صدر منه 
من الاقوال المادشةالشرف والسمعةقد تصرف 
مستقلا على أساس أنحالة الدعوى أو مصلحة 
الدفاع عن موكله لستلزم أو ثيرر الاتدلاء ها 
حيث أنه اذا نيا تقديره عن الصواب خصدرمئه 
فى حن الهم ماستحق الاوم أواائواخذة كان 
هو وحده المسكول جما بدر منه من الحيارات 
المسيئة وهذا غير الواة قم فى الدعوى الخالية اذ 


القسمرالاول 


السنةالراأعةعشرة 2 .م 


والذكرة ولو أنهعا محر ران ععرفة الاستاذ أمين 
برسوم الدامى الا أن الطاعن أراد أن تكونا 
محردتين على الوجه الذىحررتا به ووقم احداهما 
قعلا وكان هذا منه اضرارأ سمعة الجى عليوم 
بغير ماضرورة تقتضى١‏ لاشفكان بعمله هذا مسولا 
شخصيا عما ورد بهاتين الورقتين وليس له أن 
يتنصل منيما ويلقى التبعة على محاميه وحده . 
عي الوم, الخامس 
« وحيث أل الطاعن يريد بهذا الوحه فى 
ركن الاسئاد الذى شطليه القانون ولكن ونه 
أن الحك المطعون فيه انما استمد ثوفر هذا 
اركن من العيارات الواردة بالعريضة ولد كرة 
الصمادرتين من الطاعن والتى لا بوحد ماعائلها فى 
الخطابات الواردة اليهمن عض المدعين بالحق المدني 
دون الباقين واذن فلا محللا'ن يتمسك الطاعن 
با ميد الذى أشاراليهىهذا الوجه لما فى هذامن 
القياس معالفارق كاقالحق الحم المطعون فيه . 
« وحيث أنه من كل ماتقدم يكون الطعن 
متعين الرفضموضوطا . 
( طمن الواجه ليون فهمى ضد الليابة المامة رقم 0) سنة 
؛ فق رئاسة وعضوية الميثة ااسابقة ) 
١11‏ 
١6‏ نابر سنة وسو( 

) اجراءات التحقيق - الدفع يظلام! . مى >وز‎ - ١ 

ب إدانة المتبم ٠‏ جسم الجر بمة . ليس وجودهش رطق الادائة, 
جار بالمواداتخدرة .استنتاج ثبو من«سائلارسات 
منشخصودسائل وأردة ليه ل ش 

الميادى. القانونية 

١‏ - لاوز الدفم يطلا نإجراءاتالتحقيق 
إلا إذا كان الح المطحون فيه ببىعل تلك 
الاجراءا تالمقول ببطلاما , ١‏ و كان ها ثرفيه 


الثات من المسبج ل فيه أن الء رلضة ترتبعليهضرر يمس حقوق الطاع نأو دفاعه : 


مم0" العدد السابع 
فاذا كانت 00 أت المدعى 0 ليس 
لها أيةعلاقةأو أ ى أثر بلحم وم رتب علها 
ضرر للطاعن فى دؤاعه أمام المكة فلا حل 
لرفعها أمام محكنة النقض لانتفاء المصلحة من 
؟-إن رز جود . الجر 3 ليس شرطاً 

أساسم ع لادانة امتهم لآن القاضى كنانح 
فق ين أعتقادممن جميع الادلقو أله رائنالبى 
تعرض عليه ٠ذاذا‏ احا القاضى متبمأ لثبوت 
اتجاره بالمواد الخدرة منرسائل أرسلت منه 
وإليه تفيد ذلك فهذا وحده يكفى قانونا 
لتسكو يناعتقادا لحكة 

المبيير 

« من حيث أن ملخص الوجه الاول من 
وجهى الطعن المقدممن صيامعل صيامأن النهمة 
اللنسوبةاليه غيرمبيئة علىوحه التحديد والمصر 
وهذا التجبيل مبطل 

« ومنحيث ازالتبمة المنسوبة للطاعنهى 
انهف خلالسنةة؟19 وسنة 19٠‏ وسئة1 ١9‏ 
بدائرة قسم الينا وباق بلادالقطر المصرى جلب 
المالقطر المصرى مواد نخدرة حشيشا وأفيونا 
وأحرزها بقصد الانجار فيبادون مسوغقانونق 
وقد اثبت المك الابتدائى الذىتأيد استئنافيا 
بالنسبة للطاعن انه كان شيربكا فى أعمال التهر 
لفكتو رفوللى التاجرالكبير فى اشحدرات و١‏ و فى 
حم عليه ق ٠١‏ يولبه سنئة 9 من القنصلية 
البريطانية بالميس حمس ستوات وهذا الاشتراك 
كان ف فبراير ومارس سئة 15 وانمكان يجان 
المواد المحدرة الى القطر اللصرى سنة ١ه‏ ؛ يمن 
دعى تيكولا بروتوبلاس فى بلاد اليونان وانه فى 
يوليهسنة 19831 أيضا اشترى بعض الواد الحدرة 


القسم الاول 


السنة الرابعةعشرة 


من صلاح الدن عشا . 
«ومن حيث اذهذه الوقائمالتى بينها الح 
المطعونفيهتحددالتبمةوتيدهاعل خلاف مايدعيه 
الطاعن من انهاتجبلة . 
« ومن حيث أن ماخص الو جهالثان اذالم 
المطعوذفيه خلط بين التهمةوالدليل ووضع كلا 
متهما موضع الآخر حسمما تقضى حاجة الانهام 
من ذلك ماذ كره فدت عنوان شهادة2 بربروك « 
فقدطوى فىهذ | الاب و قائع معينه ساقها أدلة على 
اتتهمةالعامةثم عادفاعتيرهاتهما خاصة قالانه مضى 
عليها ثلاث سئواتفتكون ال رعةسقطت يعضى 
المدةفتستبعدولا تعد دليلاعلى المتبع ومنهماذ كره 
نحت عنوان القضية رقم 348 جنح 3 اه 
نه | فانه بعد أن جعل من وقائم هذه القضية 
اللقضى فيهأ نتهمة معيئة ذات أدلة خاصةقالانه 


يعتبرهاغير كافية للادانة فاعتي رالقضية كلهاقرينة 


علىالتهمة العامةلها قيمتها مع باق الا“دلةوالفرائن 

« ومن حيث ان الوقائم التى بينها المسم 
بالكيفية التقدمة والتى لم تسقط عضى المدة 
تفيد أن الطاعن كان تحر فى المواد المحدرةوهى 
التهمة المنسوبة اليه ولذيك لاحل للقول م#صول 
خلط بين الدليل والتبمة 

« ومن حيث أن ملخص الوحه الاول من 
أوجه الطعن المقدممن مصطفى رمزى انه ليس 
مصرياً فلا تنطيق عليه المادة الثالثة من قانون 
العقوبات التى نشترط لعقاب من يوتكب جرعة 
خارج القطر المصرى أن يكون مصرياً تابماً 
للحكومة الحلية وأ يكون الفعل معاقياً عليه 
عقتضى قانون اليلد الذى ارتكيه فيه مم ال 
بأن القانون الترى لم يكن يعاقب عل الانمبار فى 
المواد الحدرة فى تاريخ هذه الجرعة أما الادة 
الثائية من قانون العقوبات المصرى فلا عكن أن 


العدد السابع 


تنطبق لان النيابة لم تبين الوقادّم التى اشترك فهها 
الطاعن وتاريخها وكيفية حصو والأشخاص 
الذين اشترك معوم . 

« ومن حيث ان الحم الطعون فيه أثيت 
ان امتهم ارتكب عض وقاثم الجرعة المنسوبة 
اليه وهو فى القطر المصرى لماثبت من كشف | 
الحوالات التلغرافية المستتخرج من البنكالءمانى 
المبين به ان المتهم أرسل حوالتين فى 1١‏ نوفير 
سلنة 198١‏ و #4 نوشير سنة (19 من 
اسكندرية الى المدعو السطامى خرالمبيدس 
الميرب الشهور باستامبول ما ارتكب البعض 
الآخر من وقائع هذه الجرعة وهو فى الخارج 
لما ثبت من كشف البنك المّاقى المذكور أن 
تيودور افا ليدس تاجر: الحدرات المعمروف 
أرسلمن اسكندرية الى المتهم مصطنى رمزى يغلطه 
باستاميول حوالتين تلغرافستين مبلغ ٠ممليات‏ 
وة/ جنيباً وأرسل له ينى «انبروس تاجر 
امحدرات من اسكندرية الىغلطة ثلاث حوالات 
بمبلغ ٠‏ جنيها . 

« ومن حيث اذ الوقاعالتى ارتكبها اتوم 
داخل القطر تدخل نحت حك الادة الاولل من 
قانون العقوبات والوقائم التى ارتكبها خارج 
القطر تقع نحت حّ المادة الثانة منه لاته بعد 
شربكا فى جرعه وقعث فى القطر وهى جرعة 
الاتماز فى المواد ادر أم المادة الثالثة التى 
يتمسك بها الطاعن قلا مل لتطبيقها لامها حاءت 
الالة خاصة غير متوفرة فى الدعوى الخالية وأما 
ادعاء الطاعن بأن الوقائم المنسو بة إليه غير مبينة 


فهو ادعاء غي رصحيح وقد تو لىالحسكبيانها تفصيلا ١‏ 


2 ودن حيث ان ملخص الوحه الثاى أن 


أجر اءات التحقيق أمام النيابة بأطلة لان الطاعن | 


قبض عليه يوم "؟ ينابر سلة «م19 وبق فى 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 4.م 


سجن الحافظة لغابة ٠م‏ ينابر سئة +98 بدون 
أمى قبض وبدون أن يسأل ف التحقيق ولأن 
التحقيق كان سريا . 

« ومن حيث انه لاوز الدقم سطلان 
اجراءات التحقيق الا اذا كان الح المطعون 
فيه بنى على تلك الاجراءات المقول مطلانها أو 
كان ها أثر فيه ترتب عليه ضرد عس حقوق 


الطاعن أو دفاعه , 
« ومن -حيث أنالاجراءاتالمدعى ببطلانها 
يكن طا أية علاقة أو أى أثر بالك الماعون 
فيه ول يترتب عامها ضرر للطاعن فى دفعه امام 
التكمة 00 أرفعها أمام هذه الل 15 لا نتفاء 
ن النحث ذمها 


| امصلحة 
0 « ومن حيث أن ملخص الوجه الثالث أن 
جم الجريعة اللملسوبة إكى النهم غير موجود 
وبدونه لا يكون هناكدليل على انهام الطاعن . 
« ومن حيث أنْ وجود جسم الجر عة ليس 
لا"دانة المهمين لانالقاخى المناق 
حرف سكوين اعتقادهمن جميم الأدلة والقرائن 
التى تعرض عليه وقد أدانت المحكمة الطاعن 
فى القضية الحالية لشوت انجاره بالمواد الّدرة 
من رساثل ارسلت منه واليه تفيد ذلك وهذا 
وحده كى قانونا لتكوين اعتقاد ال حسكمة . 
« ومن حيث ان ماخص الوجه ارايعم أن 


شرطا أساسيا 


أحد صباط البوليس المصرى سافر الى بيروت 
لتفتيش مازلا ضبط أوراقخاصة بالقضيةالحالية 
وكان الواجبعايه أن يترك يمي ةالتفتيش لاسلطة 
المختصة فى بيروت وهى تتولى التفتيشو لضيط 
الاوراق وتحررمحض رابكل ذلكم ترسله بطردق 
| وزارة الخارجية الى مصر ولك الضابِط المصرى 
ل بفعل ذلك فخافلالضابط لتحت صوأخذالاوراق 
ووضعبها فى جيبه وسامباارئيسه فى الحافظة فى 


٠م‏ العدد السابع 


ضر وهذا مبطل الحكلانه كانيحجب استبعاد 
هذه الاوراق من الدوسيه لانها أخذت بطريقة 
غير قانونية . 
« ومن حيث أن عدعم اتراضابطالبوليس 
المصرى الاجراءات التى يقول عنها الطاعن 
بفرض دته لابثرتب عليه بطلان احراءات 
التفئيس الذى حصل عوافقة السلطة الختصة 
( طمن عبد الرحمن اأسيد وآخخرين عد الايابة رقم م7 سنة 
غق دئاسة وعضوبة الحبثة السابفة ) 
١1‏ 
ينايز سنة ومو 


تزوير ٠‏ متى يعتبراتحرر مزورا. وضم شخمرصورته الشعسية 


ل رخصة رسمية محل صورة صاحبالرخةصةالحقيقى ٠‏ 
لا يعتير تزويراً جنائياً'. 

المدأ القانوق 
يحب لاعتبار انحر مزوراً أن يقع التغيير 
فى نفس الرر مباشرةو باحدى الطرقالمينة 
على سبيل الحصرفىقانونالعقو بات.فاذ|ا وضع 
شخص صورته الشسسية على رخصة رمعية 
يست له حل صورةصاح ب الرخصة الحقيق 
فهذا الفعل و إن كان يثرتب عليه تغيير ضمنىق 
معنى الرخصة إلا أنه تغيير غيرمباشر ل بقع 
على نفس المسطور ولم حصل باححدى الطرق 
المبينة فى القانون للتزوير المادى إذ أن الهم 
لم يمس كتاية الرخصةولم يدخ ل عليباأى تغيير 
مادى فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيدعما 
رمه القانون فى باب التزوير ٠‏ ولذلك لامكن 
اعتياره تزويرا جناثيا يأ لعدم جواذ التوسعفيٍ 
تأويل أحكام قانون العقوبات . “ولاب أن 
يقاس التغيير الذى يحصل يوضع صورة ثمسية 
مكان أخرى بالتغيير الذى حصل فى علامة 


القسم الأول 


السئةالرابعةعشر 


واردة باللحرر أو فى 9 و ترقم فيه . إذ 
العلامات والآآر قأمو الترة قم ليست 0 
من الترر فالتخيير فا 7 لغيير فى ذاتالحرر أما 
الصورة اأشمسية فلا يمكن اعتبارها جزءامن 
الحرر لآنهاليست من نوع الكتابة المعروفة 
ولايمكن إدخاطا تحت نصمن نصو ص النزوير. 


ازور 

د من حيث أل الطعس قدم وبدنث أسيابه 
ف المبعاد القانوق فبو مقبول شكلا . 

دوتو حي أن تاش الطتن أن التياية 
العامة قدمت التهم لقاضى الاحالة متيمة إياه 
بأن وضع 
يرا سور التركرف الي لرمزان اضرا 
كانه هو صباحمها ويقدمها للبوئيس لمشابهة امعه 
لام صاحبها فاصدر قاضى الاحالة بتاريخ ١5‏ 
سبتمير سئة #هم | قرارا بأن لاوجه لاقامة 


بأنه ذور فى رخصة رسعية ليست له 


الدعوى العمومية لعدم وجود جناية واسس 
قراره هذا على أن التزوير المعاقب عليهيمب أن 
بقع ففتحرد وفى نفس كتابةالحرر المؤكدةار قالم 
جعل الحررلاثداتها 
محل صورة حامل الرخصة الحقيى ليس تغييرا 
فى محرر لان الصورة ليست محر دك أن التغيير 
.الذى حدث فيها لم بقع باحدى طرق التزوير 
المنصوص عليها قانونا 3 النهمم عح شيعا من 
اللكثابة الاصلية و ' يضف اليها شيعا . فطعنت 
النيابة العامة في هلا القرار وبنت طعنها على أن 


وانتجرد وضع ا مهم صو دته 


الصورة الفتوغرافية جزء من الرخصة والتغبير 
فيها تغيير الرخصة وأنه لايشترمل أن يكون 
التغيير واقعا فى الدرر نفسه بل يكف ىأن بقعم فى 
0 فيه أو دقم أو ترقم مادام انهيترتبعايه 
تغيير معنى الخرر . 


العدد السابع 


د ومن حيث انه يجبلاعتبار الحررمزورا 
التغيير فى نفس الحرر مباشرة وباحدى 
الطرقالمينةعلى سبيل الحصر فى قانون العقوبات 
« ومن حيث أزالفعل الذى أحدثه المنهم 
وعو وضع صورته الشمسية محل صورةصاحب 
الرخصة المقية 
ضينى ق معتى ارخصة الا أنه تغييرغيرساشر 
ل يع على :فس المسطور ول محصل باحدى الطرق 
المبينة ف القانون للازوير المادى إذ الهم 55 
كتابة الرخصة ولح يدل عليها أى تغيير مادى 
فهو اذنْ تغيير من نوع ل خاص بعيد حمار سم 
القا نونف بابالتزوير ولذلك لابمكن اعتبارهتزويرا 
جنائيا لعدم جواذ التوسع ف ول :أحكام 
قانون العقوبات . 
« ومن حيث أن ماذهيث اليه الثيابة من 
أنه لايشترط أن كون الْتَغبير واقعا فى الحرر 
نفسه بل يكفى أن بيقع فى علامة فيه أو دقم أو 
ترق حم مادام انه يثرتب عليه تغيير معنى ارد 
من القا نون 
إذ لا تزاع فى أن التغيير الحناى مبأن بقع 
نفس الحر ر وليست الارقام وعلامات الترقيم 
الاجزءا فين خرن «التشير فيبا تغيين ف 0 
نفسه أما الصورة الشمسية فلا عكن اعتيارها 
جزءا من الحرر لانها ليست من نوع التكتابة 


ماذهيت اليه النيايةفى ذلك لا أساسله 


المعروفة ولا يكن ٠‏ ادخاطا دك نصمن تنصوص 
التزوير . 

( طمن الذأية ضد احمد حسن المر رقم 186 سنة عق رئاسة 
وعءضوية حضرات اصحاب السعادة والعزة عيد الرحمن ابراهم 
سيد احمد باشا وكيل المحكمةومصطفىحمد بك وزكى.رذى بك 


وأحمد أمين بك وعبد الفتاح أأسيد بك مستشار ين وحطرة 
الاستاذ تمد لال صادق رئيس تيأية آلا شاف ) 


بى وان كان رتبت عليه الغيير ا 


القسم الاول 


ٌ 


السنة الرابعة عشرة  *+١١‏ 


16 
١‏ يناير سنة وسوا 
تعدد المتهميت ٠‏ التحرى عن أحدث هذه 
الاصابة . مرضوعى . 
المدأ القانوق 
مى كانت الاصاية واحدة وكان اهمون 


٠‏ اصابة واحدة 


باحدائها متعددين فلبحكمة الموضوع حق 
| التحرى عمن أحدث هذه الاصابة من بين 
هوٌلاء المتبمينذاذا ماثينته جعلته هو وحده 
مسئولا عن الاصابة وآ خذته - القانون 
وكانماتجربهفىهذا الصدد منجاةمن مراجعة 
حكة التقض لتعلقه بالموضوع وارئياطه 


« حيث أن مينى الطعن هو ان محمكة 
الموضروع اعتمدتفى اتهامالطاعن بأنه هوالحدث 
للأصابة الى نشأت عنها العاهة المستدعة على 
ماقرره هذا الاأخير امام البوليس والنيابة مع 
أن هذا الذى قرره لايفيد هذا التعيينبل فيد 
أن الضربة كانت شائعة بين اربين ا ان شهادة 
الشهو دليس ذيهامايدل على هذ التعيين 

« وحيث ان الواقع هو ان محكة المنايات 
استخلمت فى جكها المطعون فيه من اقوال 
الى عليه والشبود فى مختلف ادوار القضية أن 
الذى احدث الا صابةباليى عليه هو الطاعندون 
سواه من المهمينالذبن كانوا فى الدعوى ورأت 
ان اشراك المجنى عايه متهما آخرمع الطاعن من 
باب المغالاة لما لهذا المتهم المشرك من المركز 
بصفته شيخا للبلد وزعيما للعائلة . 

« وحيث متى كانت الاصابة واحدة وكان 
| اللبمون باحداثها متعددين فامحكة الوضوع 


حق التحرى عمن احدث هذه الاصابة من بين 
هلاء المتهمين فاذا ماتبينته جعلته هو وحده 
مسولا عن الاصابة واخذته بك القانون وكان 
ماتجريه فى هذا الصدد عنحاةعنمر اجعة حكمة 
النفض لتعلقه يا مو ضوع و ارثياطه و قائم الدعو ىو 

( طمن السيد على الشاذلى ضد النيابة وآخر مدع مدتى رقم 
.و" سنةعقضائية رئاسة وعضوية حضرات أصهابالمزةمصطفى 
حمد بك ومراد وهيه بك وركى برزى بك واحمد أمين بك 
وعبدالفتاح السيدبكمستشارين و حضرةالاستا ذسليان .بجت رئيس 
يابة الاسكناف ) 


ملدلا 

«م ينابر سنة وسو( 
قتل عمد . ثموت نية القتل . نوع الا لة المستعملةفاتقتل. 
لا أهية له . 
الميدأ القانوق 
متى استبانت محكدة الموضوع من أدلة 
الدعوى وظروفها آن المنهم كان منتوياً فها 
صدرمنه من الاعتداء قتلالمعتدى عليه ل 
مادى موصل لذلك فلا يهم إذن نوع الآلة 
المستعملةمطوأة كانت أمغيرذلكمادامالفعل 

من شأنه تحقيق النتيجة المبئغاة , 


1 


« حيث أن الطاعن يقول فى هذين الوجبين 
انهنمسك امام محكمةالموضوعبان الآلة التىواحدثت 
الامبابة ليست من الالآت القاتة اذ هى مطواة 
من قميل ماحر زهعادةكل انساللاستءمالالشخصى 
فلا محل لاعتبارها سلاحا عكنالقتل به . ويقول 
الطاعن إيضا انه طلب الى محكة المو ضوع إعتبار 


الوائعة جنحة منطبقة على المادة ه.؟ منقانون | 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 
العقوبات فل تأبهلقو له و لمتردعليه يكامة . 

دوحيث ان محكنة الموضوعتحرت فى حكها 
المطعوذفيه تواقر اركانا طأرعة المسندةالىالطاعن 
وهى الشروع فى قتل اللحنى عليه فاشارت الى نية 
القتل والى الفعل المادى الذى من شأنه احداث 
القثل ووفتبما حقبما م نالعناية فقالت2 وحيث 
أن نةالقتلمتؤفرة هته الدعوىمن الستعمال 
لمهم لآل من شأنها القتل وهى المطواة وطعنه 
الىعليهبها دفعتينى موضعين قاتلين من جسمه 
ومن المقد الذى حمل الهم الذكور للمجى 
عليهلاستمراره على معاكسةجلشان حمدعمان » 

«وحيث انه متى استبانت حكمة الموضوع 
من أدلة الدعوى وظر دفها ان امهم كاذمنتو يافما 
صدر منه الاعتداءقتل المعتدى عليه بفعلمادى 
مومسل لذلك فلايهم اذن نوع الآلة المستعملة 
مطواة كانت أو غير ذلك مادام الفخل من شأنه 
تمحققيق النتيحة الممتغاة . 

«وحيث ان فىاعتبار حكمة الجنايات ارم 
المقترف شروعاف قثل الرد السكاف على مامسك 
به الطاعن من اْحقيقة الواقعة جنحةمنطقةعلى 
لمادة ه٠»‏ عقوبات وماكانت الحتكمةمم هذاالذى 
نبحته فى حكمها عازمة بان تفرد لطلبه رداخاصا 


« وحيث أن الطاعن ناقش ف هذا الوجه 
افو ال الشيو د لستيخلص منها ما 2 53 بالنسبة 
لثبوت أتهمة وتوفرتية القتل وهو أمر موكول 
لحكمةالمو صوع و ليس لجكمة التقضمر اجعتبافيه 
( طمن عد اليد العجمى<ليفهضد النيابة رقع ووم سلة ع ق 
رئاسةوعضوية اليئةالسابقة ) 


العدد السابع 


١ ١/ 
١ ينابر سنة ومو‎ "« 


هتك عرض ٠.‏ تعر يفه . المرجح فىاعتبار ما يعد عورة وما 


لا يعد هو المرفالجارى وأحوال البيئةالاجتاعية . 
ثتاة ريفيه ٠‏ تقبيلها فو جنقيها . فعلفاضم عل اليا . 
( الانة .نوع ) 
المدأ القانوى 
كل مساس بحه. من جسم الانسان داخل 
فما يعبر عنه بالعورات يحب أن يعدمن قبيل 
هت كالعرض . والمرجع ف اعتبارما يعدعورة 
ومالايعد كذللك ابمايكون إلىالعرف الجارى 
وأحوال البيئا تالاجتماعية . فالفتاةالريغية 
التى تمثى سافرة الوجه بين الرجال لا مخطر 
يالا أن فى تقبيلها فى وجنتها إخلالا محرائها 
العرضى واستطالةعلىمو ضع من جسمبا تعده 
هى ومثيلاتها من العورات الى تحرص عل 
سترها فتقبيلبا ىوجنتها لاخر 5 عنأن كو نَْ 
فعلا فاضحاً مخلا بالحياءمنطبقأعل المادة .غم 
من قانون العقوبات , 
0 
« من حيث ان مبنىالطعن أن الحم المطعون 
فيه اذ اعتير الواقعة جنحة فعل فاضحعل أساس أن 
وجه المرأة ليس منقبي ل العورات م يقول الشرع 
والعرف -- قد أخطأ فى هذا النظر لآن جوار 
كشف الوجه شىء وملامسته وخصوصا يقعيد 
التقبيلشىء آخر . ولذا فانالواقعة يجب أن تعد 
من قميل هتك العرض . 
«ومن حيثأن حك هذه المحكمةالصادر تاريخ 
؟*توفير سئة 1458 فى القضية المقيدة جدول 
المحكة بنمرة لامبا! سنة ه؟ قضائية قد عنى 


القسم الاول 


السنةالرابعةعشرة 0#ام 


بتوضيح الفارق بين جرعة هتكالعرض وجرعة 
الفعل الفاضح المخل بالحياء وبتركيزهذا الفارق 
على أساس من العرف والعادات الشائعة فقرر 
أن كل مساس بحيزء من جسم اللأنسان داخل فيا 
يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل همتك 
العرض . و قدأصاب الك المطعو ذفيدكل الاصابة 
فى تفسير حم هذه الحكمة السابق الاشارة اليه 
وف القول «وجوب الاسترشاد بالعرف الارى 
وأحوال البيئة الاجماعية فى تغهم مأيعد عورة 
ومالابعد كذلك . وفى تطبيقمفهوم ذلك الم 
على الادثة التىهى مدارالبحث فىالقضية الحالية 
وقد انتبىفىبحثه الى أن اللجنىعليها - وهى فتاة 
ريفية مشى سافرةالوجه دين الرجال وقد كانت فى 
يوم الحادثة بالذات تغسل قدميها فى الطريق على 
مرأىمنهم- لا مخطرببالهاأن فىتقبيلها فىوجنتها 
اخلالا حيائها العرضى واستطالةعلى موضع من 
جسمهاتعددهى ومثيلا: امن العورات التى شغى 
سترها ٠‏ وان ما وقم من النهم فىهذهالحادثة لا 
يخرج عن أن يكون فعلافاضحامخلا بالحياء منطيقا 
على المادة ٠‏ 6+ من قانون العقوبات . 
دوعا أنهذه الحكمة تقر مارآه المج المطعون 
فيه ولا ترى فيه اتحرافا عنحكم القائون ولا 
خطأ فى تطبيقهفيكون الطءناذن واجب الرفض 
) طمن التيابة ضد تمد عيد الميد طه الشهير برشاد رقم الل 
سنة وق رئاسة وعضوية البئة السابقة ) 
١1/‏ 
؟ يناير سنة 80| 
تسيب الاحكام . أسبابلاتؤدى الى النقيجةالتى انتبت اليها 
دن رياه فر مطل 
تروير.التدليل عليه باختلاف بصمات الحم الموقع بهعلى الورقة 
المطعون فيبا بالتزوير مم بصية الخم المعترف بهء. 
الاختلافوحد. لا يكني 


)١-4( 


4» العدد السابع 


المبدأ القانوق 

إذاكانت أسباب الك لا تودى إلى النقيجة 
التى خلصت إليها احكمة ف حكها فهى أسباب 
مشو بة بالقصور والح المبنىعليباباطلواجب 
نقضه . فاذا دلت احكة على وقوع التذوير 
باختلا ف بصمات الت الموقعبه علىالأوراق 
المطعونفيها بالتزوير مع إصمة خم المجى عليه 
المعترف به ولم تتعرض للكلام علىحمة نسبة 
فعل التزوير إلى المتبمين فان التدليل بهذا 
الاختلاف لايؤدى وحده إلى الحكم بادانة 
المتيمين بل الوا جب عل المحكمة أن تتحرى ماإذا 
كانت هذهالمغايرة بين البصمات سيم اأنالنبمين 
م لذين اقترفوا|التزو ير لغرض م نالاغراض 
أرادوا تحقيقه بارئكاب التزوير . أمثم#أجانب 
عنه لا يدرون عنه شيا . 

امبر 

« حيث أن ميق الطعن هو اذ 95 عكية 
أول درحة الذى تأيد من الحسكمة الاستثنافية 
لأسبابه لم بين توع التزوير بالنسبة للاختام 
المنسوية للمحنى عليها أمينه مد المطراوى خاء 
تدليلها عل التزوير فامضاً لايسبل على محكمة 
النقض سبيل هراقبتها لتطبيق القانون . 

« وحيث ان كمة الموضوع قالتفى حكمها 
المطعون فيه الذى حاء م بدا لحك تحكمة أول 
درجة للاسبابه أن ال: م اللوة قم يه عل اتخالمبات 
الا'ريم وعقد الاجار الامو ذفيها ججيعاً بالتزوير 
يخالف كل الخاافة خم امينة محمد المطراوى 
المعترف به ما اثبته الخبير وكا هو ظاهر جلباً 
للعين العادية ثم بنت المحسكمة على هذه امخالفة 
بين الاختام الك ععاقبة الطاعنين باعتبار انهم 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 
ارتكيوا ما هو مسند الييم من جرعتى 
التزوير والاستعال . 
« وحيث أن التدليل باختلاف البصمات 
لاؤدى وحهه الى النقيحة التى وصاث اليبا 
تحكمة الموضوعف حكمبا الَو يدبالىم المطعون 
فيه ولفد كان الواجب عل محكمة الموضوع فى 
مثل هذه الخالة أن تتحرى ما اذا كانت هذه 
المغايرة بين البصمات سبها أن الطاعنين ثم الذين 
اقترفوا التزوبر لغرض من الاغراض أرادوا 
محقيقه بارتسكاب هذا التزويرأم انهم كانوا "ما 
يقولون فى دظاعبم أجانب عنه لايدرون من 
أصرره شها. 
« وحيث|نأسباب الح اذاكانت لاتؤدى 
الى النثيجة التى خلصت اليها الممسكمة فى حكمبا 
فعى أسباب مشوبةبالقصور ومتى كاك حالًا 
كذيك فلمك المينى عليبا باطل و تقضهواجب . 
( طمن عبد الله عبد الجيدقرطام وآخر بن ضد النيابة رقم “77 
سنة ؛ ق رئامةوعضوية بالهيثة اللسابقة ) 
115 
وم يناير سنة 1986 
جرعة ارتشا. الموظف ٠‏ الوعد بالرشوة .كاف ل:وقيعالعقاب 
المبدأ القانوتى 
إنه وان كا نظاهر تصالمادة +ومن قائون 
العقوبات بوهم أن الركن المادى فى جرعة 
اشر وع فى الرشوة لاتتحقق الا بتقدم 
الثىء الرشو بهفعلا وعدمة بولدفانه بالرجوع 
ت (ومدلوكا 
ان الارتشامما يكون بأخذ المعروض يكون 


الى المادة 4/ من قانون العقويا 


بقبول الوعد ) يبين ان غرض 00 
المادة دو إنما هو شمول عبارتها لكل ما: 


به جرمة الارتشاء من وعد أو عطبة ٠‏ 


العدد السابع 


امير 


«حيث نالو حهالاولمن اوحدالطعن يتحصل 
فى ان الواقعة م رواها النى عليه نفسه لاعقاب 
عليها . : 

-اولا_لاننص المادة ومن قانو زالعقوبات 
يستلزماعطاءالرشوةفعلا لاالوعدبها ‏ ثانيا لابه 
لميبين فى العرض العمل المطلو بأداؤه ‏ ثالثا لان 
التوظيف لم يكن من اختصاص النى عايه ٠‏ 

« وحيث ان رواءة الجنى عايه حسب البيان 
الواردف الم الملعون فيه تتاخص ف اذانطون 
خليل جور طاب من فراش مكثيه ان الستأذنه 
فى مقاباته فسمح له بذلاكوماان دخل عنده حتى 
قدم لهخطابامو جهااليه محرر بخطه ومذيلابامضائه 
بقول فيه مقدمهلعز:تك انطون خليلجبور من 
طرف عيد الجليل افندى سعد ألشرف بتقدم 
لعزكم مبلغ ماثة جنيه مصرى ٠١‏ جنيه راجيا 
ان تتكرموا باستلامه وبأذن الله لعز تمعن قريب 
هدية من خطيءتى - وبذيل هذا الحطاب بيان 
للشهادات المدرسية الحاصل عليها الطالب وهى 
بكالوريا فرنسية من الدرجة الاولى والثانية فلما 
اطلم على هذ امطاب استفسر من مقدمهعن غرضه 
فافضى اليه برغيته فى الالتحاق بوظيفة فالبادية 
وبأنه اعد المائة جنيحقيةا لهذا الغرض وعندما 
أمعن فىمناقشته أحاب بأنه اقدم على هذا العمل 
بأتفاقهمع مد موس وعبد الجليل افندى سعد 
فايلغ الامر لحضرة مدير البلدية فأمر حضضيرته 
اليوزبائى عبد الله افندى سالم تفتيشه وضبط 
النقود التى يحملها فوجد يجيبه مظرونا بداخله 
اوراق شكئوت قيمئها مائة جنيه. 

« وحيث انهعلضيوء هذا البيان يكون هذا 
اليج جيم اجزائه متعين الرفض . 

فأما عن الث ق الاول فل 5 عبارة الماده.ة 


القسم الاول 


السئة الرابعةعشرة واب 


هن قانون العقوبات التى نصبا « من شرع 
فى اعطاء رشوة ولم تقبل منه » وانكانت توم 
ميدثيا بانجرعة الشروعلا ثم الا نتوقر الاعطاء 
وهو الركن المادى لاحرعة ولعكن لتفوم حقيقة 
عرض المشرع من وضعبا وتعرف مدى تطبيقها 
بتعين الرجوع الى الماد ةم من قانون العقوبات 
الت,صدربها المشرع باب الرشوةفى قانو نالعقوبات 
لأ:نها هى الاساس ومنها يكن الوقوف على الاعمال 
الق تعن اكقاء من حانب اموق الستوطل 
اعتيارها جرعة نامة والشروط التى بازم تحقيقها 
لتوفر أركان الجر عة وقد حاء فى هذه اللادة أن 
الموظف يعد مرتشيا اذا « قبل وعدا من آخر 
بشىء ما أو اخذ عطية أوهدية » ومدلول ذاك 
أن الأرتشاء ما يكو ذبقبول الوعد يكون بأخذ 
المعروض فاذا ما حاءت بعد ذلاك المادة كه من 
من قانون العقوبات وقالت« من شرع ى اعطاء 
رشوة » كان الغرض من هذه العباره مول كل 
ماتتم به جرعة الارتشاء منوعد أو عطية . .ال 
لآن غرض المشرع فى هذه المادة انما هو جعل 
الشروع من حانبالراشى فىجميع جرام الرشوة 
المبينة فى اليا بكله ( سواء أكان يقبول الوعدأو 
أخذ العطية أو بالتهديد أو بالضرب ) جنحة 
أية كانت وسيانها لذا تكون محكة الموضوع قد 
اصبانت كيد الصواب عاقضتث شخاصا بهذهالمادة 
وهو مطابق لا جرى عليه قضاء حكة التقض 
( اجم جك حم محكة النقض الصادر فى ١ل‏ يناير 
سئة الت القيد مهدو ل الممكة شمرة 
5 سنة 45 قضائية ) 

« واماعن الشقالثانى فلا ننفس الحوابالقدم 
من الطاعن الى الى عليه والمذيلببيان الشهادات 
الدراسية الحاصل عليها الطاعن لا تدع أى ال 
لاشاك ف العمل المطلوب أداؤه فى مقابل الرشوة 


ام العدد السابع 


القدمة عل أن أقوال الطاعن فى التحقيقات | له بعض التأثير على الاجراءات لدذا يتعين رفض 


وشبادة الى عليه كافيتان لاأزالة أى شك 
لووجد وقد ارزت كمه الموضوع كل ذلك 
فى حكمبا المطعون فيه عأ فيه الكفاية . 
وأما عن الشق الثالث فقد بينتاللحكمة بكل 
لياح ان التوظيف وان لمكن من المنى عليه 
مباشرة إللا أن رأبه فيه مسهوع ؤمد قالت 3 
«يجب تفهم الاأمورعلى ضوء الواقع وعدم مجاهل 
الحقائق الساطعة فان أشغال وظيفة خالية يتطلب 
أعمالا تمبيدية ويستازم اجراءات أوليةحتى يقع 
الاختيار عل أحد المرشحين ويم التعيين ولا 
يقومالدير العام هذه الاعماللا نه وهو يويمن 
علىادارة واسعة متشعية الفرو ع مشتيكة المصالح 
عا فيها من مسرو ليات جسيمة بتعذر عليه أن 
شفرغ زلا لخلائل الأمور وخطيرها ولا بد أن 
لستعين يكبار مر تؤسيهومنهي مددبرو الاقسام وم 
الأرين يشرفونعنكثب على أآه الها ولديهم الخبرة 
التى تق هاب لمر فة دقائق العمل وحاحاته والوسائل 
الى يجب استنياطها للوصول به الى حد الاتفاق 
أو الكهال فييسطون للمدبر آراءثم ويعرضون 
اقتراحاتهم ليس فى مسائل الموظفين طسب بل 
فيها وفما عداها من المسائل صغر شأئها أو جل 
قدرها ما لايدخل ف اختصاصيىم البت فيه » 
« وحيث ان الو<ه ااثالك بتحصل فى ان 
المحكمة أطر.جت طب الطاعن سماع شهودعينهم 5 
أوراق الدعوى 
والتحقيقات التى بمت فيها يقبين ان طلب مماع 


« وحيث أنه نصة 


شهود خلاف الذبن عععوا قدم من حضرة 
الطاعن فليس للطاعن أن ضر دمن عدم احابة 
طلب م بقدمه هو بنفسه أمام ال#كمة هذا عل 
فرض ان عدم اجابة مثل هذا الطلب قد يكون 


القسم الاو 0 


السنة الرابعة عشرة 


هذا الوحه أيضا . 

« وحيث أن مبتى الوجه الثانى ان الحم 
المطعون فيه ل يرد على كل ما قدمه الطاءن من 
أدلة قانونية لم لسبق تقدعها امامالحكمة الحرئية 
وهى الخاصة بعدمجواز المصادرة فىهذه الجرعة 

« وحيث انه بالرجو ع الى محاضر جلسة 
المرافعة تبين ان حضرة الحامىعنالطاعن ناقش 
فى مرافعته حك تحكمة أول درجة الذى قغفى 
بالمصادرة وأبان الشروط التى يجب توفرها للحك؟ 
بها اذا رأت الحسكمة ذلك لانباجوازية ولكن 
امحسكمة الاستئنافية لم تشر الى هذا الدفع بأية 


كلة فى حكمبا معأنه دفم قانوتى واهميته بالنسبة 


للطاعن لاتخنىعل أحد واقتصرتعل تأ بيد الحم 
لاسابه فى حين أن السك الابتدائى قد قصر 
أيضا من جبته عن, بيان الاسباب التى بنى عليها 
المصادرة واكتنى بذكر المادة الخاصة بذلكبينما 
الشروط متوفرة فىالحالة المطروحة عليها أملا 8 
«وحيثوالحالة هذه كونحكمما من هذه 
من قانون الرافعات ويتعين إذن نقض الح 
فيما مختص بالمصادرة وأحالثهعلحكمةاسكندرية 
الاستئنافيةل: فيهمن جديد عع رفةدائر ة أخرى 5 
( طمن أنطون خليل جبور ضد النيانة رقم +8 سئة ع ق 
رئاسة وعضوية حضرات أصحاب السعادة والعرة عبد الرحمن 
أبراهيم سيد أجد باشا وكيل ا محكمة ومراد وهيه بك وحمد 
فهمى حسين بك وحامد نهمى بك وعحمد نور بك مستشار ين 
وحطضرة الاستاذ ساهان بجت رئيس نيابة الاسثئاف ( 
7 
9" ينار سنة عومو١‏ 
اختصاص . الح نبائيا مزعحكة الجيح يعدم الاختصاص . 
قاضى الاحالة لا بملك اعادة القضية اليها على أساس 
أنه جنيحة ( المادة مزاع ) 


العدد السابع 


المدأ القانوى 

إن الواضح جلياً من نص المادة /14 من 
قانون تحقيق الجنايات وهو أن قاضى الاحالة 
لابملك بعد الحم نجائياً من حكمة الجنسم بعدم 
الاختصاص أن يعيد لا القضية ثانياً للحكم 
فها على أساس أنها جنحة بعد أن تخلت عن 
ولاية الحكفيبا مك حازقوة الثنىء المحكوم 
فيه . وائما أجاز له الشارع اذا بدا له هذا 
الرأى أن يثبته فى قراره وحيل الدعوى الى 
حكة الجنايات المختصة للحكوفيها بطر يق ذيرة 

امير 5 


« حيث أل وقائم هذه الدعوى تتحصل 


فى أن النياية العامة اتهمتشحانه ابراهيم الشبير. 


بالاسكند راتوبانهى .وم ؛؟اغسطسسنة ١و١‏ 
ندر منوف بدد حماراً ماوكا لحمد الماوردى 
وكان قد تسل اليه على سبيل الاجارة . وقدمته 
لحكة جنح منوف طالبة معاقيته طبقاً لامادة 
5 عقوبات . فضت تلك الممكمة يوم و" 
اكتوبر سئه ١#"١‏ غيابياً حبس المتهم شهرين 
مع الشخل فاستأنفته النيابة لان سوابق اللتهم لم 
رد ثم عارض الحمسكومعليه وك#اسة ١٠١‏ أغسطس 
سنة مس١‏ حك ف المعار ض.ةبالتأبيد . ولمانظرت 
الدعوىأمام كم ة المنسالاستئنافية كانت صحيفة 
السوابققدوردت ولما أن عرضت عليها قضت 
بحاسة ٠‏ وسيثتمبر سنة م19 بعدم اختصاص 
ع 3 الجبع بنظار الدعوى باعتبار كونها جناية 
عود طبقأ للمواد 95؟ و 48 وءه من قانون 
العقوبات والمادة الأولى من دكريتو الاجرام 
الصادر قى ١١‏ وليه سنة .م١5١‏ . ش 

« ولا كانت سوابق المتهم لامجعلق الواقم 
الحادثة جنايةقدمته النيابةالعامة اليقاضى الاحالة 


القسم الاول السئة الرأبعة عشرة ‏ 0إ١؟‏ 


طالبة منه احااته الى محكمة الجنايات لمعاقبته 
بطريق الخيرة بين الجناية والجئحة طبقاً الحم 
المادة (484١)منقانون‏ نحقيق المنابات ومجاسة 
1" الوشير سنة “جر 1 قرر قاضى الاحالة اعتبار 
ماوقم من المتوم جنحة منطيقة على المادة كحم 
عقوبات واعادتها للنياية لاجراء شئؤونها فيها مع 
استمر ار حيس المتهم . رأت النيابة العامة عند 
ذلك ان قاضى الاحالة اخطأ فى تطبيق القانون 
وتأوبله فقدمت الطعن الالى طالية تقض القرار 
سالف الذكر واعادة القضية الى قاضى الاحالة 
ليقرر احالتها الى الحكة الختصة للفصل فيها 
ريق الياة ين للاة والإئعة: 

«وحيث أن الادة (144) دن قانون تحقيق 
الحنايات نصت صراحة عل انه د ادا وجدت » 
«قرانن أحوال تدل علىأن الواقعة جنحة كمه 
« القاضى بعدم اختصاصه ويرسل الا وراق » 
« الى النيابة العمومية لتعمل عقتضى أ<كام » 
«الباب الثالث من الكتاب الأول من هذا » 
«القانون_واذاوجدت قرائن أحوال تدلعل «6 
دان الواقعة جناية > القاضى إعدماختصاصه» 
«ومتى أصبح هذا الحم نهائياً تقدم النيابة » 
«الققضية الى قاضى الا.دالةبالكيفية المقررةفى 4 
د لأادة )٠١(‏ من القانون فرة 4 سنة 619.6 

«الصادر يتشكيل مما 1 الجنايات وذلك بعد تحقيقها» 
« أن لم يكن سبق حقيقها بمعرفتها ». 

د وف هذه المالة يدر القاضى أما أم! » 
دبالا حالةعلحكة الحنابات وأما أمرابآن لأوجه» 
«لاقامة الدعوى ومع ذلاك اذا ير القاضى » 
دف الافعالالمسندة الى المتهم الاشببةالجنيحة أو » 
« الحالئفة جاز له ان بوجبها الى المتهم فى قرار » 
د الاحالة بطريق الخيرة مع الجناية ». 0 , 

د وحيث انه يتبينجليا من النص المتقدم 


ورم العدد السابع 


ذكره أن قاضى الاحالةلا يماك بعد الكمنمائيً 
من محكمة الجنيح لعدم الاختصاص أن بعيد ها 
القضيه ثانياً لاحك فيها على أساس أنها جنحة 
بعد أن مخات عن ولاية السكم فيبا بحم حاز 
قوة الثىء ال كوم فيهوإنا أجاز له الشارع اذا 
بداله هذا الرأىانيثيتهفىةراره ومحيل الدعوى 
الى ال ممكة الختصة لاحكم فيبابطريق الخميرة . 
« وحيث انه 4! توضح برى اذماذهباليه 
قاضى الاحالة فى قراره سالف الذكر غير صائب 
ولا يتفق ونص القانون المتقدم داه . 
« وحيث اله لذلاك يكون الطعن الحالى على 

أساس قانونى ويتعين اذن قبولهموضوءاوتقض 
القرار المطعون فيه واعادة القضية القاضى الاحالة 
ليقرر احالتهاالى محكمة الماياث اللخقصة للفعيل 
فيبا بطريق الميرة بين الجناية والجنحة . 

(طمن النيابة ضد شحاته ابراهيم الليى الشبير بالاسكندراتى 
رقم .ام سنة م ق رئاسة وعضوية حضرات أععاب العرة 
مصطفى مد بك وزكى برزى دك واسمد أمين بك وعيد الفنتاح 
السيد بك وحمد نور بك مستشارين وحطور حضرة الاستاذ 
عمد جلال صادق رئيس النيابة ) 

١5١ 
١و4 ينار سنة‎ 
الغرضمنالطلب تعطيل‎ ٠ دفاع . طلب التأجيل لضم أوراق‎ 
. الدعوى . رئضه . لااخلال‎ 
اميد القانوق‎ 
إن لحكة الموضو ع رفض طالب التأجيل‎ 


لضم أوراق اذا ماتبين لما أن الغرض هو 


تعطيل نظر الدعوى . فاذا رأت أن جيب 
المتبم الوماطلب من تأجيل لضم أوراق برشد 
هو عنباأ لكى يستتخلص منها الدفاعالذئير يده 
كان على هذا المتهم أن ينتفع بالمملة الثى منحبا 
كاد على طلبه . فاذا هو لم يكترث للأأمر ولم 


القسمالاول 


السئة الرابعة عشرة 


يقم بتنفيذ القرار أو يعاون على تنفيذه كان 
للبحكمة كل اق فى أن تضرب صا عن طليبه 
والا تلتفت كذلكالوطاب فت باب المرافعة ‏ 
المقدم للغرض تفسهدو ن أن تكو نفى مس لكا 
هذا قد أخلت بما للمتهم منسق الدفاع . 

9 

« حيث ازالطاعثين يقولان فى الوجه الاول 
بأن محكمة الموضوع قد أخات يما طما من حق 
الدفاعاذ طابمحاميهما تجلسة ١١‏ سبتمير م١‏ 
ظم قضية قضى قيها ببراءثهما من تبمة مماثلة 
للتبمة الحالية وكان ذلك عل أساس انها مديرة 
من ضالط المياحث وهو شاهد ف القضيةالالية 
وأحابت المحسكمة طلبالتأجيل وف الملسة التالية 
ا لم تضم القضية طاب التأجيل لضمها فرفضت 
الممكمة هذا الطلب ول تقيل الترخيص لحابى 
الطاعنين بتقديم مذكرةاوفتسباب المرافعة وحكت 
فى الدعو ى من غير ال تسمع لامتهمين دفما . 

«وحيث أن حكة الموضوع ردتف حكبا 
المطعون فيه على ما حدا بها الى رفض ماطليه 
الطاعنان من تأجيل ثمفتعم باب المرافعة با نالقضية 
بعد أن ات وجل من جلسة /؟ ابريل سئة 
1*0 أجاث بناء على طاب ما المتهمين من 
حاسة ؟١‏ سبتمير سنة عمف لهم القضية الى 
برشد عنها ولكن البيان ءنها لم يقدم الانى؛١‏ 
اكتو بر سئة 198 أى بعدمغى| كثرمنشهر 
وقبل الماسة الاخيرة باربعة ايام وفوق هذا فان 
القضية التى يراد ضمها مقدم ممها صورة الحضر 
الذى شبد فيه الضابط عبدالمنعم بركات افندى 
) وهو أحد شبود الدعوى المالية ) وصورة 
الحم الصادر فيها وخاصث الحكة من هذا 
الى ان طلب فتّح باب المرافعة غير مينىعل اساس 
معقول وان افساح الجال ادفاع له حد يجب 


العدد السابع 


الو فو ف عنلذه . ْ 
00 وحيث ال 1:52 الموضوع رفض طلب ؤ 
اللأجيل لضم اوراق اذا ماتبين ما ا نالغرضهو 
تعطيل نظر الدعوى فاذا رأتأن بيب الهم الى ظ 
ماطاب من تاجيل لضم اوراق برشد هو عنها 
هذا امتهم انل ينتفع بالمهاة الى منحها بناء عل 
طلية فاذا هوم عكترث للا مر و هم شنفيك 
القرار او بعاون ع ىتنفيده كان للمحكة كل الحق 
فى ان تضرب صيفحا عن طليهو الاتلئفت كذلاك 
الى طلب فتح باب المرافعة المقدم للغر ض نفسه 
دون ان تكون فى مساسكبا هذا قد اخات عا ظ 
للمقوم من حق الدفاع عل أن الواقم مع ذلكق | 
هذه الدعوى هو ان الحكية اشارت فى حكنها 
الطعو 5 فيه إلى الصو 0 المقدمةمن أو ر ا قالقضية 
التى ثبين لامحكنة انها هى التى طلا ب الطاعنان ضمها 
مجلسة ١١‏ سيتمير سنة و١‏ ورجعتاليباعند 


القسم الاول 


1514 


السنة الرابعة عشرة 


الحم فى الدعوى و يعي نالطاعناناو رأقااخرى 
غير هذه الصور التقدمة من شأنها ان تؤثر فى 
سير الدعوى وتننى الانهام المسند الييما - اماما 
آله الطاعنان من ان محكنة الموضوع لمتسمطما 
دفاعا فبذا لا دفيك أنها منعتهما من الكلام 
وبالاطلاع على محضر الجلسة تبينائهما سئلا عن 
التهمة فانكراها وقد كانلمما ممهذا الانكار 
أن ببديا مادشاءازمن الاقواناذالازما السكوت 
طائعين فهذامن شأنهما وما اللوم فيه الاعليهما. 
« وحيث ان ماحاء بالوجهالثاتى هو مئاقفة 
الحم المطعون فيه فى أدلة الادانة الثى استئد 
اليياورد مها علماءولت عليه حكمةأول درجةق 
حكمهاالصادربالبراءةوكلها مسائل متعلقةبالوقائم 
وقد محصتها محكمة ثالى درحة وقدرتها قدرها 
ولي سلحكمةالنقضعراجعتها فى شيءمن هذا . 
( طعن حنفى النحاس وآخر ضد النيابة رقم وج سنةع ق 
بالبيئة الصابقة 


09 0 2/1 كدت فز 1 ره خزرد 
6 أ 1 27 
ارج م لي م م سلا ل 0 


( برئاسةسعادةعبد الر حن ابراهم سيد احمدباشا وكيل المحكنة وحضور حضرات أصحاب 


العرة مراد بك وهيه ورد فببى حسان بكو -امد فبعى بك وخود ثور بك المستشارين 


وكامل بك عزيز رئيس النيابة ) 
نفنا 
١‏ يناير سنة موا 
تعويض . تعويض عنخطأ . شروطه . (المادة ١هامدق‏ ) 
"ليدأ القانرى 
لاتنطيق المادة 1١‏ من القانون المدتىإلا 
إذاتوافرتشر وطثلاثة :_ الأآول حصول 


فم لأوترك ٠‏ والثاق- أن ينشاً أويتنسيبعن 
ذلك الفع ل أوالترك ضررللغير. ‏ والثالث- 
أن يكون ذلك الفءل أوالتركخطأ . ونحقيق 


حصو لالفع ل أوالتركأوعدم حصولههو من 
الامور الواقعية التى تدخل فى سلطة قاضى 
الموضوع ولا معقب لتقديره. أما ارتياط 
الفعل أو الترك بالضرر الناشىء ارتباط 
المسبب بالسبب والمعلول بالعلة » وكذلاك 
وصف ذاك الفعل أو الترك بأندخطأ أو.غير 
خطأفبما كلاهما مى المسائل القانونية التى يخضع 
فىحلبا قاضى الموضوع لرقابةحكمة النقض . 
فاذاقضى حكمعل .وزارة الداخلية بالتمويض 


القسم ألاول 


السنةالرابعة عشرةٌ 


لورثة شخص سقطت عليهمكذنة جامع فقتلته 
مستنداً إلىوقوعخطأ منجان بأحد الأاقسام 
فى تنفيذ إشارةمبندس التنظم الميلخةهذا القسم 
منع المرور أمام ذلك المسجدخشية منسقوط 
مكذنته لوجودخللبها إِذالقسمم يغلقالطوانيت 
المقابلة للمسجد وهيمنعالمرورم نالشارع ا 
كلا وكانت. إشارة المبندس غير مطاوب فيبا 
إغلاق الحوانيت ولا منصوص فيه علىمنع 
الرونيق الشارعمنعاً كليا وثي تأ نالبوليس 
قام يتتفيذ ماطاب منه فوحدود نص الاشارة 


وىحدود المعقول فالقضاء ,التعو يض استناداً 


إلى وقوع خطأمن البوليس مخالف للقانون. 
امير : 
« بما أن مينى الطعن وجهان ‏ بتحصل 
٠‏ أوطمافى أن محكمة الاسنئذاف خالفت القانون اذ 
ارتسكنت فى قضائهاعلى وزارةالداخلية بالتعويض 
على أن هناك خطأ من جانب قسمباب الشعرية 
فى تنفيذ اشارة مبندس التنظم المبلغة لا 
فى / اير سنة 199.٠‏ وبلت هذااخلطاً على 
الفول بأنه كان يتعين على القسم اغلاق الموانيت 
اللقابلة للسجد ومئع المرور من الشارع منما 
كليا مم أن الوأة قم عدم حصول أى خطأً من 
البوليس لان كل ماهو مطلوب منه هو تتفيذ 
ماحاء باشار ة مبندس التنظم وقد تفذهافى 
وقتها ‏ أما القول بأنه كان يتعين عليه اغلاق 
الحوائيث المقابلة لامسحد و ممع المر ور منالشارع 
منعاكليا فذلك خارج عماجاء بالاشارةالمذ كورة 
ومأمورية البوليس فى مثل هذهالالة مقصورة 
على مجرد تنفيذ الا وامر ما هى وليسمن شأنه 
تقديرها أومعر فةما اذاكا نت الاحتياطات الواردة 


بها كافية لتلافى الحطر أم لا لان ذلك من شأن 
المباث الفنية الخئصة ومن ثم لاعكن توجيه 
اى لوم الى البوليس فيما فعل ولا يترئب على 
عمله أى مسكولية للحكومة فالقضاء بامسئولية 
مالف للثقانون . 

« وعاان اساس المسئوليةفىهذهالحادئةهو المادة 
1ه ١‏ 4م ن القانونالمدى و لتطميقباجب توف رثلاثة 
شروط_ الا'ول _ حصولفعلاوترك- الثاتى - 
أن لنشاً أو ,لتسبب عن ذلك الفعل او الترك ضرر 
للغير_الثالثك انىكو نذلك الفعل اوالترك خطأ , 
وعا أن نحقبق حصول الفعل او الترك أو عدم 
حصوله من الإدلة الواقعية المحروضة للتتضاءهو 
من سلطة قاضى الموضوع لامعقب على تقديره 
من القضاء العالى اما ارثياط الفعل أو الترك 
بالضرر الناشىء ارتباط سبب عسبب وكذلك 
وصف ذلك الفعل أو التركاًن» خطأ أو غير خطأ 
فبو تسكييف قانونى لحمكمة النقض الاشراف 
والرقاة عليه . 

«وعا انه وراجعة الح المطعون فيهتيين 
ان قضاءه عسئولية وزارة الداخلية مبنى على 
الأسباب الآ نية « حيث أذوزارة الداخلية » 
« قسائد فى العدام مسئوليتها فى هذا الحادث» 
« على انها نفذت تفورها ماطليه منها ميدس 
0 التنظيم باشارته التليقوئية المبلغه لقسم باب 6 
« الشعرية فى / ينابر سدنةٌ ١98.‏ التى طلب فيها 
منع المرود أمام السحد »» 

« وحيث أن هذهالاشارة تضمنت وصف» 
« الخالة الحطيرة التى وصلت المها حالة المكذنة » 
«والمسحد بالتفصيل وقد 5 الميندس من » 
قسم باب الشعرية اخلاء الدكا كين الواقعة » 
«أسفل المسحد «ومنع المرور أمامه وقد قام» 
«القسم بغاق الدكا كين الواقعةأسفل المسحد» 


2 ومنم المرود أمامهة ب وقد قام القمم بغلق » 
« الدكاكين الو اقّعة أسفل المسحد ولكنه » 
د ترك الموانيت المقابلة له مفتوحة بتعاطى » 
«اصحابها فيها أعمال نجارتهم ولذلك كان مرود» 
الناس مستمراً من الناحية المقابلة للمسحد » 
لكل مده العا كل سرعب ولاسبارة 
«الشارعمن حبة أخرى » 
«وحيث أل قدم باب الشعرية اخطأ فىفهم» 
دان منع المرود من الشارع متقصور على الجزء» 
«الواقمأمام السجدفقطدون باق الشارعولذلك» 
«ترك الموانيثالمقابلة للمسجدمفتوحةووضع» 
« الحواجز بحيث يتمكن من بريد عبور الشارع» 
«أوالوصول الى هذه الحوانيتمن اجتيازهذه» 
د الحواجز فقد كان وضعباسمحءهذا الاجتياز» 
«وكان يتعين على القسم اغلاق الحوانيت القابلة » 
«لألسحد ومنعالمرورمن الجزءالواقع امامدمنعأ» 
2 0 من نا عدم ككين أى» 
« انسان من اجتيازالهاريقفى هذا المرء » 
« وحيث ان هذا المطأ من جانب القسم» 
« ستوجب مسو لية وزارة الداخلية 6. 
«وبما انه واضح منهذهالاسيابأن ال كمة 
الاستئنافية أثيتت مضمون الاشارة التليفونية 
المحددة لواجب البوليس و بينت أن المطاوبفيها 
كان غلق الحوانيت الكائئة أسفل المسحد ومنم 
المرور من أمام الجامع ثم جعات خطأ البوليس 
فى التنفيذ انه خالف هذا الواجب فلم بغاق 
الموانيت المقابلة للمسجد ول يمنم المرود من 
الشارع مدعا كليا . 
« وا ان الاشارة لاتكليف فيها للبوليس 
بغلق حي انيث المقابلة للسحد فعدمغلقها لالعد 


تقصيرام نالبوليس اذك نمطلويام: دق الاشارة | 


«دوعاان تثتفيك من ردقن أمام الجامع مع 


لقسم الأول 


السنةالرابعة عشرة ‏ ١0م‏ 


وحود ذكاكين مقابلة له غير مأمور بغلقها يتحقق 
وضع حواجز لسد الشارع ورك جزء مبغير أمام 
الدكا كين المقابلة المسجد لأمرور شّصد 0 
اليها وهذا ماعمله البوليس لمنع المرور من امأ 
الجامع و نس فى الاشارة على ا من 
الشارع منعاكليا . لذا ترى هذه ا ان 
الوليس قام بتنفيك ماطلب منه فى <دود نص 
الاشارةوق حدودا معقول و ' مخالف أى واجب 
اقتضته الاشارة ‏ فاعمله لاخطأ فيه ولاتترتب 
عليهمسؤولية _فالحك بمحصولخطأمن البوليس 
ستوجب مسئولية وزارة الداخاية ب مالف 
اذن لالقانون 
د وعا انه ثما تقدم يكون الوجه الاول مناوجه 
النقض مقبولا ويتعين تقض الحكم المطعوق فيه 
بلاداع لببحث الوجه الثاني . 
دوما ان الدعوى صالحة الحكم فالموضروع وقد 
طلب الطاون الفصل ف الموضوع ايضا . 

دوعا انه متى ائتنى وقوع خطأ من البوليس 
فى تنفيذ اشارة مبندس التنظءمفلا يكون هناك 
مسولية عليه وعلى وذارة الداخلية من سقوط 
اللكذئة واصابة مورث المدعى علييم فى الطعن 
وعليه بتعينرفض الدعوى قبل وزارة الداخلية . 
(طعنووارة الداخلية وحضر عنها الاستاذ مصطفى عبد اللطيف 
ضد الست زنوبه سرور وآخر وحضرعنالثانىالاستاذهدصبرى 
أبو عم دقر 1ه سنة ؟ قضائية) 


رفن 
53 ينابي سنة موا 
تسيب الا”حكام . بنا, الحم على أسباب ناقصة ٠‏ تقض . 
الميدأ القانوق 
الاهام والغموض والنقص فى تسيب 


ص الحييك ولستوجدبف نقضه . 


0-6 


09م العددالسابع القسم الأول السئةالرابعة عشرة 


امير 5 

« حيث أن الطعن بنى علىان ال امطعون 
فيه باطل بطلانا جوهريا-اولا_لان المكبنى على 
و قائم وعل اسباب لاوح ودطهاولاسندطافىاوراق 
الدعوي بل الثابت ف الاوراق حالفها وشقغبها . 
ثانيا ‏ لان اسباب الم جاءت ممهمة مشوشة 
مضطربة متناقضة ‏ ثالثا- لان المحكمة لم تتفصل 
فى دفاع الطاعن المؤيد بالاوراق المقدمة لما 
رابعا ‏ لان الحمكمة ادلت من تلقاء نفسها 
موضوع الدعوى م عيئته الوزارة فى العر ضة 
الافتناحية للدعوى عوضوع آآخر / تشملهوذلك 
ان الدعوى كانت مرفوعة عن السبيل المعروف 
بسبيل كري الدبن الملوتى ومحكة أول درجة 
حكمت فيها على هذا الاعتبار بعد ازياشر الخبير 
مأموريته وقدم تقريره ثم حولت فى الاستئناف 

على أعثيار أن السبيل سبيل أبو أصبع . 
« وحيث أنه بالرجوع الى الك المطعوزفيه 
ثبين أن المحسكمة بعدأن استعرضيت الوقائم الوارد 
ذ كرهاق صدرهذا الحسكم أتتتعل مااستخلصته 
من مذكرات الحصوم ومستنداتهم فقالت . 
« ومن حيث أنه يستفادمن المستند ات القدمة» 
«ق الدعوى ومن مذكرات الحصومان وذارة» 
«الاأوقاف أقيمث ف النظرعلمسجدكريمالدين» 
«الخلوتى الكائنبالقاهرة فمابينقنطرة اؤسنقر» 
« والقنطرةا معر وفةبالذىكفر وعلماهوموقوف» 
« وصرصد على ذلك المسجد .وجب تقريرنظر» 
« مؤرخ فى19 رجحب سنةهم؟|وأن الوزارة» 
« قبل صدورتقريرالنظرطا كانت استامت السبيل» 
( التابع لمسجد الخلوتى وعذث له خادماً خاصا » 
« (سبيلجي) باذن فى ؟١‏ محعرمسنة8/8؟1 وان» 
«الوزارة استمرت تائمة بأمرهذ االسبيلمن ذلك» 


2 التاريج إلملدسميرسنة اه ١وقدمتاثياثاً»‏ 


« أذ ككشوف صرف صيئثيات موظى مسحد» 
«الوتى ومن بينهم السبيلجى وان شركةفياه» 
«العاصمة كانت أمده بالمياه الىيوليوسئنة 1916» 
«حرث رفعت المواسيروقدمت اث .اتا لذاك حطاباً» 
«من الشركة المذكورةمورخاً ق8؟ دلسمير» 
«سئةة؟ 15‏ وفى أول نوفير سنة 199 ابلغ 6 
«الوزار ةالشيخ احمد مذكور عيدةالسحديآن» 
د امد افندى شاهين المستا نف عليه الا ول اغتصب» 
«السبيلف اكتوبرسنة ١5+‏ فأخذ تالوزارة» 
«فىنحةي قمر الاغتصاب و نديت لذإكمبئدس قسم» 
«سادس أوقاف التاب لداثرتههذ االسبيل فاستدعى » 
«اجدافندىشاهين وسأله غن طريقة اغتصبابه ل4» 
«فقدمهمذ 5 ةم رخة قأول نوفرسنة 1١991‏ » 
«جاءبهاعلما كان مقاما ع ىأر ضسسراى الم رحوم» 
«حسينباشا أو أصبع هن السبوت قبل يناءهاوان» 
«ضمن ماأدخله فى سر ايهمئاز لالحاسج على الكلار جى2» 
«دوانهذا|الاخير حسئ لاماشا المذ كو ران طثىء» 
«سبيلالمقيا العامة والا يدخلهىوقفية سرايه» 
«فأ ا بطلبهولا توف الماشاوتنظرعل وقفه تجله» 
«المرحومصال باشاأبو أصبعوقبل أنيتةررردم 0 
«الخليج لسيرالترامتركه الى انصار خر بقمتاكة» 
«بالاثربةوالقاذوراتوقدوضْعتالمرحومةوالدثه» 
«اليدعليها كثر من ثلاثينسنةوانهوضع بدهلعد» 
« وفاتما مدة نحو العشر سئوات » 

« وحيث ان المحكمة بعد ان ذكرت هذا 
التفصبيل الذى لستنتجمنه صراحةوجود سييلين 
فىتلك الجهة أحدها معروف بسبي لكريم الدين 
الحاوتى والآخر بسبيل/واصبع ‏ أوطم!- يدخل 
ضمن مأهو موقوف ومرصد عللىمسحد الخاوق 
سوثانيهما-_أخر جمن حجةوق ف أب اصيع بصريح 
اللفظ ‏ سارت بعد ذلك فى تسبيب حكها 
كانه لايوجد سوى سبيل واحد هو الاخير 
| واعتيرته مرصدا على وقف الخاوتى وبآن أحالت 


العدد السابع 


الدعوى عل التحقيق ليثبت احمد افندى شاهين 
وضع يددع لهذا السبيلاللدة المكسة لاملكية 
فى الاعيان الموقوفة وللاوقاف النفى . 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فهى وقت أن 
سمحت أقوال الشبود لم تستفسر من هؤلاء 
الشوود على أى من السبيلين تنصب شهادتهم 
خصوصاً وان الخمير الذى ندبتهيحكمة أول درحجة 
سيق أن تسكلم عن كلمئبما على حدة وأوضح 
موق مكل منهما فى الطبيعة وأ كثر من ذاك 
فاها عادت الى الخاط بين السبيل التابم لأسيحد 
الماوتى وبين السبيلالموجود بأسفلمنزل الرحوم 
حسين باشا أبو اصبع واعتيرتهما سبيلا واحداً 
ووصفته بأنه ( السبيل التاِع لمسجد الماوتى 
الواقع بأسفل مزل المرحوم حسين باشا أبو 
اصبع ) ثم قالت فى منطوق المك انها نحم 
بتبعية السبيل المتنازع فيه لوقف كريم الدين 
الخلوتى المشمول بنظر وزارة الاوقاف مع ان 
هذا السبيلخارٍج ماهو م رصدعل مسحد اللاو 

« وحيث ان تسبيب المسك علىهذا النحو 
فيه ثمموض وابهام ونقص لايتحقق معبها بمكين 
محكمة النقض من القيام بواجب المراقبة على 
تسبيب الاحكام فى الحدود المبيئة بالقانون لذا 
يئعين قبول الطعن ونقض الهم 
( طمن امد انتدى شاهين وحضر عنا الاستاذ عزيز بك 
خانكى ضد وزارة الاوقاف وحضرعتما الاستاذ احد حلى 
رقم" سنة اق ) 

لا 
0" ينابر سنة ١806‏ 
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القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة "2 ببس 


الميدأ القانوق 

إذا توفى أحد طرف الخصومة بعد استيفاء 
جع إجراءاتالدعوى من إبداعالمذ كرات 
وتبادلها بين هذين الطرفين فلا تأثير ذه 
الوفاة على نظر الدعوى أمام محكئة النقض . 


امير 


« بما ان وفاة المطعون ضيده كانت لعد 
أستيقاء حميم اجراء'تالدعوىم نابداعالمذكرات 
وتبادطا بين طرفى الخصومة فلا تأثير لوفاته على 
هذه القضية . 
«ويا ان منى الطعن الوحيد فىهذهالقضية 
هو عدم تسبيبال مم المطع و ذفيه تسهييا كافياً 
سميحاً ودلل الطاعن عل وجاهة طمنه عناقشته 
فى تقربر الطعن لا"سباب الحم المطعون فيسه 
حيث قال ان هذا الكم قد أخطأ فى اعتباده 
الطاعن قبل التنازل له من الطعون ضبده عن 
المكين الصادرن لحذا الاخير ميك الفرين 
نظير مابق فى ذمته للطاعن . حالة كون الطاعن 
الماًبأن هذين الكدين خاصان ,أطيانالمطعون 
ضده أو بأطيان مشتركة بين الطرفين س وزاد 
علذلك بأن الاستدلال الو اردفى الح المطمو ل 
فيه على صحة هذا الاعتقاد أن عقود الانهار 
كانت محررة باسم اللعون هده قحسا عل 
ان هذا الآمر لابقطم فى الموضوع با يويد 
حكمها إعدم حصول الغش لان المطعون ضده 
كاذوقت تحرير الامبارة مغتصياً لأاطيان الطاعن 
مكان من المفر وضعليه أنر جر ها بالعدشخصياً 
وكذلاك ذهب الطاعن فى يحثه الى ان ا لمحمكمة 
قد أخطآت فى فبم ماورد بمحضر جلسة القضية 
رقم يكم سنة /ا؟وا قا واعتيرته اعترانا من 
وكبل الطاعن بأن الاطيان موضوع المكمين 


0 العدد السابع 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


المتنازل عنهما كانت مشتركة بين الطرفين 
واستنتج من ذلك ان محكمة الموضوع ولو آنها 
مطلقة الرية فى تسكون اعتقادها والاخد 
بالدليل أو عدمه الا انها مال مة بأن تتقل الدليل 
على حقيقته وان رج بالدليل على الوجه الذى 
يتفق مع قواعد التدليل وان يثبين من حكمها 
انها قدرت حجج الطرفين ووصات إلىعقيدتها 
بعد أن عبتا الفحص الذى طمن اليهحكمةالنقض 

« وحيث ال مازحمه الطاعنمن ال الحم 
المطعون فيه قد أخطأف استئتاج عدم حصول 
غشالطاعن عندقبولهللاحكام التى تنازل المطعون 
مده له عنها فضلاعن أنه زعم مو ضوعى فأنهغير 
2 لان الحكمة الاستثنافيةقداستعر ضْ تأدلة 
الطرفين واطلعت عل ملفات القضايا المضمومة 
وراحءت »ضر حاسة القضيةر قم «“لاسنة/1 8 1 
قنا واستتئجت من كل ذلك مايفيدقيول الطاعن 
للاحكام التى تنازل له عنها المطعون ضده فى 
حضوره وعد أطلاعةعليها وكته هو ووكيله 
من معرفة مؤداهاوموضوعب,ا فمكو نهذاالقبو ل 
قد ثم بدون حصول اى غش من المطموق صن 
لاقبل الطاعن و لاقبل امحسكمة ولذلكقضت الحكمة 
الاستئنافيةبرفض دعوى الطاعن . 

« وحيث ثرىهذه السكمةتما تقدم ججيعه 
ان الحنكم المطعون فيه لاغبار عليه وسليم فى 
منطوقه تبعا للادلة الواردة فى اسباءه خصوصاً 
وان الاوراق المقدمة والقضايا اللضمومة لاتفيد 
بصفة قاطعة حصول أى غش من قبل المطعون 


١ ١ 
م ينابر سنة وسو‎ 

تسيب الاأحكام , حمل الحك عل أسباب مملةمقتضبة , تقض 
المدأ القانوق دكين 
إذا ١‏ كتفت الحكمة الاستئنافية فى تسبيب 
حكبها بأسباب مجملة مقتضبة لانعين على فهمه 
ولا تمكن حكمة النقض من الرقابة على تطبيق 
القانون فان حكمايكونمعيباً ولوكان الحكم 
المستأئف وافى الاسباب مادامت هلم تأخذ 

فىتأسده بتلك الأسباب . 


امار ' 

1 
« حيث أل الطعن ر فع صحيحا فى الميعاد 

عن حك قابل له فهو صحيح شكلا . 

« وحيث ان هذا الطمن مينى على قصور قى 
اسباب المسكم المطعون فيه من وحبين الوجه 
-الاول_أالطاعنين سكو اأماممحكة الاستئناف 
كا تمسكوا امام المكمة الابتدائية وضميدثم ويد 
مورئيهم المدة الطويلة المكسبة لاملكية للقدر 
المتنازع عليه لو فرض وكا خارجا عن مستندانّهم 
وا مسكومة يسكت ضْدثم بكشف اجير ادر 
مها الى الحاج صالح الكفراوى مورث لعض 
الطاعنين فدفم الطاعنون هذا الادماء بأن صالح 
الكفراوى كان يجبل حديد الارض الواردة به 
وانهلم يضع ده إعصفتهمستأجر ا بل إصفته مالكا 
وأصرف تصرف الملاك بيع جزء من اللارض 
وان اقراره ليس ححة عل بقية شركائه الطاعنين 


ضده ولذلك كو نهذ االطعن فى غيرحله ويتعين الرفض ول يكن صالح الكفراوى منفردا قُْ وضع بده 


(طعن يولس داود بوسف وحضر عنه الاستاذسا باحبشى ضد 
داود بوسف وحضر عنه الاستاذ احمد بك الدديوا فى بقم 4غ 
ميئة ‏ قضائبة ( 


وانه لو فرض كان وضع يده من ثار يخ كشف 
التأجير لصفئه مستأجر ا فقد غير صفة وض 

اليد وجعل نيته اتلك فلم يدفم لمارا مطلقاً 
لعدم|<ترامه عقند الايجار وكشف التأجير اثنبت 


العدد السابع 


مدله فى سئة 9٠9واومضىنحو‏ ثلاث وعشرين 
سنة من ذلك التاريخ الى رفع الدعوىوهى مدة 
مكسبة لاملكية مع أغيير صفة وضبم اليد وبأن 
كشف التأجير يتناول ؛ قرارئط وفدان واحد 
مع ان القدر المتنازع عليه والنمكوم بههو ١١‏ 
قيراطا وفدائين فلا لسرىعقد التأجير على جميع 
القدر وعدم كلام محكة الاستئناف عل أوجه 
الدفاع الذكورة يجعل الحم الوق قد معياً 
لفصوره عن نحقيق الغرض الذى 'رمى اليه المادة 
١١‏ من قانون المرافعات . 

الوجه الثانى - انه مذكور بالحجج المقدمة 
لاثبات ملكية الطاعنين للارض انها محدودة 
من المهة الغربية بالبحر اللأعظم وهذا التحديد 
بشمل الاءرض المتنازع عايها ويخروج القطعة 
الارض المسكوم بها لاحكومة من وضع بد 
الطاعئين حجمل الحدالغربى للكهمالارض ا محكوم 
ا وليس البحر الاعظم وقلوا انه اذا زادت 


مساحة الموضوع اليد علية عن مساحة مااشتروه 


ككون ذلك منعدمتقدير المساحة المبيعة تقديرا 
صمبحاً - وممأمية هذا الدفع لم ترد عليه حكة 
الاستئناف مما يمجعل حكبا معيباً طبقا لامادة 
1٠‏ من قانون المرافعات . 
عع الوم, الرول 

«منحيث اذكلماجاء بأسباب الك المطعون 
فيه عن دفم الطاعنين دعو والمسكو مة بتملكوم 
العين المرفوعة بشأمها الدعورى هو قول محكّة 
الاستئناف ١‏ ان دعوى المستأقين خاصا » 
( وضع اليد لاثرى الحكة الا"خذ بها طالماانه» 
ثيت أن وضم اليدكان بطريق التأجير من » 
«المكومةواثبيثء٠ن‏ امستنداتو من تقر بر الخبير» 


القسالآول 


المنة الرابعة عشرة 2 هبمب 


أن كلام المحكمةعن هذاالدفع يتناول جميم المستأنفين 
وجميع العين وجميع أوجه الدفاع الخاصة وضع 
اليد الى سك بها الطاعنون تفصيلا 

«وحيثان السبب الذىارتكنتعليه المحكمة 
فى هذه المسألة هو سبب مام مجمل مقتضب 
لايمكن اعتياره تسبيبا صحيحاكافيا لان الحمكمة 
لمتذكر شيئا عن موضوعالمستئدات التى اشارت 
اليبا ولا عن مضمون تقرير الخبير وما ذكر 
فيه من البراهين والاستنتامات ول ثبين كيف 
اعتبرت الستندات حجة على حميع الطاعنين فى 
حين أن الواضح من مذكرات طرف الخصومة 
امام هذه الحكمة ومن اسباب الح الابنداق 
المقدمة صورته فى الأأوراق أن التأجير لم يحصل 
من المكومة الا لمورث بعض الطاعنين وأن 
التأجير لم يكن شاملا لكل المين لكوم بها بل 
لمزء منبا وكان واجبا على ممكة الاستثئاف أن 
تبينفى حكلها السبب الذى دماها الى اعتبارالتأجير 
حاصلا ليم الطاعنين وشاملا لجيع الحين خلاظا 
للظاهر من و قائُم الدعوى والمستند المقدم من 
المكومة ما أنها لم تير الى ماعسك به الطاعنون 
من أغيير صيفة وضع اليد بالنسبة لمن حصل اليه 
التأجير خصوصا أن المحكة لمئر تكن على اسباب 
الح الارتدانى لاكلبا ولابعضها واعا وضعت 
لمكا اسساباجديدة فيبا تجبيل نا أرادته وهذأ 
اقلق لافار عكر عر مضب الفسزيي الكاق 
الذى سمح لمحسكمة النفض ععرفة ماإذا كانت 
الشروط القانونية اللازم توفرها التملاك عغى 
المدة الطويلة متوافرة أو غير متوافرة . 

« وحيث أنه بناء على ماذ كر يكون حسم 

اعون فيه لاغيا ويتعين قبول الوجه الأول 
موضوعا ونقض الم واحالةالقضيةعل محكة 


«(وحيث أنه واضح من الاطلاع على الحمكم استكناف مصرلاحم فيها من حديدك 5 ولا رى 


5م العددالسابع 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


ا ممكية بعد هذا محلا للكلام على الوجه 
الثابى دن أوحه النقض 
( لمن مد -حسن أبو طالب الكفراوى وآخرين وحضر عنم 
الاستاذ ادوار بك قصيرى ضد وزارة المالية وحضس عنها الاستاذ 
حسين عأمررقم ”م سنة * اق ) 
رالا 
و؟ ينار سنة م١‏ 
حك , تحديده لموضوع النزاع . كفاية أسيابه . خطأفسائل 
0 تفصيلية غير جوهرية , لاتأثير له . 
للد القاوق 
متىكانت الكةقد حددت موضوع النن اع 
فالدعوى وخرجتث من ذلك بح سديك 2 
منطوقه كاف فى أسبابه لالبس فيه و لاغموض 
فليس ,يطعن على هذ| الحم أن يكونقد أخطأ 
قٌّ ذر عدد الشبود أوفذ كر علاقة أحد 
بأحد طرق الخصو تدأو أخطات: كر أنأحد 
الخصوم حاف العين فى دعوى أمام المحكة 
الشرعية وهو ل تحلفهاإلىغير ذلك ما لايتصل 


المدعية ولان محكية الاستئناف عند لعرضها 
لشهادة الشبود قاأت 
ام مسة فاسقط تأقو الأهمشاهد لما ولانها 
ألضياً عند ريج أول شاهد من شبود الطاءنة 
قالت انه أخوها مع أن ذاك غير صحيح لان 
وكيلبا فى أن الشاهد شقيقها فم يعارضه وكيل 
خصمها مكتفيا بالقول بأن لهدمصاحة فى الدعوى 
«و عاأنه عراجعة الم المطعو فيه ثبينانه 
قرر أتحصار الزاع بين الحصوم فى نقطة واحدة 
هى حالةالمورث السيد باش أ بوعلوقت توقيعه علىعقد 
البيع الرقجم ١‏ ؟ابريلسنة؛ الصادر منهالىابنه 
القاصر تمد يحى وصرح بأن محكنة أول درجة 
أخذت بتقرير الطبيب الشرعى فى هذه النقطة 


انشبود الطاعنة أربعة م 


وقضت لصدور العقد فى مرض اموت وحكمث 
بابطاله ثم استعرض أقو ال الطييب الشرعى 
تعريف مرض الموت حتى وصل إلى أنه جعل 
معوله الوحيد فى مدرفة مبدأ المرض عل أقوال 
الشهود التى ثبين له منها أن مبد ,امرض المعتبر 
مرض الموت هو أول ابريل سنة 1904 . 
«وعا أن كم ةالاستئناف قررت بأنالأصل 


يجوهر النزاع ولا يؤثر على سلامة الحم فما | فالا أسان ان لعتبر فى حالة الصبحة أما حالةالمرض 


قطى نه . فهى طارئة وجب أن يقدم الدليل المقنم الذى 
| الي ره اليه اكمة للحزم باشداء حالة امرض 25 
م م قررتوجوب صرف النظر عن قهادةالشرود 


2 عا أن محصل الوجه الاول والثاى والثالثك 
9 أوجه الطعن ان الحم المطعون فيه باطل 


الحكمة الشرعية عند النظرق 
د الواقم من الور على الست زهره 


الذن تععهم 


1 
نائه على أسباب غير ديحة وغير مطابقة للواقم ظ فىا#امام سئة 4»و١‏ لان المكمة الشرعية 
لان بنى عل أن المحكمة الشرعية قضت 58 ْ | مين حكمباعل هذه الشبادة وانما بنثه على 

بالوراثة بناء على عينها مع انها لم تكلف بحاف ١‏ أساس النظرية الشرعية التى تقضى بأنه فى مثل 
عينولم تحلف والواقم الثابت فى الهم الشرعى ا هذهالحالة تصدقالزوجة بيمينها فأقوال الشبود 
ان أساسه عدز المدعى عايها فيهعن اثبات حصول | لمنك نحل تقدير الحسكمةالشرعية عند حكمها 
الطلاق فى حال الصحة ثم عدم طلبها الهين من ' واعتبرت المنك الشرعى حجة على أن السيدبائما 


العدد السابع 


أو على طلق زوجته فى 1" مايو سنة 4؟5١‏ 
وهو مريض مرض الموت وأنهلاحجة له غير 
ذلك . ولقد جاء ى الحسكم ان ازوجة حلفت 
العين وهذا خطأ لاتأثيرله والتدايل علو جوب 
استبعاد أقوال شود الحكة الشرعية ولافى 
أن الحس؟م لاتأثير له بالنسية لنقطة التزاع وثات 
من الحكم الشرعى أن الست زهره ادءعت أن 
زوجها طلقبافى 8١‏ مابو سنة 1١994‏ وهو 
عمريض مرض الموت فكلفت الممكمة المدعى 
عليها باثيات أن الطلاق حصل فى حال الصحة 
فأحضرت شهودا رأت المحكة أنهم م يشبتوا 
دفعها فتقرر تصديق المدعية ديميئها وأحلات 
الفضية فلم حشر المدعىعايهالتو جيه الينفقغى 
لامدعية بطلنا امهيا ولا عين لاانرا مالم تطلب . 
فالواقم ان الحم بؤسس على أقوال شهود 
فالخطأً' الذنى ورد فى ال المطءو زفيه بخصوص 
حلف المدعية الهين لا تأثير له فى الاستدلال 
«وعاأنه واضحأيضامن الحسكي المطعون فيه 
أن المحمكمة بعد ان عدث للطاعنة أربعة شبود 
وناقشث شبادهم بحت أقوال الدكتور دلاور 
وارتكنت عليه فى 
تضعيف باق أقوال الشهود الاول ثم اردفت 


سلمان شاهدها اللامس 


ذلك شوطا أنه بعد ذلك لال أناقشة شهود 
مستا ثفة «الست أسما كساب » مادام شهود 
المدعيةتشبثدعو اهافاحتسب الحسكم الدكتور 
دلاور من شهود اللدعية 

دوعا أن الم المطعون فيه تشكك فى 
أقوال اسماعيلافندى حسن لاله قرد بأ ذالسيد 
باشا أنو عل كان عسلضًا قبل توقيعه على عقسد 
”١‏ ابريل سنة 19494 بأسبوعين مع أنه ١‏ لزده 
قبل ذلك و سين المحكمة طريق عالمه عرضه 
مدة الا" سبوعين الذ كورين - ولآن أقرال | 


القسم الأو ل 


السنة الرابعة عشرة 2 /بب؟ 


سنة ؛ ١#‏ ولاأنه أيضا أخو الطاعنة فاذا فرض 
ول يشبت انه أخ للطاعنةفا لسبيانالا“خران لعدم 
الاطمئنان الى شهادته باقيان وكافيان لعدم 
التعويل عليها . 

دوعا انه ثما تقدم تكو نأو جهالطءنالثلاثة 
الأول فى غير محلها لا نإعضها غير حيس والباق 
لا تأثير له على صدق الاستنتاج وصحةه 

د وبما أن الوجه الرايم يتحصل فى أن الحم 
المطعون فيه ببى على أسباب غير كافية فهو باطل 
بطلانا جوهريا لأأنه مينى على مناقشة شبادة 
الغبود وعرضها بطر يقة ل ثمالقولبأنالمدعية 
« الطاعنة » ل تثبتدعواهابل كان الواجبالرد 
على الا"دلة الموهرية التى اعتمدتعايها المدعية 
وأهمها  :‏ أولا ‏ أن الترابط فى العلة والتقارب 
فى الزمن بين طلاق المورث للمدعية وتصرفه 
فى معظمأطيانه وأجودها لابنالمدعى عليها يدل 
على أن كلا التصرقين مدر عن فكرة واحدة 
وهى انتهاز المدعى عليها مرض موت المورث 
ليله على طلاق المدعية وحرمائها وحرمان ابنتها 
من ميرانه وعيز المدعى عليها وابنها وهذا ظاهر 
من كون الببع حصل فى 5١‏ ابريل سنة 1554 
والطلاق فى "١‏ مادو سنة 1994 والوفاة فى 19 
اكتوبر سئة 94و! ‏ ثانيا ‏ أن أبطال 
الحسكة الشرعية للطلاقباعتيارهصادرا فى ميض 
الموت قرينة كبري على بطلان البيم لصدوره فى 
مرض الموت أيضا - ولا يعتير هذا الفرق 
البسيط فى تابي الوثيقتين أمرا ذا بال فى عالة 
مر نض مدت أنه توفى عنماثة عام وكانمصابا قبل 
وفاته بالربو وضيق النفس واستمر ذلك إلى قرب 
الوفاة حيث جد عليه الاسهال الشيخوخى 
ثالث - انالمورث كان حينتوقيعه ع لالعقد 
الللدو ل فيه فى حالة من 0 00 


ىا العددالسابع القسم 


الأول 


السنة الرأبعة عشرة 


الكاتب الختص فاضطرت المدعى عليها وذووها 
ال تق لالكاتبالى الدار التىكان يعاجبها حلوان 
وحصل التوقيع بالمنزل المذ كود وكان مرضه 
ظاهرا للعيان بدليلمادى ذكرته المدعيةفىدطعها 
وهو أنه وقعفى هذا اليوم على العقدينفا مشت 
يدلموهو يوقع على عقد احمد افندى كأمل وظور 
أل ذلاكق 55 لم ١‏ قدمه جمد كام ل صاحب 
المصلحةفيهقكل! أدوارالدعوى فك لهذهالا دلة 
المثبتةارضالمو تلم برد عليهاالك المطعو ذفيه. 

«وعا ان هذا الوجه مرفوض الِضا لأنه 
المطعو زفيه ثيين اله حدد نقطة 
النزاع ثم ناقش الا“دلةدليلا دليلا فأخرجشهود 
المحسكمة الشرعية من دائرة يحثه لأن الحم 
الشرعى ل بق سس عل أقوال الشهود ثم حصر 
حقحجية الم الشرعى فىانه يدرت ان السيد 
باشا ابو على طاق زوحتهزهره فى "١‏ مانو سنة 
9 أوهوف مرض الموت وانه لايمكن الاعماد 
غليه لاثبات ان الموتكان الِضناً مريضا مرض 
الموت فى ١؟‏ ايريل سنة؛؟و١ا‏ م ناقش اقوال 
الطبيب الشرعى وبينان الطبيب اعتمدق حعله 
مبدأ مرض الموت هو اول ابريل سنة موا 
على اقوالالشهوددوذسواهاثمناقشاقوالالشبوود 
شاهدا شاهدأ مبينأ ان بعضها غيرمنتج بالنسية 
لتقطةالنزاعوان البعض الآخر لاترتاح الحسكمة 
للاأخذ به لأسباب معقولة ‏ ثم استخلص من 
أقوال الدكتور دلاورومنعدماستدماءهلعيادة 
السيد باشا أو على فى اوائل ابريل سنة 4؟و١‏ 
مع انه طبهبه المعالئج ومعه فى حاؤان ان اقوال 
الشيود غير ديحة وان انتكاس حالة السيد باشا 
انو على الصحية لم محل فابريل سنة ١974‏ 
بل حصل فى اواثلما.وسنة 194 تار استدعاء 
الدكتور دلاور لعيادته . 


الاو عا ان هذه الاسبابالى بىعليها الم 


10 اجعة ل 


المطعون فيه كافية ومنتحةلاحكمت به المحمكية 
ونتضمن اارد على معظم دحج الطاعنة فاذا 
ل( ترد الممكمةعل الاقم ن حجج الطاعنة للانها 
المسكم غير مازمةبالردعل كل دليل فأذذلك لايبطل 
المسكمو لايجعله حلاللنقض مادام حكمب امنيا عل 


أسباب واضحة مفصلة كافية لاقتناعها واقتناع 


المطلع عليهعا حكمث به . 
وا أندما تقدم يكون الطعن واج ب الرفض 
( طمن الست زهره هائم رفعت وحضر عنها الاستاذان 
عبد الرحمن الرافى بك و أحد رآأفت بكضدااست أمماهائم كساب 
وحضر عنبا الاستاذسابا حبثى رقوده سنة لاق ) 
١ 71/‏ 
هك" ينار سنة عهوا 
١‏ - ضع قانوى . خطأ فى احتسابمدةالفسةعشر يوماالمعطاة 
الشفيع لاظبار رغيته ٠.‏ جواز ابدا, هذاالدقم لادول 
مرة بالتقض ٠‏ 
ب سيب النقض . دخول عناصره الواقية فعوم مادفع به 
أمام محكمةالموضوع ٠‏ لايعتير سيا جديدا 
المنادىء القانونية 
-١‏ الدفع يخطأ الك فى احتساب مدة 
الخنسة عشريوما المعطأةللشفيع لبظررفيهارغبته 
فاللاخذ بالشفعةمن تأر عليه بالبيع هومن 
الدفوع القانونية الصرف ٠‏ فاذالم يسك به 
منله المصلحةفى السك بهأمام محكة الموضوع 
92 م مسكبه أمام حكمة النقض فلا يعتير دفعاً 
جاد يدا بلهو دقم قاو فىمئنو اجب حك ة النقض 
النظر فيه ٠‏ 
12 إذا كانالسبب اذى يتمسك بهالطاعن 
لآأول مرة لدى محكمة النقض داخلا فعبوم 
مادفعبه [دىحكة الموضوع وكانت عناصره 
الواقعية لاتخرج عا كان 0 أعل تلك 
المحكمة وكان فو 0 زعا من أننات: الحم 
المطعو ذفيه فلا يعبر متنا جود . فاذامسك 


٠‏ القسم الاول 


السنةالرابعةعشرة 2 #4بام 


الطاعن من نفس أسباب الحم الطعو نْ أفيه 


فىثار يخ معين ودف الشفيع بعدم العلم التفصيلمى فضلا عن انه كان تائم الدعوىوكانزمن واحب 


بالبببع وقضت المحكمة باعتياره عالما منذلاك 
التار يخ ور فضت دعوى الشفعة م طعن الشفيع 
بوجه أنهأخطأ فىتطبيق القانون 
انان معاد اللسة عقر نوما المقروة قانوانا 
لا بداءالر غة فى الاستشفاع و تبين حكية التقض 
أن ممكمة الموضوء أخطأت فىاحتساب هذا 
المبعاد على مقتضى الا نون إذل مده لليومالتالى 
للمطلة ولم تضف إليه ميعاد المافة تعين على 
حك النقض أنتقبل هذا الدفع اد خولهفىعموم 
مادقع به الطاعن أمام محكة الموضوع . 


امير 1 
« بماان وجه الطعن الثاتى يتلخص فى ان 
حكة الاستئناف اعتبرت الطاعن قد سقط حقه 
فى الشفعة لانه علم بالبيع فى # فبرابر سنة نم9١‏ 
وم يبد رغبته فى الاأخذ بالشفعةالا فى #مفبراير 
سنة ١و١‏ أى بعد إنقضاء ا كثر من حهسة 


هذا الحم 


عشر يومامن تارجم عامه بالبيعم مع انه لو فرض 
انه قد علم بالبيع العلم الكاق الناق احهالة من 
يوم " فبراير سنة ١981‏ فلم تنقض مدة الخسة 
عشر نوما الى تاريخ أدداء رغته الاأخذ بالشفعة 
لان هذا الميعاد جبأن لضاف اليه ميعاد المسافة 
بعد انقضائه واذا أضيف ميعاد المسافة الواجب 
احتسابها بين شبراخييتحل اقامتهوشبين السكوم 
محل أقامة المطعون ضبده الاول تكو نا داعءرغيته 
قد حصل فالمعاد القانوق خصوضا اذا أضيف 
الى ذلك أيام عطلة العيد الآربعة التى جاءت ى 
هاية السة عثر نوماء 

دوعا اذالنياءة دفع تإعدم»قبول هذا الوحه 
لانه جديد اذل بدفع به امام محكة الاستئناف 


"«وعا ان هذاالسييقانونى صرفوقد انزعه 


الحكمة الاستثنافية أن تستكمل بحثه وتطبيق 
النصوص القانونيه إصدده ولذيك لابعتير هذا 
الوجه سببا جديداً بل من <ق هذه السكمة 
خصه لانه سببمتعلق بالقانوزفيتعين اذا رفض 
هذا الدفم . 0 

دو اانه قد تبين من الك الماعوزفيهومن 
الانذار المعلن كعر فة الطاعنق #؟ فبرار سئة 
191 بأنداءر فيتهق الا 'خذ بالشفعةومن الشبادة 
الرسعية المقدمةمته الدالقعلائه كان وقت حصول 
هذا الانذار شاغلا وظيفته الرسعية عركز 
شيراخيت وحوب احتساب «مدة المسافة بين 
شيراخيت وشبين الكوم وخلك عملا بالمادة ١17‏ 
من قانون المرافعات وهذه المدة لاتق لعن دوم 
واحد وباضافة هذا اليوم الى آخر الؤسة عشر 
يوما التى بدأت من © فيرابر سئة 1571 وهو 
نوم عم الطاعن بالبيعم) قرده الحم المطعون 
فيه وانتهت فى مافبرارسنة 1م19 ثم امندت 
أربعة أيام العطلة أى الى ** فبراير سنة ١١‏ 
يكون الانذار الصادر من الطاعن باظهار رغيته 
الاخذ بالشفعة والمعان الى المطعو زضنده فى م 
فبراير سنة 15١‏ قد حصل ف المعاد القانوبى 
ومن ثم يكون المج الاستئئانى المطعون فيه 
الذى قفى برفض دعوى الطاعن لابداء رغمة 
الامخذ بالشفعة بعد لليءاد يكون هذا الحم 
قد أخطأ فما قَضى به . 

«وعا أن الحكمةلارىبعد ذاك علا بحث 


الوجهألاول منالطمن الخاص بالعلم وماهيته لاك 


يتعين نقض الك بالنسبة للميعاد واعادة الفضية 
5 . 58 0 
لأفصل ىَ موضوعماامام دائرةاستثنافية أخرى . 
( طمن 0 أشاقدى حيشى توما وحطر عهالاستاذ أدوار 
بك قصيرى ضد مملاد أقندى جرجس عطأالله وأخرين وحطر 
عن الاول الاستاذ ساباحشىرقم عوسنة «قضائية باليئة السابقة) 
)١--5(‏ 


ووم 5 يحصلة الخاملة 


العر دالسابع قت الراورن السام الر ابع شرم 


ما ظ ملخص الاحكام 


(1) قضاء محكمة التقص والابرام الجنائية 
١89‏ |؟ يناير 1194 ١‏ دطع شرعى . أساسه الاعتراف بالجريمة ثم بيان الظروف 


الملدئة الى ارتكابها -؟ ‏ دفاع شرعى تقر بره موضوعى . مت 
تتدخل محكة النتقض 
/ 960 إعءذا إلم « « ١‏ ظروف مخففة العناصر التى نصح أن ستمد منها تلاك 
الظروف . عيارة ١‏ أحوال الجر عة » المستعملة فى المادة لااع. 
. تفسيرها -؟ ‏ حد أنتسن امهم . فى الأ<وال التى لاتدخل فى 
حدود العذر القانوتى . امكان اعتارها ظرفا مخففاً م استعمال 
الرأفة . تسبييها . لاوجوب . ( المادة ١/‏ ع ) 
لاوا الم < « | اتفاق عل ارتكابجر عة . وقوع جرعةهىنتيجة ممتملة الجرعة 
المتفق علها . مسئولية كل متفق . 
1١| ٠‏ << « | تتقلام. مبدأً تقادم الجر بمة . اجراءات التحقيق التى تقطع . 
التقادم ُ) المادة نيياك ( 
أ 
| 
| 


١١| ٠٠8 1١١‏ « « لشرد . تروليِضالقردة . وسيلة تعبش مشروعة . (المادة الأولى 
من القانون رقم ؟ لسنة ١50‏ ) 
الح هوهم أها 8« * | مرافعة. اقفاللها . وتأجي ل القضيةللنطقبالحكم . تقديم طلبات 
2000 إعد ذاك . عدم التفات الحكمة الما . لا اخلال ( نقض ) 
١١١‏ 0*4 أوانارسنةيمه 


أ اعلان . ورقةتكايغبالحضور 5 صادرةمن المدعى المدنى 8 
باعلان الامهام . إضاة المدعى المدني عبارات أخرى مأخوذةمن 


الاو داق التى عى أساس الاتهام . العمارات المضافة لالعتير هما ' 
جديدة ب ادحام 3 محل لطبيق اللادة 1 دن قانون الحاماه ش 
رقم لسنة 1و١‏ ا الجامى فما صدر مئة من الأقوال 
الحادشة للشرف قدنصرف مستقلا - الاوراق. المتضمنة المظاعن 


مجملة المحاماة فذحا 


العرد السابع فررست لمم ابد ول الس الرابع عسرةٌ 


و 
معاقب عامها محررة بواسطة المحامى ولكن ثدت أن موكله هو 
الذى أراد نحريرها على الصورة التمحررت بها . مسئّو لية الموكل 

١١+‏ باءم إهما١‏ شار ع عاية ١‏ اجراءا تالتحقيق 3 الدفم سطلانها 2 متى جوز ٠”‏ إدانة 

امتهم . جسم الجريمة.ليس وجوده شرطا ف الادانة . اتتجار بالمواد 
الخدرة 7 استنتاج ثبوته من رسائل أرسلت من شخص ورسائل 


0 


واردة اليه . حوازه 

5 ا١١»‏ زه١ا‏ هم« « أزور . متى لعتبر ا حور مزوراً . وضم شخ ص صورته الشمسية 
على رخصة رعية محل صورة صاحب الرخصة المقيقى .لالعتير 
تزويراً جنائيا . 

ها أ١ا١؟‏ |»؟؟ «. « | تمدد المتهمين . اصابةواحدة . التحرى من أحدث هذه 


الا صابة ٠‏ موضّوعى 
5 |؟١؟‏ 0 ينابر 54 | قتل عمد . ثيوت نية القتل . نوع الآلة المستعملة فى القتل . 
لا أحمية له . 


/ا١1ا »١"‏ |#م « « هتك عرض . لعريفه . المزجم ى اعتبار مالعد عورة وما 
لابعد . هوالءرف المارى وأحو ال البكةالاجماعية ‏ فتاة رشية . 
تقبيلها فى وجاتيها . فعل فاضحخل بالجياء . ( المادة 54٠‏ ع) 

4 ؟؟ |؟؟ < « | فسيب الاأحكام . أسباب لاتتؤدى الى النقيجة التى انتهت المها 
المحكة فىحكها . قصورمبطل ‏ تزوير . التدليلعليه باختلاف 
بصمات النتم الموقم به على الورقة المطعون فيها بالتزوير مع (صمة 
اللختم المعترف به . الاختلاف وحده لا يكفى . 

5١5١| 5‏ |ه+ «< « | جرعة ارتشاء الموظف . الوعد بالرشوة . كاف لتوقيم العقاب 
( الادئان هم وده ع ) 

٠؟|‏ |5ا؟ إؤ15 < «م اختصاص . الحم بان دن حك ةالجبح بعدم الاختصا 
قاضى الاحالة لأعلك امادة القضية أليها على أساس انها جنحة ٠‏ 


مم مم ل ب اح يم ا يك 


العزد اماع ١‏ , بن الك ارول السسئٌ الى الم عش رم 


0 
-4 
0 


0 (اللدة مؤاغ) 
٠8 1١‏ ؟ أه؟ ينابر ١54‏ |[ دفع . طلب التأجيل لقم أوداق . الغرضمن الطلب تعطيل 
الدعوى . رفضه . لا اخلال . 
 )9(‏ قضاء محكة النقض والابرام المدنية 


” 9 « | :> تعواض . تعويض عن خطأ.شروطه. ( الادة ٠6١‏ مدى) 
وف | ١؟راه”‏ < » تسبيب الاحكام . بناء على أسياب ناقصة . نض . 
٠١4‏ | م0 أه؟ <١ <١‏ | وظة. حصوطا بعد تقديالمذكرات .لاتأثيرطا على الدعوى . 
١‏ | :جلا ( :< | 'تسبيب الاحكام . جل الم على أسبابهلةمقتضية نقض ؛ 
5 #5 اهم م م | حك . تحديده لموضوع التزاع . كفاية أسبابه. خطأ فمسائل 
ميل عن سوعوية ‏ الاعالو له 
80 آم ىو « |" )١(‏ دفمقانوني. خطأ فى احتساب مدة الجسة عقر يوم 
المعطاة للشفيم لاظهار رغبته . جواز ابداء هذا الدفع لاول مرة 
ل بالنتقض . (؟ ) سبب النتقض . دخول عناصره الواقعية فى عموم 
| مادقع له أمام محكة الموضؤ ع ٠‏ لايعثير سينا جديداً 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرة 4/6 


0 
1 
ٌ ات تت ف هه 


1 
+ ابريل ممئة 8و1 
١‏ مسثولية . مالكالسيارة.حادث بفعلقائد السيارة. مسئولية 


سدم 


المالك عنه . أساسبا . مسثر ليةالسيدعن قعل خدمته ٠‏ 

ا مستولية السيد ٠‏ تفسير ‏ مستخدمين .ربالعمل ؛ تفسيره 

<< شروط مسئوليةالسيد . أثنا, تأدية الوظيفة ‏ اختيار 

الستخدم . تبعيته السيد . صاحب جاراج - إرساله 

لسائق مزعنده لاستلام سيارة لتخز ينها - حادث ٠‏ 
ماك لماعت جاه لا 0 

م مسثولية ٠.‏ صاحبالسيارة. مسثوليتهعن ملكيتطاسيارة , 

إشترط فيباأن يكون الضرر بسبب عيب أو خلل فى 

أجرا السيارة ٠‏ 0 

الميادىء القانوية 

١-إن‏ مسوّو ليةمالكالسيارة عن نعويض 


الضرر الناثىء للغير بفعل من كان يقودها 


مستمدة من المادة 69( مدل الى نصت عل أن 
السيد ملزم بتعويض الضرر الناثىء للغيرعن 
أفمال خدمته وروم معو متّى كان واقعأمنهم 
فحالة تأدية وظائفهم لامن المادة (151) 

؟ - ينطوى نحت مدلول المادة ( ؟16) 
مسكو ليةالسيدعن أفعالخدمه وعدونادع ده 
ومسو لير بالعمل أمقنااع ممم عن أفعال 
مستخدمية 21600565 فعلاقةصاحب الجر اج 
مالك السيارة الذىاعتاد أن يستودعه سيارته 
من و قت لخر هى علاقة مستخدم .رب العمل . 
فقد عرف شراح القانون المستخدم بأنه هو 
الفشمن النى. مكلفرب العمل بأداء عل أو 
إنجاز خدمة أو مباشرة وظيفة لحسابه وقد 


اشترطتالمادة (159) مدلى لترتيب مسكوأية 


رب العمل عن أفعال مستخدميه أن تقع منه 
الأفعال الضارة بالغير أثناءتأدية وظيفته وأن 
يكو نر ب العملقداختارهذا الشخص محض 
إرادته و أن يكو نهذا الشخصتابعآله ولهعليه 
من السلطة ما يعطيه حق إصدار اللاواص 
والتعلمات ومرأقبة ما كلفه به . 

فاذا كان صاحب الجا راجاعتادأنيرس ل إلى 
مال كالسيارة سائقا ختارههو لاستلامالسيار ةّ 
وقبادتواللجار اج كلما احتاجالأآم إلى تخر ينها . 
فلا يمكن اعتبار مدّلهذا السائقابعا لصاحب 
السيارة أو أنلهرأياً فىاختيارهأوأنلهبهعلاقة 
من شأنها أن يكون لدعليهحق إصدارأى أمر 
أوأية تعلمان وعل ذلك فلا بكون مال كالسيارة 
مسولا عن الحادث الذى بر تكله السائق 
المذكور أثناءاستلامه السيارة لتخز ينها 

»- محل مسوولية صاحب السيارة عن 


لسالس سس سببيبيبيسس ‏ سسسب يحم 


تعو يض الضرر الذى تحدثه للغير أن يكون 
| ما أصاب الغير منالضرر منشأه عي بأوخلل 
فىجزءمن أجزاءالسيارة يعليه صاحبهاو همع 
ذلك سلمبا لغيره لتشغيلها . 

اللو 


7 
د منحيث ازوقائع هذهالدعوى تتلخصقى 
ان لامستأنف سيارة كان ودعها ليلا قى حاراج 
كائن إشارعخيرت لقر بهم نعيادته الواقءة كيدان 
السيده زيب فان كان ساثقه موجودا أودعبا 
بالجاداج وا نكانغيرمو جود فالمستأ نف بطل ب إلى 
صاحبالماداج احمدالدرديرى أنيرسل الىهأحد 
(0-1) 


5058 ع ّ 
السائفين ليتولىقيادةالعربة من العيادة لتخزينهابه 
وكانيدفم أجراً شهرياً مقابل ابداع السيارة ففى 
مساء ؟ ابريل سنة ١9#.‏ مر المستأنف سيارته 
على ذلاك الحاراج فىطريقه الى العيادة وطلب الى 
صاحيه أن يرس ل معدسائقاً ليعيدها اليه فكلف 
إحمد الدر در ى أحدعماله المدعو عوس صرمسى 
الذى تبينفمابعد أنهميكانيكع ليقوم ,هذه المهمة 
فقام هذا الميكانيكى بقيادة السيارة الىأن أوصل 
المستأنف الى العيادة ثمعاد بباع لأ نبودعبا بالجاراج 
ولسكئه بدلا من أن يفعل ذاكسار بها على هواه 
مسرعاً مخترقاً جملة شوارع أخرى الى أن وصل 
فيسيرهالمشارعالمبدولى امار بجو ارسراى عابدين 
ذأبصرالترام الآتى مندرب الجاميز يخترق ميدان 
رجبافا وخشى ان تصدمبه السيارة خُو ل السيارة 
الىالهين فصعدت علىافر بزالطريق وصدم تأ حد 
أعمدة الترامفكسرته واتفق عندئذ أن على نور 
الدين وحمد نورالدين ولدى المستانف عليها كانا 
سيران علىهذا الافربز فسقط العامود عل أوطهما 
أحدث به اصابات توفى بسببها وأصيب ثانبهما 
حجر وح من رفرف السيارة وع ل ثرذاك الت القبض 
على عو لس مرمى وبدىء فى التحقيق معه فةرر 
هذهالوقائميم] سكل فى الوقت نفسه المستأ نف خاءت 
أقو اله فما ختص بعلاقته لعو يس متفقة مع ما 
قرره هذا الأأخير ثم قدم لامجا كة فقضت عليه 
تكمدعابدين الجزكية بالحيس مع الشغلسنة ارج 
9 «وليهسنة ١5٠‏ وىأولاكتو برسنه .و١‏ 
تأيد هذا لمك استئنافيا وبناءعلىهدا الح 


القمم الثانى 


السنةالرابعة عشرة 


السيارةو قضتعليهما بوجهالتضامن عباغ مائةجنيه 
بالمم الر فوع عنه هذا الاسئئناف 5 

«وحيثأنمسكوليةالمستأ نف مدنياً باعتياره 
مالك للسيارة عن تقعو يض الضمرر الناشىء للغير 
بفعل منكان يقودهامستمدة من اللادة ١69‏ مدنى 
التى نصت على أن السيد مازم بتعويص الضرر 
الناشىء للغير عن أفعال خدمته متى كان واقعا 
منهم فى حالة تأديةوظائفيم لامن المادة واكم 
ذهرت لذلكحكمة أولدرحة 

« وحيث أن المادة ١6١‏ مدلى التى قررت 
مسعٌولية السيد عن أفعال خدمته وهنم عو 
باستع لها هذه الالفاظ المطلقة أصبح ينطوى 
نحت مدلوطا مسكولية السيد عن أفعال خدمه 
51 ومسكولية رب العسل 
غموغغعسيده0) عن أفعال مس:خدميه 
وؤكممع-م . ولارس أن علاقة عويس مرمى 
بالم.تأنف هى علاقة مستخدم برب العمل وقد 
عرف شراح القانون المستخدم بأنه هو الشخص 
الذى تكله رب العمل بأداء حمل ما أو انجاز خدمة 
أومياشرة وظيفة أسابهوقداشثرطتالمادة ١١١‏ 
مدتى لترئيب مسكئولية رب العمل عن أفعال 
مستخدميه انتقءمنهالفعال الضارة بالغير أثناء 
تأدمة و ظيفئه وقدأضاف الشراح الىهذا شرطين 
كر بنوهبا أو لا أن يكو در با لعمل قداختار 
هذا الشخصعحضارادئه_ثاني)_أن يكون هذا 
الشخص تابعاً له وله عليه م السلطةمايعطيهحق 
اصبدار الاأوامر والتعلمات ومراقبة ما كلفه به 
(براجمدوهل سجزءرايم ص٠‏ وومابعدهاودموج 


الذى ثب ثمنهمسئو ليئهالحنائيةر فعث المستّأتفعليها كتابالالثراماتجزء خامس ص 8١‏ ومالعدها) 


هذهالدعوى تطلب السك على المستأنف باعتباره 
مالكالاسيارة وعلى الحمكومعليه باعتبار أنهسائقها 
بأن يدفعاطا التعويضع لل وحه التضامن وكمة 
أولدرحة اعتيرت الى:أئف مسثولا مدنياعما 


وقع منعو لسمرمىمن خطا على أساس أنهمازلك 


0 وحرث انه تميق هذن الشرطين عل 1 
الوقائع السابق بيانمه! يمتضح ان المستأنف ماكان 
له شىء من المرية 2 اخشار السائق الذى عهك 
اليه فى إعادة السيارة الى الحاراج اذ الواقع أنه 
كان يطلب إلى صاحب الجاراج أن برسل اليه 


العدد السابع أله 


هر بن السيارة به و أ صاحب الجاراجهو الذى 
كان تار العامل الذى ككلفه باداءهذه المأمورية 
وقد ثيت هذا من التحقيق الذى قام به أحد 
أعضاء هذه الممكمة يا ثبت منه فوق هذا ان 
المستأئف زيادة فى الاستيثاق من ان الشخص 
الذى كان لعينهله صاح الخار اجيمكنهان يؤدى 
مابكلف به على احسن وحهكان بترك له قيادة 
السيارة وهو راكب مجواره حتى يطمكى الى 
كفاءته على تسييرها فى عودتها الى الجاراج وهذا 
مافعله مع عوئس مرمى فهذه الخيطة من جانب 
المستأ نف تننى انه اختار هذا الشخص أو ان له 
رأنا ف اختيارهةلأو ع 

« وحيث انه عن الشرط الثالى فظاهر من 
الوقائم ان المستأئف لم تسكن له بعويس مرسى 
أبتعلاقة من شأنها ان يكوزله عليه حق اصدار 
أى امراو أبة تعاجا تلا نه فىقيامه باعادةالسيارة 
الى الجاراجلم مخرج عن كو نه تابعافىمله لصاحبه 
الذى هووحدهصاحب القفى اصدار الا وامر 
والتعلهات له فى مقابل الأجر الذى يدفعه ليا 
انه هووحده الذى ينتفع بشمرة شغله واذا قيل 
بأ عولين: لذ ك5 ر اصبح تابغاً لامستأئف فى 
ألفترة التى قام فيها بامادة السيارة اجاراج فبذا 
الفول مردود لآن تكليفه بهذا العمل ' بللنشى - 
بينه ودين المستأ نف أية رابطة قانونية . 

« وحيث ان ماذهيت اليه محكمة أول 
درحةمن انصاحبالسيارةمسئول عن تعويدض 
الضرر الذى محدثه فحلهذه المسئولية انيكون 
ماأصاب الغير من الضرر منشأه عيب او خلل 
فى حزء من احزاء السيارة تعامه صاحها وانه هم 
ذاك سامهالغيره لتشغيلها 

« وحيث أن شيعا من هذأ يدع أحد 


سم الثانى 


بنائماً لاقيام بهذا العم لكا احتاج الائس الى أ محصوله ولذثاك نسكون ممئولية المستائف منتفية 
١‏ 


0غ 


قانونا وينعين الغاء الك المستأنف ورفض 
دعوى المستائف عامها قب4ه والزامها عصاريف 
الاستئناف 

(استثاف الد كر ردصطقى افندى ابو علو حضرعنه الاستاذ 
جمد صيرى أبوعلم ضد الست زمزم بواهيم عياد وحضر عنها 
الاستاذ عبد الله خليل رقم 4 سنة وع ق ركامسة وعضوية 
حضرات السيد مد عبد الهادى الجندى بك وعل حبدر حجازى 
بك واحمد مختثار باك «ستشارن ( 


5306 
إبريل سنة مم8١‏ 
تركة . تفميرها . شخصية التركة , قائمةلمينقسمت! . 
المبدأ القانوق 
إن التركهت هى كلماللمتوفى منأموالثابتة 
ومنقولةو ماعليهمن ديوس وهى على هذا الاعتبار 
ذات شخصرة مستقلة عن شخصية الوارث 
و تبعى ها هذه الشيخصية المستقلة طالما أنها م 
تقسم على الورثة . فاذاقسمت التركة وبق بذمة 
البعضأ مال للبحعض الخ رتعبديدفعه إليه فلا 
يكون هذاالمال مال التركة وإنما يصبيم ديناً 
شخصياآ بأز م المتعهد د قعه من ماله الخاص 
لاتتقاله من ذمة المورث إلى ذمة الوارث 5 
2 
« من حيث أنه نابت من أوراق الدعوى 
أن المرحوم ابراهيم سامال/اسنباطى توفى ى ١‏ 
( مورث المستأنفات ) ودميان ابراهيم التزما 
بموجب التعبد الأؤرخ فى لا نوقبر سنة 151١١‏ 
أن يدفعا لورئة والدها المذ كور مبلغ ٠‏ لسعاي 


, قرشأ كلمنهما يحق النصف لذلك رقم الأستأئف 


عليبم هذه الدعوى يطالبوزالمستأئفات بمقدار 


م العددالسابع 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة 


لصيبهم ف مباغ ٠‏ كماي|:” 4 جنيها وقد قدروءامام عليه باق سياقٌ التعيد وإعائحب الوقوف عل 


حك ةاولدرحة. بلغ »لاماياه 4 ؟جنيهاً فقضى 
طم به وبعتر ف السعاً قات بصحيفة استكنافون 
وفىمف كره من ع أزما لس المستأئفة هو 18 جنيباً 
و»6م مليماً على اعتيار أن تصيب المستأئفة عن 
قمزا وسعفا ريو دما الأرحوم عوض 
ابراهيم السنباطى؟؟ قيراطاً و٠٠‏ أسهم ‏ , 

د وحيث أن المستأنف عليهم مسامون بأن 
ضيب المستأتفةفى تركتمورثها ٠١‏ قبراطاً و١٠‏ 
أسه من 76 فيراطاً الا أن التزاع بين الطرفين 
بدورعل تفسير التعبداللؤرخ7 توفيرسنة1 111 
فالمستأنفة تقول أنه االتعبدأور دالمبلغ المستحق 
ميم ورئة ابراهم السنباطى بما فيهم ولداه عوض 
ودميان وعلىذاك يحب أ يضم المبلغ الذى خصس 
عوض عل يم ورئة المورث ابراهم السنباطى 
ليتخصم منه أصيبعوض ودميان ويقول الستأنف 
علييم أن المبلغ الوادد بالتعبدهو ما خص ورثة 
ابراهم السنباطى عدا عوض ودميان ويدل على 
ذلك صيغة التعبد نفسه واقرارها بأن هذاالمبلغ 
بأق فى ذمتهما وأنه لذاك جب تقسيمه على ورثة 

ر أإبراهيم السنباطى ماعداها 

« وحيث أن الذي أثار هذا الحلاف ماحاء 
فى صدرهذا التعبد اذ نص فيهعلل مأ يأف «عن 
بيان المطلوبمنانئحن الاثنين لعموم تركةو الدنا» 
فذهيت المتأئقة فى لفسيرهذه العبارة الىالقول 
بأن التعبير بعمسوم التركة لا ينصرف الا الى 
جمبيع الورثة . 

« ومن حيث أ 3 لاجل فهم مدلول هذا 
التحبد وتفسير وتفسير| يجحا يثفق مع ما اراده 
المتعهدان لايصح الاأخِذ بلفظأوعيارة وردت 


والوقوف عند هذهالعيارة بغير إلتفات الى مايدل 


ما ارادهامتعيدان أن فسر التعهد بحسي ماتفيده 
جموع عبارانه مع تقدير حالةاالخصوم وق تكتابته 

و<يث أن المتسأنفة بتفسيرهالاتع دعل الوجه 
السايق تريد أن تقول أن الما لغ الوارد مهذأ 
التعيد هو مال ركذا براه و ده 
وانه تسل للاخون عوض ودميان وانهما ستحقان 
فيه نصييهما الشرعى كباق الورىة 

« وحيث أن التركة هى عبادة عن كل ما 
للمتوى من اموال 'ابتةومنقولة وما عليه من 
دون وهى عل هذا الاعتبار ذات شخصية 
مستقلة عن شخصية ؛ الوارث وشق طاهذه 
الشخصية المستقلة طالا أنها تقسم عل الورثة 
فاذا قسمث التركة وبق بذمة البعض مال البعض 
الأآخر تعبد بدفعهاليه فلا يقال أن هذا المال 
هو مال التركة وأما يصبح دينا شخصيا لازم 
المتبد بدفعه من ماله الخاص لانتقاله من ذمة 
المورث الى ذمة هذا الوارث وهذا هو الحال 
فى ذلك التعبد فالظاهر ان الشركة قسمت بين 
الورثة وان الذى كان يتولى العمل فيها هاعوض 
ودميان وذلك من سئة /ا٠و‏ الىسئة١51اوانه‏ 
لا تبين ان لباقىالورثة مبلغافى ذمتهماحردا على 
تفسيهماهذ التعهد وقالا فيهانهدهوا مطلوبمنهما 
الاثنين فاصبحا هأ المطالبان به دون ثركة والدها 
واما عبارة مموم التركثفلا ندل الاعبى باق الورة 
عداها بدليل انه نص فالتعيد اناحدىالورئة 
وهى اختهما مارية لانستحق شيئافى المبلغ الوارد 
به لصرف نصيبها عليهافى جبازهافّنوقت كتابة 
التعهد لم كن التعبير بعموم التركةليشمل جميع 
الورية وعل ذلاشيكون المباغ الواردبالتعبدهستحقا 
لورثة ابراهم السئاطىعد اعوض ودميانويثئعين 
تقسيم مبلغ ٠‏ ماماأمة جنيها علىهذا الاعتباد 


العدد السابع 


وعراماة ان نصيب المستأنفة عن تفسها وبصفتها 
فى ثركة مورثهاعوض ابراهم هو ١٠أسهم؟٠‏ 
قيراطا فيكون مايخص المستأنف عليهم فى هذا 
المبلخ هو رمه ملما جنيبا وهو مابّعين 
تعديل السك المستأنف اليه والزامامستأئفة عن 
نفسبا ويصةتها المبينة بصحيفة الدعوى با نتدقعه 
من 'تركة مورثها الى المستأئف عليهم 
(استئناف الست جليله تادرس وحضر عنهاالا-تاذ سلامه 
بك مبخائيل ضدساماناقندى وآخرين اولاد ابراهيم الستباطى 
وآخرين وحضر عنهمالاستاذ حمد توفقحسين رقم. 1 سناوع 
ق ‏ رئاسة وعضوية اليئّة السابفة ( 
5 
1 إبريل سنة م8و١‏ 
هبة . هبة ديعل الغير . تسليم سند الدين . هبة ناطلة ٠‏ 
المادى. القائوية 000200000 
كانت سيدة تداين إبنها فى هبلغ يمقتضى 
سند فتنازلت لابنة إبنها عن هذا المبلغ نظير 
جهازها حيثعجر دالحكلها بهذا المبلغ لصب 
من حقبا وقام الخلاف حول صحة ونفاذ هذا 
التنازل وكمة الاس#ناف قررت مايأ : 
١‏ - إنه تبين من حقيقة العقد وحصول 
التنازل فيه بغيرمقابل أنه عقد هة صر حة , 
؟- إنه من المقرر قانوناً أن هبة المنقول 
كالثابت سواء سواء لابد من حصوفا بعقد 
رسمى واستثى من ذلك حالة تسلم المنقول 
لللوهوب إليه أو حصول الهبة ف المنقول 
والعقارىصورة عفدآخر بشرائطه المصحدة 
له قانوناً . 
م - إنه فى هذه الحالة ظاهر أن الموهوب 
منقول وليحصل نسليمه فعلا ولم تأخذ الهبة 
شكل عقد آخ رحتى مكن أجازته بشكلهالعرف . 


القسم الثانى 


السنة الرابعةعشرة «#لم4 


5 إنتسلم سندالدين لختاثير لد تصحيح 
الحبة للأنهمن المتفق عليهققباً أنهبةالديون بغير 
عقد رمعى لاتقع إلا فى إحدى ثلاث حالاات 
)١(‏ تحويل السندات القابلة للتحويل وهذا 
يدخل ف الطبات المستترة 6 تسلي السندات 
التى لاذن حاملها (م) حالة الابراء من الدين 
الثاأث قالذمة والصادر من الدائن للبدين 
بنسليم سندالدين إليه . 

وعلى ذلك اعتيرت عقد الهبة باطلا . 
اللي 

« حيثانالاف بين طرفىالخصوم يشحصر 
فى ماهية عقد التنازل المؤرخ اول ابريل سئة 
مو ١‏ وفيا اذا كأزعقدا صحيحا نافذا لصالح 
المستأنفة 
«وحيث أنه بتضح من الاطلاع على هذ |العقد 
أنالمر حومةالستزهره عبدالله قد ذكرتبالبند 
الاول منه انها تنازلت عن مباغ الالف ومائق 
جنيهالواردة بدوالتى لما بذمة ولدهاالر حوم جمد 
يكمراد المنشاوى لامستانفة وذلك نظيرجبازها 
حيث جرد ل لما بهذا المبلغ يصبح ذلك 
من حقها وانه ليس لاحد كان ان ينازعها فيه 
بالر ثم فصاتق البشدالثالى طريقة قبطيهو تحصيله 
« وحيث انه لبين مجلاء من صيغة العقد 
وحصول التنازل فيه لامستأنفةبغيرمةاب ل أوءوض 
انه عقدهية صر حة ظاهر فيدجلاء نية التبرع من 
الست زهره الى ابنة ابنها المستأتفة بهذا المياخ 
« وحيث انه قد اصبح مفروماان موضوع 
دعوى المستأفةينحصر فى مبلغ تفاذ عقد الببة 
لذ كرو متا 
«وحيثانه من المقرر قانونا ان هبةالمتقول 
كالثابت سواء بسواء لابدمن حصوطا إعقدرسمى 


ممع العدد السابع 


وأستثى منذاك فى المنقولات حالة سايمالفىء 
ا موهوب لالموهوب أليه وق حالتى اللتقول 
والثابت اذا اخذت الببة شكلعقد آخربشرائطه 
المصححة له قانونا 
« وحيث انه فى حالة هذا الأزاع فظاهران 
ا موهوب منقول صو لالبية فى مبلغ من المال 
ولحصل تسليمهفعلاوازالعقدموضوع الدعوى 
عقد هبة صرب فىلية التبرعولم بأخذ شكلعقد 
آخر حتى يمكن احازته بشكله العرفى . 
« وحيث أن الحكمةلاترىوحها ففشظروف 
هذه الدعوى الى البحث فيا ذهب اليه اللم 
الابتداتى حول تسلم سند الدين وامكانه لان 
المتفق عليه فقها انهبة الدبو ن غير عقد رسعى 
لاتقم الاى احدى ثلاث حالات _اولا _حالة 
نخويل السندات القابلة للتحويل وهذا يدخل فى 
باب الهبة المستقرة _ثانيا ‏ حالة تسليم السندات 
التى لاذن حاملها ‏ ثالثا ‏ حالة الابراء من الدبن 
الثابت فى الذمة والصادر من الدائن الى المدين 
بتسليم سند الدين اليه . 
«وحيث انه لذلاك يسكون الحم المستأنف 
فى كلمن حيث وقوععقد الببة المباد رلاسةأ نفة 
باطلا ويئعين لذلك رفض الاستكئئاف موضوما 
وتأسيد الح 
( استكئاف الست سنييهائم مراد وحضر عنبا الاستاذ وهيب 
بك دوس ضدفاطمةها”م مرادوآخر بن وحضرعن الاو الاستاذ 
جمد صبحى بيجت رق مم١1‏ سنةو؛ ق - ركاسة وعضويةحضرات 
علىحيدرحجازىبك و أحمدختار بكوجمدراغفعطية بكمستشار بن) 
5 
نوشير سنة سم | 
إعلان . شيخ بلد ء شيخ دن حصة أخرى . جوازا_تلامه 
0 الاعلان. 
الميدأ القانوق 
لا عبرة بالتقسي الا دارى الذى يعمل بين 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


مشايخ البلدة الواحدة لتسبيلو إتجاز الأعمال 
الاداريةيا لنسبة لا 'ستلام الاعلا نات والقانون 


| لمإشترط سوى تسليم الاعلان اشبيخ البلد 


ولا شك أنكل وأحدمنهم يقوممقام الآخر 
ذلك , 


عكر 1 
« من حيث أن مدعيت التزوبرقررثا يوم 
٠م‏ من يوليى سنة ١9#‏ بالطعن بالتزوير فى 
اعلان الحم المستأ نف لورثه) الحاصل فى "من 
وليه سئه +98 ١‏ وذكرثانفى اعلا ندعوى التزوير 
أنواقعبى عدم وحود لمعل اليه وعدموجودمن 
ستلمعنه الاعلان قانونا اللتيناثيتها اضر الذى 
باشر الاعلان غير صحيحتين وأ هماع لاستعداد 
لاثباتوجود مورتهماعنزلهيومالاعلان ووجود 
من نصح سايم الاعلان اليدقانونا من المقيمينمعه 
بالمنزل وجاءيعف كرتم اللمتامية ان المحضراثيتفوق 
عواد هذا يكن هو |اشيخ اميختص ببذهالناحية. 
2 وحيث ان واقعتى عدم وحود المعلن اليه 
أو من تسم عله الاعلان قانو نا دن المقيمين 
معه بفر ض اثبات المدعيتين عدم صحتهمالا تؤديان 
إلى زور مأأئيته ا محضر ق الاعلان لانه قد 
يذهب المحضر الى المنزلاأر ادالاعلان فيةو لا 
الأراد اعلانه ولا احدا من «صح تسليم الاعلان 
اليه فالواقعة اذن فى ذاها مجردة عن كل ظرف 
آخر لاتفيد ان الحضر ابت ما اثبت وهويعلم 
كذيه ومتحقق منعدم كوه . 
«وحيثان قو لالمدعيتين أيضا العو ادسعودق 
الذى سمه المحضر الاعلان ليس شيذا للن[د الصسح 


اعلانه قوله غير صتحيح لاانه قدئيت وحضر جلسة 
المرافعة اللآخيرة عل لسانوكيلهما ازعوادسعوى 
وان كانشيخا فى البلد غير أنهلابدخل فى حصته 
مئزلبما ولا عبرة بالتقسيم الادارى الذى يعمل 
بين مشايم البإدة الواحدة لتسهيل واتهازالاعمال 
الادحارية فان القانو ذليشترطسوىتسلام الاعلان 
لشيخ اليد ولاشك انكل واحد متهم يقوم 
مقام الا “خرف ذلك ويكون استلامعواد سعودى 
شيخ البلد الاعلان اعلانا صحيحا قانوذا وليس 
فيه مايتؤدى إلى تزوير الاعلان 
« وحيث أنهبناء على ماتقدم تسكون الا“دلة 
الى بريد المدعيتان إثبائها غيرمن:حة ولا تّدى 
إى تزوير الاعلان وتكون دعوى التزوبر على 
غير أساس وواجب رفضها . 
( استثناف السيدتين ديحة يمد امين وأخرى وحضرعنهما 
الاستاذ على بك عاصم ضدأمين افتدىفوزى وحضرعنهالاستاذ 


هل صرح فى بوجت دم #الااسلة .وقضائيةر ثاسةوعضويةحضرات 
حسن نييه المصرى بك وأم ٠‏ نظيف بلك وحمد زكى على بك 


ستهاوين) 
ارخف 
٠١‏ يونيه سنة سمو( 
-١‏ رهن ٠‏ فسخ . نقص الغلةسن القائدة المذ كورة . ليس 
سيآ الفسم ٠‏ 


لا دين, سدأد , شرطالسداد عند المقدرة ٠‏ صحييح ٠‏ نديد 


ميعاد النداد . يكون ععرفه القاضى . 


الميادىء القانونية 

١‏ - ليس من موجبات 0 الرهن 
الحيازى أن تكون الغة التى تنتجها الآرض 
أقلمن الفائدةالتىتحددهاالقانونإذأن القانون 
لم جحعل للدائن حداً معينا للفائدة التى حاسب 
عليبا مدينه فى حالة عدم الاتفاق على قيمتها 
ولكن جعل حداً أقصى لاوز تعديه اذا 


القسم الثانى 


4/64  ةرثعةعبارلاةنسلا‎ 


سكت الدائن المرتين عن ديد مر الفائدة 
ووضع يدهع الثى.المرهو ن أعتبرةا بلامايتج 
من غلة مهما قلت قبمته . 

؟ - شر طالسداد عندالمقدرة شر ط ميت 

قأن ونا لأنه ليس من الشر وط الى بتوقف تحقيقها 
على مجرد إرادة المتعبد بل إن تحقيقه يتعاق 
بعوامل أخرى خارجة عن إرادته وقد فصت 
المادة (ه7اة) من القانونالمدىق باب الكلام 

عبلى عا رية الاستهلاك ع أنه إذاليعين لأداءالددين 
المستعار ميعادأوصار الاتفا قعل أنالمستعير 
يديه عند إمك نه فعينالقاضى الوقت الذى 
يقتطى حصو لالأداءفيه.و إنهوإن كا نالشارع 
المصرى ل ينص على أن تعيين وقت الأأداء بمعرفة 
القاضى يكون بمراعأة الظروفانص الشارع 
الفرنسى ف المادة (1101) مدق إلا أنه من 
المغووم بداهة أن القاضى عند تعيينه ذلكالوقت 
حب أن براعى الظروف الخاصة والعامة التى 
حيط بالمدين الملتزم بالوفاء عند المقدرة ايم 
الدليلعلىقدرة 0 
المحكة الاجل الذى يدفم فيه . 


اليو 


د حيث أن اللستأئف عليه كان قد اقترض 
من مورث الستأتفينمبلغ ه/؟ جنيها عقتضى 
عقد رهن حيازى عرفى تاريخه م من ١‏ كتوبر 
سنة م90 اتفق فيه على أن يكون السداد 
« عند الاقتدار » 

« وحيث أنه لعد “زر العقد المذ كور 
وضع مُورَتالمستاقين بيدمعل الأرضاارهوة 
وقدرها ١١‏ سهياوه قرارلط وفدان واحد. 


همع العدد السايع 


2 وحيث أنه َادج 61 دلسمير سنة رعره 
(ولعد مغى أ كثرمنئلاث سنوات على تاريخ 
عقد الرهن ) رفع المستأتقو زهذه الدعوىوضد 
المستأنف عليه طالبوه فيها بدقم مباغ الدبن 
وجنيه واحد قيمة الرمم الدفوع من مورثهم 
لمصلحة المساحه بشأن تحربر عقئد الرهن النهائى 
بصورة قانونية ونوا دعواثٌ على أن عققد الرهن 
اانبائى القابل للنسجيل ل ررد إسبب وحجود 
يمز فى الاطيان المرهونة . 

« وحيثأن اللستأنفعليهقد دفم الدعوى 
لعدم قبوطا لرفعها قبلميعاد الاستحقاق الحدد 
بقدرته ع لالسداد وهو ليس فىهذه الخالة الآن 
وقد أخذت الحمكة الابتدائية بهذا الدفم 
وقضت فى م نوفير سنة «#هة بعدم قبول 
الدعوى ترفعها قبل الآوان وأارمت المستأئفين 
بالمصاريف ومقايل أذعاب الحاماه 

« وحيث أن المستأفين قد استأفوا هذا 
الحم طالبين الثاءه والمسك لمم عبلغ ام 

حنيهأ مع المصاريف والاثعاب عن الدرجتين 

« وحيث أن المستأ ثفين ينون استتنافوم 
على الاسباب الأتية  :‏ 

أولا ‏ أن العقد الحرر بينالطرفين ف الثامن 
من شهر ا كتوير سنة .م90 يجب تفسيره 
بالغرض الى قصده المتعاقدان بصرف النظر 
عن المعاني التى تدل عليها الفاظه وهذا الغرض 
مقتضاه أن يكون نندائن حق مطالية المدين 
بالدين فى أى وقت شاء متى وحجد أن انتفاعه 
بالعين المرهونة لالعود عليه بالفائدة المرجوه . 

ثائياً ‏ أنه متى كان من الجائز قانوناً للمدبن 
أن بحاسب الدائنعلماجناه من انتقاعه با مرهون 
زائداً عن الفائدة المقبولة قانونا فقد وجب أن 
كون جائزا أيضاً للدائن من باب التعادل فى 


اسم الثانى 
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المقو ق أن يفسخالر هن وإطالب المدين بالسداد 
اذاكان انتفاعه بالمر هون يشل من تلك الفائدة 
غالنا ب آن المستانف عليه قد امتنع عن 
التوقيم على عقهد الرهن النهائى المكن السيحيله 
فأصمبح الدين بلا ضمان رهن قانوتاً وفى هذا 
تعر يض لقوق المتأثفين إلى الضبياع وأن هذا 
الامتناع يعتتير قانوناً من باب اضبعا ف التأمينات 
التىكانت معلا للوفاء نما يثرئب عليه قانونا 
حاول أصل الدين قبل الميعاد وتملا يك المادة 
٠١(‏ ) من القانون المدبى 
رابعاً - إن المستأئف عليه قد حصل على 

رضاء مورت المستأتفين باقراض الدبن من طريق 
التحايل بان أوهمه انه مستعد للتوقيم على عقد 
الرهن أأنهائى القابل للتسحيل ولكنه نكل بعد 
ذاك وهذا التحايل ميطل للرضاء وبالتالى 
مطل للعقد . 

« وحيث ان الغرض الذى يقول الم.تأئفون 
أن مورثهم والمستأنف عليه قد قصداه منعقد 
الرهن وهو أن يكون لمودمهم-ق المطالبة يسداد 
الدين اذا كان الا تتفاع بالمرهو نلا بعادل الغائدة 
التى سمح بها القانون . هذا الغرص لمكن 
استلتاحه من عيارة عقد الرهن ولا من ظروف 
الدعوى ولا تما جري عليه التعامل بين الئاس 

ده وحيث أن ترتيب حاول أجل الوفاء على 
قلة ثمرة المرهون وهو أم لا اصح القول به فى 
جال البحث القانوتى مطلقاً لان القانون قد ألزم 
التعبد بالوفاء فى الميعاد المحدد فى عققد الالتر ام 
و ذكر فى عقد الرهن موضوع هذهالدعوى 
أن الوفاءيكون فى حالة قلة كر المرهون عن 
الفائدة المسموح بها قانونا . 

« وحيث أن لظرية التعادل فى المقوق بين 
الدائن واللدينالتى يسوقها المستأتفون هى نظرية 


العدد السابع 


غريبة ولا يمكن الاخذ.ها حال من الاحواللاأن 
حرمانالدائنمن الانتفاعبالمر هو ز بأ كثرممايعادل 
الفائدة المسموح بها قانوناً هو أعسريتعاق بالنظام 
العام وقصدبه مئم التعامل بالفوائد الربوة . 
أما نتقص الانتفاع عن تلك الفائدة فلا علاقة له 
بالنظام العام وعدم جواز انتفاع الدائن بالرهون 
بلا متقابل هو أس منصوص عليدقانوئا والقانون 
لم جعل للدائن حدامعينا للفائدة التى: يحاسب 
عليها مدينه وفى حالة عدم الاتفاق عل قيمتها 
ولسكنه جعل طا أحدا أقدى لا جوز تعديه ذاذا 
شكك الدن الرتين عن ديد سد العائدة 
ووضع يده عل الشىء المرهون يعتير راضياوقابلا 
ماينتج له مس غلة مبما قات قيمته وليس له أن 
يتضرر >ن أمر رصية وقيله 5 
« وحي ثأن مابدعيه المستأتفون الأن من 
أن المستأ نف عليه قد أمتنع عن التوقيع على عقد 
الرهن النهاثى وقد طلب مئه ذلك مراراهو قول 
يتم عليه أى دليل بل أن ما فى الدعوى من 
ظروف ,يدل عل أن مورث المستائقفين هو الذى 
رغب فى نحرير ذلك العقد وقد قرر المستأنق 
عليه أنهكان دائما ولا يزال مستعدا للتوقيع على 
العقد اذ كور 
« وحيث أنه كنى لدحض دعوى امتناع 
المستأنفعليه عن التوقيع على عقد الرهن امهانى 
)١(‏ أن المستأتفين قرروا فى اعلان دعوام أن 
السب فى عدم التوقيع على عقد الرهن النهانى 
كان ظبور جز فى الارض المرهونة ول يقولوا 
أواللستاً ذف كلفبم تكليفا قا نونيالوفاءماتعبديهمن 
التوقيع على عقد الرهن النهاثى وكذاك الحال 
بالنسبة للمستأتفين انفسهم ( ؟ ) أن المستأتفين 
لو كانوا راغبين فى بقاء الرهن ارفعوا على 
المستأنف عليه دعوى بصبحةالتعاقد العرق وجعل 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة .م4 


الم قابلا التسجيل بدلا من العقد اانا فى 
( *) لا" زدفاعالمستاتفينفىهذه الدعوي لاجعل 
محلا لتردد فى اإعتبارجم راغبين فى فسخ عقد 
الرهن من جانههم بأى صورةكانت للوصول الى 
هذه الرغية . 

« وحيث أله مق كان امسا نف عليه / 
عتنع عن التوقيع على عقد الرهن انها فلا 
يصح القول يأأنه قد عمل من حائبه على اضعاف 
التأميناتالتىكانت غخلاللوفاء فرض أنهذهاخالة 
ما يدخل حت حم المادة ( 5٠1‏ ) من القانون 
الدى . 

« وحيث أن القول بان المستأنف عليه قد 
حصل بطريق التحايل ( ولعلبم 
التدليس ) على رضاء مورث المستأئفين باقراضه 
مبلغ الدين هو قول مجرد عن كل دليل بل عن 
بان وقاأم التدليس المبطل لارضاء وتصوير 
التدليس فى تعبد المستأنف عليه بالتوقيع على 
عقد الرهن النهائى ثم نكثه بعبده بعد ذلك هو 
تصور لايطابق اللقيقةولايق له القانون 

«وحيث أنه لصف النظر مما ذهب اليه 


يقصد و 5 


المستأتقون فى دفاعهم فان شرط السداد عند 
القدرة هو شرط صميح قائونا لانه ليس من 
الشروط التى يتوقف محقيقها على محرد ارادة 
المتعبد بل أن #قيقه متعلق بعوامل أخرى 
خارحة عن ارادته . 

«وحيث أنه فضلا عن ذلك فان القانون 
المدنى قد نسعند الكلام على عارية الاستبلاك 
ف المادة ( ها؟ ) على الحالة الى ين يصددها 
حيث يقول . ( على المستعير أن يؤدى فى الوقت 
المتفقعليه مااستعارهواذا لم إمين لاأداء المستعار 
ميعاد أو صار الاثفاق على أن المستعير تؤديه 
عند إمكانه فيعين القاضى الوقت الذى يقتفى 
حصول الا'داء فيه ) . 


سم 
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«وحيث أنه وإن كان الشادرع المصرى ل 
ينص على أن العيين وقت الأداء بمعرفة القاضى 
يكون عراماة الظروفك فعل الشارع الفرنسى 
فى اللادة ( 15-1 ) مدل الا أنه من المفبوم 
بداهة أن القاضى عند ثعيينه ذلك الوقت يجب 
أن يراعى الظروف العامة والخاصة التى تحيط 
با مدن الملتزم بالوواءعند المقدرة », 

« وحيث]نالمستا نفينلابقولون ,أ نالمستأنف 
عليه أصببح الآن فى حالة اللقدرة على السداد بل 
أنهم لايقولون أن حالته تغيرت عما كانت عليه 
وقت الاستدانة . 

«وحيث أنه فضلاعن ذلك فان الاأحوال 
الاقتصادية الحاضرة لالسمح للمستأنف عليه 
سداد الدينالآن بل انها لالسمح له بسداده ى 
وفت قريب 

« وحيث أن الحكمة نرى اعتهادا على حالة 
اللسئأنفعليه الخاصة وعلى الاحوال الاقتصادية 
العامةأنه لايستطيع السداد قبل مضي حمس 
سنوات ثعسية 
«وحيث ألالمستا ثفين يطلبو (الحمطمز يادة 
عن أصل الدين بمبلغ حنيه وأحد دفعه مورمهم 
لصباحة المساحه كتأمين لتحريرعقدالرهن|انهائى 
وقد اصبحهذا المبلغ حقا لاحكومهعضىالميعاد 
الذى كان يجب أن بحرر فيه العقدالمذ كور 
«وحيث أزالمستأفينلقيموا الدليلئاسبق 
القول على ان المستأنف عليه قدامتنع من ثلقاء 
نفسه عن التوقيع على عقد اازهن لعد تكليفه 
بذاك من جانب مورثهمفلا يكوذطمحق والحاله 
هذمق ا بيده هذا المبلغ لاض لع يسيب 
آخر خارج عن اه 
( استشاف ورثة المرحوم متولى على مد غنيم وحضر عنهم 
الاستاذ ابراهيم بك وكى د الياس افندىصيرى دأودوحضر 
عنه الاستاة 27 اأسعيد يوسف رقم باوه سئة.ه قضائيةرئاسة 
وعضوية حضرات حسن نيه المعرى بك واحد نظي فيك وحمد 


عل بك مستشار ين) 


6" 
١‏ نوشير سنة ١#‏ 
معارضة . حك . غياب المستأئه عليه . حجزالقضية الحم مع 
0 مذ كرات.تقديمالمستأتف عليه لستنداتموية كراته . 
الحم الصادر يعبر حضرريا ٠‏ 
المدا الثانون 
إذا أجلت الدعوى الحك مع مذكرات 
فأعلنالمستأنفمذكر 3 للمستأ نف عليه فقدم 
هذاعريضة للمحكة يطلب فيبافت بابامرافعة 
ليتمكن من تقدممستند| دو دفاعهفقر رتالمكة 

تأجيل النطق الحم إلى أجل جديد ليتمكنمن 
تقديم مستنداته ومذكراته وبذلك يمكن من 
تقدبمها بعد إعلانها إلىمخصمه . فالحم الذى 
(صدر لعدك ذلك لعتار | حضور ا إذ أن 
المستأنف علءهقداستوقى دفاعهوالقو لاخادة 
المعارضةفىهذهالالة يتناف معالمبدا النشربعى 
الذىيحرم عل ا محكمة أن نعود إلى نظر قضية سبق 
ليا الفصل فيبا بعدسماع دفاع الطر فين فضلا عَنْ 
أن تأجيل القضية الحك مع مذكرات يعتبر مدا 
لأجلالمرافعة ف الدعوى إلىنهاية المذكرات . 


امار 1 

« حيثاذالمعارض ضنيده دفم بعدم قبول 
المعارضة شسكلا من المعارض الاول لان الم 
بالنسية له حضورى . وطل بهذا الاأخير رفض 
الدفم فائلا انه لم يحضر فى الجلسة فيكون الح 
بالنسيةله غيابياقانونا ويكون وصفه حضوريا خطأ 

«دوحيث أن المعارضطيده (المستأنف)اعلن 
صحيفةالاستئناف الى المعارضين المستا نفعليهما 
أعلانا صميحا ‏ وف اليوم المعينللحضور للجلسة 
فى تلك العريضة حضر المعارض بده دون 
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المعارضين وطلب حجزالقضي ةلحك فقررتالحسكمة 
تأجيابا للحم مع مذكرات فى اربعة اسابيع . 
ونظوا لآنالمعارضضدهاعلنمذكرتهالى المعارض 
الاول قدم هذا الاخير عريضة الى المحكمة 
يطلب فيهافتسباب المرافعة ليتمكن من تقديم 
مستنداته ودفاعه فقررت الحسكمة تأجيل النطق 
بالحك الى ١ل‏ مالو سنة مه ليتمكن من تقديم 
مستندائه ومذ كرته وبذلك نمسكن من تقدمها 
بعد اعلاتها الى خصمه ثم صدر المكم المعارض 
فيه بعد ذلك 
«وحيث أذ الشارع مع اجازته للمحكمة ان 
تؤخر الحم فى الغياب (المادة 1١1١‏ مرافعات) لم 
ينص على 2 للحالة التى هن بصددها ولذزاك 
يتعين استنتاج حكمه من طريق التفسير 
«وحيث انالحكمة من المعارضة هى تمكين 
الاشخاص من الدفاع عن حقو قبمف جميم دروات 
التقاضى حتى لا يك على احد دون تمكينهمن 
ابداء دفاعه وقد بينا ان المعارض الأول اطلع 
على دفاع خصمهثمقدم مستئدانهومذ كر ةبدفاعه 
وبذاك تكون الكمة التى توخاهاالشارع من 
المعارضبة معدومة فى هذه الحاله 
«وحيث أنهمن جبةاخرى ذان القول باجازة 
المعارضة هنايتنا قمع المبدأالتشر يعى الذى يحرم على 
الحكمة انتعود الى نظرقضيةسيق لها التصلفيها 
بعدمماع دفاع الطرفين اذ سكو نبذلائقد استنفدت 
كل سلطانها أو مأ يعبر عنه غمعحردأفتدددع0 
«وحيثانالمحكمة بتأجيلهاالقضية لاحم مع 
مذكراتمدت اجل المرافعة فى الدعوى الىنرابة 
مدة المذ كرات فالقول باجازة المعارضة يتضمن 
حتّا اقول بحرمان من غاب فى الجلسة من حق 
تقدم مذكرة بدداعه فالميعاد وهذا الحرمان 
إيتنانىمم ابسط قواعد العدل 


القسم الثانى 
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« وحيث اذالمادة» ؟ مر افعات عنعاالتمسك 
بالحسم الصادر غيانا الا بعد اتفضاض الحلسة 
امازت ضمنا للغائف أن يتدارك غيبتهحتى بعد 
فندوق الم الغيالى شن باب اولىلا نصح مئعه 
من تداركها قبل صدوره وهو ماجرى فى هذه 
القضية 

« وحيث انهو انكانالقانونينص على انا أرافعة 
شفوية الا ان الاج ةالعمليةدفعت القضاءالاهلى الى 
ادخال نظام المذكرات اقتصاداللوقت وخدمةلدفاع 
المتقاضين وتحرباللعدل بل ان نظامالمذكرات عكن 
تقر يردقانونا استن:اجامن المادةه .م رافعات ولذلك 
لا يصع الاعتر اض بشفوي ةامر افعات علىماتقدمهن 
الأسباب 

« وحيثأنه لذاك يكون الدفم بعدم قبول 
معارضية المعارض الاو لشكلا فى حله ويتعينعدم 
قبوطًا 


( معارضة عامر بدرات وآخر وحضى عتهما الا-تاذ :وفيق 


#االهاا هادع اع "اه هد فاه د وه م ه» 


جتدى ضد أحجد اقتدى محمد أحمد وآخر وحضر عن الاول 
الاستان عبد الحميد بلك إبراههم رثم دلا سنة .٠ه‏ قطابية 
رئاسة وعضوية حضرات #ود غالب بك وخليل عزلات يك 
والاستاذ مصطفى الشوريجى مستشارين ) 
هده" 
70 توشير سلئة سمو ١‏ 
دين . إيجار . تنازل . الاتفاق على حق الدائنالرجوع فيه 
سس عندعدم السدادقالميعاد . شرط تبديدى .وجوب 
الحم بالضرر الحاصل . 
الميدا القانونى 


كاقل العو ا مها تسيب افاضن 
أسعار الخاصلات عن مبلغ من الابجار وقسط 
عليه الباق واشترط أنه إذا لم يقم المستأجر 
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بالسداد ف امياد كان لليؤجر <ق الرجوع 
ف التنازلاعتب التنارل نبائيا والشرط تهديدءا 
قصد به حث المستأجر على السداد فى المبعاد 
فاذا تأخرولم يف بتعبده وقع تحعطائلة هذا 
الشرط بصفته شرطاً تبديدياً لاشرطاً فاسخا 
وعلذلك فلا يقضى عليه إلا,التعو يض الذى 
تراه احكمة مناسبا الضررالواقع لا بماحصل 
الاتفاق عليهمن الر جوع ف التنازلزو قدقدرته 
المحكنة فىالدعوى بفائدة الماثة نسعه من 
تأر 2 الاستحقاق ) 
امير : 
« من حيث أنه ثبين من الاطلاع على محضر 
الصاح احرر بينالطرفين المرفوععنه هذا الأشكال 
فىتنفيذه أنحكمة طنطا الابتدائيةصدقت عليه 
بتار 5 ينابر سنة ١5#‏ فى الفضية المدنية 
اللذكورةرقم معسنة 8 ١‏ المرفوعةمن المستأنف 
عليه ضد الستانفين عطالبتهما متضامئين عبلغ 
"٠‏ جنيباً تقيمةايجار أطيان وجعلته فى قوة 
سند واجب التنفيذ ونص فيه عل مالا تى ببانه 
أولا - قبل الطرف الأول ترك مه جنيباً من 
أضل مبلغ الاجار وأصبيح امبلغ الذى يلزم به 
الطرف الثالىهو مباغ 67 حنيباأً دفع مندقيل 
اليوم ؟و؟ى ل و أصبح الباق بعد ذلك هو 
مبلغ 16 جديا نانيا لعهد الطرف الثاني 
المستأنفان ‏ بأن يدفعا بالتضامن مبلغ ٠‏ #جنيباً 
لغاية ٠١‏ فبرابر سنة «سو] وءم جنيبا أغاية 
٠*"مارس‏ سئة +8ة بشرط أنه عند التأخيرى 
دفم الثلاثين جنيباً الال يستحق مبلغ الستين 
0 أ اكلديدو ن تنسيهولا انذار_ثالثاً دالستمن 


الثلاثين جنيياً المستحققق ٠١‏ فيرايرسنةبم ١‏ 
رابعاً ‏ الاخلال بأىشرطمنشر وطهذ|الصلح 
يعطى لاطرف الا"ول الحق ف التنفيذ بلغ ال 
م١‏ جنبيا كاملة ٠و‏ قدأعانالمستا نشعليههذا 
الصاح لمستأئفين ق 9 فبراير سئة +198 ونبه 
علي يما شناذ مفعوله 

د ومن حي ثأنه تبين من الاطلاععل أو راق 
التنفيذ أن ااستأنف عايه أو قم عقتضى محضر 
الصلح اذ كو ر ححا تنفيذياً بتاريخ ه؟ يوليو 
سنة م1 على جرن قح وفء أبلغ 54 جنيهاً 
وحدد يوم 9 أغسطس سنة بموا لبيمع القبح 
المذكور والذرة السابق الاشارة اليباق محضر 
الصلح وفى بوم ه أغسطس سئة ؟"وا رفم 
المستأ نف الاو ل اشسكالا فى التنفيذ أثناء البيع 
حكمت فيه محكمة دسوق الجرئية بتاريخ ٠7‏ 
أكتور سنة جمو1 بعدم اختصاصها وبعدذلك 
حدد المستاً نف عليه اعلان البيع ليوبى ١او؟١‏ 
قبرابر سنة ١98‏ وفاء لنفسمبلغ ال اا 
خلاف مصاريف التنفيذفرفم المستأتفان الدعوى 
مو ضوع هذا الا ”شكال أمامحكمة طنطا الابتدائية 
خش فيها بتاريخ 1١‏ مارسسنة م١‏ برفش 
الاشسكال واستمرار التنفيذ وهذا هو الحكم 
المى فوع عنه هذا الاستكئئاف 

«ومنحيث أن المستا نفين بنيا هذا الاشكال 
فى التنفيذ على أوجه ثلاثة هى نفسبا التى ارتسكنا 
عليها فى أسباب هذاالا ستئناف وهى _أولا- 
أن الشرط المنصوص عليهف الند الرابم من محضر 
الصاح المذكورهو شرط هديدى لا يعطى الحق 
للمستأنف عليه فى التنفيذ من تلقاء نفسه بمبلغ 
١ه‏ جليباً الذى حص ل التنازل دنه ف اليد الأول 
بل جب الفصل فيه من ال#سكمة ‏ ثانياً ‏ أمهما 


الحجز التحفظى عل الذرة نافذ الفعولحتى سداد | يتمسكانبسريانةانو نالايجار القاضى بعد ممطالبة 


العدد السابع 


الستأحريا' كثر منسبعةأعشارقيمة اجا رالاطيان 
الم حرة عن سنة ٠و1‏ سه إعلى امجارتمما 
بناءعل أنهماقاما دفم مبالغ أكثر منهذا القدر 
فلا جوز تنفيذ محضر الصلح المذكور بأكثر 
مما دفعا- ثالثاً ‏ أمهماقاما يدفم المبالغ الآ فى 
بيانها وهى أكثر من المطلوب منهما 
١‏ - مباخ؟19 جنيهأ الوارد بمحضر الصلح 
؟ مبلغ 4؟ جنيهاً بمقتضى إيصال مرخ 
ب» فبرابر سئة بس ؟ وهذان المبلغان ل ينازع 
فيهما المستنف عليه ول ينفذ بهما . 
عب مبلغ > -حنيباتأودماه علذمة المستأنف 
عليه كزين محكةدسوقفقه١‏ اكتورسئة و١‏ 
1 -مبلغ/اجنيبأتوء ٠‏ #مليم عن برميم ذكرا 
أن المستانف عليه اعترف به وهذان المبلغان 
الاأخيران ينازع المستا نف عليه فى خصمهما 
من المبلغ الذى تفذ به . 
«ومن حيث أنه فها يختص بالوجه الأول 
المذكور من أوجه النزاع فأن محكة أول درجة 
متأخذ عاارتكن عليه المستأثفان فيه وعولت 
علىرقوطا أزالبند الرابم المذكو رمن محضرالساح 
صريح فى أن الاخلال بأى شرط يعطى الحق 
لاستأنفعايه فالتنفيذ بكامل الامواروا كتفت 
بذلك بغير أن تبحث فق ماهية هذا الشرط هل 
هو شرط جزالى تهديدى يترتب علي هوجوب 
تقدير تعويض مناسب لاضيرر الناثىء عن عدم 
الوفاء أو التأخير فيه بغير تقيد بالتقدير 
الذى اتفق عليه الطرفان أوهوشرط ذاسخيترتب 
علوقوعه وقوع الشرط المعلق عليه واستحقاق 
كامل المبلغ الذى حص لالتنازل عنهفالبندالأأول 
وهو مبلغ 684 جنيها مسع أنه من المقرر تانونا 
أنه يجب البحث فما قصده الطرفان المتعاقدان من 
هذاالشرط من بين نصوص محضير الصلحو الملانسات 


القسم الثانى 


44.  ةرشعةعبارلاةنسلا‎ 


التى وقمفيهاالو قوفعلمداهالقانو قالصحيح 

« ومن حيث أن العبارات المدونة بالبندين 
الأول والثاى من ضر هذا الصلح صريحة فى 
أن التنازل عن مبلغ مره حنيها م نأصل الايجار 
هو تنازل نهالى وأن الباق بعد ذلك هو الذى 
بلترم بدفعهامستأتفان لامستائف عليه 

« ومن حيث أنه ثبين من الاطلاع علىورقة 
الاتفاق المحررة بين الطرفين بتاريخ ١؟‏ دلسمبر 
سنة و١‏ والذى حل حلبابعدتذ عضر الصلح 
المدكور فى 6؟ نابر ستة #سبوا أنه حاء بها 
صر كانه نظر الاظر ف الاضر من اخ اض اسعار 
القطن قبل المستأنف عليه التنازل عن مبلغ 40 
جنيهامن قيمة الامجارالمطلوبلهمن الطرف الآأخر» 

«دومن حيث أنهتبين ماتقدمأن هذا التنازل 
عن مبلغ مه جنيها من الاتجارئ هو ماثى سبب 
اتخفاض أسعار القطن وأن الطرفين قدرا إفيبا 
قيمة هذا الافاض المبلغ الذى حصل التنازل 
عنه وتم الاثفاق بينيما عليه فلس هواذن مجرد 
منحة من مال المستأنف عليه فى هذه الالة ولا 
يعثير باقيا فى ذمة المسنأنفين حتى يمو ز تعليقه 
عل شرط ومتى انضح أنهذ! هو أساس التنازل 
فلا مفر من مرامأته عند تفسير الشرط الرايع فى 
محضر الصلح الذى ول لامستانف 2 
الرجوع فى هذااتنازل الذى حصل الاتشاقعليه 
فى البند الاأول لجرد التأخر فى دفع المبلغ الباق 
لهمن الايجار ومع هر اعاةذلك بظهر جلياأن الأرض 
المقصود من هذاالشرطهوالهديدفةط من أجل 
حث المست ا تفينعل السد ادف الميعاد فاذا تأخرا ول 
فيا بتعبدهما وقعاختطائلة هذا الشرط يصفته 
شرطا تهديديا لافاسخا ومتى تقرر ذلك وجب 
الزامبماعاشفى بهالقانون فىهذه الحالةمن تقدير 
التعويض ععرفة المحكمة بالقدر المناسب للضرر 


5:5 العدد السابع 
الواقم لابماحصل الاتفاق عليه من الرجوع فى 
التنازل كا سيق بعد . وبناء عليه يكون تنفيذ 
مستا نفعليهبيذ المبلغ وقدره م هجنيهاعنتضى 
محضر الصاح وحده قبل تقديره من المحكة غير 
عائز فى هذه الخالة 
«ومن حيث أنهفما مختص بالوجه الثانى من أوجه 
النزاعقان ممكة أول درجة رأت>ق أذالقانون 
القاضى لعدممطال ةالمستأجر با كثرمنسبعةأعشار 
امجارالسئة الرراعية عسو ١سرو؟‏ الذى طاب 
المستأ تفان:طيقه لاسرى عل حالتهما ذلك لان 
المادة الا ولى من القانون رقم ١١١‏ سنة 1و١‏ 
الصادر فى هذا الشأن نصت صراحة علأن هذا 
القاتون لآ شرص الاز يهن اسعاون اله رضن له كثر 
من سئة زراعية واحدة وأنأ تكون الاجارة 
سابقة على سنة ٠م19‏ 91 | الرراعية وهذال 
الشرطانفيرمئو ارين فىإحارة المستأ تفيناذ نابت 
منعقدالايجار امحرر مهما أنهرر فى +« نوفير 
سنة .و١‏ لدة سنة واحدة .سه وسو 
« ومن حيث أنه فها مختص بالوجه الثالث 
من أوجه النزاع فان محكمة أول درجةرأت يق 
ان لاممل لخصم مبلغ الستةجنيبات الذى أودع 
مخزينة حكة دسوق ولامبلغ السبعة جنيبات 
وا٠ءه‏ مليّالمقال أنه عن برسيم معترف به لاأنه 
ثابت من الابعيال المؤرخ/ا فيرايرسنة «مو١‏ 
المقدممن المستأ نفينانهما اقتصرا على ايداع المبلغ 
الاو ل بتاريخ ١١١‏ كتوير سنة م١‏ فى 
خزينة حكمة دسوق على ذمةالمستأنف عليهحتى 
يفصل فى الا”شكال ولم يعرضاه عليه عرضاقانونيا 
ولان مبلغ قرشا قن الرسيم المنسوب 
للمستأنف عليه أنه اعترف به فانه يكره ولجيقدم | 
المستأتفازمايثبته وماجاء عحضر الح زالتحفظى ! 


من وحجود برسم جوز عليه لايدل على أن | 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرة 
المستأنف عليهاستلم قيمته . 

«ومن حيثث أنه و اضح 4ن حضر الصا حأن 
المبلغ الباق لامستأنف عليه من الايجارهومبلغ 
٠‏ حنيها تعبد المستأتفان بدفعه على قسطين 
متساويين أحدهافى ١٠فيرايرسنة؟*‏ ١والثاتى‏ 
فى ٠١‏ مازس سئة +««9 ١‏ وانه عند التأخير فى 
دفم القسط الاو لف الميعاد يستحق مبلغ الستين 
جنيهاجميعه بدوذتنسيهولاأنذار وثابت أ[القسط 
الاأول لمسددفذلك الميعاداحددله فقداستحق 
صم منه مبلغ 4* حنيها المعترف إسداده 
يكو ذالمطاوب لامستا نف عليه هو م حنيبا ل 
يدقع للان.. 

2و من حي ث أن عدم قيام الممتاً نفين بدفم امبلغ 
المذكور ف الميعاد كان مشترطا أن يعطى المق 
للمستأنف عليه فى مبلغ 6 هجنيها بمقتضى ذلك 
الشرط الر ابع ىضر الصلحالذى تفرد فوماسق 
بيانهأنه شرطتهديدى يترتب عليه الزام المستأنفين 
فأن الستاً نفعليه للقةاضرر مجر أعذلكفتكرى 
السك ةتقديرهبالفو ائدالقانونيه بواقم الماثهتسعه 
سنو نامع ثار #الاستحقاق . ومماتقدميكون تنفيذ 
محمضر الصلح المذ كور واجيا بقدرمبلغ #احنيها 
وفوائدهمن ١١‏ فيراير سنة و١‏ لعاية السداد 
بواقم الماية تسعة سئويا - وثترى المحكمة إزاء 
ذلك جعل المصاريف مناصفة بين الطرفين والمقامية 

0 أسكئناف الشميخ سيد عيد الله دومه وآخر وحضرعنه الاستاذ 
عبد الحليم الجندى ضدعبد الملك افتدى سلمان وحضرمنه الاستاذ 
عوض دور يال وآخررقم؛ ٠/١‏ سذة ةم قرئاسةوءضويةحضرات 


يس بك احمد وحس فر ربد بك وحسن زكى بك مستشارين) 


السنة الرابعة عشرة ‏ 4917 


انرا 
+ نو شير سلة سس | 
الدع ملكية حاول دائن مسجل . شروط اعتبار طالب 


البيبع متناز لا عنالاجرارات . وجوب تقريره فى 00 
الكتاب بالتتازل ٠‏ اعلان العدول بالجلسة لايكفى 
لاعتبارهمتتازلا ٠‏ 

. حاول.شروط حلول الدائن + لطالب البيع 


الميادىء العا و ليه 


ترح ملكية 


١‏ رتبعالادة (عروه) مرافعات سقوط 
حق الحاول فى إجراءات نزع الملكية اأذى 
بملكه أر باب الديونالمسجلةعندامتناع طالب 
الببع عن السير فى إجراءات البيع على وجوب 
تقديم تقرير بق كتابالمحكمةبرغيته فىإيقاف 
هذه الاجراءات إستدلالا تماجاء فى فقرتما 
الائخيرة من اشتراطبا علطالب الحلول أن 
يبدى هذا الطلب فىخلال شور ينمن تاريخ 
تقديم ذلك التقرير بالكيفية المذكورة فاذا 

قم طالب البيع بالاجراء الم كور فلايعد 
مال عن الاجراءات ومجردإعلانه جلسة 
قاضى البيو ع عدو لهعن السير فى إجراءات البيع 
لايمكن اعتباره قائماً متام هذا الاجراء من 
باب القياسإذ القياس يمتنع فى حالة ماإذا كان 
الأمر الذى حصل عليه القياس يترتب على 
سقوط حق . 

- إذا لم كن دين الدائن مسجلا على نفس 
العقار انحكوم بنزع ملكيته فالوقتالذى ع 
فيه بأذع الملكيةوم بعلن الدائنالمذ كور إلى 
المدين ورقة تلبيه خاصة مهذا العقار فليس له 
حقالحلول محل لالب البيع إذأنالمادة(سوه) 
تشترط صر احةلاستعالهذاالحق من جانب 


أر باب الديونالمسجلة أن يقومواءبذاالاعلان 
قبل تار الحم بزع الملحكية فلاعيرة بالتسجيل 


« من حيث أله يت من الاطلاع عل قضية 
البيع موضوع الدعوى أذوزادة الأوقاف الستأنف 
عليهاكانت تعلنفى الجراءات نزعاللسكية والبيع 
لعيةمها من أرياب الدون المسحلة عل الأطيان 
المحسكوم ببيعها وأن طالب البيع جاع أمام قاذضى 
الببوع وطلبمئهجلسة سو اكتوير سنة+.9 | 
قصر اإجراءات البيع عل المتزل الذى كان داخلا 
مم اللأطبان المذكورة فىح-ك || 6 قصرح له 
القاضى باجراء التشرعنهذا المتزلدون الأطيان 
ثمجاء مجلسة م* مارسميئة 198 وطلبشطب 
قضية البيع استناداً إلى أنه استولى على كامل دينه 
من المدن وهو المستأ نف الشيخ على حسين 
التحراوى فتصدت له ؤذلك وذادة الأوقاف 
المستأنف عليها وطايث أن حل له فاحراءات 


البيع الخاصة بالاأطيان التى طماعليها دين مسجل 


ما ذكر وقد قغى لما قاضى البروع بهذا الطاب 


مقتضى الك المستأنف الآن . 

« ومن حيث أذالمستأنف تمسك فعريضة 
الاستئئاف والمذكرة المقدمة منه هذه المحكة 
أن وزارة الا وقافه طليت أمام قاضي 0 ف 
حاسة سم مارس سئة#م؟ | المشار إليها آثفا أن 
حل حل طالب البيم فى إجراءاتالبيم الخاصةبالتزل 
فقط وهذاماثيت للمحكةعدمحته من الاطلاع 
على ضر الجلسةالمذكورة إذطلبتفيه امسأ نف 
عليها صراحة أن حل فى اجراءات البيم الخابة 
يالا"طيان التىطا عليها ديون مسجلةم) ذكر أتفا 

« ومن حيثآن المستأئف تمسك أيضاً بان 


ةع العدد السابع 


_القسم التاق 


السنة الرابعةغشرة 


لس سسا اسمس 


الم يحاول المستأئف محل طالب اد فى تلك 
إل طياذغيرحا نز : استناداً الىأْطالب اله بي ع أخرج 
الا“طيان المذ كورةمن احراءات البيع فى جلسة 
سع "ا كتوبر سنة ١9+‏ وطلب الاقتصار على 
ذلك المنرل فقط وأن طلب الحاول الذى طلبته 
المستاً نفعليمها كانق حاسة ب مارس سن هم ١‏ 
أىبعد مشىمدةالشبر بن المقر رين تسقوط حق 
الحاول منتضىالمادة (*ده) من قانو نالمرافعات 

« وم نحي ثأن ال مادةالمذكورةرتستسقوط 
حقالحلول الذى ملك أرباب لدو زالمسحلةعند 
امتناع طالب الببع من السير فى اجراءات البيع عل 
احراءمعين ألزمت طالب البيع باتماعه وهوتقديم 
تقرير بقل كتاب الحمكة برغبته فىايقاف هذه 
الاجراءات استدلالامماجاءنىفقرتها الاخيرة من 
اشتراطها عل طالب الحاول أن يبدى هذا الطاب 
ق خلال شهرين من تاريخ تقديم ذلك التقرير 
بالكيقية المذكورة فلا ل اذن لان يتمسك 
الستأنف بهذا الدفع إذ أنه مسا بأن طالب البيع 
ميقم من جانبه بالاجراء المذكور ولا محل 
لاعتياد ير د عدوله فى الجلسة المشار إليها آثماً 
عن السير فى اجراءات البيع الخاصة بالأاطيان 
المذكورة تاها مقامهذ|الاجراء من بابالقياسإذ 
أن القياس يعتنع فى حالة ما إذا كان الأعس الذى 
محصل عليه القياس بيترتب عليه سقوط حق من 
الحقوقي هوالال فىهذه المسألة 

«ومن حيث ان الستأنف عليها تمسكت فى 
مرافعتها بالجاسة وفىمذكرتهابأنحقها فى الحاول 
يشم لأيضاالمنزل الذى أرادطالبالبيع أنيتنازل 
عن ببعه أمام قاضى البيوع ف الجلسة الآخيرة . 

« ومن حيث أنه ثاب تباقرار المستأنفعلبها 
أن ديونها لم تكن مسجلة على المازلالمذكورإى 
الحين الذى حك فيه بزع ملكيته من المدينك 


ْ 


أنه ثابت باقرارها لذ أنها لم تعلن إلى المدين 
ورقه التذبيه الخاصة بهذا المتزل وهذامايؤدى 
إلى حومانها من حق الحلول فيه محل طالب البيع 
عملا بالمادة (س#ده ) من قانون المرافعات إذ أنها 
تشترط صراحة لاستعال هذا الحق م من جانب 
أرباب الدو نالغير المسحلةأن شومو ليذ الاعلان 
قبلتار بخ الحكم بنزع الملتكية ولاعبرةبالتسجيل 
الذى حصاتعليه المستأنف علي اعد ذلكبالنسية 
لامنزل محل النزاع فال التأر 32 الذى حصل فيه 
ذلك كان باقرارها بعد تاريخ المسم حلوطا 
جحل طالب البيع أى بعد الوقت الذى كان يتعين 
عليها فيه إقلمات رغلها فى اسرتعمالهذا المقو هو 
ألوقت الذى أظهر فيه طالب البييع نيته فى ترك 
إجراءات البيع عن المنزل المذكور لحموله على 
كامل ديونه اللطاوبة من المستأنف وفضلا عن 
ذلك فانها فى هذا الوقت أظهرت دغيتها صراحة 
فى أن يكون حاوطها قاصرا على إجراءاث البييع 
الخاصة باللأطيان دون المنزل محل التزاع ما يدل 
على أن الم المذكور كان لعنى دنم تموضيه 
أن جمعل حاوًا قاصرا على الأطيانط.ةالماطلبت 
وهذا مايخرج هه النزل اللذكود من موضوع 
الاسئناف ولاعيرة بأن المستأنف طرح التزاع 
قيهلعر لغب ةاستكنافه الذ كو رفان هذا كاذميئاه 
الخطاً فى فبم منطوق 9 الحاول المذكور قلا 
يجوز لامستأنف عليها أن نستفيد من ذلك طابما 
أنها 1 رفع استئئافا خاصا بهذه النقطة 
« ومن حيث أنه لما تقدميتعين تأبيد الب 

المستأنف مع النص فيه على أن عون حلول 
المستأنف عليها محل طالب البيع فى اجراءاتالبيع 
الخاصة بالاطيان الى لما عليبا الديون المسحلة : 


) استئناف الشيخ على حسين التحراوى وحضر عنه الاستاذ 
تمد صبرى أ بوعل ضد وزارة الاوقاف رقم بلالا سنة .ه 
قضائية الحيثة السابقة ) 


/اه ؟ 


ل أوشير سنة ١#‏ 


على سدادها ٠‏ (سقوط) 
الممدأ القانوق 20 
معنى ٠م‏ بومآعل نهاية عمل الحامى بدون 

حصو ل مطالبة منه باتعابه يعتبرقرينة على أن 

موكله أدى لدحقه وتصبح هذه القرينة قطعية 

إذا مأ ريدت بيمين الموك لعل أنهأدى ماف ذمته . 

فالقول بسقوط حقالمحامى ف المطالية باتعابه 

لابتتفق معوجوب حلف الموكل الهين على أنه 
أدى له الحق فضىالمدة فى هذه الحالة لا ينتج 
سقوط حق الحماى بليترتب عليهفقط أن 
الموكل إذا ادعى الآداء يكون مصدقاً بسمينه 
وتسكون النتيجةأنهقيلمضىهذهالمدة لايمكن 
إثبات السداد إلا بالطرق القانونية العاديةوأما 
بعد مضيبا فيصدق بيميئه . وان مضى المدة 
لايؤثرعلىوجود أصل الحق ولكن يؤثرفقط 

علطريقة إثات أدائه . 
وعبل ذلك فليس للمدين الذى ينكر أصل 

الدين أو يتكر سداد الاتماب أن يتمسك 

بهذا الدفع . 

اباو 
« حيث أن المعارضة تعارض فى أمر التقدير 
الصادر أصلحة المعارضضيده عبلغ عشر دن حنيها 

طبدها وض دأ خيباحمد افندى زاهرسعيد ثار م 

٠‏ مابوسنة س١‏ وثرتكن على أن المعارض 

ضده اثفقمعبما علاتعاب قدرها ستة جنيبات 

أخذمنها علاشسقدماً و ل إستحق المؤخر لاأنهم 
يح برفض الدعوى 6 أنهادفعت عدم قبولطلبه 


القسم الثانى 
فى تقدير الا تعاب لمضى أكثر مثلاثمائة وستين 


اماه . اتعاب , لاسقط مضى .وم يوماً إلابد حلفائيين 


السنةالرابعةعشرة ©6وغ 


نوما طيقاً للمادة ذمع دن القانون المدبى 3 
« وحيث أن المعارض ضده أنكر حصول 


ا اتفاق عل الاتعاب والمعارضة لم تثبت حصوله 


فيكوزمن حقه طلبتقدير اتعاب له ولادتى إلا 
النظر فى الدفم بسقوط حقهعر ور ثلامائة وستين 
يومأوقدطلب وكيلهتوجيه المي نالمقر رقبالمادة؟١‏ + 
موالقانون امدق للمعارضة . 

« وحيث أنالمادة ٠4‏ #من القانونالمدنى قضت 
بان المبالغ المستحقة [لمحامى مقابل العابهتسقط 
بكفى ثلانمائةوستينهوما ثمقضتالمادة 8١١‏ من 
القانون المذكور أنهفىهذه الحالة لاثيراً ذمةمن 
يدعى ااتخلص عضى المدة الابعد حلفه العين عل 
أنهأدى حقرقة ماكان فذمته . ١‏ 

«وحيث أنهروٌخْد من هذين النصين معا أن 
مغى ثلاهائة وستين دوماًعلىنمانةحمل الهامى بدون 
حصول مطاليةمنه تعتبر قرينةعل أذموكله أدى 
لدحقه وأذهذه القرينة تصبح قطعية إذا تأيدت 
بيمين الموكل عل أنه أدىماكان فىذمته والواقع 
أذالقولسةوطدو لمحامى ف المطالبة لابتفق 
القول:وجوب حلفالوكل الميزعلأنه أدى إليه 
الحق والحقيقة أن مضىالمدة هنا لاينتج سقوط 
حق الحاى بل يترتبعليهفقط أنالموكلإذا ادعى 
الأداء بكو مصدةا بيميئه وتكون النتيحة أنه 
قبل مضى هذهالمدةلاعكنه اثباتالسدادإلابالطرق 
القانونية العادية وأما بعد مضى المده فيصدق 
بيمينه وبعمارة أخرى فانمغى المدة لابو ترعل 
وجود اصل الحق وللكن يؤثر فقط عل طر بقة 
اثيات أدائه . 

«وحيث أنهي ىعل ذل كأ نهلا عكن أنيتمسك 

عضى المدة إلاالمدين الذى يدعىالسدادو يستهيد 


من مضيها بأن كوذله افيا تالسداد عجر د كينة 
(#-؟) 


ه44 العدد السابع 


فاذاكان لاايدعى السداد بأنكان ينسكر أصل الدبين 
أوشكر سدادهفقط فلا وجدله فى السك بهذا 
الدفم 
« وحيثأزالمعارضة بعدادعاثها أزالمء.ارض 
صبددائفق عل العا ب قدرها ستةجنيبات وأخذ 
نصفها مقدمأ وعجزها عن ائبات هذا الاتفاق 
بق مهرد قوها أنالمعارض أستلم من اقعابه ثلاثة 
جنيهاتمه اومن أخيبا و مخصبافيها النصف وقدره 
مائة وخمسون قرش ا وقد مضت مدة الثلائمامة 
والمتون وما فيقيل قوطها فذلاك سمينها وجب 
توجيه البين اليها على سداد هذا المبلغ وأما ما 
لستحقه المعارض زيادة على هذا المبلغ فالمعارضية 
تنكره عليه ولاعكن ,ذلك أن تدعى سداده اليه 
ويكونا<قطلب تقديره . 
( معارضة الست ز ينب بنت احمد سعد وحضر عنها الاستاذ 
أمدشكر ى ضد الاستاذ اسرائيلمعوض وقم ٠١9‏ سنة ب« ق 


رئاسة وعضويةحضراتتمود المرجوشىبك وعل زكى العراىيك 
وحسن زكى نك عساشارين ( 
ره 
دلسمبرسئة سمه ١‏ 
تعريض . عامل . إصابتهأثنا, الممل.وفاته . وجوب تعيض 
وركته . بصرف النظر ص الخطأ . 
المبدأ القانوق 
فيو أحن عمال مصاحة السكةالخديد ينما 


كن يباشرعمله وهو فصل بعض العربات من 
قطار البضاعة وإضافة عربات أخرى إليه 
فسقط وه القطار على رجله فقطعها وكان 
ذلك سيا فى وفاته . عاملته المصلحة بمقتضى 
قانونالمعاشاتومنحت ورثئته مكافأة باعتباره 
من العال الذين يصابون فى الخدمة . 

والمحكرة مسترشدة ,المادة (وم) من لاشمحة 
ترتي سالا 1 الأهليةوما نص عليهمن وجوب 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرةٌ 


الرجوع إلى قواعد العدالة ونظراً لان حالة 
العامل الذى يصا ب أ ثناء قيامه تخدمته حالةخاصة 
ينص عليها الشارع المصرى قررت وجوب 
منح ور ةالعامل تعو يضأبانية حكمراعلى أنالقو 1 
بوجوب تطبيق المادة )٠61(‏ مدتى او(المادة 
م معاشات ) لال له لااآن تعمويض 
لضن ر ارج عن الغرض الذى وضع 
مي اد قانون المعاشات وعن طبيعته يا أن 
المادة (١ه١)‏ تقضى اثبات الخطأ وهو ماتأنى 
العدالة والرمة السير على مقتضاه لآآن العامل 
فالحقيقة جزء حيوى من الآت ومشتملات 
المصلحة ومايلحقهمن الضرر يحب أن تحتمل 
إصلاحه المصلحة أوصاحب العم لياه الحال 
فإصلاح ماحل بالالات مر._ الملاكوما 
بحدث للشتملاتمن 0 

7 

«حيث أن الا سياب التىثر نكن إليهاالمستأ ثفة 
تتاخص فيا يأنى . سأولا_أن# قي قالبوليسعن 
حادثة اصابة مورث المستأنف عليها أثبت أنها ل 
تنش بسبب خطأ مصلحة السك الحديد أو أحد 


“ماماقلايصح محميلها مسو ل ةالتعويض والمادة 
١١‏ ه١»‏ من القانون المدنى تعفيها من ذلك مع 
انتفاء الخخطأً. ثائيا. أن حك ةأو ل درجة منكن 

على>ق فى الرجوع إلى قواعد العدالة التىتبيحها 
المادة 5؟ من لأحة ترئيب انخام الأهلية مع 
وجود المادة ٠51‏ المشار ايها البىتقضى نتطبيق 
نظرية الخطألا نظريةالتخاطر التىلميصدربها تشريم 
مصرى للا ن كاحصل فوفر تساولاان المادة وم 


١‏ بالقانون رقم 4و لسنئة 15٠١‏ والتى ل _يتناوها 


العدد السابع | القسم 


تعديل بالقانون رقم /ا* لسنة +9 إقد فصات 
ماجب اتباعه فى مثل هذهاخالة فلايصالعدول 
عن تطبيقها والرجوع إلى قواعد العدالة . 

«وحيث أنه لانزاع بين طرق الخصوم فىأن 
مورث المستأئف عليها عند الاطيف حمد عنده 
كآنيشتغل عأملا لامناوره بمحطة ارا بعينالتابعة 
لامستأئفة وما كان يباشر >4 فى يوم؛ منشهر 
سبتمير سئة19978 «الحطة المذكورة وهو فصل 
بعض العربات من قطاراليضاعةفرقعسهه وإضافة 
عربات أخرى إليه كسرت العصا الثى يستعين بها 
1 اء عمله فسقط ومر القطار علرحله اليسرى 
فقطعها وكأن ذلا سبيا فى وفاته 

«وحيث أن مصاحة السكة المديدقدعامات 
ورثةعبدالاطي مد عيده عقتضىقانون المعاشات 
الذى نشير إليه المستأفة وقدرت لامستأنف 
عليها ولولديها القاصرين مبلغ *٠‏ جنيهاو٠‏ مه 
ماما ثم عرضت الاأمر على لمنة مصاحة السكة 
الحديد المشكة لتقدير مكافا'ت العال الذين 
يعباون فى القدمة أو لورثتهم فى حالة وفامهم 
فقررت تلك الاحنة للمستانف عليها واولديهبا 
القاصرين مبلغ ٠ة‏ جليبا منه 16 حنيباطاو١.ه‏ 
حنيها لولدها القاصر وه «جنيها لا بنتها القاصرة 
يدذل فذلك المكافاة المستحقة لمم . 

«وحيث أنتصرف الست ثفة هذايشعر .أن 
حالة المستأنف عليها وولديها تفتقر لكثير من 
الرحمة والاأنصاف والعدل وهو ماجرث عليه 
محق محمكة أول درجة إذ قررت الرجوع 
إلى قواعد العدالة طقا لامادة 9 من لانحة 
ترتيب الحا ؟ الا هلية لان حالة العامل الذى 
يصاب أثناء قيامه مخدمته حالة خاصة لم ينص 
عليبا القانونى كان الحال فى كرنسا قبل صدور 
القوانين الى سدت هذا النقص فى ١‏ من ابريل 


الثانى 


| سنة وما أو ؟” من مارس مرنة ؟!ءوأواسم 


السنة الرابعةعشرة 4غ 


منمارس ةو ؟ امن إبريلسئة ١9.1‏ وم؟ 
من «وليو سنة17٠15و15‏ من وليو سنة1 191 
وه من أكثوبر سئة 1919 وه من أغساس 
سنة |919٠‏ وه1 مندسميرسنة 1999 و١١‏ . 
من أغسطس سئة ١190#‏ وجاءت مقررة لبد 
تعويض العال وهو ما كانت تقضى هه الحا َّ 
الفرنسية تطبيقاً لقواعد العدالة قبل صدور 
هذه القوانين 

« وحيث أن القول بوجوب تطبيق المادة 
٠6١‏ من القائون المدتى أو المادة ومن قانون 
المعاشات فى غير مله نضا لآن قانون المعاشات 
انما الغرض منه بياذ. طريق محاسية الموظف على 
ماستحق له من معاش أو مكافأة عن مد ةخدمته 
ولا عكن أن يشمل ذلك تعويض الضرر لانه 
خارج عن الغرض الذى وضع هن أجله قانون 
المعاشات وعن طبيعته ما أن الادة 61 من 
القانون المدى لاتنطيق عل؛ هذه الهالة الخاصة 
لان هذه المادة جرت عل نظرية الحطاً ووجوب 
توافره وهو ماتآبى العدالة والرجمة السير على 
مقتضاها فى هذه الالة الخاصة لان العامل فى 
الحقيقةجزءحيروى من ]لا تومشتملات المصاحة 
وما ياحقه من ضرر تتحمل اصلاحه اللصلحة 
أو صاحب العمل ما هى الال فى اصلاح مال 
بالآ لات من الحملاك وما محدث للمشتملات 
من الحريق . 

« وحيث أنه بناءعلماتقدم وما جاء بالمك 
المستأنف من أسباب تتعارض مع ماسيق ييانه 
إشعين تأبيد ذاك الم 

( استئئاف وزارة المواصلات ضد الست يه ممد سليان 

وحضر عنبا الاستاذ بوسف احمد الجندى رقم ابابا سنة .م 
قضائة رئاسة وعضوية حضرات حمسن نيه الممرى بك وأحمد 


نطيف بك ود ذى على يك مستشارين ) 


و0 العدد السابع القسم الثانى ٠‏ * “الب الواعة عيرة 


3 0 8 
ا 1 
في اع ف هِ 

ق هك 0 


بور يبيحه القانون ولايخالف النظامالعام فىثىءوليس 
عي أسيوط الكية الاهلية لا حد الطرفين أنشقضه دون قبول الآخر 
سي ل ا 2و حيث أنه بنادعل ذلاكفالقاضى المختص بأعطاء 
اختصاص . انفاق على اختصاص قاض ق5 لنزاع يتشأعن مثل الاهر النطم منه هو قاضى سو هاج انه 
0٠‏ العقد . اختصاصه باصدار سوير وسنيية ٠‏ | هو قاضى الا صل فن الطبيعى ان يكون قاضى 
المدأ القانوى | الفرع ولاعيرة بعدمالنص على ثىءف عقد الاتفاق 
: | سالف الذكرخاص بالاجراءات التحفظية لامها 
1 
| 
ا 


إن القاضى الذى يتفق الخصوم على اختصاصه 
فكل نزاع ينشأ عن عقد اتفاق تحرر بينهما 
مختص باصدار الا وام رالتحفظية الىقديرى | المادة فان طلب نو قبع الحجز نحت يدالغيريقدم 
أحدالخصوم اتخاذهاللحافظةعلى حقوقه ولو | إلى القاضى المزئى اذاكان الدين لا يزيد عن 
منص فعقدالاتفاق علىهذا القيدو الاأمر أ عشرة لاف ةرش واذزاد عن ذلاك يكون من 
الذى يصدره بناءعل هذا الاتفاق بالحجر تمىى ١‏ اختصاص القاض المعينللا مورالوقتيةومعنىهذا 
بدالغير إأمايصدره بصفتهقاضا للا مورالوقشة ْ أن القاضىالمزبى يكون مختصا بأعطاء أمر المحز 
وإذاحصل تظم لمعا زا اراي ور | مموكان الدن الطار ا غير موجه من تمالمنه 
ع 1 8 1 5 3 0 (سواء حم القانون أو باتماق الحصوم )وهذه 
أصدره وهو حم فيه يصفته قاضيا للأمور 20١!‏ * ٍ 0 
ل 1 4 0 الحالة ا الخالة تشابهالمجوزات التحفظية المنصوص عنما 
لوقنية ولا اللي + و الادور دوو هينير تاودا بد افا اميا 
مستعجلا صادر أمن قاضى الأأمور المستعجلة . ٠‏ المرى هو الذى يصدر الا'مربالحجز متى كان 
المي ميلغ الدين التجوزر من أجله من خصالْصه. 


م 


تشع الاصيل . ولص الادة 4١١‏ مرافعات 


ساعد علىهذا التفسير حيث أنه مقتض هذه 


« حيث أنه قد تثبين من اليند التاسع من « وحيث أنه بناه على ذلاك فا ابتفيةاد 
عقدالاتفهاق الرقيم/10 ينايرسنة جره ١‏ ميرم بين الا مر التظلم منه من رئيس المحكمة ومحديد 
المنظم و التظلم ضده ان الطرفين قد قبلاعةتضى | جلسة أمام المحكمة الكلية فى الوقت نفسدلنظر 
هذ|الاثتماق انكل نزاع حصل خصو صهذاالعققد ا موضوع وطلب ثثبيت المحزما حصل فى هذه 
يكون الفصل فيه من محكنة سوهاج المزئية | الدعوى هو سلب لاختصاص محكمة سوهاج 
الا'هلية وقد ورد علاوقعل ذلك فىهذاالاتفاق | المتفقعلى اختصاصها وهدم للاتماقسالف الذكر 
أن الطرفين شهان يسوهاج و يتنازع احداق الذى أقره الطرفان لامبرر له ويمثير أنه صدرمن 
ذلك واذن فبذا القيد فى الاختصاص سالف | هيئة غير مختصة . 


الذكرانها دوعى فيه مصلحةالطرفين وهو اثفاق «وحسثأن م دفم وكيل المتظلم ضِده من 


ا اع ا ا 012010105 2 


أن القضاء المستعحل لايتقيد بالقواعد العامة فى 
الاختتصاص النوعى أو المركزى ولا بالقواعد 
المته قعليهايين الخصومالابنصص ريح. هذا القول 
لاله هنا لا نالقاضى الذى يدطى أص المجز 
بناء عل المادة 41١‏ مرافعات سواءا كان القاضى 
المزئى أوقاضى الا مود الوقتية بالمحكة الكلية 
لا صدر مثل هذا الائعس بعيفته قاضيا للاأأمور 
المستعحلة بل بصفته قاضياللا مو رالوقتية فقط. 
«وحيث انه عن ماذ كره وكيل المتظلم 5 
عذكرته م نأن رئيس المحسكة الذى أصدر أمس 
المحز غير مختص بااغائه الا'مر' ذانهالذى أصدره 
المذكور هو تدخل أو 
قضاء فىالوضوع وان القافى المستعحل بمنوع 
من القصل ف ال موضوع هذا القول لا 0 له 
هنا لج ن نس المادة 414 مرافعات صرح بأن 
القاخى الذى يصدر أمر الحجر هو الذى يفصل 
فى التزاع الذى #صل فيه وله بعد سماع أقوال 


بدعوق أن الغاء الاأمر 


الاتخصام أن عحو وشت ف تقديره السابق 
ويودد المح أو برجم فيه على حسب ما يظهر له 
- على ان القاضى 
للأمور الوقتية ولا يمك نأن يعتبر الك الصادر 
سنك ق هذه الحالة كا مستعحلا صادرا من 


من صبحة الطلب وعدمها 


قاضى الاأمور المستحجلة وأنه وان نصت المادة 
( ه١)‏ مرافعات تلط على ان القاضى ينظر 
الطعن 158ن: مع فأنالمقصود منهذه العبارة 
اتباع الاحراءات اللمستعحلة فى النظم أى لعد 
اعلان الخدم كما فى الا”مور المستعحلة. 
«وحيثأنهبناءعلماتقدم , بكون ادكه يعم 
اختصاص رئيس 15342 من أصدار الأمر 
المنظلم فيهدفم فى محلهويتعينالغاءالا “مرالمذ كور 
والتقرير بعدم الاختصاص ( يراجم فما تقدم 


القسم الثاتى 


السنة الرابعةعشرة ,44 


شرح المرحوم أبو هيف بك بند #لا4 و 40/8 


مكردوة407) 


(تظل حقتى افندى خود مبروك ضد السيد عمان احمدرقم 
031 سزة مو ١‏ ك رئاسة حضرة صاحب الحرة مصطفى رشدى 
بكر ئيس المكمة ) 


”» 
محكمة أسيوط الكلية الاهللية 

م ينابر سنة 19486 | 

بيسح + وعد عد بالييع . شروطه . وجوب الاتفاق على القن . 

ادا الاق 

فى-الةالوعد بالبييع لآج ل أنيمالبيع عند 
موافقة المشسترى بحب أن يكون هذا الوعد 
مشكه دك 0 5 ونةللبيع وهى 
انا يي 0 بيع العقار 
بقيمته المقيقية أو بالمن الذى يسأو به عند 
تحر بر عقد البييع فلا يصح اعتبار ذلك 1 
للثشمن لا“ نهذهالعيارات تستدعى تقو يم المبيع 
وتقدير الفن عد البيع وذلاك م يفذى إلى 
المنازعة الى أراد القانون تحاشيها بأناشترط 

الاتفاق على الهّن كركن من أركان البيع 
الى 


«من حي ثأ]نهفيها يختص بالطل بالا صلى وهوحة 
التعاقدفالدعية 05 تكن ق ذزك علىالتعبدالصادر 
طلا من مورتما ومورث المدعىعليمم فال مخاثيل 
قلته والملصدق على وقيع المتعبد فيه بتاريخ ٠١‏ 
أغسطس سنة /1001ة ا 


7 


قانونا ثبين أنه بتضمن مالأنى : 
أولا - 
وقرينها الحواجه قلته فأيفل التاحربالسوداندون 


اقر أره يدبن قدرم/اه ا لأمدعية 


08 العددالسابع 


بيانحصة كلمنهما ف هذا الديئودون ذكرسبيه 
نك تعيد من امقر شالك اذا كرا له بعت 
نهو القضايا الأرفوعة منه مخصوص قطعة أرض 
ببتدراسوان مساما ٠‏ مثرا ونا ص 
وزارةالاشغ ال ومدبرية أسوان وقضية أخرى 
مزمع رفعها منه ضد الاستاذ بنيامين اذندى 
المحانى خرر لاعدعية عقد بيع علكيما طذه 
الا رض جميعما 
« وحيث أنه بلاحظعل التعهدالثاتىالسالف 
ذكره ( أولا) أن المتعهد فيه لمدبين علىأى وجه 
ينتظر نهو القضايا المنوه عذبا فيه حتى بمحرر بعد 
نهوها عقد البيع الأزمع ولو قبل بأأنه صمم على 
حر ير عقد البيع لامدعية مبما كانت النتيجة الى 
تنتهوى إليها تلك القضايا فيعقرض على ذلاك بانه لم 
كن عت ما علمه من تحرير عقد البييع لامدعية 
فى تاريخ التعهد السالف ذ © اكقيانه أن تلك 
الئد بحة كن ٠‏ ا أدى تأثير فى عزمه على البييع 
مساقلا | ثانيا ) أن هذا التعيد خال مر: 00 
الثمن أما القو ل باذالثمنهو ميلغ الدين الذى؟ قربه 
التُعيد فى صدرتعهده فردود بأن هذا الدين ُ 
يكن للمدعية وحدها بلأن اروحباالخحواجهقلته 
فليقل نصيبا فيه وليس من المعقول أن 5 
المتعيد أطياناً لابنته الدعية نظير دين 
ولزوحبا ما / تثب تأنزوجبا تنازل ها عن حقه 
فىهذا الدين ةيل ثار بهذا التعبد وإنها صارت 
صاحبة الحق فى امطالبة “كل المباغ الذى أقر به 
والدها فى تعبده السالف ذكره يضاف الى ذلك 
أنه لا يمكن الجزمايضابانهكان فىنية المتعبد أن 
مجبمل كين الارض التى تعهد يبيعها لابنته فى 
نظير مباغ لا جنيباً اذ لا عكنأن ستنتج ذلك 
صراحة أو ضمنأ من نص التعبد السالف ذ كره . 
«وحيث انه من المتفقعليهقضاءوفقها أنه فى 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


حالة الوعد بالبيع لاجل أن يم البيمعند موافقة 
المشترى يجب أن يكون هذا الوعد مشتملا على 
جميع العناصر المسكونة البيع وهى الاثفاق على 
المبيع وبمنه فاذا اشتمل ازع علىعيارات مببية 
من حبةالثمن كاشتراط بيع العقار بقيمثه المقيقّة 
أو ادن الذى يساويه عند تحرير عققد البيع فلا 
,نصح اعبار ذلك تقديرا ناشم نلا "نهذ «العبارات 
تستدعى تقوم للبيع وتقدير الثمن عند البيع 
وذلك .مايفغى الى المنازعة التى اراد 00 
نحاشيها بان اشترط الانفاق عل الثمن كركن م 
اذكان البيع ( يراجمفى ذلكشروح ابي لستاة 
مد - ى عيسى بكبندى 8«*كوء. 05 ص /الا 
و8/ وكتاب البيع العلامة بودرى ص .0 ) ' 
« وحيث انه اذا قيل ان ال ٠‏ مترا التى 
تعبد الحو اجهذالى مخائيل بديعها الى ابنته المدعية 
معلومةلما عاما نافيا لاحبالة لا"نه لا يالكسواها 
ببندر اسوانما بدعى وكياها فازذلك لا ينطبق 
على بيان الثمن لانه لم يذكر لاصراحة ولاضمنا 
فى العقد اذ لح يقل التعبد بانه سيحرر لها عقد 
البيوىنظيرمباغ الدين كلهأو بعضه أو أ كثرمنه 

« ومن حيث أنه لما تقدم من الاسباب 
يكوذطاب المسكم بصحةالتعاقد السالف ذكره 
على اعتباران وصفه بيع على غير اساس ويتعين 
الاصلى 

«ه وحيث ان المحكمة ترى. قبل النظر فى 
الطلبات الاحتياطية الخاصة بالمطالية بالمبلغ الأقربه 
فى التعبدوماحةانهمن تعويض وفوائد تكليف 
اللدعية بادخال زوحبا المواجه لوقا قاته لمعرفة 
نصيب كل منهمافى اأباغ المقرهبالتعبدوليكون 
لمكم فى مواجبئه 
( قضية الست فكتوريا غالى ميخائيل ضد الست فريده إشاره 


اشر نر ثم مز سسة ##ماو لكر نأسةو. عضويةحضرات القضاة أحجهد 
حلمىوا نيس غالى والسيد مجاهد سبع ( 


العدد السابع 


5 
محكنة اسكندرية الكلية الا هلية 
فراير سنة .8و١‏ 
اثبات , عضر محقيق البوليى . ليس لهقوة مدنيا 

المدأ القانوق 

محضر تحقيق البو ليس ليس من أدلةالاثيات 
المدئية لإأن طرق الاثيات المدنية حصورة 
معيئة وإثبات ماينافى السند الكتانى بح بأن 
55 ل لسدد كتاى صادر كن صدر لأمصلحته 
السندالمطعو فيه . وفىحالة ماإذارأت الحكية 
ظر فأحين الاثيات بالبينة تصدرحكا باللتحقيق 
تبينفيه الوقائع التىأجازت تحقيقها ومباشرة 
أحد قضاتها طبقاً لللأصول المقررة فىقانون 
المرافعات . 1 

الى 5 

« حيث أن حميدو أحمد حمس دفع لعدم 
اختصاص احاكم الأهلية بنظر الدءوى لأنحسين 
افندى عبد الوهاب اليل قدأفلس بناء على حم 
صادر من الحكة الختلطة فلا تجوز له التقاضى 
شخعبياً وائما تكون التقاضى فى مواجبة وكيل 
الداثنين وإعضهم أجانب ٠.‏ 

2 وحيث انالدعوى أصلا مرفوعة من مد 
عل موسى صْبد حميدو احمد حميس وها وطئيان 
تاإعان للقضاءالاً هلى وأماحسينافندىعيدالوهاب 
فسيبدخوله فىالدعوى هوأنْجيدو اجدجخيس 
نفسكه أعلنه بالحضور أمام ا محسكة ليسمع المسم 
بازامه شخصيا بأ ن يدفم لحم دعل مو مى مبلغ رف 
افندى عبد الوهاب حتى يقضى لعدم الاختصاص | 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرة 


عن الوصو 3 

2 وحيثأن دعوى المدعى قبل المدعى عليه 
الأول صحيحة من السئد المقدم منهالؤرخ أول 
سبتمير سئة 1581 والذى شيدمدونية المدعى 
عايه الأول فى المبلغ المطلوب الى حسين افندى 
عبدالوهاب والتحويل الصادر من حسين اقندى 
عبد الوهاب للمدعى ارخ 5 مادو سنة ب#جواء 

« وحيث أ ْحميدو |حمدحميساعترف يصحة 
عل السند وانه تحرر يقصد الصرف منه 


ماس 


وفيعة 
علىه.اشرةدعوى مد ني ة كانت مر فوعةمن المدعى 
ضدعبدالحليم افندى تصير وابراهيمافندى نصير 
وانحسين افةندىعيدالوهاب دقع للمدعى بعض 
تلك المصار يف وامتئع عن دفع الباق وانه أى 
حميدو سيق ا أخذورقة ضدالسئد وسامها لحب 
افندى المرواتى الى آآخر ماحاء بأقواله واستند 
على حضر تحقيق اجرى فى البوليس . 
« وحيث أنهذا الضرفضلا عن انهلا يفيد 
شيكافىاثيات ماادعاه يدوا حمدخهيس من صدود 
ورقةضد أليه من حسين افندىعبدالوهابلخاوه 
من اقرار حسينافندى باصدار الورقةالمذ كورة 
فانهليس م نأدلةالاثيات المدنيةلاً طرق الاثيات 
المدنية حصورة معينة واثبات ماينافى السند 
السكئانى يجب أن يكون إسند كتابى صادر من 
صدرلصاحته السئد المطعوزفيه وى حالة ما اذا 
رأت المحمكة ظرفا محيز الاثيات باليينة تصدر 
حكنا بالتتحقيق تبينفيه الوقائمالتى أجازت محقيقها 
ومماشره احد قضاتها طبقاً للأأحوال المقررة فى 
قانون المرافعات ٠‏ 
0 قضية جمدعل مسىطدحيدو احدخميس وآخر ين رقم /لم١ا‏ 


سئة و٠‏ ك رئاسة وعضوبة حضرات القضاه عمد بك حصدى 
النيددر تين أشكة. وسسطلن عد افيد ويد سيد ) 


أءة 
51 
حكة مصر الكلية الاهلية 
مانا فراير سنة غ1١‏ 
ود عمعاش . تقادم ه وجوب تسليم السركى . الاشطار لا 
؟ ‏ معاش . تحويله لاأحد المصارف . لايعفى من وجوب 


تسليم المركى . 


؟ ‏ معاش ٠‏ تقديره . منازعة , لاإشترط فيهارفم دعرى ٠‏ 
- معاش استانائى . ترتيبه بقرار من مجلىالوزرا, . عدم 
0 عه لقانون . منحه . 
ه- مجلس الوزرا, ٠.‏ قراراه . <ق مكتسب 
الرجوع عنا إذا تعلق ببا 
معاشات . حق مجلس الوز را . قاصر على المنح والزيادة . 
لا إشمل النقص . 
- معاش ٠‏ تقادم . المنازعة 
اماد القانونة 
-١‏ يشترط لامكان سريان مدة الستة 
الأشمرالمسقطة ل+قالمنازعة فىمقدار المعاش 
طبقا لأحكام الما دة السادسةمن قانونالمعاشات 
الملكية رقم بس لسنة +14 وجوب تسلم 
السرى لصاحب المعاش حتى يتيسر له بذلك 
العم بكافة العناصر التى ترتب منها المعاش 
ولا يقوم الاخطار مقدار المعاش مقام 
تساء م السرق 
- إن تحويل المعاش إلى أحد المصارف 


ا 000 قسلم فرق 
لصاحب المعاش حتى مكن أن تترتب على 
يمه الأقان الق نول المصوصن علبا'ق 
المادة السادسةوفى حالةرفض استلام السر 0 
يحون تسليمه لصاحبه عن يل محضر تمشياً 
الخالة النصوص علما فى الفقرة الأاخيرة من 
المادة وم من قانون المعاشات 


5 عدم جو از 


حق مكسب ٠‏ 


. توقف سريان التقادم‎ ٠ 


ألقسم الثانى 


أل 0 عشرةٌ 


سن أن المتازعة المنوه 0 فى صدر الادة 
السادسة من قانون المعاشات الملكة به رقم/ا؟ 
لسنة 148 والى يترتب عليها قطع سريان 
المدة لايشترط فبا أن تكون بط ريق رفع 
دعوى بل نكم ى فيبا المنازعة أو المعارضة 
الأدانيةو القول بغير ذللك يتنافى مع اطلاق 
النصف الفقرتين الا ولى والثانية من المادة 
المذ كورة وانه طالما أيسم للبوظف أن ينظ 
فمدى ةا أهين لوزارة المالة قلسن من 
المعقول وقد أبدىالموظف نظلءه لها أن يازم 
برفم الدعوى قيل ان تبت وزادة المالية قَْ 
معارضتهوقد وستغر ق اليت فبا مدة ثز يد عن 
الستة 0 

ان فى جرد صدور قرار من مجلس 

ا 0 شأن معاش موظف مايدل على 
الرغبة فى١تخاذ‏ اجراء استثنا؛ فى براد به مراعاة 
مصلحة ذللك الموظف ولا كانت المادةالا ولى 
من القانون رقم عم لسئة ١980#‏ البى تعادل 
المادة مم من قانون معاشات سئة9؟؟1 تسم 
الوزراء فى تقرير المعاش 
الاستثنائى بأية قاعدة فى حساب المعاش بل 
تجيز له أنيشرر المبلغالذى. توي ري معام 
للموظف سواء أ كان متفقاً مع مدة خدمته 
أوغير متفق وسواء أجرى عل القواعد 
المرسومةلحسابالمعاش أم ويح ربل المفروض 
انه لاوتفق مع مدة الخدمة ولا يسرى على 
القواعدالموضوعةلحسابالمعاش فا نالشارع 
جعل حق مجلس الوزراء مطلقا غير مقيد 
بقاعدة ما وجعل أسياب المنموكولة لتقديره 


بأن لايتقيد مجلس 


دوك سوآه 


ش العدد السأبع 


القسماثأنى 


السنة الراعة عكرة اءة 


ه -اذا جاز نجلس الدولة فى فرنسا أن 
نات الظطر ف اقزر اراك مجلس الرؤراء 
ويرجعبا فى بعض الحالات الى الوجه الصحيح 
فلا يصح فى مصر القياس على ذلك والقول 
بأ حلي الوزراة عق عاذ الكن يلا قرط 
ولا قبد فى القرارات السابق صدورها منه 
والتى ترتب علها حق مكتسب اذ ان هذا 
امجاس مبما تغيرت أشخاصه انما هو هرئة 
إدارية واحدة لاتتفير فلو جاز له اعادة 
النظر فى قراراته التى ترئب عاما حقوقن 
مكتنسبة حجة التفسير والتأويل لأخل ذلك 
مالتلك القراراتمنواجبالثيات والاحترام 
ولاتهى الى عدم استقرار الحقوق لاصحاءها 

على انف ص المادةالآو لىمن القانوذرقم غم 
لسنة ؟190 قصر حق مجلس الوزراءعلى>رد 
منحالمعائءات الاستثنائية أو تقرير الزيادات 
وقوانين المعاشاتمقيدة بنصوصبها ولا يصح 
التوسع فىتفسيرها ولاالعمل مالم ينص عليه 
فها ومن ثم بكون مجلس الوزراء منوعامن 
البحث فها يؤدى إلى انقاص معاش سبق 
تقريره منه لان ذلك خارج عن سلطته بدليل 
قصر النص عل حقه فى الزيادة دون التخفيض 
٠‏ 5 -المتازعة فى مقدار المعاش المترتب 
بمنع سريان مدة التقادم المنصوص علما فى 
المادة؟؟ من القانون رقم /م لسنة ؟0و؟ اذ 
المفروض فى سقوط الهمق اهمال صاحبه 
والمنازعة فى الحق تقطع سر بأن مدة التقادم 
لآنما ندل على اليقظة لا على الاهال . 


ار 


“أكدى الرعوى 

«من حيث أذ الدعوى تتاخسرق أن مجاس 
الوزراء بتاريخ ١‏ #ينابرسنة .ةرت بمعاشامستديا 
الودولة اللدعى قدره ١6٠٠‏ جليه سئويا اعتبارا 
مرزه؟ نوشر سئة 9514| أخذا بمذكرة اللحنة 
الماليةالمؤرخة ٠م‏ ينابر سئةء 4 | التى اقتردت 
أن لم الى مدة خدمةالمدعىفى حساب معاشه 
للأسبابالواردة بها فترة الخحلو بينم؟ اغسطس 
سنة 1915 وهو اليوم الثالىلفصله من وظيفته 
التى كان يشغلبا فى التضاهو ما بين ببينابر سئة 
95| وهو اليوم الذى تقلد قبه منصب وزيبر 
المواصلات لول مرة وبذلك تبلغ مدة خدمته 
5؟ يوما و ١١‏ شهرأو 19 سنة تغطيه حقا فى 
المعاملةبالارسوم الصادرف م فبراير سنة ١9+ ٠‏ 
الذى كا نجاريا العمل بهوقتئذغير أنه بتاريخ ١‏ 
أغسطس ٠‏ 8# 1 صبد رةرار آخر من اس الوزراءبسمئة 
أخرى مستئندا الى الأسياب المبيئة به بتحديد 
معاشدولة المدعىلغاية يوم تقاده رئاسة الوزارة 
فى أول ينابر سنة ١9٠‏ على اساس قرار ماس 
الوزراء الصادر فى ؟؟ بونيهسنة 1551 والذى 
قضى جعل معاشه مبلغ ٠١٠١‏ جنية سئويا 
ونتحد يدلمءاشه بعداستقالته من الوزارةبتاريخ 
9 ب نيه سنئة .و١‏ عل الا'سس الآنية : . 
اولا أن تضم الى مدةخدمته فى حساب 
المعاش فترةالحاومن نوم ١‏ اغسطسسنة. ١1‏ 
الى يوم لالاينايرسنة.1974 وأن نحسب له المدة 
المذكورة يعرئب فرضى يعادلالمرتب الذى كان 
يتقامياه عند فصل من خدمة الحكومة فى سئة 
دن أنيطالب بفرقمابين المرتبوالمعاش 

| عن تلاك المدة أو أن:يطالب بالاحتياطيى عنها 

هه 


.6 العدد السايع القسم 
ثانيا ‏ أن يعامل فى حساب المعاش عقتضى 


القانون غرة ل“السنة 5؟194 وأن لعتبر من باب 
الاستثناء أنه اختار المعاملة بأحكامه اذكانت 
مصبلدته الظاهرة فى ذلكوكان المانع دون ابداء 
الاختيار صدور قرار 1 ينايبر سنة .19# 
ثالثا- أن بخصم من المعاش المستحق له مباغ 
وم مليماو!4؟؟ جنيهاوهو المبلغ الذى قبضه 
تنقيذًا للقرار الصادر فى "١‏ ينابر سنة ٠سةا‏ 
كم أن مخصم منه مبلغ مهة ماما و م؟ جنيها 
قيمة الفرق بين |(ه ٠].‏ وج 07./. عن جميسع 
مدد خدمته بعد استيعاد مدة الحاو علاقساط 
شهرية لمدة عشرة سنوات 

رابعا _تخصما بالغ المتقدمذكرها على أقساط 

لا يتحاو ذكل متباريع المعاش الجديدالبا لغ قدره 
٠57‏ ماما و مهما حتى سداد مبلغ ١‏ همايا 
0 ثم يستمر فى خصمم قسط فرق 
الاحتياطى من المعاشالىنهاية العشرة س.نوات . 

0 بتارمخ ١‏ سبتميرسنة ٠‏ صدر اله ذن 
بر بط هذه المعاش الا'خير ونحرر خطاب لدولة 
الدعى تاريخ /ا سبتمير سنة 15٠‏ يتضمن 
ابلاغه هذا القرار وبأن وزارة المالية ستصرف 
هذا المعاش الجديد الى البنك الا يطالى المصرى 
بالقاهرة الا اذا رأى فى بحر خمسة عشرروما من 
تاريخ خطاب المالية نحويل الصرف الىبنك آخر 

وبتاريخ ٠١‏ سيتمبر سئة ١48.‏ أجاب دولة 
المدعن بأن قرار مجلس الوزراء المشاراليه مناقض 
لفر ارتجلس الوزراء الصادرى ١‏ ميا برسنة. *ره ؛ 
الذى قرر له مرقيا مستديا قدره ١6٠٠‏ جنيه 
سنويا وأن هذ اال رارماسبحقه المكتس ب وطلب 
منوزارةالمالية أن توسل اليهنخةمن قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى /ا1 اغسطس سنة #٠‏ احتى 
يتستى له أل يبين الا 'سباب التى يدنىعليهامناقضته 


الثابى 


السئة الرأ بعةعشرةٌ 


للقرارالمذ كو روامتنع عناستلام أىمبلغ ا 
عن حقها لك تس بالذى قرره له #لس الوزراء 
السابقحتى يفصل مهاثيا فى مناقضتهالتى سيقدمها 
مشفوعقبلا سبابكا وطاب ألاحول لمسابه أى 
مبلغ ينقص عن حقه الذى بتمسك ب هكاملاسواء 
الى البنك الايطالى الأصرى أوالى خلافه . 
وبتاريخ ؟ نوشير سنة ٠م19‏ أرسل دولة 
وزير امالية الى دولةالمدعى كتابامرفقابه صورة 
من قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١‏ أغسطاس 
سنة . 19 وأامته فى كتابه الل أن قو انين المعاشات 
لاتوتب حقالامناقضة فى القرار. 
ونظرا لا"ن دولة اللدعى ليقبل الصرف ولم 
ببعين جبة يحول المها ماتحدد له منالمعاش فقد 
ظال الصرف موقوفا حتى أرسل دولةالمدعى 
كتابا بتاريخ ٠‏ يوليه سنة »19 الى دولة وذير 
المالية نتضمن احتجاجا على المباولة يينهدويين وضع 
المناقضة فىقرار اس الوزراء الا'خيروبأنهعول 
علدفع الا'مر الى القضاءم) تضمن أ يضاالرجاءبأن 
تصرف وزارة المالية الى بنك مصر المبالغ المسلم 
له مها حق ناريج الكثاب وأن تسثمر فى صرف 
ماستحق ماه ومسا لهبه أولا با ولمع حفظ<قه 
صراحةفى باقماهو مقرر له عقتضى قرارجلن 
الوزراءالصادر فى ١‏ "اينار سنة .8 | وامأشعهمن 
التعو يضات ارفمالآمر فيه إلىالقضاء . 
ويتارض ١‏ أغسطس سنة ؟مية ١‏ أحا بته وزارة 
لمالية بأنه قطبيقاً للمادة ؟> من قانون رقم لام 
لسنة ١994‏ يكون قد سقط حق دولة المدعى 
َْ المطالية عتحمد امعاش أغاية 5 يوليه سئة 
اواو أنه ليسله حق المطالبة يمتحمد المعاش 
الا اعديارا من شور نو ليه سئة جسموا١‏ الذى 
يصرف فى أول أغسطس سنة ١9"‏ . وأنه 
صدرت نعلمات بصرف المتحمد أبتداء من شور 


العدد السابع 


يوليه سئة ١9#‏ الى ينك فصر بعك خصم 
الاقساط الوارد ذ كرها فى قرار مجاس الوزراء 
الصادرق/!١‏ أغسطس سنة ٠و١‏ تسديدا لامبالغ 
المستحقه عل دولته . 

وبتادج 6 سيتمبر سئة «سمة| أرسل دولة 
المدعى الى وزارة المالية خطابا أبان فيه منازعته 
فى قرار مجاس الوزراء المشار اليه وى تصرف 
وزارة المالية فما أسقطته من متحمد معاشه 

وبتاريخ 7 درسمير سنة ونوا رفم دولة 
الدعى هذه الدعوى يطلب فنها الحم له قبل 
المدعى عامهما با أن : - 

أولا- 
ابتداء من ه؟ توفير سنة ١994‏ عدا ماتخلل 
ذاك من مدة خدمته فى ستتى 1992 وءسروا 
وذلاك طيقما لقرار مجلس الوزراء الصادر فى ١م‏ 
هابر سنة م٠‏ سرة؟ 

ثائياً س عدم أحقية وزارة الالية فى خمم 
مبلغ ١وم‏ ماما و١41؟؟‏ جلمأ الذىسيق صرفه 
لامدعى فق هفيرابر سئة 19٠‏ وهو فرق المعاش 
س الوزراء الصادر 
فى ١لا‏ ينابر سنة ١9#.‏ وذلك عن المدة لغابة 


اعشار أنمعاشه هومباغ ٠‏ هما حلية 


الذى ستحقه ناذا له رار حا 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرة 4م66 


خامسا الزام وزار المالية بأنتدقم لدعو يضما 
عما له من ضررمادى وأدلى بحسب ماتقدره 
المحسكمة والمصاريف والأتعاب والافاذ فها عدا 
التعويض 
وحيثانه وا نكانت الدعوى الحالية قوامها 
الحق المكتسب يقر ارمجاس الوزراء الصادر قم 
شاير سئة ١9.‏ الا أنهلاتصال الدعوىالى حد 
ماعا سي قالقرار وما لحقه من وقائم تعينتاويرا 
للدعوى بحث ناريخ التزاع وتسلسل وقائعه . 
« وحيث ان منشأ التزاع بين اللدعى وبين 
امكو مرجع الى تاريخ فصلهمن الخدمة بقرار 
يلس الوزراء الصادرق١‏ ١روليهسنة‏ 1و١‏ مندك 
كان قاضيا يمحا بم الاأهلية وذلك لمغادرته القطر 
الصرى فى!١ ١‏ ابريل سنة 1415 دون ان محصل 
عل احازة قانونيةو ستفادمنمذ 5 رة الاجنة الالية 
المرفوعة لحاس الوزراء بتاربخ م١‏ وشير سئة 
تاخيصاللاس اب التى أدتبالمدعى الىالسفر 
والاشقطاع عنالعملسنة 1919 أثنهاضطر سبب 
الظروف الهياسية التىكانت قا تمةفى ذلك الوقت 
المغادرة القطر اللضرئ والمقر ايارس فكت 
يوم سفره خطابا با رئيس ممسكمةطنطا التى كان 


ا#اديسمبرسنة 55 | وإمدمأحقينهاكذاك ف خهم تعمل إطائرتها لطاب فيه تخابرة وزارة المقانية 
مبلخ 4ه ماياو »جني قيمة فرق الاحتيالى . الترخيسلهبأجازة للدة شبر بن تقضيها خار جالقطر 


ثالقً ‏ الزام وزارة المالية بأن تقدقم له مبلغ 
هذه مليا وامرم؟ جنيهاً وهو فرق معاشه عن 
المدة من "٠‏ مابو سئة .198 لَغابة شهر بوليه 
سنة؟؟ | وع لأ نتستمر فى صرف المعاش لهبو اقم 


8 جنمها شبرياً ابتداء من أول أغسطس سنة 
“ا ١‏ مم خصمما تكو زدفعته اليه لين التنفيذ 

ابعاً - الزام وذارة المالية بفوائد المبالغ 
المتآخرة بواقم 6 /. سنويا انتداء من تاريج 
الاستحقاق 


وأوضحفى كتابهعنو انهلباري سوسلمهالىمحضرة 
قاضى حكمة نورسعرد ليوصل الىيحضرة رئس 
محكمة طنطا التى كانث موصدةالا بوابسيبب 
الاضطراباتوالتى لم تفتح الاق ١؟‏ ابريل سنة 
ولاوصل طلب الاجازة الى وزارةاطقانية 
كثيث للمدعى فى باريس بتاريخ ٠١‏ مابو سئة 
6 تلبتهفيه بوصو لطلءهوتستوضحه حمااذا 
كان فى عزمه تقديم الاستقالة منمنصيه فأجاب 
المدعى بكتاب مؤرخ ه يونيه سنةة141 بأنه 


م.ه العدد السابع 


لاينوى الاستةالةوبأنه مرريض تحت العلاج وبأنه 

كتب لرئاسة محكمة طنطا يطلب فيه الترخيص 
لهبأوازة مر مني ةتنتبى فى ١6‏ سيتمير سنةة ١.1‏ 
وبأنه أرفق بكتابهالمذ كور شهادةطبيةمؤرخة 
إعمابوسنة؟ 91 امن طبيبين مصد وعلىتوقيءهما 

منقوميسيرالءوليسهناكو جد بعدذلك ها برات 
بين وذارة الحقانية وبين المدعى حتى صدور 
قرار فصله من الخدمة فيلغت مدة خدمته 
نماو أشبر وهاسنةورتبهمعاش شهرى 
قدره .و مليمات ١١‏ حنيها اعتبارا من ا 
أغسطسسئة 21919 

و بتاريخ 08 ينايرسنة؛ 19 ل إددولةالمدعى 
منصب وزير المواصلات وظل فى منصيه الى ان 
استقالت الوزارة فى4؟ نوشير سنة 1955 حيث 
بلغت مدةخدمتهمأيامة 6شهور و"اسنةفرتب 
لدمعاش شبرى قدره 58 ماياوح*جنيها اعتيارا 
من ه؟ نوشير سلنة 1994 . 

. وى 1١‏ مارسسنةه 5 ارفع المدعىدعواه 
إلأولى على المسكومة مطانبا بالتعويض عنفصله 
من الخدمة فى سنة 1و1 ومحجمل معاشه مرثنا 


مستدها قدرهء٠‏ »ما حذيه سئويا ايتداءمنه؟ 


نوشير سنة 198 تطبيقا للمرسوم الصادر. فى 
م فبرابر سئة 15+٠0‏ وذلك باحتساب مندة الحاو 
من 1 أغسطس سنة ١115:‏ لغابة /ا؟ بنإيرسنة 
4 ضْمن المعاش م لو كان باقيأ فى وظيفته ‏ 
وظلت هذه الدعوى منظورة امام الححكة حقق 
تقدم دولة' المدعى الى معالى وزير المالية بكتاب 


أسوة بكثيز من الوظفين الذن فصلوا من 


وظائفهم ثم أعيدو | الى الخدمة ماحتسبت لمم 
الملكومة فى معاشهم المدة التى قضوها خارج 
العمل "من تادم فصلهم الى تارمم اعادتهم ومنهم 


القسم الثاى 


السئة الرابعة عشرة 


أكداب المعالى والسعادة على ماهر باشا وصادق 
حنين باشا وحمد حامى عسى باشا ورشوان 
محفوظ باشاو مود ساىى باشا وحمد بدرالدين باشا 
واختتم طلبه بالاشادة الىماصدر من أحكام الحا 1 
فى هذا الصدد موّبدة وجهة نظر الموظفين فى 
اللقضيتين ار فوعتين من صاحي السعادة حسن 
أنيس ناشا وحمد مقبل داشا وطلب تسوءة معاشه 
نكما لاس أن العامة افا ادق شر ماعة 
الى انتظار حك الفضاء . 

و بتاديخ 18 نوشير سئة 1955 رفعت اللجنة 
المالية الى لس الوزراء مذكرة استعرضت فيبها 
تاريخ التزاع على النحو المتقدم وانتهت بقوطا 

( وتما تقدم يتضحاذالمعاملةالتى لطلبها سعادة 
النحاسباشا مقاب لتنازله عندعو اه ضد المكومة ٠‏ 
هى نفس المعاملةالتى منحتها الوزارة السابقة لكل 
منعلماهر باشا وصادقحنين بأشامع الفارقأنهى 
حالةسعادةعل ماهر باشامنح استثناء آخر باعفائهمن 
رد المكافأة الى أخذ ها عن مدة خدمته السابقة 
علىرعودته الىالخدمة ثائىمرة وهى تبلغ مم١‏ 
جنمها فالاحنة الماليةنظرا لاظر وف التىأحاطت,احالة 
سعاد ةالنحاسباشا الىالمعاش فىسنةة151 ولعد 


الاطلاع على ملفات |اسوابق المتقدم ذكرها 


وخلافها تقترح فض النزاع القاأم بين سعادته 
والمكومة بآن بحسب له فى المعاش الفترة بين 
"1 أغسطس سئة 1418 و/ا؟ يثابر سنة 4؟5١‏ 
عاهية فرصّية تعادلالماهية التىكلن بتئا وها عند 
فصل فى سئة ١1919‏ عل ألا يصرف لسعادته 
: الفرقبينالمعاش والماهية كا أنهلايؤدى الاحة.اطى 
عن هذه المدة وسوى معاشه طبقاً للقوانين 
التى كأنجاريا العمل بها وقتتركه الخدمة وبشرط 
أذيتنازلعن جميمالطلبات اللدونةبعريضةالدعوى 
| القامة منسعادته على وزارى المقانيةوالمالية) ' 


العدد السابع القسم 


وبتار بخ 7 نوليه سنة 11 در قرار 
من مجلس الوزراء نحت رئاسة المغفور له دولة 
روت باشا هذا أصه: - 

( عرض حضرة صاحب المعالى وزير المالية 
للأسياب التى أبداها للمجلس واستنادا لثققانون 
غرة 4؟ لسنئة +159 أن يمجعل معاش حضرة 
صاحب السعادة مضطق النحاس باشا آلف جنية 
سنويا ابتداء من ه؟* نوفير سنة 1955 فوافق 
المواس على ذلك وقد قررالجاس أنضا مواسته 
المذكورة أنه وأن ل يكنهذا القرار قد انخذ 
لاتصالح على القضية الارفوعة من سعادته على 
المكومة فيجب أن يبلغ الكومة تنازله عن 
تلكالقضية بالصيغة التىتعرضها عليهالكومة ) 

و تاريخ م يوليه سنة 1959 اتنازل المدعى 
عندعواه المذ كورة آنقاً بالصيغة الاأتية : 

( أقر بتنازلى.عن الدعوى ااتى رفعتها د 
وزارى المحقانية والمالية وعن كافة المطاليات 
الواردة بعر لضة الدعوى المعلنة اهما بتاريخ ١4‏ 
مارسسنة +19 5 أقر بتنازلى بلاقيد و لاشرط 
عنكل دعوى أو مطالبةيسيب الغرر الذىلقنى 
من جراء إحالتق على المعاش يقرار مجلس الوذراء 
الصادر قى ٠١‏ يوليهسنة ١415‏ أدبا كازالضرر 
أو ماديا ) 
وبتاريعخ " سبتمبر سئة 1474 أفتىسعادةر يس 
لنة قضايا الكومة بأنه لارى مالماً بعد أن 
تنازل دولةالنحاس باشا بالصيغة التىعرضتها عليه 
الحكومة وبعد شطب القضية من مباشرة 
اجراءاتتسوية المعاش وبتاريجخ اكتوبر سنة 
4 أرسل معالى وزير المالية إلىيدولة المدعى 
كتاباً يبلغه فيه بأنه صدر الا"ذن اللازم والتاديم 
المذ كور بقيدمعاش شبرى لدولتهقد رمم جنيها 
و عم مليااعتبار من ه«نوفيرسنة +19 بدلا 


الثانى 


من المعاش السابق ربطهوقدرم ع حنيباو ه مله 

وبتاري ؟؟ دسمير سنة 1954 حرر دولة 
المدعى ايصالا باستلامه السرى هذا نصه. 
( استامت السرى المبين بهمقدار المعاش المرتب 
لى مء حم ظ كامل حقوق ضدوزارة المالية ) 

وبتاريخ مار يلسنة؟؟ ٠١‏ قدمدولةالدعى 
مناقنةلوزارة المالية فىتقدير معاشه ولوأنهذه 
المناقضةغير مر فقة بالأأوراقالا انهثاتوجودها 
عا نوه به عنها فى قرار مجاس الوزراء الاأخير 
الصادر فى /ا1 أغسطس سنة وا الذى ماس 
مضموتها بما يأتى .- 

)0 عا ان التحاس باشا قدم شار حْ 4 ابريل 
سنة ١579‏ لوزارةالمالية مناقضة فىتقديرمعاشه 
ذكر فيها ان مفبوم قرار سئة 97 ضم مدة 
خاوه من الخدمة فى حساب المعاش وان النتيجة 
الطبيعية هذا الغم ان كونك اق فى المرتب 
المستديم وقدره ١6٠٠‏ جنيه طيقا أرسوم 
سئة +199 ولعتير أن هناك خطأ ماديا يطالب 
بتصحيحه والى أن بمحصل هذا التصحبحنطلب 
تعديل معاشه الجديد نسبياً با اق مع اضافة 
مدة خدمته الجديدة فى.الحكومة اثناء ريأسته 
لجاس الوزراء الى المدةالسابقةبالرتب الذى بحسب 
فى العاش رئيس الوزراء الذى كان وزيرا سابقاً 
وما شم عن ذلك من زيادة المتوسط الشهرى 
(لمرتب أثناءالسنتين الاخيرتين للخدمة واجراء 
النسية بين المتوسطين وبين المعاش الذى قرده 
مجلس الوزراء فى حالة المتوسط الشهرى الاول 
وقدرهة] لاف عتمتو لاستيخراج 
المعاش الذى يوب ثقريره فى حالةالمتوسط الشهرى 
الأأخير ) 

وقد يقبت هذه المناقضة دون أن سثفيبا 


إلى أن دفعت اللحنة المالية مذكرة الي اس 


الف 


العدد السابع مم 


دك 


الثاى 


السنة الرابعةعشرة 


الوزراءبتاريخ «لابنأيرسنة .8ه ؤ هذاتصبا:- ا لا سيق ان اقترحته اللحنة المالية فى لم١‏ وشير 
( بمناسبة المناقضة التىسبق أن قدمها حضرة | سنة ١985‏ تتشرف: اللجنة برفع الامس الى 


صاحب الدولة مصطى النحاس باشا بتاريخ م١‏ 
ابريل سنة ١99‏ والاقاً للمذكرة التى رفعتها 
الاجئة المالية الممجاس الوزراءبتاريخ 18 نوفير 
سنة ٠ ١995‏ وعا أنه من الضرورى أن بدت 
فى معاش دولته قبل انقضاء دوم ١م‏ ينابر سنة 
١9:٠‏ وهوالميعادالحدد عقتغىقانون المعاشات 
الحد بدلاختيار المعاملة باحكامه ترى الاحنةالمالية 
أن ليس هناك ما يبرر عدوطًا عن الرأى الذى 
سيق أذأعر بتعنهفىمذكرتها الملؤرخة م١‏ وير 
سنة 1995 وهو يقغى باستحقاق دولته معاشاً 
قدره ١6٠١‏ جنيهفالسنة اعتبادآمن ه؟ نوفير 
سنة ؟ة ١حتى‏ يعامل اسوة بعاعامات بهالوز ارات 
الحتلفة حضرات علماهر باشا وصادق حنين باشا 
ود حامى عيسىباشا ورشوان>فوظباشاويولس 
صالح باشا وحسين مظبر 'الطويجى افندى وعيد 
السلام الشاذلى بك واهد جمدى سلامه افندى 
وخر بن حسيت لم مدة الانفصال فى ظروف 
ماثلة فى المعاش مع اعفامهم من الاحتياطى غير 
انه اذا أقر مجاس الوزراءهذا الرأى يتعين محاسبة 
دولته على هذا الأساس اعتياراً من 5؟ نوفير 
سنة 1554 مع استتزال المدد التى كان يتقافى 
فمها رائياً أو مكافأة سواء بصفته رئيساً لهاس 
النواب أو دئيساً لس الوزداء وما ان قرار 
يلس الوزراء الصادر فى ؟؟ يونيه سنة وا 
القاضى عنح دولئه معاشاً سئويا مقداره 1٠٠٠‏ 
جنيه لابتفق مع مالستحقه دولنهتطبيقا لممرسوم 
الصادر فى م فيرابر سئة 199٠+‏ ولا مع الرأى 
الذى أبدته الاجئة المالية من قئل فى هذه المسألة 
عينها وفى المسائل الماثلة فبناء على ماتقدم ونظرا 


مجلس الوزراء راجية الموافقة عل حساب فترة 
الحاو بين ١#‏ أغسطس سنة 1914 ولا؟ ينابر 
سنه +19 لدولة النحاس بأشا فى المعاش عاهية 
تعادل الماهية التى كان يتناوطا عند خصله فىسئة 


١519 '‏ عل ألا يصرف لدولته الفرق نين الماهية 


والمعاش وألا يودى الاحتياطي عن هذه المدة 
وعلى ذاك تصبح مدة خدمة دولته عند تقإده 
الوزارة لاأولمية فىسنة 1555 4" :وماو١ا‏ 
شهرا و9١‏ سئة تعطيه حقاً فى المعاملة بالمرسوم 


| الصادر فى م قبراير سئة ١48٠‏ الذى كان جاربا 


العمل بهوةتئذ أى بكو نمستحقاً اراتبمستدم 
قدره ١6٠.٠‏ جنيه سئويا اعثبارا من ه*نوشير 
سنة4؟14 بالشروطالسابقة الذكر) . وقدوافق 
مجلس الوزراء فى "١‏ ينابر سئة ١98٠‏ علىماحاء 
هذه المذكرة - ترتبعلى ذلكان صرفت وزارة 
امالية الى دولة المدعى مبلغ أهم ملما واع؟؟ 
جنمها قيمة الفرق الذى استتحقه تنفيذا للقراد 
الذ كور وبتاريخ ١1‏ أغسطس سنة ٠سمو١‏ 
صدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد معاش 
دولته بالكيفية المبيئة آنا فنازعدولة المدعى فى 
هذا القرار بكتابه امور بخ أحدها ١٠؟‏ سبتمير 
سنة 9٠‏ ونانمهما 5 يوليدسنة م3 ١‏ السالف 
ذكرها وانتهبى به الاأعس الى رفع هذه الدعورى 
بتار 11 ديسمير سنة وسو ١‏ يطلب الك له 
بطلباته السايق بيانها -فدفم حضرة الماضر عن 
المدعى عليهما فرعيا بعدمقبول الدعوى ارفعبا 
بعد الميعاد الحدد قانو ناطيقا للمادة السادسة من 
من قانون المعاشات رم لا*السئة .199 وطلب 
احتياطياً الحم برفض الدعوى . 


العدد السابع 


عن الدع الفرعى بعرص وار 
وو ل الرعرى 

« حيث أن الحاضر عن أ لدعى عليهها دفع 
الدعوىفرعيا بعدمجو ازقيوطا لرفعها بعدمضى 
ستة أشإر هن لت اخطار دولة المدعى عقدار 
المعاش الحديدكتاب وزارةالماليةالمؤ رخ/ سرتمير 
سنة 198٠‏ مستندا علالمادةالسادسة من قانون 
المعاشات الملكية رم باس لسنة ١9809‏ وتدليلا 
على صحة دفعه قسر المادة السادسةالمذ كورة : 
( أولا) بأن اخطار صاحبالمعاش عقدار معاشه 
يقوم مقام تسليمه السرى الذى يبدأ من نادي 
تسليمه سريازمدة الستة أشبر المنصوص عنهاق 
تلك المادة وذلك لانحاد العلة وهى تبيان مقدار 
المعاش فى كلمن حالتى الاخطار وتسليم السرى 
(ثانياً) بأن المنازعةالنوه عذبا فى صدر المادة 
السادسة لا تقطوسريان المدة بغير دعوى لان 
قانون المعاشات ' ينظم نوعا من المنازعة بغير 
الدعوى ولما كان الحق الغير مكفول بدعوى لا 
قيمة له فقد أبان الشارع ف الفقرة الثالثة منالمادة 
المذكورة الوسيلة لتلك المنازعة وهى الدءوى 
بالأوضاع المبينة فى قانون المر افعات و حددالميعاد 
الواجب رفعها فيه إستة أشهر والا كانت غير 
مقبولة - واستند عل ماحكث به محكة استئناف 
مصر فى !"مار س سنة ١91‏ المنشورعحلة المحاماه 
السنة الأول صحيفةم١‏ ه رقهلاء أ وعلماحكت 
ه اللسكة المذكورة بتادعخ؟١‏ ينابر سنة ١57٠‏ 
المنشو رع جلة الحاماه المئة الأو لصترفة ومارقم 
4- وعلى حم الدوائر امجتتمعة لحكمة استكناف 
مصر الصادر فى + فبراير سئة 1499 المنشور 
عجموعة أحكام الدوائر اليتمعهق الصبحائف ؟ 
و"و4وهوثولادو لح استكناف مسرالصادر 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عثرة 
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فى ؟فيرابر سئة .سو ١‏ فى القضية كرة7/سنة 
وواقضالة: 
« وحيث أنه للفصل ى هذا الدفع يتعين 
الرجوع الى المادة السادسة من قانون المعاشدات 
الذكور وهذا نصها : 
( لامجوز احكومةولالصاحب الشأنالمنازعة 
فى اى معاش ثم قيده متى مضت ستة أشهر هن 
تاريخ تسليم السرى المبين فيه مققدار المعاش الى 
صباحب الشأن ‏ ويبتدىء هذا الميعاد فها مختص 
بالمعاشات الت يجب استيدالها حتى عقتضى المادة 
4 الآئيةمن تار حدم رأس المال ال ةيدل بهالمعاش 
ولامجوز لاحكومة ولالصاحب الشأن المنازعة 
فى مقدار المكافأة التى دفعت الا اذا قدمت' 
المعارضة لوزارة المالية 'فى الاشبر الستة التالية 
لتاريخ صرف المكافأة . « وبناءعل ذلك فكل ' 
دعوى يرأد يها أوو أسطتها تعد بل مقدارالمعاش 
الذى ثم قيدهاو المكافأة التى تم صرنها لايجوز 
قبولها لعدمضى ايعاد المذكور أمام ايتعكة 
كانت لاعلالمسكومة ولاعل مصالما لأىسبب 
كان وت أى ححة كانت - ولامجوز أيضا 
قبولهذهالدعوىمن المكومة أومنمصالمبا) 
«وحيث أندتما نهب ملاحلته بادىء الرأى 
أن قانون المعاشات اعماهو قاتون خاص فلا لصح 
التوسم فيه ولا الاأخذ فيه بالقياس بلجب 
التقيد خصوصه 
عن الشق الأول من الدفع الخاص بتسلم 
السرى أو الاخطار 
«حيث أنهو إكان الاأخطار الذىثر تكن 
عليه المسكومة يتساوى ف الواقم مع السرى فى 
ثبيان مقدارالمعاش لصاح بالشأن إلاأنالسرى 
بتضمن عدا مقدار المعاش بانالمدة الخدمة 


4 م العدد السابع 


القسم ااثأنى 


السنة الرابعة عثرةٌ 


التى احتسبت للموظف فالمعاش وبدايتها ومهايتها 
وكذا بيانقانون المعاشاتالمعاملكقتضاه (د اجم 
نصوص السركى المرفقبالملف) وىهذه البيانات 
ماكنى الموظاف للوقوف على حالته وتحديد وجه 
منازعته انكان هناك ثمة منازعة م أن فى 
استلا م السركي معتى آآخر هو القبول الضمنى 
ات الشأن لمقدار هذا المعاش وعدم 
منازعته فم حاءبه 2 استلام هذا السرى فاذا 
ماسكت الموظفع ن المنازعة بعداستلامهالسرى 
أدة الستة أشور المنصوص عنهاقالادة السادسة 
إيصبح قبوله للمعاش ولاأسسه نايا ولا يصح له 
بعد ذلك أينازع فى مقداره بأى طريقة كانت 
يضاف إلى ذنك أنتسل يم السرى لايد أن ,سيقه 
ع 5 امادتين بلا وء 4 م نقانونالمعاشات" طلب 
ف من صاحب الشأن إىوذارة المألية بطاب 
منعاشه علأن بقدم هذا الطلب فى ميعاد محدد 
وإلاسةطحقه فى المعاش وهذاالطلب يمسائيات 
تندعه بأيصال من المراقب العام لمستخدى 
المكومةوالمءاشات أورئيس المصلحةأو المدبر 
أو المحافظ أومقتضى اعلانزعن يد أحدالحضرين 
«وحيث أن استظهار الا'غراض المقصودةمن 
تسايم السرى وهى العم بكافةالعناصر الى رتب 
مئها المعاش والقبول من جانب الموظف سين 
ماقصد إليه الشارع عند مانس على جعل تاريخ 
تسليم السرى بدء سريان اللدة المسقطة طق 
الناز عة فالمعاش وبذلك لايقوم' الاأخطاد 
يقد ارالمعاش مقام تسلمالسرى لان الا“خطار 
المذكو رلاحقق الاغراض التىقصدت من 


الت جمات, بذع سريانالمدة من تار تسلمالسرى 


دول ن أى اجراء |' آخر قد شيبه من بعضشس الوجوه . 


لحولة الى البنوك لا يسلم عنها سراكى لاربابها 
اتباما لتعلهات مالية بل يكتنى باخطار صاحب 
المعاش,كتاب أو اخطار من نوع خاص يوضح 
نه متدار المعاش ويخطر البنك الول اليه على 
هذا الوجه ولايسلم السرى اليصاحبه ب لتحتفظ 
بهادارة صرف المعاشات بوزارة الالية فبوقول 
مردود يفيه الاطلاع على نفس السر كى الس 
الى دولة المدعى عند تقر ير معاشه مقتضىقراد 
مجلس وزراء *؟ يوئيه سنة/ا؟9 ١‏ المرفق بالملف 
وكانمعاشهوقتئذ حو لاالىالبنك الا يطالى المصر ىَّ 
وهذا يدل على وجود سراق خاصة لأرياب 
المعاشات الجارى صرف معاشبملأأحد المصارف 
بالقطر المصرى ( 5 هو عنوانه ) وقد تسلراليه 
السر كى المذكور يموجب الاايصال المؤرخ م 
دسمير سنة ١994‏ المرفق بالأوراق . 

وأما ماذهيت اليه الكو مة من ان تسليم 
السرى قد يتعذر فىحالةاارفض فيعترض عليهأنه 
فضلاعن ان الحكو مقلم تعرض على المدعى استلام 
السركىبالذاتقانهناك وسيلة لتسليمه السرى 
ليست غريبة عن قانون المعاشات وهى أن يكون 
التسليمعن يدمحضرق حالة الرفض تمشيامع الحالة 
الى نصت عليه الفقرة الا"خيرة من المادة .وم من 
قانو المعاشات وهىحالة اثبات:تقديم طلبالمعان 
وهذا اجراء م كفل للموظاف ريصح أن كفل 
لاحكومةإثبات التسليم يأجراءات قانونيةمستمدة 
من القانون العام والمتفقة مع روح التشريع ف 
قانون المعائ.ات هذا مع ملاحظة أن المكومة 


تسليم ١‏ وقد رتبت للمدعىمعاشاً جديدا يقل عن المرتب 
السرى وهذا شفقعاما مع نص المادة المشاراليها ا 


المستديم الذى سبق أنتقرر له تكونهى صاحية 
المصاحة فى تسليمه السرى لا مكان سر يانالمدة 


أ المسقطة لمق المنازعة اذ يعقنع عقلا التصور بأن 
أماالقول منجانب المكومة بأن المعاشات " 


المدعىو هو مطمان الى ص ليه الستديم وتقدم بنفسه 


الحدد السابع 


لوزارة المالية بالطل بالمنصوصغ ذه فى المادقهم 
منقانون المعاشات لا نتفاء مصاحته فى طلب 
لسو شمعاش من جديد يقل عن معاشه الذى 
سبق أن تقرر له 

« وحيث أنه لا تقدم يكون تسليم السرى 
يذاته الىالموظ ف آم احتميالا مكان سريان مدة 
الستة أشبر المسقطة لق المنازعة 

« وحيث أنه لانزاع بين الطرفين فى أن 
المدعى لم يستلم مسرى المعاش لخاية الآن فيظل 
باب المنازعةمفتوحا امامه لى أن يسلٍ اليه هذا 
السرى بالذذات 

عن الشى,الثانى ممم الر قاع الخاص 

بمفُسمر الذار عم 

« وحيث أنه وان كان ما سبق بيانه ع نالشق 
الاول يكنى وحده رفش الدفم الا أن الممكة لا 
ترى مانعاً من مناقشته فى الشق الثاني منه 

« و<رث ان ماارتكننتعليه المكومةمن 
أن المنازعة المنصوص عنبا فى صدر المادة 
السادسة لا تقطع سريان المدة بغير دعوى انا 
هو ارتكان عل غير أساس وذلك لان هذاالقول 
يتناف مع اطلاق النصف الفقر تين الا" ولى والثانيةمن 
المادة المذكؤرةو عدمتقديد المنازعةق الفقر تين 
المذكورتين لطريق الدعوى دون المنازعة 
الادارية - وأما ما حاء بالفقرة الثالثة من المادة 
من أن كل دعوى رفم بعد مغى الميعاد المبين 
بالفقرتين السابقتين لامجوز قنوها هفهومه ب 
|لدعوى ألتى لم تسبقها منازعة فى خلال السنة 
شرود التالية لتسليم المسر ركو هذا الممبو ممستفاد 
من أحالة الفقرة الثالثة فها مختص بالميعاد على 
الفقرئين الا ولى والثانية فى هاتينالفقر تين اذ تتا 


على عسدم جواز المنازعة لعد ستة شهور من 


ألقسم الثابى 


السنة الرابعة عشرة ‏ ١إه‏ 


تاريخ تسلم السرى أو صرف المسكافأة وكان 
نصبا عن المنازعةمطلقا غير مقيد بدعوى فككما 
تكون المنازعة لوزارة المالية كذنك تكون 
امنازعة بطريق رفم الدعوى . ولوكان غرض 
الشارع أن تم المنازعة والدعوى كل ذاكىستة 
شهور من تاريخ تسلم السركى لما أحال على 
الفقرتين الأول والثانية ولجاء نصه هكذا (فكل 
دعوى لايجوز قبوطا لعد مغى سئة شهبود 
من تاريخ تسلم السرى ) بدلا من قوله ( بعد 
مغى الميعاد المذكور ) أى ميعاد الستة شوور 
بغير مئازعةوأما ماحاء بمذكرة المدعى عليهما من 
أنهلائوجد وسيلة إدارية لامنازعة بغير الدعرى 
القضائية فيئفيهويذلعل وجودالوسيلة الا“دارية 
لامتازعة ماحاء بالفقر 5 الثانية من المادة السادسة 
التى أبانت بوضوح عن غرض القارع الذى 
استخر جئاه وهو أن تسكون المنازعة لوذارة 
المالية وأباحت حصو ل المعارضة فى خلال الا شهر 
الستة التالية لتادخ صرف المكافأة عند المنازعة 
على مقدارها. وقد حاءت المادة ٠ه‏ من قانون 
المعاشات المذكور مريدة للفقرة الثانية من المادة 
السادسة بأن نصتعلأنه ( يوز لوزارة الماليةأن 
تصرف مق قتام ن صل المعاش أوالكافأةالمزء الذى 
لا يكو نحلالائيةمنازعة كانت وذلك إلى أن ثم تسوية 
المعاش أو المكافأة بصفة نبائية أى أنها سوت 
فى المنازعة بين المعاش والمكافأة. ويستدل من 
إبرادهذين النصينأى الفقر ةالثانيةمن المادة السادسة 
وكذلك المادةالّسين انالقانونافترض وجودمنازعات 
تقدم إلى وزارة المالية تفصل فيهابغير حاجة إلىالتقاضى 
ولعل الباعث إلى إعطاء هذا الحق لوزارة المالية 
مأافترضه الشارع من أنها ستنظر بعين الاذصياف 
فى المعارضات التى تقدم إليها منهذا القبيل 
«وحيث أندثابت منعبارةاللكتاب المؤرخ 
(وسع) 


سبتمير سئة .سه الذى وجبه دولة المدعى 
إلى دولة وذير المالية أنه ينازع فى صراحة نامة 
القرار العبادر من مجلس الوزراء فى ١07‏ أغسطس 
مرئة ١ 9*٠‏ لمساسه فقه الذى كتسيه رار 
جاس الوزراء الصادر فى ”١‏ ناير سنة ٠موا‏ 
وكان درفضه قبول صرف المعاش الجديد إمعانا 
فى المنازعة لادضعفمن أثرها أنهطلب فىكتابه 
المذكور الا”طلاع على أسباب قرار ١1‏ أغسطس 
سنة .و١‏ للردعليبالا'ن المنازعةعت فءلاعجرد 
حقوطا ووامعناعة عن الفرف ويوثان: السب 
الموهرى لامنازعة وهو المساس حقه المكتسب 
فاذا ماتأخر عن ذكر أسباب أخرى كان وى 
دعبا فلا يغير هذا من الواقع وهو حصول 
المنازعة مه عقب شليغه الأرار فى ١/‏ سبتمس 
سئة ٠و١‏ 

«وحيث أنهبتتضح مماتقدمأزقانونالمعاشات 
أباح للموظ فأ يقدم معارضنته أومنازعته لوزارة 
الالية وأن هذه المتازعة تسكن لمنع سريان المدة 
المنيئةفى المادة السادسةبغيرحاحة إلىر فع دعوقى 
فى أثناء هذه المدة . والمكة من تقديم 
المعارضة لوزارة المالية فى مدى الستة أشبر 
هولعكينها من صراجعة مظلمةالموفاف فىأقرب 
وقتتمكن واذتفصل فيها على وجهصحبح جعل 
التقاضى بعده عقما وغير منتتج وبذّلك ملوزارة 
المالية اسئق رار النظام فى أعمالها ومنع التشويش 
حصول التغيير والتبديل فى مقدار المعاش أو 
المكافأة بأحكام الحا 1 فا لو ترك باب المنازعة 
متو حابطر يق التقاضى فقط الذى قد يظل مدة 
طويلة . هذا من جبة ومنجبة أخرى فانه طالما 
أنه أبيح لاموظف أن نظام فى مدى سئة أشور 
لوزارة للا ليةفليسمن المعقول وقِدأ بد ىالموظف 


مم" 


الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


وزارةالمالية فىمعارضرته وقد يستغرق المت فيها. 
مدة از يدعن الستةشبوروقديكوزالبتفيهالمصلحته 
« وحيث ان الاحكام التى استندت عليها 
المسكومة فى المذكرات المقدمة ممها والتى أشير 
اليها آثقاً إنما هىأحكام تتعلق عو ضوعات تلف 
عن موضوع هذهالدعوى لأن مثار البحث فيها 
كانمتعلقاً يطلب 1مو يض عن ةرار فصل الموظف 
من الخدمة بطريقة مخاافة للقانون على أن لعضها 
استلم ذا المو ظف سرك المعاش واستمر يقيض 
قيمته مدة تزيد عن الستة شهور بغير أن يبدى 
اعتراضا أو يحفظ لنفسه أى حق صوص هذا 
المعاش وقدصدرت أحكام متناقضة مدا 
التع وض فقضى إعضها بجواز نظر الدعوى بعد 
مغى الاربعة أشبر ( بحسب قانون المعاشات 
لسنةوة.؟١‏ ) وقضى البعض الآخر بعدم 
جواز ذاك استناداً الى الفقرة الثالثة من المادة 
السادسة لقانون المعاشات على اعثبار ان دعوى 
التعويض اما يراد بها أو بواسطتها تعديل 
مقدار المعاش الذى ثم قيده أو المكافأه التىثم 
صرفهافلا يجوز قبولبا بعد مضى الميعاد وانبى 
على هذا التضارب فى الآراء ان قضت الدوائر 
#تمعة لحكمة الاستكناف فالقضية 'عرة .+ 
سنة لم قضائية بأندعوى التعو يض هىدعوى 
عادية أساسها القانون العام وأما دعوى النزاعق 
مقدار المعاش أو المكافأة فبى دعوى خاصة 


أساسها نس خاصهو المادةالسادسةمنقانون المعاشات 


د وحيث أن الاحكام المشان المها فضلا عن 
اختلاف موضوعب,ا عن .مو ضوع هذهالدعو ىم 
تقدم بيأنه . فقد لعرضت فى أسبابها لتفسير 
الفقرتين الأولى والثائيةمن المادة السادسةلقانون 
المعاشات وهما مدار البحث فى الذعوى الحالية 


نظامه لما ان يلزم برفم الدعوى قبل ان تبت | بمالا يختلف عن وجبة نظر هذه الحسكمة فى 


تفسيرها إذاضمنت أسبابحك الدوائر الجتمعة 
مايأ « وحيث أنه ظاهر أن العرض من وضع 
الشارع لامادةالذ كورةهو جعل حد لكل منازعة 
فى مقدار المكافأة أو المءاشسواءكان ذلاكمن 
حائب الموظف أو من حانب المنكومة فضرب 
ميعاد الأربعة أشرر التالية لتاريخ تسم السرى 
الممينفيهمةدارالمعاش إلىصاحب الشأنأو التالية 
لتاريخ صرف المكافأةى يوز لصاحب الشأن 
المنازعة الىوزارة المالية ال واستطرد قال . 
« وحيث أنه نما ب يدهذالتفسير أ[الفقرة 
الثانية فى نص المادة السالف ذكرها عينت الجبة 
التى تقدماليها هذهامتازعة وهى وزار ةالماليةالم. 
« وحيث أن مااستأنت به المكومة من 
الأحكام ليس من ببنهام|يقرب فىموضوعه لخدما 
اليموضوع الدعوى المالية سو الم الصادر 
من ممكمة استئناف مصر بتاريخ 4 فبراير سنة 
مله | فى القضية غرة 85م سنة ١ه‏ ق(الذى 
دشر و أطاعث علية هذها حكمة ) 5 
«وحيث انهبالاطلاععل حك محكة الاستئناف 
المشار إليه وقد قغى بالغاء حك أصدرتههذه 
الدائرة فى مث لهذا اللو ضوع معفار ق وهو أن 
الموظف الذىر فع تلكالدعو ى كانقداستل ضَِ رى 
معاشه ثم دفم دعوأه بعد مغى السنة أشور هن 
تاريخ استلامه الا أنه كان قد نازع قبل استلام 
السرى فىتقدبر سنه ععرفة القومسيوث الطى 
معتمدا على مستتخرجرعى بتاريخ ميلاده الحقيق 
و طلب تعد يل معاشه عل مقتضاهو بلغث منازعته 
إلى حدامتناعهعن قبض معاشه مدةثز يدعن الثلاثة 
أشبى فرأت ممكة الاستكئاف خلافا لما رأته 
#كة أول درجه أنْمجرد صرور الستة أشهر على 
استلام السرى سقط حقه فى رذ الدعو ى 


مسب مااستخرجته من الفقرتين الا ولى وااثالثة ١‏ 


القسم الثائى 


السنة الرابعة عشرة ‏ ١ه‏ 


لامادة المذكورة ولاترى هذه المحكة ماببرد 
عدوطا عن رأها لماسبق بيانهمؤيدا برأى دوائر 
مكة الاستئئاف جتمعة 

«وحيثانهمتى تقرر ذلاكيكون الدفعالفرعى 
شقيه غير مله وعلى غير أساس ويتعين رفضه 
والحكم بجواز قبول الدعوى 

الوصو 3 
(عن النالب اللو ل من طلياث انر عى اقادى 
أمقت المرعت المتري) 

«حيث ان المدعى يرتكن ف أحقيته للمرتب 
الستديم وقدره 16٠٠‏ جنئيه سئويا إلى المق 
الذى اكتسيهعقتضى قر ارمجلس الوزراءالصبادر 
فى ام نابر سنئة ٠«ة‏ وإلى أن مجاس الوزداء 

لاعلاك بعدذلك أنيتق ص من هذا أق الذى | كتسبه 

م وغزت اله اقمل فق هذا الطاب يتين 
البحث قُّ أسياب قرار جاس الوزراء الصادر فى 
١‏ أغسطس سنةءهمة ١‏ الذى أدى الى الغاءالقرار 
الذى! ك.بالمدمى هذا المق معالبحث فمدى 
السلطة المخولة لجا سالوزراء عوجب القانو نادم 
سئة +97 ل المعدل للمادة ؟ امن ألما نودم 
وسنة وههة١؟‏ الخاص بالمعاشات وهو القانون 
العامل به المدعى أصلا و هذه الادة فى المعادلة 
لامادة لمم من قانون المعاشات الهديد الصادر 
فى سنة هوا 

د وحيث انه باستعر اضةرار محاس الوزراء 
الصادر فى /!1 أغسطس سنة .“3 تين أله أعتير 
قرار مجأس الوزراءالصادرفى إم بنايرسنة ١97٠‏ 
كان لم يكن لا'سباب يرجم بعضها الى ملابسات 
صدورقرار 1 يثاير سنة: 19# والبعض الآخر 
الى عدم استقامة أسباب ذلاك القر ار للوجوه التى 
ذكرها وهى - أولا ألمرسوم * فبراير سرية 


زه العددالسابع 


القسم الثلى 


السئةالرابعة عشرة 


لاينطيق عل-القدولةالنحاسياشا ثانيا- 
لو أزالقرار الصادر فى "١‏ ينابر سئة 19٠‏ قرد 


كاكان الا'مرف شان دولةالمدعى (داجعالمذكرات 


معاش|اسة كنا باعل سبيل التحة لا كانهناك محل | الخاصة بهذا اللو ضوع و صفقة علف القدمة ( 


للاعتراض ولكنه لاعلك بعد أن تناز لالنحاس 
باشا راضيا غير مكره عن كل مطالبته عمعاش 

6٠‏ جليه أن بشنت له بعد ذلكدقا فى ذلك 
المعاش بعينه (ثالنا )لايمكن أن محتجبأن القرار 
الممادرفى "١‏ ينايرسنة 8 ١‏ قاطمقموضوعاما 
دامقد نض قرأر 9# نويه سئة/ا؟.ة 1 م نأساسه 


عغى ممرسات صرو م قرام لض 


مار بأ ا ١‏ 

« وحيثأزما أشيرإليهفىقرار ١١‏ أغسطس 
سئة ١9٠‏ عن ملاسات صدور قرار ام اير 
سنه ٠و1‏ من صاحب الشأن فقد تتكفات 
مذكرة الاحنة الماليةالصادرةفى ٠‏ #شاير سنة «٠‏ ا 
لتبديد مثارالشكؤهذه الملايسات وه ىأنه كان 
من انتم أذيبت فىأعى معاش دولةالمدمى أسوة 
باق الموظفينقبل اتقضاءيوم #١‏ ينايرسنة ,و١‏ 
المحدد مقتضى قانون المعاشات الجديد لاختيار 
أو عدم اختيار المعاملة بأحكامه ولوجوب البت 
أيضا ف المناقضةالمرفوعةمن المدعى فى ١6‏ ابريل 
سنة 1959 وهى التى يثرتب علالرت فيها وجود 
وجه المصلحة فى اختيار أو عدم اختيار المعاملة 
بأحكام قانون المعاشات الجديد وهذه الضرورة 
هىأتى الأت مجلس الوزراء الى بحث الموضوع 
برمته على وجه السرعة ولا يعاب عل اشتراك 
صاحب الشأن فى اصدار هذا القرار للأنه ماكان 
له بحم وظيفته أن يتتخلى على الاشتراك فيه ولم 
تكن هذه الحالةفريدة فبابها فقد تقدمتباساقة 
فىاصدار قرارمن هذا القبيل اشترك فيهصاحب 
الشأ ن كحالةحب باشا الذىتعدل معاشه فىوقت 


عى ليق عر سوصم ٠"‏ فسرايس دز +19 
« حيث أن المادةالاولى مناأر سوم الصادر 
فى" فبرايرسنة 197٠‏ نصتعل أن ( كلقاض 
أو موظف مفى عايه فى الخدمة عشرون سنة 
“أيدخلف الحساب لتسويةالمعاش ثمثرك وطيفته 
للدخولفىهيئة الوزارة يكو ذلهاق فى ع تب مستديم 

قدره ١6٠٠‏ جنيه مصرى فمااذاتخ ىعن الوذارة) 
« وحيثأنهيستفاد من النص المتقدم ومن 
المذكرة الايضاحية ان الغرض من صدور هذا 
القانون هو تشجيع الموظفين فى ظروف خاصة 
كانت فيها مناصب الوزارات غير مرغوب فيها 
لعدم استقرارها وكثرة التغيير فيها الى قبول 
منص ب الوزارة مضحين عر ا كزم الدائمة ولاشك 
فى أن حالة دولةاللدعى لاتتطبق على هذاالقانون 
بحسب الواقع إذ أنه كان بعيدا عن الخدمة فى 
وقت تقلده الوزارة فى سنة ١59:‏ وم كن 
موظفا ترك وظيفته للدخول فى هيئة الوزارة 
د وحيث أن قرار مجلس الوزراءالصادر فى 

"١‏ نابر سنة ٠و1‏ أخذا عذ كرة الاحنةالمالية 
ضم اليخدمة المدعى مدةاعتيارية حعلها شخل 
فى المساب لنسوية معاشه وهى مدة الخو بين 
1 اغسطس سئةة 181 ولالا شاير سنة 1994 
أسوة:هيره من ا موظفين فاخت خدمتهحتىنةإده 
الوزارة لا ولمرة فىسئة 9ه 5” يوما و١١‏ 
شهر و9١‏ سنة واننهى القرار المذكوربأن هذه 
المدة تعطيهحما فى المعاملة بالمر سوم الصادر قى 
م فبراير سنئة +#ة الذى كان حاريا العمل به 
و قتعذفيصبح مستتحقالر أتبمستديمقدره٠ ٠6١‏ 


العدد السابع 


جنيه سنويا إعتبارا من 0* نوفير سنة؛*و١‏ 
وبالشروط المميئة بالقرار 

« وحيث انه لالغرب عن البال أن فى مجرد 
استعبد ارقرار من ملس الوزداءفى شأن معاش 
موظف معناه الرفيةفى امخاذ إحر اءاستثنالى يراد 
به مراعاة مصمحة ذلك الموظف ذقرار ١ل‏ يناير 
سنة و١‏ الستلتجمنهانهانخذاجر اعين استة اء بن 
للوصول الى من ا مدعى مرتا مستدكا قدره 
.و١‏ حنيه ف السنة ‏ أما الاستثئاء الاول 
فهو ضم مدة الماوضما اعتياديا لتباغ مد ة خدمته 
نوم نوليه الوزارة لول مرة فى سئة ١574‏ 
5 يوم و١‏ اشبروة! سنئة نير الىمعشرينسنة 
تطميقأ لامادة +4 منقانون الماشات والاستثناء 
الثالى وهو نتيحة للاستثناء الاول هو افتراض 
اذالمدعى عندماتة لد الوزارةى سئة؛؟15 كان 
موظفاوترك وظيفةالقضاءالدخولفىهيئةالوزارة 

« وحيث أنه فى هذهالالة يجب البحث فما 
اذا كآن ماس الوزراء باصداره قرار ١م‏ 0 
سنة ٠‏ س#دواقد جاوز حدوده أو استعمل حقا 
مخولا له عقتضى القانون وهذا البحث يقتضى 
تفسير المادة الاولى من القانون رقم وم لسنة 
؟؟5١‏ وهذا لصا ( لضاف الاحكام الآتية الى 
المادة الثائية عشيرة المشار اليها من القانون رقم 
ه لسنة .وا 

«وقما عدا ذلاك مووز لجلس الوزراء دواما 

أن يقور بناء على اقتراح وزير المالية ولا سباب 
يكو يكون تقديره ها موكولا الى الها س ممح معاشات 
خاصة أو زياداتمعاشات أ أو منح مكافا تخاصة 
للموظلفين ن والستخدمين امحالين عل المعاش أو 
الذين يصاون من خدمة الحسكومة أو لعائلات 
من يتوفىمن أوءكالموظفين أوالمستخدمينةبل 
فصلهم من اللخدمةأو احالت,معل المعا شأوبعدذلك 


العم الايد . .“1 الثاى 


السنةالرابعة عشرة ‏ 6إه 


وتجرى أحكام هذا القانون كما بتعلق شفم 
المعاشاتوالمكافات عل لك المعاشات وزيادات 
المعاشات والمكافات وهذا مع عدم الاخلال 
عا قد يقررهمجاس الوزراءمن الاحكام الخاصة»» 
وهذه المادة تعادل المادة مم من قانون 

المعاشات الجديد أمنة فقعقا 

دو حيث اندظاهر مجلاءمن المادةسالفة الذكر 
( أولا ) أنه يجوز لحاس الوزراء دواماً أن 3 
معاشات استثنائية أوزباداتف المعاشات (ثان ( 
أن »كون تقدبر أسباب هذا امتح موكولا الى 
الجاس الذى يقردها دون غيره ( ثالثا ) أندعند 
توتيبهذهالمعاشات الاستثنائية جو ز لحاس الوزراء 
فمايتعاق بدفع المعاشا تأن يقر رمن باب الاستثناء 
يتا أحكاماً خاصةتخالف أحكام قانون المعاشات 

« وحيث ان المعاش الاستثنائى معناه أن 
لايتقيد مجلس الوزراء بأىقاعدة فى حساب المماش 
بل يقرد المباخ الذى بريدترتيبه معاشاً للموظف 
سواء أكاق متفقاً مع مدةٌ خدمته أم غير متفق 
وسواء أجر عل الوا اعد المرسومة لساب الماش 
أمل ير بل المفروض أنه لا يتفق مع مدة الخدمة 
ولا يرى علالقواعد الموضوعة لسابالم.اش 

« وحيث انه تطبيق هذه الادة على قرار 
ام ينار سئة ٠و1‏ يتضح أن مجلس الوزراء 
انما استعمل حق ا خوله ل القاتون وهوم'عم معاش 
خاص للمدعى واتخذ أساساً لهذا انح فروضاً 
اعتيارية ليجعله مستحقا لامرتب المستديم وهذا 
الحق مطاق لياس 
وجدل الشارع أسباب امنح موكولة الى تقدير 
هذا ال مجاس دون سواه 

« وحيث ان المكومة اءترضت عل قرار 
1١‏ ناير سنة ,موا أنهلم يكن مستتدا الىالمق 
المطلق فى تقر برالمعاشات الاستثنائية 


الوزراء غير مقمد شاعدة ما 


أوزياداتها 


العدد السابع 


مزه 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة 


واعا صدر بالاستئاد الى أحكام عسوم ١‏ فيراير ع لعا 4 ( فيستدل من التحفظط الذىوضعه 
سنة ١9+‏ ومنح المرتب المستديم لدولةالمدعى | فى اقتراحه وهوةولهدون أنيترتبعل ذلاك بأى 


على أساس قيام المق به لصاحبهالمستمد من حم 
القانون الذى لا يملك مجاس الوزداء حقالتغيير 
أو التديل فى أساسه أو نتائمه 

«وحيث أل هذاالاعتراض واوأنهمقبولى 
ظاهره الا أنه ليس كذلاك فى حقيقة الواقم إذ 
ان حماس الوزراء بقراره المؤرخ "١‏ طابر مسئة 
418٠‏ أراد منالمدعى مرتيامستدها فأسند 
حالته الىالفرو ص الاعثيارية سالفة الذكر وسواء 
أكانت هذهالفر وض صحييحةأم غير صحيحةفأنها 
لال رجالقرارعن معنى المنحةتطبيقا لاحق المطاق 
الول لهاس الوزراءوالمستمدمنقانون المعاشات 
لاعلى أساص قيام الحق لصاحيه لانالمقفذاته 
ليس يحاجة الى قرار هن مجاس الوزراءفبومكفول 
بالقانون عند قيامه ‏ ولع ما ب يدهذا الرأى 
العبارةالواردة فىختام الحطاب المرسلمن حضرة 
صاحبالسعادة رئيس طنةقضايا السكومة اضرة 
صساحب المعالى وزيرامالية نادي ”7 مالو سنة 
فلاوابرأيه وأفتراحانهفىصدد النافضة المقدمة 
سن دولة المدعى وهذا نصه: 

فاذا وافق معاليكم الاأخذ بهذه الطريقة 
الاخير نكر متم باستصد ارقرارمن ماس الوزراء 
مكمل لقرار 7 لونيه سنة/ا؟ية يذكر فيه أنه نظلرأ 
لتحدد خدمة النحاس باشا بعد تقرير معاشه 
الاستقنالى ولتعذرتعديل ذلك المعاش بأضافةمدد 
الخدمة الجدبده ورغبة ف التيسيرعليه يرى مجاس 
الوزراء أنه لساب معاشه متذخر وجهمنرئاسة 
ماس الوزراء لضاف الدة ما بين ٠‏ اغسطس 
سنةٌ 1١919.‏ و /ا و طابرسئة؛؟9! الىمد ةخدمته 
الحقيقية دون ان يترتب على ذلاك بأى حال 


من الالحوال .تطبيق مرسوم م فيراير 


559 ت اا ححا 7٠ 2221٠‏ سنس اس 


حال من الأحوال تطبيق مرسوم " قبرابر سنة 
3+٠‏ أن فى إغفاله احتمال لسريان هذا المرسوم 
على حالة المدعى وبالا ولى يسكون المرسوم ساديا 
إذا نص القرار عل سريانه ش 

«وحيث أنه عماتقدم نضح ان اسكئاد قران 
الايثابرسنة وسرة اعلىمرسوم#فبرايرسنة٠؟5١1‏ 
إغاثوسل بهالجلس إلى مندح المدعى المرئب المستديم 
وأن هذا المنحفحدود سلطتهمهما كانت أسيابه 

« وحيث أن الاثعتراض الثالنى الوارد فى 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١!1/‏ أغسطس سنة 
٠ننة‏ مخصوص تنازل المدعى عن دعو اه وطلباته 
قبل الحسكومة عناسية صدور قرا يجلسالوزراء 
فى 59 بونيه سنة/ا؟؟ ١‏ الذى منحدمعاشاقدره 
ألفحنيهفى السئةفقد يكو نذا الا عتراض محل 
لول لتخير الظروف بدخولالمدعى هيئة الوزارة 
مرة ثانية وتوليه رئاستها لمدة تقرب من لسعة 
أشهر 8؟5١ماترتب‏ عليه زيادة مدة خدمته 
وعدم إمكان احتساب هذه المدة ف المعاش 
بحسب قواعد قانون المعاشات الأمر الذىدعاه 
إلمرفع مناقضتهلوزارة الماليةيطاب إعادة النظر 
فى معاشه وكان هذا الطاب محل بحث سعادة 
رئيس لنة قضايا الحسكومة الذىانتهى بالخطاب 
الأرفوع منه أعالى وزبر المالية فى ه؟ مارو سنة 
و؟ة بالاقتراح المشار ليه نما و يقي تالمعارضة 
بدون أل ,يبت فيها إلى أن نظرت أمام مجلس 
الوزراء فى ١‏ "اينار سنة:. موا 

« وحمثان الاءتراض الثالث فىقرار مجلس 
الوزرءا الصادر فى 1١/‏ أغسطسسنئة ١9.‏ بأنه 
لا يمكنأن بحتج بأن قرار "١‏ يناارسنة ٠و١‏ 
قاطع فموضوعه مادام أننقض قرار 77 دؤنيه 


العدد عع الفبراناق 


سنة /951! من أساسه ذلا محل له آم إذأن 
قرارحلسالوزراءالصادرق ١ل‏ ينابرسنة ٠عوا‏ 
لم بنتقض قرار 75 يوئيه سنة ١459‏ لآن هذا 
الثرار ل يتعرض لأضافة مدة الحاو واحتسابها 
إطريقة اعتار َ منضمة إلى مدة خدمة المدعى 
الفعلية ما ل يتعر ض لا يقرتب على تلك الاضافة 
منالنتائج بل اقتصرعل جرد تقر يرمعاش استئناى 
قدره الف حنيه غير مستند الى أى قاعدةمعينة 
مستعملا حقه المطاق فى مئح معاش استكثنالى 
وأما قرار 1“ ينابر سنة ٠م#ةا‏ فنشاه مناقضة 
من المدعى بنيت عل نحدد خدمتهبدخولهالوزارة 
مر ةأخرى بعدصدورقرار ؟١7‏ توتيةسئنة با9وا| 
ما أدىالى حث مطايه ععر فةسعادة رئيس لنة 
قضايا المتكومة وتقديم خطابهالمؤرخ ٠‏ مابو 
سئه ١1998‏ السابق الاشارة اليه جاء فيه ما نصه 
( نان رؤى ان يغلب جانب العدل فليس لذزك 
الا طريقان الأول أن يربط له بقرار من مجلس 
الوزراء معاش استثناى كلصي ةيدخل فيها خدمة 
الحكومة ثم مخرج و براعى فى دبطه فى هذه 
الالة الاعتبار عدة خدمته الجديدة والثانى ان 
يقرر مجلس الوزراء رار خاص اضبافة مدة الى 
خدمته الحقيقية ماجرى بالنسبةلمنذ كرثٌ دولته 


ؤفى :هذه الطالة لا كن ان تكون هذه 
المدة غير مدة الخلو النابقة عل تعيينه وزيراً 
لامواصلات الّ) ويفيت تلك المناقضة الى ان 
محتتها الاحنة المالية بعد ذاك ورفءتمذ كرة 
مؤرخة ”٠‏ ناير -سنة 6و إلى مجلس الوزراء 
الى وافق ٠:‏ عليها فى إل ينابرسنة .واب 
فيتبين مماتقدم أن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 1م ناير سئة «سو١‏ لم يكن الغرض منه 
تقض قرار ««يوئيه سئة ١451/‏ بلإعادةالنظرفى 
الحالة النىواستحدت لدولة المدعى بعدها بدخوله 


السنة الرابعة عشرة 1ه 


تخدعة اللكومة ئزة اشر ولذا الى المعملين 
استمال حقه المقرر له بمقتضى قانون دقم 4" 
لسئة ؟؟15 وهوامكان منج معاشات استثنائية 
أو زيادات فى المعاشات 

هل باس الوراء مى “اعادة النظار 
فالشرادات الناتى مير ور ها مدر العاسى 

بافى, المسلقسب 

«حيث انهجاء مذكرة المكومة فى بححث 
هذا الوجه ان لاس الوزراء حق امادة النظرفى 
قر ارسايق مئدلا نه سلطة إداريةلانحوزةراراته 
قوةٌ |أشىء المحسكوم فيه وأن له حق إعادة النظر 
فى قرارسايق صدرخالها للقوانين ذيلغىأ ويعدل 
فى ذلك القراد بلا قيد ولا شرط واستندت فى 
ذلاك على أقوال علماء القانون العام وقضاء علس 
الدولة فىفرأسا عل النحو الوارد فى مذكرما 

«وحيث أنه بلاحظ ان نظام مجلس الدولة فى 
فرنسا واشرافه عل القرارات الاأدارية ومنها 
قرآرات معلس الوقراء ليس لهالظير: فىالقوانين 
المصرية فحاس الوزراء هناهو السلطة الادارية 
العلياالتى لاتهيمن علىقرارأمها ساطة أعلىمهاومن 
ثم فلو جاز واس الدولة فى فرلا ان يعيد النظر 
فى قرارات مجلس الوزراء هناك ويرجعها فى 
بعض الالات إلى الوجه الصحيح قلا نصح 
القياس على ذلك والقو ل ,أ ننجلس الوزداء فى مصر 
حق إعادةالنظر بلاقيد ولاش رطفي القر ارات السابق 
صدورها مئه والتى رتب علبها حق مكتسبإذ 
ان هذا الجلس مهما تغيرت أشخاصه إغاهو . 
هيئة ادارءة واحدة لاتتخير والا لوجاز له أعادة 
النظر فى قراراته التى ترتبتعايها حقوق 1 
ححة التفسير والتأويل لاأخل ذاك با اتلك 
القراراتمن واجب الثبات والاحترام ولائتهى 


/أاه العددالسايع 


الى عدم استقرار الحقوق لاأصحاءها 

يويد ذلك ماحاء بالبندكت بالمزء السايم عشر 
صحيفة ذه وما لعدها نحت عنوان قوة الشىء 
امحسكومبه ف المسائل الا“داريةف البنود١41؟‏ و 
4ه ه59 و1955 ؟وخلاصته ان قرارات 
الوزراء عند ماتتعرض للفصل فى يعض المسائل 
بتقر برحق فتّكتسبهذهالقراداتصفة الاحكام 
ونحوز قوة القىء امحسكوم فيه جرد صدورها 
ولا يجوز بعد ذلاك اعادة النظر فى تل كالقرارات 
متى اند موضوعبا وسبمها وأصداب الشأن فيها 
سواء بتصحيحها أو بتعديلها واعا يون ذلك 
للساطة العليا - علأنه رغبة فىاستقرارالحةوق 


ألقسم الثألى 


السنة الرأبعة عشيرة 


52 حي ثأ ندفضلاحماأشير إليه آنا من النس 
علىح<ق مجلس الوزراءفى منحالمءاشات الاسئثنائية 
أو تقرير الزيادات فأن قوانين المعاشات مقيدة 
بنصوصها ولايصحالتوسعفى تفسيرها ولاالعمل 
الم ينص عليه فيها ثفن ثم يكون مجلس الوزراء 
ممنوما من البحث فما يودى إلى انقاص معاش 
سبق تقريره منه لان ذلك خارج عن سلطته 
بدليلقصرالنص على حقهفى الريادةدون التخفيض 

«وحيث أن ماس الوزراء عندماأصدرقراره 
فى "١‏ ينابر سنة ٠*97إا‏ استعمل حقه سبق 
ذكره آنفأ فى حدود ماخوله لهالقانون منتقرير 
الزيادة فى معاش دوا ل الدعى لساب وكل له 


وضع الشارع الفرنسي مواعيد ناطعن تصبح القانون -ق تقديرها بلاقيد ولاشرط 


إعدها القرارات نانية ( ر اجمهر بو القانو ذالعام 
حزء . صحيفة ١٠‏ وما بعدها ) 


«وحيثأزماذه ب إليهمجل سالوزراءفقراره 


د وحيث أنه لا محل هنا للانادئة فى بح ١‏ فى إعادة النظر فى القرار السابق لاستناد ذلك 


سلطة مجلس الوذراء وماله من حق امادة النظر 
فى قراراته بصفة عامة وإنما يجب قصر البحث فى 
مدى هذه السلطة على مايتصل عوضوع هذه 
الدعوى وهى سلطته بالنسبة لقراراته الصادرة 
بشأن المعاشات الاصى الذى حددته قوا نين المعاشات 

« وحيث انه بالرجوع الى ذص المادة الاولى 
من القاون رقم 4" لسنة ؟؟19 الى تقابلها 
المادة مم من قانون المعاشات الجديد يآيين ان 
لامجاس دواما أن يقرد بناء على اقتراح وزير 
المالية لاأسباب يكون تقديرها موك ولا الى المجاس 
منح معاششات خاصة أو زيادات معاشات الم - 
فواصبح من هذا النص أزمالاس الوزراء من حق 
فما يتعلق بالماش ينحصر فى منح معاشات 
استثنائية أو زياداتما كانتحةا بطبيعتها ل ن منحت 
إليه عقتضى القانون إعا أريد.ا المنحة لا 'سياب 
خامبة متروكة لتقدير ا مجلس الذى أصدرها وهذا 
التقدير مطاق من كل قيد 


القرار إلى حق لايخوله له الفانون فم التسليم 
جدلا بقيام حقه فى إعادة النظر فى قرار ا 
ينابر سنة .*197 واسناده إلى الوجه الذى يراه 
صحيحاً ومنطبةا على القانون فا كان له ( وهى 
يسم بأن الجاس لوكان فى قراره الصادر فى ١م‏ 
ينابر سنة ره اقررلاسدعى معاشا استثنائيا على 
سبيل المنحة لما كانئمة حل للا عتراض) أن ,تجاوز 
تصحيح أسباب ذلك القرار إلى المساس بلتيجته 
وهومقدار المعا شالذى تعلق بهحؤدولةالدعى 
ولا أن يتناوله بالتخفيض الاأمر الذى لاعلكه 
املس يحم قو انين المعاشات م تقدمبيانه 

« وحيث أنه نما تتقدم يكون مجلس الوزراء 
فى قراره الصادر بتاريم ١٠١‏ اغسطسسئة .و١‏ 
قد تجاوز حدوده القانونيه فى إعتبارقرار مجلس 
الوزراء السادر فى "١‏ ينابر سنة ١#فكا‏ نل يكن 
لتعلق حق دولةالمدعى فيه ومن ثمبتعين المج 
للمدعى بالطلب الاول من طلبائهعىأساسقراد 


1م بنابرسنة.« الذى مح بإعتبارهقانماوصحيحا 
(عن الطلبين الثانى والثالث من طلبات الدعى) 

« وحيثانه ينتج حمامن قبول الطلب الاول 
من طلباتالمدعى وهو احقيته[لمحاش المستدم 
وقدرهد. ٠‏ مإحنيه » وفقا لاحدودالموضحة 
بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريج ١‏ #طشايرسئة 
٠مة‏ اعتيار قرار مجلس الوزراء الصادر ى /ا١‏ 
اغسطس سنة ,يه كن ل يكن وزوأل ما وتب 
عليه من الأثار وعلى ذلك فلا ق لوزارةًا لمالية 


استردادمبلغ ١‏ ههمليا و41 ؟؟جنيها» وهوالمبلغ 


الذى قيضه المدعى فى 4ه فبراير سئة .يوتسملا 
بقرار ١‏ *بنايرسنة , عرو ولاخصم ميلغ «مههملها 
و0م؟ جنيها » قيمة الفرق بين ه /ز» 74 ./. 
عن جميع مدد خدمة المدعى بعد استبعاد مدد 
الحاو اذا أن دولة المدعى لم يقبل لاصراحة ولا 
ضمنا الماملة قانون المعاشات ر فم بهم سئة 
وربتعين إإزام وزارة الماليةبردم|استقطعته 
من المدعى فى هذين السبيلين تنفيذا لقرار 
/ا أغسطس سنة .موا 
( عن دعوى سقوط الحق فى متحمد المعاش ) 
« حي ث ان المدعى طلب بتارم + وليه سئة 
لاثلاة صرف المبلغ الغير متنازع عليهمن معاشه 
مع حفظ حقوقه فى المتازعه عن الباق 
«وحيث! زوزارة المالية رداً علىهذا الطاب 
أحا بتهبتاريج /لأغسطسسئة «موأنه تطبيةانامادة 
امن قانونالمعاشات ر قم با" لسئة هبو ١‏ قد 
سقطحقه فى المطالية يمتحمد المعاش لغاية"يوليه 
سنة 581 ١‏ واستفادمن المذ كر ةالمقدمةمن حضرة 
الحاضر عن المدعى عليبماتفسيراً للمادةالمذ كورة 
أنمنازعة المدعى فىترتيب معاشهالجديد لأعنع 
هن سربان مدة السقوط الا فى حالة واحدةوهى 
ماءاذا أثبت أنعدم المطاليةكان ناشمًا عن حادث 


القسم الثانى 


السئة الرابعتعشرة 6اه 


قبرى الاثمر الغير متوفر فى هذه الدعوى 

« وحيث أنه للفصل فى ذلك جب الرجوع 
الى نص المادة ؟> المذكورة وما ذ كر بشأنها فى 
فى المدكرة الالضاحية فتنص المادة ؟> عل أن 
(كل مبلغ مستحق عاش لم يطالب صاحبه به 
ميعاد سنة واحدة منتار 6 استحقاقه يصبح 
حقا للحكومة الا اذا ثبت ان عدم المطالبة كان 
تاشئاعن حادث قهرى ) وحاءالمذكرة الايضاحية 
مايق ) اناللمادة 55 من قانوزسنة,ه 9٠‏ تقضى 
بسقو كل مابتأخر صرفه من العاش فى حين 
استحةاقه عغىسنة من تأر بخ آخر صر ف خاءت 
المادة +١‏ من قانوزسئة +19 معدلقلهذا الحم 
القاسى مجعل مبدأ مدة السنة التى سقط يمضيبا 
الحق فى المطالبة من تاريكل استحقاق لامن 
تار دحم آخر صرف فاعتبرت بذلك كل استحقاق 
لا يدفع فى ميعاده وحدة مستقلة بنفسها تسقط 
بمضى سنة اذا لم يطالب بها) 

« وحيث ان الادة ؟+ بمذ طوقها ويعدلولها 
أتما أريد بها وعاجاء عنها فى المذكرة الايضاحية 
أن يكون المعاش مقرراً ومستحةاً وجارىصرفه 
بغير منازعة ول لطالب به صاحيه لمدة سئة اذ 
ان تركيب عبارة ا مادةبقوطا (كل مبلغ مستحق 
كناش ) ندل ينفسها على ان هذا المعاش خالل 
من التزاع ‏ وإن فى تعليل المذ كرة الايضاحية 
جعل ميعادالسنةيبداً من ناريخ استحقاق )كل مبلغ 
بدلامن سريان مدةالسنةم تاريخ آخر صرف ان 
اشفكرة الشار ع كانت متجبة الىالمعاش الجارى 
صرقه لصاحيه لغير منازعة ‏ أما المعاش الذى 
يمتنع صاحيهعن صرفه يسبب المئازعةفيه فليسهو 
المعاش الذى أشارت اليه المادة ؟ بدللماعاء 
بالمادة ١ه‏ من القانون المشار اليه التى أجازت 

رد م) 


هزه العدد السابع 


لوزداة المالية ان تصرف مكؤقتنا من أصل المعاش 
المزء الذى لايكون محلا لأآية منازعة الى أن يتم 
نسوية المعاش بصفة نهائية فكأن الأصل هوان 
لاذمسرف المعاشات ألتى هى محل منازعة فأباحث 
المادة ٠ه‏ على وجه الوا زأستثناءا من القاعدة 
الاصلية ان يصرف مثقتا الجزءالاير متنازعفيه 
الى ان صل تسوية المعاش لصفة نهاثية ب يضاف 
الىمائقهدم أن نظرية سقوط اق بالتقادم قصرت 
أمطالت مدته مفروض فيها إهمال صباحب المق 
ولذا استثنيت حالة الحادث القبرىالتى تتناق مع 
الاهمال ‏ أما المنازعة فى المق فبى قاطعة 
إطبيعتها لسريان مدة التقادملها ندل على يقظة 
لاعلى إهمال 

«وحيث انهثابت أن المدعى,كتابه اأؤرخ ٠١‏ 
سبتميرسنة مره نازعق القراد الصادرمن مجلس 
الوزراء بتاريخ ١!‏ أغسطس سنة ٠#ة‏ متمسكا 
بحقه المكتسب بقرار ١ل‏ تابر سنة .سمه 
و 'وامتنع عن اسئلام أى ع ينقص عن حقه 
فبذا الكتاب يضمن أزاما 'جديا فى أساس 
الماش وهوفى الوقت ذاته مطالية بالمعاش كاملا 
غير منقوص ولايمكن أنيقال بأنهل يطالب,ه أو 
أنه أهمل فى المطالية بل أن إمتناعه عن صرف 
مابنقص عن حقه هو بذاته تشدد فى المطالية 
لايقللمن شأنها التجائؤه أخيراإلى طلب صرف 
المبالغ الى ل لهبهاإذأ ندطاما كا نالتراع قائمافلاسقوط 
ومن ثم تُكون وذارة المالية غير محقة فى خصم 
متحمد المعاش لغاية .وليه سنة 9١‏ لطميةاللمادة 
؟> من قانون المعاشات ويتعين الرامهابأن تدقع 
الى دولةالدعى قيمةماخصمته من متحمد معاشه 


عى طلب الفو ار 


القسم الثانى 


السنة الرأبعة عشرة 


من المدعى سدواء كانت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 
الصادر فى /ا١‏ أغسطس سنة 5٠‏ أو لطببقاً 
لامادة 5 مرث قانون المعاشات قد سبب له 
استقطاعها ضرا ماديا بحرمانه من الانتفاع بها 
فى تواريخ استحقاقها وك من 0 
ذلك أن تقغى له بالفوائد بواقع ه.). عن كل 
مبلغ من تارييع استحقاقه 
عن التع وبق 

« حيث ان الدع بى بنى طلب التعويض على 
التعسف وااحكيد له من حانب الم-كومة وعلى 
ما أصابه من 'الأختران الادية -والادبية تتبحة 
هذا التعسف والسكيد 

« وحيث أنه لال للقغاء بالتعودض الا 
اذا ثبت للمحكة ان المقصود من صدور قرار 
/اا أغسطس سئة ٠ه‏ هو سوء استعال الحق 
لغر ضكيدى 

« وحيث أنه ل بشت ان هذا القرار نى 
على سوءاستعا لاق وانما سببه اختلاف وجهة 
النظر فى مدى سلطة اللجلس ولغرض تصحيح 
قرار ١م‏ ينابر سنة ٠سه‏ الذى كاذيرى ان له 
الحق امادة انار فيه وتصحبحه يا أدى الى 
وتيب المعاش الحديد على أساس لظريتهة وهى 
إضافة مدة الخلى بغير تطبيق مرسوم 8 فبراير 
سئة 4+٠‏ وأما وقد قضى المدعى بالفواثدمن 
تواديخ الاستحقاق فقد زال معبا أثر الاضرار 
المادية ومن ثم يكون طلب التعويض لاموجب 
له ونتعين رفضه 

( قضية حضرة صاحبالدواة مصطفى الن<اس باشا رئيس مجلس 

الرررل طابقا وحترصه الازياة تر معيف مدص رة ساني 
الدولة رئيس مجلس الوزرا. ووزارة امالية وحضرعتهماالا"ستاة 
| حمدعلى تمازىرقم 7+ سئة مو ١‏ ك رئاسة وعضوية حضراث 


« وحيث ألالمبالع الغ التى اسنتقطعتها المكومة 1 القضاة عمد توفيق رضوان وكامل عزهى واحن صبحى عزت) 


ل 


لاض 
محكنة مصر السكلية الا هلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
هلا يناير سنة سمو 
١‏ - اثعاب . الاأمر بتقديرها. طبيعته . التقديردون الالزام , 
م - اتعاب ٠‏ حقالمدينقدقم الرامهبادامها. اشكا ل ف التنفيذ. 
سلطة الممكمة . 

الميادىء القائونية 

١‏ - يقتصر اختصاص المحكمة ف المعارضة 
فى اوامس تقدي رالاتعا بإذا تقدمت بتقرير فى 
قم الكتاب على التقدير دون الالزام بالاداء 
وما يستازمه من بحث فى سةوط اللاتعاب 
المقدرة بأى سبب من أسباب الوفاء عموماً 

ولايتعارض ذاكمع شمو لالم الصادر 
ف المعارضة بصيغة التنفيذ . فا نالتتفيذ واجب 
له ابتداء لمجرد انه حكم انتهاش لايعقل ان 
يطلب من المحكوملهانيرفعبه دعوى أخرى 
ينقض فيها إلزامالمدين بما قدره الك . 

- إلا أنلامدين المعارضة فى إلرامه بالوفاء 
بدعوىعل حدةأو بالمعارضة فالتلبيه عليه . 
وقد تتخذ إحداها شكل الاشكال ف التنفيذ 
و مكنا يلتق لعبء الدعوى على المد بن نازع 
ف الترامه بأداء ماقدره الحكم لا على الدائن 
بطلب الحكم بهذا الاازام . 

وق هذه الدعوى بكرن للمحكية المختصة 
سلطة كاملة لتقدير أسباب براءة المدين من 
الاتعاب المقدرة ‏ تقديراً مؤقتاً أو نهائياً - 
حسب ما إذا كان قاضياً للأأمور المستعجاة 


م 


ا ساق ا 9 8 
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الثانى السنئةالرابعةعشرة «لإه 


ينارو جهالاشكالأأسر بع أوحكةمو ضوعبة 
تنظر وجههالموضوعى . وليسفذاكمايمس 
حجية الحم انهانى بالاتعاب فهى حجة تخضع 
لهذا التقد 00 تقدم . 

الصاو 

«حيث انعصل الدعوى انالمدعىعليهالارل 
استصد رأمر امن حضرة رئيس محكمة استكناف 
مصر فى 55 وليوسنة اموا تقدير مبلغ مائق 
جنيه اتدابا له عن توكيله عن المدعية فى القضية 
كرة 48م سئة ؟9١‏ . وقد أعلن هذا الامر 
للمدعية ق 1١5‏ ليو سئة +198 قعارضت فيه 
3 عارضقيه الدعى عليةالاو لأمامغر فةالمشورة 
بمحكمة استئناف مصصر . وقضى ف المعارضيتين 
بتعديل الا'مر المعارض فيه الىمبلغ ١6١‏ جنيها 
لخصم منه خمسون جئيها اعترف المدعى عليه 
الاول بفيضه من المدعية وقد حاول المدعىعليه 
الاولتنفيذ هذا الاأمر عل المدعية فرفعتهذه 
الدعوى طدت فيها الحمكم ياشاف ثنفيذه الى أن 
يفعبل ف الدعوى التىرفعتها ضده أمام مكمة 
عادين الحزئية ببراءة ذمتها من المبلغ المقدر. 
وقد دفع المدعىعليه الا ولبعدمقبولالدعوى 

« وحيثان |الحكة لا لتيين ف دفاع المدعى 
عليهالاولسند!ا ظاهرا لهذا الدفع فلس للدعوق 
شكل ولا أجل معينان لاتقبل بغيرها . فبى 
اشكال ف التنفيذم رفوع دعو ىأصاية_والاشكال 
هوالعقبة التى تثار فى سبيل تنفيذ لا ثمإعده . 
يجب ان يرف الىالحضر وقت التنفيذ ويجوز أن 
يرفم بدعوى مستقلة . وكل حكم مهما كانت 


المحكة التى اصدرنه ابتداثية أواستثنافيةحتمل 


1ه العدد السابع 


الاشكال فىتنفيذه دون أن مس ذلك ححيتهفهو 
لايرجعالىسيب ف ا موضوع تناولهتقدير ا محسكمة 
وفصلفيه ٠‏ بل لسيب طر أ بعد ذلك يتقضىبهقانون 
أو يستازم فصل القاضى. والاختصاص ق الاشكالات 
عموماهو لقاضى الا مور المستعجلةلاةضاء بايقاف 
التنفيذ أو الاستمرار فيه . 
«وحيث انقو امهذهالدعو ىهوبراءةذمةالمدعية 
من مبلغ الاثعاب الذى قدرهأمر حكمةاستثناف 
مصر الاهلية براءة ولوأنها سابقة على صدورهدا 
الاأمر إلا أنه لم يدرض طا يبحث لاأنه خرج 
عن اختصاص الممكة الذى يقف عند حد 
التقدير دون الاازام 
«وحيث ان هذا البحثهوبالذات موضوع 
الدعوى تعرض له المححمكة فيما يلى لتفصل فمها 
بارفض أو القبول . ولذاك يتعين رفض الدفع 
بعدم قبول الدعوى . 
« وحيث أن البداهة تقغىبأنبراءة المدين 
من الدرن هو دقع طبيعى لطاب الزامه ياداثه . 
فلا يجوز أن يقغى بالدين ويغفل الفصل ى 
براءة المدين منه أو يكاف أن بتخذلذاك اجراءا 
مستقلا آكذر ستردبهماقضى ه عليه . والاكانت 
حلقة مفرغة لانبابة لها . 
« وحيث انه ثابت من ملف دعوى تقدير 
الاتعاب المنضمة . أن معارضه المدعية استندت 
الى براءة ذمتها من مبلغ ماثة وخمسين جنيها 
من الاتعاب دفعت مبها خمسين جنيها مقدما 
والباق فى اثناء تدرج القضية بالجلسات . وقد 
كانت المعارضة على هذا الوجددوذآن مختصرعل 
جرد النزاع فى التقدير لان الاأمر المعارض فيه 
لم قف عندحد التقدير بل تعداه الىالزام المدعية 
له فسكان حقا المدعيةأن تنازع فىهذا الالرام 
وكان ازاما عل المحكمة فى المعارضةأنتفصل فى 


القسم الثانى 


السئةالرابعة عشرة 


هذا الزاع . وقد كان مثاره دعوى المدعىعليه 
الاول أن له اتعابا قبل المدعية فى قضابا أخرى 


قيض منباالمائةجنيه 00 دفاع الدعية تشكر 4 


ذلك وتصر عل دفمهذا المبلغ فى العاب القضية 
موضوع الدغعوى 
« وحيث ان الحكنة لم تفصل فى هذا التزاع 
وقالت صراحه انه خارج عن اختصاصها وان 
للمدعية ان تتخذ من الاجراءات مايازم بشأ نه . 
« وحيث أل هذا التخلى عن الاختصاص 
بإافصل فى نزاع المدعية لايفهم الا إذاكان مخليا 
فى الوقت ذاته عن الاختصاص بالقضاء بالزامها 
بامبلغ الذى قدره الحم . وقصر هذا المكعل 
انالك ف المعارضيةعد ل الا"مر المعارض فيه فىقدر 
المبلغواغفل أمر الرامالمدعية بدفارييدهبالنسيقله. 
2 والقول لغيرذلك - فضلا عن تناقضه مع 
ماتقدم من الميادىء الأولية يلقى على فشكرة 
المحكة وعبارتها فى المج اضطرايا لاحل له 
فتكيف ينهم أن تلزم الحكنة المدعية بالمبلغ ولا 
مختص بالفصل فى 'زاعها فى ادائه . وهو نزاع 
عليةكلأمارات المد . فققدأقر المدعىعليهالاول 
ع المبلغ الا انهادعى سقوطه بالمقاصة 
فى دين آخر لم تعترف به الدعيه . وماهى 
الاجر اءات التى انتصق ران تتخذما المدعية لعد 
تنفيذهذا الحم والتى اشارت اليها عبارته.هل 
هى اذترقع دعوى لطاب ردقيمةمادفعتهتنفيذا له 
الا مكون ذلك خا طالاًبسطقواعدالمنطقالقانوتى 
« وحيث ان تفسير المكم على هذا الوحه 
وهو تفسير تنطؤبه عباراثة بغير أجهاد أوتعمل 
يتمشى مع الرأى الثابت الذى اضبطردتعليه اناكم 
الختلطة والاهلية .وهو اناختصاص ال-كمة فى 


العدد السابع 


العارضةق أمرتقدير المصاريف أو اتعا ب الخبراء 


اذا تقدمت بتقريرق قل الكتاب ف المدة القاثونية 
تقتصر عل التقدير دونالبحث فى الاازام بالاداء 
وما ستازمه من بحث فى سقوطالاثعابالقدرة 
بالمقاصة أو بالوفاء وما أليهما ( راجم حك محكمة 
الاستئناف الختاط بتاديخ نوفير سنة سوه 
جموعة التشر يسع سم ص با وبتاريخ 8 قبراير 
سنة +؟ جموعة التشر دم .ماص 745 وكتاب 
المرافعات للعرحوم أنى هيف يككيفة 5و/) 
« وحيثان معارضةالمدعية و المدعى عليه 
الاول فى أمر التقدير الذى أصدره رئيس محكمة 
استئناف مصر حصات بتقرير فى قلم الكتابى 
الموقة قا نوق 
« وحيثانه لابرد على ذلاكٌان هدا التفسير 
لاحك يتناق موثعو له صيخةالتتفيذ . فا التنفيذ 
واجب له ابتداء جرد انهدحكم اتنبائىلا يعقل ان 
يطلب من الحسكوم له ان يرفم به دعوى أخرى 
يقغى فيها بالرام المحنكوم له بما قدره الك . 
الا انه محتمل المعارضة فيه من المدبين بدعوى 
عل حدة أو بالمعارضة فى التنبيه عليه بالاداء 
وقد تتخذ احداه) شكل الاشكال فى التنفيذ . 
وهكذاينتقلعبء الدعوى علىالمدين يشازع فى 
التزامه باداء ماقدره الك لاعلى الدائن يطلب 
لمكم بهذا الأازام 
« وحيثان فى هذه الدعوى كون للمحكة 
النصةساطة كاملة لتقدي ر أس.اب براء؟ المدين فى أداء 
الانعاب المقدرة . تقديرا مؤقتا أو نبائيا نجسب 
مأإذا كانت قاضِيا للامور المستعجلة أو محكمة 
موضوعية . وليس فى ذلك ماعس بداهة حجية 
الحم النهائية فبى ححية مخضع'لحذا التقدير 
3 تقدم . 


2 وحيث - فى موضوع هذه الدعوى ب 


القسم الثانى 


السنة الرابعةعشرة لانام 


أن المدعى عليهالاول قد أقربانهقبضمن المدعية 
مبلغ مائة حنده اتعابا ولكن لقضايا أخرى قدم 
بها كشفا لممكية استئناف مصر . 

« وحدث اذهذا الاقرارقايل التحرثة قانونا 
فهذا إقرار مركب يقر به المدعى عليه الاول 
بقيضة من المدعية مبلغ مائة حسية إلا أنه يدعى 
دائنيته ها ق هذا المباغ اتعانا عن زايا أخرى 
وليس ثمةمايدل عل ذاكدلالة نحي زوقوع المقاصة 
بين الديئين قانونا . فان أحدها خال عن التزاع 
والآخرلايزال موضم زاع اذ أن المدعيةتدعى 
انها دقءدت للمدعى علية أتعأبه عن القضايا التى 

« وحيث أن قصيص مباغ المائة جنيه لوفاء 
اتعاب القضة موضوع التزاع أو أتعاب القضايا 
الاخرى العش الواردة فى كشف الدعى عليه 
الثاتى طبقا لاحكام استئزال المدفوعات 
لامجو زقانونا إذ ليستهذه الاثعابدشينثابتين 
فى ذمة المدعيةفرى تكرت رتساتعاب الاحدى 
عشرقضيةفى ذمتها الى الا ذوليس لدى المدعى عليه 
الاول دليل على ذلك . والدليلالةانوقى هو أمر 
بتقديره ذه الاتعاب مازم للمدعية 1 وقيل ذلاك 
لاملك هذا التقدير من تلقاء قفسه . م لاملكه 
هذه المحكمة أو حص .ةالاسكناف سواءلا ألشىء 
اللا لاانه ليس من اختصاصها وللآانه عب ان 
ذاكلايجوز لهذه المحسكمة هذا التتقدير ولو على 
وجه التقريب . 

2 وحيث أنه وتى حصل المدعىعايه الاول 
عل الدليل علمديونية المدعية فى اتعاب أخرى 
أقر باستلامها منها هو وفاء للمبلخ المقدر ى 2 


ممم العدد السابع 


وعد ذلك كون ة مل لتطميقةواعد استتزال 
المدفو عات لتعرف أى الدينين سقط باداء مبلغ 
المائة حنية المذ كورة 8 

« وحيث ألهلذ اك يتعين! > بايقاف تنفيذ 


السك هو دوع الدعوق . 


( قضية السيدة نويه مومى ضد الاستاذ 5 ا واضز 
رقم اع منة ##و! رئاسة حضرة القاضى مد على رشدى ) 
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مكمه مصر الكاية الاهلية 
قاض الأمور الي 
مأرس سئة م197 
اضتصاص قاضى الاءور المستجة . بطلان صحيفة 
حو برع اللكة عدر حك نزع الملكة , 
عدم اختصاص 
اختصاص , عدم المساس بالموضوخ . معناه . 
المادى, القانونية 
-١‏ اللاصل فياختصاص قاضى الأأمور 
'المستعحلة بايقاى تنفيذ السندات الواجبة 
التنفيذ والأحكام النبائية أو المشسمولة بالنفاذ 
ألامس ا قوة السىء 000 
فلا يطرح لبحثه طعنا ف الموضوع أو الشكل 


ف رقائع سابقة عل در ادر اء تناولها 
تقدير الحكمة الموضوعية أم لا. 
قياساً عل ذلك اص تان تنفيذ حم 


نزع الملكية لبطلان صحيفة الدعوى لعدم 
إعلاتها للندين . فهو حك نهائى لا يقبل طعناً 
فصل فى كل ماسبقه من أسباب البطلان , 
ووجب له النفاذ قانوناً. 

ولا يردعلى ذلكأن حم زعالملكية ليس 
حك بمعناه القانوقى الصحيمم لأنه لا يفصلى 
زاع_أولا ‏ لآنالتفاذواجب له قانونا مبما 
كانت حقية: هيك و إجراءأوغيرذلك ونفاذه 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


هو الاستمرار فإجراءات النشر والبيع 1 
ثانياً ‏ لأنه إذا كان إجراءيدلعلىتمام كل 
ما يتطلبه القانون من إجراءات سابقة على 
صدوره . فان صدوره يعتبر فاصلا ف كل 
مالحق هذه الاجراءات من أسباب البطلان. 
- ليس معنىعدم المساس بالموضوع أن 
يمتنع على قاضى الآمور المستعجلة تقدير 
السندات والأحكام التى يستند إليبا طرفا ' 
الدعوى وإلا انحصر اختصاصهف حد ضيق 
تنعدم فيه الحكة منهيل إنمعناه ألا يعرض فى 
قضائه فى المساً لهأ لمستعجلة إلى الفصل ف التزاع 
امو 3 عى فلاماكالقو لمثلابان مند الدين 
باطل أو أن الدين قد اتقضى أو أن طلب 
الاستحفاق يستند إلىسبب صحييح أولا 0 
أنلهأن يدر طبيعةالنزا اعى كرك وجسامته 
لللأمس بايقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه . 
تفريعاً على ذلك يختص بايقا ف إجراءات 
الحجرالعقارى إذا تبينله أندعوى تأبيه تزع 
الملكة تيقد إل أبدات جدية .والقول 
بالسكس يؤدى إلى تنيجة غريبة إذ متنع 
على قاضى الأمور المستعجلة اللا بايقاف 
التنفيذ أوالاستمرار فيه تقديرسةقوط الحم 
الغيانى عنى سئة شمور عليه بغير تنفيذ أو 
يطلان |ا: نه فيل لعدم إعلان الحم إعلا تأصحاً , 
أو لعدم التنبيه على المدين بالوذاء أو لبطلان 
السند الصادر من امرأة متزوجة غير مأذونة 
بالتعامل من زوجها ( فالقانونالفرشى ).. 
ا 


« حبث أن محصل الدعوى ان المدعى عليه 


العدد السابع 


الاو لر فسع دعوى بترزع ملكية المدعى من | 
أطان له أعلنت صحيفتها له اعلانا باطلا اذة_د 
خاطب فيها الممضر الضابط الو بتجىع لأ زالمدعى 
مقم فى لوكاندة ( نسيون)فها خدم 6م أنها خاو 
من أسم اضر الذىأعلماوقدصدر الك غيابيا 
بنزع الملسكية فى م يناير سنة 1988 واستعر 
الدعى عليه الاأول فى اجراءات البيع . فرقم 
المدعى هذه الدعوى طلب فيها الك بايقاف 
هذه الاحراءات حتى فصل فى دعوى بطلال 
الاجراءات التى رفعها ضيد المدعى عليه . وقد 
دفم المدعى عليه الاأول الدعوى يعدم اختصاص 
المحكة بنظرها 


« وحيث انالا صب ل فى اختصاص قاضى الا مور 
المستعحلة بايقاف تنفيذ السندات الواجيةالتنفيذ 
أو الاأحكام النهائية أوالمشمولة بالتفاذ ألا يمس 
ححيتها القانو نيةوماحازتهمن قوةٍ الشىءا لكوم 
فيه فلا يطرح لبحثه طمئاً فى الموضوع أو فى 
الشكل فى وقائع سبقت صدور الح شواء 
تناوطا التقدبرفيهأولم يتناوما فانوجوبالنفاذله 
يقطع سبيل ذلك فلا ص قاضى الامو رالمستعجلة 
إلا بالفصل فما اذا كان للدائن بالحالة التى الت 
البها علاقته مع المديئن - دو التنفيذ بالطريق 
الذى يريده فيجوز للمدين أن بدعى التخالص 
من الدبن اللقغى به أو بطلان السند التنفيذى 
سقوطه بالتقادم مثلا أو بطلانالتنسيهالذى سبق 
التنفيذ (راجم حارسوئيه وسيزار الجزء الثالى 
بند 9وولا ومارنياك بند 5١6‏ وبعده ) فلا 
علك قاضى الاأمور المستعحلة ايقاف تتفي 
حكم حتى ولوكان مث مولا بالنفاذ فى مير الاحوال 


القسم الثاني 


السئةالرابعةعشرة 


:؟ه 


ينح المدينمهلة لاداء الدين فانمعنيذاك ايقاف 
تنفيذ لمكم (ر اجع لمر حم المتقدم) 
«وحيث أنه قاساً عل ذلك لامختص قاضى 
الاأمور المستعجلة بايقافتنفيذ حك نزعالملسكية 
لبطلان كيفة دعواها لعدم اعلامها لأمدين 
(راجم حك ممكة الاسكناف الحتلطة تاريخ ؛ 
وسوس 4 جموعة التش, 8 والا حكام 
الختلاة بم ص ١ه‏ ) فبو<كم مهاف لارشبل طعناً 
وبذلك يجب له النفاذ قافونا فلا جوز اللجوء الى 
القضاءامستعجل لابقا ف هذا ١|‏ تنفيذوقائم ترسابقة 
علصدور ال 9 والاأصبدرجةثانيةلاطعنة فيه 
على ذلك أن حم نزع 
المللكية ليس حك بعمناه القانوتى الصحيح لأنه 
لايفصل فىنزاع : أولا - لان النفاذ واجب له 
قانو نامبما كانت حقيقته حكمأأو اجراءاوغير ذلاك. 
وثقاذه 


هو الاستمرار فى اجراءاتالنشر وا البيم 
-نائياً _لانه اذا كان يدل على عام كل مانطليه 
القانون من اجر اءات تسيق عليه فبوححةعادرد 
فيه حت تفصل حكة الموضوع فى دءوى 
البطلان التى يرفعها المدين 

«وحيث | اللدعى عليهالا ولقد محامنجى 
خاطتًاً فى الدفاع عنعدم اختصاصهذه الحكة 
بنظر الدعوى فاسئد الدقم سند ثلاثة أهمبا 
وأجدرها بارد عليه هوأن الحسكم فى الدعوى 
عضن الوضوع وهو هل اعلان ضيفة دعوى 
نزع الملكية صميح أو ياطل 

« وحيث أن عدم المساس بالموضوع ليس 
معنا هأ نعتنع عل قاذى الا مور المستعجلةتقدير 
السندات أو الا'حكام التى يستند اليها موضوع 
الدعوى والا احصر اختصاصه فى حد ضيق 


المقرر ة قادونا فان ذلك من اختصاص ممكة | تنعدم الفكرة فيه ماما . بل أنمعناه الا يقضى 


فى الموضوع قضاء يفصل فيه فلا يعلك القول 


واه 


العدد السابع 


القسملثانى 


السنة الرابعة عشرةٌ 


مثلا بأن السند باطل أو أن الدين قد اتقغى أو 
أن طاب الاستحقاق مستند الى سبب صحيحأولا 
ألا أذله أنشهدر طبيعة الطعن المقدمله وحسامته 
للا'مى با قاف التنفيذ أو الاستمرارفيه (راجم 
حكضكمةاستئناف اكس أول فبرابر سنة ١8م ١‏ 
محكمة بارس ١١‏ قبراير سئة 4م١1‏ 
وكتابمارنياك الجزء الثاتى 5ه ) 
«وحيث أندتفرريعأعل ذلا كيضة ص قاضى الا'مور 
المستعحلة بايقاف اجراءات المحز العقارى اذا 
تبين له أندعوى بطلازتلبيه نزعالملسكية تستند 
الى أسباب جدية ( داجم شد .كيزا مار نياك 
واأرجم التقدم ند 7٠١‏ ) 
«وحيث |انالقولبالعكس يؤدى الىنتيحة غريبة 
اذ يمتشمعلقاضى الامور المستعجلة للاأسريايقاف 
التنفيذ أو الاستمر ارفيه تقدير سقو طالحك الغيابى 
عرور ستة شهور عليه بغير تنفيذ أو بطلان 
التنفيذ لعدماعلان الك اعلانا مصحيحاأوالتذبيه 
على المدين بالوفاء أو بطلان السند الذى وقعته 


امرأة متزوجة غير مأذونة بذلك من زوجبا 
( راجم 5 محكمة استئناف بارس 9« فيراير 
سئة 1485 ومارنياك ا مرجع المتقدم بنك اي 
وكاد) 
« وحيث انه بذلك تكون هذه الحكمة 
غير مختصة بنظر الدعوى 
« وحيث انه لابرد على ذلك ان الفصل فى 
دعوى الموضوع يستازم وقتا يستطيل إلى مأبعد 
ابقاع البيع فانه لاهوز السير فيها على وجه 
السرعة كا لابرد عليه ماذهب اليه دفاع المدعى 
من بطلان الصحيفة بطلانا ظاهرا فهما كانثابتا 
أن الاععلان يجب أن يوجه ألى خادم المعلناليهأو 
من يقيم معة اذا ميوجد وإلا كان باطلا فانهذا 
البحث خارج بذاته عن اختصاص هذه الحسكمة 
( قضية الاستاذ عبده عمد جوده ضد حضرة صاحب السعاده 
عمد زكى باشا الابراشى 


حضرة القَاضى يمد على رشدى ) 
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يتنا 
محكمة أو ححص الجزئية 
م ينابر سنة بمو | 

اختصاص مركر ى ٠دعوىاسترداد‏ .جواز رفعباامامحكةالمدين 

المبدأ القانوق 
ترى الحكئنة أن تطبق فر فم دعوى الاسترداد 
تطبيق قواعد الاختصا صا ركزى المنصوص 
عليبا بالمادة ْم مر افعات أهلية والتىيجير رفع 
الدعرى فيحالة تعدد 7 عليهم أمام أى 
عحكة كرون فدائرتها خلأ حدهم أن ك2 


هذا النص هومنعالفوضى التىقدتاش أعن رفم 
دعاو ىمتعددة على تقل شخص من المدعى عليهم 
أمام ع 3 متعددة فقدتتضارب الأحكام 
فضلاعن ضر رع انها »و كثرةالمصاريف. 


م إندمن الخطأ القول أن المدين ليبس ” 


حقيقى فى دعوى الاسترداد حتى لا ترفع 
الدعوى أمام امحكمة الكائن بباح إقامته إذأنه ‏ 
مالل يكن متو اطنأ-يهمه الحم مملكيته إلى الاشياء 
الحجوز ز علهاحى يسددمنهاد يندكله أو بعضدمن 
من المحجوز عند ببعه 


العدد السابع 
امير 


« حيث ان اللدعى عليه الأول الحاجز دفع 
بلسان وكيلهبعدم اختصاص هذه الحسكة بنظر 
الدعوى لنه هو الخصم الحقيق فهها قيجب أن 
ترف عأمام محكة الموسك المزئية الداخلف داارة 
اختصاصها هلا أن ترفع أمامهذه الحمكمة التابع 
لما محل المدعى عليهالثاتى المدين الذى هو ليس 
خم حقيق 

« وحيث ازالقاثون المصرىلم ينص صراحة 
فى المادة ,/ مر افعات سواء قبل تعد يلما أو لعده 
عل الحسكة الختصه بدعوى الاسترداد مما جعل 
الشراح والحا ك تختلف فى هذه النتقطة ويمكن 
القول بأن هناك ثلاثة ‏ راء الرأى ‏ الأول أن 
دعوى الاسترداديجب أن ترفم أمام حك ةالحاجز 
وبهذا صدرحك محكةالسنطة الجزئيةى.؟١‏ أبريل 
سنة 1995 ومنشور فىالحاماه السئةالرابعة ص 
ره م أنه عند نظر المرسوم بقانون 4؟ يونيو 
سنة 998 المعدلللمادة 4078 مرافعات أماملمنة 
الحقا فية بمحلسالنواب المصرى اقترح بعض أعضاء 
هذه اللحنة جعل الحكة الختصة مركزيا بنظر 
دعوى الاستردادحكةالماجز بدعوى أنه الخصم 
الحقيق الذى تتأثر حقوقه عل الغالب منهاوذيك 
نظرا لكثرة دماوى الاسترداد وكون معظمها 
دماوى باطلة الغرض منها عرقلة التنفيذ ولكن 
اللجنة بالأغلبيةرفضت هذاالاقتراح رغبةمنهاى 
عدم المروجعل ةواعد الاختصاص المرسومةفى 
الفانون (الوقالم فى "قير اير سنة/ا؟.ومن مضيطة 


الجلسة + لول سالتوابص 6 و (انظركثتاب دعوى 


القسم الثانى 


السنة الرأعة عشرة ‏ >«لاه 


تعقب الحجز الاستحقاق فقد نصت المادة ٠.م+‏ 
مراقعات عل رفعبا أمام المحكمة التابع ماحل 
واضم ليد على المنقولات ( من هذا الرأى قحه 
بك وعد الفتاح بك السيد بند 411١‏ ص ماس 
منكتاب التنفيذعاما وعملا وألىهيض يك التنفيذ 
بند 5١17‏ مرافعات اوزينايك طبعة ثانية جزء ؟ 
ص 99 تنفيدٌ) ‏ الرأى الثالث ب هو تطبيق 
قواعد الاختصاص الركزى الذى تنص عليه 
المادة 5" مرافعات وهى يز رفع الدعوى 
فى حالة تعدد المدعى علييم أمام أى محكة 
.يكون فى دائرتها حل أحدم وحكة هذا النص 
هو منع الفوذى التى قد تنشاً عن دفع دعاوى 
متعددة علّكل شخص من المدعى عليه وأمامحاكم 
متعددة فقد تتضارب الأحكام فضلا عن ضياع 
وقت القضاء وكثرة المصاريف 

«وحي ثإنتامع الرأى الثالث وئرى أن ارأى 
الأو ل أساسه تدلبيقالمادة* ١//‏ مرافعا تإلاأنه 
قدأخطأ فى اعتيارهأن المدين ليس بمخصم حقيق 
فى دعو الاستردادو أنالماجز هو الحم المقيق 
الوحيد ولذاأو جبا را فم الدعو ىأمام الممكةالتايع 
طاحله. إِذ الواقع أنه بوجدؤدعوى الا سترداد 
شخصان يدع ىكل منهماملك الاشراء الحجو زعليها 
فر افم الدعوى ددع ىأن هذه الاشاءلهو بطابر فم 
المحز عنها والمدين احجوزعليهيدعى ومعددائته 
الحاجز أنهذهالآشياء له ويعارضفرفم الحجز 
فيتضح من ذلك أن المدين هو خعم حقيق فى 
الدعوىيهمهان يكن متو لامع المدعىأن تثيت 
ملكيتةإلىماحجزعليهليتمكن من أنإسدد دينه 


الاسترداد للا ستاذ البدرماتى بندى 5ه وده ) | كله أو بعضهمن كن الحجوزعند بيعهلذاك أوجب 
الرأى الثااى ‏ الحكمة الختصة هى الحمكمة | القانون فى المادة 408 مرافعات المعدلة بعرسوم 
الحاصل فى داترتها التنفيذ أى الموجود بها محل | القانون الصادرقة ؟بونيو سنة 150786 أن ترفم 
المجز قياسا علدعوى استحقاق المنقوللات الى | هذه الدعوى ليس عل الماجز كسب بل على 


سم 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرةٌ 


المدين أيضا وتشدد فى ذلك ووتب البطلان على 
عدم إعلانه كلهذًا ليتمتى لامدين إن أر أدب 
أن شت أن ماححز عليه هو ماسكه إذ هو 
أقدر على ذلك من الحاجز 
« وحيثانه من كل ما تقدم لتعين رفض 
الدفم الفرعى المقدممن المدعى عليه الا ولالحاجز 
واختصاص المكمة بنظر الدعوى 
( قضية سكينس دا مدشقرة و حضرعها الاستاذجرجس يونان 
عند سيد عمد الحريرى وستضرعنه الا ستاذ لبيب سعد الحافى 
رقم “ادم سنة لام لس وئاسة حضرة القاضى احمد الجارم ) 
51 
عكمة كفر الزيات الجزئية 
9 يونبوسنة «1مو) 
١‏ - تفسير . عقد ٠‏ تفسيرهعل أساس اجتئاب تعطيل ألفاظه 
«- رهن حيازى . عدم تسجيله ٠‏ اعتباره دن عادى ‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ -فى تفسير العقود يتعين على المفسر 
اجتئاب تعطيل الأ لفاظعن أداء مدلولاتها . 
والعمل عل إظبار نية المتعاقدين . 
؟- صاحب الرهن الحيازى الذى لميسجل 
عقده يعتسبر داثناً عاديا والتأميئات الى له 
هى الضيان العادى الذى يشدمل جميع أموال 
المدين وليس له أن يتمسك بتطبيق المادة 
مدق 
الليّ) 


7 
« حيث ان عقد الرهن المقدم من الدعى 
والذى على أساسه رفع الدعوى االية هو عقد 
دعن عرق غير مسجل تاريخه ٠١‏ مابو سنة 
98 وبالتطييق لفانو زالتسجيل الجديل لالعتير 
إلا مثابة سند عادى بائبات المديونية . 


« وحيث ان العقد المذكور قد اشتمل عل 
عير 
إفترضها للدة سنتينابتداؤها أول ١‏ كتوير سنة 
لاعذا واشباؤها أول نوفير سنة هبهوم 
وثابت فى السئد أن الطرفين اشترطا انه فى حالة 
عدم أسديد المبلغ بعد السنتين المذكورئين 
لسرى العقد لسنة واحدة أخرى وهكذا 

« وحيث ان المحكة ترى أن نية الطرفين 
فى هذه الحالة إنصرفت إلى إمكان تجديد العقد 


اثبات مديونية المدعى عليه فى مبلغ 


سئة بعد انتهاء مدة السنتين الأول فاذا انتبت 
هذه السنة المذكورة ولم صل الدفع ولم حصل 
الاتذار بعدم تجديد العقد يتجدد العقد لمدة 
سنة واحدة أخرى وبذلك ,ينتهى العقند .' 

« وحيث ان استناد المدعى الى أن العقد 
لايتجدد غير سنة واحدة وينتبى عقبها مباشرة 
فهذا معنى مؤدأه جعل التعبير الوارد فى العبارة 
الأنية .وى ( ويتجدد لسنة أخرى واحدة . 
وهكذا ) هو تعبير أريد به أن يتجدد لسنة 
أخرى واحدة فقط ولكن المحمسكة تخالف 
المدعى فى هذا الرأى لأن هذا التفسير مجمل 
حكة ( وعكذا) أنها جاءت لغواً وبلا ضرورة 
داعية المها فى اتفاق الطرفين. ومن قواعد تفسير 
العقود أن اللفسر يتعين عليه اجتناب تعطيل 
الالفاظعن أداء مدلولاهافاذاعرض عليه تفسير ان 
أحدها يتمشى مع مداولات الالفاظ جميعبا 
بلا تعطيل لأآى منها وآآخر لاليستقيم الا بتعطيل 
مداول عض الألفاظ وجبعليه اختيار الطريق 
الاو ل والعملعلى اظهار يةالمتعاقدين مسترشداً 
جميم التعبيرات الواردة فى العقد ولا شك فى 
هذه الالقعند المحسكمة أن الطرفين أرادا فى 
جموع العقد نديد مدة القرض الى سنة لعد 


السنئين الاوليين فاذا : محصل دفع فى اشن هذه 


العدد السابع القسم الئاق السنة الرابعة عشرة 6ه 


السنة تحددالءقد لدة سنة أخرى , | بانأموال المدن يحماتها ضامنة لتعبداته (مادق 

« وحيث انه فى هذه الخالة يكون العقد 
نتجدد فى أول مرة لا'ول نوفير سنة ٠8و‏ اوق 
ثالى سرة لول نوفير سنة +سره ١‏ 


41 مهمد )ناذا كانت تديرفات المدينوهو 
المدعى عليه فىهذه الخالة قدأضْعفت هذا الهمان 
ألعام فلا سقط الا “ول المنصوص عليهفىءةدالقر ض 
لمصاحة المدين المذكو رقطبيقا لامادة ١١‏ من 
القانون لدف التىلاتنط.قفىهذهالالةوليسللدائن 
فىهذه الحالة الاح قطاب ابطال تصرفات المدين 


ووحيث انه ثبت ذلاك يون ركم هذه 
الدعوى بالمطالية بالدفع بعر بضة أعانت 3 5 
فبراير سنه ١989‏ هى مطالية بالدقم حادبلة لبعد 
أول نوشير سئة «سية1 أعنى بعد سريان العقد | عصمء سدم «منعح وحتى فى هذه الخالة فقد 
اشترط الشارع اشتراطات معيئة لاأمكان استعيال 
هذا المق حتى لا يكون هذا الحق الذى أعطى 
لادائئن معطلا المعاملات ولا مائعاً الملاك من 
الانتفاع علسكبم انتفاعاً ثاماً فاشترط لذناك 


أ 
مدة جديدة وقبل ميعاد الاستحقاق الذى هو 
فى أول توفبر سنة مم5١‏ واذن فالدعوى 
سابقة لاوانها. 
« وحيثان الدعى كسك بنظرية أخرى 
عى حلول الدين .بيب ضمعف التأمينات طبقاً شرو طًّ مبينة ف المادتينم ١4‏ و5ههم: القانون 
لامادة  ١1١+‏ من القانون المدنى الأهلى لان | المدتى وها يشيران بالا مال الووجوب أن يكون 
الدعى عليه وقف الا"طيان المرهونة وه_ذه | التصرفضاركإلدائن ومقصوداً م نالمدينيحيث 
الواقعة ثابتة باقرار المدين مجلسة المرافعة . توجب اعسار المدبن أو ميث يكون التصرف 
«وحيث ا كوزالمدعىعايهرهن الاطيان | المطعوؤعايه قد زاد فىإعساده وكان فى الالتين 
المدين عال] بالحالة التى هوعاءها من العسر . 
« وحيث لذلا يكون عسك المدعى باحكام 
المادة ٠١‏ مدلى هو تمسك عل غير أساس فى 
هذه الدعوى 
| 
ا 
١‏ 


المبينة بالعقداقدم من المدعى وقد سيق هذه 
المحمكة فوصفته ناذا هو عقد رهن عرف غير 
مسجل قلا بعتبر الا عثابة سند يدبن عادى 
بالتطبيق للقانون رقم 18 سنة ١508‏ 

« وحيث ان المراد بالتأمينات المشار الما 
فىالخالة الثانية من المادة ٠١١‏ مدلى وهى حالة 


) قضية على ابراهيم التحرارى د امد ابراهيم الشاعر رقم 
.ل؟ سنة معو رئاسة حضرة القاضى رزق ميخائول) 


5 
يحكية ملوى الجرئية 
أغسطس مئة رمو 
١‏ قاتون تخفيض الاجار . عن سنة 6و1 س ."و١‏ 


ما اذلآتى المدن أمىا بوجب ضعف التأمينات 
لتوأعطاها للدائن هى التأميئات للخاصة الى 
يكون أصكابها قد حافظوا عامها طبقاً لقوانين 
المعمول بها وثاءت هنا فى صدر هذه الاسباب 
أن المدعى لم يحافظ على حق الرهن اأيازى لانه 
لم بقم بتسجيل عقده لذاك لايعتبر الدائن فى 
هذه الحالةالا دائئاً عاديا تومعتطء معاعممؤىن 
فالتأمينات التهله هى الغمان العام عل ع أقطمة 
أملاكمديند[ومؤمنع عبعدع لازالقانونبهفى 


لا يشترط استمرار الايحارة لسنة وكيوا 
؟ ‏ قائون تخفيض الايجار ‏ عبارة ج مع عدم الاخلال > 
تميل عل قانون الأجيل فى حدوده . 
المادىء القانونية 
الم يتطلب قانون التخفيض الخخناص 


وده العدد السابع 


تخمس أجار سنة ١99‏ .5#( الزراعية 
استمرار الاجارة إلى سئة 19 الزراعية 
مخنالفاً ف ذلك القانونالخاص ,الأامبال السابق 
عليه والذىلم يكن مقطوعاً فى وقت 7006 
بأن هبوط أسعار الماصلات إستمرحى إذا 
ماكان قد زال المبوط بعد ذلك مع استمرار 
العلاقة بينالمؤجر والمستأجرلميكنمن اللازم 
أنيتلوهقانون بالاعفاءمن الس إعفاءً! نهائياً . 
؟ - المقصود بعبارة هو مع عدم الاخلال» 

الوأردةبصدرالادة الأولىمن قانونالتخفيض 
هو عدم الاخلال بأحكامقانون الامبال فى 
حدوده لان ملقم يكن قدل أجلبا فىوقت 
صدور قانون الاعفاء . 

الم 

« حيث انه تبين من المحاسية التى أجراها 
المبيرى عضر أمالهومنثقريره أذ الباق للمدعى 
بعداستبعادما صدرعنه المكا نالسابقانوماسدد 
منهما هو ال يا و١آامايات‏ وهذالساب 
تيح ف ذاته, 

« وحيث أنه بالنسبة لطلب مخفيض حمس 
اتجارسنة ه59١‏ .و١‏ الرراعية فأنه لاحل 
للاعتراض بأن الا“جارة ليست مستمرة إلى سنة 
91 الزداعية لان شرط الأاستمرار المذكور 
لم يتطلبه .قانون التخفيض بل قانون الا مهال 
السايقعليةو الذىم كن مقطوعاف وق تصدوره 
بأن هبوط أسعار الحاصلات سيستمر حت اذا 
ماكان قد زال الببوط بعد ذلك مم استمرار 
العلاقة بن الموجر ولاستأجلم يكن من اللازم 
أن يتلوه قاتون بالاعفاء من اليس إعفاء نهائياً 
وأماعبارة « ومععدمالا”خلال » الواردة بصدر 


المادةالاولىم نآلفانونةالمقصود.ماعدمالامخلال | 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرة 
بأحكام قانون الا مهال فى حدوده لاثن المبلة ل 
يكن قدحل أحلبا فى وق تصدورقانون الا“عفاء 
النبائى الصادر فى 8 ووليو سئة طعةؤ اذأن 
ميعادها كان أول سامير سائة اه يه أن المولة 
كانت تشم لعلاوة على جارسنة ١ #٠‏ الزراعية 
المتاخر من السختين ال ابقتينعليبا محتسي بالطريقة 
الممينة بالمادة س منالمرسوم شانون غرةغ ه سنة 
+19 فيكون مداول العيارةالذكورة بحسب 
النص الحالى للقانون هو تتهى الشببة فى أن يعتبر 
القانون الجديد ملغياً للمبلة ضمناً فيا كان باقاً 
منها عند صدوره وقد يمنت هذه المسألة مثا 
مستفيطاً فى حك لحكةبنىسويف الكليةمنشور 
عحلة الحامادسنة نانية عشر عدد لا خيفة ههه 
الذى استدل بالمصادرااتشر بعية وهى تقرير لمنة 
الحقانية بمجلس الشيوخ الذى قدم اليه الأقتراح 
أولا والمناقشاتالتى جرت عجلسالنوابىه١‏ 
لوليو سسئنة 9١‏ وبمجاسالشيوخ فى ١؟‏ مئه 
وماحق تقرير الاحنة المذ كورة الذى قدمه بعد 
رد المشروع إلى لإنة المالية للاشتراك مم لجنة 
المقانية فىفصبهذلك الفحص الذى كانت نتيحته 
أن الاحنة اقثنعت بضرورة حذف شرط دفع 
الا'ربعة أخماس فقدمت ماح قالتقرير لذلك مع 
الغاء عبارة ( مع عدم الا'خلال) وأشارت الى 
أن هذهاجلة ليس المقعصود منها توافرشرطى دة 
الاأربعةأحماس واستمرارالاحارةالسنةالثالثة وقد 
أبان حك محكة بنى سويف المذكور ما يرى أنه 
كان مقصود الاحنة من هذه الجلةفى أول الا 
وأمامدلوطا ف النص الالى الذى صدريه القانون 
فهو ما ذ كرا نقاً ( وبراجع أيضاحح محمكة 
أستئّناف مصر المنشور بالحاماه سئة “١عددم‏ 
ص 05 عل خلاف حم الدا ئرةالا'خرى النشور 
قبله مباشرة فى نفس العدد ) 
( قضية عبد العزير بك سيف النصر ضد سن ممد شحات 


رقم 1076 مسئة لوا - رئاسة حضرة القاضى عيد الغنى محى) 


العدد السابع 


5 
محكة العطار ين الجزئية 
9 | كتوبر سنة «بمو! 
خيانة أمانة . عقد بين الطرفين . سداه التغرير ٠‏ ومبنى على 
رادة الجنيعليه , للقيام بأدا. عملمعين . نية الوكالة 
فيه . تفسيره اعتباره عقد وكالة ٠‏ تديدالمال المملي 
للوكيل . تطبيق المادة كوم 
المبدأ القانوق 
تتحصر وقائع الدعوىكاجاءت حك الحكة 
ان امجنىعليه واغا له هما اللذان وثقا بالمتبم 
واطها نأخوهاليه ما آ نسهفيهمن المقدرةالفائقة 
والاراعةف الخد يثوماتوهمهمن!نهله صلاات 
بكثير ين من علية القوم فأراد استخدامه فى 


بعض المشاريع المالية والتجارية ومن بينما 
استصدار رخصة حل صيد الام ورضىالمجى 
عليه بذلك ووضع ثقته فيه . واختمرت فكرة 
محل صيد الهام واتتقلت الى دور التنفيذ 
وتعاهدالاخوان وصديقبماالتهم على نكو ين 
شركة” بهذا الغرض ودفعالمججى عليههذا 
المبلغ على جملةدفءات وحص ل منه عل ايصالاات 
بلغت قدمتها خسمائة جننه تعبد فبأ امتهم 
بالسعى الحصول على الرخصة وصرف هذه 
المبالغ فى الوجوه اللازمة لذلك 

وقررت امحكة أنه لايتأتى أن يكوةنهذا 
الفع لجر متىالنصب و خيانة الا مانة لاختلاف 
عناصر الجر متين وان اتحدت غاية الجانى فى 
كلتيهما . وان جريمة النصب تستازم طرقاً 
احيالة مكو سياف :خدعة المج .علية, 
وأن موقفالمنهم كان سلبياً . وأنالمجىعليه 
وأغاه هما اللذان سعيا اليه ولم تصدر منه 


القسالثانى 


السئة الرابعة عشرة ‏ ,سمه 


| أفعالومظاهر منث أنما الاسهاموالتأثير . وان 
الاتفاق الذى انعقد بين المتهم والمجنى عليه 
بحب أن بدخل ضمن الدائرة المحدودة الى 
فصت عليها المادة +و+عقو بات . وانه لايمكن 
اعتبار العقّد فى لفظه أو معناه عقد استقجار 
امتهم لخدمة معينة . وأن الاتفاقات يأزم 
تفسير ها طبقا للروح الى أملتها ٠‏ واعتبرته 
عقّد وكالة لا'ن الو كيل يعمل باسم الموكل 
وعللى ذمته طبعًا للمادة؟؟ ممدنى وهى تنكون 
باجراو بغيره وانه لوحظق تخصيص ابالغ 
التى تسايها المتهم أن يكون فيها جزء مقابل 
اتعابه .و لايدفع هذاانهمشترط ف الايصالات 
رد المبالغ جميعها فحالة الفشل . اذ انه وان 
كانالمو كل ملزمابأداء المصاريف التصرفة من 
وكبله أي كانت تنيجةالعمل ( ,مه مدنى )غير 
ان هذا الواجب ليس شرطاً جوهر يأف العقد 
بل هو أبر من آثار الوكالة . وان التعاقد من 
جانب المتهم سداء الغش والتدليساذلم يكن 
جاداً فى تعبداته . وقد تم هذا الشرط برضا 
العاقددين فلا يو ثرعلى وجود الوكالة . أو بمنح 
انعقادها . ومادام المنبع قد صرف ال فى 
شؤوتهالخاصة وأنهيدد مهذه الطريقة خسماثة 
جنيه سلمت اليهباءتياره وكيلاوطبقت اذلك 
المادة<و؟ عقوبات وحدها 
امَو 5 
« حيث انهثبين من وقائعالدعونى ان للمجنى 
عليه اخا يدعى المسثركاثيرت برش تعر فبالئم 
وتمكنت برنهمااواصرالا لفة فوثق به واطمأن 
الية لما آنسه فيهمن مقدرةفائقةوبر اعةفى الحديث 


رموه العدد السابع 


وما توهمه من أن له صلات ككثيرين من علية 
القوم وذوى اللاه فأراد ان ستخدمه فىبعض 
المشاريم المالية او التجارية التى كان يفكرفيها 
ومن برها استصدار رخص ةمحل لصيد الماموفاتح 
اخاه المجنى عليه فى الاأمر على ان يقوم بأ تفاق 
المال الذىيتطليه هذا الشروعو رضى الحنىعليه 
بذلك وتم التعارف ببنه وبين الهم وسرعاذماوجد 
إذيه الشخص الذى ينشده فوضم ثقته فيدو عاق 
آماله على حدن مساعيه وكان بقدمه لا خوانه 
وشركائه عل انه شخصية غير مادية وائهقادرعل 
عظائم الاأمور وجلائلها ولم تمض أسابيع حتى 
الختمرت فكرة محلصيد امام وانتقات الىدور 
التنفيذ وتعاهد الأخوان وصديقهما انهم 
على تكوين شركة ينه لهذا الغرض وعيد المجنى 
عليه الى امتهم بمبلغ كبير من المال دفعه اليدعلل 
جملة دفعات بين منتصف مارس ومنتصف ابريل 
من سنة ؟ 19 وحصيل منه على إيصالات بلعث 
قيمته| ممسمايةجنيهتعهدفيها الهم بالسعىلاحصول 
على الرخمة لمحل صيدالماموصرف هذه المبالغ 
ف الوجو «اللازمةلاحصو لعل الرخصةوماستازمه 
هذا التصريح من مصاريف وتفقات والتزم ف 
حالة الفشل بكافة المصروفات 

«وحيث اذالنبابة العامة وجبت الى المنهم متهى 
النصب وخّيانة الا'مانة ويظهرمنسياقكقيقاتها 
ان الفعل المسئد لبه واحد وهو الاستيلاء على 
المبلغ الذى تسل اليهمن المحنىعليه ‏ والاستيلاء 
اما أن يكون نتيجة طرق احتيالية اوسببعقد 
من العقود التى تجعل المدين اميئا على المال 
وتعاقب على اختلاسه ابأه . ولا يتأى اذيكون 
هذا الفعل جر عت النصب وخيانةالاأمانهلاختلاف 
عناصر الجرعتين وا نادت غايةالحاتى ىكلتاهما 
لذاك سدو أن غرض النيابة انما هو ترك الجيار 


القَسم الثاى 


السئة الرابعة عشرة 


للمحكمة فى تكيي ف اانهمة ان رأتوجبا للأدانة 
«وحيدث امجرعة النصب تستازم طرقًا احتيالية 
تكو ن سيياق خدعة الحنى عليه وحمله على 
ان موقف المتهم كال سلبيا فالجنى عليه واخوه 
ه اللذاث سعيأأليه و)تصدر مئه افعال أومظاهر 
من شأنها الاأيهام والتأفير بلكان قوالا لافمالا 
ومن الغريب انها على خيرتهما وثقافتبما تأثرا 
بأقواله واعتمدا عليه فلم يكن استيلاؤه على امال 
الذى حصل عليه نأنها من اسع الدطر 5 احثيالية 
يعاق عايها القانون ولكنثبت فما بعد انه 1كثر 
دن الادعاءاتالكاذ بة كاتصاله ببعضكيار ال مو ظفين 
وذوى الأمر والتظاهر عقاباتهم أو مراساتهم أو 
محادثتهم تليفونيا فا لاشكفيه ان ذلاك و قم بعد 
ان نسم الملل لانمجاز الاعمال التى عبد اليه مهاو ل 
شد من هذه المظاهر السكاذية سوى مهدثة 
النفوس اما قو ل الى عليه اخيرابأن الذى حدابه 
إلى تمدو اتيم هو الاسم الكاذب الذى انتحله 
لعامه بأل عائلة بورثل ااتى ظن ان امتهم ينثمى 
اليها م نالعائلات الشريفةفقو للا تأخذ به الممكة 
لانه حاء متأخرا وايس قَْ التحقبقات مالشيرالى 
ان الاسم الذى لسمجى بهاللتهم كانسبباى الصفقة 
التىعقدهامع المجنى عليه أو ف الثقةالتى وضعهافيه 
والحنى عليه يجب - كون الاخلال به 
واختلاس المال الذى تسم عقتضاه معاقيا عليه 
أن يدخل ضمن الدائرة المحدودة الثى تمت عليبا 
المادة كة؟ عقو باتوالبحثف هذا العقديؤدى 
الى معرفة ماإذا كان عقد احارة اشخا ص أو وكلة 
أو عقدا غير معين 
جعل ااستخدم فى حالة تيعية لحدومه يتلقى منه 


العدد السابع 


الاأوامر والتعامات ويعمل بارشاداتهويتقاضى 
أجراً عن عمله فبووانكان متصلايصاحب العمل 
منفذا لرغياته الا انه لاعثله قازو نا ولا محقّلهان 
يتعاقدباسعه والعقدموضوع الدعوىلايدللفظهأو 
معناه على استئجار المتهم لخدمة معيئة 

« وحيثان الاتفاقات التى تكون مومبوع 
العقديلزمتفسيرها طبقالار وحالتى املتها واللقاصد 
التتى رمى اليبا اتصاب الشأن فيها . وظاهر من 
صيفة الإيصالات التى تحررت على المتهم وماغت 
عليه اقواهمان الىعليهاختارالمتهم لا مخيوفيه 
من مؤهلات لكي يعمل بأعه للحصول على 
اارخصة وهى الاساسلمشروع مال تقوم به شركة 
مؤلفة منهما وم نكاثيرت برش وربماانضم اليهما 
آخرون ثم زوده بالمال اللازم لكى تقرن 
مساعيه بالنجاح واشترط ان يصرف هذا المال 
قَْ سبيل المحصول على ارخصة وما ستلزمه هذا 
الجرود من تسكاليف ومصروفات 

«وحيث اذ الوكالة عقد به بوذن الوكيل 
بعحمل شىء بادم الموكلوعل ذمته وهذا التعريف 
الذىوضيعتهالمادة همد لى ينطيق كام الالطباق 
على حالة امتهم ومنالمعاوم أن الوكالة قد تسكون 
بأجر أو بميرهوقدلوحظ فى تخصيص المبالغ التى 
سامهأ المتيسم أن يكون فيها جزء مقابل اتعابه 
ومجبوداته 

« وحيث ان الدفاع أثار اعثراضا على اعتبار 
المترم وكيلا عن الى عليه واعتراضا قائما علىانه 
مشترط فى الايصالات أنه فى حالة الفشل يازم 
المنهم برد جميع المبالغ التى استامها و ليس هلدا 
شأن الوكيل يتحمل الْرم دون الغنم 

« وحيث انه وانكان الموكل ملزم بأن 
ؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله ايا كانت 
نتبجة العمل (؟ه مدني ) غير أنهذا الواجب 
ليس شرطا جوهريا فى عةد الوكالة أو عنصرا 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعشرة بسه 


أساسيا فى تسكوينها واها هو أثر من آثارها 
ونتيجةمن نتانهها وليسماعنم الاتفاقعلى خلافه 
واتفاق كبذا لابغير من طبيعة العقد 

« وحيث انه لايغرب عل البالان شرط رد 
امال فى حالة النذل وضعه الهم أو رضى به 
تغريرا بالعاقدالا خر وتسبيلا لا غراضه التى ما 
لبنت أن انكشفت ودلت عليها نصرقاته التالية 
والا صمل فى العقود أن تنكو على أساس حسن 
النية من الجانبين وهنا يظر مهلاء ان التماقد 
من جانب المتبم سداه ولخهته الغش والتدليس 
ذقد دلت التحقيقات واعترافاته انه ل يكن حادا 
فى لعهداته أو صادقا فى ادعاءاته و تعمل عملا 
مشروعا فى السعى لاستصدارالرخصة واتما هى 
و بهات وافتراءات كشفت عن مىء قصبده 
وعن رغبته فى اغتيال المال الذى اؤتمن عليه 
فليس اثلهان يتمسكبأن عقدالوكلة أخلى الموكل 
من الالتزام بالمصاريف فى حالة الفشل لا نه فضلا 
جما فى هذا الشرط من عدم الخالفة للقانون 
مادام برضا العاقدين وفضلا عن كونه لايؤثر 
عل وجود الوكلة أو يمع العقادها فان ظروف 
الدعوى وقرائن الأحوال تقطم بأنه بنى على 
الغش والتغرير وما كان لمن اس تسمل الغش 
أو قصد به الى التغرير أن محتمى وراء أسالييه 
المادعة ليتنصل منتبعة أعماله 

« وحيث أن المنهم أقر بأنه صرف امال في 
شؤونهالحاممة وسدد ديو تأعليه و / يأتقل للصر 
سوى دفعتين أو ثلاث وأنه بدد بهذّه الطريقة 
جسمابة جنيه سامت اليه باعشاره وكيلا نان 
الأمانة وجب عقابه طبقا للمادة كفاع 

( قضية اليابة ضد تيودور يورتلى رقم #ولا1 سنة بور 

رئاسة حضرة القاضىاسكتدر حنا وحضور حضرة همد افندي 
أحد القيسى وكيل النيابة ) 


ممم العدد السابع 


556 
حكة جرجا الجرئية 
م١‏ كتوبر سنةإبوم؟١‏ 

الفاس ‏ فدعوىضيان . الحكم برفض|!لدعوى قب[ الضامن ٠‏ 
بدوت إيدا, طلباته . اعتباره حك بعالم يطلبه الخصم . 

البدأ القانوق 
رفع شخص على أخردعوى بطلبرد مبلغ . 
وحم على المدعى عليه فيبا غياباً فمارض ٠‏ 
وأدخل المعارض ضده فى المعارضة م 
آخر بصفته ضامنا فها ٠‏ والحكرة حكنت بالغاء 
المك المارطوكه :ورف الوطوى الس 
للبعارض ضده . والضامن . فرفع المدعى 
أصلا القاساً عن هذا الحم : واعتيرتالحكرة 
أنعدم طلب ااضامن ف المعارضةرفضدعوى 
الضمانقبله . وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه يبز 
الالقاس للحكم بمالم يطلبدهو . وأن لاحل 
للقياس على حالة الحكيرفض الدعوىغياياً . 

8 

« حيث انه فما مختص بسبب الالقاس فان 
الملتمس بى القّاسه على أنه سيق ان رقع دعوى 
صْد حماد حسن يطالية برد مبلخ ٠‏ تقرشا 
من ذلك مبلغ ٠6م‏ قرشأ صاغاً قيمة ايجار ٠١‏ 
قيراطا عن سنئة م9١‏ أجرهااليه المذ كور 
وقيض ايجارها مقدماً ول ينتفع بها الملتمس 
لان الو جر اليه باعها الى الملتمس ضده ومبلغ 
٠نم‏ قرسا على سجيل التعويضش وقد حم 
غيابباً فى الدعوى المذكورة وعارض حماد حسن 
المذكور وف المعارضه ادخل الماتمس طبده ضامئاً 
فى الدعوى وقد وحه اليه الملتمس دعوى الفمان 


طالباً لحك على المعارض ( الجر اليه) أو عل أ 


القسم الثاتى 


السنة الرابعةعشرة 


| الضامن وهو الملتمس ضَده وقد قضى شبول 
المعارضة وبالغاء الك الغيابى ورفض دعوى 
اللتسن: عن الممارضن والشافن المذ كوو 
داومو حاف إن اللمس ب سيت الالكان 
على أنالماتمسضّيده ل يطلب رفض دعوى الضمان 
الموجهة ضده ف المعارضة سالفة الذ كر وا انه 
تبين من الاطلاعع ل القضية المضمومة كرة 8415 
سنئة 1971 مدلى حرجا أن الملتمسضده أدخل 
ضامنافى الدعوى بناء علىطاب اللتمسوقد حضر 
مجلسة “ل ابريلسنة»9 وف الجلسة المذكورة 
طلبالملتمس الحكم له بطلباته أما عل ىحماد حسن 
المعارض وأما على بوسف مصطى اللتمس طيده 
ول بطاب هذا الاآخير رفض دعون الغمان 
م انهعند حدز القضية لاحم ومم اعلانه بذ كرة 
الملتمسالتى 1 كد ذمها طلباته التى تدو نت عمحضر 
الماسة فانه لم يقدم مذكرة بدفاعه وعلى ذلك 
تكوذ ن المحكلة برفضها دعوى الفمان قله قد 
حك عا ل يطلية 
« وحيث ان الملتمس ضده يقر د فى دفاعه 
بهذا الالقاس أن الحمكة برفضها دعوى الضمان 
لتم عالح يطلبهالخصم بلانها حكنت عا يوجبه 
عليها القانوزمن التثبت من مبحة دعوى المدعى 
قياسا على حالة مااذا لمحضر المدعى عليه فان على 
اللحكة أن تتثبت من صحة الدعوىعند الحم 
غُيابيا طبقا لنص المادة 119 مرافعات . 
«وحيث ان ماذه اليه الملتمس بده قياس 
مع الفارق لا“نه فىحالة الحم غيابياً يكوندفاع 
المدعى عليه فى الدعوى مجهولا لامحكة فقضى 
القانون عدافظة عل حقوق الغائب بأن تتولى 
! الحمكة : محيص اددءاء المدعى فتقضى له عا ثراه 
ظ حا وترفض ماتراه باطلا أما اذا كان المدعى عليه 


عاشراقيو الى بتول الدفاع عن حقه فان سلم 


كتسنت 


القسم الثانى 


السئة اي عشرة ‏ )ام 


من المدعى صراحة أو كنا لمكت وعدم | عليهلعث إتطلون الترزى . مع صبية وكان لت 


المطالية برفض الدعوى فليس للسحكمة أن ترقفض 
المك المدعى بطلياته الله الا اذاكانت منافية 
للاداب أو مخالفة لانظام العام ذنى هذه المالة 
يجب على المكمة أن نح بالرفض من تلقاء تفسها 
« وحيث ان الممكة قضت برفض طلب 
الملتمس ميد الملئمس ضده دون أرل إطلب 
اللتعين د هناك منا لأضراحة ولاضينا 
وق هذه الالة تكون الحكمة قد قضت عالم 
يطلبه لصم ويكون حكنبا قابلا للأقاس(راجم 
فى ذلك كتاب الئاس اعادة النظر تأليف الاستاذ 
ناشد افندى حنا ص ١5٠‏ فقره ا من النيذة 
وااو الحم المشار اليه مهامشهنحتر قم 086 
ولا تقدم يتعين قبول الالئاس و نحديد جلسة 
لنظرالمو طوع 
( الفاس عمد عيد ألر حم اأسدا لى وحطر عئنهالاسةاذحين 
عبد الفتاح ضد يوس ف مصطفى بكرى وحدضرعته الاستاذ أدب 
حبيب رقم اانه سنة ١958‏ رئاسة حضرة القاضى 
يخود يوسف ) 


"1/1 


| نوفير سنة ماو‎ ٠ 
. ينفيه‎ ٠ سرقة . اختلاس . الخطأ فالتسلم‎ 
المبدأ القاتونى‎ . 
إذا كان التسلم عن خطأفانه ين ا لاختلاس.‎ 
فاذا اشترى شخص بذلة مستعملة . فوجد ى‎ 
أحد جيومباأوراقأمالية فاحتفظ بها ول بردها‎ 
للمالاك . فنىهذه المحالةلمحص ل تسام مطلقاً لآن‎ 
التسام وقع على البدلة لاعبل ماف الجيو ب والبائم‎ 
بجهل هذه الآوراق‎ 
َ امير‎ 


«حبثأن وقاثم الدعوي تتلخص ف أن الى 


محفظة بها ورقة بتكنوت تركتسبوا ولا ذهب 
وجدشعن المبلغفلم مجدهوةرر الترزى بأن الوه 
فتش اللنطاون وأخذما كازءه 

« وحيث حق عل كرض التمليم لصحة هذه 
الو 015 ثم فبل رك ن الاختلاس متوفر 

«وحيث أنالتمليم هنا حصل ع ن خطأومن 
المسلم به يي نالشراح وأخذت به الحا 0 أن التسليم 
يئفى الاختلاس لوكان حاصلا عن.خطأ مثال ذلك 
أنه لقع الخطأ فى الشىء المسلم يجملة كا لو اشترى 
شخص بدلة مستعملة فوجد أحد جيوبهاأور ١‏ 
ماليةقأخذها واحتفظ بها ول يردها للملاك_تال 
حارسون أنه لم حصل لسليم مطلقا لان القسايم 
وقع على اليدلة لاعلى ماق الحميوب والبائم يبل 
هذهالا وراقولبذا برىهذاالؤلف أزيد المت 3 
يدعادطية ور كن فى هذا على أجماع الماوعىهذا 
الرأى ( أنظر امد بيك أمين ص 5١4‏ وحاروجزء 
خامس فقرة514١٠؟‏ ص ٠5ث"او1 ٠98‏ ب وحارسون 
فقرة40 4) 

« وحيثترى الحكمة الاخذ بهذا ارأى 

( قضية النيايقضد أحد عيده رضوان دم م سلة برع 


3 حدضيرة القاخْ عقت بك وححض عد أفند 
ى ور حطر ى 


شنيق وكيل اياي ) - 


١/؟‏ 
حكمة الجيزه الجرئية 


8 فبراير سنة عموا 

بيع اب ناليم لابن عمه ٠‏ اعتباردقى الدرسةاارابعة . 
جوازها , 
ب - شفعة . البوار - وطريق بين الارضين كاف لمجوازها 


ألادئ: 82 


3 شفمة 0 


أ- تقطى البداهة حدى مع عدم وخودائ 
نص بأن إبن العم يعتير بالنسبة لابن عمه فى 
الدرجة الرابعة لآنبينه وبين أ ببهدرجةوبينابه 

رمم 


ممم 


وجدهدرجة وبين جده وعمه درجة وبين سمه 
وأبن عمه درجةو عل ذللك يكون البيع الصادر 
منه لاين عمه جائزاً فيه الآخذ بالشفعة أذ 
بالرجوع الى النص الفرنسى للادة 54٠‏ 
مرافعات أهل المأخوذة عنه الترجمة العربية 
نبحد أن المترجم قد زأد فيه بادا عبارة 
د عل حسب طقات اللاصول » مع عدم 
وجودهافى النصالفراسى . وهذه الزيادةهى 
اللأوجدت الغموض فى تفسير عبارةالمادة 
العربية مع وضوح النص الفرنسى واتفاقهمع 
البداهة ال ىتقضى ,أن العم يعتير فى الد رجةالرابعة 

؟ ‏ يكفى للتاخذبالشفعة أن تكو نأرض 
الشفيع مجاورةللأآر ضالمشفوعة وأن يكون 
بينالارضطر يق مناصفة بينهما لكل جارمنهما 
حق اراق عر الضف الماو تجار الآخر: 

الموميور 

« من حيث أن دعوقى الدعى تتحصل ى 
أن المدعى عليه الأول اشترى من المدعى عليه 
الثانى و#قير اطامبينة لصحيفةالدعوى وما كان 
المدعى حق فى أخذها بالشفعة فقد رفع هذه 
الدعوى وبناها عل الأسباب التى بينها إصحيفام! 
والتى ستتناوطا المسكة بالببحث . 

«ومن حيث ان المدعى عليه الاو ل دفع 
فرعيا إعدم قبول الدعوى لاأنه ابن عم البائم 
وابن الم فى الدرجة الثالثة من درمات القرابة 
فلا نجوز الشفعة فهابيع له مندعملا بنص المادة م 
من قانون الشفعة الصبادرفى ++ مارسسنة إء.ه 

نا ومن حيث أن مثل هذا الدفم ليس من 
الدفوع الفرعية بل هولص فى موضوع الحق 
واللمكة تبحثه مع سائر الدفوع علىهذا الاعتبار 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


« وحيث ان المادة الثالثة من هذا القانون 
لصت على أنه لاشفعة فها بيع من المالاك لا حد 
أقاربه لغاية الدرحة الثالئة ول تبين كيف يكون 
احتساب الدرحات 

«ومن حيث انه لولميوجد أى نص آآخر فى 
القوائين عل هذه الكيفية لكان أولما تدعو 
اليهالبداهةأن تقول الحكدة أن بين الابن والاأب 
درجة وبين الاأبوالجددرجة و بين الجدوالعم 
درجة ودين العم وان العم درحة . فبذه أدبع 
درجات لاوجه للاعتراض على كيفية حسابها على 
الاطلاق و إذن فابن العم ليس من الدرحة الثالثة 
وككوزمن الائر أن لشف فمابيعله من ابن مه . 

وهذا الرأى فى إساطته ووضوحه وكونه 
حتا لاشببة فى الاأخذ به خليق بالايثار على أى 
رأى آخر يغابره قد يستفاد خطأ أوصوايامن 
المادة "4٠‏ منقانون المرافعات وذلكبأن واضم 
قانون الشفعةلميكنبمافتكر فيهأنحيل إلىمعر فة 
الدرجاتعل قائون المرافعة ولعمله حسب أن 
معرفة ذلك لايمتاج إلى أص . على أن بعض 
شارحى قانون الشفعة وبعض الحاكم جروا على 
وجوب حساب الدرحات باللكيفية الى نصث 
عليهاالمادة ٠4؟‏ مرافعات باب الخبراء. ووقم 
خلاف مع هذا فى كيفية هذا المساب فقال 
بعضهم بأن ابن العم .يعتبر فى الدرجة الثالئة 
وبعض آآخْر قال أنه فى الدرجة الرابعة فكأننا 
أرجع إلى نص هذه السادة للاستشكال لالحل 
شكال لا نه ليس هناك فى الواقم ابهام يلتمس 
رفعه ولااشكال شغى حله ش 

« ومنحيث اذالمادة ٠؟‏ مرافعات لصت 
علىان ( يكوناحتساب الدرحاتعل حسبطبقات 
الاأصول طبقة فطيقة إلى الجد الاصلى بدون 
دخول الغاية وعلى حسب طبقات الفروع طبقة 
فطبقة لغالة الدرجة الرابعة الذكورة بدخول 


القسم 
الغاية ) فبذا |انص بقوله ( على حسب طبقات | 
الاصول ) وقوله ( بدون دخول الغاية ) يومانه | 


العدد السابع 


وقبل اذثبين المحكة وجه الخطأ فى ذلك ينبغى 0 
إن تشير الى انه نص قى كيفية حساب الدرحات | 
ومع انه يقول باسقاط المد فى هذه الكيفية نان ظ 
ذلك لابعنى انه ليس |اجددرجة بالنسيةللا خرين 
فاذا رحنا تحسب الدرجات على حسب الظاهر 
وكانابن العم فى الدرحة الثالثة كان العم فى الدرجة 
الثانية وتللهد فى الدرجة الاأولى اذا تكون 
درجة الاببالنسبة للابن!والمق اندخطآ واضح ؤ 
ساق إليهالنص العرفى لامادة 6٠‏ وإنه وإنكان 
النصالعرفى هوالنصالرسمى إلا انه من المقائق 
التاريخية المسلر مها انقانو نالمر افعاتو ضع أولاباللغة 
الفرنسية ثم ترح وطاما دجعت الحا 1 إلى النص 
الفرنسى لتحديد م ادالشارع ولا ضير عل المحكة 
أن تفعلذلاك وهذه هى العبارة الفرنسية ٠‏ 
دقع مهم مع لدعلدء غممععة مذموعل دع[ 


3 ناوةتال 0 
85 5612 26 0111 6لالتتطلمع نامج '1[ 


60212 اع 


واعدد غمهملمععدعلع: مع عع مامص 
لدع لام عمع نا 


والترجة الفمحبعة لما ( ممتسب الدربيات 
طبقة فطبقة الى الجد الاصلى الم ) ولكن 
الثر جم وضع ( بحسبطبقات الاأصول ) وزيادة 
« على حسبطيقا تالا صول »مع عدم وجودها 
فى الندص هى التى دعت الى هذا الغموض الذنى 
أدى الى نتائس غير سائغة 

« ومن حبث انحساب الطبقاتطقةفطقة 
ع قم يتبغى معه عد الان لا نه 
طبقة ثم الاب ثم الجد ثم الم ثم ابن العم فهذه 
خمس طبقات سقط منها الجد فينتتجأر بمدرحات 
أماان حم سطبقات يكون بينأوا وآخرهائلاث 


الثائى 


السنةالرابعة عشرة 2 ببره 


درحات ذقط فبو مالا سبيل الى التسايم 4 
«ومن حيث أنه يتضحمن ذلك أن لاخلاف 

فى الحقيقة بينماسيغه العقلممء حساب الدرجات 
اذا اتفكمنكل قبد وترك ارأى القاضى وبين ما 
قضت بهالمادةء ؛ لامر افعا تإذافسر تعل حقيقمها 

« ومن حيث اله لذاك يكون بيع ابن اليم 
لابن عمه جائراً فيه الا'خذ بالشفعة 

« ومن حيث انه من الاسباب التىبنى عليها 
طاب الشفعة ان المدعى جار للارض المشفوعة 
من الجبة القبلية وان بينهما طريقاً خاصاً لكل 
منهما النصف أى ان للارض المشفوعة 'رتفاقاً 
عل الآر ض الشافعة ولهذه حق عل تلك 

« ومن حيث أنه ثبين من الاطلاع علعقد 
القسمة الحرر بين اللدعى والمدعى علية الثانى 
البائع فى م ثوفيرسنة ١98+‏ انالاثنين وعشرين 
قيراطا التى بيعت الى المدعى عليه الاول بالعقد 
المؤرخف ١6١‏ أغسطسسنة158وهى موضوع 
الدعوى نحد من الجبة القيلية بطرريق خصوصى 
مناصفة بين الشافع والبائع 

« ومن حيث أنه جاء عمد كرة الدعى عليه 
الاأولأن(هذاالطريقعتد الممسافة ازيدمنكياو 
متربن و تفع على جا نبيه اللارلاقشدون واكل 
مالاك نصغ الطريق الذىعل رأس أرطبه ووضعت 
مصاحةالمساحةىتماية فك الرمام الا" خيرةالعلامات 
الحدددية فى منتصفه فيخةص كل مالاك بنصيبه 
فيه ازشاء استعمله كطريق واذشاه أدخله شمن 
أرضه وهو فاصل بين حوضين الخ . فعلى أسوأ 
الفروض لا يكونلامدعى الاحق الموار فقط ) 

«ومن حيث اله لانزاع اذن فى أل أرض 
المدعى جاور الأأرض المشفوعة من الجبة القبلية 
وانه افق مم البائع على ترك الطريق مناصفة 
بينهما أن ذلاك يكو نكل حار <ق ارتفاق على 


ينه العددالسابع 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


نصفة المماوك تاحار الآخر . وليسلاحد منهما 
ادغال حصتهق أرضه كاماء بهذ كرة وكي ل المدعى 
عليه الا ول وهذانالسببان(الجوارو<قالارتفاق 
كاقيان لا" جاءة المدعى الطلبه الك ل#باحقيته 
فى أخد العين المبيعةبالشفعة) 

«ومن حيث أنه فما تقدم غناء عن البحث 
فى الوجوه الأخرى التى بنيت عايهاالدعوى 


) قضية سيد حدنالدمرجاقو <ضرعنه الاستاذ عمد أيوالمتين 


ابرأهيم مد مد لبى حسن رقم/ا1؟ سلة عبة ١‏ وثاسة حضرة 

القاضى حسن احْمْيى ( 
تفن 
١‏ مارسسنة عبمه 
تماقد . حر ية التجارة ٠‏ تقيدها إصفة عامة مطلقة. حرم 
م« تماقد , سدرية التجارة , ائفاق على قفل المحال التجارية 
فى وقتممين من الاسبوع , اتفاق جائر , 

الميادىء القانونية 

؟' الاتفاق الخالف لكهرية التجارة هو 

مانص فيه على تقيدها بصفة عامة ومطلقة 

ا اتفاق يجار عل قفل دكا كوم فىيوقت 

معين من الأسبوع واشتراط شرط جزائى على 

من خل هذا لاتفاق صحيم لعدم تقييدهللتجارة 

ار 

« من حيث أن وقائم الدعوى تتحصل فىان 

اتفاق رقيم107 يو نيهسنةسم ١‏ موقمعليه بأمضاءاتهم 

جبة معيئة من اللدنة فى النصفالثالى هنكل 

بوم حمعه من كل اسبوع من الساعة ؟١‏ ظهرا 

رأجيزمن ذلاك الصالح العام وامكان عتم مو ظفيهم 

م؟ نيه سله 19 ولأدة خخس سنوات قابلة 


التجديل ونص فيه على شرط جزانى لكل من 
يشصر منهوق الوفاء قدره [) جنمبات لكل يوم 
عتم فيه عن الغلق يذفمه جعي ةالتجارالمكو نه 


من المدعين لب ةخير بدو سكن المدعى عليه بالر غم 


من مشاركته المدعين فى شعورثٌ وموافقتهعلى 
الاتفاق المذ كور وتوقيعه عليه تعمل نه وضرب 
به عرض الحائط وفتح محلهالمتفق على غلقهنومى 
الجعهف اسبوعينمينين ف اعلا نالدعوى فاختصمه 
المدعونفىهذهالدعوى وطليو | المكعليهبمبلغ ٠١‏ 
جنهاتقيمةالشرطالجز اف المتفقعليه وارتكنوا 
فى اثبات دعوام الىعقد الانفاق الل ذ كور 

«ومنحيث ازالحاضرعن المدعى عليه اقر 
بعدم وفائه لاتعهد ودفع الدعوى اولا ببطلانهذا 
الاتفاق خخالفته لانظام العام وحرية التجادة 
ثانيا انه لم وكلف بالوفاء حتى يستحق الشرط 
المزألى (مادة 11 مد وما بعدها ) ثالثا ‏ 
انهو قمعلى الاتفاق المذكور بعدادغال الغشعليه 
دون أن يعلم ماهيته ومحتوياته 

«ومنحيث انه من المرادىء المقررة قانونا 
والمأخوذيهاعاماوقضاءانه يشترط لصبحةالتعهدات 
اذنكوزممنية عب ى سيب صعحيتح (عمتومعه ) 
وحائزقانونا ( عناعانآ ) أىغير+الفاقانون 
10 )أ والآدا ب العامة( ولتاع220 5عصصوط ) 
أو النظام العام ( عتاطمم ععلمه ) 

«ومن حيث اذالسبب يكونغالفا للقانون 
أو النظام العام اذا مامس القوانين النظامية 
اوالدستورية المعمول يها الدولةكأن يتداخل 
وسلامتها(غهءة'0 عل فغععنه) او فى وظائفما 
العامة (وءع010) او فىحقوق اقرادها السياسية 
( وعتاطدم وتتمعل ) أو أذا أو على قوانين 
عقوباتها فاعمده عل غ»ء ععنامم عل و5أه1 ) 
او باق القوائين الخاصة عاليتبا من رسوم 


العدد السابع 


جارك او ضرائب مماشره وغير مباشرة 
ورسوم تسجيل وخلافه أو ناكض بعض صوص 
القانون المدتى فيهاو المتعلقةبالا حو الالشخصية 
للفردو عو ادالميراث والزواجوتأخيرالعمل وطرق 
إثءات التعبدات والتخالصمنهاو الحريةوالمساواة 
الشخصيةاوقانو نامر افعات اذا مامسالنظامالمعمول 
به فى الام عموما أواارسومالمستحقها: القانون 
التحارى اذا ماضاد حرية التحارة او السناعة 
-تحلمة عمد ممعومععع "0 مماعء لع اما 
اث ودع ةلطع عع ناعتطتممء 110 لاه عأللاة 
(عممع سسمتاع صم عدط11 دا أوالتنافسالشريف. 
2 ومن حيث ولوالحرية التحارة اوالصناعة 
او التنافس الشريف القانونى مسآلهتقديريةللمحام 
تقضى فيها فى كل مسأله على حدة تبعا لظروف 
وقوانين وقر أثن الدعوى المطر و<ة أمامها الا ان 
القضاء العالى الأصرى والفرسى استقر على ان 
القيود التى تعثدر منافية ري ةالتحارةأ والصناعة 
هى الى تر بطهاوتشايا بصفة عأمه (عأدمفدةة)) 
ومطلقة ( عداددطة ) اما ماخالف ذلك من 
قيود اخرق قلا عَمَن حرية التحارة ف ثىء 7 
وتسكون . ححةقانوناهى والتعبداتالتى احتوت 
علييا تله عمتقعهمء عتصدصدوه علمم غقط 
ععتع اسصصم تحتل فامعط أ[ 5[ عل عمأعمامم 
كنان صمأاصعتتممء 12 رع أمأكسلم1"! عل ع 
وعتاموم 5ع عمنك[ عنامم عمتمفمع 
عملم همك ععء«عبع “0 مماعع ةل معنها "1 
غة عاوتعمنؤع عمذتمدم عصدكل عتتؤد 
لتك 
ممه 15 نع امعصوع[إ[عتطهم غوه 11 
اك ات اك الانانانتكن 
نا تصقن نعتتلماً! أقع علغمملها عمس 
.نات ]1 11 018136 تأت 225ع] 
(تعليقات دالاوز عل الادة جم ١‏ مدق فر نسى 
نبذة 45؟وما دما ) 


2 ومن حي ث ال قيود حرية التحارة تتخدصفة 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عفرة ورنبه 


الاطلاق اذا لش تحدد بزمان او مكان معينين فاذا 
ما نخددت هما معا عل حسب قول بعضهم أو 
باحدها على حسب ارأى الراجح والعبول به فى 
فرنسا! نقضتعمراصةة الأطلاق وأصريحت صحيدة 
عدر ها ,ممتتأيرم عبيه اليك 
1 العم وميد كدنع عم عل عز5وعضره 
ممتحطضععع دعأ[ مه كمهل عأسغكسلم1 
بوماغتلممء ها هنين متنا غتومعة عم 
فتقصةز عماأ'م عل ومصعغ عتمعغم مع 
تخلتصاا عمتمعة مه عممم عسن عالد1 
تنو 11 
عمن ععغلأقصم مه عأممم تصحك غتمصهم 
عمنخ'ل عكلععرميع'1 خ مملغدأعصممة؟ ذا 


ممامتلوة' 1 أسو لاجد 


ممتمعة عمسلل نان ععمعصتصم عمتمامعه 
لمعم عتتوأمسن عاطقل غم عساكملما 
مد عمتعووعم غوع ع[اء'دودمه! بعالعدة 


-معغة "5 عنالأمتال,تده مُمتصمع عل معلا 
عالء'سودعه! معنا 5ع[ تاه 8 غمهل 


5م[ متوامعه مد كصقل عقمععامم نوع 
مم6 06 

(نفس آأر جع بذة علا ومابعدها) 
وعل ذلاك فصحيح التعيد الذى يأعزم باشخصس 
معين بالامتناع عن التجارة أوصتاعة معينة فى 
زمن معين ومكان دد او فى احدأها فقطعل 
حسب الرأى السائد 

د ومن حيث أن حرية النافسة التحادية 
معثاها ترك كل 'نأجر يسبع بضائعه طبقأ طواه 
مسب الاسعار التى محددها بنفسهوتتفق مع 
معلله ودخله وابرادهوصارههدومن ثم قئاف 
لهذه الهرية وباط لكل شرط يتفقفيه بي زالتجار 
على عدم بيع بضاءة أو إضائم معينة أوعلى عدم 
بيعها الا سعر محدد فى الاتفاق 

« ومن حيث ان الثابتمن وقائم الدعوى 
الحالية السابق ذكرها أن الشرط الذىاتفقعليه 
لايناىكلية حرية التحارة أو المنافسة فيها اذ 
تمحدد فيه مكان وزمان قل الذكا كين وعدم 


وعه 2 العددالسابع 


القسم الثاى 


السئةالرابعة عشرة 


الانجار وا البيع بل قصدمنهعل عكس ذلك المحافظة 
على صالح التجار عامة ومستخدميهم خاصة ومن 
ثم يكون مادفميه الماضرعن المدعىعليهمتعاقا 
بنطلانه لهذا السيب غير صائب 

هومن حيث أن القضاء الفرنمى أخذ بهذا 
الرأى فى حالة مماثلة ذه حيث قَفْى بصحة 
الاتفاق المعمول بين ثاحر بن على قفل مخلاتيءا 
كل يوم احد من كل أسبوع وعا نص عليه من 
العويض وشرط حزالى 


م م 1ا6 و12 عدم ممأأدعاممه 3[ 

تامع ة غمعهم دومع :5 كأممء عصرم 
«-مفحصتل ذع1 وفصدة؟ كستقدعهم كعدعا 
1 نان أمعنان أأمسكم روعاغ1 أء جعطء 
غصدتان عناتصا! عادع؟ عل مملاء لمع م1 
15 ذة عننتدماودمه أوع "م ر,مأعئنل 12 3 
1 كنال م1 "1 عل غع ععنع صحرمه سل 6ارعط 11 
عتاطدام عملعه'!1 له تمعسوؤذدممء عوم غهء 


(نفسالمرجم ثبذة..م) 

« ومن حيث انه بالنسبة للاأمى الثانى 
فالتضمينات مستحقة عن مخالفة الدعى عليه 
لالتز ام بالامتناع عزفعل معين وهو عدم فتح 
دكانه والبيم فيه فى الايام المتفق عليها وتستحق 
عجرد عدم وفائه بهذا الالتزام دول ضرورة 
لتكايف بالوفاء لحدم وجودفائدة منهوعلى ذلاك 
فالقول بأشترامزذلك طبقا لنصالادةة؛ امدق 
وما بعدها غير قويم ولا تأخذ .ه المحكمة 


ؤ 


اليه المدعىعايهعذكرتهمن أنه غش و" قت التوقيع 
عل الاتفاق أو انه لابعرف ماهيته أو حتويانه 
لخدم قيام الدليل على ذلك لان الغش فى هذه 
الثاله كوق تور ناتوا من اتاد عر دق 
مخصو صلا ثيأنه 
« ومنحيث ولوأنالاتفاقالذىيتمسكبهالدعون 
نص على ميا معين فى حالةعدم الوفاءوهى فتح الدكا كين 
وتوافرت فيه حالة الضرر الذى لاشك حائق 
بالمدعين بسبب قفل دكا كينهم وعدمالاتجارفيها 
والتكسب منها دونه إلاأن المستفاد من وقائم 
الدعوى أن الشرط المزاق امنصوص عليةقصد 
منه التهبديد فقط فهو تهديدى ق لهذهالحكة 
مخفيضه إلى البلغ الذى ثراه مئاسياً وتقدره 
مبلغ ٠‏ جنيهين فقط ع نكل يوم ( يراجم حم 
دوائر الاستئناف مجتمعة الصادر فى ١‏ دلسمير 
سنة ؟؟9١!‏ ومنشور فى الجموعة الرهعية بم 
عدد ٠١١‏ ص "و٠١‏ ) 
« ومن حيث أنه يتعين لذيك الزام اللدعى 
عليه بأن يدفم لامدعينمباغ 4٠٠‏ اربعائةقرش 
صاغ والمصاريف المئاسبة بلاتقاذ لا'ن الحم 
حضورى لالستأنف . 
( قضية مسد افندى المفربى الشبير بالدميا وآخرين 


وحضر عنهمالاستاذ على متولى اابحراوى ند الحاج على أبو 
الفيط وحضرعنها لا ستاذ حسين الجندىرقم الم اسنة ع ١99‏ رئاسة 


« ومن حيث|نالحكمةلاتعير التفاتاماذهب | حضرة القاضى مد عؤرأتب) 


رم 0 دعوب 
وت 

2 1 0 5 
مس لبي اه 0 


ارقف 
محكمة الاستئناف الختلطة 


؟ ينابر سنة #مو ١‏ 


الميادىء القانو ثيه 
(1) اذا كان الاستبدالقاصراً عل تُغبير المدين 
فليس لامدين المديدان حتج قبل الدائن بالدفوع 


-١‏ استيدال مدرين بعر 7 دفوع - منالمد ين الجديد 06 المدعى مه والتى كانت خاصة لعلاقائه هع المدين 


علاقاته معالمدين الا*صل ٠‏ لاعتج با . 
م استيدال ١‏ <قالمدنالجديد . فهرجوعهعل المدءنالسايق 8 


الاأصيل 
(؟) أنالاستبدال باحلال مدين لخر الذي 


كانمن نتانجه براءةذمة المدين الا صلى قبل دائئهلة ا 


يتناى مع طلب المدين الج ديدضده بأ نيتحملهو 
ماقد ب عليه بالتزامهبهإسيبهذا الاستيدال 
) استتاف تمد حمسن دوك ضد خورى ادوان وآخرين 
وئاسةالمسيو قافتك 5 مجملة الشريم والقضا, سئة ه55 ص 14 ( 
5/1 
محكمة الاسكناف المختلطة 
٠‏ يتأءرسنة ١8#‏ 
مسثولية . متخدم , عمل إضافى ذوقطاقته . كأن فيمقدوره 


أن يتبينه . عدم مسئولية اللخدوم . 
الممدالقااوى 
لاسأل المحدوم ما قد قب المستخدم فى 
مذدة محيثة من القيام عمل اضاق لاتحاوز قوق 
الانسان المادىعادةولوانهبالنسيةله ‏ وهوماكان 
عليه أن إشدر 0 كر كن أى شخص آخر كان 
محجبودآمن شأنه الأاضرار بصحتهإضرارأكييرا(١)‏ 
(استثناق ايحستويفيه ضد شركة التلرافات الشرقة لهتد 
رئاسة المت ماك بارنت 3 المجلة والسنة المذكورتين ص.١)‏ 
اف 
حكمة الاسكناف المختلطة 
٠‏ ينابر سنة س١‏ 


. ضدا خائر جسن ثية‎ ٠ الدعوى به‎ ٠ منقول 0 استرداده‎ -١ 


جوازهاف أحوال!اضياع أوالسرقة .حالةخيانةالا”مانة. 


على المسترد , 
© - مسار بورصة . بتكير . سند لحامله ٠.‏ عرضه عليه.عدم 


استعلامه . ليست سجةعليدلا ثاحسوء نيته , 
- رهن حيازى . ممسكالدائن بالجرازة بحسن نية .مشروعيته 
المبادىء القا نونية 
)١(‏ ان حق استردادالمنقو لا تلايكن ان يوجه 
ضدالمائز حسن ني ةإلافىالاحو الالمرينةعل سبيل 
الحصر ف القانون وهى حالتا الضياع أو السرقة 


وبناء علىهذا لاعكن ان اول حالة خانة الاأمانة 


4 رأجع 5 اسئتاف عتلط 15 مأبو سمه موا 
بجموعة .ع ص إن" ) 


اْقسم الثاتى 


السنة الر ابعة عثرة 
حيازةالمنتقولدليلعلملكيتهاأن ,ثبت حسن نيته . 
ويعتيرف رض أكذلك حى شت المسترد عكسه. ومن 
سلطة القاذى تقدبر هذا الدليل نهائيا 
عند ماعرض عليها سندامن السندات الت لحاملها 
وق الاصو الالعادية دسب مهثئةك4 / حتط 
يهعلى هذ االستدفلا كنى هذا وحده- ومع عدم 
وحود نشر بع الديار المصريةيهذاالمدد_تغلب 
قريئة حسن النية التىمق لكل حائز ان نتمسك 
بها حت يقدمالدليلعلىالمكس (؟) 
(4) للدائن المائز حق السك يدأ حيازة 
ل يكن ماوكا له 
(استتناف مدافندى الحسيى ضدغعفائيل فتوش واخرى رئاسة 
المسترماك بارنت الجلة والسنة المذكورتين ص 1١١‏ ) 
ذف 
حكة الاستثناف الختلطة 
٠‏ ينابر سسنة سم( 
-١‏ امتياز ٠‏ باستفلال أراضى ٠.‏ النص على حق الممكرمة 
فاسترداد إعضهاللتفمة العامة مشروعيته 
ب - عقدمنح امتياز- لا'رض حكومة ‏ عقد أدارى - عدم 
تطبيق قواعد التعبدات العامة 
؟ ‏ عقد ادارى ‏ عدم وجود نظام عاص به - غير مانم 
- امتيار ‏ حق المنكومة فىأخذلجز, من الارأضى . عدم 
-اسقويك يعنى اد 00 
٠‏ ه- ضمان البائع . تقديره للبحكمة . حسب أحواله 
ادبع عدم النص على قيود المبيع , الاحالة على عقون 
الللكية الاأصلية . كاف 


6ه 


(0 انظر استثثاف متلط ١9‏ / ا( جموعه 
0 سا ) وي / " ةذ ( مجموعه ,؛ سلرام) 
و 1/ وا( مجمرعه .و سد ا )رع / #أإنروا 
( مجبوعه ١م‏ ل وعم ) 
(0) راجع استثئاف عتلط 58 /ه/ ١١51‏ ( المجبوعه 
| لعممومىءء) 


5 6 الحدد الساببع 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشر 


المبادىء القانونية 
)١( ٠‏ اذالنصالواردق امتيازياستخلال اراضى 
محيرة بأن احكومة الحق فى أى وقت أن تأخذ 
أجواء من الاراضى ما يكو زلازما لأنشاء طريق 
أو اعمال ذات منفعة عامة وبغيرانتكون مازمة 
بدفمأى لعو اضابا كانهو ص صبحبحقانو نا.علىأن 
هذا الحق المقيد بالضرورات الزراعية أو انخاصة 
بالطرق فى هذه المنطقةلايجب أن يصل الى حد 
مصادرة اللك المتنازل عنه ججيعةكما سق قاكا الى 
أن تسقط صفتها كلك زراعى سببيجرئة هذه 
الأأراضى بينصغارالملاك أوتغطيطها كا راضى بناء 
(؟) ان عقد منح امتياز من المسكومة 
لزء من املاك الدولة كبحيرة مثلا ليس عقدا 
منالعقودالعاديةيلهوعةد ادارىلايترتب عليه 
ان نطق بشدة ممادىء التعهدات العامةفى القانون 
() عدموجود نظامخاص بالعقودالادارية 
فىمصر لاعنم م نتطبيق قواعدهذا الم ق العامة 
(4) اذا نص فى عققد امتياز بمتح اراضى 
زراعية أن الكومةحتفظ محقها فى اخذ جزء 
من هذه الاأراضى امات المنافم العامة بلاتعويض 
فثل هذ االنص الموطروع لا غراض متصلةبالمصاحة 
العامة . لا يكون قابلا للسقوطعضى المدة طالما 
انالا راضى الخاصة بهذ االامتياز محتفظةبصفتها 
اراضىزراعية وتحاحتها الى هدم الأعمال العامة 
ومن <ق الها تقد رذلاك 
(0) فى أحوال ضمان البائع يكون لاسحا 
حق النظر وتقدي ركل حالة حس اراد ةالتعاقدين 
(5) ليس الزاميا النص فى عققد ابيع ع 
مارثقل العين المسيعةمنالقيو د ويكنى فى الث امالبائئم 
بذكرها النصوص الواردة عنبها فى عقود الملك 
الأصاية المشار اليها فى العقد )١(‏ 
(استئتاف اسكاردى روزابرج ضد الحكومة المصرية وآخرين 


لت ااا ليرا الاو ول ااا 109010300 


)١(‏ انظر اسائناف مختلط 3/1١‏ / و.وا (مجموعة ام 
فال)رة؟ -١6/‏ اللإضوعة م .و ) وع مساو 
( «جموعة 96 - ووم ) 


يفف 
محكمة الاسقناف امختلطة 
١‏ يناير سنة سوا 
1 اختصاص قاضى المواد المستعجلة ٠‏ الواقم فدائرته العقار 
المطلرب قسمته . ثايت 1 
م« حراسة . حالة اتها, عقد ايجار أحد الشركا, . وعدم 


أتفاقهم على الادارة . جوازها 
لايكفى لالحاها ,نه 


" دثمرات عقار . مرهون . 


الميادىء القانونية 

)١(‏ يمختص قاضى الاأمور المستعحله الواقمفى 
دائرته دعو ىالقسمة بالنظرق الا مور المستعجلة 
الى تتخذ حى يفصل ف الدعوى كو ضع حارس 

على الاأعيان المطلوب قسمتها )١(‏ 
(؟) تعتبر حالة استعجال مستوجية تعيين 
حارس على الا عيانالمطاوب قسمتهاإذا كان عقد 
الاجار الصادر لصاح أحدالشر كأعقد انر تمدنه 
وكان الشركاء على خلاف فىطر بق استغلال الاطيان 
(*) لايكنى الرهن العقارى لالحاق كرات 

النقار به لصا الدائن المرتون (؟) 
( ا-تثئاف بحى قرالي بك ضد ورئة جليله وهائم وآخرين 

رئاسة المسيوفافك ‏ الجلة والسئة المذذكورتين ص )1١8‏ 
1" 
محكمة الاء تكناف الختاطة 

١‏ ينابر سئة سمو 
١‏ - استعجال . حك قاضى البيوع ‏ فى حاول داءن محل آخر 
ف الاجراءات . ليس من سلطة قاضى مواد المستمجلة 
- حارس قضاى . طلب اتها, مأموربته . طلب بقاله ٠.‏ 


بدعوى فرعية ٠‏ في الاستئنا ,عدم جوازه 


)١(‏ انظراءتثتاف مقاط و او | ١و‏ لالنجموعة 
١1‏ ) و15 سب م ل ووو المجموعة 8# سب وام) 
و٠‏ سس ع سب وتؤة) ( الجمسوعة ب ب رمم ) و١١‏ 
سس ١‏ ست وو ( مجبرعةم؟ ل باع ) 
() قارن امتكناف متلط ١١‏ مس ١‏ مب ١17‏ (المجموعة 
0 


العدد السابع القسم الثابى السنة الرابعة عشرة ‏ “6ه 


ان يجد له عملا وذلاك ياعطائه وقتا كافنا لهذا 
الغرض (0) 

( استئئاف جورج ابراهم ضد شملا أخوان رثامة المسير 
٠ 0‏ المجله والمته المذكورتن ص ١999#‏ ) 


الممادىء القانونية | 
(1) ليس من سلطة قاضى المواد الستعحله ١‏ 
550 يررحم القاضىالمنتدب للبروع فىحلولدائن 
بحل آخر فى الاجر اءات(مادة/1/9"مرافعات ختلط) 


(0) لايجوز فى دعوى طاب انتهاء مأمورية 


)١(‏ انظر استئناف مختلط ١4‏ - 0 - م9١‏ ( المجموعه 


الحارس المعينطيقا لامادة ؟؟5 مرافعات مختلط سن 
رفم دعوى كرعية وعد لظر الاستئناف بطلب 1" 
استقاء المارس لاس,اب#تافةعن الاسبا بالا" صلية حكمة الاسكناف الختلطة 

( استئئاف بيربار زولى واخر ضد حسين بك هلال وآخر 1١١‏ ينابر سن سوه ؟ 
رئاسة المسيى فافنك المجله والسنة المذ كورتين ص ١.‏ ) قاصر ٠‏ بلغ حون الحادية وعشرين و بعد الثئية عشر سئة , 

"5 00 ملم أشتغله بالتجارة ٠‏ ليس حرا مطلقآ . جواز 
حكة الاسقناف الختاطة إشبار افلا 
١‏ ينابر سنة عسو١‏ المبدأ القااوق 
عقد استخدام . شرط الاعفا. من اللسثولية . فى حالة الشخص الذى بلغ سن الثانية عشر مدنة 


الرفت. فروقت غير لائق . عالفملنظاملمام .بطلاته | ولم لغ الحادية وعشرين سنةليس محجوراعليه 
٠‏ - عقد إجارة الاشخاص ٠‏ فسخه . فى وقت غير لائق . حجراً مطلقاً فى الاشتغال بالتجارة ومع 
وجرب الاعلان واعطار مهلة كانية , النتائج الى تثرئب عل ذلك ٠‏ فالقاصر اسم 
المبادىء القانونية الأذوذلهمن وصيه ( مادة +44 أحكامشرعية ) ٠‏ 
(1) ان الشرط الذى منشأنه اعفاء امحدوم | وبالتالى من والده ولبهالطبيعى بالاشتغالبالتجارة 
من نتائج لعهده القانوتى الذى بحرم عليه وعلى | يكونمسئولا من الوجبةالتجارية بالنسبة لاخير . 
المستخدم على السواء فسخ العقد فى وقت غير | وبذلك يق طلب اشهاد افلاسه )١(‏ 
لائق هوشرط باطل تخالقته انظام العام ٠.‏ ومثله | (امتئثاف مد عبد المال مد اليرملجى ضد قيتال موداى 
الشرط الذى يحدد بصفة عامة ميعاد الاعلان | وآخرين رئاسة الميو فاقتك ٠‏ المجله والدته المذصكورتين 
السايق بشبزعل الا" كثر مهباكانت مدة الخدمة | ع1 د15) 
(؟) أن التزاملتحدوم الذى يرفتمستخدمه | ريم راجع امقتاف عتلط مم 1 لني للشرط. 
فى غير حالة التعسف فى استعال الحق بذاته م “اوم )559 دع كوا ( للجموعه 86 ب 
يشحصر فى اعلانه قبابا بمدة كافية حتى يستطيع | بم ) 


06 


يوذدان 


العرد الساييي 


بره سي م سمس سحي م حل م ا لم لسع سس يا 


الخد الفيف 


"6 
؟ه١‎ 


مع ام" 2 2 
لامة أكطا « « 
“مع ألما توشير مره 


يوك ا ] دونه ليه 
١‏ 

4 ألم |71 توشير مره 

56 الف ؟5 « 3 

5 |4159 |؟7 توشير بره 


؟ ازيل سمو | 


ظ 
ظ 
ظ 


مجملة المحاماة 


فررسث القسم الثاى 


امسر الرا 0 عدر 


مالخصس الاحكام 


)١(‏ قصاء محكة اسنئناف مصر 

١‏ مسئولية . مالا كالسيارة .حادث بفعلقائد السيارة . مسئولية 
امالك عنه . أساسها . مسكولية السيد عن فعل خدمته .  »*‏ 
مكولة السد؛ تسير : ممتخدمين ٠‏ رت العمل ٠‏ سيره 
شروط مسئولية السيد . أثناء تأدية الوظيفة . اختيار المستخدم . 
تبعيته إلسيد . صاح ب جاراج . ارساله لسائق من عندهلا ستلام 
سيارة لتتخزينها . حادث . عدم مسكولية صاحب السيارة عنه . 
"ا مسعولية . صاح بالسيارة . مسكو ليتهعن ملكيتهاسيارة. 
إشترط فيها أن يكونالضرر بسببعي بأو خلل فى اجز اءالسيارة . 

تركة . تفسيرها . شخصية التركة . قائمة لين قسمتها 

هبة . هبة دين على الغير . لسليم سند الدبن . هية باطلة 

إعلان ٠‏ شيخ لد ٠‏ شيخ عن حصة أخرى . جواز استلامه 
إلاعلان . 

-١‏ دهن . فسخ . تقص الغلة عن الفائدة المذكورة . ليس 
سينأ للفسخ .لام دين . سدأد . شرط السداد عند المقدرة . 
بح . تحديد ميعاد السداد . يكون عدرفة القاهى 

معارضة . حك . غياب الستأنف عليه . حسز القضية لاحم 
مع مذكرات ٠‏ تقديم المستأنف عليه للستندائه ومذكراته . 
الم الصادر يعتبر حضوريا . 

دين . ايجار . تنازل . الاتفاق علىرحق الدان الرجوع فيه عند 
عدم السداد فى الميعاد . شرط تهديدى . وجوب ال بالضرر 
الحاصل . : 

-١‏ نز عملكية . حاول دائن مسجل . شروط اعثبار طالب 


البيع متنازلا عن الاجراءات ٠‏ وجوب تقربره فى قم الكتاب 


يخ لة المحاماه 044 


1 «< ُ . ' * 
شرر دس ١‏ سم الذائمى الس الرابعٌ عيمرةٌ 


5-7 0 ساس 02-2 ال ل د مح وي 


مانخص الاأحكام 

بالتنازل .اعلان العدول بالجلسة.لا يكنبىلاعتياره متنازلا . ب 
نزع ملكية . حاول . شروط حاول الدائن محل طالب البيع 

محاماه . العاب . لاتسقط عفى "5٠‏ بوم إلا بعد حاض المين 
على سدادها . ( سقوط ) ْ 

تمورض . عامل , إصابتهأثناء العمل . وفانه . وجوبتعوالض 
ودثته . بصرف النظر عن الخطأ . 

(؟) 2 قضاء اجام السكلية 

اختصاص . اتفاق على اختصاص قاض فى كل نزاع ينشأ عن 
الحقد . اختصاصه باصدار الأأواصس التحفظية 

بيع ٠‏ وعد بالبيع . شروطه . وجوب الاتفاق على الدّن | 

اثائه يع عقجق المولنين ١‏ لبن لدعو مدنا 

١‏ معاش .تقادم . وجوب تسلم السركى. الاخطار لايتقوم 

7 000 المصارف.لالعنىمن ودوب 
تسلم السركى ‏ م معاش . تقديره . منازعة . لايشترط فيها 
رفع دعوى 1 معاش اسةكنائى . ترائيمه بر ارمن لس الوزراء 1 
عدم خضوعهلقانون . مئحة ‏ ه- ملس الوزراء . قرارائه . حق 
مكتسب عدم حواز الر جوع عنها اذا تعلق بها حق مكتسب ٠.‏ 
معاشات . قاصر على المنح والزيادة. لايشم ل التقص . 5 - معاش. 
تقادم .المنازعة . توقف سريان التقادم . 

م القضاء المستعجل 


56 .مه هم بناير ع ١‏ س اتعاب . الأامى بتقديرها . طبيعته. التقديردوذالاازام, 


ا ؟ العاب.<قالمد ينف دفم الرامه بادائها . اتبكال فالتفنيق . ٠‏ 
| ساطة المحكنة , 


١ |‏ - اختصاص قاضى الامورالمستعجلة . بطلا سميفة دعوى 


6 3 ل مبحلة اللحاماة 


العر دالسايع فرت الفسم الى السشرالر ابعر عسُرةٌ 


له 1 تاريخ الك | ملخص الاحكام 


33 


/ 
ا 


الملكية . يعد صدور حم تزع الملسكية. عدم اختصاص 
9 اختصاص . عدم المساس بالموضوع . معناه . 
(4) قضاء الحا 5 الجرئية 
6 أومه ام ينابر 508 اختصاص مركزى . دءعوى استرداد . جواز رنعها أمام 
محكة المدين 


555 للالاهة |5 بوئيو 0 -١‏ تفسير . عقد . تفسيره.على أسا ساجتئاب تعطيل ألفاظه 
إ 


#8 رهن حيازى 5 عدم أسحيله ٠.‏ اعثياره دن عادق 
بوب ارده 5١‏ أغسطس؟*ة|1 ١-_تانون‏ تخفيض الايجار . عن سنة 9ة 1‏ ,سو( . 
لايشترط استمرار الاوارة لسنة ١و١  *‏ قانون تخفيض 
ظ الايجار . عبارة « مم عدم الاخلال ». نميل على قانون التأجيل 
ا ف حدوده . ١‏ 


0 


564 .مه |9؟ اكتوير وسو خيانة أمانة . عقد بين الطرفين . سداه التغرير . ومبنى على 
إدادة الجنىعليه ٠‏ للقيام بأداه عمل معين . نية الوكلة فيه . تفسيره 
اعتباره عقد وكالة . تنديد المال لمم للوكيل .تطبيق المادة>ية؟ 
حدم أسسسهم | لماكتو 83 عسو الماسء فى دعوىضمان . الحم برفض الدعوى قبل الضامن . 
ظ بدون إبداء طليائه . اعثباره حك عام يطلبه الحصم . 
,ب أوسى أء؟ ثوفير «سو|. سرقة ٠‏ اختلاس . الحطأ فى التسلم ٠‏ فيه , 
ويب أمسم 74 قبراير كسمو ١‏ شفعة . بيع أبنالعملابنمه . اعتباره فى الدرجة الرابعة . 
جوازها. ؟- شنعة . الجوار . وطريق بين الأادضين . 
كاف الوزاها 
لامه ١١|‏ مارس 5#[ ١‏ تعاقد. حرية التحارة . تقيدها بصفة عامة مطلقة. حرم 
- ”ب تعأقد . حرية التحارة . اتفاق على قفل الحال التجارية فى 
وقت معين من الاسبوع . اتفاق جائز . 


يفف 


ظ 
ظ 
ا 
ا 
| 


العرد السابيع 


د 
بي 


سام | 4|84٠‏ شابر سرة بوه 


١١| 555 ملام‎ 


2 


2 


مجب لةالمحاماة 41 


وزسبة انقح الثالى الس الرابعرٌ عشرةٌ 


1 ظ تاريخ الك ظ 


(ه))قضاء الام الختلطة 

١‏ - استيدال مدين بآآخر . دفوع. من المدين الجديد . عن 
علاقاته مع المدن الأصل : لاإحئج بها ؟- استيدال . حق 
المدين الجديد. فى رجوعه على المدين السابق . 

مسئولية . مستخدم .حمل إضافى فوق طاقته . كانفىمقدوره 

أن يشبينه . عدم مسئّولية ادوم . 

. منقول . استرداده . الدءوى به . ضدالخائز بحسن نية‎ - ١ 
جوازها فى أحوال الضياع أو السرقة . حالة خيانة الأمانة . عدم‎ 
جوازها فها  ؟- منقول , حيازتهمحسن نية . عمسك الدائنبه.‎ 
: حمل الدليلعل المسترد م مسار «ورصية. بشكير . سند لحامله‎ 
عرضْه عليه . عدم استعلامه . ليست ححة عليه لا ثبات سوء‎ 
نيته4؛ -رهن حيازى . كسك الدائنبالحيازة مسن نية . مشروعيته‎ 

١‏ امتياز . باستغلال أراضى . النص عل حق المسكومة 
فى استرداد لعضها لامثفءةالعامة ب مشروعيته ١‏ عقسد من 
امتياز . لاأرض حتكومة . عقد أدارى . عدم نطبيق قواعد 
التعبداتالعامة م_عقد ادارى_عدموجود نظامخاصبه ‏ غير 
مانم من تطبيق شر وطهالعامة -5_امتئاز ‏ حق الحسكومة فى أخذ 
جزء من الاراضى . عدم سقوطهعفى المدة -ه ضمان البائع . 
تقديره للمحكمة . حسب أحواله 5 بيع . عدمالتص على 
قيود البيع . الاحالة على عقود الملكية الأ'صلية كاف 

١‏ ب اختصاص قاضى المواد المستعجلة . الواقم فى دارته 
العقار المطلوبقسمته . ثابت ؟ حراسة . حالة انتهاء عققد ايجار 
أحد الشركاء . و عدم اتفاقهم على الادارة . جوازها كرات 
عقار . مرهون . لا كك لالطاقها به 


/ يم لة المحاماة 


العرد السايع فريرسث القسى الثالى السم الرابه: عشرة 


1 


١١| 7‏ طابر بسو ١‏ استعحال . حم قاض ىالبيوعق حاولدائن محل 0 
ف الأدز فاك ارين كن سلطة عام :الو إذ الك علة اتسطاوش 


قضانى . طلب اثنهاءماًموريته.طلب بقائه. يدعوى فرعية. عدم جوازه 


ححتحد 


تاريخ الحم ماخص الاحكام ١‏ 


لف 


ذبا, أؤه ارو م« »> -١‏ عقد استخدام . شرط الاعفاء من المسكولية . فى حالة 
ظ الرفت فى وقت فيرلاثق . مخالفته للنظام العام . بطلانه #و_عقيد 
ا اجارة الاشخاص . فسخه . فى وقت غير لاق 

برب سوه 3 «ه «| قصر. بلغ دون الحادية وعشرين وبعد العانيةعشر سئة “مع 


| اشتغاله بالتجارة . ليس ححرا مطلقاً . جوان اشهار افلاسه 


العدد السابع القسم الثالك السنة الرأبعة عشرة ‏ هم 
القسمالثالث 


القوائين والقراءء اب 


مرسوم بقانون رقم 6,6 لسن 9151| 


بشان المطبوعات )١(‏ 


ين فؤاد الأول ملك مصر 

عد الاطلاع على أمر نا رقم ٠/السنة‏ وسو 

وبناء على ماعرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأى مجاس الوزراء 

رمعا عا هو ات 
١‏ سل تلعريف الاصطلاحات 

مادة ١‏ - فى تطبيق هذا القانون يقصد بكامه « مطيوعات » كل الكتابات أو اارسوم أو 
القطم الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل العَثيل متى نقلت بالطرق الميكاتيكية 
أو الكماوية أو غيرها فأصبدت بذيك قابلة للتداول 5 

ويقصد بكلمة « التداول » بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو الصاقها بالجدران أو 
عرضها فى شباببك الحلات أو أ ىعمل آآخر يجعلها بوجه من الوجوهق متناول عدد من الاشخاص 

وشصد بكلمة « جريدة » كل مطبوع لصدر باسم واحد بصفة دودية فى مواعيد منتظية أو 
عو معيلية 


(نشر بالوقائم المصرية فى ١8‏ يوئيةسنة ٠١81‏ صميفة م من العدد ٠5‏ ( غير اعتيادى ) 


القانون المعمول بهفى شُون المطبوعات هر قانون سنة 1م8١‏ وهو أول قانون مصرى فالموضوع وذات قد حل عل 
القانون العئانى الصادر فىسنة ١44١‏ والذى أكل بالقرا_ الوزارى الصادر فى سمة |>م١ ٠‏ وقانون سنة 144١‏ يقر رالتظام الخاص 
بالطاعة والنشر على العموم ؟! يقرر الا“حكام الخاصة بالجرائد والنشرات الدورية . و فول الحكومة سلطة التعطيل والالفا, 
بالنسية لهنه الجرائد والنشرات محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب . 

ظلت هذه الاحكام تطبق حتى سنة م١‏ حين أخذت الحكومة فى ترك استعال سلطتها المشار اليها مجترئة نحا كات الجنائية 
على ما قد يرتكب من وجوه الاخلال بالنظام للعام أو الا داب . واستمرت تؤثر الطريق الا'خير حتى علت الشكرى من 
فوضى الصحافة ورددتها الحيئات النيابية أنفسها مطالبة الحكومة باستعمال وسائل علاج حاسمة , فعمدت الحكومة إلى ماذانت 
تركته وأعلنت بقرار مجلس الوزرا. الصادر ىهم مارسسنة و.و١‏ عودتها الى استعمال ماخوله إياهاقانون سئة 184١‏ من السلطة . 
ودات التجاوب وخصوصا تارب السنين الى تلت الحرب ‏ على أتت. تلك السلطة أداة نافعة بل ضرورية فى ادارة الا“مور 
العامة - فان عض الصحنفى نبجت فىتلك الفترة إلتى كأن فيا للانقسام والتحرب أسوأ الاثر ف النفوس أخطر الطرق واستخد مت 
لاذة, نار ااشقاق ونوسيع هوته واثارة الخواطر على ال كومات القائمة كل وسملة بمكنة . غير متورعه عن اختلاق الارخبار 
الكاذبة أو استمال العبارات المثيرة بل وعن كيل التهم جزافا ونش الاأعراض ٠‏ 


ررحم 


.04 العددالسايع القسم الثالث ٠‏ السنةالرابعة عشرة 


وقصد كامة «الطايم » صاحت الطبعة ومعذاكفاذا كانصاحب المطبعة قد أجرها إلى شعخصس 
آخْر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل طها فعلا فكامة « الطلإم » تنصرف الى المستأجر . 

ويقصد كلمة «الناشر » الشيخص الذى بتولى نشر أى مطبوع / 

مادة #اسد نب أن بذ ٍ باول صبفحة من اى مطبوع أو باخر مقحة منهاسم الطالءو عنوانه 

مادة م سب عئد اصدار أى مطبوع يجب إبداع لسختين منه ف الحافظة أو المديرية التى يشم 
الا أصدار فى دائرتها لارسالهما إلى دار الكتب الملكية . ويعطى إإصال عنهذا الابداع . 

مادة ‏ كل مخالفة لاحكام المادتين الثاني والثالثة يحكم من أجلها على الطابع وعلى الناشر » إن 
وجد » لِغرامة لاتتجاوز مآئة قرش وبالحبس أددة لاتزيد على أسبوع أو بأحدى هاتين العفو بتينفقط 

مادة ه - لاقسرى أحكام المادتين الثانية والثالثة على المطبوعات ذا تالصفة الخاصة أو التجارية 

مادة 4 - يهب أن يكو لكل جريدة رئيس نحرير مول شر فإشرافا فعلياً على كلحتويانها 
أو حملةمحردين مسعولين يشرف كل واحد منهم أشرافاً فعليا على قسم معين من أقسامها 

مادة /ا ‏ يهب أن يكون رؤساء التحرير أو الحررون المسئولون حائزينللصفات الآئية . 

أولا . أن يكونوا مصريين اذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العر ببة 

ثانيا . أن لاتقل سنبم عن حمس وعشرين سنة ميلادية 


لذلك كان فى استعال الحكومة لا خولته من سلطة التعطيل والالغاء بض التخفيف للاضرار التى تتجمعن مثل تلك الفوضى 
الخلقية والسياسية , 

على أنه لما صدر ددتور سنة ب[ والمادةه١‏ منه تقرر أن ر, الصحافةحرة, فى حدود القانون * والرقابة على الصحف محظورة 
وانذار الصحف أو وتفرا أو الغائها بالطريق الادارى مظرركذلك الا اذا كان ذلك ضروريا أوقاية النظام الاجتباعى © ٠‏ لم 
يكن يمكن أن يبقى تأنون سنة 184١‏ على علاته فان ما جا. فيه من سلطة مطلقة للادارة فى التعطيل أو الالفا, أصبح ماسوشا 
بالحسكم الدستورى المتقدم ذكره ومن جهة أخر ى أصبح من الواجب أن يراعى فىتطبيق أسكامه الاأخرى روح الدستور الجديد 
وأن يكن هذا الواجب ليس بين الحدود أو واضح الااثر ٠‏ 

وقد نكرت الوزارة الى تولت نشر الدستور فى وضع قانون للطبوءات يتفق مع هذه الروح ووضع إذلك «شروع فعلا 
احتذى فيدى فها عدا بض أحكام عاصة ع مثالالنشر يع الفرنسى . : 

غير أنه لفت نظر الوزارة القامة بالاثمر فيسئة عب«رو؟ الى أن التجارب دات على فساد دذا النظام خصوصاً فما يتعلق يواعد 
اأسكولية فيه ونصح لها ,استحسان نشكيل لجنة للنظرفيا يحدر الاعخذ به وهذأ الهأن من مستحدثات الاشريعات الاجنيةالجديدة 
وقد ترتب على ذلك أرب عدل عن المشروع الذى كان قدتم وضعه غير أنه لم تشكل أية لجنة واكتفت الممكومات بتطبيق 
قأنون سنة ١و١‏ على الوجه الذى يتفق فى نظرها مم دستور سنة #يره؛ 

فلا كانت سنة ٠6+‏ أوقف فيا أوقف من أحكام.الدستور حم المادة ٠٠‏ المتقدم ذكرها ٠‏ ويذلك استعادت الممكومة 
سلطة مطلقة بالنسبة للجرائد ولمتبخل باستعالها فما اعتقدته واجباً وضرور يآ لحافظة على النظام العام ٠‏ ودن ذلك الحين فكرت 
الكومة جديآ فى وضع قوت للطبوعات يجممع الى حاية حرية الصحافة وضعالطوابط والزواجر الكانية لياية النطام العام 
والآداب من الفوضى الى لاشك أرنف تلك الحرية عدتها . : 
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ثالثا. أن يكو نوا كاملى الاهاية 

رابعا . أن لايكون قدحكم عايهم لناب من الجنايات العادية أولسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة 
أو نصب أو خيانة أمانةقأو غدر أو رشوة أو تهالس بالتدليس أه 'ؤوبر أو استعال أوراق مزورة أو 
شهادة زور أو إغراء شهود أوهتك عر ض أو إغراء قصرع ل اليذاء أوتشرد أولجْئحة ارتكيت للفرار 
من الخدمة العسكر ية أو لشر وع فىار كاب جرعةبماذكر متئكان الشر وع منصوصا عليه فى القانون . 

خامس! . ألايكون قد حم عليهم بالعزل من وظائفهم أوبشطبإسمهم بقر ارتأدبى لا فمال ماسة 
بشرفهم أوس لوكرم 

سادسا ٠‏ ألابكو زقد حك عابهم مر نينر الم من اللنصوصض عليبا فى الباب الرابع عشر م نالعكتاب 
الثانى وف الباب السايء من الكتاب الثالث منقانون العقوبات الا هى 

سابعا . أن يكوئوا حستىالسيعة 

ثامنا . أ لا يكونوا من أعضاء البرلمان 

مادة م - يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارا كتابيا بذاك إلى الحافظة 
أو المديرية التى يتبمها محل الاصداروأن يودع فى نفس الوقت فى خزينة المحافظة أوالمديرية التأمين 
المنصوص عليه فى المادة العاشرة 

ويشتمل الاأخطار على البيانات الآ ئية . 


وقد رثى أن السيل الى ذلك هو أن يدل قانون العقوبات بحيث يكون أ كثر استقصار للا يحب أن تردع عنه المسافة من 
وجوه الاخلال بالنظام العام أو الا داب أو الاعتدا, على الا“عراض م وأشد عقابأ على تلك الجرائم وأصيم تحديداً السثولية 
حتى لامهولتف أمرااقانون علىم نيسمون أنفسهم مثلى صاحبة الجلالة الصحافة وأن يباشر فى الوقت نقسه تمديل النظام الا“دارى 
على وجه يتفق مع التعديل المتقدم ذحكره ويحقق الاغراض المطلوبة من تسهيل الاشراف على !١‏ بجرى فهذه التاحية والقكين 
للادارة من أتخاذ الوسائل الماسبة . 

وضع لكل عن التعدياين مشروع ه أما «شروع تعديل قانون العقوبات نقد نظر مرتين فى عبد وذارتين سباسيتين سابقتين 
وأققئعت كل منهها إبضرورته ع و يمكن القول يأتبيا كاتا «تفقتين على أموله وظياته , وقد أدضلت هذه الوزارة على المشرم ع 
المأكور بعض التحوير ما لامخرجه عن أصله أو ينيره عن وجهه , 

رأما قانن المطبوعات فقد تركت الوزاراتالسابقة لرجال الفن وضع أحكامه على أن تحتذى فيه بقدر الامكان مثالالتشر يعات 
الاجنية وأن اتراعى مقتضيات الا وال فى البلاد وعلى وجه الخصوص قيام الامتيازات الا*جنية وعلى أن بكرن النظام 
محم الضبط ليكون وافى الا”ثر عتقق الفائدة , 

ومخيل لاول نظرة أن الميمة التى عهد بها إلى رجال الفر غايةفه الخطورة وأن الحكومة تتخل عن أول واجبائها ف دسم 
الخطط العامة للدسائل الكبرى وتلقيه على عاتق غيرها ٠‏ ولكن لا يلبث المحقق أن يتبين أن ما يظرره قائوب الءقوبات من نظام 
المسثولية والعقاب هو الاساس الحقيقى لنظام المطبوعات وأن هذا النظام الاخير لا يزيد على مجرد ترئيب اجراقى يكون اطاراً 
لنظام المسئولية والءقاب فاذا كانت السكومة قد أقرت هذا النظام فقد أقرت بصفة اجماعية نوع الاطار اللازم ٠‏ 

لهذا كانت مهمة وضع مشروع قانون المطبوعات مبمة ليست فيها خطورة أو مفقة خامة . 

واول ماينبتى أن محققه المشروع بيد أن فرض تانوت العقوبات نظام المسئولية والعقوبة بالنسبة الجرائد قاتما على وجود 


رئيس تحرير أو عر مسئول هو أن يوجب على كل جر يدة أن يكوت_لها رئيس تحرير وتحررون مستولون اذا كانت مقسمة 
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أولا - اسم صاحب الجريدة ومحل إقامته وأسعاء رئيس التحرير أو الحردينالمٌولين ومحالإقامتهم 
واسم الناشر وحل إقامته إن وجد . 

ثانيا ‏ اسم الجريدة واللغة التى تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها 

ثالئا ‏ عابشت أن لاحريدة مطبعة خاصة إذا كانت المريدة تصدر ثلاث مرات أو أ كثر فى 
الأسبوع وفى الأحوال الأخرى يبين عنوان الطابم . 

ونحب أن يرفق بالأخطار المستندات الؤيدة له . وأن يوقم عليه من صاحب الجريدة ومن رئيس 
التحرير أوالحررين المسئولين ومناناشر والطابم ان وجد أيهما . ويعطى إيصال عن هذا الاخطار 

مادة و كل تغيير يطرا على البيانات التى تضمنها الاخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية 
كتابة مم تقدي المستندات المثويدة له قبل حدوثه يمائية أيام على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرأ 
على وجه غير متوقم فنى هذه الخالة يجب إعلانه فى ميعاد ثلائة|أيام على الا" كثر من تارربم نحدوثه 

مادة ٠١‏ - يقدم تأمينتقدى مقداره ٠٠‏ جنيه عن كل جربدة تصدر ثلاث مرات أو أ كثرى 
الا سبوع ويكون مبلغ التأمين ١6٠‏ جنيها فى الا حوال الاأخرى ويخصمص هذا التأمين على سبيل 
الامتياز لوفاء الأرامات والمصاريف التى قد يحكم بها على رئيس التحرير أو الحردين المسئولين أو 
صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيتا لا كام هذا القانون أو تطبيقا لا أحسكام الباب الرابع 
عشر من السكتاب الثانى أو الباب السابم من الكتاب الثالث من قانوق العقوبات الاأهلى . 


إلى أقسام يشرف على دل منها مخرر مستقل بأمره د وهذا يستتبع طبعاً أن إشترط ف رئيس التحربر أو أنحرر المسئو لشروط 
اللياقة الى يجب توقرها فيمنٍ «تصدى لثل هذا العءلى الخطير ‏ عمل الصحافة . 

والواقم أن الصحائة صناعة تقتتضى الخل الكامل والعلالواسع والمقدرة المنتوعة الا"سباب لا تقل فى ذلك عما تقتضيه أى 
صتاعة منالصناعات الخرة بل تزيد سيب بعد أثرها وقوة اتغارها . واذا جاز أن #ترفها من ل يكن له حظ منئكلك الشروط 
نلا شك أن أرلتك امحترفين لاتزيد مازلتهم علىمتزلة المماونين أو الا,يدى العاملة وأنه يوجد دائما على رأسهم رجل يشرف على 
أعبالحم ويسأل عنها ويتنارها بالتصحيح والتبذيب لتكونتقة مم ماب لأجريدةمن مكالة ونفوذع ودوهدا الرجل الذى يطلب 
فيه توفر شروط معينة لاكل من اشتفل بالصحافة . 

وليس فى الشروط المطلوية شدة أو شطط فقد اشترطت الجنسية المصر ية فيمن يتولى رئاسة تح ريرجريدة تنشر كلباأو بها 

. باللفة العربية لامكان رفع الدعاوى عليه فى انحا كم المصرية . أما الشروط الثلاثة التالية فأخوذة من الشروط التى يقتضيها قانون 

الاتشاب فالناخب اذ لايتصور أن يكون المسثول عن بحر ير جر يدة غير ناخب مم أنه يعرض للمسائز العامة ويعالجها بطرق 
بالفة التأثير فالجاهير , 


أما شرط حسن السمعة فستمد من الشروط المطلوبة لصتاعة الحاماه ٠‏ وليس فى قباس الصحافة على الحاماء أى تف . 

وأما شرط عدم صدور قرار تأدبى بالعزل أو الغطب لافعال ماسة بالشرف أو الساوك قستمد من مشروع سنة ١988#‏ 
ولا يتكره الاامن يريد أن يدى. انجرمين أو من فى حكهم منصة الرعظ والارشاد أو بجلس المربى ٠‏ 

وأما شرط عدم الحم عليه فى جرعتيئ من جرائم القشر العامة أو الخاصة فستمد من القانون الايطالى وإسوغه الحكم على 
كرامة الصناعة والعمل عل تقليل أسباب الجرا أثم ٠‏ وفى مع ااصناعات مايشبه هذا الشرط ٠‏ 

وأنا شرط عدم الهم بين الصحافة وعطوية البرلمان فستمد من دساتي ركدستور ,لونيا وقوانين مطبوعات 5قوانين ايطاليا 
ويوغوسلافيا وليس فيه طبعا أى زراية على صناعة الصحافة أو انان ذا . 
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ذاذا تقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام الفقرة السابقة وجب | كاله فى الجسة الاثيام 
التالية بانذار يعلن بالطرق الادارية إلى صاحب الشأن والاجاز تعطيل الجريدة بقرار مدر من 
وزير الداخلية إلى حين استيفاء التأمين. . 

مادة ١١‏ - كل جريدة تظهر ثلاث مرات أوأ كثر ف الاأسبوع يجب أن يكون لما مطبعة خاصة 
تكون مملوكة للشخص أو الشركة المالكة للحريدة . 

مادة ١١‏ يجوز إصدار الحريدة فى ليوم الخادى والثلاثين من تقديم الاخطار ودفع التأمين 
إلا إذا أعلن المحافظ أوالمدبر فى خلال هذه المدة مقدمى الاخطار كتابة بالطرق الادارية بمعارضته 
فى إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة فى المواد السابقة . 

مادة م١‏ إذا لمتظبر الجريدة فى بحر الثلاثة الا'شبرالتالية للاخطار يعتير الأأخطا ركان لم يكن 
ويجوز لصباحب الشأن أن يطلب دد التأمين . 

مادة ١4‏ كل غالفة لا حكامالمواد 5 ولا وم وة و١٠‏ و١1‏ و؟1 و18 تسكوزعقوبتها الحمبس 
لدة لا تتجاوذ ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين حنيها ولا تزيد على مئتى جلنيه أو إحدى 


هاتين العمقوتين ذة ط . 
وتجوز ضببط سخ الحريدة وأدوات طبعها إداريا جرد ضضبط الواقعة . 


وأا براعى فيه عدم امع بين مسئولية الصحفى وعدم مسئولية النائب أو الشيخ . ذان القاعدة ان 58 الب لمان لا يواخ 
با ببديه من الافكار والا“را, ف المجلسين وأنه لا يجوز أثنا. دور الانعقاد اتخاذ اجرارات جنائية ضده الا باذن المجلس التابع هر 
له كا أنالقاعدة أن رئيس التحرير مسثول كفاعل أصلى عما ينشر بجريدته ولا يفلتمن المسئولية الا لا'سباب صعية الاثيات. 
وقد رأث الدساتير والقوانين المتقدم ذكرها أنه اذا تولى رياسة التحرير شخص يتمتع بالحصانة اليا أنية أدى ذلك الى تعطيل 
مسثوليته الصحفية فعلا وؤيذاكتشويه لوجه الصحافة وامتياز لامبرر له وعمل على تسهيل أسباب الفوضى ٠‏ 

وقد عدل فمشروع القانون الجديدعن ايحاب الحصول على رخصة واستعيض عن ذلك بأخطار يحب تقديه الى جهة الادارة 
شاملا لكل البيانات التى تحدد ماهية الجر يدة الى يراد اصدارها وأميا. ذوى الشأن فيا وجعل للادارة شبر للتحقق من صحة 
البيانات المذ كورة ومن استيفا, الشروط الى يتطلبها القانون . فاذا رأت مأخذآ أعلنت مقدمى الاخطار بألها تعارض فياصدار 


الجريدة فيصيح ذلك متنعا عايهم , 

واشترط مشروع القانون وجوب اعلارت كل تير يطرأ على البيانات الواردة فالاخطار و حىهذا الشرط بالعقاب المقرر 
لعدم تقديم الاخطار نفسه واولا ذلك لجاز تفويك أغراض الأ نون بأن يبدأ العمل صحيحاً ثم يغير الى مالا يرضاه القانرن , 

وقد اشترط مشروع القانوت تأمينا بيلغ ثثياقة جنيه فيالجرائد اليومبة أوما فى سحكها ويببط الى مالة وشمسين جني بالقسبة 
للجرائد الاخرى م امترط أن يكرن لجرائد النوعا “ول مطبعة تكون ملكا للشخص أو الشركة المالكة الجريدة ٠‏ ولهذين 
الشرطين متى مشترك من حيث الدلالة على جدية الجر يدة الى يراد اصدارها وع ل أن ذلك ليس عاولة طائعة أو تصيدا لسبل » 
ومن حيث أنبما يحعلان العقوبات التى يحم برا عققة التتفيذ وبالتالى مؤكدة الاثثر ف الردع ٠‏ 

والتأمين يؤخذ منه على سبيل الامتياز ماحم به على رئيس التحرير أو صاحب الجر يدة أو الناشر أو الطابع من الغرامات 
والمصاريف بحيث اذا لم يكل ماطرأ عليه من النقص أمكى تعطيل الجر يدة . وفرض اتأمين يقى الحسكومة مشقة |ابحك عن 
أعلاك الحكوم عليه . وطول إجرارات التفيذ ع فى ثمئون تهم فيا بصفة عاعة سهوة الردع وسرعته ع وهو من جرة أخرى 
من أسباب المنع والتقليل للتتفيذعل امحسكومعءليه بطريق الا كراه البدتى . ومثلهذا الشرط موجود فى كثير منةوانينالمطبوعات 
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ووز أن يقضى المي الصادر بالعقوبة عصادرة هذه النسخ و الادو ات واقفال مطبعة ار بدة 
وإلغاء المريدة نفسها . : 

مادة ١6‏ يجب على رئيس التحرير أو الحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل فى أول عدد 
ببصدر من ار بدة البلاغات التى ترسابا إليه وزارة الداخلية وإلاعوقب بالحبس لدة لا تتجاوز 
ثلاثة أشهر وبترامة لا تقل عن عشرة جئيبات ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين 


لتكت 


ويجب أن تدرج هذه البلافات فى الموضع لتخصيص للالخبار السياسية . 

مادة 5لا مب 32 علرئاس التحرير أو اغخرر سكول ان يلارج بثاء على طاب ذوى الشانته.حييح 
م ورد ذكره 4ن الوقائم أو سيق نشره من التصرمحاتث ف الجربدة وإلا عوقب رفس العقوبات 
بدون إخلال بالعقوبات الاأخرى إذ اقتضى الال . ويجب أن يدرج التصحيح فى أولعدد يظهر 
هن الجر بدة بعد استلامه أو فى العدد التالى فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال 
المطلوي تمبيحييحه 5 وكون شر التصحيح من غير مقايل إذا ا( تتحاوز ضعف القال الذ كور ٠.‏ 
فاذا تجاوز الضعف كان لامدرر الحق فى مطالبة صاحب الشأن قبلالنشر بأجرة النشر عن المقدار 
الزائد على أساس لعريفة الاعلانات . 

مادة 11 لايجوز الامتناع عن نشر التصحبح فى غير الاأحوال الآنية : 

(1) إذا وصل التصحيح إلى الجر بدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذى اقتضاه . 

(ب) إذا سيق لاجريدة أن حت بنفس المعنى الوقائم أو التصريات التى اشتمل عليها اللقال 


المطاو ب تصبحيحة . 


وليسفمقداره غلو أو مبالفة نظرآ لمقدار الغرامات المقررة للعقاب عل جرائم النشر ولمثر النكومة أن تأخذ بما أخذت 
بد بض قوائين المابوعات من تقدير حدود للتعريض ووضع أحكام خاصة بالمستولية المدنية ١‏ كتغل بعلو مدار التأمين . 
أما ملك المطبعة نفضلا عن أنه فى الواقم أمر لا مندوحة عنه فى الظروف العادة لباشرة عمل الصحافة جديا عندما نكو 
الجريدة يومية أو حكمما فاله واجب بعد ان أصبيح اقفال المطبعة و«صادرة أدوات الطباعة عن العقوبات التى قصد با الىتأ كيد 
انباع الواجبات المفروضة علىدن يتولى اصدار حريدة والى امل على احترامم! ولولا ذلك لما كان من المتءذر تودين أثر العقوبات 
المذكورة بدعرى أن الطبمة ملك آخر وأن الجريدة مستأجرة لها فقط وقد نظ المشروع حق الرد بما يتفق مم أحدث التشريمات 
فى هذا المدد كالتشريع الأسوى وغيده وبين الاحوال اتى يجوز فيا الامتتاع عن نابر التصحيح وفصل الاحكام . فقي حالة 
الببارة يجوز الدكليف بنشر الرد كايقع ذلك اذا زعم رئيس الاحرير أن فى نشر التصحييح جر بمة معاقباً عليها ورأى القاضى أنه 
ليس مة جريمة ولكنه رأى أن شبهة رئيس الاحرير لم تسكن غير وجيية أو معقوله قبرأه ع وفى حالة العقوبة أوجب المشروع 
التتفيذ المزنت لمكم النشركا أجاز » تأ كيدا لاحترام الحم والالزام بتفنيذه» أن يتضمن حك شرطياً بتعطيل الجريدة ينفق 
أذا لم يقم رئيس التحرير بالنشر وفى ذلك غنى عن محاكة جديدة وقد سبقت الاثارة الى أن الجنسية المصرية اشترطت فى رئيس 
التحر ير عند ما تكون الجريدة تنشر باللفة العى بية لامكان كته أمام امحاكم المصرية . ولم يكن مشرءع القانون ليخفل عن 
تنظيم الحالة التى تنشر فيها الجريدة بلغة أجنبية وعن أن يرتب لا أكاما أساوى من حيث الاثر والتقيجة الاحكام الموضوعة 
الجرائد لعريية وقد رأى أن سبل ذلك هو الاحتفاظ بروح أحكام قانون سنة ١48١‏ بالنسبة لهذا النوع من الجرائد ميث تستطيع 


العدد السابع القسم الثالث أأسئة الرابعة عشرة مية 


(ج) اذاكان التصحبح محرداً بالحة غير التى كتب بها لقال 

مادة 14 نحو ز لامحكة عند الحسكي ببراءة المحررأنتازمه بنشر التصديح بالمبيعة التىطلب 
مئه نشرها أو بصيعة أخر 2 لعينها 1 

وفى حالة الك بالعقوءة بسبب الامتناع عن النشر وبالالزام بنشر التصحيح يجب أن حدث 
الثقر فى العدد الأو ل أو الثانى الذى إلى صدور المكم اذا كان هذا المكم حضوريا أو الذى 
بلى اعلان هذا المسكم اذا كان غيابياً -- مهما تسكن أوجه الطعن فى المسم ‏ فذا الى 
الح إعد نشره جاز لامحرر أن يدرج حك الالغاء عل نمقة الخصم الذىأقيمت الدعوى نناءعل طلبه 

ويجوز أيضا أن ينؤمى فى الح الصادر بالعقوبة انه اذا امتن الحرر عن تنفيذ الا مر الصادر 
بالنشر عطات الجر بدة لدة حددها الحم ويب ألا تقل عن خسة عشر يوماوألا نز دعل ثلاث ةأشبر 

مادة 1 جوز محافظة عل النظام العام أو الدين أو الآداب أن عنم أ جريدة “ن الجرايد 
التى تصدر فى الخارج من الدخول والتداول ف مصر وكون المع بقرار خاص من مجاس الوزراء 

ونجوز لنفس الاسباب الساشة أن يعلع عدد معين من حريدة تصدر فى الخارج من الدخول 
والتداول ف فصر وذلك رار من دوذر الداخلية ١1‏ 

ويعاقبت على مالفة قرار انع قَ الحاللات الساقة بالمدس مدقلا نتحاوز الثلاثة الأشبر وبغرامة 
لاتقل عن عشرة جنمبات ولا نزيد على مائة جنيه أو بأحدىاهاتين المقوتين فقط . 

مادةء ؟ 5 الجر ايد النى نصدر قَْ صر بلح أجنديةو بكو رئيس تحر برها أو #رروهاالسئوثون 
غير مصر دين يجوز للأساب مدو ه عنها ق المادة السايقة العطيلها بشرار خاص من مجاس الوزداء 
اللمدة لانتحاوز ثلانة شبور 71 الغاؤها إمالعد انذار بوجبةاليها وزار الداخليةوأما بدون!ا نذار ساق 
و#وزلنفس الاأسباب ميم تداول عدد معين من الجرائد الذ كورة بقرارلصدره وذر الداخلية 

مادة ١م‏ - كلجر بدة تستمر على الظبور يأمعها القدم أو بسم آخر لعد الغامها تطبيقالا حكام 
هذاالقانون أو أىقانون آخر يعاقب كل شخص مسئول عن صدورها “كن خرر مسئكول وصاحب 
جريدة وطالء وناشر بالحدس مدة لاتتحاوز ستة شبور وبغرامة لاتقل عن عشرين نيبا ولا تزيد 
على مثتى جنيه وباحدى هاتين العقوبتين فقط . 
الادارة تعطيل الجريدة أو الغارها أو منم تداول عد ممين منبا وتنكون سلطتها فى ذلك مطلقة لا تعقيب عليها وليس فى ذلك أى 
مخالفة للدستور فان ما قرره من حرية الصحافة ومنع الالفاء والتعطيل بالطريق الالدارى من الحقوق السياسية النى يتمتم بها 
الوطيون حين ينشرون شيئا بلغة الدولة . أما أنه لا اعتراض على ذلك من وجبة حقرق الاجائب فقد كان من الل به دائما ان 
تنظبم شئون الصحافة بالنسبة للاجانب مما يدل فى سلطان الحكرمة المطلق وقد أطرد القضار فى ذلك . وعلى ذلك يكون الشروع 
مع ترتيبه أحكاماً عامة لنظام الصحف قداضذ طريقاً مزدوجاً مايته : طريق انحا كةالقضائية وطريق التصرف الادارى : ومثل 


هذا الازدواج مروف ف لحض اليلاد .6 


وحمل ا مشروع للادارة أيضًا هعم دخول وتدارل الجراد الا'جنية بل المطبوعات الواردة من الخارج على وجرة العموم 8 


4و العدد السابع القسم الثالت السئة الرابعةعشرة 


وفى هذه المالة تضبط نسخ المريدة وأدوات طباعتها اداريا بمجرد ضبط الواقعة ولعنادر 

وكل حريدة تستمر علىالظهور باتعا أو بامم آخر بعد صدور القرار بتعطيلها تطريقا لا حكام 
الدسئور أو لا" كام هذا القانون أو أى قانون آآخر يعاقب محرروها المسكولون وصاحبها وطالعها 
وناشرها ؛ اذا وجد » بنفس العقوبات . ويقضى المسكم فضلا عن ذلكاما بتعطيل الريدة لمدة 
ستة أشبر تضاف الى مدة التعطيل السابقة وأما بالخاتها . 

وتضبطنسخ الجر بدة وأدوات طياعمها ادارب وتصاار . 

مادة ؟# ‏ لمحب بان اسم صاحب المريدة ودئيس حربرها وكذا اسم ناشرها » اذاوجد » 
وأسم المطبعة التى تطبع فيها اذالم يكن طا مطبعة خاصة بها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفى 
أول صفحه منها. 

واذال يكن للجريدة رئيس تحرير وكان للها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص 
مما ينشر ذيها يجب بيان أسماء هو لاء الحررين بالطريقة عيئهامم تعيين القسم الذى بيشر ف عليهكل ممم 

وف حالة مخالفة ذاك يعاقب الطابع أو صاحب الجريدة نفسه اذا كان للحريدة مطيعة خاصة 
بها بالميس مدة لاتتجاوز أسبوعا ويغرامة لانؤيد على مائة قرش أوباحدى هاتين العقوةينفقط . 

مادة8؟ ‏ عجردتداول عدد منالريدة أوماحق لعدديجب أن يسم الى وزارةالداخلية ثلاث 
نسخ مما نشر موقم عايها من رئيس التحربر أو أحد الحررين المكولين اذا كانت الرزيدة “تصدر 
فالقاهرة أوفى احدى مديردتى الجيزه والقليوبية والى المحافظة أو المدبرية اذاكانت ار بدةتصدر 
ف مديئة أو مدبرءة أخرى . 

ويعطى ايصال بهذا الابداع . 

وفى حالة مخالفة ذلاك يعاقب رس التحرير وار دونالمسئولون وكذاالناشر» إذاوجد » باحس 
مدة لاتتحاوز اسبوعا وبغرامه لاازيد عل مائة قرش أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط . 

؟-فى الادكام العامة 
مادة 4؟ ‏ يجوز ضبيط المطبوعات الأتى بيائها بصفة إدارية ومصادرتهادون إخلال بما قديتتخذ 


من الاجراءات القضائية : 


وقد اوحظ فى العبد الاخير أن قرارات التمطيل والالغا. لم يعد لها أثر أكبر من الجا, الجر يدة المعطلة أو الملذاة الى البحثك 
عن جرياة أخرى تستتر ورارها وتتخذ اسعها مع بقا. محرر .با ماضبين فى الخطة التى دعت الى التعطيل أو الالقاء مستعملين فى 
ذلك كلوسائل الجريدة الاولى وفييا المطبعة ولاشك أن التعطيل يفقد بذلك معناه والفاية اللطلوبة منه . لذلك وضع فى المشروع 
حم يشددالعقاب علىعخالفة قرار التعطيل أو الالفا, .وا, أ كانقضائيا أو ادارياً . وستى لا يمكن الاحتجاج.الجهل به قر رالمشروع 
نامر الا“وامر المادرة بالتعطبل أو الالغا, فى الجر يدة الرسميةكا قرر نشر أوأمر منع التداول والانذارات 

وقد بين فىالمادة وم الحالات الى يجوز فيها للادارة القيام إضبط المطبوعات ومصادرتها بصرف النظر عن الحا "كات القضائية 
وهذءامالات هى الى تنكونالخالفةفيها مادية بحيث لا يمكن أن تقوم بصددها أية شبهة كلو الجريدة من اسم رئيس التحرير 
وصاحب الجر يد وطابعها أو خلو المطبو عات الاخرى من امم الطايع أوكتداول جريدة منع تداوها أو عطلت أو ألفيت 
بقرادات ادارية ؛ أما المحف الى تنكون قد عطلت أو ألفيت بأحكام أو قرارات قضائية فقد أشير فى المادة ١م‏ الى حق 
لالدارة فى ضبطبا ومصادرتم!ا . 


المدد السابع القسم الثالث السئةالرابعةعشرة بيه 


(١)كل‏ نسخة من جريدة لصدر منغير بيان لام رئيس التحرير أوامحررين المسئولين واسم 
صباحب الجريدة وطابعها . ا 

() المطبوعات الا“خرى الخالية من امم طالعها وءنوان المطبعةالتى طبعت فيهاحسب الشروط 
المنصوص عليها فى المادة الثانية . 

(ع)كل نسخة من جريدة مئع تداوها أو عطلت أو ألغيت طبقالاحكام المواد ٠١‏ وؤ! و٠؟‏ 

مادة ه؟ ‏ لاس الوزراء بناء على طلب أحد معاهد التعلم أو المنشآات الخاصة>ماية الشبيبة 
أن يقرد ملع تداول مطبوع معين بالذات أو نوعمن المطبوعات معيزبالذات إذا كان هذا المطبوع 
أو هذا النوع من الطبوعات من شأته الاأضرار با داب الشبان بأن كان مثيرا لشبواتهم أو مدماة 
لغوابتهم وكل مخاافة لهذا المنع يعاقب عليها بالحمدس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وبخرامة لاتقل عن 
عشرة حنيبات ولا تزيد على مانّة جيه أو بأحدى هاتين العقوتن فقط ‏ 

وجميع نسخ المطبوعات التىتتداول بالرغم من هذا الماع تضيط إداريا بمحرد ضبط الواقعة وتصادر 

مادة 5م تنشرق لطر بيدة الرسعيةأوامر منع التداول وقرارات التعطيل أو الالغاء والانذارات 
المنصوص عليها فى المواد السابقة . 

مادة ٠؟ ‏ مثرقتا وإلى أن يقرر خلاف ذلك يعتبركل اخلال بأحكام هذا القانون ‏ عند إقامة 
الدعوى أمام الحا الختلطة ‏ مخالفة ويعاقب مر تسكبه بالعقوبات المقررة للمخالفات مم يقاء العمل 
بالأحكام المتعلقة بالتدابير الاخرى التى جعل للمحكة أن تك بها تتصادرة الااشياء المضبوطة 
وأدوات الطباعة وتعطيل الجريدة أو الغائها وإقغال المطبعة . 

مادة م؟ ‏ ينفذ مانصدر من الا"حكام أو مارئومر به من التدابير الادارية بمقتضى هذا القانون 
بدول نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أى شخص آخر من ذوى شأن. ' 

مادة ؟ ‏ تسرى أحكام الفقرثين الا"ولى والثالثة من المادة التاسعة عشرة على المطبوعات التى 
تصدر فى الخار إج:. 


وقد أخذ مشروع القانون بحم من أحكام قانون المطبوعات الفسوى الصادر فى بن ابريل سئة بونو؟ قصد به الى مقاوهة 
تيار افساد آداب الشبان وغواءتهم واثارة شرواتهم بشر نوع خاص من المابوعات أطلق عليها اسم علطجموءصوم 
واهزدنان أصبح شديد الخطر على المجتمع وآثاره مشاهدة فى أوروبا ومصر وقد نظلمت وسائل كثيرة لمقاومته وللدعاية ضده ٠‏ 
والحكم المتقدم ذكره من خير ما يؤخذ به قى هذا السبيل وفبه ضمانة التقل رأى معبد تعلم أو أحد المثثشئات الخاصة بحاية 
الشييية مع رأى أعلى سلطة تنفيذية وهى مجلس الوزراء فى الح على مطبوع'ممين بالذات أو نوع من الطبوعات معين بالتات 
كذلك ومن جبة أخرى نان بعض الخالة المنصوص عليها فى المادة ه؟ عن الاعتيارات السياسية واقتصارها على المسائل الا'دية 
الحضة يعلبا غير ذات خطر على حرية الرأى ولا يحمل محلا للنخوف من سو. استعالها ونظرا لانكانة أحكام هذا المشروع 
تسرى على جميع المطبوعات والجرائد مصر ية أو أجنبية وأيا كانت اللنة التى قصدر با وأن المقو بأت المقررة به تتجاوز حدود 
عقوبة الخالفات البسيطة نقد أشير فى المادة بإب قياس الى ماقرر فى قوانين أخرى الى. أنه اذا رؤى لغرض ما اقامة الدعوى أمام 
الححكية الختاطة يكتشي بتوققع عقو بة الخالفة الى يقررها قانون العقو بات فى مثل هذه الخالة مع القوبات الاخرى 'تصادرة 
الجر يدة وتعطيلبا أو الثاءها أو اتفال المطيعة بحسب ما ينص عليه مشروع القانون ٠‏ 
(-م 


ور العدد السابع القسم الثالث السنة الرابعة عشر 


ه فى الاأحكام الوقتية وف النصوص الملغاة 

مادة ٠‏ - تعطى المرائد التى تصدر الآن ميعاداً قدره شهران من تاريخ العمل يبهذا القانون 
للقيام يتنفيذ مائصت عليهالمواد 5 ولاو و١٠‏ و١١‏ و؟1 التقدمة الذكرومم ذلك يو زالاستمر اد 
فى إصدار هذه المرائد إلا إذا أعانت بالمعارضة المنصوص عليه فى المادة الثانية عشرة فيجب 
حينكذ أن ينقطم مبدورها فورا . ويب أن تعلن هذه المعارضة فى الثلاثين يوما التالية للتاريخ 
الذي حصل فيه الاأخطار وأودع التأمين النصوص عليه ف المادة العاشرة ٠‏ 

مادة ١‏ يلغى قانون المطبومات الصادر ىق5؟ نوفير سنة 1841 وكذلك قرار مجلسالوزراء 
المبادر فى ه؟ مارس سئة ١908‏ يشأن تنفيذ قانون المطبوعات اللذكود . ومعذلك فا صدر من 
أوامر المنم طبتا للمادة 1١‏ من ذلك القانون يبقى نافذا . 

مادة ؟ ‏ على وذبرى الداخلية والخقانية تنفيذ هذا القانو نكل منبما فما مخصه ولعءمل «همن 
تاريخ نشره بالجريدة الريمية . 

صدر بسراى القبة فى م صبفر سنة ه8١‏ ( 18 يونية سنة 1و١‏ ) 


فواد 
بأمر صاحب الجلالة ' 
وزيرالقانية وذيرالداخلية رئيس مجلس الوزراء 
على ماهر اسماعيل صدق اسماعيل صدق 


وقد رتب فى مشروع القانون الا'حكام الرقتية اللازمة لجعل أحكامه سارية على الجرائد النى تصدر الاان وأعطيت لذلك 
أجلا قدره القانون بشبرين . 

هذه فى يمل أحكام مشروع قانون المطبوءات م وهى فى الواقع أحكام اجرائية يراد بها تسبيل تطبيق أحكام قانون 
العقويات من حيث معرفة المسثولين أو القا. المسثولية عليهم أو من حيث تنفيذ العقوبات . وقد أحيطت هذه الاحكام الاجرائية 
نفسها بما يلزم لجايتها ع وأخذ الثاسبها ع من العقوبات ٠‏ وحيشلايكون من الميسور تطييق أحسكام قائون المقو بات 5 هو 
الشأن بالنسبة الجرائد الاتجنبية بل و فى أحوال أخرى لامتنم فيها تطبيق تملك الا"حكام كحالة الجرائد المملوكة لمصرىو الى تصدر 
بلئة أجنبية وحالة حماية آداب الغببية احتفظ القانون السلطة التتفيذية بسلطة التعطيل والالثا, أو منع التداول * 

لهذا تنشرف وزارة الداخلية بعر مشروع القانون المرفق ذه المذكرة على هيئة بجلس الوزرا. لكى بتفضل ‏ عند 
الموافقة ‏ برفعه الى الاعتاب السنية للتصديق عليه ,© وزير الداخلية 


7إيلنيه سنة الوا اسماعيل صدق 
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قانون رقم 0 أسمة سمه ١‏ 
بافقافة ماده لل تانو المقويانت الاح 
بشأن عدم لسلم الا'طفال وخطفهم ( (0١‏ 


تحن فتاد الأول ملك مصه. 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأنى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه , 

مادة ١‏ يضاف الى قانون العقوبات الاأهلى بعد المادة مه مادة تسكوق اأادة م#ه؟ مكررة 
ونصبا الاق 
)١(‏ نشر بالرقائع المصرية الصادرة فى +ممايو سئة ٠‏ # العدد رقم باع لل 

0 ةّ إلضاحية 

تنص المادة + من قانون العقوبات الا'صلى ل الى توافق الفقرة الا'خيرة من المادة و“ من قانون العقوبات الفرنسى 
على عقوبة الحبس أو الغرامة لناية حمسين جنيبا على من كان متكفلا بطفل ول يسلبه إلى من له الحق فى طلبه 

وكانت المحام الفرنسية تم قيل سنة 1.١‏ بأن امتناع الاب أو الاثم عن تسلم الطفل أرخطفه ععرقهما لايكون جناية 
خطف الا طفال المنصوص عليها فى المادة وه؟ مس قانون العقوبات الفرئسو, ولاجتاية عدم تسليمهم إلى من له الحق فى طلبهم 
المنصوص علبها فى الفقرة الا“خيرة من المادة م6" المذ كورة . 

غير أن هذا النقص قد أزيل عن التشريع الفرنسى بالقانون الصادر فى ه ديسمير سنة مو 

أا فى مصر فقد جرى قضا. النحام على تطبيق المادة ١4:‏ من قانون المقويات الا'هلى على الوالدين اذا امتتعا عن تسليم 
الاأطفال الى من يحكم له بحضاتهم ع ولكن الحا م لاتطيق على الوالدين المادة ١د‏ وما يليها الخاصة يجررعة خطف الا”طفال ‏ 

وقد أبدت محكة استثّاف مصر الاأهاية منعقدة بهيئة محكمة نقض وابرام فى ؟ ,ناير و١٠‏ أبريل سنة :و١‏ الرغبة فى أن 
تددل المادة دوم من قانون المقوبات على وجه سمح بتوقيع المقاب على أى الوالدين اذا خطف ولده بدون قعل مثالماجرى 
فى تعديل قانون العقر بات الفرندى , 
1 وقد يحت وزارة الحقائية هذه المسألة فرأت وجوب الاأخق ببذه الرغبة وذلك باضافة نص جديد إلى قائون العقويات الا “هل 
بد المادة دوم يكون المادة :ىم مكررة يعاقب أى الوالدين على جر يمة عدم تسليم الطفل الخصوص عليها فى المادة 96 وعللى 
جر بمة خطفه المخصوص غليها فى المادة ١م‏ و رأت أيضا أن جرعتى عدم التسليم والخطف من الوالدين لانستحقان الحقاب 
اشديد المقرر لير الوالدين فى الملدتين +7 و ١هم‏ لجملت عقابهما الغرامة أو الحيس إلى سئة فقط . 

وفى تطبيق - هذه المادة الجدودة يشمل ممتى الخطفف مننى الكلات الا خرى المستعملة فى التثرس الفرنسى فى هذ االصدر 
فيسرى على خطف الولد من له دق حضاتته أو حفظه أو >ويله عن, بده وعلى خطفه أو تحويله من الل أإذى يكون قد وضعه 
فيه صاحب اق المذ كور وكذلك على خطفه من أى شخص أو هن أى محل آخر أو تويله عن بد أى شخص آخر أر من 
أى ل آخر. 

بنا, عايه » تتشرف وزارة الحقانية برقم «شروع القانون المرادق لهذه المذكرة إلى مجاس الوزرا, حتى إذا وافق عليه يتفضل 
برفعه لااعتاب حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك لاستصدار المرسوم اللازم لعرضه على انير لان .© 

القاهرة فى بوه سة ١#‏ 

وزبر المقانية 


٠‏ العددالسايع القسم الثالث السنة الرابعة عشرة 


مادة "اه؟ مكررة ‏ عاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة أو بغرامة لاتزيد على خمسين جنيب 
مصريا أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده ااصخير أو ولد ولده الى من له الحق فى طلبه بناء على 
قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ‏ وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه 
أو بواسطة غيره من لي عقتضى قرار من جبة القضاء حق <ضانته أو حفظه ولو كان ذللك بغير 
محايل أو ا كراه 


تقرير لطهنة المقانية يبمجاس اانواب 


« أحال المجلس فى الدورة السابقة على لمنة الحقانية «شروع القانون المقدم من وزارة الحقانية الخاص باضافة مادة إلى قانون 
العتربات الا'هل تكون المادة +” مكررة ؛ وقد حتت اللجنة المذكورة المشروع ورفعت تقريرا عنه بتار عخ #ريوليه سنة لوا 
أبانت فيه ماوصلت اله تتيجة البحث وذكرت التعديل الذى اقترسته لنص المادة ومكان وضعبا بين «واد قانون العقوبات 
الا هل وقد أرسلت اقتراحها إلى اللجنة الاستشارية التشريسية التى أعادتهبعد تعديل صياغته القانونية الاأن وقت المجلس لوينسم 
لنظر هذا المشروع دأجله يحلسة ١١‏ يوليه سنة ١98١‏ إلى الدورة المالية ه 

وبنا, على إحالة المشرو ع من جديد تاريخ + ديسمير مئة 1و1 على الاجنة فقد اجتممت وأعادت النظر فيه محاسة ١‏ 
ديسمير سئة 891 وعند مراجعتها لتقرير لجنة الحقازة السابق اقترح أحد حضرات أعضائها أن المادة المقتر رح اضاقتها تتكون 
المادة جيم مكررة على أن يكتفى ايها بالنص على حالة خطف أى الوالدين ولده الصغير قل تأخذ اللجنة بهذا الاقتراحأوجوب 
اشتيال النص على حالتى عدم التسليم والمخطف ولاثنه لو سل بهذا الاقتراح للكانت عقوية عدم التسليم بالنسبة لانى الوالدين ع 
فوق أنها مشكوك فى دولا فى النص العام للمادة دعم ع أمشد عقوية عنها فى حالة المنطف وفقا للنص المقتر سجادخاله على القانون 
ويس المداوله استقر رأى اللجنة على أن تكون المادة المقترح إضاقتها ه المادة هنمو مكررة للاتسباب الى قررتها لجنة المقانية 
السابقة فى تقريرها المرائق لهذا وطبقا للنص الذى اقترحته الاجئة الاستشارية التشريعية المبين بعد * والذى تقترح لجنة الحقانية 
على المجلس المرافقة عليه .> 

السكرقير ائيس 
تحر يرا فى لال ديسمير سنة كبو مد حسن مد علام 
ر أى لهنة المقانية 
« بشاء على القرارالصادر من المجلسيلسة الاأر بعا. .© ديسمير سنة م9١‏ بردمشروعالقانون الخاص بأضافة مادة إلى قانون 
النقو بات الاهلى بشأن عدم تسليم الا“طفال وخطفهم إلى الاجنة لاعادة صيافة المادة المقفرحة على ضو, النائشة التى دارت فى 

امجلس اتصلت لجنة الحقانية باللجنة الاستشارية التشريعية على الوجه الذى رسمه الدستور فى المادة د.ووطةالليادة +؛ من الم سوم 
بقانون رقم هم الخاص بالنظام الداخلى للبرمان وبعد مراجعة النص الذى اقترحته اللجنة بتقر برها السابق والاستئاس بالماقثات 
الثى داريت بالجلسة المثار الها والاعتراضات الى وجبت إلى الاص المقترح اتبت اللجنة الاستشارية التشرعية 
إلى الصيغة المبيئة سعد : ٠‏ 
وظاهر أن التعديل فى الصياغة القانونية قد شمل الثلاثقالا مور التى كانت محل بحث الجلس وذاكمنحيث العبارةوتحد يدالنص والوضع 

تأما عن الامر الا'ول فان عبارة « أمر قضالى » التى يب أن تشمل بلاشك حالة صدور حك فى الموضوع وهى الخالة 
الا" كثر وقوعا ققد استيدل با عبارة ه قرار من جبة القضاء » لان كلمة ١‏ قرار » لاتدع جالا الك أو للاشتياه في أنبا تعمل 
لمكم الصادر فى نزاع .ا أنها تشمل الاثمر الذى يصدر من جبة القضاء الرلانى , 


العدد السابع القسم الثالث 2 السنة الرابسةعشرة ٠.١‏ 


مادة جلمد على وذيبر الحقانية تنفيك هدا القانون و تعملبة من تاريخ لشره بالمر بدة الراعية . 


وأما عن الاثم الثانى فقد رّى أله من اللقيد اجتنايا لكل شك أن يعناف إلى الفقره الثارة من المادة مابيين بدئة أن سق 
حفظ الطفل الخطوف أو حضاتته يحب أن يكون صادرا به قرار من جبة التضار 

وأما عن الاأمر الثاك فقد رى من الضرورى وضع المادة الجديدة فى آشر الياب الخامس أى بعد المادة وم وذلك للاثنيا 
تكون جريمة غير الجرائم المتصوص علبها فى المواد الابقة مع ملاحظة أن تمزيف الطفل الوارد فى المادة ودم يحب ألا يؤخق 
به فى تطبيق مد المادة الجديدة اذ أن المكرة التى أوحت بوذعبا تختاف عن الفكرة التى صدرت عنبا المأدة او 

وقد طرحت الصيغة الجديدة على لجنة الحقانية يحلسة و يناء سنة م١‏ فأترتها للا'سباب المذكورة آنفا وه تتشرف 
بعرضرا على هيئة المجلس الموقر للموافقة عليها > 

تقرير لحنة المقانية عجلس الشيوح 

أحالالمجلس على هذه اللجنة يتاريخ ١١‏ يناير سنة "و١‏ مششرو ع القانون المقدم من وزارة الحقائية ع الخاص باضافة مادة 
إلى قانون العقو بات الاأهلى ع تتكونالمادة ( 8208 ) مكررة , 

وقد يحنت اللجنة هذا الشرو ع ع واطلمت على المواد الراردة فى الباب الخامس من الكتاب الثالك من قانون المقويات 
الأمل )ع وعلى حكى عكة النقض والابرام المادر أحدهها فى م شعبان سئة مع"؟ الموافق م ناير سئة ٠6.‏ والثاتى 
فى اذى القدة سنة مع؟ الموافق ٠١‏ أبريل سئة .و١‏ ( ب ) » وعلى المناقفات التى دارت يدأن هذا المشرورع أمام 
بحل التواب ع وعلى المذاكرة التفسيرية له ( ج) . وه ترى وجاهة هذا التشريم خصوصا بمد أن جرى قنا. نحا كم أضيرا 
على عدم تطبيق المادة ( 45*) )١(‏ من قانون العقويات الا"هلى على أى الوالدين إذ! امتتع عن تسليم الطفل إلى :من يحكم له 
بحضانته أو حفظه وعلى عدم تطبيق أحكام الخطف القاسية الراردة فى المادة (0ه/) على أى الوالدين إذا خطف 
ولده بنير -ق بنفسه أو بواسطة غيره بغير تحايل أو [كراه عن لم حدق حضاته أو حفظه ع آخذة فى ذلك بأن حكمة الشريع 
فى مراد باب الخطف هى حاءة الاطفال يمن مخشى علهم منه وأن الوألدين يفطرتهما عن يرعونهم بالشفقة والمئان فلن يتصور 
متبمأ قصد الاضرار بهم . ومعتمدة كذلك على ماجرى عليه الفقه والقضا, الفرنمى من عدم تطبيق أحكام الفقرة الاخيرة منالمادة 
م" من قانون العقوبات الفرنى ٠‏ المقابلة لليادة دعم من قانون العقويات المصرى » - والمادة بوه" من قانون المقوبات الفرنسى 
المقالة للمادة ١ملا‏ من قانون العقرباتالمصرى » على أى الوالدين » حتى اضطر الشارعالفرنمى إلى إضافة فقرة جديدة عل ااادة 
لاه عقوبات جعل فبها عدم قيام أحد الوالدين بتسليم الطفل لان حك له منهما بنسلله . كا جمل شطفه أو التحريض على خطفه 
جتحة يعاتب عليها . 

واللجنة تواقق أيضا على ذلك الشرط الوارد فى هذه المادة : وهو أن يكون الىق فى الحضانة أو الحفظ ( بنا, على قراو من 
جبة القضاء ) . لاأنه مع التنازع فى الحق * وقيام الشلك فى أولوية أحدهها على الاخر ء لايسوغ توقيع العقوبة الجنائية قبل 
أن يتقرر أهما صاحب الحق من الجبة الختصة وسيان أن يكون القرئر نبائيا أو مشمولا بالنفاذ الموقت ٠‏ 

وترى اللجنة أيضا سريان حك الخطف الموار اليه فى هذه المادة على خطف الولد يمن له حق حضانته أو حفظه أو تمويكه عن 
بده ٠‏ وعلى خطفه أو نقله من المكان الذى يكون قد عبد به إليه أو من أى شخص أو حل آخر قدوضعهقيه صاح بالق الل كور 

هذا م وقد اقتر ح بعض حضرات الاعضا. وجوب إضافة القيد المتصرص عله فى هذه المادة إلى المادة 6م الى نصبا : 

« يعاقب بالحبس أر بترامة لا تزيد عن خمسين جنيبا مسرا كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق فى طلبه ولم 
يسله اليه » بأن يضاف عقب كلة « من له حى فى طلبه » و ناء على قرار من جرة القضار صادر بهأن حضاته أو حفظه »> 
ليكون التشريع متسقا م ولعين الا"سباب التى أوجبت وضع ذلك القيد فيهذه المادة التى يراد إضاقتها . وللكنآغلبية اللجنة لم تر 


و١‏ العدد السابع القسم إلثالك السئةالرابعة عشرة 
عم ال ا ا سه 


تأمر بأ بهم هذا القانون يخاتم الدولة وأن بنشر فى الحريدة الرسمية وينفذ كقانون من 
قوانين الدولة 


اختصاصرا بالسشق مو ادخارجة عنا أحيل عليها بمثه وأن ذلك يقتضى تمديلا لتلك المادة 41م فيجب أن يسلك فيهالطريق القانوق 
وقد رأى بض -ضرات الا'عضا, أن يكون الجد (أبو الاب وإن علا ) والجدتان (أم الاثم وإن عات » وأم الاب 
كذلك ) مثلبما كثل الوالددين لان سحكمة التشريع منطبقة عليم . فم وإنغيلنوا درجة الابوين فى الشفقة والحنان » إلا أن لهم 
مزمز بدالشفقة والرفقمابحول دون تصدالاضرار بالصغار أوالنكاية بهم. فهم والاابوان فى هذا الممنى سوا خصرصا إذا لوحظ 
أن للجد المح ولابتعلى نفس والمال عند نقد الا“ب ع أثلك استقر الرأى على أن يضاف فى ختام هذه المادة مائصه : 
و وحم الجد المحيح والجدتين الصحيحتين كم الوالدين فى ذلك » 
ورأت الاجنة الاتمال برزارة الحقانية بواسطة من تتديه الحضور جاساتها للوقوف منه على ملومائها نحو ما لاحناته خخاصا 
بالمادة :م وبمرضوع تلكالاضافة , 
وقد وانقت الرزارة على أن يكرن حك الجد والجدتين كك الابويين . تأعيد المشرو ع إلى اللجنة الاستهارية النشربعية 
على الوجه الذى وسمه الدستور فى المادة 7و وطبقا للبادة +5 من المرسوم بقانون رقم هلم الخاص باانظام الداخلى للبرلمان . 
وقد أتبت اللجنة الاستعارية النشريعية إلى وضم صيفتين : إحداهما لخالة التعمم » والاخرى لخحالة التخصيص بعت بهمأ 
إلى اللجنة . وهما مرائقتان لهذا التقرير ( ه ) فرأت اللجئة الا"خذ بالصيغة الثانية ٠‏ 
وقد لاحظ أينا بض -حضرات اعضار اللجنة م ؛ أن ظاهر عبارة المادة بوهم جواز توقيع العقوبة على أى الوالدين لم يسلم 
اصنير جرد ثبوت المق لغيره » واولم يكن ذلك الغير قد استعمل حقه فى تنفيذ الحم الصادر بأحقيته . كا أنه قد 
يفيم من ظاهر عبارة المادة أن مجرد صدور قرار لشخص بأحقينه بالحضانة أو الحفظ 2 فى غيى خصومة مع من بيده الصغير من 
الوالدين » يكفى لتوقيع العقوبة على أحد الرالدين إذا كان الصغير بيده وامتنع عن تسليمه إلى من بيددحكم لم يصدر ضده . واذلك 
أفترح أن يكرن نص العيارة : 
< يعاقب بالحبمر .  ,‏ أى الوالدين امتئع عن تسليمواده الصغير إلى من له الحق فى طلبه بثا, على قرار من جبة القضا, عادر 
ضده بدأن حضاتته أو حفظه الخ » لهنم كل لبس أرإيام فى التطيق . وللكناللجنة لثر الا'خذ يذلكلان المفروض أنالاحكام 
نا تنكون حجة ضد المحكوم عليه ى وان عدم تسليم الصخير إتما يظبر عند تنفيذ الحتكوم له الحكم الصادر اصالحه . 


وبنا, على مأتقدم 
رأت اللجة بالاججاع الموافقة عل المشروع بعد إدحال التعديل المثدار اليعو تقترسعلى المجلس أن بوافقعليه بالصيغة المرافقةلهذا ,© 
رئيس اللجنة 
أحجد طلعت 


تقرير لهنة المقائية مجلس النواب 

د أعاد بجلس الشبو خ مشروع هذا القانون إلى مجلس النواب بعد أن أدخل تعديلا على مشرو ع المادة 8ه مكررة . 

وند قرر مجلس مجلسة ٠‏ مارس سنة ١8886‏ ندب لإنة الحقائية م للتفاوض مع لجئة من مجلس الشميو خ والاتفاق معها على 
التعديل أكراد ادغاله على المشرورع وعرض التيجة على امجلس ليقرر ما برأه 

ملت الجنةالقانية المشروع بحلسة " أبريل سنة #مو١‏ بين لها أن المنكومة تقدمت بمشروع اضافة هذه المادة إليقانون 
المقربات لتسد بهذا النقص الذى لاحظته الحا م عند تطبيق مواد خطف الا “طفالعق الوالآن ؛ وفى الوقت ذاته لجمل حد 
العذوية الاقمىمتنابامع الدافع الطبيعى الذي قديدفم أحد الوالدين الى الاستقاظ بالطفل رغم 00 القرار القضائى يحفظهأو بتسليمه 
إلى النبي > أوالى الامتحواز على الطفل على خلاف الحم الشرعى ع وأن مجلس التواب قد أقرهذا المشروع بعد ادغال 


العددالسابع القسم الثالك الستةالرابعةعشرة س.١٠‏ 


صدر لسراى القبة فى 18 محرم سنة ١هم١‏ ( 4؟ مابو ١9‏ ) 


قؤّاد 
وزير الحقانية بأمس صاحب الإلالة 
على ماهر رئيس مجلس الوزداء 
اتعاعيل صدق 


بعض تعديلات عليه . فلا أحيل على مجلس الشيوخ رأى أن يعدل النص باضافة الجدين ليتشابها فى السك مع الوالدين ع وقد 
أقر ذلك اليجلس هذا التعديل . : 

هذا وبعد أن استعرضت اللجنة أسباب هذا التعديل الجديد , قررت الموافقة عليه للاسباب الى استند اليها مجلس الشيو خ * 
ولا”ن درجة الشفقة والرفق عند الجدين بالنسبة للطفل ' لاتختاف عنها عند الواادين ولذلك بتعين أن يسرى يهنا فى الحك , 
وكان قرار اللجنةبالاجماع عدا أحدحضرات أعضائها التىطلب'يقا. النص ا أقرهجلس النوابماعتبار وجود فارق فيالمكبينالاثنين . 

وبعد أن قررت اللجنة قبول التعديل طبقا لماقرره مجلس الشيوخ ع لم تر عملا للاتصال ذلك المجلس ” لا"نها ترى أن المادة 
من قانون النظام الداخلى للبرلمان رقم 8خ لسنة مؤذ الخاصة بندب لتةمنأحد المجسين للتفاوض معلجنة من المجلس الذى 
أدخل التعديل . اما تنطبق على حالة اختلاف وجرة النظر بشأن التعديل م وحيث ان لبنة المقانية بلس النواب رأت الموافقة 
على التعديل الذى أدله مجلس الشيوخ ء كا لاحظت أن ذلك المجلس باقراره التعديل قد استنفد اختصاصه . 

فلبذه الاسباب تقترح اللجنة الموافقة على مشروع القانرن كا ورد من مجلس الشير خ ء 


03 العددالسابع القسم الثالك السنةُ الرابعة عشرةٌ 
قانون رقم 50 لسنة ١485‏ 


ديل بعش أحكام انون المقوزبات الاثمل (1) 


تمن فواد الأول ملك مصر 

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب ااقانون الى نصه » وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 

مادة ١‏ - يضبا فإلى قانونالعقوباتالا هلىمادةجديدة يكو نرقبا؟6١‏ مكرر و نصهاكالاً تى : 

« يعاقب بالحبس و يغرامة لاتقل عن حمسين جنيهاأولائزيدعل ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين 
العقو بتين فقط كل من استعمل عبارات أونشر أخبارا كاذبة باحدى الطرق المتقدم ذكرها من 
شأنها أ تعرض نظام المكى المقرر فى القطر المصرى لاعكراهية أو الازدراء أو أن تشكك 
فى مبحته أو سلطائه » 

مادة ؟ س تستبدلبالفقرئين الأوليينمن المادة 1 من القانونالمذكورالمقرات|اثلاث الائية 

: إذاحكم على رئيس تحرير الجريدة أو الحرر المسثول أو على الناشر أوعل الجريدة فى جناية 
ارنسكبت بواسطة الجريدة فيجب أن يقضى أيضا فى نفس الحكم بالغائها . 


() نشر بالوقائم الرسمية عدد بوه الصادر بتار عخ 1١‏ يوليه سنة بروج 


مذ ثرة إلضاحية 


توالت الا*عمال الاجرامية فى العبد الاأخير فرأى البرمان أنه يحب ممالجة هذه الحالة بكل ماتقتضيه من الوسائل . 
ولاشك فى أن الاعث مرتكى تلك الاأعمال هر مالابزالون يقرأونه كل يوم فى الصحف من انتقاص نظام! لحسكم المقرر فى 
البلاد والزراية عليه وعلى لقامين بالامى فيه . 
وانه وان تكن المادة ١6‏ نحسى هذا النظام » وان يكن كثير بما ينشر فى الصف يدخل فى ياب التحر يض على كراهيته 
والازدرا. به » الذي تعاقب دليه تلك المادة ع فان أ كثر منه لا يلغ هذا الملغ وان لم يكن أقل أثرا فى هوين هأن الظام 
والانتقاص منه والاضعاف من هيبته , 
فبقانون العقوبات إذن نقص يجب تداركه ويحب أذلك أن يماقب على الكتابات التى قد لايحوز وصفها بأنها تحريض أو 
لا يبل لا”ى سبب من الامسباب أن ينسب الى كاتبها أن ثيته تعلقت «التحريض والى قد محدث فى نفس الرجل العادى أثر 
الكراهية أو الاحتقار . 
وقد وضعت الوزارة لهذا الغرض مادة جديدة تقع بعد المادة إه١‏ وبكون رقها ١٠!‏ مكررة و مقتضى هذه المادة تكون كل 
عبارة استعمات سوا, كانت عنوانا لمقال أم عبارة فى سياقه ‏ علا للعقاب اذا كان من شأنها أن ترك فى نفس الرجل 
العادى الذى يقرؤها أثر الازدرا. بالنظام أر اللفور منه أو أن كظبره بمظير زرىكريه أو أن تجمله محل تساؤل وشك سوا. 
هن حيث مشروعيته أم عن ححيث قبول البلاد له والتؤام حدوده المرسمومة , 
عل أنه لكى يكون الجراء كانيا لتحقيق الفرص المقصود منه يحب ألا يقتصر على عقاب رئيس التحرير وغيره من المسئولين 
بل بحب أن يتناول الاثداة التى مكتتهم من ارتكاب الجرمة وهى الجريدة . وتلك الاداة ( لمالا من الاتتشار والذيوع ) 
هى التى مجمل للجربمة شأنا خاصا وأثرا بالنا . 


العدد السابع القسم ألثالثك المنة الرابعةعشرة م١|‏ 


فاذا حكم على أحد اللأشخاص المذكورين فى جرعة ممانص عليه ف المادتين 16 مكررة 
وده! وجب أن يأ الحسكم بالغاء الجريدة أو بتعطيلها مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على 
كدذلك يجب أن يؤمر بتغطيل الجرددة عدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا نزيد على ستة أشهر 

عند ل بعقوبة لجريمة من ال رام النصوص عليها فى المواد .و16 و1؟ و؟>؟ لارام 
الجريعة على البرلمان أو أحد مجلسيه أو الوزارة . 

« فاذا حكم على أحد الاشخاص المْذكورين فى إحدى الجدم المتصوص عليها فى المواد م4١‏ 
وا وءه! و*9#! ولاه! و505١‏ و؟5١‏ موز أن شمر قى المكم بالغاء الحريدة أو بتعطيلبا 
مدة لاتتجاوز سنة وفى حالة صدور حكم ثان بالعقوبة لجرعة من الجراتم المذكورة أو الجرائم 
المشار اليبا فى الفقرة السابقة وقعت فى أثناء السنتين التاليتين لصدور لمكم الأول جب" 
الآمر بالغاء الحريدة » 

مادة م تعدل الفقرة الثالثة من المادة ه>؟ من القانون 5 رعل الوجه الآلى : . 

« واذاكان السب موجها إلى موظف عام أؤ شبخص ذى صفة نبادية عامة أو مكاف بخدمة عامة 

يسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو اللخدمه العامة تتكون العقوبة المبس لمدة لاتتجاوز سنة وغرامة 
لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على ماثة جنيه أو أحدى هاتين العقو بتين فقطعم 00 


وقد لاحظ قانون للمقوبات هذا الممنى فرتب على الحم بالمقوبة فى جراتم المحف عقوبات تبعية 5 قم وما ع الجريدة 
وعلى المطبعة التى تطبيع فيها ( مادة م5ؤ ) . غير أن ماجا, .ها من العقوبات قاعر عن أداء الفرض المطلوب من الزجر . 

وقد رثى من أجل ذلك تشهديد هذه الحقوءات التتعية مل الالفا. الحتمى نيجة لارتكاب جناية مبماتكن العقوبة 93 اق فى بحم 
بها عن أجلبا وعدات عقتضى ذلك الفقرة الاولى من المادة ا 0 

كذلك رئى أنه إذا جا على العدوم أن بترك للقاضى فى عض المرام الخيار فى أن يأس بالالنا. أ بالتتطيل أو ألا يقضى ‏ 
بأهما فانه ينبغى فما يتعلق بحاية نظام الحم أن يكون الخيار محصورا بين الالنا. أو التعطيل . وقد جمل هذا الحم ساريا 
على الجرمة الملصوض عليبا فى المادة ١6+‏ الى نكون ثارة جناية وئارة جنحة محسب المقوبة النى مم عا فيها .يا جعل 
لتعطيل ادة عين حدها الادنىوالاقصى ع عقوبة حتمية في جرائم الاهانة والقذف والسب اذا وقعث علىالبي1!انأو أحد مجلسيه 


أو الوزارة .باعتبار هذه لجرا طريقة غير هبأشرة لتعر يض نظام ١‏ للكرامية والازحراء ٠‏ وضمنت هذ الاحكا يعي 
م 3 . ّ 
ثقرة جديدة تلى الفقرة الاولى من المادة موا 


وفبا عدا ما أوجنته الاحكام المتقدمة من النعديل فى الفترة الثانية من المادة ١4‏ تركت تلك الفقرة على حالما وهى ليجعل 
للقاض الخبار فى الحم بالالغا, أو بالتعطيل أو فى عدم الحم بأيهما . غير أنه رثى أن حالة المود الى أشير الها فى آخر الفقرة 
وال تستتبع الحمكم بالفا. الجريدة حا بجحب أن تنسع لتششمل عدا الجرائم الخصوص عليبا فى هذه الفقرة الجر انم الى ورد ذكرها 
فى الفقرة الجديدة حين لا كم فيها بالالغاء مئذ أول جررعة , 
' وبحب اذا أريد أن يكون الزجرف. جرائم النشر مرجو الفعلوالاثر أن يكون نظرها على وجهالاستعجال , واكم الجنابات 
هى الما 1 المختصة بنظار هذه الجرائم ما كان منها جناية بحسب القانون العام وما كان جنحة مقتصى القانون رقم ب أسنة ١٠و‏ 
وجب على المالين جنب أن يكون بط, الاجرارات أو المطاولة فيها عأءلا فى إضماف الزجر ٠‏ لذلك رثى وضع بكم برجب ' نظر 
هذه القضايا عل وجه الاستمجال ٠‏ 


ش ك1 


مادة ؛ - تعدل الفقرة الثانية من المادة 4107م من القانون المذكور على الوجه الاتى : 

« أولا ‏ من ابتدر انسانا بسب غير علنى » 

مادة ه - تضاف إلى المادة ة/ا من القانون المذكور فقرة ثالثة ,كون نصباكا يأتى : 

( وبعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة معدة لآن تدخل فى تركيب المهرقعات وكذلك اللاجبزة 
والآ'لات والآدوات والاأشياء التى تستخدم لصنعها أو اتفجارها » 

مادة + تعدل المادة 7٠+‏ من القانون المذكور على الوجه الى : 

« كل من اتعمل قنايل أو ديناميةا أو مفرقعات أخرى فى الاأحوال المبينة فى المواد السابقة 
المتعلقة ممناية الحريق نعاقب بالعقوبات المقررة هذه الحرعة . 


كذلكرق أن 0-0 حكم يوجب على من الهم بالقذف فموظف عام أو شخص ذى صفة نياية عامة أو مكلف ضدمةعامة 
أذبيين منذ استجرابه الادلة على الوقائع التى أستدها اليهم . وذلك من جانب ع لان المفروض هر أن المخص الذى يقذف فى 
حق موظف أو من فى حكه يحب ألا يفعل ذلك الا على أساس أدلة حاضرة قبل نشر القذف . ولو كان الام على غير ذلك 
لكان القذف مجازة يعتمدستكها على ما بحوز أن يتصيده من الادلة . ولم قشر ع اباحة الائيات لمثل هذه الاحوال ٠‏ ومن 
جانب آخر فائه اذا لم حقق وجوه الاثبات أثنا. تحقيق النيابة كان ذلك مدعاة لبط, الاجرارات وطوطا . وليس نم أى وجه 
ممقرل لما يفعله ,دض المتبمين من عدم الادلا, بأدلتهم أثناء تحقيق الزابة الا أن تنكرن رغبة المطاولة والتسويف فاذا لم يقدم 
المتهم عند أول استحراب له براسطة النيابة وعجرد طابها أو على الا كثر فى الثلاثة الايام التالية يان الا"دلة على ما أستده 
من وقائم القذف لم مجر اقامة لك الادلة يمد ذلك وضاعت عليه فائدة الاباحة التى بسطبا له القائون , ولا يستطييع أحد أن 
يحد فى ذلك أى عنت على المتهم فان هذا الايحاب لا يتجاوز مطالبته بتقديم دور الاأوراق التى يستند اليها وأسما. الشبود الذين 
يتمد على شباذتهم ويان ما يريد أن يسمعوا فيه ٠‏ : 

وحيث لا يكون تحقيق أى اذا رفنت الدعوى مباشرة الي الحمكة سوا. من جانب الليابة أم من جائب المدعى باحق المدى 
يطالب التهم باعلان اليانات امتقدمة فى مدة قصيرة تلى اعلان النكليف بالحضور فاذا قصر فى ذلك ترتب على تقصيره أن تضيع 
عليه أيضًا ثمرة الاباحة 

وليس هذا الحم بدعة فقد قرره قانون المقوبات الفرنسوى الصادر فى ٠‏ يوليه ستة ١461‏ ( مادة بإه ) وهو وان كان 
قصره على صررة اعلان الاندلة فى ميماد معين س اعلان التكليف بالحضور الا أن هذا الم ما دام مبنياعلى أن الا"دلقيمبأن 
تكون حاضرة لدى امتهم قبل فشر القذف فهذه العلة تسوغ بلا هلك ايحاب تقديم يان الاتدلة أثثار التحقيق وعدم الانتظارتى 
يعلن المنهم بالحضور أمام امحكمة . 

رقد دما أدعال التعديل المنقدم ذكره فى نظام التحقيق فى مسائل القذف الى النظر فى المادة ودب لمعرفة ما اذا كان ايحاب 
تقدي ليان الخاصن بأد القئع يحب أن يسرى أيعنا بالفسي للحالات التى أجارت فيا تلك المادة لقامة الدليل وهى الحالات 
المشار اليها فى الفقرة الثانية منها . 

إن امقالة بين صدر الىادة الذى يفيد أن السبب المعاقب عليه بمفتضاها هو مالا يتمل على اسناد واقنة مميثة والعبارة 
الخيدة منها اثى تثب الى عدم الاخلال بأحكام لفق لثالية من المادة + وهى الاحكام الخاصة بالطمن الجائن فى أخمال 
الرطنين أنا حصل بسلامة ثية وبشرط البات حقيقة كل فعل ( واقعة ) أسند اليه تثير فى النفس مباشرة أن بين جر المادة 
نافيا اذ حيث لا يكون اسناد وأقعة لا .تكن أن يتصور اثبات واقمة . وقد لاحظ ذلك القانون الفرتسوى الذى استمد منه 
تعريف القذف والسب فأجاز الاثبات فى القذف ول يجزه في السب . 


العدد السابع القس الثالث السنةالرابحةعشرة ١١‏ 


زا ويعاقب بالاشؤال الغاقة الْوّ بدة دن عرض مدا حياة الثاس أو تتم لالخدار بال استعمل 
مفرقعات عل أى وجهكان فاذا احدث الانجار هوت شخص أو أ كث ركان العقاب الاعدام 

2 ونناقب بالسدن من عرض عمدا بالطرق عيتها أموال الأغيي لاخطر فاذا أحدثُ الاقدار 
ضررا للاأموال كان العقاب الاشذال الشاقة المؤتة 

فاذا كان الخطر المشار اليه فى الفقرتين السابقتين ناشئًا من اهمال أوعدم احتياط كان العقاب 
اليس لمدة لاتؤيد على سنة أوغرامة لاتتحاوز مائة جنيه » . 

مادق لا تلغى الفقرة الاخيرة من الادة كلم دن القانون ا مذ كور 3 

مادة م تعدل المادة /1١م‏ مكررة من القانون المذكور عل الوجه الآنى : 

«يعاقب بالحيس مدة لاتقل عن ستة أشبر ولاتزيد على حمس سنين وبغرامة لاتقل عن ثلاثين 

جنيها ولاتؤزيد ع ثلاقانة حجنيه كل من صطع أو استورد من الحارج أو احرل قنابل أو دناميتا 
أو مفرقءات أخرى بدون رخصة أو بدول مدو شرعى 3 

2 وسرق حكم الفقرة الثالثة من المادة 7 عل هذة الحرعة «( 


ولا يقبين بوضوح من الاعمال التحضيرية لقانون االعقوبات الصادر فى سنة ع.؟١‏ الذنى أباح اثيات سب الموظفين لاأول مرة 
ف التشربعالمصرى علة هذه الاباحة ( راجع تعليقات وزارةالحقانية على المادة ٠١.‏ ) ومن جبة أخرئنقد اعتبرت محكمة النقش 
والابرام أن التعميم ( الذى هو من أخص طبائع السب ) لا ينقلب الى شخصيص بوقائع معيئة جائر اثياتا بسبب مايرد بعدذلك 
على لسات الهم عند ما تولى النيابة التحقيق معه فان أتواله فى الواقع أنما نكون على سييل ضرب الامثال . وأخيرا فان 
المصلحة العامة من حيث الكشف عن سيئات الموظفين لا نكسب من استعمال ألقاظ السب واها نكسب من ايراد وقائم 
القذف حين بمكن اثبات صحتها و بالتكس فات فى اباة اثيات ألفاظ السب العامة بوقائم خاصة لا تذكر الا فى التحقيق 
تشجيدا على الفض من كرامة الموظفين والوظائف . 

لهذا رأت الوزارة أن تعود الى القاعدة التى كان معمولا بها فى التشريم المدرى قبل سنة ١4.‏ وهى القاعدة الى لا يزال 
الغمل مطردا عليها في فرئسا حيث الصدافة لا تشكو الضيق ٠.‏ 

ومناسبة تعديل المادة ووم ترى الوزاره أخذا يرأى محكمة النقس والابرام فى حم أصدرته أخيرا وأثّارت فيه الى ما بين 
المادئين هوم و بع" من التداخل أن تعدل المادة الاخيرة بأن تحذف منها عبارهة « أوغير مشتمل على أمناد عيب أوأمرممين» 
فان تعريف السب ا أو ردته الماده وم من العموم حيث يشمل هذا النوع من السب اذا وقع يوجه من وجوه العللية ٠‏ رمن 
جاتب آخر فان المقابلة بين السب غير الملتى والدب غير المشتمل على اسناد عيب أو أمر معين فى المادة ب4؟ يدل على أزنف 
انوع الاخير يعتبرعخالفة اذا وقع علنيا . ومن هنا يكون التداخل بين المادتين دوب و بع” وهر راجع يا لاحظت محكمة النقض 
والاببام بحق الى اختلاف مصادر النقل . ويستحسن ف هذا الفأن أن يحمل الضابط فى العيز بين الجنحة والخالفة ( الملية ) 5 
هو الهأن فى القانون الفرنسوى . وبحب أذلك أن -محذف العبارة الى سبقت الاشارة اليها من المادة 889 

واذا كانت الاعمال الاجرامية قد دعت الوزارة الى أن تتقصى أسبا! البعيدة وتعمل على علاجها قم يكن ليفوتها أن تنظر فى 
امر الا“حكام التى أوردها قانون العقوبات خاصة بالمفرقعات لتتبين ما اذا كانت كفيلة بالردع الباثي . 

والا'حكام المذكورة.ميعثرة فىالقانون بالمواد ول و١‏ و + و /اام وفيما عدا المادة #مرم قد عدلت هذه المواد بالقانوتين 
رقم 0" لسنة بالاو ورقم 8 أسنة “الى 


العدد السابع ١‏ القدم الثالث ٠‏ السئة الرابعة عمرةٌ 


037 


. مادة ه س عل وزير ابلقانية تنفيذ هذا القانون ويعل به من تاريخ نشرهف الحريدةالرسعية 


تأمر بآن بيعم هذا القانون خاتم الدولة وأن بتشر فى الحريذة الرسمية وينفذ كتقائرن 


من قوانين الددلة ي؟ 
مدر سراى النازة فى " ربيع الأول سنة وهم ( ٠١‏ يوليه سنئة 19 ). 
مواد 
يأ صاحب اللالة 
وذو الحقائية . رئيس مجلس الوزراء 


على ماهر | . اسماعيل صدق 


وأول ما يستوتف اانظر ف هذه الايكام أن أعمال ألصنع والإستيراد والاخراز المتعصوص عايبا ف المادتين وو و كان 
يلحظ فها أن مكرن واقعة على مقرقم فاذا وقنت على مادة معدة لان تدخل فى تركيب المفرقم أو اذا وقمت عل آإة أو اداة 
تستخدم فى صنم الممرقع أو اتفجاره جاز أن يقوم الشك فى أنها داخلة تحت طائلة العقاب مع أن هذه الا"عمال لا تقل خطورة 
عن الا"خرى . وقد سوى ينبما فى الحم القائون الاتحايزى النى وضع فى سنة مم١‏ عن المفرقءات ( المادة ؟ ) وثانوت 
المقربات الايطالى الموضوع فى سنة .عا ( مادة م89 ) ٠‏ 

وترى الوزارة أن هذا التحديد ضرورى لجعل أسباب الزجر وافية بالغرض المقصود بها . وقد جعلته فقره” ثالثة تضاف الى 
لمادة وب وأسالت اليه فى المقرة الاخيرقين المادة /1ا؟ 

ولكن:هذه المادة الا“خيرة تقرر عقابا دو لا شك غير كاف ولا دو متناسب مع خطر الجرائم والنتائج التي مهد 11 الصنع أو 
الاستيراد أو الاحران ٠‏ 

وتظبر ضاآ لنه اذا قبس بالعقوبات المقررة لهذه الاأعمال فىالتشريعات الاأجنبية . وقد رثى الاكتفا, فى هذا الشأن باحتذا, 
مثال القاون الفرنسوى الصادر فى ١8‏ ديسمين منة 8وم١‏ ( عادة م ) وهو ليس بأشدها , 

اما المادة ام فتعاقب على الجرائم المخصوص دليها فى المواد بوم #مم إذا كان الفاعل بدل أن يضع النار استعمل مادة 
مقرقعة . وقد أحاط هذا »باب يكثير من الاحوال ألتى يقع فيها وضع النار أو استعمال المفرقعات وقرر عةويات تثناسب معالخطر 
اذى قد ينشأ عنرها يما لحمامن فمل ذر يع وشدة عميا, وبالنسبة للاشخاص أو الا'موال . ولكن ماتضمنته أحكامه من مخصيص 
قد يكون من شأنه أن حالة من أحوال امتعال القنابل كوضم قنبلة فى طريق هام أو أى مكان آخر تشترك مع تلك الاتحكام فى 
انبا تمرض حياة الاأشخاص او صحتهع أو اموالهم للخطر ولكنرا لا تدخل فى خصوص ثلك الاأحكام . و يفوت بذلك 
عقاب للقاعل فيها , ْ 

لذلك رأت الوزارة أن تحتاط لمثل تلك الا'حوال بأن تضيف إلى المادة #نوم سكا يعاقب كل من عرض عمدا حيأة الناس 
أو عحتهم للخدار أو أنوالهم للضرر باستعال مادة مفرقعة ويجعل من موت الاأشخاص ار كحقق الضرر للا وال يسبب الانفجار 
ظرفا مشددأ كا يعاقب على من يعرض جميع ذلك للخطر ببب الاهال او عدم الاحتياط ٠‏ 

والجرعة العمد فى هذه الفقرة تشترك ولا شك نم جراءم الباب الثاق جيمها فى انها تعرض حياة الاشخاص او صحتهم او 
أموالهم للخطر ولكنها أهم بن حيثك انها لا تشترط عملا معيئا أو وضعاً هاصا يا فملت مواد هذا الباب فكل فمل أتاه شخص 
متعمدا كانت الواسطة فيه مادة مفرقعة وقصد به إلى تعريض ثى, من ذلك للخطر يكون داخلا فى «تناول الفقرة الجديدة مهما تكن 
طر يقة استعمال المادة المفرقنة أو وضعها ومهما يكن الظرف .أو الحلة التى.وقع فيها ذلك الوضع او الاستعمال ٠‏ 

بهذا يكون النشريم المصرى اضبط أداة وانفذ اثراً من حيت الضرب على أ,يدى. هلم الطائقة ,من الجرمين والقضا, على هذا 


العدد السابع القسم الثاللك ألسنة الرابعةعشرة ا 


قانون رقم 71 لسنة ١89‏ 
بادخال بعض احكام خاصة بالاجراءات اللنائية 
نحن دوؤاد الاول مللك مر 
قرر مجاس الشميوخ ومجاس النواب القانون الأتى نه : وقد صدقنا عليه وأصدرتاه : 


مادة ١‏ تقغى محكة الإنايات على وجه الاستعجالةما يققدم لما من ارام التى تم بواسطة 
الصحف وغيرها من طرق النشر 


الوع الخطير منالجراتم واذا كان اللشارعالمصرى غداة عمل اجرائى شطي. ر أى ان يستعرض الاحكام الحاضره فى أمرالمقرقمات 
ليوذيها ويجعلبا أوفى بالغرض ع فقد سبقه الى ذلك وقى ظروف قد لا تكون خطورتما بلغت ما بلفته الجرائم الاخيره فى عر 
الشارع الاتجليزى فى سنة 1888 والفردوى فى سنة #هم؟ وغيرها ٠‏ 
,. وقد رق جمع التعديلات المراد ادخالها على قانرن العقويات فى انون واحد وتخصيص قانون آشر الاسحكام الاجرامية الى 


برى وجوب اتاعها قى جرائم النشر . 

وهذه الاسباب تتشرف وزارة الحقانية بأن تعرض على مجلس الوزرا, مشروعى القانونين امرافقين هذه المذكرة حنى اذا 
وائق عايهما تفضل بعرضهما على الاأعتاب السئية لاستصدار مدوم بعرضهما على البرلمان . 

؟ بونيه سنة ١79‏ وزبر الكقانية 
على ماهر 
ثقر بر لنة المقائية عجلس النواب 

أحال المجلس مشروع هذا القانون على لحنة الحقانية يجلسة + يونيه سئة ١8#‏ فاجتمعت بتأريخ + واه بوبه سئة 590 
واستعرضت !واد المطلوب تعد يلها ٠‏ فتبين لا أن.مشروع القانون المذ كو ر قد جاء فى حد متواضع عحققا ارغبة البر لمان فى وجوب 
ندخل المشرع لتلافى ماظير دن النقص فى التشريم الحاضر بشأن اصحافة ر التى تعد يحق مدرسة الكافة فبى دون سواها 
المورد لنير المشتغلين بدراسة خاصة أو المتصلين مياشرة بالا'ءور العامة ع لمايتصل يملمهم عن هذه الا"مور ) ويخاصة اذا لوحظ 
أن كثيرا من تطلع عليهم هذه الصحف لا يمللكون من ثقافتهم ما عيزون به اانك من السين ع ولا الكاذب من الصادق ع 
ما يلقى عليهم . 

كن من شأن الصحافة ( وهذا مركزها ) أن تسكون عند حد المركر الذى ثرو ته فى هذا الزمان فتؤدى مبمة الارشاد وقيادة الرأى 
العام توجيبه الى ها يتصل مخير البلاد ويؤدى الى تحقرق مصالها 'وأغراضها ٠‏ 

الا أن كثيرين من سيئى الدة انخذ منها سلاحا لتوجيه روح ترائها الى الاستخفاف بالانظمة والتوئئن ع والاتقاس من 
فأنها أو التشكيك فمشروعيته! والنبجم على الشخصيات والدلمنكرامءة القائمين بالشئون العا 3 لا لثى, 500 بأدا, وأجباتهم 
النياية العامة أو أعمالم المنوطة مهم بحم وظائفيم ع وذلك ليحطوا من قبمة هذه الواجبات أو الاعبال أو يشوهوها ( هما يدركه 
القارى, اذا خلا من الغرض وكان عالما حقيقة الامر ) ما ل يكن له شبيه أو نظير فى أعمال الصحافة من بوم أن نشأت فى هذه 
البلاد م حتى ضاعت آداب المناظرة با وقعت فيه من شطط بتكران استعال هجر الكلام وبذى, القول لاسبة ولذير مناسبة » 
ما دفع بض النفوس الضيفة الى الاقدام على ارتكاب الجرائم كتتيجة مباشرة لما قرأوه فى بدض الصحف فى حدن أنواجث 
الصحافة الحتوم أن تكون اداة صدق وهداية ع وأن تقف نفسها على خدمة المجتمع وصون مرافقه وغرس روح احتر امالاأنظمة 
والسلطات فى نفوس اوور ٠‏ لاأن تكون اداة تضليل ونشر للفوضى بالدأب على "قير النظام والاستخقاف بأميء والمط من 


١٠‏ العدد السابع القسم الثالك السنة الر ألعة عشرة 


النيابة العمومية أو على الا* كثر فى الجة الايام التالية بيان الا دلة على كل فعل اسند إلى موظف 
عام أو شخص ذى صفة تيأبية عامة 3 كان مخدمة عامة والاسقط دقه قَْ إقامة الدليل الشاراليه 
فى الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون العقوبات الا هلى 


كرامة القامين بالشئون العامة 
وترى اللجنة أن ماجأ, “شر وع القانون ع ولوآنه قد لا يفى ما طلبه البر لان "ماما م الا أنه قد جا,ه:نظ) الى حد ما لحرية 
اصحاثة التى أسا. بض ذوى الاغراض استعالها بتوجيبها الى غير ما وضعت له . وترجو اللجنة أن تكون العقوبات التى نص 
عاء,ا في مشر وع القانون على شفتها كاقية لزجر من نحدئه نقسه من هذا النفر لاستخدام الصحافة .اثل هذه الاعمال الخطيرة . 
وتلاحظ اللجنة أن التعديل المراد ادخاله على المادة مم١‏ عقو بات جا, وافيا بالغرض وهر أفمل فى استتصال الجر مة من 
جذورها ع وان التمديل الذى أدخل على المادئين وذم؟ و ياعم عقويات قد جا. وفقا لترض المشرع الحقيقى وءانعا للبس الذى 
كان يقع فيه من يقارن نصوص واد الخاصة بالقذف والسب . 
والاجنة تواقق كذلك على تعديل الملدتين هلو و عمط عذوبات وعلى ا'غا, الفقرة الاخير ة من المادة + مم تعديل المادة برام 
كررة للاسياب الواردة بالمذ كرةالايضاحة . 
وقد اقترج إضحضرات أعضا, اللجنة أن تضاف الى عبارة *” قابل أوديتاميت أو مفرقعات أحرى *“ الواردة بالمادتين ول 
ولط المعدلتين عبارة « أو ! لاتمدمرةاودهلكة '' ليكرن حكبها فى المقوبة واحدا ع وان يجمل الظر قالاستيراد والاستمال 
شاملا هذه الا“لات ابيضا ن وان يمد ف حك المفرفعات مواد الممدة لان تدخل فى تركيب الا“ لات المدمرة أو المهلكة . 
وذلك بحجة ان هذه الا لات نحدث من الاضرار ماتحدثه القنابل والمفرقمات » واله يحب والخحلة هذه ان يسوى ينها فى الحكم 
ولكن اغلية الاجنة رأث ابقا. التصوص على حالها لان هذهالا لات لا يحتمل استعمالها وآنه اذا أريد ملافاة أمرها وجب 
عند ادغافا على القانون الحالى أن يشمل التعديل مواد أخرئ من قانون العقوبات غير مققرح تعديلها الا'ناع ورأت أغلبية 
اللجنة الا كتفا, بتوجيه نظر الحسكومة الى ننذا لاا . 


هذا وترجو للجنة من المجامن المرافقة على مشروع القانون؛» 


تقرير لمنة المقانية بمجلس الشيوخ (0) 
كلمة عامة 

كان من أثر لمزة الميفة التى مرت بالبلاد بعد انتبا, الحرب . وما اتبم ذلك من انقسامات حزبية أن انحط مستوى الكتانة 
فأ كثر الجرائد . فحلتالمهاترات والقذف المقذع مكان رسائل الاقناع رأصبحت التهم الباطلة تلقى جزاها على الرجال الظاهرين 
من كل ناحية فتسممت فوس اضعاف والبسطا. من القراء واتتقات المدوى إلى الناس فى علاقاتهم الخاصة ع وشمل هذا الاستهتار 
كل ثى* وكل القلام ٠‏ حى التضا, تفسه - وبل اججيع وحصن العدل ‏ لم يل عن التعرض له . 

الحاجة الى معالجة المالة 

وقد شعر بهذه انحنة القائمون بالا"مر فبدأوا يعالجونها من عشر سئوات مضت سوأ, من جرة تشديد الدقويات على الجرمين 
أم بتعطيل الاداة التى يستعماوئها فى ارتكاب جرامم ره الجرائد فيدل القانون رقم بام لسنة “بم ١‏ المادة ١6١‏ وجعل عقوية 
اليش عل سكراية فلي المكربة أن الاديوار .يها لسوت يله المين راتس بعلل ارد لايل ف ينه بان 
هائيً فى حالة المود . 


رفى منة مو؟ عدلت للادة 178 يحيت تنال عقوتها ناشرى الاأخبار الكاذية مى كان من شأتها تكدير ادل بأية طر يقة 


(1) نر بالرقائع المصرية بالعدد 1 الصأدر فى 0١‏ يوليه سثة 05.7 وصادق عليه مجلس الشيو يجلسة ه يوليه سئة +كروا 


العددالسابع القسم الثالك البقار ابعةعثرة ١١١‏ 


واذاكلف اله بم بال ضور أمام الممكة مءاشرة ودون حقيق سابق وجب عليه أ أل لعان إل 
النياية واللدعى 0 ق المدقى بان الا دلقنى السةالا لايام النالية لاعلا زالتكليف بالحضرر والا 0 
حقه كداك فى إنامة الدليل 


كانت ع ومنبا تضليل الرأى العام بعد أن كان القانون يشترط تكدير السلم فعلا وزادت المادة م١‏ مددلة مدد التعطيل موقت . 
وشددت الءقوبة فى حالة العود . 

وفى فباير سنة ١و1‏ زاد المشرع ثلاث دواد على الباب الرابع عشر من اللكتاب الثاتى من قاون المقوبات تعاقب على النشر 
الذنى يؤدى الى الحط - على أى وجه ‏ من مقام القاضى أو هببته أو سلطته ع وعلى اذاءة التحقيقات الجنائية . وعلى نشر ٠١‏ من 
شأنه أن يؤثر فى القضاة أو المحققين أو الشبود أو يؤثر على وجه المموم فى الرأى العام . 

العمل على تدارك القص 

وف بونه سنة صدر مرسوم بتشديد العقوبات على جراتم النشر وبالمعائية على بض الاأسال الى لم يتنارها القانون 
بالعقاب ويكون من شأ نها الاضرار ضررا جسما بالمصاحة العامة أو الاخلال بالنظام العام . قتضمتت المادة .1؟ كما جديدا 
قصد به الى أن تنكون لحجة المناتئمات فى الصحف فى حدود الاعتدال والإاقة ببد أن لوحظ أن المساجلة فى الصحف ولو أنها 
لا تبلغ مدى الاهائة والسباب الا أنبافى بعض الاحبان تشتمل على ما ينبو عنه الدوق من المبارات'اللاذعة أو البذيئة . ومثل 
هذه الطرق فى النقد مقوت فضلا عن أنه مضر بسمعة البلاد وقمائنة للصحافة نفسها ما لا شأن ل بالنقد المياح . 

عدلت المادة م١١‏ تعديلا آخر جديدا رمى هه الما شارع الى ريل الاثرات عن عااق الاتيام الى عأى الناثر ذافترض 0 
الجديد شو النية الى أن يبت المكس استنادا الى أن الواجب على الصحنى قبل أن ينشر خيرا من شأنه تكدير السلم النام أر 
الحاق ضرر جسم بالمصلحة العامة هو أن يتحقق من صته . 

كا نص فى المادة 13 ( عامسة ) على عدم قبول الاعتذاريآن مانشر مخالةا للقانون قد سبق نشره فى مصر أوفى الخارج . 

ونصت المادة |16 على جواز التعطيل فى حالة مااذا استمرت جريدة أثنا, تحقرق فى نشرما م نأجله يحرى التحقيق ٠‏ 

وعدلت المادة 0 فل 4 لى الغا الصحيفة وجويا 5 كان فى حالة ارئكاب جناية بل قصصرته على حالة صدور عقةوبة جنائية 
وجعله جوازي! فى حالة ارتكاب جناية يحم فيها بعقوبة غير عةوءة الجناية . وفى أحوال جرائم أخرى زادت عددها مك رتت 
إلالغا, على العود بدل التعطيل الموقت فى أول مرة . 

وقد كات من الضرورى أن يشسر ذوو المصلحة الماليقق الجرانديا نهم مطالبون بالانشراف على ماهم وعراقبة ماتتشره ##ائفوم 
حتى لاستقل ما الخررون الذين قد لايدون فالعقوبات المقررة زاجرا كانيا مقاءل ما يمتقدون يله منشبرة أذ ما كانعكتاباتهم 

دوجبة ضدكبار رجال الدولة حيث مخيل اليبم أمم وه فى المكانة الاجتاعية سوارع خصوصا أن كثيرا من ب جرون ألا 

لاإشعرون بالمسئولية الخطيرة الملقاة على عاتقيم لاقبل البلاد عامة ولاقبل مخدومهم 

وعدات الو أدردص ' مو > دوم بحيث شملت الاأولى عدا المرظ العام كل شخص ذى صفة نبابية عامة أو مكلف مخدمة 
عامة وأصبح القذف فيحق هؤلا, جميما غير معاقب عليه مبى حصل بسلابة 'ية وأمكن إثات صنه ٠‏ 

وزادت إلثانة ف الءقو ب وعدلتفى توزيمباء ورتبت الثالثة حكا خاصا لخالة ما اذا تضمن السب طينا فى الا'عراض فشددت 
العقوبة عايديا شددتهاى-الة ما اذا كان انجنى عليه موظفا أوذاصفةزاية عامة أو كلفا مخدمة عأمة وكان السب سيب صفتهذه . 

سو, استهال حق النقد 

والظامر أن فل هذه التدابير لم نحل دون استمراربءض الا”قلام على الخروج عن اليدود المشروعة أن يتولى قيادة الرأى الام 
وتتويره بنشر الاتخبار الصادقة وتقدير الحوادث التقدير الحق العادل . 

نيدلا من أن يعمل بدض الصحفرين فى حدود مبمتهم السامية استمملوها على التكس أداة تريب ومعول تدمير نظام الدرلة 

وأنها ع فن نحرض على الثورة الى الازدرا, بأنظمة المك والتعريض المسف بإكرامة رجالها وهيئاتها 

وقد ساءد على هذا أن استهوا الجاهير واستثارة كوامن الاجرام فى المنتونين والاغرار لا يكاف هؤلا, اللفر إلا صياغة 
مبتذلة أعبارات جوظ, خالية من كل دليل أو بححث جدى مكل قيمتها فى رنينها وتكرارها . 

حدثت حوادث لا يمكن أن تكون منقطعة الصلة عن هذه الم ثرات الجرمة وبل من خطرها أن اهترت لا اللاد م وطالب 
الب لمان بزيادة القيود سعيا ورا, تنقية الجو من هذه الادران المفسدة . 


١‏ العدد السأبع القسم الثالك السنةالرابعة عشرةٌ 


مادة  *‏ عل وزير الحقائية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تادوم نشره فى الحريدة الرسعية , 
تأمر بأنيبصم هذاالقانو ن مخاتم الدولةوأن ينشر ف الحر_بدةالرسعية ويغذ كقانونمن قوا نين الدولة 
صدر لسراى المعزة فى 5 دبيع الاول سنة 1ه"! ( ٠١‏ وليه سنة ١9#‏ ) 


فوّاد 
بأمر صاحب الحلالة 
ودير الحقانية رئيس مجلس الوزراء 
على ماهر" امعاعيل صدق 


)١(‏ شر بالوفائم المصرية عدد رقم ذه الصادر بتار يخ 1١‏ يوليه سنة بمو 


عالمت التكومة الموضوع فى هذين المشروعين وقد وافق علييما مجلس النواب وأحالما على مجلس التشووخ النى أسالمما 

يجلسة .”ا يونيه سنة ,ع1 الى لجنة الحقاية لنظرهما بصفة مستعجلة فحثبها فى عدة جلسات وتبين لحا ما يألى : 
١‏ - عن المرسوم بمشروع قانون بادغال ببض أحكام خاصة بالاجرارات الجنائية 

يرمى هذا المشروع الى غرضين : 

الأول أن تكون المخاكة على جرائم الثشر على وبجه الاستعجال , فتقدم القضايا المتماقة مرا على غيرها م ولا يتسامح فى 
لأجيل نظرها للاسباب التى تقدم عادة فى طلب التأجيل . 

الثاني - أن يقدم المنهم يانا بأدلته فى ظرف محدود . هو غسة أيام )1١(‏ - من تاريخ تكليفه بالحضور ليسا ؟ة اذا قدم دون 
تخقيق سابق أو من تاريخ أول استجواب له بواسطة النيابة العمومية . 

بيان الادلة 

لقد كان من الطبينى أن يفرض هذا القيد اذا ما قبلت فكرة الاستعجال ولكن الراقم أن له حكلة أخرى عنى بالالتفات اليبا 
المشرع القرننى من أ كثر من تين -نة (1) 

أن نص القانون على عدم اليقاب على القذف فى حق الموظف العمومى وس هم فى حككه فى سالة اقامة الدليل على صحة 
ما يقذف به ع معناء أن القانوث افترض ؤ. القاذف هذه الحالة تأ كد بالدليل من صحة ما يرمى به ى ومن ثم كان من الواجب 
أن يتقدم به فى الحال حثى لا ينتفع بمثل هذا الوق سى, النية المامر . 

واذا كانت المصلحةالعامة قد قضتيجواز الطمن على الموظفين وغيرهم من ذوى الصفات العامة ي فبذه المصلحة بعينها ”قضى 
بحمايتهم من التهم الباطلة التى قد اتسند اليهم مجر د التهشير ولبث الكراهية في نظام المحم والقائمين عليه . 

ولامك فى أن الصحافة اذا فصد بها أن تنكون اداة خير وأن تؤدى رسالتها فى حدود الشرف والاستقامة والا'مانة لا يكن 
أن ترى فى مثل هذا للقيد الطبيعى حدا مس حريتها بل هو على المكس من ذلك تعر يز لتلك الصفات السامية فيا وقضاء عل من 
يندس بين رجاطها وليس أهلا لان يمد قى زمرتها . 

دل بر المشرع المصرى أن يقتفى أثر القانرن الفرسى بالنص عل ىتحديد نوع الدليل بل ! كتفى بأن ذكر الاوراق والشرود 
على سليل البيان فى مذكرته الايضاحية , 

ومن المفروم بطيبعة الال أن بيات الا"دلة الذى يشترط القانون من المتهم تقدمه والا سقط حقه فى اثيات صحة القذف ع 
يب أن نحدد ب تلك الالدلة وتتحصر . فاذا كانت شبادة الدبو دهى الدليل وجب يان أسما. الشهرد والرقائم التى يشهدون عليبا 
وأن نات أوراقا وجب احضارها فى أوصورها . 

1 3 وللاسباب التى وردت بالمذكرة الايضاحية وافقت اللجئة بالاجماع على مشروع هذا القازون وترجو المجلس أن 

يوافق عليه , 


رئيس الاجنه 
أن طلعت 
)١(‏ كانت في المشروع الالول ثلائة فريدت فى مجلس الثوات يمواققة المسكومة الى خملة 
(؟ ) داجم قانون الصحافة الفرنسى سنة :م١‏ صفسة بره 


نم ضانمًا لحار برهك 


السدر ال الع عش ره 


العدد الثامن 


يأأه لالعراق 4 أهل السيق والسياق 4 ومكارم 
الاخلاق : إن أهل الشام فى أفو اهبم لقمة 
دمعة ؛ قد رتت لها الأشداق » وقاموا فيبا 
علىمساق » وتمغير تاركيها لك بالمراء والجدال » 


فالبسوا للم جلد الفور 
( من شطبة يزيد بن المهلب بواسط ) 


مأدو سنة م١‏ 


دعل كمه «ال وع1 كنامغ عتاميد 11 

عطعاء ع1 غمعئغزمء6هم آنو كمملاساننة 
ع1 غمعبغامء عع ربعنؤوامط 13 كمول 
تاة 5ع10مة2 21165 دعل م26 علتنلهم 


25 ع0 عم أ[طحممه 


«تاعا تنووع كمه ]1 » 


بع لكر ات سواتلأئت تماص يقر لهل أ و مالدداد ةر سل إعنواله«ادارة جل المعاماة ون برها : 


بشامع اناج دنم »١‏ 


مطيّع؛ تجستازى القامز 
تليقون دثم لك نف 


ان 
نشرنا فالقسم الاثول من هذا العدد الا حكام الآتية : 
”7 | صادرة من كه النقض والابرام الجتائية 
3 أحكام 2 د 2 2 2 المدنة 
وقد لخص هدذه الأحكام كا امتاد حضرة مود افندى عمر سكر تير محكمة النقض باشراف 
حطرة صاحب العزة الاستاذ حامد بك فبعى المستشار مها الذى ولى ع اجعتها 
ونشرنا فى القسم الثانى 
م أحكام صادرة من حكمة استقناف مصر الآهلية 
خا« هو « انحا كم ا 1 لكلية 
1 حكدين صادر بن 2 القضاء المستعجل 
؟ل حكم ‏ م «م انحا كم الجرية 
/ احكام 2 2 حكية الام كناف المختاطة 
كانشرنا فوالقس الثالث ( التشر يعى ) المرسوم بقانوندقم مه لسنة وسوو ياضافة أحكام 
ومذكرته الايضاححة . 
وكذا راس لاسن م بقانون رقم م/ا لسنة ومو 1 المشتمل على لاتحة ترتيب الما َ 
الشرعية والاجراءات المتعاقة ما ومذكرته الايضاحة وسيتشرباقها فالعدد القادم 


ماغت اسكثرر - جر صيرى أبو عل 


العر د الثامن 


السام الر انمزع ممرة 


المحاماه 


شرم عابيو 
4س | 


“م 1 عه ةا ع كردا به ؤذهدعما ع 
د 0 5 0 
3 ص ب يهاي ١‏ لد سل رمسا “لل )سه 2 


١84 
١9+ ه رار سنة‎ 

١‏ - ايقاف اتنفيذ . جوازالحك ببق الاستتناف . ولو بعدتنفيذ 
العقوبةعلى الحكومعليه . آثار الحم بايقاف التفيد . 

(المادتان اواو #ومنتانونامقربات) 7000 
١‏ - لامانع قانو أن الحم فى الاستئناف 
بايقاف تنفيذعةو بةقضت .هاا نحكة الابتدائية 
بغير إيقاف و نفذت فعلا على اكوم عليه . 
ذلك ,أن الحكم بايقاف التنفيذ لاتقتصرفائدته 
على تلك القرة العاجلة التى يستفيدها احكوم 
عليه عقب صدور الحم مباشرة وه تعليق 
تنفيذ عقوبة الحبس الحكوم بباعليه وإما 


تعد اتن الحكوالىأ بعد من ذلك . فقد نصت 


١أسنة‏ 191 . بل بمجرد مضنى | نس السنين 
عل الوجهالمشروط فالادة عن سالفةالذكر 
سقط العقو بةالتىكان تنفيذها معلقا ويزولكل 
ماترتب عليهامن وجوءهانعدامالأهليةوالحرمان 
من الحقوقسواءفىذلكما كانمقرراً فىقانون 
المقوبات سر #تبعة ومانمر عليه فقرانين 
خاصة كقا نو نالا تتخاب . فن حك عليه بعقو 0 
عانص عليهف الادةالرايعةمنقانون الاتتخاب 
وكان الحك مأموراً فيه بايقاف التنفيذ طيقاً 
للنادة اه عقوبات “م وفى الحكوم عليه 
بالشروط المنصوص عليها فيالمادة #ه عفانه 
يصبح بقوة القانون ففحل من أن,يتمتع بحق 
الاتتخاب شأنه ذلك شأن من لحم عليه 


المادة *ه عقو باتعل أنهإذامضى عل الحكوم | أصلا . وكذلك لايعتير الحم المذكور سابقة 


عليه خ. سسنين من تأر بخ صيرورة الحم 
ولإيرتكب جنايةأوجنحة حك عليه م نأجلها 
حكا نبائياً بعقوبة مقيدة للحرية فان الحكم 
الموقوف تنفيذه يعت ركأنليكن .والمتفقعليه 
أن هذا يعتبر بمثايةرد اعتباربقوة القانون لا 
يحتاج اأشنيخص بعده الى طلب رد اعتباره إليه 
من السلطة القضائية عملا ,أحكام القانون رقم 


نبائياً | فالعود ولا يذكر ف الشبادات الى تصدر من 


قلم السوابق . 

٠‏ -إنالقاونواننص فالمأدة مه عقوبات 
على أن الك المو قوف تنفيذهيعتب ركأنل يكن 
متى وف امحكوم عليه بالشروط المنصوص 
عنباف تلك المادةفانه جل ,لذلك الحكأثرا باقيا 
عل مر الزمن اذ قال فىآخر المادد المذ كورة 


)0 لص هذه الااحكام حطر ةو دافندي ع رسك رتب رحكمة النقض وذلك باشراف حضرة صاحبالعزة حامدبك فبهى الستشار 


وس العدد الثامن 


د ومع ذلكفانهيكون مائعاً من الأمر بايقاف 
تنفيذأى حم آخر يصدر بعدذلك على ا محكوم 
عليه ٠‏ وقديرىأنفهذا النصمايتعارضمع 
صدر المادة ولايتفق معاعتبار الح كانم 
يكن . عل أن الواقع أنالذى يعتدركا نم يكن 
إعاهوماتعلق من الحم بعقوبة الحيس فقط 5 
وذلاك ظاهر من النص الفر نسى للمادة إذ هو 
يعر عن الحم بلفظ ممع ممه ممه 2آ 
والمنفقعليه أن الحم يبقى أثرمفماعدا ذلك, 
فاذاكان الحك قد قضى بالغرامة علاوة على 
الحجس فان هذه الغرامة تنفذ وتبقى نافذة . 
كذلك لايؤثر مضنى الس السنين عل مائرتب 
خير منالحقوق بمقتضى الك كالتم ويضات 
والرد والمصاريف وغيرها . 

لكر 

«منحيث أن »صل الوجه الآول من أوجه 
الطعن ان الحسكة الاستئنافية أهملت دفاع الطاءن 
اللينى على عدم وحود ميرر لتسامهالورقة ذات 
العشرةجنيبات من الحنى عليه ما انها حين رأت 
ايقاف التنفيذ لم تلتفت الى مااذا كانت العقوبة 
نفذت فعلا أم لابل قضتبالايقاف بعدا كانت 
العقوبةتفذت برمتهاعق ب صدور السك الابتداتى 
وهذا مما كد ان الحمكة تناست كل دفاع 
امتهم وهذا بيترتب عليهتقض ال#كقانو نا. 

« ومن جيث ان الدفاع الذى يشيراليهالطاعن 
اعا هودفاع موضوعى خاضع لتقدير المحكةولم 
كن إستدعى ردا خاصاومادام المي المطعون 
فيدقد أخذ بأسباب الك الابتداتى فعنى هذا 
انه دأى التهمة ثابتة على الطاعن فأيد | 
المستأ نفك أنه ل( اد ف دفاع الطاعن أمام المكة 


القسم الأول 


السئة الرأ بعةعشرةٌ 


الاستكئنافية مايقتضى ردا جديدا . والواقع ان 
ليس فى هذا الوجه ماسترعى نظر هذه المحكة 
سوى مأ أشار أليه الطاعن فى معر ضالتدليلعل 
عدم انتباه حكنة الموضموع الى ماأدلى به أمامها 
مندفاع ‏ حيث قال انالحم المطعون فيهقغى 
بابققاف تنفيذ العقوبةعليدحملا بالمادة ٠‏ معقوبات 
مع ان عقوبة المبس امحسكوم بها عليه ابتدائيا 
كانت نفدت برمتها فلم ببق يعد ذلك مايبرد الحم 
بايقاف التنفيذ . 

« ومن حيث ان هذا القول يرد عليه ان 
لامانع قانونا من الك فى الاستئناف بايقاف 
تنفيذٌ عقوبة قت بها المحمكة الابتدائية بغير 
ايقاف وتفذت فعلاعل الحسكوم عليه ٠‏ ذاكبأن 
الحم بايقاف التنفيذ لاتقتصر فائدته على تلك 
المْرة العاجلة التى ستفيدها ال حسكوم عليه عقب 
صدور الح مباشرة وهى تعليق تنفيذ عقوبة 
الحيس الحسكوم بها عليه واغايتعدى أثر الح 
الى أبعد من ذلك فقد نصث المادة «ه عقوبات 
علأنه اذا مضى على المحسكومعليه حمس سنين من 
تاريخ صيرورة الحم نهاثيا ولم يرتسكب جناية 
أوجنحة حكعليه من أجلبا حك مهايا بعقوبة 
مقيدة للحرية فان الحم الموقوف تنفيذه لعتير 
كأن لم يكن . والمتفق عليه ان هذا يعتبر عثابة 
رد اعتبار بقوة القانون لامحتاج الشخص بعده 
الى طلب رد أعتياره اليه من السلطة القضائية 
عملا بأحكام القانون رقم 1؛ لسئة 191 بل بمجرد 
مضى الس السنين على الوجه الشروط فى الادة 
“اه سالفة الذك رتسقط العقو بة التى كانتتفيذها 
معلقاويزو ل كل ماثرئب عليهامن وجوه العدام 
الأهلية والحرمانمن المقوق سواء ف ذلكماكان 
مقررا فى قانون العقوبات كعقوبة تبعية ومائنص 
عليه فىقوانين خاصة كقانون الانتتخاب فن حم 


العدد الثامن 


عليه بعقوبة ممانص عليه فالمادة الرابعةمنقانون 
الانتتخاب وكانا لهك مأمورا فيهباياف التتفيذ 
طبقا لامادة *ه عقو بات ثم وفى الحسكوم عليه 
بالشروط المنصوص عايها فى المادة *ه عقوبات 
فانه ريعب عم بقوةالقانون فى حلمن ازيتمتع ممق 
الانتخاب شأنه فى ذلك شأن من لم يحم عليه 
أصلا وكدلك لايعتبر الك المذكور ساقة فى 
العود ولا يذ كر فى الشهادات التى تصدر عنقم 
السوابق (يراجمقراد وذير الحقانية الصادم بتاديم 
؛ مادو سنة ١ه ١‏ تنفيذا للمادثين ذو ١١‏ من 
الها نوندقم| 4 لسنة 1و١‏ الخاصباعاذة الاعتبار) 
تلك هى آثار الك بايقاف التنفيذومنهايرى 
أن ثمرته العاجلة ‏ وهى تعليق تنفيذ العقوبة ‏ 
قدتكون أقل الآثار شأنافلا يقال بعد هذا ان 
إيقاف التنفيذلا ديق لهمبر ربعدةنغيذالعق و ةفعلا. 

على ان مما سن الاشارة أليه نتمة للبحث 
ان القانون وان نص فىالمادة س«هعقوبات على ان 
الحك يعتب ركأن ل يسكن الا أنه جعل له أثرا 
باقيا على مر الرمنإذ قال فى آخر المادة المذكورة 
(ومع ذلاكفانه يكو زمانعامن الآمر بايقاف تنفيذ 
أى حك آآخر يصدر بعد ذلك على ال كومعليه) 
وقد يرى ان فى هذا النص مايتعارض معصدر 
الادة ولايتفق مع اعتبار الى كان لم يكن ٠‏ 
على انالواقم ان الذى يعتب ركان لم يكن انما هو 
ما تعلق من الك بعقوبة الحيس فقط وذلاك 
ظاهر من الئص الفرسى للمادة إذْ هو يعير عن 
المكبافظ (دمغةسصصسهلهمه دبآ) والتفق 
عليه ان الحم يبت أثره فما عدا ذلك فاذا كان 
الحم قد قضى بالغرامة علاوة على الحبس فان 
هذه الغرامة تنقذ وتيق نافذة ‏ كذلك لايور 
مضى الحم سسنين على ماترئب للغير من المقوق 
كقتفى الك كالتعويضات والرد والمصاريف 


القسمالاول 


السنة الرابعة عشرة وبمسم 
وغيرها . وطذه الاحكام نظائر فى قانون إعادة 
الاعتيار فبيها هو ينص فى المادة العاشرةمتهعل 
انه ( يترتب علىاعادةالاعتيار حوالح> بالادانة 
بالنسبة للمستقبل ) إذا هينص فى امادة الخامسة 
على انه (لا كنس اعادةالاعتمار إلامرة واحدة) ماص 
فى المادة١‏ اعلى انه(لايحتس باعادة الاعتبارعلى الغير 
فبايتعلق بالحقوقالتىتترتب لم من الحم بالادانة 
وعلى الأخص فمابتعلق بالرد والتعويضات المدنية). 
« ومن حيث انْ#صل الوجه الثاتى انهكان 
جب نعديل وصف التهمة ماداءانه ثبتان الى 
عليه استرد أربعة جنيبات من العشرة قبل أن 
تحيل النيابة الدعوى على المكة وفرق بين أل 
بتهم شخص بتبديد عشرةجنيهات وتبديد ستة 
فقط . فعدم تعديل الوصف بيترتب عليه بطلان 
الاجراءات . 
« ومن حيث!(اللمستفادمن الك الابتدا الى 
الذى أيده السك المطعون فيهأخذا بأسيابه ان 
ردالأأربعة الجنيهات الى الى عليهلصل الابعد 
هام جرية التبديد فلا يمكن أن يخير هذا الرد 
من الوصف القانوتى الجرعة ولاأن يكون لهأبر 
على الادانة . 
( طمن مد حافظ ضد اليابة رقم هه سنة ع قضائية ‏ 
رئاسة وعضوية حضرات اصحاب العزة مصطفى ممد بك وبراد 
وميه بك وذكى برزى بك واحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد 
بك مستشارين وحضورحضرة الا تاذ سلبان بمجت ركس النيابة) 
1 
ه فيرابر سنة .1918 
دفاعشرصى ٠‏ القسكيه . شرطه الاعترافبالفملالمرتكب ٠‏ 
السك بدمع انكار الفمل . رفضه ٠‏ لاوجو ب |ذكر 
أسباب الرفض . 
الميدأ القانوى 
ان محكمة الموضو ع ليست مازمة بأن تبين 
فى حكا الأسباب التى خدت بها الى رفض 


مم العدد الثامن 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


مايتمسك بهالمتهم من حالة الدفاع الشبرعى إلا 
إذا كانقددقع.بذهالخالة تبرير! لفعل يمترف 
بأنه صدرمئه ولكن وسييل الدفاع عن النفس 
أوالمال ؛ أماإذا أنكرالمتبم صدورهذا الفعل 
منه أصلا وبمسك فى آن واحد يحالة الدفاع 
الشرعى من باب الافتراصٌ والاحتياط فان 
هذاالتعارض بين الو قفين يجدز محكةالموضوع 
أن تفصل ف الدعوى عل أسآس ماتستبينه هى 
من وقائعباوظروفبا مع استبعاد فكرةالدفاع 
عن النفس و لانكونعندئذمازمة بالردعلما. 
الى 
دحيث أن الطعن مبنىعلى ان حك ةا موضوع 
لمتردعل ما تمسك به الطاعن من أنه كان فى حالة 
الدفاع الشر عى عن نفسه و ملكامن اعتداءالمدعى 
المدنى وأعوانه . 
« وحيث أن أأثابت من محضر الملسة التى 
نظرت فمها الدعوىان الطاعنا ذكر الهم ةالمسندة 
أليه ثم ترافم محاميه على اساس ان الجرعة م تقع 
منه وأختتم مرافعتهيقوله « اذا فرضوالىكنت 
صاحب السدس وأطلقته فن تاثير الاصاباتالتى 
حصاتكل وعددها ثانية » . 
« وحيث ان محكة ا موضوع ليست ملزمة 
بن تبينفى حكمما الاسبابالتى حدت بهاألورفض 
مايتمسك بهالتمم من حالةالدفاع الششرعى الااذا 
كان قد دفع بهذه الخالة تيريرا لفعن صدر منه 
باعترافه قد الجأته الىار تكابه ضرورة الدفاع عن 
النفس أو المال أما اذاكان متكرا هذا الفعل منه 
اصلا ومتمسكا فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى 
من باب الافتراض والاحتياط فانهذا التعارض 
بينالموقفين يدعو يحكمة الموضوع الى ان تفصل | 


| فى الدعوى عل اساس ماتستبينه هى من وقائعها 


وظروفها . 
« وحيث ان فها استعرضه المسك المطعون 
فيهمن الو قام واتيتىعايه من الاسباب ماسينمنه 
أن الطاعن م سكن فىحالة دفاع عن نفسه بل هو 
الذى حضر حاملا المسدس الى حيث كان يباشر 
الجنى عليهالعمل فىأرضه وأطلقهعليه صرئينصمدا 
وىهذامايكنى لانتفاء حالة الدفاع الشرعى المبى 
على جرد الافتراض ليس الادون حاجة لارد عليه 
بأكثر من ذلك . 
( طعن سعيد مد فرحات ضدالنيابة رقم ١017‏ سنة ع قضائية ‏ 
بالبيئة السابقة عدا حضرة صاحب العزة محمد فهمى حسين بك 
بدلا من ماد وهيه بك ( 
انا 
ه فرابر سنة يعوا 
١‏ - اعتراف . تقديره.موضوعى . مدىسلطة قاضىاموضوع 
هذا التقدير 
؟ - تحقيق .حضو رنخامءن المنهموقتاستجوابه . منعه رعاية 
الصلحة التحقيق . جوازه (المادة 4م فقرة ب تج ) 
الميادى, القانونية 
١‏ - تقديروقائعالاعتراف منشأن قاضى 
الموضوع وحده ولارقاءة محكة النقض علءه 
فذلك بلهى تأخذ تقديره قضيةمسلية مادام 
هذا التقدي رلا يتنافر عقلامع الو قاع الموضوعية 
الى أثبتها فحكنه . 
! - حق النياية العامة فى منع وكيل المتهم 
عنالحضوروقت استجو ابااياه رعاية لصاحة 1 
التق هر سائغ قانوناً ولايصح نقدهاعليه. 
امير : 


« حي ث|زهذ االطاعن الاخير لشكو فىطحنه 


العدد الثأمن 


من أمرين -الاول - ان الحسكمة رئيت حك باعل 
اعتراف أسند اليه فى التحقيقات مع أن هذا 
الاعتراف باطل (أولا)لاتدعلالر غومن هلم يصدر 
أمرالنيابة بالقبض عليه فانم زله فت شف غيابه ثم 
سيق مكيلا بالحديد إلى القطار الذى اقلهِ الى 
الاسكندرية حيثادخل سحن الاجانب وأبحله 
الاتصال إبعض المحسكوم عليهم نهائيا وكان هذا 
الاتعيال سبيا فى الاعتراف ( ونانيا ) ان هذا 
الاعتراف سمقه تعذيب واغراء ووعد وأنه هو 
-أىالطاءن ‏ عندما صدر منهذلاكالاعتراف ل 
كن فى حالة عادية . 
عن الطناعن اراد الحضور معه اثناء استحوابه 


والأعس الثانى أن الدفاع 


فى النيالة فائعت النيابة فى ذلك مححة سرية 
التحقيق مستندة الى نس المادة 4" من قانون 
تحقيق المنايات ويقو [الطاعن أن هذا الاستناد 
فى غير محله ‏ اولا _ لان النيابة اذا رأت احراء 
التحقيق سرا فيجب ان كم السرية فىغيبة 
الهم والمدعى بالحق المدنى ان كانا معا بدليل 
ماورد فى الفقرة الآولى من هذه المادة التى 
يستنتسج منها أنهو سوغلانيابةاننقوم بتحقيقسرى 
فتسمع ااشيود فى غيبة امتهم ولك نلا يجوز لها 
ان تستجوب المهم فجلسة سرية وتحرمعل الدفاع 
عنهحضورهذاالاستجواب ‏ وثانيا لا زالمادة 
؟8 من قانون تحقيق المنابات احازت لقاضى 
التحقيق جماع شبادة الشبود بغير حضور امهم 
ول يرد نص الكتاب الثالى الخاص بالتحقيق 
معرفة احد قضاة التحقيق من المادة (0ه ) الى 
المادة(؟3) ييز لقاضى التحقيق ان يستتجوب 
المتم سيرا فى غيبة محاميه فلا يجوز ذلك للنياءة 
باب أولى . 


7 
و 
عن الذمر الدول 


العامة دن 


«وحيث انه بالرجوع الى الك المطعون فيه 


القسم الأول 


السنةاأرابعةعشرة مم 


الآنه الك الطاعن مدعا اا فود 
«قدم فى الحكة اختاطة وفى مدرسة المقوق» 
« الغر ذسية وليس مو السهلعل) أحدماأ نيو برعليه» أرعليه» 


«وأنه لم يعترف اللا لعك ان صودم با بالمطارات ) 4 


دالتى ورد ذكره فيها» وقد أُضْافت 5 
دلاو ى تعلاالتشككقى ذلك الاءتراف اذالعيارة» 
د التى استبل ا الطاعن اعترافه وعى .أن » 
«دلوقت بسأل تفسى تمى قلي ازاى وأخرب» 
« بيت بيدى- تشعر بأنهءندماكان بدلى بأقو اله» 
«اماءالثيابة كانيحس بالمستوولية ودوخزالضمير» 
«ويقدر عواتب الفاظه . وانه قد خمأةواله» 
«بأنه ليس لديه من الاأقوالالا أنه زوجووالد» 
« بلتين لا معين لطا وان حالته لستدعى الرأفة» 
«وان هذه الأقوال تصدر عادة دن الشخص » 
«الذى يرتكب الجرعة بدون أن يقدر عواقيبا» 
«عل أسرته فاذا قيض عليه احس وخزالضمير» 
« فيدلى ياعترافه نسى أن خفف كن مسو لبته» 
( كذا) وقد عقءتالحكة عل ذاك بأن مضمون 
ذلك الا”عتراف قد تأيد حقيقة بما اودع ى ملف 
الدعوى من الخطابات وعا قرره فى هذا الشأن 
واعترف به انطون تيودور ذاك الشخص الذى 
ظل وفيا لاطاعن الى العهانة فلم يذكره لشرحى 
“عترف هو أى الطاعن ب على فده . 
«ومن حيث أن ما أثتته تلك الممكية خاصا 
بالاأعتراف هو تقدير موضوعى نحت قررت به 
ان هذا الأعتر اف يح فىذاته غيرحادث عن 
م رخا رجى غير مشروع وهذالتقدير الوضوعى 
تتدخل محكة النتقض والا" رام فيه بل تأخذه 
عولة خموتي زان القذبات لبقتت 
لما مو موضو عيا لا تتنافر عقليا مع النقيجة التى 
أستا تحتها منها ولذلاك 1ن ررد لفان 


برجم العدد الثأمن 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


فى هذا الخصوصمتعين الرفض ٠‏ 
عن د الها أى 

«حيثانالمادة إلم منقانونتحقيق الجنايات 
الواردة بالفصل ااثانىمن الباب الثابى م نالكتاب 
الثانى المتضمن للق واعدالتى تتبعف التحقيق لدى 
قضاة التحقيق يفهممنها ان المتهم كابحضر جلسة 
التحقيق اثناء ماع الشهود فوكيله المدافع عنهله 
ايا حق الحضور معه وتوجيه ٠١‏ برى توجيبه 
من الاأسئلة للشهود . خضورالمتبميزمم وكلائمم 
اثناء ماع الشرود قاعدة أساسية يقررها القانون 
فيا يتعاق بقضاة التحقيق م يقرر أيضا حضور 
النياية و الدعى بلأقالمدنى . ولكن المادة ٠م‏ 
أجازت لاتقاضى عند مايرى من اللازم ماع الشهود 
دون حضور أحد من خصوم الدعوى 
أن يمنعهم جميعا من الحضود لافرقفى هذا بين 
التهم والنيابة والدعى بالق المدلى واماحدت 
من قيمة الشهادات الى تتردى على هذا الوجه 
شّعاتها من قبيل الاستدلال فقط . واذاكانت 
المادة لجتذكر شيئاعن المدافع عن المتهم المفهوم 
انها تشمله تبعا لشموطا الصريمجللمتهم وأخذا 
بأصمل العلة التىاقتضت حتى عدم حضور الثيابة 
العامةالتىقى خعم أصيل ف الدعو ىلدىالتحقيق. 

د وحيث ان هذين أأنصين الخاصين بقضاأة 
التحقيق منقولانحرفيا فى قانون نحقيق النايات 
الحاللالصادر فى إفيرايرسئة ١9+‏ عنالمادتين 
6 و5/ من قانون تحقيق الجنايات الفديم الصادر 
فى ؟1 نوفير سنة «م وها مايرى ليس فبهما بل 
ولافى غيرها من امو ادالخرى أ صر بخاص 
باستجواب المنهم منجهة جواز حضور المدافم 
عنهوقت أستحواءهأوعدم حضورهو لايح القاضى 


فى منم المدافم عنه من الحضور إذا كان حضوره 


جائزا له فى الأأصل . 

« وحيثانةاسو اء أكان حضور المدافمعن 
امتهم اثناء استحوابه لدىقاضى التحقيق حقامن 
حقوق التهم لاجو زسليهمنه أم كانحةا يجوز 
سلبه فالدعوى الخالية لاتحتمل هذا البحث لآن 
التحقيق قمها حاصل على يد النيابة لاعلى يدقاضى 
التحقيق ٠‏ 

« وحيث أن ذكر يتو م7 مأو سنة 18856 
جعل لانياءة العامة دق تحقيق الهر انم ونص على 
القواعد الى تتبعها ف التحقيق وكلما وردبه فى 
المسألة التى نحن بصددها المادة الثامنة ونصها : 
« يجوز لامتهم الحضور فى كافة اجراءا تالتحقيق 
ومع ذلك لقم النائب العموى الحق فى اجراء 
التحقيق فى غببته إذا رأى ازوما لذلك لظهور 
الحقيقة) والمادة التاسءةولصبها . لالسمع مأنبدنه 
المتبمم ن أوجهالدفم و ِصير تحقيق مسديهو يكتب 
استحواه فى محضر6اتكتب شهادة الشهود » 
ول برد بهذا الدكر يتو أى نس خاص بالوكلاء 
المدافعين عن المتبمين و لاماإذا كانم أو ليسم 
حق <ضور التحقيق اثناء "ماع الشهود أو اثناء 
استحو اب الوم أواثناء غير ذلاكمن الاجراءات . 

د وحيثانه يظبر أن خأوهذا الذكر بتو من 
النصعلشىء بمخصو ص الوكلاء أباح لالميابة العامة 
ان تعتبر وجود الوكلاه اثناء اجراءات التحقيق 
الختلفة امرا غير مأمور به قانونا لا صراحة ولا 
ضمذا واذمنحقباان كنم الوكلاء عن احضو رسواء 
عند سماع الشهود ولو فى حضو ر المتهم أو عند 
الاستجواب . وقدسارت عللىهذه الخطة فعلا . 

«وحيث انهعند أعديلقانون محقيق الأنايات 
ففسنة ١9٠5‏ قدادععت المادثان الثامئةوالتاسعة 
من ذكر بتو سنه 145.0 وصادتا هى المادة وم 
بفقر انب االثلاث. فالفقرةالثالثة( ‏ ) هىعينالمادة 


العدد الثامن 


التاأسعة ينصها ولادخل لماقهذا ابتصثوالفترة 
الأولى (! )هىعين المادةالثامنة معإضافةالمدعى 


بالمق المدنى الذى ل يكنم ذكو را بتلك المادة. ١‏ 


أماالفقرة( ب ) فمىاضافةجديدة أباحبباالشارع 
لوكلاء الخصومالحضور اثناء اجراءين من اجراءات 
التحقريق هاسماعالشرودواستجوابالمنهمولكنه 
مدل حضور# أ اجر اءمن هذين الاجر اءين 
حقا مطلتها لهم بل هو أذقال( معمراعأة تروط 
السابقة ) قدجعل حقم ففذلك مقيد بحق اعطاه 
للنيابة العامة فى انكنعوم م الحضور اثناء هذين 
الاجراءين وان تباشرها فىغيبتهممتى رأت ازوما 
لذاك لظهور الحقيقة على مثال حقها المقررلها فى 
الفقرة )١(‏ فى مباشرة التحقيق فى غيبة المآهم 
والمدعى المدى. أى اذالشارع هذا الك الاضاق 
قرر منجهة حق الوكلاء مبدئياق الحضو راثناء 
سماع الشهود أو الاستجواب خلافاماكان حاد با 
عليه عمل النيابة نيعا لرأيبامن اذلها ال قالمطلق 
فالمئع سواء أكان ذلك فىمصلحة التحقيقأوم 
يكن ومن جبةأخرى اما كانصمل النيابة جار با 
عليه ىكل من الصورئين المذكورثين ولكن ف حالة 
مأيتراءى لها ان هذا المنم هو لفائدة التحقيق . 
ذلكهوغر ضالشارع منالفقرة (ب)المذكورة . 
ويؤيده ماورد عنها بتعليقات الحقانية . 
« وحيث الهمتى تقر رذلك كان حق النيابةالعامة 

فيمنع وكيلالمتبم عن الحضور وقت استحوابها 
إبأه رمابة لمصلحة التحقي قأمراسا تغالها قانوناولا 
يصح نقدها عليه واذن فيكون المطءن منهذه 
الوحبةمتعين الرفض . 

( طمن عبد المنعم حداية وآخر ضد النيابة رقم ملاه سئة ع 
قضائة بالميئة السابقة ) 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة فوس 


دوا 
١9‏ فبراير سنة م١‏ 

رأفة ٠‏ طلبها, إجابةهذا الطلب أورفضه 3 منشأنقاضى الموضوع 

الميدأ القانوق 

إن طلب الرأفة لايصلم أن يكون أساساً 
للطعن بطريق النقض . إذ هذا الطلب متعلق 
بوقائع الدعوى وظروفها وحكمة الموضوع 
وحدهاحق إجا بنهكإذارأت له محلا ٠‏ 


الو 


د حيث أن كل ماطليه الطاعن هو العّاس 
الرأفة معهمن قبل هذه الحكمة لعدمسبق الحم 
عليه طبقا القانون رقم ه لسنة م٠15‏ دون أن 
بوجه للتطبيق القانوق ذاته مطعناً ما . 

د وحيثان طلبالرأفة لايممالأن يكون 
أساسا لاطعن يطريق النقض اذ هذا الطاب 
متعلق بوقائالدعوى وظر وفها ولحكة الموضوع 
وحدها حق استعمله اذا رأت له معلا ولذيك 
بكون الطعن عل غير أساس ورفضه متعينا . 

( طعن مسعد حن الوهيدى ضد النيابة رقم .مه سنة ع 
قضائية ‏ رئاسة وعضوية حضرات أصماب العرةمصطفى جمد بك 
وذكى برزى بك واحدأمين بك وعيد الفتاح السيد بك وجمد 
نور بكمستشرار ين وحضور-دضرةالا ستاذ ممدجلا ل صادق رئيس 
نابة الاستتتاف ) 
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١و0. فبراير سنة‎ ١9 
اعلان حضور. حضو ر المتبوجاسة الحا كةومرافته فى‎ ١ 
موضوع النبمة . الدفع بيطلان اعلان الحضور لدى‎ 

عكنة النقض لول مرة . لايحوز 
” - إعلانررقة مسجون ٠‏ تلم صورتهالمأمور السجن . كفاية 

ذلك لصدةالاعلان .. 

ع حك . ذكر لمواد الى طلبت البابةتطيقبا فى دبياجته ٠‏ 
أكتفاقه فى منطوقه بقولاأنه أطلمطيا ٠‏ لانقض . 


حوره ١‏ العدد إلنا من 


القسم الأول 


لسار ابعةعثرة 


الممادىء القائونية 

١‏ - إذاحضر المتبمجلسة الحاكة وترافع 
ف موضوع التهمة ولم يدفع يطلان اعلان 
الحضور فلا يجو ز له أن يعرض هذا الدفم 
لأولمسةأمام حك ةالنتقض 

؟ - إعلان الأوراقإلىالمسجونين يتم قانوناً 
بتسام صو رتها إلى مأمور السجن 

مد متى أ ثيتتالممكية فيسعكرها انهااطلعت 
على الموادالى طلبت النيابة تطبيقها ثم قضت 
بعدذالك ف الدعوى قلا يصم أن يطعن فى حكمرأ 
بمقولة أنهخلامن ذ كرالمواد التى أخذ يها 

الكو 
« من حيث أن محصل الوحه الأول من 

وجبى ألطعن أن النهم لجيعلن يجلسةالاستئناف 
بل الحضر من امبلاحية الاحداث الى الخلسة 
رأسا بلا اعلان له ودون انيعم قبلذلك بتاريخ 
الجلسة التى محددت لحاكته استثنافيا وان الثابت 
مى التكليف بالحضور ان المحضر خاطب مأمور 
الاسلاحية فقط وثرك له صودة من الاعلان ول 
يدبت أنه خاطب المهم كا أنه لم ثبت ان المأمور 
أو ادارة الاصلاحية أخطريه بتاريجخ الجلسة وقد 
ترتب على ذلك أن حرم امتهم من الدفاع عن 
نفسه بواسطتمحام وقد وك لأهله فعلامحاميا هذا 
الغرض م وئب عليه عدم حضور أهل الهم 
بالجلسة وهوأمر هام فى قضاياالاحداثلاحتمال 
أن 'رى الممكرة الا كتفاءتسلم الهم اليبم وأخذ 
التعبد عليهم فى الجاسة وقداستعلمت المحسكمة 
فعلا عنبم اما لم تجدتحدا منهتازيدت ادها عل 
ما يظبر فكرة ان امتهم متشرد حقيقة وان ليس 
لداقارب مبثمو به 


ْ 0 انه بالرجوع إلى ممضر جلسة 
الح “الاستئنافية بتبين منه ان المنيم حضر 


ببطلاذاعلان الحضور 
«ومن حيث أنه لاجوز عرض هذا الدفلاول 
مر ةأمامكمة النقضما دامان الطاعنلم يتمسك 
«ومن حيث أنه فضلا عن ذلاىك فان اعلان 
إلى مأمور اأسحن وفضو م حصل ف الدعوق 


١‏ الخالية كاعثر اف الطاعن نفسة ومن “مفلابطلان 


« ومن حيث ان ماخص الوجه الثا تى 
ان لمك الابتدائى واكم الاستثنافى المثويد 
له خاليان من ذكر المواد التى أخذا بها وهذا 
التقص مبطل مما . 
«ومن حيث أل المسكم الابتدائى الذىتايد 
لأسبابه بعد أن أثبت ان المحسكمة اطلعت على 
المواد المطاوبة (وهى ١‏ واوا من القانون رقم ؟ 
سئة 8 )١50‏ قغى بادا نةالطاعن الا مر الذى يدل 
علىان الحمكمة أخذت بالموادالمذ كورة التى طلبت 
النيابةتطبيقها . 
« ومن حيث انهلا تقدم ننعين رفض الطعن 
) طعن “ميس حسن م دضد النياية رقم لوه سنة ع قضائية 
بافيئة الدابقة ) 
زالق 
؟( قبراير سنة .8و١‏ 
خيانة أمائة . استيدالالا"مائة . مي يكون مافعآ من العقاب 


) المادة تداع ) 
الميدأ القانوتى 
إستبدال اللامائة لايكو 5 مائعاً من تطبيق 
حك المادة 55م من قانون العقوبات إلا إذا 
كان قداتفقعليه قبلوقوع الجرمة .أما إذا لم 


جه 
الغددالثامن 


يلجأ الأأمين إلى الاستبدال إلا بعد وق 
عو لامر من الغزلة تناندايكان 
الدائن لميقبل الاستبدال الا كطريقةلاثيات 
حقه أوعلى أمل تعويض ما ضاععليه بسيب 
التبديدفانالاستبداللا يمنع عند ئذمن المسكو لية 
الجنائية . 
متاو 

« من حر ث أن#صل الوجهالاول منوجبى 
الطعن ان الحكمةأخطأت فى تقديروقائعالدعوى 
اذ ل تلتفت لا دفع بهالطاعن من أنه مادامت الشركة 
ا( نصف بعد فلا كن اعتباره مبددا للأموالها 
لأن ذلك يتوقف عل معرفة مايذمته لما , 

« ومن حيث أن الثم المطعون فيه قد 
أيد الم الابتداتى أخذاباسيابه وهذا ١‏ 
الأخير رد علىدفاع الطاعن فى هذهالتقطة بقوله 
انه ( غير منتج لانه ثابت من التحقيقات ومن 
أقواله أن لاوجود لا موال الشركة سواءكان 
مالا أو عروضا وأنه هو الأمين عل رأس مال 
الشركة وأنه صرف فيه بغير علم الشركاء . 
ال) وقد زاد الح المطعون فيهعل ذلاكقوله 
بعدالاشارة الواسباب الك الابتداتى' ( يضاف 
اليها ماثبت من تقرير المخبير المعين أمام هذه 
الحكنة يمكبا الْبيدىالصادر فى 18 يوليهدسنة 
؟ة١‏ من أن لامدعى بالق المدلى قبل امتهم 
مبلغ هم ملما ؟+ جنيها وذلك نتبجة لصفية 
الشركة التى ببنها ) 

« ومن حيث ان #صل الو جهاثثاف ان البلغالباق 

للمجنىٍ عليه قد استيدل بدين ا لاعلاقة له 
بالشركر وقدار تغى الهبىعايه نفسههذه الطريقة 
لتسديد دينه وذلك أصبحت علاقة الطاعن 


الى عايه علاقة مدنية ولم ببق معبها محل 


القسر الأول 


السئة الرابعة عثرة إسم 


للمحاكة المنائية . 

ومن حيث أنْ هن المنثفئق عايه ان 
الاستيدال لايكوزمانعا من تطبيق حم اللادة 
5 من قانون السقوبات الا اذا كأن قد اتفق 
عليه قبل وقوع الجرعة اما اذالم ياجأ الا'مين 
الى طلب الاست.دال الا عد وقوع التبديد مئه 
وبقصد الهرب من المسئولية الجنائية أو كان 
الدائن لم ,قبل الاستبدال الاكطريقةلاثياتحقه 
أو على أمل تعويض ما ضاع عليه إسب ب التبدريد 
فان الاست_دال لاعنع عندكد من توق 
العقو بةالمنائية ٠‏ والمفبوم من الوقائمالتى اثبتبا 
الك المطعون فيه أن الطاعنلم يحرر عل نفسه 
سندا بالملغ الباق فى ذمته للمدعى المدنى الا 
لعد ظهور التبديد . 


( طعن السعيد حموده ضد التابة رقم وووسنة ع قضائية 
بالميثة السابقة ) 


اا 
فراير سنة 6و١‏ 
١‏ سيق الاصرار . تقدريره موطوعى ٠‏ مدى سلطة محكة 
الموضوع فى ذاك 
1 - ترصد 
سبق الاصرار 
المدادى. القانوننة 
يدق امور لاقع اين 
لمشددة التى لقاضى الموضوع سلطة تقديرها 


٠‏ اثبات توافره ٠‏ يغنى عن اثبات توافر ظرف 


بحسب مايقدم لديه من الدلائل . ومتىقررأن 
هذا الظرفمتوافر لساب التىيينها ف حكنه 
فلا رقابة محكمة النقض عليه إلا إذا كانت 
المقدمات التى أثبتها الحم لاتؤدىمنطقياً إلى 
النتّجةالىو صل الهأ و للمحكمة أن تستتتي سبق 
الاصصر ارمناختفا «المتهمين فى الجرتين اجاور تين 
لجانى الطر ف الذي كأنالجنى عليدسائرا فيه 
لدع 


بير العددالثامن 


0-3 


القسم الأول 


السئةالرابعة عشرةٌ 


عند عودته من حل عله و مقاجأته باطلاق «عليهمإةندوصو طماعلمقربة منمكمنهم ومن ) 
الأعيرة عليه عنداقترا.ه من مكدنهم ومن وجود وحود البالعث على االانتقام وهو حادثة قتل « 


الباعث عل الانتقام وهو كيت وكيت . 
3 5 ظرف الترصد فى تشديد العقوية 
كح ظرفسبق اللأصرارفائبات توافر أولما 
لغنى عن اثيات توافر الفرف الثأى . 

الكو 

« حمث أن الوجه الاول يتحصل فى ان ما 
ذكرته المحكة فى معرض التدليل على سبق 
الاصرار غي ركاف فىاستفادنه فى تبي نأنكان 
الطاعنون بيتوا أمرثم وديروا جرهم من قبل 
أو اذهذه الحر ع حاءت نتيجه فكرعارض نبت 
فى روؤوسهم عند مارأوا المجنى عليهما فى الطريق 
فكنوا طماوراء الجسرليتمكنوا م نتنفيذ الجرعة 
دون ان يرام أحد . 

«وحيث اندتما تذيغى ملاحظته_اولا_ان سبق 
الاصرارظرف منالظروف المشددة التىاتقاضى 
ا موضوع سلطة تقديرها بحسب مابقوملديه من 
الدلائل ٠‏ ومتى قرد أن هذا الطأرف متوئر 
للاسابالتى ينها فحكنه فلا رقابة حك ةالتقض 
عليه اللبم الا اذاكانت المقدماتالتى اثبتتها ال حكة 
واستندت ليبا لا تؤدى منطقيا الى النتيجة التى 
وصل اليها ذلك الح . 

د وحيث انه بلرجوع الى الحم المطعون 
فيه يعا ا الممكمة بعداذاثبتت ماقامفى نفس المتهمين 
من نية قثل المجنى عليبما أوردت فيه خاصا بسق 
الاصرار العبارة الآأثية وهمى  :‏ 
« وعا ان سدق الاصرار والترصد ابئان قبل» 


«عمد ا ل+يدعبد الله ابن اخى المنهمالاو لوا بن عم» 
0 المنهمينالثالىوا الثالثالتى وقعتقبل هذه الادثة» 
د وسعىالعمدة فى التفاث بشأنها بغير جدوى » 
«وحيث ان ماأثيثته امكمة فى هذوالعيارة 
المتقدم ذكرها من مقدمات سيق الاصرار 
ؤدى منطقيا وبلا شك الى هذاالظرف المشدد 
يضاف الى ذلك اهمع الفرض الجدلى بعدمتو افر 
ظرف سيق الاصرار فان المحكمة اثبتت ظرف 
الترصد ومما لاشك فيه ان هذا الظر ف الآخير 
حكمه فى تشديد عقوبة القتل العمد حك سق 
الاصرار عاماما قضت بذلك المادة 1914 من 
قانون العقوبات وجرى عليه قضاء هذه المحكمة 
وعليه يكون هذا الوحه متعين الرفض . 
«وحيث اذالوجه الثاتى مبنى علىان المحكمة 
/ ترد على ما دفع به الطاعنون من الاختلاف 
بين ما قرره الشبود وبين ما جاء بتقرير الطبهب 
الشرعى وكل ماجاءبالمم هو التماس العذرطم 
فهاقرروه وانه بيما بلتمس العذر طي 5 
الوقت نفسه اخذ المحسكنة بشهادتهم بدون بياذ 
للاسباب التى سملتها على تصديقهم . ويقول 
الطاعنون ان المكمة اعتمدت من جبةأخرى 
على تقريرى الطبيبين الشرعيين على ها فيوما 
من تناقض وكان عليها ان تتصدى للرد على هذا 
التناقض تبريرا للنتيحة التىرتبتها . وعلىهذا كله 
يكون بالمكم اخلال ممق الدفاع وقصور فى 
بيان الواقعة . 
« وحيث ان ما يتظلم الطاعنون منه فى هذا 
الوجه بعضهغير جدى والبعض الاخر غير صمي حذلك 


لجان الطريق الذى كان المتى علمماعائدن عليه»6 اثهباارجوع إلى الحكم المطعون قيه بعلم 5-5 


العدد ألما دن 


الاختلاف بين ماقرردالشهود وبين ماحاء بتقرير 
الطبيب الشرعى أن الحسكة أوردت العبارة 
الأنية وهى « لاشىء فالقضية يكذب هؤلاء» 
« الشبود ( شبود الاثيات ) فى انهم كانوا » 
«برافقوناللى عليبماوقتارتكاب الحادثةوقد» 
«شهد عبد اللطيف ناجى الذى اعلنه التيمون» 
« احلسةشاهد فى لهم بانشبود الواقعة كانوا © 
« سيرون مع الجنى عليهما وقت المادثة وكآن » 
2 ضو سير هعم أيضا ولانه وان ذ كر بعض » 
وه لاء الشهود ان القتيل اصيبمن الثار التى» 
د أطلقتمن غربالطريق ولميؤيدث الكشف» 
«الطى فى ذلك( إذ الكشف الطى ذكر الجبة» 
«الشرقية) الا ان الحكة تلتمس طى عذر افيا» 
«قرروه فى هذا الصدد لانه كان يتعذرعليهم» 


0 فى الواقمان نتدينوا أى الاعيرةالتى أطلقتمن» 
«حانى الطر ببق ف لحظة وعلىغير اتتظادمتهم أصاب» 
«القتيل وقدذ كر المهنى عليه الثاتى من بادىء لمر 4 
( انه اصيب هووامنى عليه الاول مزعيارين» 
« اطلقا من شرق الطريق » 

وواضح من عبارة المحكمة وضوحا حليا 
أن ما رد به الحنكم خامبا بالاختلاف بين الجبة 
الشرقية والحبة الغربية جاء ردا معقولا للغابة 
ولاهل لنقده على الاطلاق ‏ وثانيا ‏ وفيا 
يتعلق بالتناقض المقول بوجوده ين تقريرى 
الطبيبين الشرعبين وباعتماد المحكة على هذين 
التقريربن دون الرد على هذا التناقض بلاحظط 
ان التقربر الطى الاتدانى اثيث ان الضارب 
كأن على مين الغنى عليه والى الخاف قليلا 
( كذا ) وجاء فى التقرير الطسى الثاى ان 
الغارب كان عل يمين الى عليه وأمامه . 
وواضح كذك نما تقدم كل الوضوح بان 
الطبيبين لم يختلها فيا مختص عوق ف الضارب من 


القسم الأول السنةالرابعة عشرة سمس 


مس م 


الجنى عليه اذ كلاما قرر ان الضارب كان 
على يعين اللجنىعليه واماماذكرهالتقريرالاول من 
أنالضارب كازالى الخلف قليلا فىحين اذالتقرير 
الثاى قرر أنهكان امامه فبذا بلاشك خلاف 
طفيف جدا لا ,يغير شيئا من جوهر مائبت فى 
التقريرين من ان الضارب كان على يمين الجنى 
عليه ولا شك فى ان هذاالخلاف الطفيف كان 
منشه ما أراده احد الطببيين من زيادة الدقة فى 
الوصففقال . ومن الخلف قليلاا. وهو خلاف 
لم تكن الحكنة بمحاجة الى التعرض له والرد عليه 
ردا خا صاخلاها لمايدعيهالطاعنون . وعليه يكون 
هذا الوجه بشطريه واجيا رفضه أيضا . 

« وحيث اذالوجه الثالث ببى علىان المحمكة 
لم تبين وقائع الاشتراك بالمساعدة بالنسبة لعيد 
المسيب تمر ان حاد الله الطاعن الاول اذ الثابث 
ان هذا الاخي ركان ف الب ةالغربية والأأعيرةالتى 
قالت الحكمة انها أصابت الى عليهما جاءت من 
الجبة الشرقية . ويضيف الطاءنون الى ذلك بأن 
اشتراك عبد الحمسيب تمران المذكور بالاتفاق 
مع الباقين منفى وأو ضح فى الوجدالاول منالطعن 
الحالى من أنه يكن هناك سيق أصرار بين هئ لاء 
الطاعنين , 

« وحيث انه يلاحظ خما بخص الاشتراك 
بالاتفاقان هذا الاشتراكثا بت شونا كافياتماذ كز 
فى الرد على الوجه الاول المتقدم بيانه اذتبينأنه 
كان هناك سبق إصرار بين جميع المتهمين على 
ارتكاب الجرعة : 

واما فها يتعلق بالاشتراكالمساعدة ننه وان 
كان هذا مفروما ما سبق ذكره فيلاحظ ايضًا 
بان وجود الطاعن الاول فى الجبةالغربيةنى حين 
أن المنهمين الأخرينكانا فى الجبة الشرقية التى 
صدرت مها العيارات فبذًا لابننى مطلقا اشتراك 


همجم العددالثامن 


الاول بالساعدة معبما اذ الحكمة اثبتت صراحة 
ان النهمين الثلاثة مع مجبول آآخر انتووا القتل 
وتسلحوا باسلحه نارية ( بنادق ) وقصدواجيعا 
الى مل الحادثةوثر يعبوا بجا نىالطريق الى اعتاد 
الى عليهما المرور فيه فكئن فريق منهما فى 
احد الجانيين وكمن الفريق الثانى ف الجانب الأآخر 


من هذا الطريق وهذههى اوضح وأصح صورة 
للاشتراك بالمساعدة ء وعليه مكون هذا الوجه 
متعين الرفض كذاكت 
(طمن عبد الحسيب عمران جاد الله وآخرين ضد النيابة 
وآخر ين رقم ١ه‏ سنة ع قضائية بالميثةالسابقة ) 
)8 
رار سنة وا 


ا-يأن الواقمة . الحم بير ار ةمتهم و برض دعرىالتعويضالمقامة 


ضده . بيانالوانمة غير ضرورى . 
«- سب وقذف . سلطةقاضى الموضوع فى تدير ألفاظ السب 
والقذفوق الموأزتةبين مايتبادله الخصماثمن السباب 
المبادىء القانونية 
١‏ - القاضى الجناتى ليس مازماً قانوناً ببيان 
الواقعة الجنائية الى قضى فيها بابر امةعملا بمفووم 
المادة م١‏ منقانو نتحقيق الجنايات5 أنهغير 


ملزم بيانها إذاهرقضى بالبراءةو برض دعوى 
التعو يض المقامةمن المدعى امد قمعا لأنواجبه 
ففمثل هذه الحالة هوعينو أجبالقاطىالمدنى 


حين يقضى,رفض دعوىمدنيةمقامةأمامه . وهذا 


الواجب ينحصرف أن يكون حك الرفضمسيباً 
تسييباً كافياً ومقنعاً 

لقاضى الموضوع كامل السلطةق ثقديرما 
يوجبه أحد الاخصام إلى الآخر من ألفاظ 
السب وعبارات القذف» أنلهكل الحق فى 
الموازنة بينما يتبادله الخصمان من تلك الالفاظ 


القسم الأول 


السئة الرأبعة عشرة 


والعبارات وتقربرماإذاكانهناك خطأمشترك 
وتكافو فى السيكات يقتضى رفضص مأيدعيه 
أحدها قبل الآخرمنالتءو يض المدىأملا . 
ورأى قاضى الموضوع فذلك كله نهائى ولا 
رقابة نحكمة النقضعليه 

امكو 

« حيث ان الوجه الأول يتاخص فى أن 
الحم السابق صدوره تاريخ 1 قيراير سنة 
+190 فى قضيى التبديد والقذف اللتين كانتا 
ضْمتا الى إعضه) لم يخرج عن كونه عبارة عن 
محضر جلسة اثبتتفيه المحكه براءة كلمن عبد 
اليد بك اباظة وحسين بكالسيدأباظه من مهمة”' 
القذف وشطب الدعوى المدنية الثقامةمن اللحواجه 
عزيز حرى . ويقول الطاعن ان هذا الم 
باطل اذ بناء على الشكوى التى تققدمتمنه وقتكذ 
فى هذا الشأن حققت الممكنة هذه الواقعة فثبت 
لما ان الى لم يحرر بعد بل الموجود بملف 
الدعوى هو مسودته فكلف الكاتب بتبيضه ثم 
أنه ارسل بعد ذلك الىحكة مصرحيث وجود 
القاضى الذى كان اصدره فامضناه هذا الاآخير 
وهو جالس فى احدى جلسات الحكة واعاده 
الى ملف القضية فى اليوم نفسه ويضيف الطاعن 
الى ماتقدم ان عوكة ءابدين الجزئيةاعتبرت هذا 
الح فاصلا فى دعواه الا*ولى وأيدتبافى ذلك 
محكة ثانى درجة بالك الاستثئنافى المطعون فيه 
البيوم وان هذا نظرخاطىء اذ الدعوى تعتبر أنها 
لازالت قاعة . 

« وحيث اله بالرجوع الى الي المطعون 
فيه يعم أن الحكئة عرضت لهذه النقطة بالذات 
وقررت صراحة فى ذلك الك يانه رشمامما 
احاط حكم ١14‏ فبرايرسنة ١407‏ من الظروف 


العدد الثأمن 


والملاسات المتقدم ذكرها والتى تستوجب قى 
حد ذانها ماوجه اليا من النقدالا أنهمادام هذا 
ا 52 لم يستأنفه الطاعن فقد أصبح حكانهائيا 
لايصح الطعن فيه الآن . وحكمة التقض تقر ما 
رأته حكمة الموضوع فى هذا الصددويتعين بناء 
على ذلك رفض هذا الوجه . 

و وحيث ان شية الاوجه تتاخمن فى أن 
مكمة الاستئناف ذهبت الى أن ما استحد من 
المرافعات والمذ كرات لعد 2 5 فبراير سنة 
«مة١؟‏ سالف الذكر ان هى الا استمرار فى 
المرافعة لاثياتواقعة أمهام اللحواجه عزير حرى 
وان هعاق عو امن اقيددات ولراك 
فبو شرح وتأبيد لدماويه وهى ما يعفو ويتسم 
ا صدر القانون استكمالا هرية الدفاع وأه 
ماكان نصح عل كل حال رفع دعو ىالقذف قبل 
الفصل نهاثياى دعوى التبديد وان لال للقضاء 
بالتعونض الذى يطايه الطاعن استتادا الى أن 
ردود هذا الا "خير عل مرافعة حسين بك أباظه 
لم تسكن باقل منها لذعاوخدشالائاموس . ويقول 
الطاعن ان الحسكمةالاستثنافية أخطأتف تطبيق 
القانون أولا لانها اعتبرت جر امالقذف والسب 
التىوقعت لعد 5 5 فبراير سئة ١98+‏ ان 
هى الا استمرار للمرافعة لاثرات واقعة اتهام 
الحواجه عزيز بحرى والتى لم يكن فصل فيها 
بعد وانه فات المحكة ان مثل هذه الجرائم 
ش هى وقتية فردية تم عحرد وقوعبا فاذاتكررت 
8 زمن اخروق ظرف آخ ركونت جرعة أخرى 
أستحق العقوبة-وثما نيا_لانماذهيت الىأن دعوى 
القذف ماكانت لترفع قب لأن يقفى فى دعوى 
التبديد ‏ وثالثا ‏ وهو الاأمم ‏ لان المحسكمة 
الاستثنافية ل نبين فى حكمها المطءوزفيه الأ" 
الفاظ السب وعيارات القدذف التى وردت ق 
مرافعة ومذكرا تكل من الطرفين وان خاو 


المنة الرابعة عشرة وسم 


الم من هذهاليا نات لامح كم ةالنقض 


بكراقبة ماذهبتاليه محكمة الموض.وعمنان ماحاء 
ف المرافعة وامذكرات من التعليقات والمواثشى 
هو ثما يعفو ويتسع له صدر القانون استكالا 
حرية الدفاع ما قالتالحسكمةام لا ولا :عرف 
مااذاكان هناك خطأ مشترك يترتيعايه رفض 
دعوى التعواض المدتى التى كانت مقامة من 
الحواجه عز يز بحرىاقضى بذاك الك المطعون 
فيه ام لا . ويضيف الطاعن الى ذلك انه واضح 
مما ذكر انالك المطعو ذفيهاغةللبيان الواقعة 
التى كانت دعواه مرفوعةبسبيها وانهذا النتقص 
فى بان الواقعةموجب لنقض الهك لذ كور . 
« وحيث انه لتفهم مايشكو مئه الطاعن فى 
الاوجهالمتتقدم بيانهاتفبما حا حسن ابر اد فس 
العمارة التى وردت بالحك المطعون فيه خاصة 
نتلك الاوجه وهذهالعبارةهى مايأ تى حر فا حرف:- 
د« وحيث أنما استحد من اأرافعات » 
«والذكرات بعد هذا الحم (أىبعدحم 2015 
«فيراير سئة ١9+‏ ) سواء بجاسة لمانو سئة ) 
دب ١‏ أوغير هاانهى الااستمرارللمراؤمةلأثبات» 
« واقعة اهام الكو اجوعز يز مخرى بةبديد مباخ» 
« .٠ح‏ جنيهالتى لميكنفصل فيهابعد_ وماكان» 
«لدعوى القذف انثرفمقبل انيقغىفدعوى» 
«التيديد الاناتثير مدعي التبديدالذى ماكان» 
«ليتسنىلهان يرجعءن اثيات دعواه بتكل مالديه» 
«منأدلهوقر ان خصوصابعد انقضى ببراءتهمن » 
د مهمة ألقذف . اما ماحاءعر افعةحسين بك أباظة» 
دمن التعليقاتو الحو ايت شرو وصف وتأديد» 
«لدعاويهو ل تكنرد ودالخواجدعز يز حرى.أقل» 
« مم الذعاو خدشإنامو س فهى العفو و «نّسم طا» 
«صدر القانوناستكالا لحري ةالدفاع ب أن دع وى » 
«التبديدم تسكن خالية من الا ساس بل هناكمن » 


«م#م2 العددالثامن 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


«اأشبهة مامحمل حسين بك اباظهعل أ نيرفمدعواه» 
«افالدعوى لس تكيد يةومن ثم يتعين الغاء المج » 
«المستأ نف فماقضى يدض دحسين بك السيد اباظه» 
«فدعوى القذف وير اءته منباورفض الدعوى» 
«المدنيةق عملا ,الادة ؟117 من قانون #قيق» 
«المنايات 2 . 

وحيث اله مما تليغى ملاحظتة بعد ذلاك 
ان دعوىالفذف الجديدةالتى صدر يشام الم 
الاستئنانى المطعون فيه اليوم هى الدعوى التى 
رفعباالخواحه عزيز بحرى ثاريم اول وليه سنة 
«مو١‏ وحدد قيها موأطن القذف الذى كان 
يشكو منه إذ ادعى فى تلك الدعوى انه قذف 
فى <قه عل اساس ان القذف مجدد عندما 
سمحت دعوى التبديد المقامة من حسين بأكاياظه 
فى حلسة م مابو سنة ١9‏ فى ثنايا المرافعة 
الشفبية وفى مذكرته الكتابية المقدمة لاجلسة 
المذكورة واللعلئة لوكيل الحواجة عزيز برىقى 
أول ماو سنة ١9+‏ . 

وحي ث أنه بار جوع الى الحم المذ كور بين 
ان العباراتالتى كانت موضوع الدعوىو تكلم 
عنها ذاك الحم جاءت ف الواقع خاليةم نكل نعيين 
وتخصيص لالفاظ السب وعبارات القذف وقد 
اكتفت الممكمة بالا حالة الى ماتبودل بي نالطرفين 
من المرافعات والمذ كرات . 

« وحيث ان أولماة الح الذ هن لدى الا طلاع على 

- المذكورهوالرجوع بالذا كرة الى ماقضت 
به الملدة 144 من قانون نحقيق الجئاتيات التى 
نصت صراحة على أن كل ح صادر بعقوبة جب 
ان يكو ل مشتملا علبياز الواقعة الستو جب ةالحم 
بالعتقوبة والا كان باطلا . 


2 وحيث أله واضح من النصسالف الذكر 


أن ساذالواقعة الأرفوعة سبيها الدعوى الكنائية 
قذفاكانتأواية جرعة اخرى ‏ لا وجبه الشارع 
نحت طائلة البطلان الا فى حالة الح بالادانة , 
وهذاما جرى عليهقضاء ممكة النقض نبصورة 
مطردة ومسثمرة . 

«وحيثان الك الاستثناق المطعون فيه 
الآن قضى فما يمختص بالناحية البنائية بالبراءة 
لابالادانة ‏ محم فى الوقت ذاتهبرفض الدعوى 
المدنية الأقامة من الخحواجة عزيؤحرى . 

«ووحيث اذ النقطة القاتونية الى بتعين الآن 
الفصلفيبا هىهل القاضى الجنائى الذىقفى فى 
وقت واحد يبراءة امتهم وبرفضدعوى التعويض 
المقامةضده من المدعى المدتىو ' كن منازما قائو نا 
يبيان الواقعة الجنائيةالتى قضى فيها ببراءة المتهم 
عملاعفهوم المادة ١4‏ منقانون تحقيق الجنايات 
هل هذا القاضى مازم ببيان الواقعة وهو يقضى 
برفض الدعوى المد نية . 

«وحيث أنه ممالا نزاعفيه ‏ وقد انحصرت 
المسألة فى الدعوى المدنية وحدها ‏ أن واجب 
القاضى الجنائى فىمثل هذهالالة هوتهسواجب 
القاضى المدنى وهويقضى رفض دعوى مداية 
مقامةامامه . وهذا الو 8 شحصر فقط فىأن 
كو لحم الرفض مسبيا لسبييا كافياومةتعا . 

«وحيث أن اللازم اذن يمثه الآن هو هل 
ماورد فى الك المطعوذفيهيعتير سبيا كافيالككم 
الرفض الذى صدربشأن دعوى التعويض الدنى 
المقامةمن المواجة عزبز خرى أم لا . وهلهو 
يكنى ايضيا ممم مافيه من اغفال بيان الفاظ السب 
وعبارات القذف الى تبودلت بين الطرفين 
والاكتفاء بالاحالة فى هذا الصدد الى مام من 
المرافعات وما تبودل من المذ كرات هل هو 
إكنى ايضالما قررتهحكمة الموضوع من أزذائكله 


العدد الثامن 


القسمالاول 


المنة الرابعة عشرة ‏ مس 


اماه و استمرار ف المرافعة لاثبات واقعة التبديد | والعبارات وتقرر مااذاكان هناك خطأ مشترك 


ومن ان هناك خطأً مشتركا وتكافؤ افىالسئات. 
امأنهغي ركاف لهذا الذىقررته السكمة . 

«وحيث انما لاشنك فيهانالقاضى المدنى ان 
حيلف حكمه بصورة مأمة الى ماورد بالا وراق 
والمستندات المقدمةف الدعوى بدون بباناتماصيل 
الى اشتملت عليها هذه الا وداق والمستندات 
فبجوزاةاضى مثلاأن شغى باعتمادماقرره الخبير 
المعينق الدعوى للاسساب والاوجهالتى أوضحها 
الممير و استنداليهافىتقربرهدونذكرهذهالاسباب 
وهذهالاوجه فى حكمه . هذافيما محختصبالشطر 
الاولمن الحيثية التقدم ذكرها . وواضجمنهأن 
الاسبابالتى أوردتماالحكمة الاستثنافية ف الي 
الماعون فيه ثما تقدم ذكره انما هى كافية قانونا 
ومقنحة لا قض تبه تلك الحكمة من البراءةورفض 
الدعوى المدنية معا ' وبلاحظ من جبة أخرى 
وفما فعلق بالشق الثاى منتلك الحيثية بأنحكة 
التق ضرجعت الممحضر حجلسة لماوسنة مو ١‏ 
وى المذكرة الكتابيةالمقدمةاتجلسةالمذكورة 
والمعلنة لوكيل الحواجة عزيز بحرى فى أولمابو 
سن ةمه ما وأمها اطلعت على المذ كرةالتى قدمبا 
هذا الآخيرردا علتلك المذكرةونحةقتماوجد 
هناك ماديا من الآلفاظ والعبارات الجارحة التى 
تبودلت بين الطرفين . وهى لابسعبا أزاء ذلك 
الا التقريربآن لقاضى الموضوع كامل السلطة فى 
تقدير مايوجهه أحد الخصوم الى الآخرمن ألفاظ 
السب وعياراتالقذف وتقرير مااذاكان استمرار 
قُْ خطتةهلعد شطب الدعوى وامادة 
رفعبأ باعلان جديد يعبر اسثمرارا أرافعته فى 


الدعوى الأولىأم لام وأذله كل الحق فىموازئة 


“١ هذا‎ 


ما يعون تبودل بين الحصمين من تلك الألفاظ ) 


وتكافق فى السيئات ممابقتضى رفض مابدعبه 
أحدما طرف الآخر من التعويش الدىأم لا . 
على اذرأى قاضى الموشوعف ذا ككله رأى نبا 
لامراقية محكة النقض عليه . 
«وحيث انهها نمب الاشارة اليه أخير اال 

ماذهب اليه الم المطعون فيه من انه مأكان 
لدعوى القذف انثرفم قبل أن فى فى دعوى 
التبديد إلاالتاثير فى مدعى التيدبدالذى ماكان 
ليثستى أدأن يرجع عن اشات دعوآه تكل مالده 
من أدلة وقرائن خصوصا بعد أن قغضى براءثه 
من هم ةالقذف . اماذهب اليه الى الطعون 
فيهىهذا العدد ويشكومنهالطاعن الآنلم يكن 
فاطقيقة إلا ردملاحظة وردت عرضا ذلك 
المكم على سبيل التوسع فما رأنه الممكية من 
أدلة البراءة ورفض الدعوى المدنيةو ل يكن لهذه 
الملاحظة أى تأثير فى الاتيحة التى ومبلت الها 
المحسكنة بحيث لو استبحدت ثلاك الملاحظة من 
عبارة المحكنة ليق حكنها سلما لاشائية فيه . 

( طمن الخواجة عزيز تحرى ضدعبيد اليد بك اباظة وآخر 
رقم لاسنة م قضائيةرئاسة وعضوية حضرا تأصحاب السعادة 
والعزة عبد الرحمن ابراهم سيد أحجد بائا وكيل الحسكمةرمصطفى 
مد نك وزكى برزىيكوخدفيمى حسين بلكوعيدالفتا حالسيدبك 
ستفار ين وحضور حشرةالاستاذ ععدجلال صادقرئيس اليابة) 

امنا 
فبرايرسنة ١1174‏ 
١‏ - شمادة . العبرة فى اقتناع الحكة ليسكيعدد الشرود 
م« أثيات , حرية قاضى الموضوع فى تكر بنعقيدته . حدها 


سل لثيأت . سلطة قاضى الموضوع فى :قد بر حالة امتهم الحقلية 


الممادى. القانونية 
١-العبرةفى‏ اقتناع امحمكمة ليست بعددالثهبود 


00 العددالثامن 


الذين “ععتهم وإبما هى باطمئاتها إلىمايدلى به | 
الشبود قل عددم أوكثرو رأيها ذلك ها 
3 للقاضى الجنا ى أن يكو نعقيدته مقأ 

فمز ين سام النقوى إلا إذاكان هذا 
العنصر مستمداً من إجراء باطظل انون : 

لقاضى المو ضوع كام ل السلطةف تقدير 
حالة المتبم العقلية بما ستمده هذا الشانمن 
نفس أقو اله واجاباتهأمامدوأ ثناء التحقيق وما 
براه من وقائع الدعوىوظ رو فبا و لاثىء فى 
القانونحتم عليه الكشف طبيأعلى متبمادعى 
امحامى عنه أنه مختل الشعوروطلب الكشف 
عليه بمعر فة طبيب اخصاء 
وجدفعناصر الدعوىما يكفى لتكوين عقيدته 
بشأنعقليةذلكالمتبم ولم يرمحلا لاجراءتحقيق 
آخر هذا الصدد 

١ لير‎ 


« حيث أن حاصل الوجدالاول انالمحكمة 
رفعت الجاسةاثنامعاع هامر افعة الدفاع واستدعت 


لى مادام القاضى قد 


الطبيب الشرعى فى غرفة المداولة وسألته عن 
أمور دونت قَْ ممضر الجاسة كا سألهالدفاع ألضا 
ولم يكن هذا الاجراء فى جاسة علنية بل تم فى 
غيبةالطاعن 5 وهذا مطل للاجراءات : وقول 
الطاعن ا نكاتب الحلسة سار ققى حر شر المحضر 
دون أن بشت 4 رفع الملسة ولا اعادتها وانهة ب 
اى الطاعن - يعمد ف اثبات ذلك 0 سؤال 
حضرات اعضاء الممكبة . 

« وحيث انهفضلا عن ازماأوضحه الطبيب 
الشرعى احابة على اسدّلة الكمة التى نعينها 
الطاعن فى هذاالوجه لم يكن الدليل الوحيد الذى 
استندت اليهامحسكمة لا دانةالطاعن فان الدفاع ١‏ 


٠.‏ القبالارل الأول 


السنة الرابعة عثر 
ترافع بعد هذه الاحابة مع عامه عا لابسها من 
من السجررة الى يديه وريمكع يمتها اليم ركان 
ق استطاعئه اذيطعن عل هذا الاحجراء عا لطعن 
به عليه الآ ذوان لطلباعادةسئرال ذا الطبيب 
الشرعى فى جاسة علنية وللكنه رشعل منذلك 
شيعا واذن فلا حق له فى إثارة هذه الشكوى 
الآن وكوق الوحه الذكوو متعين الرفض . 

« وحيث أن ماأورده الطاعن ف الوجبين 
الثانى والثالث والشطر الأول من الوجه الرابع 
يتاخص فى ان المحكمة ذكرت فوصدر حكمها 
أن الطاعن كان ممسكا بالمسدس فى يده وكافت 
فوهتهمو جب ةلدولة ال جبىعليه واستشبدتعل ذلك 
بشبود وذلك يتعا رض مع ماأقيتته المكمةفىهبابة 
الحسكم من ان الشبودقداختلفوا فى تصويرامساك 
الطاعن لاسدسثم اعتمدتعلشهادة أحد الشهود 
فقط - وهو حمد بك حسين ‏ وذكرت الآمور 
الى رأتبا ميررة لهذا الاعتماد ٠‏ وان شهادة 
ذلك الشاهد تلفت مع شبادة باق الشهود وان 
ا محسكمة لم عر شهادة هؤلاء الشهود الأ خرين 
أى النفات مع ا [الدفاع تكلمعنها كثيرا وأورد 
الإادلة التى بؤيدها . 

« وحيثانه بقطع النظرعما هوثابت ومقرد 
مبدثيا من أن العبرة فى اقناع المحكمة ليست 
إعددالشهو دالذ بن “عتممو اعاالعير ة هىياطمكئنانها 
الى مايدلل بوالشهود قل عدد” أو كثر وأذرأيها 
فى ذلك مها لى ولا رقابة عليبا فيه . بقطع النظر 
عن ذلك فانه بالرجوع إلى ما أثبثه نفس الحم 
الطعون فيه أليوم خاصا بشهادة الشبود يعلم 5 
أولا ‏ ان نفس القاهد محمد يك حسين ‏ 
عند ماسألته المحكمة عن طريق حمل امتيم 
١‏ الطاء ن الحالى ) لامسدس قال أنه 2 « لايستطيع 


| أن لصف ذلك ماما ٠‏ ثائيا ب 


لحدد ١‏ لثامن 


ان الشبود المتقدم ذكرثم وان كأنوا اختلفوا 
حقيقة فيا بينهوى بعض التفاصيل ‏ وقدأئبتت 
الممكة صر احةق الحم المطعون فيه « اذهذه 
والاختلانفات ميئا ها أن المادثة حصلت مفاجأة» 
« و بسرعة البرق فم يكن لديهم وق دهشة » 
د هذا الحادث متسعلملاحظة كل المركات » 
« الى وقعتمن امتهم وهى لا تأثيرطاعل جوهر «6 
الموضوع . (كذا) _أنهوان كاذالشبود اخثلفوا 
فيا بيهم ىثلك التصيل العرضية الاأنمم اتفقوا 
كلهم على أمر هو فى حد ذانه اللأمر الموهرى 
فى هذا الصدد وذلك إل مر هو أن الطاء ن كان 
بالنسة للمسدس الذى كان بيده فى حالة مسةطيع 
معها فى أية لحظة ان يمرك يده حركة تصويب 
ذلاك المسدس بغاية السرعة واطلا قالرصاص منه 
عل الى عليه . 
« وحيث ا هلذلك,كوزما أوضحه الطاعنقى 
الوجبين الثانى والثالث وق الشطر الاأول من 
الوجه الرابع واجبا رفضه ايضا . 
« وحيثان#>ص ل الشطوا الثاىه.٠‏ نالوجهالرابم 
المتقدم ذكرهان الدقاع طل بخص ابصار ‏ محمد 
بكحسين ‏ وهو الغاهد الذى اعتمدت الحكة 
على شبادثه حيث لا عكنه 'عبيز الاشخاص ولا 
تكييف وضع المسدس فى يد الطاعن ولكن 
المحكمة ردث على ذلك بان الشاهدكان ضابطامن 
ضباط البوليس وأن الوظائف التى ددرجبها تستازم 
حدة النظر ٠‏ ويقول الطاعن ان قولالمحكةهذ! 
بنى على جرد الاستنتاج مع ان الفصل فى قصر 
النظر وعدمههو من اختصاص الا طباءالمختصين ٠‏ 
«وحي ثأنه يكنى الاطلاع على ال المطعون 
فيه خاصا بهذه الذقطة بالذات لاتحقق من أن 
الحكمة عرضت لما تمسك بهالدفاع فىهذه النقطة 
وقررت صراحة بان ما يدفع به محاى الطاعن 


القسم الأول 


السئةالرابعة عشرة 


شأن قصر نظر مد حسين بك « اتماهو من » 
« باب القاء القول على عواهنه «تكذبه». 
«حقيقة الواقع « لان مد حسين بك رأى» 
« الهم على بعد ثلاثة امتار وكسور فأسرع » 
«اليةوداهمهو هذهالمداهمةمم ماحبهامن انتزاع» 
«السلاح من يدالتهم دليلعلانهر أى لعغيرشك» 
«ماقررهقشبادته فضلاعنان هذاالشاهد كان» 
«ضابطا الخ . ....» وواضح حليا مما تقدم ان 
المحكة استندت فىتصديقماقرره #د.حسينيك 


وشهد به أمامها الى نفس ماثيث طا ف هذا 


الشأن من وقائم الدعوى ‏ وهذا بلا شك من 
حقها وداخل وسلطة تقديرها . وأما ما أضافته 
بعد ذلاك خاصا بالوظائف التى تدرج فيها ذلك 
الشاهد وماقررته من ان هذه الوظائف تستازم 
فى حد ذاتها حدة النظر لم يكن فى الواقم الآ من 
قبيل الزيادة والتوسم ف لير ليت ا 
من تلك الوقائئم . 

« وحيثانه لذلاك يكون ماعمسكبه الطاعن 
فى الشطر الآخير من الوجه الرابع سالف الذدكر 
متعين الرفض كذلك . 

« وحيث أن الوجهالحامسبنىعلى ان المحكة 
أخذت بفحوى خطابم سلمودولة الجىعليه 
لانائب العام معأنالمتفق عليه ان الممكة لاتأخذ 
بأقوال أى انسان مالمنكنصادرة منه فى تحقيق 
قضا تٌى أو أمامها بعد حلف المين . 

« وحيث انه وان كان لاقافى الحنال أن 
ككون عقيدته من أى عتصر من عناصر الدعوى 

إلا اذاكان هذا العنصر مستمدا هو نفسه 
من اجراء باطل قانونا . بصرف النظر عن ذلك 
ذان الثايت فى الدعوى المالية ان ذلك الخطاب لم 
كن هو الدليل الوحيد الذى استند اليه الحم 
المطعوث فيه لادانة الطاعنواما هو 0 0 

ا[ 


٠‏ عم العددالثامن 


أخرى كثيرة تؤدى الى الادانةولو استيعد هذا 
الحطاب برمته لاستقام المسكم المذكود وبق 
ساما عا يشتمل عليهمن باقتلك الا'دلة . وعليه 
يتعين رفض هذا الوجه . 
« وحمث أن حاصل الو بح هالسادس أن الميكة 
قالت انها أجرت بنفسها ربة المسدس وتبينت 
انه من الممكن عند ما يكون تتك امسدسمئثنيا 
الى الا'مام أن ,فتحه القابض على المسدس ببده 
الى بواسطة انزال التتك بالا صبعين الكبير 
والسبابه وهذا يتعارض مع رأى الطبيبالشرعى 
ويقو [الطاعن انهذهالتحر بتشخصيةمن حضرة 
رئيس الميثة فقط دون عضويها الآ خرين وان 
ماعكن أن بفعله الرئيسقد يعجزالغير عنه فكان 
من الواجب أن تسكون#ربة المسدس عمومية . 
« وحيث ازما اوضحدالطاعن ىه ذا الوجه 
غير جديربالاعتار اذالتحرية التى اجر اهارئيس 
اطيئة حصات ف ال+لسةالعلنيةوة قد اقتئم العضوان 
الخ ران بنتيحتها ولم بد وقتكذ من الدفاع 
أى اعتراض بشأنها يضاف الوهذلكان النتيحةالتى 
أدت أليها تلك التجربة لم تعول عليها الحسكةالا 
محسبائها مؤيدة للادلة الاأخرى العديدة النى 
استند أليها الم المطعون فيه لا“دانة الطاعن . 
«وحيث ان الوجه الساإم بنى على أن الدفاع 
طلب احالة الطاعن الى الكشف الطى للتحقق من 
عقليتهوأن الممكقرفضت هذاالطلبقائةأنهمتمتع 
كل قو اهالعقلية وحاضرالبديهة وعلشىعمن الذكاء 
مم ان هذ امن اختصاص رجال الفن لا رجال القضاء . 
« وحيث أنه ما ينبغى ملاحظته مبدئيا ان 
أقافى الموضوع كام لالسلطةى تقد رعقلية الهم 
عاستمده فىهذاالشأن من نفس أقواله واحاباته 
امامهو ا ثناء التحقيق وعا براه من وقائع الدعوى 
وظروفها وان لاثىء فى القاتون يلزمه وحم 


القسم الول 


السئة الرابعة عشرة 


عليه اجراء الكشف الطى علىمةهم ادع ى الخامى 
عنةأنه غتل الشعور وطلاب امكف غليه ععرفة 
الطيب الختص مادام القاضى قد وحدق عناصر 
الدعوى مايكى لتكوين عقيدته بشأن عقلية 


ذلك المنهم وراأى أن لاحل لاحراء أى تحقيق 


آخر فى عذا الصدد . 


« وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون فيه عم 
ان الممكة اوردت فيه خاصا مهذه النقطة العبارة 
الام ثيآوهص 2و أماماذه ب اليه الدفاع من اذعقلية» 
«للهم غير ناضيحة ويح بأن تصدقه لبذاالسبب» 
«فبومن لغوالقولولاتلتفت اليهالمحكمة للامها» 
«لاحظت المتبمطولمدةالحا كة وفىمناقشات» 
«الحققلهف التحقيق فتحققتانه رجل متمتع » 
«بكلقو أه العقلية وحاضرالبديهة وعلشىءمن » 
«الذكاء وائما هو متشبع شكرة عللكته وهمى» 
«مبد ا الدفاع عن العمال فلا اذا التكشفعل» 
2 المتببمكما طلب الدفاع ولا الى نحقيق حادثتى» 
« الثلاجة للسبب الذ و رع». 

« وحيث أنه واضبح جليا من العبارة المتقدم 
ذكرها انالحمكمة بعد اللاحظت الطاعن طول 
مدة الحاككة ورجعث الى مناقشاث الحقق له فى 
التحقيق اهتقدت ‏ وقررت هذه العقيدة فى 
حكها بكل صراحة ‏ ان الطاعن المذكور 
متمتع كل قواه العقلية وحاضر البديبة وعلى 
شىء من الذكاءالىاخر ماودد يتلك العيارة . ثما 
حملها على دفض ماطلبه منها الدفاع من اجراء 
الكشف الطى عليه . وما لاشك فيه ان رأى 
الحكمةفى ذلك الى لارقالةلحكمة التقضعليه . 

« وحيث ان الوحه الثامن نتاخص فى ان 
الواقعه ألتى اثبتتها المحسكمة فى حكمها لابعاقب 
عليبا القانون لامهام مع التسليم جدلا بتوفر سوء 
اللية ‏ تعتيرمن الاعمالالتحضيرية وان حكمة 


العدد الثامن 


النقض عسراقة تتقدير الاعمدل التىتكون البدعق 
التنفيذوتعد شروماق الجرعة ‏ ويقول الطاعن 
ان الشروع فى جرعة القتل بالآلات النارية هو 
تصويب الالةنمو الى عليه و ١‏ شت حى من 
شبادة الشاهد التى اعتمدث عايها الممكمة ان 
الطاعن,صوب مسدسدنحو دولةالحنى عليه . 

« وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون 
فيه بعلم ان الحسكلة بعد ان أثبتتصراحة ماقام 
ف الظامن بو قة الفقل وموسيق امترارة 
وترصده لادراك هذا الغرض . ومعلوم ان نية 
القتل وعيق الأفرار والتزضية من التائل 
الموضوعيةالتىلقاضىالموضوع تقديرها بحسب 
مايقوم لديه من الا'دلة . بعد ال أثبتت المحكية 
على الطاعن نية القتلمع سيق الاصرار والترصد 
أوضحت صراحة فى حكنها الطءون فيه اليوم 
« ان الطاعن حضر الى الحمطة كسدس صالح «6 
« للاستعال وشو بالرصاص ومعد للاطلاق» 
( وعتحرد ان علم بقدوم دولة اللحنى عايه إلى » 
« الحطةمن التصفيق داخلالبوفيهواقتربمن » 
« طر بقمرور دولتهو آخر جمسدسه من حزامه» 
«وأمسكه بيدهالمنى وأخفاه عن أعين الناس» 
« جرددة معدفكا اند خلدولته وسارق طرشه» 
د الىالقطار اقتحم المتهم( الطاعن الحالى)صفوف » 
« الجبور والعساكر وواجه دولته فى الفضاء» 
« الذىكان بين الصموف مادايد هب سدس وهو «6 
« فيدعل الالةالساقةوفوهتهموجهة الى دولة» 
« الجىعليه بحيث كازمن الميسور له أن يحرك» 
(يد «بالمسدس حركة التصويب والاطلا قبأسرع» 
ماعكن قيصيب الهدف » وأضافت المحكة الى 
ماتقدمان «كل هذه الاعمالجملت بلاشك لتنفيذ» 
«حنادة القثلالتى انتو اهاالمتهم ومكونةالمشروع» 


القسم الأول 


السنة الراحةعشرة ‏ ؤس 


«فيه بل هى الا عوذج الصحبحلاشروع فى اركاب » 
«جرعةألقتلأما ماقيل من أذ المتبمكانت لديه» 
«الفر ص ةلاطلاق المسدس قبل مداهمته و ل شعل» 

« فبوان صح رج الىتقدبرالمتبم للفرصة المناسبة» 
«لاصابة المرى وأماالمظاهر الى نظاهر بهاالمتيم» 
«وقت المادنقمن حيث اخفاء يديه بالمسدس» 
وحت المر ددةوصياحه بأذلدبه مظامة وشكوق» 

«من تدئيس أعه فكابا طرق استعمابا لابعاد» 
«الشيهةعن نفسه حتى لصل الى المكان الذىير أو» 
«مناسيا للاطلاقنحيث نصبب المرجى »» (كذا) 2 
«وحيث ان محكة النقض تقر حك ةالمنايات 
فما رأته من أن الاعمال ألتى أتاها الطاعن وتقدم 
بيانها تعتير لا من الاعمال التحضيرية ‏ ما يدعى 
الطاعن الآن بل هى أتمال عمات لتنفيذ 
جناءة القتل التى انتواها ومكونة قانوناً لجرعة 
الشروع فى تلك الجرعة 
( طمن تمد على الفلال الشرير يسلطان ضد النيابة رقم 4٠‏ 
سئة ع قضائية رئاسة وعضوية حضرات أصماب المرة وصطفى 
همد بك وزى برزى وحمد فبعى حسين بك وأحد أمين بك 
وعيد الفتاح ل «ك مستشاربن وحضور حضيرة الاستاذ 


مد جلال صادق روس نيابةالاستئناف ) 


خرن 
ش 9 فبراير سئة غ98١‏ 
مواد مخدرة . الفرق بين الحيازة والاحراز . 
الميدأ القانوتى 
ا نالحيازة فى !أشطر الثانىمن الفقرةالسادسة 
من المادة وم من قانون المواد الخدرة معئاها 
وضع اليد على الجوهر الخدر عيل سبيل الملك 
و الاختصاص (مهزدو»ءهوهم) و لاشترطفها 
الاستيلاءالمادى بل يعتبرالشخص حائزا ولو 
كان الحرز للجوهر شخصاً آخر نائياعنه. وأما 


وعم العدد الثامن 


الاحراز( صواءمعؤفل )فعناه جرد الاستيلاء 
مادياعل الجوهرالخدر لآى باعثكان كحفظه 
عل ذمة صاحبه أو نقله الجر التوير يدهاأوتسليمه 
ان أراد أو اخقائهع نأعين الرقباء أوالسعىق 
إتلافه -تى لايضبط إلىغير ذلكمن البواأعث 


كر 

«حيث أن طعن الطاعن الثالى ميح شكلا 
لتقدعه هو واسيابه فى الميعاد القانوى . 

د وحدث ان مي الطعن هو ان محكنةاول 
درحة فى حكبها المؤيد بالمك المطعون فيه 
اعتيرت الطاعن رز ا للمادةاتحدرة مما [الاحراز 
هوالميازة الادية والجوهر ّ لضيط الاين 
ولافى مئزله حتى ع ٠‏ عده عرزا له . 

(وحيث ان الذى تلاحظه هذه المكة هو 
أ نكلاءن النيابة وحكة الموضوع والطاعن نفسه 
استعم ل كلمة الاحر ازفىمقام كلمةالحيازةوعءنى 
واحدومؤ دى واحدر غومابينهمامن عض الفر وق 
مسب ما اراده القانون و هواناليان 00 د 
بالمادة د" من قانون امواداتحدرة هى وضءاليد 
علالجوهر المحدر على سبيل التملك والاختصاص 
دوأدةءووهم ولا يشترطفهها الاستيلاء المادى 
بل يكون الشخصحائزا ولوكان المحرزللجوهر 
شخصا آآخر ناميا عنه واما الأحر ازدمغمعؤ فل 
فعناه الاستيلاء ماديا علىالموهر ادر لغرضما 
( حك النقض الرقيم ه فبرابر سنة ١و١‏ فى 
القضة عدم سنة مم4 قضائية ) 

«وحيث أن الطاء ن حوم وائؤزل «القايق 
أساس اعثيار ه احدالمالكين للمخدرأى 35 اله 
بالمعنى المقصود تانونا وقد دلات محكمةالوضوع 
عل هذاالذىثيت طامن و قائم الدعوىو خلصت 


القسم الآول 


ٍْ 


السنةالرابعة عشرة 


منهالىان فعل الطاعن يعم نحت طائلة القانون . 
د وحيث ان محكة الموضوع اذ استبانت 
أذالطاعن هو حدالمالكين اماد ةامحدرةالضبوطة 


كانت على حقف اعتبارهها 'زالهذهالمادةومستحةا 


طن أء القانون أسوة عن ضبطات عنده فعلا . 

( طعن مد يوسف أبوصفية ضد النيابة رقم 30١‏ سنة 4و ق 
رئاسة وعضويا به دضرات أصحابالسعادة والمزةعيد الرحر:.. 
أبراهيم سيد احجد باشا وكيل المحكمة ومصطفى جمد بك وذكى 
برزى يك واحجدامين بك وعبد الفتاح السيد بك مستشارين 
وحطور حطضره 5 الاستاذ سامان ولتت رئيس النمابة ( 


كرذا 
١‏ فرابرسنة و١‏ 

قرة الى المسكوم فيه . وحدة السبب . مى تتوافر 

المدأ القانوق 

إذاكانت الواقعتان اللتان اسندتا إلى متهم 
بعينه فىقضيتين قد وصفتافى الحالتين بوصف 
قانونىواحد ووقعتالغرضواحدو فظروف 
متها ثلة فذلك لا يكفى وحدملامكان! الاحتجاج 
بالحك الصا أدرقإحدى ها تين الواقعتين عند 1 
الواقعة الاخرى . ذلك أنه وان توافرت فى 
الواقعئين وحدة الموضوع اذ القضايا 
الجنائية تتحد كلها فى موضوعبا وهو طلب 
توقيع العقوبة على الهم وتوافرت وحدة 
الاخصام ‏ اذ المتهم وأاحدف القضيتينك أن 
النيابة هى صاحبة الدعوى العمومية فهما» 
بلالنيابة تعتيرهىالطرف الآخرف الخصومة 
حتّى ولوكانالمدعى المدتىه و الذىحر 8 الدعوى 
العمومية ‏ إلا أنوحدة السيب ف الواقعتين 
وهى الشرط الثالث اللازم لصحة السك بقوة 
الشى. امحكوم فيه لاتتأىحسب الاصل إلا 


العدد الثامن 


إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم واحدة فى 
الحالنين. . ولا كف للقول بود ةالستب أن 
تكون الواقعة الثانية مننوع الواقعة الآولى 
أو أن تتحدمعباف الوص م القانو قأوأن تكون 
الواقعتان كلتا هما حلقة من سلسلةوقائعمتهماثلة 
ارتكبها امهم لغرض و١‏ <دإذا كان لكل واقعة 
من هاتينالواقعتين ذاتبةخاصةوظرو ف خاصة 
'تتحقق ما المغايرة الى يمتنعمعها امكانالقول 
بوحدة السببف كزمنهما كا ن تكون كلمنهماأ 
مستقلة بزمانها ومكاناو بشخص الج ىعليهة | 
ولت بها ونين الراقفة الاتعرع من الزناظ 
المعنوى مايقتضى النظر المهما علىاعتبار انهما 
جزءمن عمل جن الو احدكالسرقةالبىتر تكب عل 
عدة دفعات ويقع تنفيذهابعدة أفعال متتالية 
داخلة كلها نحت الغرض الجناالواحد الذى 
قام ف ذهن الجالى . 
الوك 
«من حيثال صل الوجهالاول من اوحه 
الطمون ان السك المطعون فيه اخطافى تطبيق 
القانون اذ قضى بعدم قبول الدعويبن الجنائية 
والمدنية ضد المتهم لسيق اتبامه فى قضية ممائلة 
- قيها ببراءته بحم عدته حكة الموضوع 
حائز | لقوة القىء المحسكوم فيه مع ان اللمسكم 
المذكود لم تتوفرفيه الشروط اللازمة لاعتياره 
كذلك بالنسبة للقضية الخالية وانخاذه سببالعدم 
قبول دعوى المدعين باحق الدى . 
«ومن حيث ان ممصل وقائع الدعوى الحالية 
ان المدعين بالحق المدتى واآخرين اشتروا قطعا 
فى ادض كائنة مكس الاسكندرية وبعد استلام 


ظ 


القسم الأول 


السنة الرابعةعشرة ‏ سوس 


“كل منهم حصته ظهر ان الارض فىجموعبا 
مثقلة بدين لاأولاد شكر الله جاهل وان الدائنين 
شرعوا فى تزع ملسكيتها فاتفق المدعون باحق 
المدبى وغيرم مع الهم الذىكان اشتر ىكغيره 
قطعا فى الا'رض المذكؤرة ‏ عل أن يدخل فى 
المؤاد المقام بالمحمكة المختلطة ويشترى الاأرض 
كلبا ونسدد الديون وقد أعطاه المشترون ومنهم 
المدعون بالمقالمدتىكل بنس.ه حصته ف الاارض 
تقودا ليستعين بها على تخليص الاأرض'ولسكن 
اأزاد رسا فى بادىء الاأعس عل الدائنين نازعى 
الملكية فقرد النهم بزادة العشر وأخيرا رست 
عليه الاأرض فى الزاد الثاتى ولعكنه مدلا من 
أن يععطى )كل مشثر حصته فى الار ض باعبا جملة 
واحدة إلى شخص 1 تخر فطاليه المدعون بالمق 
المدنى بان برد اليهم النقود التى دقعوها اليه على 
ذمة تخليص الاأرض فلم برد أليهم شيئًا فرفعوا 
عليه هذه الدعوى المباشرة متهمين إباه بأنه فى 
خلال سنة 301 ١‏ اختاس مبلغ ٠‏ جيه لسامها 
منهم اسبب المبين فا تقدم ولصب عايهم بأن 
باهم ارضًا لست ماوكة له ولاله<ق التصرف 
فيها وأن ما وقممنه معاقسعليه بالمادئين بو 
و89 من الوذ الشرنات وطلبوا الك باازامه 
بمبلغ ١؟‏ جنبها على سهيل التعويض 
« ومن حيث ان الهم دفم بعدم قبول 
ألدعو بين الجنائية والمدنية لسيق ا كته عنهذه 
الوقئئع والحك ببراءتهبتارجخ / ا سبتميرسنة سو | 
«ومن حيث ال المحكمة الحرئية قياتهذا 
الدقم وحكمت بعدم قيول الدعوبين المدنية 
والجنائية وقد لخحصث فى حكمها وقائم الحم 
السابق الذى عدتهمائرا لقوة الثىء الكو مفيه 
بالنسبة للدعوى المالية . وحاصل ماذكرته فى 


م عم العدد الثأمن 


هذا الغأن ازمن يدعى محمد عيد العظم الشيخ 
رفم على المتوم دعوى حنحةساشرة كرة ١١١5‏ 
سسئة 9" اميئا النصلطاليا الزا أمهعباغ «باحليما 
لانه فى خلال شبر وليه سنة #1ة1 اختاس 
مباغ © جنيهات اضرارا به كان تسامه منه 
يصفته وكبلاعنه ليستخدمه فى أ معينلمصاحة 
المدعى وهوان يحضر ق الك الختاطةجلسة 
مزاد ارض المكس التى كان المدعى اشترى منها 
قطعة كرة "19 ثم تبين الها مثقلة بالدرون وشرع 
الدائنون فى أزع ملكيتها . وقد رأى المدعى 
أسوةبغيره من المشترين ان يدفم ,كل منهمللمتهم 
ميلا متئاسيا مع حصئهفى الارضو ازينوب عنهم 
الهم فيدخول المزايدة حتى اذاما رساعليهاأزاد 
رد الىكل مشتر حصته - وللكن الممهم وقدرسا 
عايه لز ادلم برد الى المدعى حصته ق الارضولا 
دفم اليه المماخ الذى نساءه منه على ذمة دخول 
المؤايده واشار المدعى الى ان مأ و 6 من المنهم 
يشطبق عل المادة 5795 ينطبق على الادة روم 
عقوبات . ولكن الممكمة رأت اذ ذاك أنتلاك 
الوقائم بحالتها وظروفها لا تكون أكثر من 
علاقة مدئية بن الطرفينوان النهمة المسندةالى 
الهم على غير اساس وحكات ببراءنه واصبح 
الح زعك ذلت مماثيا . 

« ومنحيث ان ال#> الابتدائى الصادرق 
القضية المالية بعد ان استعرض وقائع الدعوى 
المذكورة واستعرض الشروط اللازمة لصحة 
التمسكبقوةالشىء المحسكومفية انتهى الى القول 
بتوفر تلك الشروط فى الدعوى المالية وهى على 
مارأى الم المذكور( ١‏ ) وحدة اللوضوع 


القسم الآاول 


السنة الرابعة عشرة 


الآخر هى صاحبة الدعوى العمومية ورافعتها 
فى المالتين وأنها فى وظيفتها تمثل الاشخاص 
الذين اصابهم جزءمن العمل الجنائى على اختلاف 
اشخاصهم .فضلا عن ذلكفان (م) وحدة السبب 
متوفرة ف القضيتين لأنالفعل المنسوب الىااتهم 
واحد ولو تعدد اشخاص الى عامهم . وما دام 
هذا الاتحاد الثلاتي متوفرا فى الهالتين وجب 
اعتمار - البراءة السابق صدوره فى القضية 
سنة1 19# ميا البصل قرينة قاطعة عل 
ان ما حك به هو الحق والالامحل لعده ارفع 
الدعوى العمومية مرة اخرى على المنهم سيب 
الفعلذاته . 
« ومن حيث|ن الك الاستئناق الماعون 
فيه قد اعتمد اسياب الحسم الابتدانىواتخذها 
اسابا له فيجب مناقشة هذه الاسباب التحقق 
من صحةماتدعيه الطاعنة من انالك المطعو ذفيه 
اذأيدالهم المستأن ف الصادر بعدمقبولالدعوى 
قد أخطأ فى تطبيق القانون 
«ومن حيثان هذهالحسكة تقرماذهب اليه 
الحم المطعو زفيه من القول «وحدة الموضوع 
فى القضيتين لاذ القضاا الجنائية تتحد كلها ى 
موضوعها وهو طلب توقيع العقوبة على المنهم . 
كذاك توافق هذه المحمكة عل القول بوحدة 
الاخصام فان المتهم واحد ف القضيتين 5م ان 
النيانة هى صاحية الدعوى العمومية فيهما . بل 
ويجب أن تحتير النيانة هى الطرف الآخر فى 
الحصومة ولوكان المدعى المدتى هو الذى حرك 
الدعوىالعموميةم هو المالفى الدعوىالحالية ٠‏ 
لكن الذى لاثقره هذه الممكية هو ماذهيت اليه 


وهوطلب وقيع العقوية ف الا لتين (؟)وحدة ا عحكة ا موضوع من القول وحدة ألسيب ف 
الاخصام باعتبار ال انهم من جبة هو المرفوع | القضيتينفان وحدةاك ببلاتتآتى بحسب الاأصل 
عليه الدعوى فى القضيتين واذالنيابةمن المائب | الا اذا كانت الواقعة المسئدة الى النوم واحدة 


العدد الثأمن 


فى الحالتين . ولا يكنى اقول «وحدة السب أن 
تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الا ولى 
أو ان تتحد معباق الوصف التقانونى أو أن 
تسكون كلتا الواقعتين حلقة من سلسلة وقأئم 
متتائلة ارتكبها اللتبولة رض واحد » إذاكانت 
كلواقعة من تلك الوقائّم مستة ستقلة ماديا ء ن الوقائم 
الاخرىكا أنها مستقلة بزمائها ومكانها وشخص 
الى عليه فيا وليس بيئها وبين الوقائم الاخرى 
من الارتياط المعنوى ماإقتفى 39 ر الببا على 
اعتيار أمها جزء من عمل جنال واح د كالسرقة 
التى ثرتكي عل عدة دفعات و تشع تنفيذهابعدة 
أفعال متتتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى 
الواحد الذى قام فى ذهن الجاى. فان حك البر أءة 
مثلا الذى يصدرق الدعوى العمومية الى : أرفع 
من أجل فعل منه ذه الافعال لصيس لعد صيرورثه 
هائيا حاأزا لقوة الى الحسكوم فيهويكو زذمائعا 
من قبول الدعوىالعمومية ألتى / رفع بعد ذلك 
عن أى فعل من الاأفعال الاأخرى اللاحقة 
« ومن حيث اله ولو أن الواقعتين اللتين 
اسندثنا الى المتهم فى القضيتين السابقة والحالية 
قد وصمتا فىالحالتين وصف قانوبىواحدووقعتا 
لغرض واحد وفى ظروف ممائة الا انه يبقى 
ذلك كله ان كلتا الواقعتين مستقلة استقلالا مادياً 
ن الا أخرى وان كل منهما تختلضفعن الاخرى 

فق 1 ومكانئها وق شخص المحنى عليه فيها 
وان لعرسبيا ذلية وطرزه عامة ممق 
بها اللغابرة التى عتنع معها امكان القول بوحدة 
السبب فى القضيتين . 
«ومن حيثٌ أنه مثى كان الاعس كذلك فان 

ا 
الحم الصادر فى القضية ١*١‏ سنة ١#و١ا‏ 
ميا البصل حائزا لقوةالقىء الكو م قية بالنسية 


َس المطهون فيه يكون قد أخطاً اذ اعثير 


ا الفبلار ل رامس اام الول 


السنةالر أبعةعشرة 0وغؤس 


الى الحالية وأخطأ اك أذ د قذى 3 


المتعين نقصبهة 0 حاجة الى ححث أنه الطعن 


الأخرى . 
«ومن حيث انهم سق من القضية محلا للنظر 
سوى الدعوى المدئية الخامبة بالطاعنة . 


(طعن مبروكه أسماعي [علوان ضد مصطفى شعبانيجى أفندى 
فقضية اليابقرقم وه سنة عق رئاسةوعضويةحضرات أصاب المزة 


مصطفى محد بك وزكى يبردى بك وجمد فهمى حسين بك 


وأحجد أمين بك وعيد الفتاح السيد بك مستشاريتن وحصور 


حضرة الاستاذ سلياتت بجت رئيس النيابة ) 


أل 
1 0 0 


0 المدنية المرتبطة 1 حى يمصلفى دعرى 
النسب اللرفوعة أمام المحمكمة الشرعية ٠‏ الطمنية 


بطريق النقض . لاوز 
المدأ القانوق 
أن المادة (م١)‏ من قانون تشكيل محا كم 
الجنايات لاتجيز للنائب العمومىالطعن يطريق 
النقض والابرامقى اللأوامرالصادرةمنقاضى 
الاحالة إلا فى حالتين أولاهما حالة مااذاا كان 
الأمرصادراً بعدم وجود وجهدلاقامةالدعوى 
وثانيتهما <الةماإذا كان الس صادراً باعادة 
القضية إلى النيابة لآ نالافعال المسندة إلى المتيم 
ما | لاتخرجعن كونها جنحةأو عفالفة . و يشترط 
أن كرت الطدى ف الحالتين ميئناً يأ على حصول: 
خا فى تطبيق القانون أوق تأويله واذنفلا 
يجوز الطعن بطريق النقض ف قرار قاضى 
الاحالة القاضى بايقاف الدعوى الْنائية 
والتعوي اللسة ١‏ عه ساس مف 
دعوى النسب المرفوعة أمام احكمة الشرعية . 


ديوس العددالثامن 


د منحيث انالمادةه!١‏ منقانون تشكيل بحام 
الجنايات لم نمز لانائب العمومى الطعن بطريق 
التقض والابرام فى الا وامر الصادرة من قاضى 
الاحالةالافى حالتين ( أولاهما) حالةمااذا كا نالامر 
صادرالعدمو جودوحه لاقامةالدعوى (ونانيتهما) 
حالةم اذا كان الام رصبادرا باعادة القضية الى الثيابة 
لان الافعالالمسندة الى المنهم لاتمخرج عن كونبها 
جنحة أو مخالفة » وبشرط أن يكون الطعن فى 
المالتين مبنيا عل.حصول خطأ فى تطبيق نصوص 
القاون أو فى تأويلبا . 

« ومنحيث اذالقرارا مطعوذفيه فىالقضية 
الخالية صادر باشّاف الدعوى المنائية والدعوئى 
المدنية الموتمطة بها . وتكليف المتبمة الثانية 
تحريكدعوى النسب المقامة منها محكة مصر 
الشرعية الكلية رقم ١4‏ اسنة"198.وبتحديد 
ثلاثة أسابيع للمتهمة المذكورة لاجراء ماذ كر . 
وقد خول[القرارف أسبابه نانيابة حق العود الى 

ستئناف تحريك هذهالجنايةاذا ل تنفذ المتهمةما 
اكلفت به. 

«ومئحيث انهبغض النظ رما اذاكانةاضى 
الاحالة ان يصدرمثلهذاالقرار أمان ذلكمن حق 
الحكةالتى سيوكلاليها النظرفىموضوع الجناية . 
وبعْض النظر ايضاتمااذا كان تك دعوى النسب يح 
التعتيربالنسية لدعوىالزوير الحاليةمسألة أولية 


(وع1اعاء تلن غم «مملءوعنن ) أملا عض النظر 


عن ذلك كله مادامت محكمة التقض لاثرى محلا 
التعرض لصميم الدعوىومايتصل بهامن مباحث 
قانونية . فازالقراد المطعون فيه لابفيد أكثرمن 
ارحاء النظرف الناية المسندة الى المتيمين حتى تنجلى 
مسألةبرىقاضى الاحالةانكلائها أهميةفى الدعوى 


لاقد يترث_عليبا من اقل قن سن القضية اذاما | 


القسم الأول 


السنةالرابعة عشرةٌ 


أعيدت اليهبعد الفصل ق دعوق السب المرفوعة 
الى المحكمة الشرعية . فلامحل اذن لتشبيه هذا 
القرار بالقرارالذى يصدر بعدم وجودو حودلاقامة 
الدعوى لانهاذاصح أن,كون بينبماشبهمنحيث 
اذالم تقول النيابة_وهومالاتتعرضهذهالحكمة 
لبحثه--فان الفرق بينهما بعيد فى الخالة الراهنة 
المرفوعفيها الطعن فعلا ومن أجل ذلك لاثرى 
هذه الحكمة وحبا لاعتبار القرار المطعون فيه 
ممايمكن ان ندر جنحت ايةحالة من الخالتينالتى اجاز 
القانون فيبما الطءن فى قرارات قاضى الاحالة 
بطريق النقض . 

( طمن |انيابةضد عائقشة حماد على وآخرين رام #<ه سئة وق 
بالبيئة السابقة . عداحضرةصا حب العرةت#د نور بك بدلا منشمد 
فهمى حسين بك والا'ستاذ تمد جلال صادق بدلا من الاستاذ 
سليان بجت رئيس النيابة) 

ل 
9 فبراير سنة 4و١‏ 
مفرقعات . دتى تنطبق المادة بو" المكررة عقوبات 
المدأ القانوق 
انالمادة بام المكررةمنقانو نالعقو بأت 


المعدلة بالقانو ن رقم وم لسنة ومو( تعاقب 
على احراز المفرقعات فى كافةصوره وألوانه 
مبيا كن الباعثطذا الاحراز إلا ما كان منه 
برخصة أو بمسوغ قانوقوالقصدالجناق لاشأن 
له بالباعث علالا<راز وهذا القصد يتحقق 
بمج رد علم انحر زأن المادة مفرقعةأو ماي د خل 
فى تركيب المفرقعات , 
(ملحوظه_تقررتهذهالقاعدةفىالحكيين 
الصادرين فى القضيئين رقم 5ده منة ؛ ق 
و/اده سنة ع ق بالجلسة المذكورة ( 


العدد الثامن 
١‏ 72 


«حيث أن الطعن مبنىعل انالك الابتداتى 
الصادر من محكمة جنح قوص اللز5ية نار اخ 
9 سمتميرسنة “م9١‏ القاضى ببراءة ضيف الله 
احمد والذى تأند استثنافيا لاسبابه من محكمة 
قنا الابتدائية الاهلية باريخ دسمير سنة 
سم ؟ قد أخطاً فى نطيق القانوزوق تفسير 
المادة07؟ مكررةمن قانون العقوباتاذهو خلط 
قيما متعلق باحراق المواد المفرقعة بين التميد 
المنائى ودين الباعث على هذا الاحراز. 
« وحيث ان المادة "١١7‏ مكررة من قانون 
العقوباتالمعدلةبالقانو ن الصادر بتاديخ ١٠يوليو‏ 
سنة «مو١‏ ثرة هم ولشر فى الجريده اارسمية 
بتاريجخ ١١‏ من الشبر المذ كور نصت عل إنه 
«يعاقب بالحبس مدةلاتقل عنستةشهودولاتزيد 
عل نخس سنين وبغرامة لاتقل عن ثلاثين جن. 
ولاتزيد على ثلائمائة جنيةكل من صنع واستورد 
من الخارج اواحرذ قنايل اودشامياأومفرقعات 


اخرى بدوذ رخصة رخصة أو مسيم شرعى © . 
« وحيث أنه بارجوع الى 6 المطعون 
فيه يعلم ان المحمكمة اوردت فيه العبارة الأ'نية 
وهى < يجب فىهذه الجرعةأى ف اللرعةالمنصوص 
عليها فى المادة 0م مكررة سالفة الذكر البحث 
“عن الشرط هن لغرازالواد الفرقعة وما شخلق 
حكرها حتى اذاما ظور ان الاحرازلم يكن بقصد 
الوصول لارتكاب الجرام التى اراد الشارع مئع 
وقوعباوهى الانلاف والتتخريب بل كانت لغرض 
آآخر كاستعماله فى الصيد أو فى بث الالغام لقطع 
الاحجار انتفت الجرعة وخرج هذا الاحرازمن 
9 المادة( بالاس) مكررة من قانون العقوبات » 
« وحيث انه ثما تنبغى ملاحظته اولا وقبل 
كل شىء أن جرعة حراز المفرقعات ومايدخل 


القسم الاول 


السنة الرابعةعشرة ‏ 40م 


ظ فى حكمها هى من الجر 2 العمدية والقصدالجناخ 
قهذا النوع من ال رائم اعايقوم عل تعمد الفاعز 
مخالفة ما شبى عنه القانون بصرفه النظر ء 
البواعث التى دفعته الى ارتكاب 00 هم 
اذالياءءث لاير فى كيانها وانما قد لصح أن كور 
له دخل فى تقدير العقوبة لبس غير . 

د وحيث أنه فصلا عن ذلاك مكففهى الاطلا: 
علىالمذ كر ةالايضاحيةالمؤرخة؟ ولوسئنةبمه 
الخاصة بالتعديل الجديدالذى ادخله الشارعبالقانو, 
دثم وم سنة ١9+‏ عل المادة 197" مكررةمر 
قانون العقوباتالتحقق من اذالشارعأراد القض 
عل الاعمال الا "حراميةالتى توالت فالعبد الاخي 
بتقصى أسبابها البعيدة والممل عل علاجها وه 
لاشك فيه ان تحقيق الغرض الذى رمى اليه ذلل 
التشريع الحديد يستازم <تما استكصال الشر مم 
جدوره حتى أنه اعتبر صراحة نفس الموا 
لتى تدخل فى تركيب المفرقعات فى حكراحرا 
المفرقع ذانه وذلك لتم السبب فى جموع 

واجزاثهيضاف الىذلك ان الاسبابالبعيدة الى 
ذكرها صراحة ف المذكرة الابضاحية سال 
الذ كر وآر اد الشارع تقصيها يدخل ضمنها < 
وجود اليارودق-يازة الاشخاص مماقد شر 
عليه استعماله ولو بعد حين فى تملمن الاعما 
الأجرامية المشار اليها ولا محل اذا البحثء 
الغرضمن احرازه و لاء الاشخاص للبارودوة, 
صيطه معهم اذقد يثقاب هذ الغرض من ح 


« وحيث انه ستخلص مما تقدم ان الما 

ا“ مكررة من قاثون العقوبات والبىتعدل 

بالقانون ر مم مم سنة 1979 تعاقب عل الاحر 

فى كافة صوره والوانه مهما كآن الباعث :0 

ألا<ى راز اللهم ! إلا ماكان مك وميه داو كسو 

قانوتى وان اللقصد النائى لا شأن له بالباعث: 
4م 


4 العدد الثامن 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


الاحراز وان ذلك القصد الجناتى يتحقق بمجرد | عليها لآنها من قبيل آخر وشتان مابينها وبين 
علم الجرز ان اللادة مفرقعة او تدخل فىتر كيب | جرمة السرفة و الجراثم الآخرىالمقيسة بمها. 


المفرقعات . 
« وحبث أن قضاء محكمة التق ضهذهجرى 
ممذا المععى بصورة ثابتة ومستمرة . 
« وحيث أنه ثما توضح رق أن للم 
المطعوذفيه أذ خلطيينالقصد المناف وبي نالباعث 
فما بتعلق باحر ازالمواد المفرقعةالنصوص عليها 
ف المادة بام مكررة عقوبات سالفة الذكر قد 
اخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه . 
« وحيث انه لذيك يسكون الطعن الهالىعل 
اساس ويتعين قبوله موضوعا ونقض حك البراءة 
المطعوزفيه ومعاقيةالمتهبمطبةالامادة/1١‏ *مكردة 
من قانون العقوبات . 
« وحيث انه نظراالةاللهم ولظروفهذه 
الدعوى ووقائعبا ترى المحكة مع توقيم ادلى 
عقوءةمنصوص علها فى تلك المادةمعاملة امتهم 
طبقا للمادة («ه) من قانونالعقوبات اذ لمشت 
سبق الم عليهبأية عقوبةمائعة منذلكةانونا 
( طمن النبابة ضدضيف الله مد وقم 6ه سنة ع ق رثاسة 
وعضوية حضرات اصحاب السعادة والعزةعيدال رمن أبرأهيرسيد 
احمدياشا وكيل المحكمة ومصطفى تمد بك وذكى برذى بك 
وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك مستشارين والاستاذ 
سلوان ببجت رئيس النيابة ) 
١4١‏ 
9 فبراير سنة ومو١‏ 
مرائع البقاب . الجرائم التى يعملبا حم المأدة كم ع ٠‏ 
الميدأ القانوق 
إنه إذا جازأن يشمل حك المادة 4م 
عقوبات لبعضص الجرام غير المنصوص عليبا 
فيه كالنصب وخياتة الأمانة لجاثلتها لجريمة 
السرقة منحيث أنه يجمعها كلها كونها جرائم 
تقع على الملل فلا وجهلقياس جرعة التزوير 


الكو 

« من حيث انْحصل الوجه الاول من أوجه 
الطعن الواردة بالتقرير الاول الملؤرخ ٠‏ نوشير 
سنة #سة؟ ان الطاعن طلب عذكرته السكثابية 
لدىحكمةثانى درحةاستبعاد الواقعةالخاصةباجعد 
مصطفق من وصيف التهمة لآن النخالصة ليست 
منسوبةاليهولايمكن انيترتيعل مضمونهاأ ىأر 
قانوىبالنسية لداذهى منسوة الىالستسلية امد 
مصطق وحدها ولميوقم عليها والدها الانصفته 
شاهدا فلاللان يذكرفالتهمة انالمتهم نسب 
صدور اتخالصة الىالست سئية والى والدها احمد 
مصط. طلب الطاعن ذلك ولكن ال المطعو نْ 
فيه لم يشر الىهذا الطاب وفى هذا اخلال بق 
الدفاع . فضلاعن اذعدم اجابة هذا الطلب قد 
فوئت عل الطاعنمصلحة حقيقية لانهاذا اقتصر 
الامرعلنسية الخالصة الى السكسئيةوحدهاماهو 
الواقم أصبحت وسيلة الازوبرا لحددة فى وصف 
التبعةمنيحصرة فى وضع بصمة أصبع مزورة . وقد 
قررت محكمة النقض ان هذه الطريقة عتنم/معبا 
التزوير . وبذيك يصبح الحم الذى يقفى بادانة 
الطاعنمن أجل هذه التبمة وحدها قابلا للنققض 
لابتنائه على خطأ فى نطبيق القانون . 

«ومنحيث انالك المطعوذفيه ليفته ان 
امضاء الى عليه الثاتى قد حصل التوقيم بهعلى 
الخالصة المزورة بصفته شاهدا فقط . وليس فى 
عبارة المحم مأشيدغير ذلك وانما الواقع ان ورقة 
انخائصة المزورة قدئسبت الى المينى عليها الأول 
بصفتها متتخالصة عن حقها فى الافقة والى والدها 
بعبفته شاهدا عل هذا التخالص وليس فى هذا 
الاسناد الذىجاءفىوصف التهمةواعتمده الحم 


العدد الثامن 


لابتداتى ومن بعده الم المطعون فيه مايناق 
الحقيقةفىشىعما . وقد بين اكلم الابتدانىالذى 
أخذ الح الاستئتاق باسبابهان امد مصطفى 
قد طقهضر ر مهد التزوير علىر غمان الموقف 
الذى نس اليهف المخالصة كانموقف شاهدفقط . 
ومتىكان تزوير أمضاء النى عليه الثانى مستحق 
العقاب وحده مارأى الك فلامصاحة للطاعنفى 
إثارة ماتعلق بتر وبر بصمةالاصبع المنسوبة الىالجنى 
عليها الاولى لانه غير منتتج فى هذه القضية على 
كل حال . 

« ومن حيث أن ممصل الوه الثانى ان 
الحم إذ عاقب الطاعن على التزوبر قد أخطأق 
تطبيق القانون لانه زوج للسجنى عليها ولا مانع 
من تطبيق حكم المادة ١74‏ من ةانون العقوبات 
عليه قياسا على جراتم النصب وخيانة الامانة 
وما ماثلها من الجرا م التى تقع بين الروجين 
مادام الغرض منها واحدا تى كل الاحوال. 

« ومن حيثانه إذا جاز ان يشمل حكم المادة 
3” عقوبات بعض الجر ا ثم غير المنصوص عليها 
فيه كالنصب وخيانة الامانةلمائلتبالجرعة السرقة 
من حيث انه يجمعها كلها انها جراكم تقع على 
المال فلا وجه لقياس جرعة التزوير عليها لانها 
من قبيل اخروشتازما بينها وبين جرعة السرقة 
والجرا ثم الاخرى المقيسة بها . 

« ومن حيث أن محصل الوجه الاول من 
الاوجه الواردة بالتقربر المؤرخ ؟* نوفير سنة 
“م9١‏ ان الثات عحضر الخلسة الاخيرة ان 
الطاعن قدم الاشياء المدعى بتبديدها ولكن 
الحم يشر اطلاقا الى ما يفيده ذلكمنحيث 
انتقاء القصد الجنانى واتعدام المسثولية الجنائية 

2« و من حيرث أنه بالاطلاع على حاضر. حلسات 
الحا كة أمام الحسكمة الجزئية تبين ان الطاعن لم 


القسم الاول 


السنة الرابعة عثشرة 2 .هعب 


يتمسك مطلقا بوجو دالاشياءالتى ا 3 شديدها 
والثابت من الحم الابتداتى ازالمتهم اقرأمام 
المحضر بانه تصرق فى الاشياء الحمجوز عليبا 
وفدائخذ الحم من ذلكدليلاءلى ثبوتحجرعة 
التيدد حتى اذاكانت جلسة ١6‏ اكتوير سنة 
ننه ١‏ امام ال#_كمةالاستثنافية قالمحامى الطاعن 
ان الاشياء المدعى بتيديدها لاتزال موحجودة 
وائها فىفناءالمكمةو سكن الممكمةاعر ضتعن 
هذا الدفاع واكتفت ياعتماد اسباب الحكم 
الابتدائى التىمنها ان الطاعن اعترف امام المحضر 
بأنه نصرف فى الاشياء الحجوزة ومفاد هذاان 
المحسكمة ل تتغير عقيدتها منحيث وقوعالتبديد 
وان الاشياء التى عرضت ف فناء المح-كمة لايد 
انبا كانت غير الاشياء الميددة . 

ومن حيث انمنى الوجه الثاىانالمحكمة 
طبقت المادة + عقو باتلا نهامافبت عل جر عتين 
قالت انهما مرتبطتان ومتى كان الثابت مما تقدم 
اهيار الجرعتين أو إحداهما فلم ببق محل لتطبيق 
المادة ++ وهذا الوجه لامحتاج إلى دد فوق 
ما تقدم بيأنه . 
طعن رك احد عبد الوهاب ضد النابة وآخر رقم ١ه‏ 
بالميئة السابقة 

كن 
9 فبراير سنة غم9١‏ 

تعيض . مناط تقديره ٠‏ 

المبدأ القانرى 

إنهوا نأجازالقانون فالمادة؟0منقانون 
تحقيق الجنايات نا كم الجنس عند الك بالير أءة 
أن تفصل فى التعويضات الى يطلببا بعض 
الأخصام من بم ضإلاانهج ب إذلك أنيكون 
طلب التعويض مبنيا على الفعل المطروح أمام 


.و العددالثامن 


القسم الاول 


السنةالرابعة عشرة 


الك و المطلو ب العقاب عليه 5 أما اذا كان بير أءة الطاعن مع الزامه أن يدفم للمدعى المدى 
طلب التعويض مبنيا على وقائع أخرى غير | 5/6 مايا و»سمجنيها وهوما أظهره الخبير الذى 


المعروضة كأساس للجرعة المطروحة فيتعين 
على اللمحكة أن تقطى يعدم اختصاصبا بنظر 
الدعوى المدنية . 


2 

« من حيث أن ماخص الوجه الخامس من 
أوجه الطعن أن محكة الوضوع يقضائها فى 
الدعوى المدنية قد نجاوزت الحد المرسوم لطا 
قانونا فى الفصل ف التعويضات لانه ظبر لطا أن 
لا جرعة فى الوضوع وان التراع مدلى حت 
استلزم التعرض للفصل فيه ان لجأت المكة الى 
الحبير فأعادت له المأمو ربة وطليث منه القيام 
باجراءات متعددة ما يستازم قي قدفاع الطاعن 
بشأن عدمالقيام يعمل الخو د وكل هذه الاأجراءات 
ليست منشأن الك ةالجنائية فكان يتعين عليبا 
المم بعدم قبول الدعوىتاركة للمدعى الخرية 
فى التقاضى امام الحكة المدنية وهى صاحية 

الاختصاص الطبيعى الفصل فى قضيته . 

ا ومنحيث اذالنياءة العامة انيمث الطاعن 
بأنه اختلس ؟دم ماما و1١١١‏ جنا قيمة زيت 
يترول ا محمد على أبو زيد أفندى وكان 
مسلما ليه بصفته وكيلا عنه بالاجرة ورفعت 
عليهالدعوى العمومية فتدخلفيها المدعى المدتى 
وطلب الك له بتءويض قدره مائة ومسون 
جنم وقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن 
ستة شيو وألزمته بأن يدفم للمدعى 555 ملما 
و١١‏ ا حجنا نصفة لعويض وهو قيمة العجز فى 
البضائم التضكا نت عبدته حسب تقدير امير 
الذى كانت ندبته الثيانة العموميهولكن هذا 
ال الغى استثنافياً بالنسبة للعقوبة وقضى 


ندبته الحكمة الاستثئافية عن قيمة المحز فى 
الحصولات وجاء فى الم الاستثنافى المطعون 
فيه أن التحقيق النائى الذى قام به البوليس 
لايؤدى الى حصر المسئولية الحنائية فى المتهع 
وان مجرد حصول العجز فى الماصلات لامكن 
م اخذته عليهجنائيا أمابالنسي ةللسئوليةالمدنية 


فانه مادام ان الممهم قد أقر كتابة عسئوليته عن 


كل عبز يظبر فى الحاصلات فلا محل لتنصله من 


هذا التعنة خضؤي؟ وانه كان إستولى عل عن 
مااع من تلك الحاصلات وبورد نه لصراف 
النى عليه وكان إشرف بنفسه على ماتخرج من . 
اخخاز فى لعض الاحيان أثبت الح>م كل ذلك 
بعد ان أثبت أيضباً ان المجنى عليه لايتكر ان تلك 
الخاصلات كانت مودعة تلك الخازن وانها ى 
جهاتختلفة وأنه لكلمنها أمين وأن الحاصلات 
التى بها كان يسم بعضها للسريحة لبيعها أسابه 
وانما يقول بأن هذه العملية كانت تحت إشراف 
المنهم فهو المسثول ما ظهر من العجز ٠‏ 

«ومن حيثأنهيظبرما أثبته الك الاستئتاى 
بالكيفية المتقدمة أن أساس الدعوى المدنية 
كان لعبد الطاعن كتابة بأنه مسئول عن كل تمن 
إلظهر فى الحاصملات التى كانتتملية تصريفها تحت 
اشرافه وهذا الاساس يختلف اما عن الوقائع 
المنتكونة لاتهمة المدعى بها وهى مهمة الاختلاس 
الى تقتفى بأن تكون البضائم المتنازع عليها 
سامت للطاعن باعتباره وكيلا بالاجرة فاختلسها 
أو اختلس كهنها . 

«ومنحيث انهوان أجاز القاتون فى المادة 
من قائون تحقيق النايات لامحا؟ المنائية 
أن تفصل فى التعويضات التى يطلبها الخصوم مع 


العدد الثامن 


الك بالبراءة فى حالة ما اذا كانت الواقعة غير 
ثايتة أو لابعاقب القانون عليها أو سقط الحق 
فى اقامة الدعوىالعموميةفسها عضو المدةالطويلة 
الا أنه يجب لذلاك أن يكون التعويض مبنياً على 
الفعل المطروح امام المحكمة والمطلوب العقاب 
عليه أما اذل كأن التعويض مبنياً عل وقألم 
أخرى غير المعروضة كأساس لاحر بمةالمطر وحة 
للمحكمة فيتعين عليه الك يعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى الدنية . 
«ومن حيثان أساس الدعوى المدنية فى 

القضية الالية مخالف الاساس الذى بنيت عليه 
جر مة الاختلاس التى كانتمءروضة عل المحكمة 
فيكون الك المطعون فيه أذ فصل فى الدعوى 
المدئية قد أخطأ فى تطميق القانون وبتعين نقضه 
بالنسية لذلك و السك إعسدم اختصاص حكمة 
الجنح بنظر الدعوى المدنية وأحقية الطاعن 
باسترداد الكفالة ولا محل بعد ذلاك لبحث 
باق الاوجه 

( طمن مود احد الدريدى ضد اليابة رقم 6ك سنة ع 
ق - بالهيئة السابعة ( 

١1 
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اتفاق على ارتكاب جربمة . ثبرث نة الا:فاق ‏ وجوب 


توفره ( امتراك ) 

المبدأ القانوق 

إن الاشتراك بالاتفاق يقتضى أن تتحد نية 
الشركاء على اركاب الفع ل المتفق عليه . وهذه 
النبة إما أنيقوم عليها الدليل المباشر وإماأن 
تستخلص من وقائع الدعوى إذاكانق تلك 
الوقائع مايساعد على الاعتقاديوجودها . فاذا 
كت الك بائبات أنشخصاذهب معاثنين 


لقابلة امجبى عليه اوم الخادثة واجتمعوا ك4 ا 


القسمالاول 


السئة الرابعة عشرة ‏ ١ه‏ 


| وتناولوامسكراً بمنزلهذا الشخصثمخرجوا 
جميماً فى عربة إلى حيث نزل ذانك الاثنان 
وذهيا مع المجنى عليه وارتكباجربتهمافحارة 
كأنا أفهماه أن مها منزلا للدعارة توافقوا على 
الذهاب إليهفبذ الا يكئى وحدهف إثبات اشتراك 
هذا الشخص فالجرعة المرتكبة بللايد من 
إثبات أن هذ! الشخص لم يصاحب زميليه[لا 
للأنه متؤق معبماعل أر تكابالجر بمة وأن نيته 
كانت موافقة لنيتهما فارتكاها. 


ا 

« حيث ان محصل الطعن هو ان الم 
المطعون فيه لم يبين وقائم الاشتراك فى جرعق 
الشر وع فى القتل والسرقة بالأكراه المسندتين 
الى الطاعن وكل ماذكره حاء منصبا عل الفاعلين 
الاصليين وان الافعال الواردة به عن الشريك 
لاعقوبة عليها مادام لم يبين الحم امباكات 
تنفيذا لاتفاق جنا لى . 

د وحيث اذكلما اثبته الك المطعوزفيه 
من الوقائع خاصابالطاعن هو وجوده معالفاعلين 
الاسلبين ثم مقابلتهم الى عليه يوم المادثة 
واجماعهم به وتناوطم مسكرا يمتزل الطاعن ثم 
خر وجهم جميعا فى عرية الى حيث نزل الفاعلان 
الاصليان وذهبا مع المجنى عايه وارتتكياجرهتهما 
فى حارة كانا افبماهان بها منزلا الدعارة توافقوا 
على الذهاب اليه . 

« وحيث أن ذهاب الطاعن مع زميليه 6 
انبته المكم قد يكون عاصلا بطريق العرض 
والمصادفة بدون ان يدون له علم بنواياه) كا قد 
يكو ن الماعثعايه هواتفاقه معبماعل الاجر ام 
المنسوب له الاشتراك فيه. فحرد ائيات واقعة 
الذهاب المادية لا سكن ف علاقة هذه الواقعة 


عو العدد الثامن 


بالقانون ان يؤدى مباشرة الى القول بالاشتراك 
بالأتفاق لان هذا الاشتراك يقتضى بيان نية 
التتفاق عند الشريك واقتناع المحكةببذا وإلا 
لجاز المكمعل كل من يصاحبمجرما قبل اركاب 
حرعته بأنه شريك بالاتفاق فىهذه المرعة . 

« وحيث ان الحم الطعون فيه شقصه 
أثبات ان الطاعن لم يصاحب زميليه الفاعلين 
الاصليين الا لاله متفق معيما على ارتكاب 
الجر عةواننيته كانت مو افقة لنيتهمافى ارتكامها 
وهذا الاثبات كان ضروريا جدا فى الحم حتى 
اذا ما ذكرته المحكمة واصبح ثابتا ان الواقعة 
هى انه كانم و جودا معبما ساءءث الاتفاقمعبما 
على الأجرام أمسكن من إعد ان تستخلص من 
هذا الذى تثبته ان الطاعن شريك بالاتفاق لان 
الشركة بالاتفاق تقتضى ان الواقعة يتوفر فيها 
ثبوتتلك النيةمةترنة بالوقائع التىقستخاص منها. 

« وحيث ان المحمكمة لو كانت بينت وحه 
الاشتراك بالمساعدة لكازذاك اغنى ع نالبحث 
فى مسألة الاثقرالبالاتفاق ولسكنها لم تبينايضا 
نوع المساعدةالتى قدمباالطاءى للفاعلين الاصليين 
على علم منه بغرضهما الاجراى «المسكم على كل 
حال ناقص البيان نقصا لا مكن معهالاطمئنان 
الى صحته وعليه لتعين قول الطعن . 


( طعن توفيقحمد حمد وآخرين ضد النيابة مم لإلاه سنة عاق 
امي السايفة ) 
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51 قبراير سنة غ١‏ 
شاد ؛ تقديرها موذوعى 
الميدأ القانوق 
لقاضى الموضوع كام الساطة فى الاخذبما 
قرره شاهد بعينه فى التحقيقات الأولى ونيد ما 
إشهك به أمامه نفس ذلك الشاهد أله مام 


القسم الأول 


السلسسس__ سسسسيتةه 


السئة الرابعة عشرة 


الحرية فى أن يعتمد من أقوال الشاهد الواحد 
ماتطمئن إليه نفسه بالفسبة لهم معين و أن يطررح 
ظبر يآ مالا يرناحإليهوضميره منهذهالا'قوال 
بالنسية متهم آخر . 


اوه 
« حيث أن حاصل المطعن أن المسم اعتمد 
عل شبادة من يدعى عبد العال ابراهيم السمح 
قال تالكمة انه غيرصادق فى شبادته امامهاوانها 
مع ذلك اخذ تباقواله فى البوليسويقول الطاءن 
اناقوال ذلك الشاهد تفسهامامالبوليسلم تذهب 
الى حد نسية المرعة اليه . أى الىالطاعن وحده . 
يا ذهبت اليه المكمة ٠‏ بل انه اشرك مع 
الطاعن شخصا آخر قضت المكة ببر اءتهلانه عدل 
امامباعن انهامذلك الشخص. 
وحيث ازما إشكو منه الطاعن غير جدير 

بالاعتبار اذ مما لا نزاع فيه أن لقاضى الموضوع 
كامل السلطة فى الا'خذ عا قرره شاهد بعيئه فى 
التحقيقات الأولى ونيذ ما شبد به امامه نفس 
ذلك الشاهدما وان له تمامالحرية فى أن يعتمدمن 
أقوال الشاهد الواحد ماتطماننفسه اليه بالنسة 
لهم معينوان يطرح ظبريا مالم برح اليدضميره 
من هذه الافوالبالنسية للتهم آخر. يضاف الى 
ماتقدمان الحكة فى الدعوى الحاليةعنيتبذكر 
علةاخدماعا عولتعليه من بعض أقو الالشاهد 
وسب عدم اطمئّنانها الى مانيذته من البعض 
الآخر من هذه الاقوال . وقد حاء تعليلها فى 
هذا وذاك تعليلا واضحا منقعا. 

(طعن حسين خليل محمد عياده ضد الليابة رقم 6ه سنةعم ق 
بالبيئة السابقة عدا -حضر ة الاستاذ عمد جلال صادق رئيس 


نباية الاستئناف بدلا من الاستاذ سلياك بوجت ) 


العدد الثأمن 


١, 
19174 فبراير سنة‎ 
. قتل خطأ . أساس المسثولية الجنائية فههذه الجر يمة‎ 
المدأ القائوق‎ . 
أسساس الممءو لية الجنائية طيقا للنادة ب.+‎ 

من قانون العقوبات هو الاهال أو ماجرى 
مجراه فتبيين ذلك في الحم 0 لامناص منه . 
فاذا طبقت الحكمةهذهالمادة على شخص ل نهقام 
اجر اءعمليةختان لغلامو باش الغيار على الجرح 
بنفسه حيناً وبواسطة صبيه حيناً آخر ولكن 
هنذا الغلام بوق عقب ذل كولم تعرض ال محكمة 
فيحكمبا لبيانماهيةالاهال النىوقع منذلك 
الشخص فكان سيا فها أصاب المجنى عليه 
وأودى نحياته بل ولتذكر ف الحم أنه أهمل 
فعلا ول تلتفت .اسك بدهذ|الشخص من أن 
لهوالحق فىإجر اءعمليةالختان بموجبت رخيص 
5 بيده كان بهذا الحم قصورف بيان الوقائم 
مبطل له وموجب لنقضه . 


2 


«دحيث أن الطعن بنى على اذما اثبته الم 
المطعون فيهمن جبةقيام الطاعن بعملية ختانالجى 
عليبي لاعقاب عليدلانه مرخصله رسميا باجراء 
هذه العملية وعلىان الواقعة غيرمبينة فى الحم 
سانا كافيا اذ لايمكن الوقوف منه على ما كاذ من 
الطاعن من اهمال وماكان ينبغى عليه اتخذاه 
لتفادىاصابة الجىعليهم بالخجرة والغنغريئة اللتين 
افضيتا الى وفامهم ٠‏ 

«وحيث أنْ الم المطعون فيهرأى أن فى 
قيام الطاعن بعملية ختثان الى عليهم ومباشرته 
الغياد عل جر وحهم بنفسه أو واسطةصيه ماعل 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 2 سوم 


المكممع اشمارته الىعملية الحتان لبعر ض ا سك 
به الطاعن منأنه كان له الأق فى اجر اثباءقتفى 
مالديه من ترخيص رسمى كذاك ل بين ماهو 
الاهال الذى حصل من الطاعن وكان سببا قيما 
اصاب الى عليهوتما أودى ' باهم بل هو يذ كر 
انه أجمل قعلا معان هذا الاهال أوماجرى تكرأه 
اساس السو ولي ةالمنائيةطيقالامادة ؟. «منقانون 
العقوباتوشيائه فيالحكم أمر لامناصمثه . 

( طعن محود حمسن الشامى ضد النيابة رقم 5م سنة ع ق 
يالبيثة السابقة ) 


ل 
1 فرايرسنة 197 
إقراض برنا فاحش . تجديد ستدالدين ٠.‏ مت يعتبركل تجديد 
قرضا ربوياً ؟ 
المبدأ القأنوق 

إذا تكرر تجديدسئد الدين باضافة فوائد 
فاحشة إلى أصلالمبلغ وكان كل تجديد يختلف 
عن سا بقهأصلا وفائدة فكل جد يد يعتر قرضأ 
دبوياً مستقلاعن الآخرو يصمأن يتكونمن 
تعدده ركن العادة المطلوب فالفقرة الثالثة 

من المادة #84 من قانون العقوبات . 

- 

( حيث أن مبنىالطعن هو انالوقائم الثابتة 
بالك المطعو ن فيهلاعقاب عليهاقانونا وفى بان 
ذلكيقول الطاعن ان هذا الحم استخلص عادة 
الاقراض من معاملات أسبث للطاعن مم الجبى 
عليه فى اللدة من سئة 1995 لغابة سنة ١58+‏ 
مع أن الوقائع المنسوبة للطاعن فى المدة الساقة 
عل سنئة ؟و١ا‏ لاتصلح لتكو إن ركن-العادة اذ 
سرت عليها المدة المسقطة للدعوى العمومية 


0001 العدد الثامن 


والجرعة لا تنوم الاعلى وقائم يمكن ان ترد عليها 
الدعوى العموميةوتّكون موضءالها .اماالوقائع 
التى كانت فى سنى 599 1و١‏ 1 و1981 فهى 
تنحصر ف ان النى عليه كانمدينا للطاعن بمبلغ 
و» جنيها جنيو لستحق فى! كتوبر سنة 159 


وفى هذاالتاريح اضيفتللدن فواندقدرها 6+ 


قرشا فصارالمبلغ #١١0‏ قرشايستحق | كتور 
سنئة 198٠‏ وفيه دفع الجنى عليه للطاعن جنيهين 
ثم أضيف للباق فو اتدقدرها 79 قرشا فاصبح 
المبلغ 6٠‏ #قرشا استحقق أول أ كتوبر سنة 
١ 1‏ وعند الاستحقاقلم يدفم المجنى عليهالددين 
وأضيفتلهدفوائد فاحشة حت أصبح /الاكذر شا 
تستحق فأ كتو بر سنة ١98+‏ ثم انمه الطاعن 
من هذا اليا ذإلى القول بأن هذه الوقاثم الثلاث 
لاتدل على أ كثر منقرض واحد غير متحزىء 
لعدلت شروطه من سئذلا خر ىودكن الا عتياد 
لاستفاد الام نتعدد القروض أماتعديل شروط 
القرض الواحد قلا مجعله متعددا . 

« وحيث ان الك المطعون فيه قد طبق 
القاثون تطبيقا سلما فى اعتياره القرو ض الرلوبه 
المعقودة بين الطاعن والنى عليه مستقلة كلا 
همها عن غيره ذلك لانكلقر ض من هذهالقروض 
بحسب ما أثبةهالكم وما هو وارد يبيانالطعن 
حصل الاتفاق عليهعئد وجوب دفعالقرض الذى 
تقدمه وبشروط جديدة وكا نكل منها ختلف 
عن غيره أصلا وفائدة . ١‏ 

د وحيث انه بصرف النظر من القروض التى 
حصات قبل سنةة؟5 اوبغير مناقشة فى تأثيرها 
أوعدم تأثيرها ف نوفر دكن العادة ‏ لمائئمسك 
به الطاعن من سوط الدعوى العدو هيه بالنسبة 
لانقصاء ثلاث سنين على عقدها_ بصرف النظر 
عن هذافآن مابنى من القروض باقرار الطاعيق 
بيان طعنه وما هو ثابت بالم المطعون فيه هو 


القسم الاول 


السنة اأرابعة عشرةٌ 


قلاثة قروض فيهأ فوق ماإيكى لتحقق ركن 
الاعتيادع ل الاقراض بالربا الفاحش الذي يستازمه 
نص الفقرة الثالثة من المادة 55 مكررة من 
قانون العقوبات . 
( طمن عيد اميد بسيوتى الروك ضد البابة رقم 9م 
سنة ع ى - بالهيئة السابقة ) 
يكذ 
9 فيراير سنة مم١‏ 
حم ٠‏ تقديم المتهم دقماً فرعيا ٠‏ تقر ير الحكمة ضم هذا 
الدقم الى الموضوع : إنسحابالمتهم عند ذلك . مضى 
اليكة فنظر الدعوى رم اسحابه . الحكم الصادر 
فى الموضوع ٠‏ تبر حكمآفياياً 
الميدأ القانوتى 
إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة الابتدائية 
ومسك مجامنه لعدم قبول الدعوى المدنية 
ورد محامى المدعى المدقى على هذا الدفع ثم 
قررت المحكة ضم الدفع الفرعى إلى الموضوع 
للفصل فيهما معاقوقت واحد فالسحب المهم 
وأتسحب محاميه مير حا ترغيته فيحفظ حق 
موكله فى استئناف الدفع ثم مضت الحكمة 
ف غيبتهما فسماع أقو الالشبود ودفاع محامى 
باق المهمينوقضت فالدعوى بادانة المهمين 
جميعا فبلا الحم لامكن أن يعثير حضوريا 
بالنسبة لللتهم الذى انسحب قبل أن يدافع 
عن سيك قَّ مو ضوع النهمة : ومن النطأالبين 
اعتباره حاضرا الحاكة بعد اسحابه إذ أن 
هل الحضور الاعتبارى غيرمقررقاجراءات 
لمحا كمة الجنائية . 
( طمن السيد على عصفور وآخرين ضد النيابة لقف 
سنة ' ق رئاسة وعضوية .حضرات أصحاب السعادة والمرة عبد 
الرحمن أبر أهيم سيد احمد باشا وكيلالمحكية ومصطفى عمد بك 
وذى برذى بك رمد فهعى حسين بك وعيد الفتاح السيد بك 


مستشار بن وحطور حضرة الاستاذ عمد لال صادق رئيس 
الثيابة ) 


العدد الثامن 


القسمالاول 


السئةالر ابعةعثرة ووس 


ماي :ا اس د كره طعا لل 0 
2 01 
٠.‏ هدو 
. ورج + يا + شم سر اك هه 


( برئاسةسعادة عبد الرحمن ابرأهم سيد احمدباشا وكيلالحكية وحضور حضرات اماي 


العزة مراد بك وهيه وحمد فبعى حسين بك وحامد فبعى بك وخحمد نور بك المستشارين 


وكامل بك عزير رئيس النيابة ) 
١‏ 
ب«” شرأير سنة مس١‏ 
١‏ - المادة بعدم؟ مىافعات . الفتها .متىيكون جزاؤها البطلان ؟ 
د تزوير . سدق الحكة الحم برد وبطلانورقة غيرمطعون 
فبها ,الت وير قبا الاستقادةبأهلالخيرة عندالشك 
المادىء القانونية 
١‏ - إن الششارع لم يرتب البطلان على عدم 
ماعأةالشروطالمنصوص علهاف الحالةالمشار 
إللبا بالمادة /1+؟ من قانون المرافعات )0 حالة 
حصول تحقيق الخطوط بواسطة الخبير أمام 
قاض التحقيق وكاتب امحكمة ) جرد عخالفة 
نص هذه المادة لا ستوجب حْما بطلان 
الاجراءات وبالتالى بطلان لحك الذى بنىعليهبا 
وإماالذى ب ملاحظتههومعرفة ماإذا كانت 
هذه الخالفة كانمن شأنها الاخلال بحق دفاع 
أحد الطرفين أم لا فاذا ما تحقق الاخلال 
وجب نقض الحم على هذا اللاساس . 
؟ - إن المادة ووم منقانون المرافعات قد 
أحازث اليفك «أن تك برد أو بطلان ورقة 
تحقق لا أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى 
بتزوير تلك الورقة »ومادامذلك جائزا لليحكية 
فيجوز لهامن باب أولىفى حالة تشككها فصحة 
الورقة المنمس بها أن نستعينرأى خبيرقىحتى 
يقستىلما الحم على بنذو تنمكنمن تحقيق العدالة 
بين الناس لان المادة صر بحة خالية هنكل قيد 


وشرطوقدخو ل القانون للبحا كمدق تطبيقها 
فىأية حالة كانت عليها الدعوى سواء أحصل 
طعن بالتزوير أم ل حصل وسواء أنجحتك 
دعوى التزو ير أم لم تننجم . 

المي 

«حيث أن الطعن بنى عل ثلاثة أوجه 
الاول ‏ ان حي محكمة الاستئناف بنىعل تقرير 
الخبير بدوذاية اشارة للمطاعن التى وحبتاليه 
فهو يعتبر غير مسيب وبالتالى باطلا طبقا لنص 
المادة )١١٠(‏ منقانون المرافعات ‏ الثاتى ‏ ان 
اجراءات الخيير وقعت باطلة لخالفتها لنس المادة 
(507؟) من نفس القانثون ‏ الثالث . ان 
ندب محكمة الاستكناف لنفس الخبير بعد 
ال قدم تقريره ‏ لتحقيق دليل جديد لم 
يتمسك به الخصم ول يتقدم لما بالطريق القانوى 
مبطل لاجراءاتها التى بنت عليها الحم 

عن الوم, اترول 

« حيث ان هذا الوجهيتحصل فى انحكبة 
الاستئناف ينت حكمها على تقرير الخبير بأاصل 
المبالم قروش وحص تغبير القروش الى جنيبات 
وكلماوردفىاسباب الم تأبيدا لتقرير الخبير 
هى العبارة الا ئية . « وحيث أن المحكمة 'رى 
الا "خذ يتقر برالخبير ثلا دلةالتىقدمبا على حصول 
الاضافة والتحشير والامادة على بعض الارقام » 


فهو بعثير والمحالة هذه غير مسيب لانه لامكن 


م 


كوم العدد الثأمن 


ان يظير من هذه الاأسباب العامة الاسياب 
المقنعة التى حماتمحكمة الاستئناف على الا"خذ 
بهذا التقرير والغاء الحسك المستأنف . 

«وحيث انه بارجوع الى الك المطع و ذفيه 
ثبين ان محسكة الاستئئاف بعد ان استعرضت 
العناصر الواقعية للدعوى حسب البيانامتقدم 
تناول تكل كبيالة على حدة وذكرتما أوضحه 
تقرير الخبير بشأنها واشارت الى احوال التغيير 
فيها ومواضع هذاالتغيير بدقة وتفصيل ثمدلات 
على اقتناعبا ما جاء فى هذا التقربر باستظبارها 
ماحدث :فق اعدى الكنالات. وه الؤرجة 
فى ٠١‏ اكتوبرسنة 1591 منحيثذكر المبلغ 
نارة بالقروش وأخرى بالجنييات بلا موجب 

وآخيرا ردت عل دفاع الطاعن وهو الخاص 
بتضارب المطع و زضده فسان كيفية التزويروائر 
هذا التضارب فى المحق المطالب به . 

« وحيثانتسبيب الي يا هو واضح من 
هذا البيان صمح لا شائية فيه وكاف لا قصوربه 
ولذاشّعين رفض هذا الوحه . 


عن الو م, الكائى 
« حيث أل مبنى هذا الوجه ان اجراءات 
حملية الخبير تطبيقا لامادة ( 0 ) من قانون 
المرافعات يجب حصوطا أمامالقاضى وكاتب الممكة 
ون عدم مراعاة ذلك مبطل للأجراءات والح 
الذى بنىعليها. والثابت من اوداق القضبية والوقائع 
الواضحة فى ال المطعون فيه االخبير فى هذه 
اللقضية لم بم بعمله #ضورالمستشار المنتدب لذا 
يكون الحم بأطلا ويتعين نقضه . 
« وحيث ان المشرع عند وضممالقانو نأشار 
إلى الاأحوال التى يجب فيها مراءاة الشروط 
المنصوص عليبا والا كان الا جراء ياطلا والخالة 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 


14 ن من ضدمنها لذا لا يمكن القول بأن مجرد 
ممالفة نص هذه المادة ستوحب حما بطلال 
الاجراءات واكم الذى بنى عليها وائها ما يجب 
ملاحظته هومعرفة مااذاكانتهذه انخالفة كان 
من شأنها الاألخلال حمق دفاع أحد الطرفين 
أم لاناذا مانحقق هذا الأخلال وجب نقض 
الك على هذا الا'ساس . 

«وحيث انه ثبتمن وقائع الحم المطعون 
فيه ومن صور محاضر الماسات التى تداولتيها 
هذه الدعوى والمقدمة لهذه المحمكمة ان التقرير 
الثاف للخبير قدم لقم الكتاب مقتضى عضر 
ايداع مؤرخ فى ٠٠‏ ينابر سنة +موا ولحدد 
لنظر الدعوى جلسة ١4‏ فبراير سنة اموا ثم 
تأجلت خلسة م١‏ مارس بناءعلى طلبالطاعن ليقدم 
تقريرا ردا على تقر يرالخبير - ومنها لجلسة همابو 
بناء علىطلبه حتى يم التحقيق الجناى الل ى شرع 
فيه ضد البير سبب تقريره فى هذه القضية . 
وهنها لثالى جلسة بعد الا"يازات(5؟ اكتوبر) 
لا" زالتحقيقات يحصل ضبمها_وهنهالجاسةهتوفبر 
وأخيرا لجلسة م ينابر سنة اعبت صمم كل 
طرف على طلباته وقدم مذكرة بأقواله . 

«وحيث انه ظاهر نما تقدم ان الطاعن كتمع 
محقه ف الدفاع على ١‏ كل وجه ول ترفض الحكة 
له طلبا لتحضيرهذ! الدفاع بالكيفية التى تقتضيها 
مصلحته على ا لالطاعن كان حاضرا وقث صدور 
اذن القاخى للخبير باستلام الا أوراق ول يبد أى 
اعتراض فكاأن سكو له دليلاءلىمو اممتدعل ذلك 
أذا يتعين رفض هذا الوجه ايضا . 

عن الوم, الثالت 
« وحيث أن محصل هذا الوجه أن معكة 


الاستئئاف بعد ان قدم الحبير تقريره واثبت 


المنصوص عليه اف المادة (10؟)من قانو نامر افعات ' فيه أن الامضاء الموقمبهاعل الثلاثالكمبيالات 


العدد الثامن 


القسم الأآول 


السنة الرابعة عشمرة 2 /امم 


المامون فمابالروبرهى ميحةامادت لهالمأمورية ْ متعين ارفش على أى حال . 


وكلفته بتحقيق دلي لجديد ا( يتمسك به الحصم 
ولم يقدم لطا بالطريق القانونى لذا تكون قد 
خالفتالقاعدة الثا'ونية الى تمحظر على الحمكة 
ان تستنتس أدلة جديدة لى شدمبا الخصم ولا 
ان 00 أدلة خلاف 2 0 
التزوبر فتكون اجر اءأنها باطلة ولذا يتعين تقض 
الك الذى بنى على هذه الاجراءات . 

د وحيث ان المادة ( ؟9؟ ) من قانون 
المرافعات قد احازت لمحكمة« ان ش برد أو 
بطلان ورقة محقق لطا أنها مزودة ولو تقدم 
الييا دعوى دزوير تلك الورقة » ٠‏ فاذا جاذ 
لامحكمة ذلاك حاز لما من باب أولى فى حالة 
تشككبها فى صحة الورقة المتمسك مهاان تستعين 
برأى خبير فنى حتى يتسنى لها الحم على بينة 
وتتمكن من حقيق العدالة بين الناس لان المادة 
صرنحة خالية من كل قيد وشرط وقد خول 
الثانون للمحاك <ق تطبيقم! فى أبة حالة كانت 
عايها الدعوى سواء حصل طعن بالتزوير أو لم 
حصل وسواء جحت دعوى التزوير أو فشات 
والذى يشيع من الحم التمبيدى الصادر فى 
م1 مابو سنة 1و١‏ ان الحكة بعد ال اقتنمت 
بصبحة الامضاء حكت فييا ضمنا برفغها فى 
الحذود التىقدمت بها ثم أخدت محقباالخو ل 
لمافى المادة ( 895 ) منقانونامرافءاتوأمرت 
عاامزت . على ان الطاءن لم يءترض على توجيه 
الدعوى فىهذا السبيل وكان لدبهالوقت الكاى 
هذا الاءعتراض لان هذا التوجيهحصل عقتفى 
الك التمهيدى الصادر فى ١"‏ مابو سنة م١‏ 
واستمر تالدعوىفى جاسات المحكمة بعد أقدم 
اين قريوة ماشرف :قن اليثئة فلس له الآان 
الحق فىإثارة هذا ا موضوع لذا مون هذاالوجه 


«وحيثمن جيم ماتقدم يكو ن الحم المطعون 
غير مله وشعين رخضه مع الزام رافءهبالمباريف 
هم معبادرة الكفالة ٠.‏ 
(طعن سن عبد الرحيم الخولى وحضرعنه الاستاذ ابادر 
احمد على علوية بك رقم ذه سنة عاق ) 
ا 
ب" فبراير سئة موا 
موظفون ٠‏ العاهة المستديمة الى تحمل الموظف مسعحقآ 
للمكانأة ٠.‏ ماهيتها . ( المادة ١8‏ من لا مةالجالس 
البلدية والمادتات مو و إ مزلائحة المعاشاتالملكية 
اامادرة فى ١5‏ أبريل ه.ود 
الممادىء القانونية 
١‏ - المقصود بالعاهة المستد مةالتى يصاب 
بها المستخدم التابع للنجالس البلدية فتجمله 
مسثدةأ للبكافأة المنصوص علماف الفقرةالثانية 
م نالمادة سو من لانحة مستخد مى الجالس البلدية 
هىالعاهة المستدهة التىتحدث له بسبب أعبال 
وظيفته يا تدل على ذلك المادتان؟١‏ و١7‏ من 
لائحة المعاشات الملكيةالصادرة فى ١6‏ ابريل 


سنة ه15 


3 إذاقررالمَومسيونالطىعدم صلاحية 
مستخدم للخدمة سيب قصل فىقوة إيصاره 
غير مترتب على حادث أصابه بسيب أعمال 
وظيفته فانهلابكو نمستحقاً إلالللكافأة المنوه 
عنها بالفقرة الآولى منالمادة م من لانحة 
المجالس اللدية . ْ 

الك 


مه ٠٠‏ القت الام 


ا محسكمة قد اخطأت فتطبيق المادةالثالثةعشرة 
لائحة المستخدمين لجلس مدرية البحيرة 
المعدلة بقرار مما سالمديرية الصادد قى 15 شاير 
سنةٌ ١914‏ ومظبر ذلاك انها قت باستحقاق 
موظف الجاس الذى يحال على المماش لان 
القومسيون الطى قرر عدم صلاحيته لاخدمة 
مكافأة و طيقت عليهالفقرةالثانيةمن المادةالمذكورة 
بدل الأول ممع ان نص تالك المادة صريح فى أنه 
(ليسلوظف الياس المقفى طلب معاش اومكافأة 

من الجاس عن ألدة التى امضوها فى خدمته . 
اما للمجاس الحق فى ان عنح مكافأة لامستخدم 
الذى يرفت من وظيفته سرب غير الاختلاس 


دن 


أوسوءالساوك ون لثبتصحيا ععرفةقومسيون 
طى الحسكومة أنه فيرقادر عل العمل....وهذ 
المكافأة تسكون معادلة رتب نصيف شبرعن كل 
سئة من مدة خدمة المستخدم بشر طان لزيد 
الكادأة المذكورة فى اى حال من الا 'حوالعن 
مرتب ثلائة اشهر . اما اذا أصيب الستخدم 
بعأمهة مستدعة وثبت ععرفة قومسيول 
طى الكومة انها نمه عن الكسب وكانت 
العاهة سبب اعمال وظيفته فيحوز فى 
هذه الحلة ان يصرف له مكافأة لا تقل عن 
مائة جنيه مهما 
كانتمدةخدمته ) فالحطأالا'ول ان الحم جمل 
الكافاة حقا للموظف على خلاف صريم الدص 
الدال على انها منحة من حقالجهاسان يعطيها أو 
لايعطيهاو الخطأالثانىان-الةالمدعى عايه فىالطءن 
تنطبق على اأفقرة الاأولى وعلىفر ض انطباقهاعلى 
الفقرة الثانية فآن الكافأةالتى للسحاس حق منحبأ 
له تدود بين مرتب شهر على الاقل ومائة جنيه 
على الا كثرفاذا قدرلهالجلس مرتب ثلاثةاشهر 
يكون فى حدود سلطته ولا بحوز للمحكمة ان 
تقدرلهاكثر م 


عر ب شور وأحدولا اتزيد عن 


نْ ذلاك عاانةليس دتما بل منحة. 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


دوعا أنه لا حل لبحث مااذاكانت المكافأة 
:2 فرط اريتة للجلئن ان طبه اول 
يعطيها حس بار ادته مادام المجاس قد قر راعطاء 
عبد العز بز افندى شحمد مكافأة بع دالاستغناءعنه 
لعدم صلاحيته للخدمة , 

( وعاان اللخلاف بين الس وعيد العز نز افندى 
تخداصبح متحصرا يهل حالتهتنطيق ع لالفقرة 
الاولى من المادة امن اللا ئحة كابقول الممجلس 
او الثانية ما يقول عبدالءزيز افندى ومحكمة 
الاسكناف معه . 

«وعا ان نص الفقرة الا ولىمن المادة١من‏ 
لائحة ماس مدرية السحيرة هو: 3-2 مكافأة 
.أن بثيت صحياععر فاقو مسيو زطى الحكومة 
أنهغير قادر على العمل . ٠‏ 
منبا هو : امأ اذااصيب اللمستخدم بعامةستدعة 


. .ونصالفقر ةالثانية 


وثبتت بععرفة قومسيون طى الحسكومةالهاعنعه 
عن الكسب وكانث العاهة سيب اعمال وظيفته. 

«وبما ان الأقارنة بين النصين ندل بوضوح على 
أن غرض المشرع من الفقرة الاولى صيرورة 
الى تخدمغير قادر على العمل وأو ا كن به عأهة 
مستديمة سبب السن أو يسبب هرض 
عادى أما الفقرة الثانية فواضصح من عبارة 
أصيب أن العاهة الى لشقته هى نتححة حادث 

8 ع عىاهم 

أهع 20010 لسبب أعمال وظيفته كان أصيسب 
بسثر ذراعه إسبب إعابته اثناء إدارة مكنة تجادة 
أو حدادة أو فقد لظره تشيجة اصابة من مكنة 
يشتغل بها بدليل ان المكافأة فى المالة الاول 
عادية وتختاف باختلاف مدة خدمثه ميث 
لاتزيدعن عستب ثلاث ةاشهر لاموظف مباطالت 
مده والمكافأةفى الالة الثاني ة لاتقل عن عسنب 
شور ولا تزيك عن مائة حنيةه بطع النظر عن 
مدة الحدمة إذ ماحوظ فى المكافأة الثانية أنها , 
أمستثنالية والغرض منها لعو لض الفرر الذى 


العدد الثامن 


اصابه من الحادث الناتج من أحمال وظيفته . 
دوعا انالذى يؤيد ان المقصود من الاصابة 
بعاهة مستدعة هو الاصابة بسيبب حادث 
غمعل1ء56 ان لامة اس للدي ب صدق 
عليها ؤسنة 141 ولا بد ان يكون الجاس قد 
رجم فى المادة م١‏ منبا إلى قائون المماشات 
المامكية الصادر فى ١٠6‏ إبريل سنة ١9٠9‏ فقد 
سمت المادة ؟٠‏ منه المعاشات وا كاف ت إلى 
سستة أنواعالثالثمنها المسكافاً ت الممنوحةلسبب 
ماهات أو أمسراض والسادسالمكافا تالاستثئائية 
وبينت المادة ١؟‏ منه الفقرة الثالثة ( بأن كل 
موظف أو مستخدم أصبح غير قار على خدمة 
المسكومة سبسعاهات أوأصراضإصابتهف أثناء 
خدمته )وبينت المادة من القانون المذكور ان 
المكافات الاستثنائية تمنسم للموظفين الذين 
بصبحو نغيرقادر نعل الخدم ةسبب حو ادثقد 


نشأتعنأعالوظيفتهم وحاءتالمادة؛ ب نهمبينة 
أن القصدمن الموادثهو ماسمى :معل ع4 

«ويما انه متىثيت أن الغرض من الفقرة 
الثانية من المادة *+ه من اللاأكة هى العاهاث 
الناشئة عن حوادث عرضية أتحت فى أثناء قيام 
الموظف إعمله وكان الثارت أن عدم صلاحية 
عد العءؤزيز افندى مد اخدمة سيب مرض 
لابسبب حادث ف العمل فالفقرة الاولى تكون 
هى المنطيقة عل حالته وعايه يكون تطبيق الفقرة 
الثائيةمن المادة م١‏ علحالته خطأوتكون محكمة 
الاستئناف قد اخطأت فى تطبيق القانون ويتعين 
قبول الطعن ونقض الم . 

«وعا ان الطاعنينطلبوا الحم فى اللوضوع 
والقضية صالمة امك لأن المجلسقررمكافأة لعبد 
العزيز افندى مخدطيةالاغقرة الاولى من المادة 1٠‏ 
من لانحته وهى عرتب ثلاثة أشبر أى نهابة 


القسم الاول 


السنةالراعةعشرة ‏ همس 


مالسمح به الثقرة الاولى من المكافاةوقدرها 
8م نيبا 
2 وما أنه ثابت منالمكم المطعون فيه 5 
قيمة ما لعبدة عبد العزيز افندى حمد للمحاس 
هو مبلغ عام ماما وم جنيبات جب تصبمه من 
المسكافاة ا استحقة له فيكو ن الباقله من المكافاة 
هو مباغ كماما و هن" حنيهالهذا يجب :عديل 
الك الابتداتى الى هذا المباغ . 
(طعءن مجلس مديرية البحيرة وأخخر ين ضدعد العرير افندى 


محمد وحضر عنه الاستاذ #ود تهمى حندية رقم وغ سئه ثلاق) 
١6‏ 
و" فيرأير سنة .م9١‏ 
دفم . سكوت المحكة . عن الردءليه . «تىيكون مبطلالاحم ؟ 
. المبدأ القانوق 
إذا أيدت عكية الاستئناف الك المستأتف 
لاسيأيه وسكتت عن الرد على ماتقد ما من 
المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى ذفان 
سكوتها هذا بجعل شك مد] شين شد 
ففى دعوى تعيض عن تعطيل المستأجر من 
الانتفاع بالأرضالمؤجرة إذادفع المؤجر بأن 
طالب التعويض قدأج هذه اللأطيانمن باطنه 
إلى آخر وحصل جزءا من قيمة الايحصار 
واستصدر حكأ بالباق وقدم المدعى عليه 
بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك فلا بد 
لللحكمة من أنتقو لكلمتها فىهذا الدفع وإلا 
كان حكيبا باطلا . 
اليو 
دعا انخصلالوجه الاول منأوجه النقض 
هو وجود بطلان جوهرى بالمك ناثىء عن 
عدم تسبيبه ما يجعل الك معيبا وباطلاوذاك 
لان الطاعن قدم أمام الحكة الاستثنافية 


ا العددالثامن : 


مستتدات رمعية قاطعة " سيق له تقدعبا امام , 
حكعة اول درجة وتنىمسكو ليته ع نالتعر بض 
ومء ان هذا الدفاع كان من الاأهميةبمكان فأن 
لد 5 اأعل.ون فيه يدر كل ذلاك التمايا و 
يذ كر المبب الدى من أجله ليأخذ يبذاالدليل 
التقاطع ولذاك يون 8 - معيدأ وقا, با لانقض 

«وحيثانهعء راج ةالاوراقاتضحهذهاحكة 
ازاليكة الاسةكناة مةقضتننا أيبد الك المستأ ف 
بالنسة لقيمة التعويض المقغى به وان الحم 
الابتدالى قد قدر التعويض عل أساس قيمة 
الانجار عن الثلاث سنوات واضاف الى ذلك 
تممةلئات تغلير عدم اتفاع المستاجر 5 
دوعا انه قد ثبتطذه الممكمة من اطلاعبا 

على الاوراق القدمة من الطاعن وخصوصا من 
الصورة الرسمية لحافظة المستندات المقدمة من 
الطادن الىالحسكمة الاستعنافيةان الطاعن قدقدم 
الى ا حمكمة الاستثنافية ‏ اولا ‏ عقدايباراطيان 
من حسن افندىحمودايو بوم نآخرين بتأجيره 
ماحفدانا منضدن الاطيان استئجارههن وزارة 
الاوقاف لدة سنئين من اول توفير سنة 996ا 
الى نباية سئة /10ة1 وأنجملة الا بجار السئو 
هو هباغ عل جنيها _ثائيلك صورةدفيذية 1 
صادر من ميكة مناغه فى القضية كر /اة سئة 
١901/‏ اأرفوعة من حسن افندى خمود ضد 
المستأجرين المذ كورين بالزامبا متضامنين بأن 

يدقما للمدعى مبلخ «وومليماو ٠ه‏ احنيها_مالثا- 
صودة رععية من محطر <جز محفظى د 
المستأجر بن امد كو دين ٠.‏ 

وو عا أنهذه المستئدات امقدمةمن الطاعن 
لأول مة أمام الحمكة الاستئنافية لما الاثر 
بالنسبة للتعويض الْقُمى به المطعون مده 
محيث اذا نبت اله قد استولى على قيمة الالهار 
الحسكوم به له ضْد الستأجرين من باطنه فلا 
عق له ولطالة هذهانستولى ع لالتعويض المنى 
على هذا الايجار والا يكون قد حصل مرتين 


أ 


ظ 


السنة الرابعة عشرة 


على فيمة الايار والتفعة وكاث من و 

أ الحكمةالاستئنافية وامامبا هذه 5 
ان تمول كلتبافى هذه المستندات والاثر 
اأثر تب عايها مخصوص مباسغ التعويض وأما 
سكوتها عن ذلك بتاتا فى حكها المطعون فيه 
يجعل به قصورا يعيبه لدرجة أن المسكم يصبح 
| خاليامن الاسياب فيا بتعاق عسألة التعويض 
وباطلا بطلانا جوهرياستازرم ت#ضبهواحالةالقضية 
لامحكمة الاستقنافية للفصل فيبا ددا من 
حرق 

دوا نءلاحل بعد ذلك اتخوض فىباق الا أوجه 
الواردة دتقرير النقض 

( طين هادةصا لمم الوم بأثأ وحضرعنه الاستاذ زكوفايمون 
ضد سن مود أيوب افندى وحضس عنه الاستاذ قد جسن 


دائرة أ 


رقم 56 سنة لاق ) 
١6١‏ 
بم قبراير سنة وما 
قد . ترف نية العا نية العاقد منواقع الدعوى . موضوعى ٠‏ متى 
تتدخل ل عيكمة انض ؟ 
المبدأ القانوتى 
تعر فنيةالعاقدمن الواقع فيالدعوى:سأًلة 
موضوعية لارقابة محكية النقض على قاضى 
الموضوع فها متى كان ذلك التعرف مينياً على 
أسباب منتجة له . فاذائيت لقاضى ا موضوع 
أن العقد المتنازع على تكييفهصدر من جسد 
المدعين وقت أنكآن له ولد حجب أحفاده 
الصادر لم العقى ويه لم يدفع له تمن اللاطيان 
#وضوع التعاقد باقرار أحد أحفاده أولقك 
وأن الولد توفى فىحياةالجدفاحتفظ الجد لدبه 
بالعقدالصادر منه حتىتوفى دون أنيطلمعليه 
أحدا ع صدو لم أو شللهال أحدمم ودون 
أن سجاه 0 وأن هذا العقد لم يظور إلا 


العدد الثامن 


بعد وفأة الجدضمن الأأوراق التى خلفها . إذا 
بت ذلك لقاضى الموضوع والتخلضن مدان 
الجدم رد يذلك العقد غير أنيكون وصية 
فانمااسة*خلصه صحيح تلتجدالوةا ع التّىاعتمد 
عليبا فيه . 

2 

دعاان مبى الطعن يتحصل ف ان محكة 
الاستئناف أ خطأت فى تطبيقالقائون إذ اعتبرت 
عقد 1١1‏ لآير سئة 19٠4‏ وصية وأنه لا وصية 
اوارث ووجهالخطأ أنعقدالبيع مت كان مستوفيا 
لججيع الشرائط التى يستازمها القانون من بيان 
المبيع وان وورود صيغة البيصراحة فالعقد 


لاعكن اعقياره وصية لا نالوصية ليك مضاف 1 


إلى مابعد الموت بلا مقابل وعقد ١١‏ ينابر 
سنة 144 تمليك للمبيع حالا عقايل هو الدُن 
المبين فى العقد فهو إما بيع أو هبة فى شكلبيم 
وصيغته تأبى التخري يج الذى خرحته به المدكة . 
دوعا ان التزاع قام بين الخصوم امام محمكة 
الاستثناف عل وم.فعقد ١١‏ بنايرسنة4٠وا|‏ 
هل هو بيعم كاهو ظاهر من صيغته أو هووصية . 
دوعا ان مك ة الاستئناف استعرضيت ماأدلى 
به كل من طرف الحصومة لتأييد ما ذهب إليه 
فى تفسير العقد المذكور . وبعد وقوف الحكمة 
على كل الظروف الى أحاطت بالعقد وقت صدوره 
وعقه تبيئت نية من صدرمنهذلكالعقدوانه أراد 
به الوصية دون البيم أو الهبة . 
: دوا ان المحكمة لم تخرج فىتفسيرها لعقد 
١‏ اير سئة 9٠4‏ اتما أوجبه عليها القانونى 


القسم الاول 


السنة الرابءةعشرة ‏ إ١ع-سم‏ 


المادة دم( » مدى التى نصتعل أنه يجب ان 
تفسر المشار طات على <س ب الغر ض الذى يظهر ان 
المتعاقدين قعبدوه مب اكانالمعنى اللغوى للا لفاظ 
المستعملة فيبامع مراعأة ما يقتضيه نوع المشارطة 
والعرف الجارى . ولقد بحثت الحكمة عن نية 
البائم من الظروف التى عدر فيها العقد ومن 
ملابساتهفتبين لطا أنهلم يقصديدسوى الوصية 
لا “حفاده الطاعنين وتعرف نية العاقد من الو اقم 
مسألة موضوعيةلا رقابة لمحكمة النقض علقاضى 
الموضوع فيبا متى كان ذلك التعرف مينيا على 
أسياب معقولة , ْ 
دوعا اندفوق ما تقدم فالنى ثنت لمحكمة 
الاستئناف أن العقد ميدر من احمد حسنين 
الاسكندرانى حد الطاعئين فى لظلة كان له ولد 
بححب احفاده المذكورين من الميداث وإنهلم 
يدفم له تمن بأقرار أحد الطاءنين وإنالولد توق 
فى حياة الجد فاحتفظ بعقد الييم لديهدتى نوق 
دون أن يطلع أحدا من الشتربن عليه أو ان 
إساية لمما ودون أن يسحله الجد لاأظباره و ' 
يظبر هذا العقد إلا بعد وفاة الجد ضمن أوراقه 
وقد استنتجت من ذلك أن البائم ماأراد بالعقد 
غير الوصية لا*نه أجل الْعُليك إلى ما بعد وفاته 
فعلا . وهذه القراثئن معقولة وتلتج مأ ذهيت 
إليه المحكمة فىتفسير العقد . وعا انه مما تقدم 
يكون الطعن غير وحيه ويتعين رفضه . 
(طمنحود اقندى حستين الاسكندراتى وآخر وحضر عنهما 
الاستاذ أجد جيب برادة بك ضدااستوجيدة هائم أ-مد حستين 


وحضرعنها الاستاذ عردالرحن الرافى بك رقم الاسنة نلق ) 


1 مججملة المحامأة 


الغرد ادام قري ربدت القسو ارول السئ ال ابعر عسرةٌ 
8 م 
ب 1 ظ ملخص الاحكا 
10 شغ الحم ا 
عا ا ل ا ل ل ل يي 
ظ ١‏ - قضاء محكنة النتقض والابرام الجنائية 
ا ممم أه فيرابر9.6| ايقاف التنفيذ. جواز الك .ه فى الاستئناف . ولو بعد 


تنفيذ العقوية على المحسكوم عليه. آثار الك بايقاف التنفيذ . 


المادتان كه وثلاه من قانون العقوبات ( 

4وا أموم اح «و م دفاع شرعى . الْمَسكىه . شرطهالاعتراف بالفعل المر تكب . 
السك به مع أنكار الفعل . رقضة . لاوجوب لذ كر أسباب 
الرفض . 

«ا إدىم ا« « «م ١‏ اعتراف. تقديره . موضبوعى . مدىسلطة قاضى الموضوع 


فى هذا التقدير ١  .‏ تحقيق . حضور محام عن الهم وقت 
استجوابه . منعه رعانة لمصاحة التحقيق . جوازه ( المادة عم 
فقرة ب ثم ) 

1١| 05] 1١‏ « « )0 رأفة. طليها إجاية هذا الطلب أو رفضه . من شأن قاضى 

. اللو ضوع . 

بسن أوبسم إبو و « ١‏ - إعلان حضور . حضور الهم حلسة الما كة ومرافعته 
فى موضوعالتهمة . الدفم ببطلانإعلان الحضور لدى مك ةالنقض 
ولاه لامو ذ- ؟- إعلان ورقة|سجون . تسلم صورتها 
لأمو رالسجن.كفاية ذلك لصحةالاعلان _ ّ .ذكرالمواد 
التى طلبت النياة لطبيقها فىديباجته . اكتفاؤه فى منطوقه بقوله 
أنه أطلع عامها . لاتقض 

وول لض 3 2 3 | خيانة أمانة. استبدال الا"مانة . متى ككون مانماً من العقاب 
( الادة لاع ( 

و٠‏ ال" زم « م ١‏ - سبق الاصرار . تقدبره موضوعى . مدى سلطة عكة 

الموضوع فى ذلك ب ترصد . إثبات 'ثوافره . لنى عن إثبات 


نوا ثرظرف سيق الاصرار ٠.‏ 


مجملة المحاماأة عه 


| 


العرد التأدى رست ١‏ - الول السرٌّ الرايهرٌ غيرة 


تار بخ الحم ظ ملخصس الاأحكام 


تيت 0 جمتحتشهشيك 


وم( وم إوا فيرابر 9.4 | ١‏ - سان الواقعة . المي ببراءة متهم وبرفض دعوى التعواش 
المقامة ضده . بيان الواقعة . غير ضرورى  *-‏ سب وقذف . 
سلطة قاضى المو ضوع فى تدبر الفاظ السب والقذف وق الموازنة 

| بين مايترادله للخصمان من السباب . 

جسر أبسم و١1‏ « «م اسشهادة . العبرة فىاقتناع المحكمة لي ّبعدد الشهود_ب 
اثبات . حرية قاضى الموضوع قْ نكو بنعقيدنه حدقا مط 
اثيات سلطة قاضى الو ضوع فى تقدير حالة المتهم النقلية . 

بس انوس أذحا « « مواد مخدرة . الفرق بين الحيازة والا<راز 

وس أموس أوط « «م قَوة الشىءالمحكوم فيه . وحدة السيب . متى نتوافر 

وس أهوس أهر «ه « | سمض وابرام . قرار تاضى الاحالة بايقاف الدعوى الجنائية 
والدعوى المدنية امرئيطة بها . حتى يفصل فى دعوى النسب 
المرفوعة امام المحكمة الشرعية . الطعى فيه بطريق النقض . 
لاوز 


8 إأمعم مواذم العقاب . المراتم التى الشملبا حم المادة 5ع‎ ١١ 


ذل لحان لعو لض . متاط تقديره . 

١1+‏ إلمم اتفاق على ارتسكاب جرعة . ثبوت ني ةالاتفاق . وجوب توفره 

( اشتراك ) 

4 |؟*ه” أكم « « شبادة . تقدير ها موضوعى 

مى؟ أسمم امو « « | قتل خطأ. أساسالمسؤولية الجنائية فى هذه الجريمة 
اقراض بربا قاحش . تجديد سند الددين . متى لعتي ركل لمجديد 

قرضا ربوا ؟ 


حك . تقدي المنهم دفعا فرعيا . تقر ير احكمة ضم هذا الدفم 


2 « | |به”‎ ١55 


و 


١4.‏ ادوس ادحو حم د | مترقعات.متى تنطيق المادة 9١س‏ المكررة عقويات 


« أوةطا‎ "0541١51 


:6 خبلة المحاماه 


العرار الشامى تررريت القسم الدول السَدُرٌ الرابعح عدمرة 
3 7-777 ل 2 552 سح م م ميم 
2 1 دا ذاتلمن ليها 
1 ذأ اريخ الحم ظ ين الا ام 
فا د اد يعت ب 


إلى الموضوع . السحاب المتهم عند ذلك . مغى الحمكة فى نظر 
الدعوى دم السحابه . الك الصادر ف ا موضوع ٠‏ لعتبر 0 
غيابيا . 
| (؟) قضاء مكمة النتقض والابرام المدنية 
١44‏ أموس |؟؟ فبراير وسو -١‏ الادة بكم مرافعات . مخالئنها . متى كون حزاؤها 
البطلان ,- تزوير حق المحسكمة فى الحم برد وبطلان ورقة 
غير مطعون فيبا بالتزوير . حقها فى الاستعانة بأهعل الطليرة 
عند الشك 
لاه" |« م« « موظفون . العاهةالمستدهعة البىنجعل الموظف مستحةا لامكافاة. 
ماهيتها . ( المادة مج من لانحة الجا لس اللدديةوالمادتان لإأوا؟* 
من لائحة المعاشات الملسكية الصادرة فى ١٠١‏ إيريل ١3٠06‏ ) . 
مها أهحمم اجر « م دفم.سكوت الحكمة عن الردعايه .متى يكون مبطلالاح؟ة 
ذه أعهم أمو « م عققد. لعر ف ني ةالعاقدمن وافع الدعوى. مر ضوعى ٠.‏ متىتتدخل 
محكة النقض ؟ 
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القسم 


العدد الثامن 


الثاى 


السنة الرابعة عشرة 4ه 


القسم الثاتى 
ا 
١‏ م 1 ل 000 


5١ 


8 إبريل سئة و ١‏ 
إثبات . عقد . صورةتسية. لاتصلحدليلا قان نيآللائيات . 


الممدأ القانوق 

ليس بين الأدلة الكتابية التى فص عليبا 
القانون المدتى الصورة الشمسية للا وراق. 
والقانون المدنى لايعترف إلا بالصور الرسمية 
الى حررهامو ظف ختص بتحربرها و لايعترف 
(قشمة مالصور العقود العرفية حتى ولوكانت 
مسجلة وكانت صورها محررة بمعرفة موظف 
منموظ ىقلم التسجيل ذاك لآأنالد ليل الكتابى 
العر فلا ينبض حجة إلا اذا كان بذاتهصاد رامن 
نسبت إليه . فالصورالشمسيةوهى ليست بكتاءة 
مخطوطة باليدبلهى صو رةاليةمنو ضع بدغير 
اليدالتى يصممأنتكون كاتبة للا“صا, المأخوذة 
عنه تلك الصورة- لا وص مطلةاأن تعتيردليل 
إثبات انها ورقة وإن مثلت الكتابة باثبات 
صورتما الا أنباغير الورقة الأصليةالتّىتظبر 
فيها حالتها الطبيعية ومايشوبها من عيوب٠‏ 

وإنه وإن كانقانو زالتسجيل رم 8 أسنة 
١99+‏ قد جعل قيمة قأنونية للصور الشمسية 
الصادرة منقلم النسجيل والمأخوذةعن اللاصل 
الموقع عليه من المتعاقدين المحفوظة فى هذا 
القم كذلك ل نهعئد إنكار العقدالمقدم صور 
يمكن الرجوع حالا إلىالاصل المحفوظ بقلم | 
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التسجيل ويحقق إنكاره فالحجية لا تكون 
فى الحقيقة للصورة الشمسية بل للا “صل 
الحفوظ بقم التسجيل . 

لمكو 

د حيث ان وقائم هذه الدعوى المستنتجة 
من الا ورا قالمقدمة فمها تنحصرق أنالمستأنف 
قد نازع اخوته الستأنف عامهم الاأول والثاق 
والثالئة والرابعة والمرحومة فاطمة مورية اليافين 
فى ملنكية أصيبهم الشرعى فى م١‏ قيراطا و 
فدادين متروكة عن و الدغاطر حومع.د اللهالشهابى 
بدعوى ان هذا القد ركله مبيع آليه دن والده 
المذ كور قبل وفانه عقتضى عقد تاره اس 
| كتوبر سنة ١915‏ وثابت التاديخ فى ١١‏ من 
ابريل سنة ١991‏ فاضطر أولئك الاخوة رفع 
هذهالدعوىضد أخيهم اذ كور وضيد المستأقة 
الثانية التى تصرف لا بالبيع فى الارض المتنازع 

بمآنها . 

د وحيث ان المستأنف الاأول لم يقدم امام 
الممكمة الابتدائية أصل العقد الذى بدعىصدوره 
اليه من والده بل ع صورة ثعسية منه 
( فتوغرافية ) وقرد بأن الأصل سرق منه وقد 
رأت المكة الابتدائية أن وافعة السرقة مختلفة 
ولا أصل لها ولذلك لم لمج باحالة الدعوى الى 
التحقيق لا نات وجود أصل العقد واعتبرت 
ادماء المستأنف اللكية غير مؤيد بدليل وقضت 
لاست نف عليهم إطلباتهم . 


2 وكنت ا عندنظر هذه القَضي به ة أمام هذه 
ردصم 


4ه العدد الثأمن 


امحكنة وبعد ان حجزت لاحك لجلسة /؟ من 
مارس سنة 1999 قدم المستأنف لول مرة 
عققد انار ادر منه عصادقة وضمانة والده الى 
من دعى حسن افندى كامل زاهر يتأجير 
الارض المتنازع بشأنها وهذا العقد تاريخه ١٠‏ 
من أغسطس سئة 1301 وثارت التاريخ فى م١‏ 
من فبراير سنة ١999‏ ذامأ عم اممتأنف علمهم 
بتقدم هذا المستند طلبوا منالحكمة فتح باب 
المرافعة للاطلاع عليه فأجاتهم الحسكمة الى طلبهم 
ولا اطلعوا عليه قردوأ بتاريخ ١‏ من مابو مدنة 
957 بانتكار توقيم الورشعليه . 

« وحيث انه بناء على هذا الالكار قضت 
هذه الحكمة تمبيدياً بتاريخ 8؟ من ماو سنة 
+ باحالة الدعوى الى التحقيق ليث تالمستأ نف 
الاول صحة توقيع المورث عل عقد الاتجار 
الذكور وقد تنفذ هذا الك بسماع شهادة 
شاهدى الاثبات ثم أحيلت القضية الى جلسة 
المرافعة . 

« وحيث أن مسألة التزاع فى هذه القضية 
تنحصر فما أذا كان قد صبدر عقد من المورث 
بيع الارض المتنازع عليها الى المسمتأ نف 

« وحيث ان المستأنف لم يقدم أصل العقد 
الذى ,يقول بصدوره له من والده ولكنه قدم 
صورة لعسية مه 

« وحيث أنه بتعين والالة هذه البحث فى 
قيمة هذه الصورة 

« وحيث أن القانون المدتى قد قبد القاذضى 
المدتى بأدلة معينة أص عليها ف البا ب السادس الذى 
عنوانه فى إثبات الديون واثبات التخالص منها 

( وحيث انهلا يوجد من دين الا دلةالكتابية 
التقى نص علمما ألقانون الصور الشمسيةللا وراق 

« وحيث ان القانون المذ كور لايعترف الا 
بالصور الرسعيةللعقود الرسعية التىيحررها موظف 


القسم الثنى 


السنةاأرابعة عسشرة 


مختص بتحر يرهاولا إعثرف بقيمة مالصور العقود 
العرفية حتى ولوكانت مسحلة وكانت صورها 
محررة ععرفة موظف من موظنى قلم التسجيل 
ذلك لان الدليل الكتابى العرفى لاينموض ححة 
الا اذا كان بذاته صادرا مما نسب اليه 

« وحيث أن المور الشمسية ليست بكتابة 
مخطوطة باليد بل هى صورة آلية من صنع يد 
غير اليد التى لصح أن تكون كائية للااأصل 
المأخوذة عنه تلاك الصورة ومثل هذه الصورة 
لا يعبح مطلقا أنيتئوجهاليها الطعن الذى يتوجه 
الى الاأوراق المكتوبة وهى فى لظر القانون 
المدىكالورقة المطبوعة 

« وحيث ازقائون التسجيل الحديد (القانون 
دقمم١‏ لسنة :195 )قد جعل قيمةقانو نيةالصور 
الشمسية الصادرة من قل التسجيل والمأخوذةءن 
الصو لالموقم عليها من المتعاقدين المحفوظة فى 
هذا القلم ولكن يجبأن لاننمىانه عند اذكار 
الحم العقدالمتقدم صورته يمكن الرجوع حالا 
الى الا صل لمحفوظ بقلم النسجيل ونحقيق اثكاره 
ومعنى هذا ال المجية لانستند فى المقيقة الى 
الصورة الشمسية بل الى الأصل الحفوظ بقلم 
التسجيل 

« وحيث انثمالا جمل لا التردد فى اعثيار 
الصور الشمسي ةللا وراقالمكتوبةصورا عدعة 
القيمة كدليل إثبات هوانها ورقة وان مثات 
الكتابة باثيات صورتها الا أنها غير الورقة 
الاأصليةالتى تظهرفهها حالتها الطبيعيةوما لثبوةها 
عق عيول. 

« وحيث اندمالا جدالفيه أنذن التصوير 
الشمسى قد تقدم إلى حد مجمل تلك الصور 
البمدعن الدلالة عل المقيقة التى براد 
اثبانها بها ( الصود ) 


لعيدة 


العدد الثامن 


2 وحث انه ثما يصح ذكره فى هذا ألباب 
أن محمكة الاستئئاف الختاطةقضت مرتين .أن 
الصور الشمسية لا اصح أن لعتير قانونا دليلا 
للاثبات يم لا إلصعوأن حمل عامها المضاهاة( راجم 


الك الصادر ق/9١‏ من بو نيهسنة؛ 99 ١‏ ومنشو رعحلة 


التشر بع والاحكام السئة م ص ,قمع والمم 
الصادر فى 78 من يونيه سئة ١9١‏ ومنشور 
بالمجلة المذ كورة السنة مع ص :5١‏ ) 

د وحيثانه بناء علىماتقدم لا تكو ذلاصورة 
الشممية المقدمةمن الستأئف قيمة تانونية . 

« وحيث انالمسثا نف يدعى أنالاصل اللأخوذة 

عنه تلك الصورة قد فقد منه لسيب مورى 
هو السرقة وطلب من الحككة الا بتدائية احالة 
الدعوى الى التحقيق لاثيات وجود العقد الا صل 
ولكنه حاء فى مذكرته الأاخيرة المقدمة هذه 
المحكمةقيل ححز القضية لاحم( رم م /الادوسيه) 
وترك البحث فى مسألة ضياع ل الك لسبب 
السرقةالمزعومة وقصردناءهعلالتمسك بالصورة 
الشوسية المقدمة منه اذ ورد ذيها مالصه حرفيا 
(اننا نريد من الأنأن نجل فىهذه المدكرةاننا 
لانعطى اقل أهمية لاتفصيل الذىقدمه المستانف 
عن سرقة أصل العقد كا اننا لا نريدأن نين اذا 
استصدر المستاً نف صورةفتوغر افيةمن الأصل . 
ليك نالسبب كا ذكره هو وهو الاحتياط من 
ضياع العقد لانه ميرر أو لأأى سبب آآخر وانها 
الواقعة المادية التىتتمسك بها الآن والتى ل تعثر 
علررد مقنملدلالتها سواء منمذ كران الخصوم 
أوفى حك محكة اول درجة هى أن نحت يدنا 
صورة فتوغرافيةمن عقدبيع صادر من المورث 
هىوالاصل سواءوطا بالضبط لفسقوة الاثنات 
التى تنح للعقد الا صلى ) 

« وحيث انهلا بيتىتحل بعد هذا للبحثق 


الستراكات “ل الثانى 


السئة الرابعة عشرةٌ 


نات 


مسأله ضياع أصل العقد سبب قهرى ولا فها 
يترتب على ذلكمن التصريح باثيات حصو لالبيع 
بالمبئة جملا لح المادة 14؟ مدلى أهلى عل 
أن المحكمةلايفوتها مع ذلك نتقرر بأذ( الدليل 
القطعى )الذى لتطليةالقاو نْ لاثبات ضياع السند 
سيب قبهرى لاأثر له من أوراق هذه القضية 
« وحيث ان الممكمة ترى فها ابائته بشأن 
الصورة الشمسية المقدمة من الستأنفمايكق 
لاعتيارها عدعة القيمة كدليل قانونى للاثبات 
( استثئاف 
وهيب بك دوس ضد احدعبدالله الشهابى وآخرين وحضر علوم 
الاستاذ جيب وصفىرقم 17 اسلة داق رئاسةوعضويةحضرات 
اصحاب العزة حسننبيه المصرىبك وا-مد نثايف بكوحد زكى 
على بك مستشارين ) 


سيد عبد لله الشبابىو اخرى و<ضر عنبما الاستاذ 


1 
مم أبريل سنة سموى 
حساب . ركالة . تخالصة . وجوب عمل حساب تفصيل ٠‏ 
مخالصةمجملة . لاتعفى منوجوب تقدم الحساب ! 
المبدأ القانوق 

لكى تكون المخالصة مائعة من تقديم 
المساب يحب أن يثبت فيها أنالحسابر وجع 
ونخص وأنه وجد صحححاً وأن المستندات 
النى ببىعلهاتدونت بالآر قامالو اردة بالمخالصة 
هله الأرقام النىتحددعلاقة كل طرف بالآخر 
وأن الباق فىذمة أحدهما للا“ خر كان ندجة 
موازنةالايرادبالمختصرف.هذا ويج بأن يبت 
بامخالصة أنالوكيل دسل الموكل كل ماكان 

لديه من أوراق ومستئدات خاصة بوكالته 1 
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«من حيث أن المستأنفك عليبما رفعا هذه 


العدد الثامن 


أده 


الدعوى طلبا فيها الح بارام المستأئف بأن 
يقدم لما حسابا تفصيليا مؤيدا بالمستندات عن 
مدة وكالته عنبما اتداء من م اغسطس سنة 
97 لغاية ؟١‏ مابو سنة ١989‏ تاريخ عزله 
من التوكيل مع طلب الم ببطلان الخالصة 
ال مؤرخة فى١؟‏ بونيه سنة م؟وا امطاعن الى 
وجباها اليبا وقدقضتحكمةاول درحة بايقاف 
الفصل فى طلب بطلان هذه الخالصة<تىيفصل 
نهائيا فى طلب الحساب وفى نتيجته مع الزام 
الستأنف بان يقدم طما حسابا تفصيليا عنمدة 
وكالته مؤيدا بالمستندات الصحيحة 

لاوحيث ان الستأنف يقول ان المكم 
المستانف أورد الشروط التى يحب توافرها فى 
المساب الذى يقدمه الوكيل لموكله يحيث ان لم 
تتوافر كان للموكل حق مطالبة الوكيل من جديد 
بتقديم المساب ويقول ان الحم ل فرق بين 
هذا الحمسابالذى يجب اذيكون حقيقيا مفصلا 
ومبينا للابراد والمنصرف وبين اللخالصةالتى هى 
نتيحة ذلك الحساب والتى لم يشترطل لها صيئة 
معينة والتى فى فيه الكو نتيحةمنتحةلا'ثرها 
دين الخصوم أها لاتكون صورية بل فتيحة 
مر اجعةحقيقية لاحساب وقص اقلامهوتفصيلاته 
اذ هى الدليلالكتابىعلتلكالعملية وان الورقة 
المؤرخة ٠١‏ يونيه سنة م١‏ توفرت فيباهذه 
الشروط فهى اذن حاسمة لاتراع اذ تقوم وفقا 
للمبادىء الصحيحة حائلا دون قبول دعوى 
الحسابالمرفوعة من المستأنف عليبها لامها تثيت 
حصول التحاسب الصحيح بينهما وبين المستانف 
ولم يطعنا عليها بأنما صورية: 

« وحيث اذ المستأنف يطعن كذلك على 
الحم المستأ نف بأنفيهتناقضا ظاهرابيناجرامه 
اذ انه بيئما يقرر ان هذه الخائصة لانتحولدون 


القسى الثاى 


السئة الرابعة عشرة 


حق الس تأنف عليرء! فى طلب الزام المستأنف 
بتقدم حساب ميد المستندات لعدم تعويله 
عايها قضى بابقاء الفصل فى بطلائها حتى تعرف 
نتيحة الحمساب وكان يتعين اما احترام الخالهة 
وعند ذلك يقضى برفض الدعوى واما الحم 
بطلائها وفى هذه الحالة بين مم المستأنف تقدم 
المساب اما تعليق الفصل فى أعمرها فيتنا مع 
المنطق الصحيح لانه يترتب ع لالفصل فىقيمتها 
من الوجبة القانونية اما ق.ول أو رفض 
دعوق الحساب 1 

« وحيث ان المستأئف عليهما طليا تأيد 
الم المستأنف قائلين اما أى الخالصة لاتحول 
دون الزام الوكيل بتقديم المساب لانه لاجل 
ان تسكون المخالصة ملزمة الموكل جب ان لشير 
إلي انها كانت نتيجة محاسية تفصيليةوانالموكل 
لم يوقم عليها الا بعد اطلاعه على اقلام الحساب 
ابرادا ومنصرفا فضلا عن انه لآ لصح الوثوق 
عا حاء قيها لاشتماطا عل واقعة ظهر قيما بعد 
اها مكذوبة ذاكانه ذكر ما أن ميم الدفائر قد 
ابيدت ثم تبين من المجز الذى أوقءهالستانف 
عليبما عل الدفار الها جميعبا موجودةناذاكان 
هذا مبلغ الحقيقة فيها فلا يصح الاعتماد عليها 

« ومن حيث ان القانون المصرى ل ينعن 
يوضع نصوص خاصة بدعوى الحساب م فعل 
الشارع الفرنسى الذى.افرد طها الباب الرابع من 
قلون المرافعات ( المواد من /” ه الى ”4 ه) 
بين فيه الاشيخاص الذين يطاليون بالحساب وطريقة 
تقدعه المحسكمةوالا دوار ااتى عر مها حتى 
يصدق عليه ويصيح نمائيا ونص بالمادة 
اذه الهلاجوز بعد ذلاك المطاليةبتقديم المساب 
من جديد وانما اذا كان هناك خطأ أو سبو أو 
تزوير أو تكرار فقهذهالاحوال تقبل دعوي 


العدد الثامن 


تصحبح الحساب ولا خلاف على أن هذه المادة 
يستوى فى لطبيق احكامها أن يكون الحساب 


القسم الثانى 


أوه 


فليس طماانيطهنا عليه لتوافركلاركان المساب 


صدق عليه قضائياأوصدق عايه وديا بينالخصوم | يكون هذا السايمائعا من قبول دعواها الى 


د ومن حيث ان أحكام المادة]؛ دمر افعات 
فرسى لانتنافى مع قواعد القانون العامة وأنه 
فى عدم نقل هذه المادة أو ما عائلها الى القانون 
المصرىمالشعر بأن المشرع ترك الفصل فى مثل 
هذه المسائل الى تلك القواعد العامة والى تتقدبر 
ال اكولذيك لاترى الحمسكمة مانعامن الاستئناس 
باقوال الشراح وأحكام انحا الفر نسية على تلك 
للادة . 

« وحيثانه منالجمم عليهأن المسابالذى 
ينم بين الوكيل والموكل والذىهنم هذا من أن 
العود لطالية وكيله بتقديم حساب عن مدة 
وكالته يشترط فيه أن مكون حساباكيحا بينت 
فيه كل عناصره من ابراد ومنصرف علىوجه 
التفصيل ونوقش متاقشة جدية فبذا المساب 
ينكون نهائيا بين الطرفين فانلم يكن المساب 
ثم على هلها الاساس فيصح للموكل مطالبة وكيله 
بتقديم المسابمن جديد كاف حالةما اذالح يكن 
هناك حساب حقيق وائما هناك مخالمية اعطيت 
عقب تسوية مزعومة وعل كل حال فان للمحاكم 
الساطة المطلقةفىتقدير توافرهذهالشرو طأوعدم 
توافرها ( براجمق ذلك الزءالثالث من كتاب 
المرافعات تأليرف حرسونيه صحيفة 546 وما 
بعدهأ والاحكام الواردة بها ) 
'«ومنحيث انتوكيل المستأنف بدأق «ماغسطس 

سنة 309 ١‏ وى" | مابوسنة/991١‏ نحاس ب المستأنف 
والمستأنف عليهما حسابا تفصيليا بينتاقلامهمن 
إبراد ومنصرف بالدةة الذى حصاتعل مقتضاه 


تلك المحاسيةمن بدءالتوكيل الى ذلك التاريم وهذا. 


الحمسابالتفصيلى قدصدق عليه المستانفعليبيا 


ذلاك التار 2 

« وحيث انه لعد هذه الحاسية التفصيلية 
نحررت بين الخصوم الخالصة اللؤرخة١‏ بونيه 
سنة 1904 

« وحيث انهمن المقر رعاماوتملاان المخالصة 
اذاكانت محررة على وجه صميح يحب ان ضخلى 
مسؤوليةالوكيل من تقديم المساب لذاك يتعين 
النظر فيا اذاكانت مخالصة٠؟‏ نونيدسنة موا 
محررة على وجه عنم مطالبة المستأئف من تقديم 
المساب أم لاعن اللدة من ١4‏ ماألوسنة وا 
الى تاريخ العزل الواقم فى 17 مام سنة 5؟وا 

« وحيث اله يهب فى الخالصة المائعة من 
المطالبة بتقديم الحساب إن يثبت فهاان المساب 
دوجم ولخص وانه وجد صحيحاوان المستندات 
التى بنى عليها قورنت بالارقام الواردة بلتخالصة 
هذه الا رقام التى تحدد علاقة كل طرف بالآخر 
وان الباق ف ذمةأحدهاللا خ ركانتميحة موازنة 
الابراد بالمنصرف وفوق هذا يحب ال شبت 
بالخالصة ا الوكيلقد سم الموكل كلما كان لديه 
من أوراق ومستندات خاصة بوكالتهزير اجم ف 
ذلك تعليقات داللوز على المادة 41ه صرافعات 
بذ 5 وما (عدها)فاذا تضيئت المخالصة كل 
ذلك دلت على انها لم تسكتب الا بعد بح ثالمساب 
بحا دقيقا وبحد الاطلاع عل المستندات المثيتة 
له وفى هذه الخحالة تكو الخالمية الخررة علهذا 
الوضبع مبرئة لذمة الوكيل قبل موكله وبالتالىماذمة 
من مطالبته بتقديم حساب ثالوالمكة فى ذلك 
ظاهرة إذ انه من واحبات الوكيل تقديمالحساب 
التفصيلى المؤيد بالمستندات للموكل عن مدة 
وكالته واذا نمررت مخالصة بينبما عقب الحساب 


عون العدد الثامن 


الذى عمل عل هذا النحو كانت الخالصة منتحة 
لو* ثرها بين التعاقدين وأما اذا كتّيث اللخالصة 
من غير أن يطلع الموكل عل المساب و لطاع 
على المستئدات فتكون خالصته فاقدة كل عناصر 
متها لانها ليست مينية عل حقائق ثابئة 

« وحيثان المخالصةالتى سك بها المستأنف 
الؤرخة ١٠؟‏ ونه سنة ممه : تتضمن اطلاع 
المستأنف عليهما على حساب المدة من ١4‏ مانو 
سنة 140197 الى تارريج تريرها وكل مامها أرقام 
اجمالية لاعن أن يستدل من الاطلاع علبها 
على انها كتتبت بعد خص وتدفيق فى أواب 
المساب ويعيبها فوق هذا انه ذكر بها أن 
المسئندات أبيدت مع ظبور كذب هذه الواقعة 
فبذا يدل عل انها مخالصة ليست بريئة ولذيك 
لايصح التعويل عليها لبطلائها و بالتاليلاتكون 
مائعة من الزام المستأنف من تقسديم الحمساب 
التفصيلى المؤيد بالمستندات من التاريخ التالى 
لامحاسية الأولىالتى متف ١‏ مابو سنة/ا؟ة؛ 
الى تاريخ المخالصة أما المدة التالية لذياكالىثار 3 
عزله فلا بزاع فى وجوب تقديم الحساب عنها 
ولذناك يتعين تعديل الحم المستأنف وإلرام 
امستآئف بتقد المساب من 5 اماو سنة لابوا 
ألى ”امام سئة و وا مع المستندات الصحيدة 


المؤيدة له . 
) أسئناف أحمد افندى بحى وحطر عنه الاستاذان سانا 
حيشى وحسن د ضد حبيب أفتدىوصفىوآخر وحضر عنبيا 
الاستاذان عبد ألرحمن بلك الرافيى وعبد انم تمدأبو زيد رقم 
٠٠‏ سنة وع ق - رئاسة وعطوية حضرات اأسيد مد عيد 
المادى الجندى بك وعلى بك حيدر حجازى وأمد عتاربك 
مع أرين 0 


اللي 
9 أبريل سنة و١‏ 
استثئاف , اعلانالحك الابتدائى . ميمادالاستتئاف.يحرى 
0 فحن لان والممان اليه . 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة 


المدأ القانو 
جرى قضاء 1 الاسكناف أ خيرآ على 
اعتيار أن ميعاد الاسئناف النخصوص عنه 
فيالمادة ووم من قانونالمرافعاتساربافىحق 
المعان والمعان إليه على السواء إذ لاجوز أن 
يتقيد بالاع لان خهم دو نالآخر ولآنالجرى 
على غير هذهالقاعدة يكو نمن تتانجدأن يستمر 
الخصم الذى أعان باحك تحت رحة من أعلنه 
مدة خمدة عشر عاماً . وهذا يخالف غرض 
الشارع فى وضع قيود المواعيد التى يراد مما 
إنهاءالخصومات بي نالناسو عدمثر كبا معاقة . 
عل أن القانون ف المادة ( مهم ) مرافعات 
م يفرق بين من أعلن الحسكم ومن أعان إليه 
بل قضى بو جهعام بأن ميعاد الاسقئناف هو 
سدّولبوة مأفلاحل التخصيص من غير مخصص 
امير ' 
« من حيث ان المستأنف عليه الثالى دقع 
فرعيا بعدم قبول الأستئناف شكلا إرفعه بعد 
المبعاد القانونى . 
« ومن حيث ان المستأنف رد عل ذلك بآن 
هذا الدفم فىغرمحله "مس تسكن ا عل وجوب د 
المي 4 من الستأنف عليه حتى لشسرى علية 
الميعاد وانه ليس من المطابق لامادىء القاثونية 
أن يم لالشخص نفسه يترئب عليه ضياع امو اعيد 
القررةبالقانونوذاك طبقا لاسدأ المعروف وهو 
6 - أمة 6ةاءمه] عه عم [أدلا 
«ومن حيث ان قضاء محكة الاستئناف قد 
جرى أخيرا على اعتمار أن ميعاد الاستئناف 
اأنمو ص عنه ف المادة سهم من قانون المرافعات 
إغا يسرى فى حقالمعلن والمعلن إليه عل السواء 
إذ لا يجوز أن يتتقيد بالاعلان خصم دون آآخر 


العدد الثامن --- ألسنة الرابعة عشرة ه66 


وإث المرى عل غيرهده القاعدة يكون من نتاضه 1 والاعلانات ق[اجراء المرايدة فأنه سقط , 


أن الستعر الخصم الذى أعآن بلحت رحرة | + إذا تين ولع ع للمكومرسى المزاد 
من أعائه مدة غسة عشرءاما . وهذا أمريخالف | ؟ 


أنه تضدمن العيارة التالية « وحيث أنه 
غرض الشارع من وضع قيود المواعيد التى يراد 
بها إنهاء الحصومات بين الناس وعدم تركبا معلقة 
ينهم زمئا طويلا والواقع ان القانون بالما د 
سوم من ع قانون المرافعات لس فرق بين منأء علن 
الحم ومن ٠‏ أعط ن إليه بل قغضى بوحه عام با بأن 
ميعاد الاأستئناف هو ستين يوما فلا محل إذن 


مضت اللموأعيد ولم حضرمزايدون « كان 
ْ هذا كافيا لاستيفاء الحكم لشروط المادة 
| «اه مافعات ولا جوز بعد ذلك الدفع 
| بعدم أنقضاء مده خمس دقائق عا لى آخر عطاء 
ا قَْ الزيادة قبل إبقاع البيع ٠‏ 
للتخصيص عند عدم وحود الخخصص . ال يقصد القانون بالدا؛ نالمسجل م الواجب 
« ومن حيث ان الحم المستأنف أعلن ابخلد ف إجراء ءات البيع #الذائن الذى نفل 
لامستائف عليه الايد فى ؟٠‏ لم 95 | دينه إلى وقت تسجيل تله يه تزع الملكية . 
« حيث اذاستئناف حك البيم جائز قانو نا 
لعدم استيفاء الشروط المقررة « مادة كمه 


ل ل 000 
« ومن 0 تقدم يكو لاقع الفرعى 
تعين قو له ولا عل بعد ذلك لانظر فى الدة 5 
3 5 بن قبوله ولا حل بعد ذ ظر فى 2 « وحيث أن المسننا ثفين يبدو 5 استكنافوم عل 
الثانى الخاص بسقوط الم . ا ا 
عدم استيماء المستا لمعاميي إخض ,للكت الشرو 


( استثئاف مد بك رياض وحضر عله الاستاذ ر ياض الل 1 
ضد السيد أنتدى مد مثِب ويمد بك ميب وحضر عنه أ دن حيثوجود فروقوهى بالمساب يوم واحد 
الاستاذ مرادصايب رقم لإودسنة .ه ق رئاسة وعضويةحضرات | بين نار #اللصق والاعلازو بينيوم البيع وتوماك 
أصواب السعادة والعزة عبد المظيم راشد باشا رئيس الحكة اثثان بين ,يدم ليد وين تارجم لعيائه 3 وله 
ومصلفى حنفى بك وسلين السيد سلين بك مستقادك) ‏ | على خلو الك من ذكر مرود الجس دقائقعل 


51 آخر عطاءفى ازيادة قبل ايقاع البيم عملا بالمادة 

,ىه ريل سئة س١‏ ولاه درافعات 
١‏ بطلان . اجراءات الاصق . وحرب التمسك يبا قبل د وحيث انهعن وجهى الفروق فان حق 
0 اجراء المزايدة ه التمسك مهمافى الطلان قد سقط لعدم ايدائه 


أ مزادء النص على عدم تقدم مرا مزايدين ٠‏ يكفى لوت ضيه قيل الأزايدة وذلك لان وكيل المستأننين حضر 
الاجراءات . مجلسة المزايدة ولم يشر الى شىء مختص إطلب 
بع ٠‏ الدائن المسجل ٠ ٠‏ تعريقه , ١‏ 2 0 1 
النطلان دل قوسر طلية به على الا جيل لاجل وأسم 
٠ 1‏ الإ لقاية 0 
8 يتعرف تصبيب هن حشر ان 0 
اها ره الخاصةباجراءات اللصق | مقامة 1 يقدمعل ذلك اى مستند وقد رفضت 


العدد الثأمن 


هه 


القسم الثاى 


السنةالرابعة عشرةٌ 


الحسكمةهذا الطئبلاندينطالى البيمسيبهعقد 
رهن عقارى مأ خوذع؛ العينموضوع الاجراءات 

« وحيث انه عن القول بمخالفة الحم 
لامادة؛ لاومرافعات فقد ثبين انه منبين اسيايه 
مايق « وحيث انه مضت المواعيد و محضر 
مزايدون » وهذاكاف لاستيقاء الحم لشرط 
المادة سائفة الفذكر 

« وحيث أن عدم أعلان مود افندى حمد 
الشورجى الدائن المسجل لاماز ل دم م الذى 
انتهى الحال الى قصصر اجراءات البيع عليه دون 
الممزل الأخر باتفاق الطرفينفانةلمكتاب ا حسكمة 
ل مخطء فى عدم اعلانه وذلك لانه ثارت من 
ممض رجلسة؛؟ مارس سنة #1ة ١‏ حضور مود 
افندى المذكور واقراره بأن عقد رهئه مسجل 
فى 9إمارسسنة ١41‏ اما - نزع الملسكية 
فتارخصدوره اول دلسمبرسنة /19119 وهعأوم 
انالقانون يقصد بالدائن المسجل « الواج ب ادخاله 
فى الاجراءات » 'الدائن الذى يسجل دينه الى 
وقت لسجيل تثبيه أزع الملكية وعلى ذلك فلا 
يعتبر هذا الرجل دائنا مسجلا واجب الاعلان 

«وحيث| نعن اعتراض امسأ خفين فيا مختص 
سي شام ف عقي ذا الزرل البيع بمعرفة 
القاضى المز ثى على خلاف الرقم المعين فى حم أزع 
الملكية فانه فضلا عنان هذا الدفم لبد لقاضى 
البيوع قبل الشمروع ف امزايدة ذانهثابتم ن أوراق 
الدعوئان الثمن الميينق حم تع الملكية كان 
إشاولقيمة لمر لين المحسكوم اصلا بنزعالملكية 
عنهما معا وحصل الاتفاقبينالطرفين فما بعدعل 
قصر الاجراءات على بيع المنز ل الذى بيع فعلا 
بعد أن دفع الديئون لعض الدبن وقدره 0٠١‏ 
جنييات وبأضافة باخ الذى وقعبه بيع الازل م 
البيع وقدره مه؟١١1‏ حنيها الى البلغ ا مدفوع 


| بالاتفاق المذكور يكون جموع ذلك اأكثر من 


الالنىالمنيه وهوالثمن العينيحم نزع اللكية 
عن المزلين معا ومن ذلك لاتسكون لامستأنفين 
مصلجة فى الاعتراضعل تعيين الثمن الا ساسى عن 
المعزل المبيم ومتى انعدمت المصلحة اتعدمتالدعوى 
«وحيث انه لماتقدمتسكون دفوع الستأتفين 
فى غير محلها والشروطالمستوظة قانونانى الحم 
المستأنف ,يسكون هذا الحك فى حل ويتعين 
تأبيده ولا محل اذن لطاب المستأنف علييم ابطال 
المناسترلى المستأنف الأاول لعدم حضوره ولا 
لتعيين خير لتقدير الثمن 
) استاف عبد العزيز افيدى حسنالمناسترلى وآخر ننوحضر 
عنهم الاستانحدان عبد الله ضد #وفيق افندى صليب وآخرين 
وحطر عنهم الاستاذ ميخائيل فرج دق أل٠اسلة‏ وهو ق- 
رئاسة وعضوية حضرات كاملا براهيم بكوكل الممكمة ومحود 
ساى بك وحمد توفيق حقى بك مستهارين ) 
بتكنا 
9 دلسمبر سنة 1980 
مسئولية . صاحب العمل . عامل . اصابته . تعويضات . 
020 وجوبئيوت حصولاهمالمن جا نب صاحب العمل ٠.‏ 
المبدأ القانوى 
لم يسن المشرع المصرى أى قانون لتنظيم 
علاقات العمالبأرباب المالواساس المسكئولية 
المدنية في القانون المصرى هو المادة 1ه١‏ من 
القانون المدى وما بعدهأ والتفسير الصحيح 
هذه المادةوما بعدها ه وأن يت الذى حص لله 
شوق خطأ مق تعيب فى إنضال الضرن إلله 
وأن الضرر هو ننيجة هذا الخطأ سواء كان 
الضر )2 حصل بفعل ألا تسان نفسه أو بفعل من 
مم تحت رعايته أوبببالأاشياءالمملوكة له 
ومع وجودالنص فلاحل للرجوع لقواعدالعدالة ً 


العدد الثامن ال 


امبو 


« حيث أن الست أسا حسن بيوى قالت 


فى عرإضةدعواها الابتدائية أذزوجها المرحوم 
حسن افتدى احمد عبد اللكان يشتغل رتسا 
بشركة التقل والملاحة باحدى بواخر الشركة وقد 
سافر من القاهرة على هذه الباحرة قاصداً الوجه 
القبى فى عمل يتعلق بأعمال الشركة وبعد أيام 
من سفره وصلبا خير ينيشها يفقده ولرجيح 
وفاتهغرقا عند بلدة بنىقره مركز منفاوط مديرية 
اسيوطالعثور علقبعته التى كان يايسها وكرسيه 
وبطانيته وقداتخذت الاحراءات القانونية لاعثور 
على جدته والاسياب التىأدت الى وفاته فلم توصل 
الى نتيجة حاسمة وقالت أن فقد زوجها لاخرج 
عن فروض ثلانة - أولا ‏ إما أن يكون ضحية 
لجناية ارتكبت بده اثناء سفره وهوقائم بعمله 
فى خدمة الشركة ثم ألفيت جثته على الشامطىء 
أو فى اليل ولم توصل التحقيقات الى العثور على 
المئةومعرفةالفاعل _ثانياً- اماأن يكونقدغرق 
قغراء وقدراو, هوقائم إعمله نثيجة نقص فى تكو بن 
الباخرة أدىاليه إهالالشركة فالعناية ببواخرها 
-وثالئاً- امأأن وكون قد فقد بأىصورةأخرى 
كان يكون قد ترك على شاطىء مظل أو جهة 
موحشة مثلا وسافرت الباخرة ثتيحة اهال أو 
تعمد عماها وكان موته نتبجة لذلك_ثم قالت انه 
من الجائز وجود فروض أخرى لفقده غيرهذه 
الفروض الثلاثة تجتمم عند نقطة واحدة وهى 
مسئولية الشركة عن فقده وطليت من أجل 
ذلك الحم لما عن نفسها وعن ولدها مبلغ خمسة 
آلاف جنيه بصفة لعونض مرتكنة في ذلك 
على المادة ١١‏ من القانون المدتى وعلى قواعد 
القانون الطبيعى والعدالة 

« وبحيث ان محائى الشركة دفع دعوى 


1 


| الست أسما بأن الشركة غير مسعولة عن فقد 


الثانى السنة الرابعة عثشرة مه 


زوجبا مادام انه لم يثبت وجود خطأ أو تقصير 
من حالان الشركة وأنمادهن أله ويل الت 
أسمعا من أن الخحطأ مفروض وجوده عند الشركة 
وأنه يجب عل الشركة أن تثبت خطأ المتوى أو 
أن وفاته حصلت بالقضاء والقدر فير مطابق 
لنصوص القانون المصرى 

« وحيث ان محكة أول درجة ذهبت فى 
حكنها إلى فرض الطاً فى جانب صاحب العمل 
الا إذا أثيث العكس بناء عل النظرية القائلة بأن 
صاحب العمل متى استخدم العامل وجب عليه 
أن يعوض العامل ما يصيبه متى قام العامل بعمله 
فاذا أصاب العامل مكروه أثناء حمله أو من أله 

كان ازاما على صاحب امال أن يشترك مع العامل 

فها أصابه من ضردم اشترك معه فى الفائدة 
التى عادت من عمله متىكان الضررالذى أصاب 
العامل لم يكن بتقصيره أو إهمالهوقالتى حكمها 
أنه لم يسغر التحقيق ع نتقصير المهند س أو إهماله 
فيحب أن تسام الشركة فى الشرر الذى أصاب 
ورثة الممندس, 

و وحيت ا3عذه السكية لذن غدية 
أول درجة فواذهبت اليه منفرض وجود الخمطاً 
فى حانب الشركة لآن الشرع العرى لم سن 
أى قانون لتنظيم علاقات العمال بأرباب المال 
وأساس المسؤولية المدئية ف القانونالمصرىهو 
المادة ادامن القانونالمدى ومابعدها والتفسير 
الصحيح ذه المادة وما بعدها هو أل يثبت 
الذى حصل له ضرر خطأ من تسبب فى إيصال 
الضرر اليه وأن الضرر هو نتبحة هذا اخطأ 
سواءكان الضرر حصل يفعل الأانسان نفسه أو 
بفعل من منحت رعايته أو بسيب الاشياء الماوكة 
لدوم وجودالصفلاحل بت 7 


العدد الثامن 


/أهمه» 


القسم الثالى 


السئة الرابعة عشرة 


«وحيث انه لم يبت من التحقيق حصول 


أى خطأ أو تقصير أو اهمال من جانب الشركة | حصول القيد قبلها ولا عبرة بكونه يوم عطلة 


0 . 0 
2 عنه ذقدأووفاة حسن افندى امد عبدالله 
فلا تستحق الست أمعا أى تعويض قبل الشركة 
وشعين الغاء لمكم المستانئف ورفض دعواها. 
منود أنيس لطيف ضد سعادة محمد طلعت حرب بأشا وحضر 
عنه الاستاذ اراهم عبدالهادىرقم للدم - كثم ملة .٠ه‏ 
تضائية رئاسة وعضوية حضرات مصطفى حنفى يك وسليان 
السيد سليمانيك وعبد الوهاب قرمى بك مستشارين ) 


لمكن 
1 دلسمير سنه 1919# 
١‏ - تحضير , قانرنالتحضير . اتفاق الخصوم على سريانهعلل 
استكئاف ساق على ناريخ نفاذه . جوازه 
بوب استتناف , قيده قبلالجلسة بأقلمن مغ ساعة , اعثباره 
كأنلم يكن. 
انان القانونية 
١‏ - اتفاق'لطرفين على نفاذ قانو نالتتحضير 
الجديد على استكناف مر فوع قبل نفاذ القانون 
صحيح وئافل عليبما لآنه قانون إجراءات 
تحضيريةير اديه إعد ادا لدعوى وتبيئتاللبرافعة 
حتى يسول الحكم فيبا . وليس فىهذا الاتفاق 
ما يمس النظام العام . والجزاءات المقررة 
بالقانون لمتخرج عنكونها تعويضات لوحظ 
فها مؤاخنة المتأخر مؤاخذة مدنية بحنة 
لانعاوها مسحةالعقوبة بأىحال ما حتى ولو 
كان الجزاء المدتى -وانة الدولة لا“ نالكيان 
المدق للجواء واجد فى الصورئين 
؟- إذا كانت الجلسة المحددة لنظر 
الأنكتاف جلة البوت فجن حصو لالقيد 
قبل الساعة التاسعةمن صياح اليس السابق عليه 
وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن ويدخل 


رسمية إذ لاتأثير لذلك , 


الكو 

« حيث ان المستأنف عليه دفع بدفع فرعى 
باعتبار الاستئناف كأن ل يكن لقيد عريضة 
الاسئناف تجدول قيدالقضايا فىمدةأقل من48 
ساعة اأقررةبالمادة .م مرافعات ولآن الجلسة 
الحددة لنظر الاستئناف هى جالسة السبت وأن 
الفيد حصل يوم اليس السابقعليوم الجلسةوأنه 
كان مناللازم أ نحص ل القيديوم الأأربعاء السابق 
على بوم الخيس عل الأقل . 

د وحيث أن طرف الخصومة اتفقا بمحضر 
جاسة التحضيرق ١١‏ نوفيرسنة8و١ ‏ أولا - 
علقول تهاذقانو زالتحضيرع ل الاستئناف الاضر 
المرفوع فى15 مالوسنة ١#‏ قبلصدورقانون 
التحضيردم > سنة عه | والمؤرخ 5؟ يونيو 
سئة 980 ! والمعمول نه من تار 2 م نوليه سنة 
سس ١‏ وهونار ملشرة بالجريدةالرهمية الحكومة 

وحم يأدعل محكم هذه الحكمةفالفصل ىهذا الدفم . 

« وحيث ان اتفاق الطرفين عل نفاذ قانون 
التحضير الجديد صحبح قانوتأونافذ عليهمالانه 
قانوىإجراءات تحضيرية يراد به أعداد الدعوى 
ونيا للفراقسة حت وسيل المميه فيها عد 
#ضيرهاو<تى لانتعر ض لتأجيلات تتحضيريةأمام 
جاسة المرافمة المكونة من ثلائة مستشارين 
ذهب جهودم على غير جدوى فماإذا صرفوها 
معاً فى تأجيلات نحضيرية قيل محديد جلسة 
المرافعة . ولآن مثل هذا الاتماق لاعس النظام 
العام شىعما . وان كاذقدو ردت ,يقانوزالتحضير 
لصو ص خاصة بتقرير حزاءمال عن تعطيل ضير 
الدعوى المادتان لاوم ( انه حجبأن يلاحظ 


العدد الثامن 


بأنهذه الجزاءات لم تخرج ع نكونها تعويضات 
أن كان التأخير ضارا به ( المادة 19 ) قد لوحظ 
فيبامئٌ اخذةالمتأخر هه اخذة مدنية حت ةلاتعلوها 
مسحة العقوبة بأى حال ما حتى ول وكان الجزاء 
المدتى مزانة الدولة فىحالة اتفاق طرفى الحصومة 
على التأجيل ( المادة 17 ) لان الكيان المدى 
لاحزاء واحدفى صورئيه أى فىصورة القضاء به 
اخصم المضار بالتأخير وفى صورة القضاء به 
عأزانة الدولة . 

«وحيث عزاتفاق الطرفين فى نمحكيم هذه 
المكنة للفصل فى الدفع الفرعى اأدفوع بهفهو 
وائز قانونا طقا لامادة ه فقرة ه من قانون 
التحضير الأذ كور . 

« وحيث انه ثبين من عريضة الاستئناف 
أنها أعانت لخاسة السبث ١انوشير‏ ستذسموا 
وأن قيدها بمجدول قضايا الاستئناف حصل نوم 
اليس و نوفير سنة م9١‏ الساعة العاشرة 
صباحا والدقيقة .)1١(‏ 

« وحيث أن صاحب الدفم الفرعى شطر 
دفعه شطرين . شطر قال فيه توجوب القيد لوم 
الأربعاء السابق على يوم اليس الذى حصل فيه 
القيد وشطر ذكر فيه بأن القيد حصل فى مدة 
تقل عن المدة م4 ساعة القررة بالادة سس 
ترافعات-. 

« وحيث عنالشطر الأول من الدفعالفرعى 
فلا تقره هذه المحمكة ولا تأخلى «وجبة نظر 
الدافم به اذيقول بأن يوم الجعة ‏ وهو البوم 
الثالى ‏ يوم عطلة قضائية لا نجرى فيه أحمال 
قضائيةما . وهذا القوللاثأثير لدفى الواقم فى تقدير 
مدة اليومين اءقدرين عدةم ساعة قب لالحاسة 
لآن المادة م.م مرافعات قررت ضضرورة القيد 
مجدو ل القضاباقيل لو عالجلسة عدةم 5ساعةوسواء 
وقع الوم الثاىيوم عطلة أويوم مل فهو بوم سوب 


القسم الثانى 


السنةالرابعةعثرة هه 


فى المالتين لليومين اللقدرين عدة 48 ساعة 
وليس هناك أثرقانونى مابترتب عللحساب مدة 
اليومين|أقدرين بعدة 4 ساعة ذمااذا كان اليوم 
الثاق .يوم صمل أو يوم عطل مادام أن هذا 
اليوم الثالى داخل فى الحساب الصحيح لليومين 
المقردبن قانونا . وقد يكون دفاع صاحب الدفم 
وجيها من الوجبة القاثونية فما اذاكان اليوم 
الذى جب أن محصل فيه القيد على اعتباره آآخر 
يوم للقيدكان يوم عطلةولذا امتد القيدالىاليوم 
التالى . اذ فى هذه الهالة قد حصل القيد قبل 
الملمةعدة )مع ساعة والقانون صر فى ضرورة 
حصوله قبل الاحة عدة م4 ساعة وكال مب 
حينذ على مباحب القيد أل مجرى قيده على 
الآ كثر فى اليوم السابق عل يوم العطلةأى قبل 
الملسةعدة ؟٠7‏ ساعة لا نالمدة م؛ ساءة مدة 
دقيقة لاتقيل مدا أو قطعا وهى هدة اجراءات 
يازمماالسقرط <مالامدة تقادم تقبل المدوااقطع 
والشادع يراعى التشدد ى ضرورةالا'خذ بدقة 
فى تقدير مدد الاجراءات وأخصها مددالسقوط 
وطذه الاخيرة مساسها بالنظام العام لذا .يتعين 
التقضاء بها من تلقاء المحكنة ولو لم يطلب الخصوم 
القضاء بها لآن اثارها القانونية آثية من جاب 
الشارع مباشرة على سبيل الالزام وليس لعمل 
لصوم فيها أثر ما لانم لاملكون الافتيات 
على مابأتى من جائب الشارع مى هذا الطريق 
طريق الالزام وذلك لما فيه من المسحة الظاهرة 
الخاصة بالمصلحة العامة . ولذا يئعين رفض هذا 
الشطر الأول من شطرى الدفم الفرعى . 
« وحيث عن الشطر الثاتى انخاص بمحصول 
اليد مدةتقل عن ل ؛ ساعةلا زالقيد حص ل الساءة 
العاشرة والدقيقة العاشرة وكان يجب أن يحصل 
السماعة التاسعةصباحاف الوقت الحدد ءادةالحاسة 


همه العدد الثأمن 


2095-5555 


القسم الثاق 


فرو دفم بيع قانونا تأخذ به هذه الكةما ١‏ قبله ‏ وان صمح ذلك فلا يمكن الا أذ به على 


أخذت به محكة الاستئناف عصرفى أحكام عدة 
ا ولا تأخذ بعكسه الذي قال .» حك لحكه 
استئناف مصر فى ؟ نوشيرسنة 38١‏ ( منشور 
بالجريدة القضائية إعدد .* مادو سنة موا 
صلارقم ه6١‏ )وذاك أولا _لأنالدقيوساعة 
المقررة بالمادة م" مرافءاتمقدرةبالسامات فلا 
يمكن تقفدير هاحينكذ غير الساعات. وقال بذاك ألضاً 
0 وفيرسنة 181 | المذكور -ثانيا_لآنالمدة 
4 ساعة لو امتدت الى وقت الفضاض الجلسة 
الناعة الراك نيتنا والناعة واحدة ولصو 
شتاء ( طبقا لقرار وذيرالحقانية تطبيقا لامادة ع 
من [الاحة الداخلية تامحاً 1 الأهلية )م ذهب 
إلى ذلك الحم المتتقدم . فترتب على ذاك أن 
تصبح المدة أ كثر من 48 ساعة أى #إه ساعة 
(م؛ ساعة زائدا حمس ساءات مدة اتمقاد 
الجلسات ) وهذا يتءارضمم نص الادةالصريح 
ومع القاعدةالقانو نية المستفادةمن النص على الوقت 
بالساعة فىأن لاي خذ فيها بقيد يسفرعن تقصير 
أو مد . لآن التوقيت بالسامات فى المرافعات 
توقيت له وقته وخطورئه وهو لابقمل انكاشنا 
ولا تعددا بل و خذ فيه كا أر اد الشارع وهشيا 
مم لمك ةالقشسر يعيقالتى أرادها . وليس أدلعل 
رغبة الشارع عدم المروج عن الوقت المضروب 
نقع.اأوزيادة أ كثر من تقديره بالساعات وبالرقم 
8 هذا الحصر وذلاكالتعيين . مالا _وان كان 
صحيحا أنالةاعدةالمقررةفى الغياب اعتيار الحصم 
ابا سواء كازمدعى عليه لحك عايه غيابياأى 
مدعيا للحم بابطال المرافه بالنسيةله ‏ انها هى 
بنهاية الحاسة وأنه طللما أن الملسة منعقدة 
فللخائب فى بدا أو وسطها حق المضور فى 


نهايتها واعتبادالغياب السابقعل ضور هلاأثر له ! 


حالة المادة سم مر افعات بالقياس لاا نه قياس مع 
الفسارق إذ الشارع فى المادة عدم عين المدة 
بالساعات عالشعر بأنه ليا ار غبق أفصير أو م 
والتقصيروالد أمرأنيتعارضان مع دو حشرم 
المادة م بين إأكل جب أن تعتيرالعيرة هناتقدر 
الدج 48 ساعة من وقت حصول القيد بالذات 
الى وقت الافتتاحألر معى للدلسة . والا تعرضت 
المدة لآن تكون 58 ساعةأو 4 ساعة أو ٠ه‏ 
وهكذا إلى نام أو أكثر حق تتمبى الحلسة وبذا 
فوت الغرضمن التحديدبالساعة_رايعات انكان 
القيد حصل عادة بعك دقم رمسم وتناول أبدى 
امو ظفينللو ر ف بالعمل ما فك الستعر 3 و قم نشو تَ 
ميعاد اليد فى أن يحصل مثلا الساعة العاشرة 
بدلامن الساعة التاسعةفلا يلومن صاحب الشأن 
الا نفسه . لانه وهو إيعلم ماللعمل من وقت فا 
عليه إلا أن حتاط لنفسة حفطلا لأعدة المقدرة 
بالساعات . فاذا أممل الاأأخذق الحيطة تفاديا 
لاحهال تآخر القيد عن ميعاد الساعة التاسعة 
فليس له حق الاستناد إلى إمماله فى تقدير عذر 
الإرد موقفه وهو خاطىء : 

2 وحيث شين عم تقدم العبين قدول الدفم 
الفرعى الدفوع به من المستأنف عليه وأعتبار 
الاستئناف كانم يكن لانه حصل فى مدة تزيد 
عن المدة م5 ساعةالْئررة بالادة لاضن مرافعات. 

( استئناف عمد أفندى صبحى وحضر عنه الاستاذ حسن على 
مود ضد الحاج مصعلفى إراهم وخر نه الاستاذ بشاره 
حنين دق آبق سئة أهاق رئاسة حضرةصاحب العرة ميد السلام 
ذدنى بك المستهار) 
( ملاحظة ) أصدرت كة النتقض والابرام المدنة أخيراً 
حك قررت فيه وجوب حصول القبد ثيل افتاح الجلسة مان 
وأر بعينساعة كاملةوالا أعتير الاستقا فكأن لم يكن ومناشره 
فى العدد القادم : 


العدد | لثامن 


1/1 
ديسمير سنة مم١‏ 

ترك الرائية . متى يكون مقبولا . حجر القضية الحكم مع 
مذ كرات ٠‏ اللقرير بالترك هذا الميعاد , جوازه 

المدأ القانوتى 
لم يحدد القانون ميعادا ما للتقرير بترك 
المرافعة وعلى ذلك يكون هذاالتقرير مقبولا 
فأى وقتمادامت الحكمةلمتنداول فالقضية 


وخموضا إذا يمكن الخصم من إبداء زأية 
فى تقرير ترك المرافعة . وعلى ذلك فالتفرير 
ترك المرافعةفالموعدامحددلتقدم المذكرات 
جائز قانوناً 1 


الموير 

1 59 انه بعد أن ححزت القضية لانطق 
بالحم مجاسة ١٠‏ من ديسمبر سنة 15# مع 
التصريح لطرفى الخصومةبتقدممذكرات دفاعيم 
لغاية ٠١‏ مىديسمبر سئة#م9! قررالستأنف 
كتابة بتركه المرافعة فى الاستئناف وأعلن فى ه 
من دلسمير سنة *19 وزارةالماليةبهذ التقرير 
الذى احتفظ لنفسه فيه 4ق الرجوع الى 
استتنافه من حديد أو السير فى الدعوى امام 
المحكمة الانتدائية . 

« وحيث ان وزارة الالية قدمث يعد 
اعلاتها بثرك المرافعة من جانب المستأنف مذ كرة 
قررت فيها أنه ليس لاستانف حق الرجوع الى 
هذا الاستئناف نقسه الذى بترك فيه المرافعة 
للهأنبر فع استثنافا غيرهان كان ميعادالاستئناف 
لا يؤال قاععا وقررت فى ذيلهاأنهذاالتنازل غير 
مقبول لحصوله بعد قفل باب المرافعة لأن 


مواعيدالمستأنف النهث . 


القسم الثانى السئةالرابعة عشرة 


يك 


« وحيث ان المستاأننقدذ كر صراحة تقريره 
برك المرافعة أنه يتركبا باختياره طيقا لامادة 
(ه .") مرافعات والح الوارد فى هذه المادة 
عنم حتها من العودة إلى هذ االاستثناف التروك 
فيه امرافعة والمفبوم من عبارة المستأنف أنه 
محتفظ لنفسه بحق رفع استكناف حديد . 
« وحيث ان الثاون لمحد دمبعادامائائةر بر برك 
الرافعة وعل ذلاك يكون هذا التقرير مقبولاق 
أى وقت مادامت الحكمة لمتتداولؤ القضية . 
«وحثان المستأنف قد أدان وزارةالالية 

شرك المرادعة فى 9 من دلسمبر سنة م١‏ فى 
الوقت الذى كان محددا لتقدي المذكرات وقبل 
دخول القضية فى دود المداولة . 

«وحيث انهفضلاعن ذاكفأنهليسلوزارةالالية 
أية مصاحة فى هذا الدفم وليس من العدل ولا 
دنحم القانون أن بحرم المستأنف من التنازل 
عن استثنافه لجرد فوا تالميءادالذى كال حددا 
لالتقديم مذكراته فيه مادام أن ااقضية ل تقدم 
لامحكمة لامداولة فيها وما دام أن المستأنف 
عليها قد استطاعث فى نفس الوقت الحدد اتقديم 
المذ كرات من ابداء رأيها فى تقرير المستأنف 
رك المرافعة فى استئنافه . 

«وحيث ان الممسكبقلا بر ماجنع قاو نامن 

قبول تنازل المستأنف عن استئنافه . 

) استئتاف شد اقتدئاير أي تمد حمود العز فى وحضرعنه 
الاستاة كامل البندارى ضد وزارة الالية وآخر رقم ٠6لاسئة,ه‏ 
قضائية رئاسة وعضوية حسنئيه المصرى يك وأحمد نظيفبك 


وحمد زى على بك ستمارين ) 


أده العدد الثامن 


اك 
> ينابر سنة غ “9و١‏ 

تخطير . غرامة . حم بباللخزاءة عندوقر عمخالفةمنالطرفين ٠‏ 

الميدأ القانوقى 

إنه و إن كان قانونالتحضير يقضى فالمادة 
/1ا منه أ مكزن الترامة الخصم على سبيل 
التعويض وأن تكون الغرامة للخزانة العامة 
اذا كان التأجيل بناء على طالب الطرفين الا 
أنه اذا غاب الخصم وم ضر بالجليسة 
ليطلب الغرامة له على سبل التعريض 
وكان من المتعين أن يقضى بالجزاء النقدى 
نظاراً لما وقع من الخالفة لقانون التحضير 
ف عدم تقسديم المذكرة والمستندات تنفيذاً 
لقرار سابق فانه يتعين إزاء ذلك أن تمكون 
الغرامة للخزانة لان الا أصلفها أن تكون 
جزاء تخالفة وقعت انما يقضى ما لخصم 
يطللها تعويضاً له ولذا اذا وقعت المخالفة من 
الطرفين فالقضاء ببسا حتعى للخزانة لا على 
سبيل التعويض بلعل سبيل الجزاء عن مخالفة 
وقعت لقانونالتحضير وهذا هو المستفاد من 
دوح التشريع التحضير قدمأً سنة ١٠وا‏ 
وحاضراً سنة ممه ١‏ 

امير ٍ 

« حيث ان ال حسكمةأصدرت قرارها بتاريخ 
لا نوشبر سنة م19 بتأجيل الدعوى للتحضير 
لجلسة 5 اير سنة 1984 وكلفث المستأتفات 
بتقديم مذ كرة ومستندات فى ميعاد معين 
اعلا خصمرهن لتقديم مذ كر ةبدفاءه ومستئدانه 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


فى ميعاد معين أيضا وقد أعلن خصمون يعكتب 
محاميه بمحكمةأول درجة ولكنه ليقدممذكرة 
طفاعه هم مستنداته تنفيذا لقرار لا نوشير سنة 
١‏ المذكور ولم ضر خصمبن مهذهالجلسة 
فى 5 ينابر سنة “18 . 

« وحيث ان المستأتفات لم يقدمن مذكرة 
بدفاعين مع مستنداته تنفيذا اقرار السابقفانه 
شين الممعايون بذرامة . 

« وحيث وان كان قانون التحضير يشغى 
بالمادة/؟ بأن تكو الغرامة اخصم على سبيل 
التعو لش وأن تسكون الغر امةلاخزانة العامةاذا 
كان التأأجيل بناء على طل بالطرفين الا أنه لكان 
خصم المستأنفات غائبا ولم حضر طذه الجلسة 
ليطلب الغرامة له على سبيل التعويض وكان من 
المتعين أن يقفى بالمز اء النتقدى نظرا لما وقم 
من الخالفة لقانون التحضير فى عدم تقديم 
المذكرة والمستندات تنفيذا لاقرار السابق - 
فانه بتمين ازاء ذلاك أن تسكون الغرامة للخؤانة 
لان الاصل فيها أن تسكون حزاء لنخالفة وقعمت 
اهما شغى بها الخصم يطلبها تعويضا له ولذا إذا 
وقعت الخالفة من الطرفين فالقضاء بها حتمى 
لاخزانة لا على سبيل التعويض بل على سبيل 
الجزاء عن خالفة وفعت لقانون التحضير وهذا 
هو المستفاد من روح التشريم لتحضيرقدها سنة 
3٠‏ وحاضرا سئة م5 ١‏ , 

(استئناف السيدات مختاره فرج وأخريات ضد زكريا عمد 

رفم 1119 سنة ٠ه‏ اق رئاسة حضرة صاحب المرة عبدالسلام 
بك ذه المستثهار ) 


العدد الثامن 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة ‏ 9ه 


جد 5 1 2 
ا . 28 ١‏ م | (42 ا 
م م 2 بجخجوهت 


ان 
محكية مصر الكلية الاهلية 
د خيانة أمانة . وكيل . إشاره بالمزل والرد . امتاعه 


عن الرد ٠‏ 
خحانة أمانة ٠‏ تقادم . يدأ من امتناعه عن تقد المطاوب 


مله ٠‏ [جر ارات لدعوىاادنية . لاتقطم التقادم , 

الميدأ القانوق 
أنذرموكل و كله بالعزل وطالبهيرد مابذمته 
بانذار فى سنة 110 فامتنع الود فرفع 
الموكل دعوى مدنية طالب الوكيل بالمتجمد 
ففذمته » وبعد نصفية الحساب حكنت المحكة 
المدنية تهائيعل الوكيل بالزامه بأن يدفع منلغاً 
ا وذلكؤسنةوعو؟؛ وأعانالو كيل الحم 
الها فأصر على الامتناع عن الدفع » فرفع 
ا موكلق سنة مو جتحةمياشرة ضدالوكيل 
متهماً إباه بالتبديد ع فدفع الوكيل بسقوط 


الحق فى إقامة الدعوى العمومية بمضى الادة 


لآن جر بمة ألتب د يدقد بمت منذامتناعه عن الدفع 
بعد إنذاره فى سنة سجووع ونمسك الموكل 
بأن مدة التقادم يحب أن تحنسب من تاريخ 
إعلان الوكيل بالحم المدتى النبا فى الذى صق 
الحساب ييثيما . 

وامحكمة أقرت نظرية الوكيل قائلة : 

إن جر بمة خيانة الآمانة جرية وقتية تتم 
بمجرد ارتكابفعل الاختلاس أو التبديد . 


5 1 5 - 
إلاانه ول لعب ف كثير من اللاحيان حول بل 


تاريخ فعل الاختلاس أو التبديد فكان من 
القو اعدااسلية أنامتناع الآمين عن الرد بعد 
التأنيه عليه يعتير إثياتاً لوقوع الجر مة وبحب 
احتساب مدة سقوط الحق فإقامة الدعرى 
العمومية من ذلك التاريخ أما اجراءات 
الدعوى | اديه فلا تعتير قاطءةللتقادم إذمعلو 7 
أن الدعوى العمومية لا يقطع تقادمها إلا 
إجراءات التحقيق أو الاتهام . 


7 


« وحيث ال المدعيين بالحق المدى أقاموا 
هذه الدعوى مباشرة على لمهم قائلين أن الهم 
كاذوكيلاء ممق مرئة 911 وأستمر ببذهالصفة 
صل ماإستحةو له دن ردم لآملا كيم وجرمم 
هذا الاستحقاق <تى عزلوه فى 7 أغسطس 
سنة ع ؟و ١‏ عقتطى انذارطاليوه فيه اإضابتسلم 
ماهم قله منعقود وأوراق ومستنداب فرفض 
فرفعوا عليهدءوق مدأيةأمام كك ةمصر الكلية 
تفيدت نحت كرة هلالا سئة 1994 ولد ندب 
فيها خبير أظوران ذمة المنهم مشغولة عبلغ 6٠٠‏ 
السعائة جنيهوسندى دبن موحد الا أن المكة 
قت بتاديخ /؟ فبرابر سنة 99و١1‏ بالزام الهم 
بأنيدفع لطم مبلغ ١‏ ١مليا‏ و8١مجنيها‏ وأنيسم 
سئدى الدين الموحد الما صأحدها بالسث دوزه 
بطرس والثانى بورئة حنونه سامان فأستأنف 
امهم الحم فقضى بأ دده فى“امارس نه سم ١‏ 
واعلن الْمهم بالمكم فى ١١‏ مارس سنة |١58١‏ 
وأنذر تنفيذه فى ١م‏ مارس سئة1 19# وللكنه 


العدد الثامن 


مه 


7 2 َك سأكنا فقدم الدعوى بهذه الدعوىق 
4 دلسمير سنة 19801 متهمين ايأهبتيديدمبليغ 
٠٠‏ ماياو لالم حنيها وسندين من سندات 
الدين الموحد وطلسواعقابهبالمادة ة؟ عقوبات 
والزامه بان يدفع لهم مبلغ م ه؟ خجسة وعشرين 
جنيها على سبيل التعواض فقضت محكمة أول 
درجة على المنهم بالعقوبة والتعويض فاستأنف 
امهم كا أستانفت الثيابة 
د وحيث انل المهم دفم الدعوى بدفعين 
-اولا ‏ أصليا سقوط الحق فى اقامةالدعوى 
العمومية لمضىالمسدة ‏ ثانيا ‏ احتياطيا بعدم 
توفر أركان جرعة التبديد أى عدم ثوفر الركن 


المادى وهو التبديد اذ الحم الدىبى على . 


تقرير الخبير الذى بنى على أساس تقديرى هعض 
وأعتير الوكيل مسؤولاعن أجر المثل فى حدود 
مسوليته المدنية الخ 

2 وحيثانهفيما مختص بالدفم ألا ول فأنه تيين 
مزمر احعةالا وداق مايق لق الدى 
أن لمهم كان وكيلا عن المدعيين بالحق لدي 
من سنة 1911 واستمر وكيلا عنهى حتى سلة 
»| حيث أنذروهبالعزل انتضى أنذار أرسل 
اليه بتاريخ /ا؟ اغسطس سئة ١59**‏ وطليوا 
مندف الانذار المشار اليه أن يقدم لم حساباعن 
عن مدة وكالته فانكر المنهم أن طم قبلهشيئامن 
ذلاك وأدعى أن ذمته بريشةوأصر على هذه فرة 
اللدعو ن دعوى مدنية أمام محكمة مر السكلية 
أنهت بالزامه بالك عليه بن يدفم للمدعيين 
بالحق المدتى مل: ١‏ اماجاتوع/مجنيها ما 
وددق المكم اسائناف. 

« وحيث أن المتهم يدفم بان مدة سقوط 
الدعوى العمومية يجب ان نمحسب من /ا١‏ 
اغسطسسنة 19# وهو تاريخ أنذار المدعيين 


الي ألثاىن 


السنة الرابعة عشرةٌ 
1 بوجوب ايداع ماطم قبله من تقود وأوراق 
وخلافه وأنكاره عليوم مايطلبون - ويذهب 
المدعون بالحق المد ف إلىأن مدةسقوط الدعوى 
العمومية يجب أن تبتدىء الامن تاريخ الح 
النبائى الذى صدر قى الدعوى اللمدنية مصفيا 
العلاقة بينهم وين المتوم أى من سنة ها 

« وحيث انه ينص فى الادة هلام من قانون 
نحقيق الجنايات جب أن نحسب مدةسقوط الحق 
فى اقامة الدعوى العمومية من تاريخ أرتكاب 
المرعة 

« وحيث ان جرعة خيانة الامانة هى جرعة 
وقيتة تم : عحرد أرتكاب فء.ل الاختلاسأو 
التيديء فد يكون هذا الفعل مجهولا من الهنى 
علية يه وقد كون سأب الانذار المتهع برد الا أشياء 
المؤتىن عليها ولكن لاتأثير ذه الوقائم على 
أعقيار جرعة خيانة الامانةأمر) أمقضيا ووجوب 
أحتساب مدة التقادم من تاريخ فعل الاختلاس 
أو التيديدعلى انه قد يصع بف ككثيرمن الاحيان 
نحديدتاريخ فعل الاختلا سأوالتبديدبأىتار 2 
فصرف الامين فما أُؤتمن عليه كصرف المالك أو 
ناريخ تغيير الامينلميازته الناقصةوجعلها حيازة 
كاملةبنية القللك لظروف شتى أظبرها أن الشىء 
ممل الا مانة مكون لطبيعة الام نحت بد 
الامين بعيداً عن عسراقبة امالك الا 'صلىوانه قد 
يكون من الثليات الى مختلط علك الامين 
ولذلك كان من القواعدالمسامةأ نأ متناع الا "مين 
عن الرد لعدالتذبيه عليهيعتبرائبانا (وقوع جنحة 
خيانةالامانة ويج بأحتساب مدةسقوط الدعوى 
العمومية من ذلك التاريخ 

« وحيث انه ظاهر ان المدعيين انذروا انهم 
ثار بخ أغسطسسنةم ٠١‏ بانذار م 
طالبين أن «ودع مابذمته لم من قود واوداق 
ومستندات وخلافه فأمتنع امتهم عن اجابةهذا 


العدد الثامن 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 64>ه 


الطلبوأصر عل الامتناع وظهورت نيته مجلاءمن بتضح أعهم طاليوه أيضًا بدفم ماهم عندة من 


ذلك التار بخ 

« وحيث انه لذلك بحب احتساب مذة التقادم 
من هذا التار بح 

« وحيث انه لابرد علىهذا انالحساب لصف 
هائيا الا فى سئة 191 وان اجراءات الدعوى 


الد بة لعتير قاطعة لدة التقادم اذ معالوم أن 0 


الدعوى العمومية لايتقطم تقادمها إلا اجراءات 
التحقي ق أو اجراءات الانهام وليس بصحيعح أن 
الدعيين ما كانوا ستطيعونفى أغسطس سنة 
سب 1 الا لتجاء للقضاءالجنائىإذ القاضى الجنائى 
الذى تطرح عليه جرعة خيانة أمانة يبكون من 
اختصاصه حث جميع أركاتها وبالثالى حث المساب 
الذى بيتقسدم أبه الهم وبيان ما إذا كان بدد أو 
اختلس أشياء ماو عن عليه وذلاك ثعر يفا على 
قاعدةأنةاضىالمو ضوع هو قاض ىالدذوعوا لذيككان 
من المجمع عليه أن الحسكمة الجنائية الححتصة بنظر جر يمة 
خيانة الاأمانختصةأيضا بالبحثفى وجودالعقد 
الذى كان أساس تسليم الثىء اتحتلس وهل هو 
ما بدخل فى العقود المنصوص عليها فى المادة 
95م عقوبات وهئختصةأيضا بالبحثفم) يقدمه 
امتهم من الدفو 3 التعلقة يحصول السداد أو 
التخالص أو القامة أو وجود حساب بينه وبين 
المدعيين أوحصول استبدالفىصيغة التعاقد الح 
فاذا قدم اللتهم مخالصة كتابية لاثبات براءة 
ذمته فطعن فيهاالجهىعليه بالتزوي ركان لاسحكمة 
أن تسمع دعوى التزوير وتفصل فيها ( قانون 
العقويات أجمديك مينص؟ .م و8٠‏ والمراجم 
التى بالحامش ) 
« وحيث أنه ليس بصحيح ما يذهب اليه 
المدعون منأن أنذار #” أغسطس سئة سبو | 
كان محوى فقط عزلالامتهم من التوكيل إذعر اجعته 


نقود ومستندات وأوراق وخلافه 
« وحيث أنه يتح من هىاجمة صفة 
الدعوى الخالية أنها أعلنت بتاريخ 4؟ ديسمير 
سنة 1:1 | فتكونقدأقيمت بعد كثرمن ثلاث 
سئوات من تاريخ الجرعة 
« وحيث أنه مادام قد ستقط الحق فى إقامة 
الدعوى العمومية بمضىالمدة فيئعين عدم قيول 
الدعوى المدنية طيقا لنصالمادة ؟م7؟ من قانون 
تحقيق الجنايات 
( قضية ااثيابة وآخر ضدانتاسيوس سيان رقم ممم مئة 
9و٠‏ س رئاسة وعضوية -حطرات القضاة حسن جرب وعبد 
العزيز مد مود وحمد توفيق رفقى وحضور حضرة عند أفندى 
عرموكيل النياءة ) 
| دسف 
حكرة المنصورة الكلية الآهلية 
” وير سنة م١‏ 
١‏ - هتك عرض ٠‏ لمس العورات . جناية ه 
+- هتتك عرض . وه المرأة . لين عورة . 
الميادىء القانونية 


ف لبن كل مشانن أوفلانسة لجسم الى 
عليبامع توف رالقصد الجناللى يعتير جناية هنك 
عرض بل يجب أنيكون هذا المساس يجزء من 
أجواءالجسم فيه يعبر عنه بالعورات الى يحر ص 
الانسان على صونها وحجيباعنملامسة الغير 
ذأذا بعد ع نالعورات فهوجنحة فملفاضم إذا 


وقم فالعلانية وقد تركت ممكة النقض 
والابرام حكمة ا موضوع تقديرهذه العورات 
واستقصائها حسب المستوى الخلقى والبيئة 
الاجماعية والعرف الشمائع . 

- وجهالمرأة ليسعورة فنظر الشريعة 
الاسلامية ولافى نظ را مجتمعالمصرى وعادات 


(5سم) 


العدد الثأمن 


هده 


أهل الريف وسالطم ٠‏ ومن ثم فتقبيل امرأة 
من الفلاحاتقرجهباليس جنا بةهتكعرضص 
بل هو جنحة فمل عانى فاضح . 1 

كرد 

« حيث أذ التهمة ثابتةعل المّهم من قول 
اللحنى عليها ناهية بنت زين الدين خليل الما 
دا كانت تغسل قدميها فى مياه وادور مرسقق 
لزاع على مقر بةمن الطر يق العاوومعهاامياركة بنت 
حمدومومى المستكاوى إذأة.ل امتهم وطلب منها 
أن تغسلله قدميه إيضافردته بعئف وقول جارح 
فالاليهابغتة وقبلها فى وجئتيها دونأن يعسك بها 
أو عمس يده اى جزء من اجزاء جسمها وتدخل 
الشرود الحاضروذف الاأمر ومضت المحنى عليها 
الى بيتها فقابلت المتبم عند غيطه وافهمته انها 
ستبلغ العمدة فشتمباوضر بهابالفرقله علروجهها 
وفخذهاضربا ترك اثرااثيته كشفمفتشالصبحة 
المرفق وقد شبد الشاهد ان أمياركة بنت محمد 
ومومىالمستكاوى عايؤيد اقوالالمجنىعليباهذه 

وشهد شبخ البلد خمد حمن ابو بري بان 
الجنىعليها يلغت بما و قع من المنهم بعد عودتها 
الالبلد مأ قرر العمدة بتبايغه بذاك وانه محث 
عنالمتهم فلم يجددفى ليلة الحادثة - وقد اعترف 
المنبمىلمةيقات النيابة بعد ان حاول الانكارق 
بادىء الاأمر بانه قبل المجنى عليها على الصورة 
القى شرحتهاوائه فعلذلكمز احا ولاعبرة بانكار 
المتهم امام حضرة قاضى الاحالة لا هوظاهرمن 
ان اتكاره غير جدى تذكره الا“دلةالمثيثة للجرعة 
عليه وقد اعترف امام هذه اح_كنة بها اما 
القولبانهفعل ذلك مزاحافأمر ينقضه ماهو وارد 
فى اقواله من أن لم يسبق له ان قبل البى عليبا 
فضلا عن أن المقام لم يكن مقام مزاح بعد ان 
رده اننى عليها عن الكلام مسها بالقول الجارح 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرةٌ 


وقد كذيه شاهداه احمد البلالى وعيد العليم 
مصطق فيا استشهد به من أن له عادة بالمزاح 
مع الى عليبا . 

« وحيث انه يقبين نما تقدم ان ماوقع من 
المنهم ثاب تكل الثبوت ويتعينالبحث فالتطبيق 
القانوتى أهو فعل فاضح أم هتك عرض 

« حيث أن احكام محكمة النتقض الصادرة 
فى انوشبر سلنة م؟195و 15 وفير سنة إوا| 
و ؛ ينابر سنة ١9+‏ قد جرت بأن حنابةهتك 
العرض هى كل فعل عل بالحياء فيه مساس 
جسم الانسان قمازعير عنه يالعو راتمنالمواضم 
الى تدعو الفطرة الى صوئها وححبها عن الغير 
وجعلت هذا الضابط الذى استمدته من عنوان 
الجرعةنفسها (وهوهتك الهياءالعرضى)هوالفارق 
بين هذه المناية وبين جنحة الفعل العانى 
الفاضيح ‏ هذهالجنحة التىلايصل فبها الاخلال 
بالحياء الى عرض الانساذوذات نفسه التى لصونها 
عن كل ما جل وقل من اذمال النحش ويدخل 
فى ذلك الاخلال محيائه فها هو من شرفه ومأ 
يعثبر سبة وخدشا- وحعات امرجم فى ذلك 
الوا مستوى اخانى والبيئة الاجتماعية والعر ف الشائع 

«وحيث ا تةلعد حك النقض ارخ ١‏ بالوفير 
سئة م5١‏ والذى هو دسةور التفريق بينهائين 
الجرعتين قد صدر الحم المؤورخ ١١‏ مارس سنة 
1981 معرفا القصد المناتى لناية هت كالعمرض 
تأنه نية الاعتداء على موضيع العفة منالجنىعليه 
عض النظر عن الباعث الذى قد مكون شهوة 
أو انتقاما 

« وحيث أنه يتضح من كل هذا ان الضابط 
طتك العرض هو الاستطالة على جسم الى عليه 
ق المواضع التى أعثير من عوراته وحرص على 
صونها عن نظرالغير وهلامسته وليسكل اعتداء 


اله 


العدد الثامن سم 


ررحم ال حل يه جد لديا را حرا لد 


الغرض الذىسيق تعريفه التعريفالمتقدم اذأن 
ملامسة ذراع رجل أو متنكيه أو قدمهمع فرض 
توفر القصد المنانى حسمافر-ته مكة النقض 
لايكن أن تعد هذهالملامعة جنابةهتكعر ض اذهى 
صل الى حد الاخلال بعرض هذا الرجل ول 
ت.تذل ما يعبونه من ذات نفسه من الءوراتالتى 
حر ص عل ححيرها كد هذا التفسير - عكة 
النقض الصاد رف ؟ ناير سنة؟*#ة ١‏ الذى حر صعلان 
يتعير الفعل الذىو قم من المتوم( وهو ضمالجنى 
عليها وتطويقها بين زراعيهة) بأن فيه مساسا 
بعرضها اذ ان جسم امتهم قد اس ولاريب جزءا 
من حسمها داخلقى 6 العورات فكان المحكة 
تعنى أنه لوخلا فعل امتهم من هذه الملامسة 
لاكن فيه هيك عرض شحدر د ألامس للتجسم 
ليس فذاتههتك عرضماأ دام بعيد اع العورات 

و وحيث انه يظبر من كل ماتقدم أن حكة 
النقض قد تركت لمحا استقصاء ماهو من 
العورات وماهو ليس منبا مسترشدة بالعرف 
المارى وأحوال اليقة الاجتماعية اذ ان ما 
قد بعد عورة فى بلد م:تحضرقد لا يعتيركذيك 
فى أوساط الطميج 

« وحيث انه لابدث وراء تعيين العورات 
فى الرجل وامرأة ترى الحكة ان تستعين أيضا 
بأحكام الشربعة الأسلامية ومن المجمم علبه ان 
وجه المرأة ليس عورة ما انالوسط الاأجتماعى 
للفلاحين وعادات اهل الريف وحاط فى الوقت 
الحاضر لا عجماة كذ لاك ذأ غلب نساء الريسافرات 
لاحن وجوههن عن الرجال ولايعتبرن انهذا 
المزء من أحسامون عورة سغى سكرها ‏ وتفقس 
الجبى عليها فى هذه القضية كان تكاشفة الوجه 
بين الرجال بل كانت تغسل ق-دميها فى الطريق 
علص أى منهم ولقخطر بباللها ان فى ذلك اخلال 


الثانى السنةالراعةعشرة ‏ جه 


« وحيث أنه ستخاص ماساف ان تقبيل 
المتهم اللجنى عليها ى وجبها دون ان عسك 
اكب الت دري 
من مواضع عوداتها هو قعل ل بلغ ميأغ هتك 
العرض بل هو فعل فاضبح وقم فى العلائيه طبةا 
للادة م١‏ عقوبات إذ حصل وسط المزارع 
قريبا من الطريقالعام ‏ وهذامانكادجممعايه 
أحكام الحا 0 فى فرنسا وأداءالشراح كجارو 
وحارسون إذ تقول أن مجرد التقبيلفعلفاضح لم 
مخل بعرض الجنى عليه وإن كانت بعض الأحكام 
والآراء قدجرت شوطا بعيدا فى <سبان أفعال 
أخرى أ كمرشططا من قبيل الفعلالفاضح قشيا 
مع خاروف فر نسا الا "جتماءية وعاداتها الحلية تما 
لايتفق وحالتنا الاجماءية (راجم جادو جزء 
ه ند 189٠‏ وحارسون ند وه المادة .نوم 
وداللوز 5م١1‏ - 5 ؟.م) 

«وحيثانهمن ذلك كون ما وقممن المتهم 
جنحة منطبقة على المادئين 4١‏ و 44اع 

« وحيث انهذه اللحكة لاثرى محلا للبحث 
فما ذهب تاليه محكة أول درجة منمخالفة كمة 
النتقض مخصوص المد الاأدتى لعقوبة المناية 
التى حول الى محكمة الجنح بالقانون الصادد فى 
9 ا كتو برسنةه؟9 ١‏ إعد اعتبار الواقعةجنحة 
بالوصف التقدم وترى تأبيد المقوية لكوم با 
على انهم هذا السببخصوس] واذماوقع من الهم 
أ ستدعى الشدة 

( قضية النيابة ضد عمد عيب الحيد طه الشبير برشاد رقم 

,“ال سنة “8و١‏ سرئاسة وعطورةحضرات اءراهمعارقفبك 


رئيس المحكةرنجيب -وهره وطاهر راشد وحضور حضرة همد 
اقتدى يوسف القلباوى وكيل النياءة ) 


/أكه العدد الثأمن 


أحض 
محكمة المنصورة الكلية الاهلية 
؟؟ مارس سنة ١51‏ 
١‏ - اجارة ٠‏ وصى .تيدهأ بقانو زالجالس اللسبية ٠ل ٠‏ عدم 
0١‏ تقيد سلطته فى التأجير بأى قيداء 
اجارة . عقدهامدة أ كثرمن لاثستوات , حقالقاصر 
وحده فى انقاصها لسن البلوغ أو وصيه الجديد ٠‏ 


© - قوة القى, الحكوم فيه : كمدق ٠‏ تنفيذ ٠‏ عدم جواز 


الثاقثشة فى صحة المند . حقها قاصر عل مناقعة 
أداة الاتهام لتحديد مركز الهم . 
ع اجارة . ستأجر ٠‏ تعرض مادى . ضبان المؤجرقاصر 
0 على التعرض المبى على سيب قانوق 
المادىء القانونية 
١‏ - أن المادة عدسمن القانون المدى بعد 


أن قيدت حرية تصرف الولى أسوة بالوصى 
بالنسبة لمدة تأجير أطيان القاصر المشمول 
بولايته جعلت الفكاكمن هذا القيد ببدالساطة 
لتى من خخصائصها الحكم فمسائل الأاوصياء 
وهى فمصر الجالس الحسيية وبالرجوع إلى 
قانون 0 ٠٠‏ لسنة ١9١‏ شين 
أتعلم , بقيد تصرف الولى بشأن إبمار أطيان 
القاصر بأى قيد أسوة بما قيد به الوصى من 
التصرفات فالمادة ١‏ من القانون السالف 
ذكرهالا مر الذى يستنتجمنهأن الولى لا يدخل 
ففحم هذه المادة وتبق له السلطة التى خوطها 
إباه قانون الا حوال الشخصية من حيث 
التصرة كر الاذار فا لق رامو اده هن 
تحت ولايته والشر يعةالاسلامية تجيزله إجار 
أموال القاصرين من غير ديل للبدة ٠‏ 
أن الذى بماك طلب انقاص مدة 
الايجحار تطبيةآ لنص المادة 5" من القانون 


القسم الثاى 


| المدق الى ثلاث سئوات انما هو القاصر بعد 


السنة الرابعة عثيرة 


لوغ سن الرقّد أو وصيه الجديد 

م ليس لليحكمة الجنائية بع دالفصل نبائياً 
من الحكة المدنية بتزوير سند أن تناقش صحة 
هذا السند وكل ماتملك فى هذه الحالة اذا 
ما رفعت الها الدعوى العمومية عن السند 
المقضى مدنياً بتزويره هو مناقشة أدلة الاتهام 
لمعرفة أن كان الهم ارتكب جرماً يستحق 
عليه العقاب أم لا . 

؛ - عند الفصل فى مسئولية المؤجر عن 
التوهن الذق,طله !متا ع مه بين 
تعرض له من الغير يحب القييز بين التعرض 
الماذى والخرض القائوق الساكز وى وق التير 
ف الحالةالا ولىللمستأج ر أن يقاضىالمتعرض 
له ليطلب منه تعويض الضرر الذى أصابه أما 
اذا كان التعرض من الغير مبنياً على سيب 
قانونى كأن يدعى الغي رأ نه مالك للعين الو جرة 
ويطالب المستاجر بتسايمبا له فان المؤجر 
فى هذهالحالة يضمن نتائج هذا التعرض سواء 
أنجح المتعرض فى دعوادأم أخفق فيها وسواء 
أ كان الاساس 
صحيحاً أو ظاهر اأفسادوسواءا كان المؤؤّجر 
حسن النية أو سيئها لاأنه لاتأثير الحسن النية 
الا فى تقدير التعويض لا فى الالتزام 00 

امارد 


٠‏ « من حيث أن ادم 


ى برتكن ف لخ عوآأه 
عل أنه استأجر منهورت المدعىعايهما الاوليين 
الْر حو معبد اا بر امد باقرا بطوافد تدعقتضى عقد 
ايجار تارمحه * سبتمير سنة 199 لمدة عشر 


العدد الثامن 


القسم الثاق 


السئةالرابعةعشرة ركه 


سنوات تتنهى فى ديسمبر سنئة #مو١‏ ونصقى | له تأجير أطيان ابنه لا' كثر من ثلاث سئوات 
عد الامجار السالف ذ كردعل انهاذا<حصل تءرض ملا بخص المادة :م مدي ( ثانا ) أنه حك 


للمستأجر المذ كور ول ينعه لوجر فيكون له 
المق فى طلب عشرين حنيها تعويضا عن كل 
فدانو بعدتار هذه الاجار ة تعرضله المدعىعليه 
الاتخيربأن رفم عليه دعوى مشتعجلة يطلب 
تسليم الاطيان المؤحِرلهوقضى استئنافبالصلحة 
المتعرض السالف ذكره واستم الاطيان بموحب 
ذاك المسك فرفم الؤجرلهدعوى سكي ةوقفى 
فيه استثنافيا لمصلحته وبعد ذلاك رقم هو اى 
الدعى دعوى مستعجلة أمام حك.ةدرر وط بطلب 
تسليم الاطيان المثوجرة له لينتفع بزد اعمهافىالمدة 
الباقية من عقد الايجار هكم لصالحه يتاديخ ١١‏ 
نوفير سئة ١9.‏ وأبدتالح#كةالاستئنافيةهذا 
الك بتارم 15 فبراير سنة ١981‏ وجعلاساس 
التعويض حمسة عشر جنيها للفدان الواحد من 
الاطيان المؤّجرة عن كل سنة من سنى التعرض 
الى قدرها إسبع سئوات وطلب الك لبالمبلغ 
المطاوبوقدره هم؟5مليماوههه حنيهاأصليا ع 
المدعى عايهما الاولى والثائية من تركة مورئهما 
المرحوم عبد الجابر احمد ومن باب الاحتياطعل 
المدعى عليه الاخير 

« ومن حيث انه يجب أن بلاحظ بادى” 
ذى بدءان مدةالتعر ضاللةيقيةهى ستسئوات 
فط لاأنه ثابت من الاطلاععل اوراقالدعوى 
ان المدعى عليه الاأخير استلم الاطيان المؤجرة 
للمدعى عوحب محضر لسليم رمعى بتارم 0 
اغسطس سنة 1494 فيعتبر ذلك التاديجخ ميدأ 
التع رض الذىاستمرحتىآآخر سمنة ١#.‏ الرراعية 
أى لمدة ست سئوات زراعية فقط 

« ومن حيث أن محصل دفوع المدعى عليه 
الاأخير هى مايأتى ( اولا ) ان لوجر للمدعى 
أحر له بصفته ولياعل ولدهالقاصر ذا كان يجوز 


مهاثيا لمبلحته ف الدعوى المثائية الهرفءتعليه 
من النيابة العمومية على أساس ان عقد القسمة 
الذى كان ير تسكن عليه اثباتماسكيته للا طيان 
المؤجرة للمدعى مييح ( ثالثا ) انعلاقة المدعى 
هى مع المؤجر له شخصيا وان لاشأن له به . 

«ومن حيث أن الادة 4جم مدلى نصتعل 
انالاتجار المعقود منوصىأووى شسرعىلاتجوز 
انيكون الالمدة ثلاث سنين مالم تأذن المحكةالتى 
من خصائها الك فمسائل الا وصبياء بازيدمنها 
فيتعين التحث فيمااذاكان هذا القيد يسرى على 
مورث المدعى عليهما الاولى والثائية أم لا وى 
كيفية الخلاص منه 

«ومن حيث اذالمادة السالف ذكرها بعدان 
قيدت حرية تصرف الولى اسوة بالوصى بالنسبة 
لمدةتأجير اطيانالقاصر المشمول نولايته جعات 
التكاك من هذ االقيد بيدالملطةالتىمن خصائصها 
الحم فى مسائل الا ومبياء وهىفىمصرالجالس 
الحسبية وبالرجوع الىقاتوزهذه اخهالسرقم ٠‏ 
لسنة 191 يتبين انهلم يقيدتصرف الولى بشآن 
ايجارأطيان القاصر بأىقيد اسوةعاقيد بهالوصى 
من التصرفات ف المادة ١؟‏ من القانون السالف 
ذكره الأآمرالذى ستنتجمنه أنالولى لايدخلق 
حك هذه المادة وتبق له السلطة التى خولها إياه 
قانون الاحوال الشخصية من حيث التصرف 
والادارة فيما بتعاق باموالمن هو نحت ولابته 
والشربحة الاسلاميةتميزلهامجاراموالالقاصرمن 
غير ديد لامدة زر اجم فى ذا ككتا ب عقد الأيجار 
للاستاذعيدالرزاقالسنبورى ص ءلم شد >٠١‏ ( 

« ومن حيث انه بما جب ملاحظته ايضا 
خصو صالقيد الواردفى المادة 4" مد ىالسالف 
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القسم الثالى 


السنئة الرابعة عشرة 


ذكر هاانالدى علكطابي انقاص المدة الىثلاث 
سنو ات عاهوالقاصروحده بعدباوغ سنالرشد 
وليسف الدعوى الاليةمايدل علا زالقاصرالذى 
كاذ مشمولابولاية دومعب الجابراحمداستعمل 
هذاالمق بعد بأوغهسن الرشك ولاإيصح للمدعى 
عليةالاخير استعمالة تبابفعنه 
« ومن حيث أذ الدفع الثاتى للمدعى عليه 
الاخيرفغير >لهايضالانهمن المقررفقها وقضاء 
انه ليس لامحكمة المنائية بعد الفصل نهائيا من 
المحكمةالدنية بتزوبرسند انتناقش صحةهذا 
الستدوكل ماملكه فىهذهالخالة اذامارفعثالمها 
الدعوى العموميةعن السندالمقغى مدنيابتزويره 
هو مناقشة أدلة الاتهام لمعرفة ان كان التهم 
ار تكب حرما لستتحق عليه العقاب املا (داجم 
فذلك الك الصادر بتاريخ ٠م‏ دسمير سئة 
9٠‏ من حكمة استئناف مصر الاهليةوالمنشور 
بامحاماه فى السنة الثانية عشرة ص 4 و الحم 
الصادر منها بتاريخ م دسمير سنة انعو 
والنشور بلمحاماه السنة الثانيةعشرة ص ١جب)‏ 
« ومن حيث انه افصل فى الدقع الثالث 
أاسا لفذكره المتضمن ان لاعلاقة بين اللدعى 
واللدعى عليه الاكخير تيز مقاضاته يجب التمييز 
بين التعرض المادى والتعرض القانونى الصادرين 
من الغيرةنى الالة الاولى وحدها وز المستأجر 
ان يقاضى المتعرض له ماديا ويطلب منه تعويض 
الفرر الذى أصابه ولا سوغ له فى هذه الحالة 
اارجوع على الموجر له لا"نه لا يضمن التعرض 
اللادى الصادر من الغير كايستفاد من لص اللادة 
4لا مدلى ومن أمثلة التعرض المادى الخصب 
أمااذا كان التعرض من الغير مبنيا على سيب 
قانو فكان دعى الغير انه مالك للعين المؤجرة 
ولطالب المستأجر لتسليمهاله ما فعل المدعى 


عليه الاخيرفى هذه القضية ذان الْوّجر فى هذه 
الحالة يضمن نتانم هذا التعرض سواء تجح 
المتعرض فى دعواه أم اخفق ذيها وحتى لو كان 
الاساس الذى بني عليه التعرض ظاهر الفساد 
وسكون لاستأجر فى هذهاطالةمقاضاة لوجر 
له بطلب التعولض المستحق له ولو كان حسن 
النيقفى تأجيرهلانهلاتأثير لسن النيةالا فى مقدار 
التعويض لافى الالازام به زر اجع ففذلك شرح 
كتاب عقد الايجار للاستاذ عيد الرازق امد 
السنبورى ص #1١‏ 18 وشرحعقد الاعوار 
للاستاذين [طه7اا غء تتعمءمدءد] ‏ ترمونة8 
جزء! طبعة سنة 19405 ص «اء" بلك ونم 
وص 4٠ب‏ بند ٠4هو‏ ص ءلم بنك /41 موص 
"٠9‏ بنك ومهة ) 
« ومن حيث انه يتطبح مما تقدم ا نالدعوى 

على أساس قبل المدعى عامهما الاولين لصفتهما 
الوارثين للمؤجر المرحوم عبد المابر احمد وان 
لاحل للفصل فى الطاب الاحتياطى قبل المدعى 
عليه الآخير وبالتلل دعوى الغمان الموجبة هن 
الا خير للمدعى عام الاولى وللمدعىعليهماالاولى 
والثانية الحق فى مقاضباته بطاب التعو لِضٍالمستحق 
ط اقل بدعوى مستقلة واغالتعين الا ننحديدمقدار 
التعويض المستحق للمدعى بسبب حرمانه من 
الانتفاع بزراعةالاطيانالمؤجرةهمدةس تسنوات 
ابتداء من سئة ه؟9١‏ الزراعية الى سئة ٠و١‏ 
الرراعية ما فمها السنة الاخيرة المذ كورة 
بلغ ٠‏ قرشاعن الندان الواحد ملاحظة 
فى هذا التقدير العوامل الا نية:: وهى مققدار 
الامجار التفق عليه وقدره 5.٠‏ قرشا للفدان 


*فى السنئة وان المدعى لم يدفم شيعا من هذا 


الامجار فالمدةالتى<ر م فمهامن الانتفاع بالاطيان 
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المؤجرة وم سذل أى يجبود فى زراعة الارض 
وخدمتها وان الموجر لكان حسن النية ى 
تأجيره له.دليل ا(المعتر ض أخفق نهائيا فدعواه 
وعثل مبلغ التعو اض السالفذ كره مقدار مافات 
المدعى من الر 6 المشر وع سيب تعرض المدعى 
عليه الاخير لدوهذ االرممستفاد من عسكبالعقد 
عن المدة من أبتداء سئة 13885 الى مهابة مدذ 
الاار فى دسمير سسئة سجمة ١‏ اما تقدير المدعى 
التعويض المستحق له مخمسة عشر جنيها عن 
الفدان فى السئة ففضلا عن انه لا يرتكن على 
أساس اقتصادى ثابث فلا مبرر له من ارون 
الدعوى ولا ترى الحكة فائدة من تعيينخبير 
زداعى فىهذه الخالة لمعاينة الاطيانالوجرةلان 


خيرته الفنية فى المواد الرراعية قاصرة فى هذه 


لدان 
0 


ب 


50 
بي صر ع 


يض 
عكة مدر الكلية الآهلية 
١١‏ لبو سنة مم١‏ 
ا بنك التسليف الزراعى 5 الحجرالادارى.وفا لديونه. ممئأة. 


© - حراسة , دائن لاأسداللملاك . عدمجوازاخاذ اجرارأت 


تغيذ ردبة , ش 
؟- حراسة . لالحاق الثار بالمقار , 

١‏ - اجازة توقيع الحجز الآدارى لاستيفاء 
دن بنك التسايف الؤراعى قي لالأفراد ليس 
إلا يلاف الاجراءات للبنك لايخي من طبيعة 
الدين كدين مدنى ولا يلحقه بمال الحكومة . 


القسم الثالى 


الحالة عن الاحاطة بالعوامل السالف ذاكرها 
المستفادة من ظروف الدعوى واحكام القانون 
ولا مراء فى انط ذهالعوامل تأثيراعظمانى نديد 
: مبلغ التعو لاضن 
«ومن حيث انه ع لالاسا سالسالف كو 71 
كون مقدار التعووض المستحق للمدعى قبل 
مورث المدعى علمهما الاولى والثانية مبلغ 00 
ملما ولاوجنيها وهوما يتعين الح به عايهما 
للمدعى من نر كه مورمهما الرحوم عيد الخابر 
اجمد مع المصاريف المناسيةومقابل اتعابالحاماة 
( قضية تمد عبداللهبوسف وحطر عهالاستاذ حسينابو زيد 
ضدالسةجلابنت كيلانىوأ تخرين وحضر عن الا"وى والثائية 
الاستاذ حمد ححماد المسينى ودن اثالث الاستاذ شفيق سنا 
رقم . .رئاسة وعضوية <ضرات القضاة احد حلى وائيس 
غالى والسيدمجاهد سبع ) 


لوي 


(2 


م مث ١‏ 


؟ - لاجو زالدائ ن أن يتشذإجراءات تنفيذ 
فردية علىمال مدينه الموضوع نحت الراسة 
القضائية بل بتعين علي هالتنفيذ حث بدالحارس 

م _لو احتملت هذهالقاعدة جدلا ىحالة 
الحراسة الى نقام الشيوع فالملك بين المدين 
وباق الشركاء فلا شببة فببا إذا كان سوب 
الحراسةهو إلحاق مار العقار به . فالحراسة 
فههذه الحالة إنما تحقق حك عاماً للقانون 
بخصص به ريع العقار للدائنين المسجلين 
وبلحقه بالعقار نفسه يو زع بينوم كثمته طبقاً 
لأحكام الثر زيع 5 

ولا برد على ذلك أنه بتعين أن إصدر حكم 
الحراسة فىوجهدجميع الدائنينحى كون جبجة 


ألاه العدد الثامن 


علييم فليس للدائن العادى حدق معين عاق 
بعقار مد ينهفلا شرض على الداثنين العديدين 
العلم به وتوجمه الدعوى إليه. 

عل أن فسادهذاالرأى ببدوأ كثر وضوحاً 
بالنسة للدائنين اللاحقين 6 الحراسة فلا 
يتصور توجيه الدعوى إلييم م لايتصور ألا 

الا 

«حيث الالدعوى تتحصلق أنه فدوى١ ١‏ 
و9 مارو سنة ١#‏ أوقمصراف ناحية زاوية 
أنو ملم مركز ومديرية الجيزة حمحزي ناداديين 
على زراعة . ور أرلط و ١‏ فدادين من ' أطيان 
عزية عيك السلام منزرعة قح 9 0 هس و خيار 


وخضرواتأخرى .وع لأ تومبيل حر ثفوردسن . 


وحدد لبيعبا يوى 77 يونيه و14 يوليه سنة 
مو ١؟‏ وذلك وقاء لسافة زراعة مطأوبة من عبد 
السلام افندى عمان لبنك التسليف الزراعى ‏ 
وما أن المدعى معينحارساً قضائياً عل عزبة عبد 
السلامافندىءمان وأخو نه حك صدر من حضرة 
قاضى الأمور الستعجلة بمحكةمصر ‏ فقد رة 
هذه الدعوى طلب يها الك ببطلان المجزين 
التو قعين ‏ وى جلسة المرافعة عدل طليانه الى 
إإقاف الريع . وسنده فى ذلك أن ااتنفيذ يجب 
أن يكون بالحجز نحت يده على مايخص المدين 
لاعلٍ مال معين بدعوى أنه مارك 4ه 20 
«وحيث|نالدعى عليهما دقها الدعوى لعدم 
اختصاص انحاكم الاأهلية بنظر ها. ولعسدم 
اختصاصهذه الحمكة بنظرها وببطلان صميفتها 
« وحيث أن مبنى الدفع الأول أن القانون 
غرة ٠ه‏ سئة801و1 أجاز لبنكالتسليف الرراعى 
تحصيل ديونه بطريق الحجز الاداري كالاموال 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشيرةٌ 


الأميربة ‏ فهذا الحجز أ ادارى عتنم على 
الجا ع الغاؤه أو إشاف تنفيذه عقتضى المادة 
٠١‏ من لانحة ترتيب الها كم الاهلية 
«وحيث انه لانزاع فى أن لامحا كاختصاص 
البحث فما اذا كان الأآمى المطلوب الغائمه أو 
إشافه هو أمس ادارىأو غير ادارى . فالهايذاك 
تبحث قاعدة من فُواعد اختصاصها و ليس ف 
ذاك خطر عامها ٠‏ قا كل ما عتئع عليها هو أن 
تتعرض لاس بالغاء أو ايقاف أو تفسير بعد أن 
تثبين صفتهالادارية . وهذا التفسير يتمقى تماماً 
مع أساس القكرة فىالمادة ١١‏ من لأاحة الترتيب 
وهى قاعدة الفصل بين السلطات 
« وحيث ان القول بالعكس تؤدى الى حالة 
غريبة شاذة . اذ يعقير كل عمل تأتيه المكومة 
أعرا ادار 8 . والحسكومة كالافراد قد نتدخل 
فىمعاملات مدئية..وقدتدعىديتأعلالغيرفتحجز 
عليه وقد يكون بركامنه فلا بقبل اياف التنفيذ 
عليه لجردان حمل المسكومة هوتصرف ادارى؟ 
«وحيث |ذالبداهةذانها ترفض هذه النتيحة 
فان اجراءات الحسكومة لاستيفاء ما على الافراد 
من الديون يج ب أن تخضم لا حكام قانونالمرافعات 
ولاختصاص الحا امد نية 
« وحيث انل اجازة توقيم المجز ادارياً 
لاستيفاء دين بنك التسليف الزراعى قبل الافراد 
لسن الا تسيلا فى الأتجراءات بنك لاطيرمن 
طبيعة الدين كدين مدلى ولاباحقه مالالحسكومة 
«و<يث انهبذلك نكون الحا ؟الاهليةختصة 
بنظر هذه الدعوى ويتعين رفض الدفم الأول 
« وحيث أن قوام الدفع الثالى أنطلب الغاء 
المجزين هو طلب مس موضوع حق البنك 
وخر جعن اختصاص قاضى الأ مور الممتعجلةبطبيعتّه. 
«وحيث|ان المدعى عد لدعواه الىوطاب ايقاف 
الببع امحسدد لتنفيذ الحجزين المذكورين وهو 


العدد الثامن 


القسر الاق 


السنة الرابعة عشرة عوبكة 


تعديل ينسحبالى الطلباتالا"وى فيزيلهاويزيل | فى حق الدائن فى اتخاذ اجراءات قردية بالتتفيذ 


معها ماتعلق مها مندفوع لامدعى عليهما قتصبح 
دعوى جدددة تقوم متام الدعوق الأول .ولا 
يجبأن يكون للمدعى عليهما اعتراض على ذللك. 
فقد وجبت البهما وةلاها 

«وحيث انه لا شيبة فى اختصاص الحكة 
بنظر طلبايقاف البيع فيتعين رفض هذا الدة 

«وحيث ان مؤدى الدفم الثالث أن صحيفة 
الدعوى لم تشمل بيانا كافيا لموضوعها . على أن 
المفكه لا ترى ذلك فان فيها بانابالمجز بن وسئد 
المدعى فى طلب ايقاف تتفيذهما بالبيم . وهذا 
كنى داهه . ولذيك يتعين رفض هذا الدفمايضا 

فى ا موضورع 

«وحيث أن المكمةترى أن تبدأ تجلاء قطة 
أولى فى البحث هى ٠‏ أولا ‏ أنه ليس لينك 
النسليف الزراعىحقا عينيا متعلقا با ص ولات 
الححوز عليها فهى ليست ناه من اليذرةوالسماد 
البيعة لمدينه . فق دكان تاريخ البيع فى أول 
سذة 9م9١‏ الزراعية والمححوز عليه خضروات 
وشح لاثيدأ الرراعة فيه هن سنة «سموا 
ثافياً - أندعوى الحراسة القضائية التىأقامت 
فيها هذه المحمكة المدعى حارسا عل مال جميع 
الشركاء كانت موجبة الىدائنين مسحلينله اتخذوا 
اجراءات تزع ملكية حصة فى الأطيان الشادّعة 
وقد طليوا إقامة حارس عليها لالحاق ثمارها بها 
فقضت المكمة بذاك وكلفت المارس بأن يودع 
حسته فى ارام فى خزينة الممكة حى تنتبى 
اجراءات البيم ‏ ثالثا ‏ أن حصة عبد السلام 
افندى ما نهى حصة شائعة قلا يصمح تو قيع 
المج على زراعة جزء مفسرز من آلا طيان 
على اعتبار انها ملك لاحد الشركاء دون الآخر 

وحيثانه بذاكلا يكون موضءالبحث هو 


على مال مدينه الموضوع تحت الحراسة القضائية 
على أطلاقها ٠‏ بل ف التنفيذ على مال تعلق به حق 
عينى لد اثنين مسجلين كل مهمة المارس الفضائى 
هو ايداعه فى خزينة الحمكة نحفيقا الم 
القانون فى الاق الْمار بالحقار 11 . . 

« وحيث ان بين الهالين فرقا ظاهرا فاذا جاز 
القول أن الحراسة التى تقام لاشيوع فى الماك 
ليست الا توحيدا للاإداره لايحتج باعل الداثنين 
الفرديين للملاك الشائعين وهو قول فى ذائه غير 
يح . فان الحراسة فى هذه الحالة ليست وكالة 
من الملاك لاحارس بل قضاء من الحمكمة تقدر 
فبه توفر اركانا معينة تستلزمها الحراسة ولغل به 
بد الملاك جميعا عن أى مل من اعمال الادارة 
وهى فى ذلك كالحجر وما إليه . والحارس انما 
عثل حهة القضاء التى افامته فيثيعها حتى فى 
جنسيتها اهلية أومختلطة - إذا جاز هذا القول 
فى الحراسة للشيوع . فلا يجوز بداهة فى الحراسة 
لالحاق الثار بالقار فهى اما نحقق حك عاما 
للقانون انما خصصس به دلع العقار للدائنين 
المسحلين و باحقه بالعقار تفسهيوزع يينهم كثمنه 
طيقا لاحكام التو ذلع 

« وحيث انه لابرد عل ذلك انه يتعين أن 
إصدرحك المراسة فى وجدكل الدائنينحتى يكون 
حجةعليهم . فليس للدائن العادىحقامعينايتعلق 
بعقار مدبنه أو بغلته يفرض عل الدائنين المسجلين 
أو الملاك الشائعين العلم به لتوجيه الدعوى 
اليه على ان فساد هذا الرأى قد يبدو أ كثر 
وضبوحا بالنسبة للمدائنين اللاحقين 1ك الحراسة. 
فان حقبم لابنشأ إلا بعد الحراسة فلا متصور 
بداهة توجيهالدعوى اليهم م لايتصور الاتقيدم 
الحراسة والا كان شاوها معلا على إرادة أحد 

6-4 


ميان العدد الثأمن 


القسم الثاى 


السئة اأرابعة عشرةٌ 


الملاك فيستدين دينا صوديا أوجدياليتتخلص من | سنة موا 


أثر الحراسة 
د وحيث انه بذاك لا يجوز لأحد الدائنين 
التنفيذ على مأل معين باعتباره ملك لمدينه بل 
يجب التنفيذ تحث د الحارس.وقد قضت محكنة 
التقض بذيك ( راجم السك بتارعخ4١‏ نوفيرسنة 
سا إطامأة السيئةس! العدد اخامسر قم 
« وحيث انه لا برد على ذلك ماذهب اليه 
دفاع المدعى عليه الاول ان المدعى يشفذ ححّ 
الحراسة باستلام الاطيان موضوعبا فليس لازم 
حهاان يكو الاستلاممحضر رمعى . فقد يحصل 
باتفاق ذوى الشان بغير حاحة لاحراءات رهعية 
فضبلا عن أنه ثابت من محضيرالحجز المقدم من 
المذعى أن شركة كورم قد أوقعت به الحجز 
حت يل المدعى وفاء دين لما على عيد السلام 
افندىءمان فى ١9‏ نوفيرسئة ٠م9١‏ ومجرد ان 
يتخاطب الصراف فى محضر الحجز مع عبد 
السلام افندى عْمان ليس معناه زوال الحراسة 
قانونا . وليس لقوله فى محضر الححز أنه وجده 
واضعا يذه على الزراعة حجة ما وحتى معالتسليم 
به جدلا لايعتى الا أنه يقوم بعمل من اعمال 
الادارة نيابة عن الحارس . فان صبفة هذا 
الاأخير هى الصفة القانونية التى تقوم فى الاصل 
« وحيث اخيراو بغض النظر عن البحث المتقدم 
فانه ثثابت من حك الحراسة أن الملسكية شائعة 
بين عبد السلامافندى عمان وباق الودثة . وهذا 
الشيوع لامجيز للبنك أن ودعى لمدينه نصيما 
مقررافى الزراعةفيحج زعليهابل أن لكل المالكين 
حصة شائعة فيه . فلا يجوز الحجز عليها وفاء 
لدين عبد السلام افندى ذقط 
« وحيث أن من جميع «اتقدم ترى الحكمة 
البيع إيقاف الخد له يوتىلا؟ يوئيه و18 بوليه 


(قضية الاستاذ عبد الباق عهان إصفته د نك 4 رأعى 
رقوة4 سنة امه( رئاسة حضرة القاؤى مد على رشدى) 
ف 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
6 بونيو سنة مما 
اختصاص قاضى الا" مورالمستعجلة .الا لا توالعددوالكتب ٠‏ 
للازمة لهرفة المدين ٠‏ التفرفة بينماه و لازممنها وماهو 
غير لازم . اختصاصةاض الموضوع . حداختصاص 
قاضى الامور المستعجة ٠‏ 
المدأ القانوى 
لاختص قاضى الأمور المستعجلة بالتفريق 
بين ماهو لازم منالألات والعدد والكتب 
لحرفة المدين . وماهوغي ر لازم متنهافان تقييد 
ذلك هومن اختصاص قاضى الموضوع ٠‏ إلاأن. 
له تقدير ماإذا كانت المنقولاتالحجوز عليها 
فى الات وعدد وكتب بغض النظار ما إذا 
كانت لازمةأوغي رلازمةلحرفةالمدين ٠‏ القول 
بالعكس معناه أن بمتنع التنفيذ علىكل مافىعيادة 
الطبيب أو محامى أ والصانع بغيرتفرقةوفذلك 
خروج صر بح على نص المادة هه عرافمات 
- 
«حيث انْسندهذا الاشكال ان النقولات 
امححوز عليبا هى جميعا ادوات لازمة لعمل 
الدعى وهو طبيب قلا يجوز التنفيذ علمها قانونا 
وقد رفم المدعى فعلا دعوى موضوعية بطاب 
بطلان المحز المتو قم عليها 
« وحيث ان الادة.هه؟ مرافعات تتثاول 
الاحوال التىمتنم فيها التنفيذاستثناء م نالقاعدة 
العامة أن كل مالالمدبن ضامن للاعليه من الد.بون 


القسم 
فلا يجب التوسم فى تفسيرها أو القياس عليها . 

فاذا جازالقولبانعارةالصناعتثناو لهو لووصاوا 

الى درجة كييرة من الرق كالطيب والحاى . 

فان اللطر فى التنفيذ جب الا يتعدى الآلات 

والعدد او التكتب اللازمة لاحرفة او الصناعة 

« وحمث انه اذاكان مقررا ان تقدير ماهو 


العدد الثامن 


لاز 5 او غير لازم»ءن الآلات اوالكتب هومن 
حمل قاضى الموضوع فلا مختص قاضى الامور 
المت حلة بايقاف التتفيذ او الاسثور ارفيه مناء 
عل ماشدره فى هذه التفرقة الاان مل ذلك 
ان عون اأنقولات او الالاتاوعددا اوكشا 
وهى الأنس الذى بتناوله الخطر . وبذاك ببق 
لقاضى الامور المستعجلة اختصاص التفرقة بين 
هذه الاجناس وغيرها . وهى فى الواقع لتيست 
سلطة :قدير فانضبابط التفرقة بين الا لا توالعدد 
وغيرها ظاهر لاكتمل خلانا اكبير ال وهى تدرقة 
لازمة لتنفيذ حم القانون فى المادةه ه ؛ مر افعات 


الثاتى السنة الرابعة عشرة لاه 
« وحيث إن القو ل بالعكس معناه إن عتئع 
التنفيذ على كل مالعيادة الطبيب اومكتب الحاتى 
أو ماف حكبنامن القولات شرقرقة عدرذ 
الدعوى الهالازمة لعملهم فأن اللزومالذى جدله 
الشرع ضابطاً لامتناع التنفيذ لاينصب إلا على 
الألات والعدد والكتب فاذا وجد فى مكتب 
الحانى غرفة ةرج فيهاأو وجدتفعيادةالطبيب 
مايا أوثلاجة فهى أيدث آلات أوكتب 
« وحيثان المحكمة قد استندت إلى هذا 
الضابط ف التفرقة التى اجرتها بين الاشياء التى 
فس الكت وعدد للمدعى وغيرها وأشرت ى 
محضر المجزعلى مايجوزالاستمرار فى التنفيذعليه 
« وحيث ان الحكة ترى انلشمل حكبا 
بالتفاذ بنسخته اللأمبليه حى لايعرقل اعلائه 
الاستمرار ف التنفيذ اللحدد له اليوم 
( اشكال الدكتور احمد حمدى مومى ضلا بنك مصرر قم 
الا سنة #مو( باميثة السابقة ) 
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لض 
محكمة دكرذس الخرئية 


هه" مارس سنة .موا 


الحم الابتداى والاستثتاق . اختصاصهبها . 
٠"‏ - قاضى الامور المستعجلة ‏ اختصاصه _ق-الةا لخطر . ثايت 


8 حراسة قضائية . على ساقة . جوازها . 


5 حراسة . المدعى عليه فى الدعوى غير هلى, ٠‏ جوازها . 
الميادىء القانوننة 
١‏ ب مخقص قاض ىالأمور المستمجلة بنظار 


دعوى الخ راسةموّرفعت فالفترةالكائنة بين 


لوس قاضى الأأمور المستعجلة مختص معذلك 


بتعيين | الخارس إذا كانهنالك خطرمن نظرهأ 


' قاضى الامور المستعجلة . حراسة . رفعالدعرى بها بين‎ -١ 


يصح طلب تعيين حارس علىساقية . 
؛ - كو نالمدعى عليه دعوى الخر اسةغير 
ملىء يعتير ختطراً يبرر اخختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بنظرها . 
اأقكر 
« حيث ان المدعى عليه الاو ل دفم يعدم 
أحقماسن تاكن الامو ر المستعحلة شر الدعوى 


صدور حكابتداق وبين رفعاستكناف عنه | لأأن الدعوى الا"صليدالمتعاقة بالفصل فىمالسكية 


ولاه العدد الثامن 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة 


الا أرض الموجود بها الساقية مطروحة أمام 


محكمة الاستئئاف 

« وحيث ان الدعوى الخالية رفعت فى ١7‏ 
فبراير منة ةا مع أن الاستئناف م يرفمالا 
فى 64؟ فبراير سنة 19٠‏ وتكون الدعوىقد 
رفعت بعد انتهاء الدعوى فى الحكة الابتدائية 
وقبل ان يطرح التزاع أمام المحكة الاستئنافية 
فلا محل اقول بأن الدعوى|الفر عية تتبع الدعوى 
الاصلية لان التزاعلم يكن مطروحاأمامأى محكية 
كانت وقت رفمالدعوى الحالية 

« وحيث اله فضلاحما ذ كر فاهمن المتفق 
عليه بين الشراح أن قاضى الا مور المستحجلة 
مختص بتعيين حارس رحما عن طرح التزاع أمام 
امحكة الا هليه اذا كان هناك خطر من نظر 
الدعوى الخاصة بالحراسة أمام الحكةالتىستنظر 
فى أصل الأزاع 

«وحيث اناكم ةترى ان هناك خطراإذا 
لستلم الحارسالساقيةاذ الْاجةماسةجدالينتة 
بالاأرض التى تعين عليها ولا معنى مطلتا لاحم 
لتعيسين حارس على أرض ليستغاها دون أ تسم 
أليه الساقية التوهى قوامها ولذلك فيجب دفض 
الدفم كاجب قانونا رقض الدفعين الباقبينلانهما 
ليسا مينيين على سيب قانونى 

« وحيث اله يشترط فى دعوى الحراسة 
التراع والحطر وهما متوفران فى هذه الدعوى 
للا سباب السابقة ولا ن المدعى عليه الا ولغيرملىء 

(فضيةالشيخ منود مصطفىالغار ضدالشيخ سيد حسن امدق 

وآخرين رقم وم سنة ٠و١‏ رئادة حضرةالقاضى ام دٍبوسف) 


نليكنا 
عكة سيول الجزية 


١91. بونيو سنة‎ ١/ 
حكم . النطق يه . قاطم . حق الحسكوم عليه الاستئئاف‎ -١ 
. أو الالقاس أن جازا‎ 
, بو - شطب الدعوى . ماه , آثاره‎ 


المنادىء القانونية 

١‏ - إنبجردالنطق بالحك يمحل الحم قاطعاً 
ومن صدر لمصاحته أن يتتفع يماأم به وليس 
الخهم الآخر إلا أن يرضخ له أو يطعن فيه 
بالطر ق الب ببيحهاالقانون . وهى الاستئناف 
فىالأحكام الحضورية أو الالقاس إن كانا 
بأنه كان قاصرا 
في الجلسة الى حضر فيها - واعتبر الحكم بناء 
عليبا 5 أنه ' يدقع لعسدم أهليته 
التقاضى . ولا حدق للمستكمة الرجوع فى حكها 
بحجة القصر وعدم الآهلية إذأن هذا من 
شأن المحكة الاستئنافية , 

؟- إن شطب الدعوى معنأه استبعادهأ 
07 قا من جدول القضايا ولايشنىعليه بطلا 
الاجراءات التى حصلت فعلا بل كل مابجب 
عمله هو إعادةقيدها فى الجدول من له مصاحة 


فى إعادتها . وهذه الاعادة تعتبر تبجديداً 
للاجراءات الآولى فيسار فيبا علىآخر عمل 
صحييمن أعمال المر افعات فى القضية المشطوبة 

امير ٌ 

«منحيث أل الحاضر عن المعارض ضدودفم 
بعدمجواز نظ المعارضة لان الح المعار ضفيه 
ولوانهقضى فمنطوقه انهغيابى الا انهفى الحقيقة 
والواقم حضورى سيق حضورالمعارض فىجلسة 


العدد الثامن 


1 دسمير سئة /511ا | 

«ومنحيث انالحاضرعن المعارضين ردعل | 
ذاك بسيبين الاولان المعارضْبين كانا قاصرين فى 
تار جلسة م1 سيتميرسنة/4119 والثاتي أنه عقب 
هذه الجماسة حكم بشطب الدعوىمرتينثماعيدت 
لارولفأفس الجاسة ولمعا نالمعارضضده طما 
توار بخ الجلساتالتى تأجات لباالقضيةبعدالشطب 

«ومن حيث اندمن الميادىء المقررةانالعبرة 
فىوصف الك عقيقية الواقع لا أنطوقه احالف 
لاحقيقةناذاحضر المدعى عليهق احدى الجا.ات 
وتأجات بعد ذلكالقضية تمحكءت المحسكمةعليه 
باعتباره غيابيا ووصف ف منطوق الك ذللككان 
هذا الحم ف المقيقة حضورى لاغيابى وعلذاك 
لانجوزفيه المعارضة ( يراجم فى ذلك مأدة ١١5‏ 
مرافعات ) 

«ومن حيث اندثيين ف الاطلاع على محضر 
جلسة م١‏ ديسمبرسنة /311|زالمعارضين حضرا 
بالملسةالمذكورةو حغرمعبمامةارافندى مشرق 
الحاى وتأحات القضية بعد ذلك لماسة 4؟ ينابر 
سنة4 111 لاعلان شخص يدعى بكرقاسم لانه لم 
إلعان ف الدعوى وفىهذهالحلس ةل يضر واستمرعلى 
ذلك<تى قضىفى موضوعبا وعلى ذاك خضورهها 
فىهذه الجلسة يعتيرطيقا للقانون الاهلى مائعامن 
انيصدر عليهما حكمفيانى والمكم الى يصدر 
بعدذلاك يعتيردائما حضو ربالا ثقبل فيهالمعارطية 
ومن م فالحكم المعارض فيه حضورى 

« ومن حبث انه عن الوجه الاول من رد 
الحاضر عن المعارضين فانه فضلا عن انهل يدلل 
عليه المعارضين لازشهادةالقر عةالمقدمةهىء نآخر 
خلاف المعارضين فان قصرها فى هذا الوفت 
لاعنعبمامن الحضور وان حضير امهو نابتمن 
محضر جاسة 1 دلسمبر سئة 1311 ول يدفعا 


القس الاق 


السنة الرابعة عشرة هلام 


بعدم اهليتممااتقاضى وقت ذلك ول لعاربهالمحسكمة 
. حكمت المحسكمةعايهما كان 51 الصادربالنسية 
لبما حضوريا ولاعكن للمككمة ولايمق لباقانونا 
الر. جوع فيه بححة القصر وعدم اهلية التقاضى 
وهذ امن شأ نالمحسكمة الاستئنافيةاذمن المبادىء 
المقررةقانو ناا جرد النطقبالحكم تصبحالحسكم 
قاطعأ و لصح لمن صدر لمصاحتهان ينتفع ها أعس ناه 
وليس تاخصم الآخر الاان برضغله اوبطعنفيه 
بالطرق ااتى يبببحها القانون وهى فى حالة الاحكام 
الحضوريةالاستئناف او الالتماس انكاناجائز ين 
وهذاماسمونه فالفقهالفرنسى 
اخمسطتئ نل غمعمعكتدووعل 

ومن ثم ون هذا الوجه غير مقبول ويتعين 
عدم الانخد به 

« ومن حيث أله عن الوجه الثاى فانه ثمين 
من ورق الدعوى ومحاضر الحلسات ان الدعوى 
شطيت هر تين الأول فىلقبراير سنةم ؟دوالثانية 
فى سم؟ أكتوبر سنةهم7وذلك قبل التهاء الجلسة 
وأعيد ت إل ارول بدو اذيمان المعارضينياعلان 
جديد وف الجلسةالثائية (م* أكتوبرسنةم5) 
حك فى الدعوي 

( ومن حيث | #يتعينالبحث _أولا- فىاثر 
شطب الدعوى لعدم <ضور طرق الخصوم_تائيل 
ميعاد السك بالاحكام الصادرة فالقضية ( مادة 
٠٠١‏ إمرافعات ( 

ع الشياب 

« ومن حيث اله من المقرر عاما وقضاء ان 
شطب الدعوى معناه استبعادهاءؤ قتا من جدول 
التضايا ولا بذنى عليه بطسلان الاجراءات التى 
حصات فعلاب لكل مايجب شمله هو اءادةقيدها 
ف المدول مع دؤم الرسوم من يرى فى صالحه 
امادها والاعادة تعتبرهنا ديد الاجراءاث 


كاه العدد الثأمن 


القسم الثالى 


السنةالرابعة عشرة 


الاولى فيسارفيها على آخِر عمل صحيح من اعمال 
المرافعات فى القضية المشطوبة ( مادة هاا 
مرافحات ) ومن ث#فشطب الدعوى لاعحى تأثير 
حضور المعارضين ف الحاسات السايقةعلى الشطب 
واعادثها بعد ذلك إلى الرول لجع الاجراءات6 


كانت سواء كانت خاصة حضور أو غياب أو * 


بأحكام تمبيدية أو ت#ضيرية صدرت فى الدعوى 
وستبر بعد ذلك ا1؟ الذى مدر فى الدعوى 
مقس الفلن خضووى بالنسة للتعارضين 
عن مبعاد العٌسيك باد مخام 
الصاددةٌ لى العْبدٌ 

« من حيث انه من القواعد المفررة فى نص 
المادة 1٠١‏ مدنى ان كل حك صدر حال الفيبة 
لايصح القْسك به إلى بعد انفضاض الجاسة التى 
ألنى صدر فيبا وسيب ذلاك طول وقت جاوس 
الحسكمة ف الجلسة والاعذار التى ثطرأ علىطرفى 
الخصوم ولا فرق فى هذا بين الاحكام الصادرة 
فى غيبة المدعى أو فى غيبة المدعى عليه أو فى 
غيايهما معا 

لا ومن حيث أن هذه الفاعدة تسرى على 
الحصم الذى لم يحضر فى أى جلسة من جلسات 
الدعوى وعلى المدعى وعلى الخصم الذى مخلف 
عن ألحضود فى الجلسة النى حصات فيها المرافعة 
السك فى القضية حتى ولو سيق حضوره فى 
احدى الجلساتالاولى وذلك لسببين الأول ان 
المادة نصت على الاحكام الصادرة فى حالة الغيية 
أىف حالة غياب أحد الخصوم فى جلسة الك 
ولم ينس على الاحكام التى تصدرغيابياوهىالتى 
ل يضر فيها الخصمقطعيا ‏ الثاتى ‏ ان قصد 
الشارع من وضع هذه المادة هو كن كل من 


عليه وهو فاب أن يبد افع عن نفس4ه إذا * 


حضر قبل انفضاض الجاسة سواء سق حضوره 


قبل ذلك املا لان الغائب الذى سبق حضوره 
فى الجلسات أولى برحمة المشرع وغرضهم ن الغائب 
الذى ل سبق حضوره فى إحدي الماسات اذ 
لاثالى الحق فى المعارضة أما الاول فليس له هذا 
المق لاعتبار الم حضورى بالنسبة له ومن 
ثم يكون صكزه أسوأ من كز الغائب فى كل 
أدوارالقضيةوهذ اماموى عنهالشرع بشصة الصير ' 
فى المادة ١٠٠١‏ صرافعات وعلى ذلك فالكان 
الصادران فىهذهالدعوى بالشعاب لايمكن العبيك 
بهما من المعارضين إلا بعد انقضاء الماسة 
فاذا فرضنا جدلا حضور المعارضين فى هذين 
الملستين تم حك فمهمابالشطب قبل إنتهاءالجلسة 
ثم حضر المعارض ضيده قبل انقضائها وطلب 
إعادة التقضية !ارول فا عادتهاالحسكمةف الك الصادر 
باعاد مها كيس وليسمن اللازءقانو نا امادة أعلان 
المعارضين لان حك الشطب الذى صد ركان فى 
حال الغيبة ولا يمكن الْقّسك دالا بعد انقضاء 
الملسة وقيل ذلاك حضر المعار ض مبدهو أعادها 
الزول وجسدةت: الاجراءات: والواجى غل 
العارضين ان يكنا بالجاسةحى تلتبىلعكنهما 
القْسك محسكم الشطب الغيابى ولوجوب امادة 
اعلائهما بالدعورى 

« ومن حيث انه يِوْخَذْ ثما تقدم ان اعادة 
الدعو ى لاحصدو ل لعك حكحهى الشطب حصل 
طبقا للقانون (مادةء ؟اصرافعات) والاجراءات 
التى اقبعت فى ذلك صيبحة وان الوجالثانى من 
رد الحاضر عن المعارضين غير قانوق ويتعين 
عدم قو له 

د ومن حيث انه لكل ماسيقمن الاسباب 
يكون الدقم لدم حواز المعارضة لآن حقيقة 
الم حضورى صحيح وتأخذ به الحسكية 
ولتعين السك بعدم جوازها لانها عن حم 
حضورق 

(معارضة الشيخ عسىع زوز وأخرضد يدر يديربدر رقم بولال 

سمة ب[91١ا‏ ر ثاسة جضرة القاضى #دعلى راتب ) . 


العدد الثأمن 


اللي 
محكمة الفشين الجرئية 
4 | كتوير سنة .س١‏ 
هل سلاح ٠‏ معاي قرق العربان . حقهم فيه . 
الميدأ القانوق 
إن مشايخ فرق العربان معفون من القيود 
الواردة بثسأن مشايخ البلاد مها يختص 
الترخيص لم حمل السلاح يمقتضى الفقرة 
لثانية من المادة الأولى من القانون رقم م 
سلة 11و ومنشور الداخلة رق ٠6‏ الصادر 
ب 1 
فى ١١‏ يوليوسنة 1119 . وهم بذلك حقحمل 
السلاح بلا قبد ولا شرط . 
فهو 


«حيث اذالم الاول معترف بأن البندقية 


ضبطت عتزله وانها شدقيته وأنها غير مرخصة 
من الركز 

« وحيث|نالممهوالمذ كورقدماعلانا مؤرها 
فى ؟ ابريل سنة 1*8 منمديرية المنيا بتعيينه 
شيخا عى نقطة العربان المسماة بقبيلة الرماح . 
وقد دفع النهمة بأنه هذه الصفة يعتبرمن رجال 
القوة العمومية المرخص طم فى حمل السلاح 

« وحيث انديتعين البحث فهااذا كانمشاي 
فرق العرب يعتيرون من رحال القوة العمومية 
لمر خصرطم فى حمل السلاح عقتضىالفقرة الثانية 
من المادة الا ولىمن القانون رقي سنة 1417 أملا 

« وحيث انمنشو رالداخليةرقم 6 الصادر 
فى 17 يونيه سنة 15110 المبلغ تانيابات بالمنشور 
رقم الاسنة 145٠‏ قد بين صراحة منمرحال 
السلطة العمومية فذكرمن ينهم عمد البلاديدون 
فيد أو شرط ومشاي البلاد أثناء قيامهم برئاسة 
الداو ريا تالسيارةفقط واشترط أن محفظ اسلحمهم 


ألقسم الثانى 


ا قَْ سلاحليك الخفر عنز ل العمدةو نح تمسو ليته 


السنة الرأبعة عشرة «/اه 


ولا سمح طم ملباف غير رئاسةالداوريةالسيارة 
« وحيث أن الاحكامقداختافتفيااذاكان 
مشا البلاد فى غير الاحوال والشروط المبينة 
آنا لايعتبرون من رحالالسلطةالعمومية وبالتالى 
يعاقبون لان الفقرة الثانية من المادة الا ولى من 
قانون السلاح قيدت هذا الحق ضمن حدود 
اللوائم الجارى العمل بها . . . (راجع حم حكة 
قنا استثتافيا فى 9؟ مابو سنة 1999 
الهموعة الرسمية سنة 1994 العدد الثامن 
حك رقم 1١9‏ ومحكة بنى سويف بهيئة 
استثنافية فى > مارس سنة م؟ !9‏ الجموعة 
الرسمية سنة ؟؟! العدد الحامس حم رقمن/) 
أم أنهممن رجا السلطةالعموميةفى جيم الاحوال 
وبالتالى يعفون من العقاب وان مئشورالداخلية 
لا يستبر من الاوائح لاءن اللوانم هى نتيجة مل 
تشريعى ومنشور الداخليةلا سكذلك وكلماق 
الا مر نهم بكو توزعرضةلاجزاءالادارى [يراجع 
حكم محمكمة بنى سويفببيكة استكنافيهدق 4+ 
ابويل سئة 1١995‏ اللجموعةالرسعيةسنة 9و1 
كم رقم هه ) : 
« وحيث أن محكمة النقض قد أُصدرت أخيرا 
حكما فى ١؟‏ مارس سنة ١499‏ شر بالجموعة 
اارسمية سسنة ١98",‏ عدد رقم /ا صفحة *١6‏ 
يقضى باعتبارمشاجالبلاد من رحالالقوةالعمومية 
ولو ل يتقوموا بعايفرضه المنشورسالفالدكر من 
الاشتراطات باعتمار أن عمارةا أر خصطميم حمل 
سلاح ضْمن حدودالاو انم الجار ىالعملبها وطيقا 
لنصوصهاإءا هىتقرير وبيال وصفعالقمن قبل 
ارال الفوةالعمومية وتستمد من اللو 2 الحارى 
العمل لا أمهاإنشاءلترخي ص ميتدىءير اد نخو يلخم 


بذباه العدد الثأمن 


القسم الثانى 


السنةالر ابعةعشرة 


٠ إ 3 8 1 ع‎ 1 0 ٠. 
عقتضى هدا القاونويلا مقيد جدود الواح ا الغراء صاحيبا معذورا فعضت يعدم سر بان‎ 


الجارى العمل يها . وباعتبار أن مشاي البلاد 
معرضيو لان يحاوا محل عمد البلاد عندتغيمهم . 
وباعتيار أن مصادرة السلاح فى حالة مخالقة 
الاشتراطات فيه تعطيل لشييخ البلد عن القيامما 
تفرضه عليه واحباته بل هى مصادرة له فى أداء 
هذا الواجب 
« وحيث انه فضلا ما تقدم فقد اعتبيرت 
الفقرةالثائية من الكتابالدورىاأرسل لنجبات 
فى ه يوليه سنه/11؟1 مدق بال العر بان ومشايح 
الفرق أسوة بعمد البلاد فها ص يبحمل السلاح 
(ثر اج التعليمات العام ةلانيابات طبعةثاثيةمبةحة 
5 وبذاك يكون مشايم فرق العربازمعفون 
من القيود الواردة بشأن مشايخ البلاد . ولبم 
حمل السلاح بدون قيد أوشرطوعليهيتعينيراءة 
الهم الاول من العهمة المنسوبة اليه عملا بالمادة 
؟ تحيق جنايات 
(قضيةالنيابة ضد جمديمقوب ود وآخر رقم ٠مه‏ سنة.5١‏ 
رئاسة حضرة الفاضى عارف يمدو شور حضرةاحمدائئدى هاثم 
وكيل النيابة ) 
/ 
عكة قورص الجرئة الأهلية 
١9‏ ينابر سنة بمو ١‏ 
ملك ٠‏ بمضىالمدة الطو يلة ٠.‏ سريانه على الغائب مخلافمفة_د 
0 الكملة )عراز ا 
الميدأ القانوق 
إن الغيبة المنقطمة لا بجعل الغائب مفقود 
الآهلية حتى ينطبق عليه نص المادة 4»/ من 
القانون المدتى الخاصة بعدم سريان الدّإك 
بحضى المدة الطويلة عل مفقود الأهلية شرعاً . 
لآن الغيية هى مجرد حالة اعثبرت الشربعة 


هذه المدة بالنسية إليه لا على اعتباره مفقود 
الأهلية إذ الغائب ليس من مفةودى الأهلية 
شرعا كالقاصر وامجنون بل بطريقالنص على 
هذء الخالة بالذات بعكس المادة ؛,م مدتى . 
فقد أشارت إلىمفقودى اللأهليةدون الغائب 

اله 

« حيث انه ثبثمن شبادة الشهود أناللدعى 
عامها الاو لى ووالدتها سعيده ابراهم من قبلها 
وضعايدهاعل العين مو ضوعالنزاع بصفة مالكين 
ظاهرين بأنفسيبما ولطر بشةمطمئنة ومستمرةمدة 
تزيد على 16 سنة سابقة على تعبين المدعى عليه 
الثاتى وكيلا عن الغائيين وأن وطسع بد الدعى 
عليها اللذكورة مستمر لغابة الأن 

« وحيث ان الدفم بعدمسريان القلك يمضى 
المدة الطويلة على حقوق الغائب غيبة منقطعة 
تطبيقا لنص الادة 6م مدل فى غير مله لان 
الغيبةالمنقطعة لانجعل الذائب مفقود الا'هلية 
حتى ينطبق عليه ص هذه المادة بل أن الغيبة 
فى مجرد حالة أعتبرت الشريعة العْراء صاحبها 
معذورا فضت بعدمسرنانهذه المدة بالنسية له 
لا على اعتباره مفقود الاأهلية لان الغائب ليس 
من مفقودى الاأهلية شرا كالقاصر والجنون بل 
لطريق النصس على هذه الخالة بالذات بعكس المادة 
الرالعة والعانين من القانون المدتى فانها لم تنص 
الاعلى مفقودى الاهلية ولتشريشىء إلىالغائب 
فتكو ذمدة وضع اليد سارية بالنسبة اليه(راجع 
حكحكة الاستثناف بتاديأو لدلسميرسلةء 191 
المنشور بالمجموعة الرسمية السئة الثانية عشر عدد 
ميف و 9 الاستئناف؟ مارسسئة؛ إ.ه 
المنشور عجلة الحقو ق السنة التاسعة والعشرين 


العدد الثأمن 


القسم الثانى 


المنة الرابعة عشرة ١.اه‏ 


ص إا#؟ ويندى |186١‏ و5١6١‏ من جموعة | أو تتقيص الاجرة حسب الا أحوال اذ ليس 


مرجم القاء ) 
(قضية احم دحامد| براه يصقته صّد ر يعها ير اهم سلبان وآخر 
رقم غ6١٠‏ سنة وه( رثئاسة حضرة القاضى مود عبد الرازق) 

55 
حكة دك ر لس الجزئية . 
أول نوفير سنة 1و١‏ 

١‏ - تعديل طلبات ٠‏ وجود اتصالبين ااطلب الا"صل الطاب 
المعدل . وعدمالتتافر. جوأزه . دعوومنم تعرض ٠‏ 
عدمجواذ تعديل الطلبغيها اليدعوى استرداد حيازة 


؟ - مزارع ٠.‏ كااستاحر , حقّه . شخصى 3 


؟- دعوىمنع تعرض ٠‏ ضد شخص آخر . عدم جوازهامن 
المستأجر, حقه فطلب الفسخ أوتتقيص الا"جرة , 
الميادىء القانونية 

١‏ - تعديل الطليات جائز عند وجود له 
الشبه والاتصال بين الطلب اللأصلى والطلاب 
المحدل وعدم وجود تنافر بينهما غير جائز 
ف الخالة المكننة :عدرل الطلن مق 
دعرى منع تعرض الى دعوى استرداد 
حيازه هو تغيير كلى لاصل الدعوى اذ ان 
لكلمن الدعوبينشروطاً مخصوصة وقبوداً 
معينة بجع لكل دعو ىمتيماتلف عن الاخرى 
اختلافا بينا , 

+ - ان حق المزارع هو كحق المستأجر 
لان المزارعة نوع من أنواع الاجارة ومن 
امجمع عليه انحق المستأجر هو حق شخصى 
بل الس الهاولسن حقا عيئيا قبل اميع 

م ليس للستاجر عد حصول تعرض 
قانوتى له من شخص أجنى الا الرجوع على 
المؤجر بطلب منع التعرض ذاذا لم يمتنع 
المنعرض كان للمستأجر حق طلب فسخ العقد 


من حق المستأجر رفع دعوى ماسم التعرض 
ضد الشخص الاجنى المتمر ض لان هذه 
دعوى عينية محضة لاملك رفعبا إلا المالك 


الوه 

« حيث ازالمدعى ر فم هذه الدعوى أصلا 
بطاب الك بمنع تعرض المدعى عليهما له فى 
الارض التى يزرعبا بطريق المزارعة منها كبة 
بنت مد وبعد أن أعلنت الدعوى وف الجلسة 
التالية طلب الحخاضر عن المدعى اعتيار الدعوى 
على أمهااستردادحمازةو ليس تدعو ى منع تعر ض 

« وحيث انه التعديل الذى طليهالمدعى 
عارضه المد عىعليه ولكن المحكة بدلا من 
أن تفصل فى هذه المعارضة أحالت الدعوى إلى 
التحقيق للاثبات واقعة وضع اليد 

« وحيثانه من المسا 0 أن تعديلالطلبات 
جائز عند وجود لة الشبه والأأتصال بين الطاب 
الأأصلى والطاب المعدلوعدم وجود تتافرييتمما 
وأن ذلك غير حائز فى الخالة العكسية 

« وحيث اذتعديل الطليات من دعو ىمنع 
تعرض الى دعوى استرداد اليازة هوتغبير كلى 
لآصل الدعوى إذ أذلسكل من الدعوتينشروط 
مخصعة وقبودمعينه جع لكل منهادءوى مختلف 
عن الأخرى اختلاذا بينا | 

« وحيث ان اللدعى لا علك هذا التعديل 
لأن الدعوى تتحدد بالطلبات الواردة بعر!ضة 
الدعوى فيدب عل المحكمةان تفص لف الدعوى 
عل أنها دعوى منع تعر 

«وحيث أن حقاأزارع ه وكحن المستأجر 
لآن المزارعة نوع من انواع اللأجارة 

«وحيثانه من اللجمع عليه قضاء وفقها أن 
حق المستأجر فالقائون الصري هوحقشتخصى 

)»--6( 


ابه العدد التأمن 


القسم الثاني 


السئة الرابعة عشرة 


قبل الوح اليه وليس حقاعينيا قبل الجيع وقد | العينى بل قد ذهبتالخام إل إن الماح ليو 


استقرت أحكام الحا ك على هذا الرأى 
(بر اجع - محكمة الاستكناف الصادر فى 

أول دسهبر سنة 1598 عدد 5١‏ سنة ١٠91ا‏ 
جموعة رابعية و حم محكمة الزقازيق الأنتدائية 
الأهليةالصادر ق/! سبتميرسئة :#ة | والنشور 
بمجلة الحاماه المنة الثالثة ص 106 وحكم 
محمكمة دشنا الحزئية الصادر فى 9؟ نويه سنة 
عدد «ا" جموعة رسمية سنة 1179 وحم 
حمكمة حرجا المزئية الصادر ىق ١8‏ أكتوبر 
مدئة 159 والمنشور فى كولة الحامادالسنةالثامئة 
ص لاإباراو. حا محكمة الأقصر لحز ةالصادر 
فى "١‏ دلسميرسنة. 9# والمنشوربالعددالتا 
من السنة الحاد.هعشرةمنكلة الحامادو ف الم 
الاأخير تفصيل للوجوهالتى يتمسك بها أصعاب 
النظربة الفائلة بعينية حق المستأجر والرد علىتلك 
الوجوه 

« وحبث انه متى تقرر أن حق المستأجرهو 
شخصى قبل الموجر اليهفليس للمستأجر عند 
حصول تعر ضقانوتى من شخ ص أجنبي الاارجوع 
علالق جر بطلب منم هذا التعرض فاذا لم كتفع 
المتعرض فلامستأجر الحق فى طلب فسخ العقد 
أو نثقيص الا'جرة حسب الاأحوال وذلك هو 
التفسير الصحبم لأمادتين لالناوه لاننامن القانون 
المدنى الاأهلى ( يراجمكتاب هالثونالجزءالثاتى 
ص ١4‏ اومانعدها وكتابدوهلس الجزء الثاتى 
البند ١6١‏ وماإعده الا جاردوكتاب فتحى باشا 
زغاول شرح القانون المدتى ص و/١‏ ) 

«وحيث انه من ذلك تبين إن المستأجرليس 
له واللالة هذه أن يرفم دعوى بطلاب ممع عرض 
ضدالشخص الا'جنى امتح رض لا"نهذهالدعوى 
عينية مخضةولاعلكرنعها الا الالك صاحب المق 


له أن يطلب تعويضا عن الأغتصاب الحاصل من 
الشخس الا 'جنى متى ثبي نأنهذا|الاغتصابمينى 
على ادعاء حق فى العقار لمعل عل ماطدهول 

« وحيثازمن ذلك لستنتجانهالدعوى الحالية 
غير مقبولةويتعين رفضهاوازام دافعهابالمصاريف 
(قضية على أبراهيم الصا يغ وحضر عنهالاستاذ سليم انطون ضد 
أمباركه <امدالمشرى وآخر وحضر مع الاولى الاستاذ ابراهم 
زين الدينرقم مهسا سنة 9و1 رئاسةحضرة القاضياسماعيل 
ذمدى ) 


للف 
ك1 العطارين الجزئية 


8 فبراير سنة 7و١‏ 
ترك المرافنة . عدم وجود مصلحة لللدعى . ويتشأعنهضرر 
> > للدي عليه , عدم جوازه 

الميدأ القانوقق - 

إنه وإن سن نص المادة >.س مرافعات قد 
خصص جواز عدم قبول المدعى عليه ترك 
المرافعة حالة معينة وهى قيام دعوى فرعية 
حانب الدعوى اللاصلية إلا أنهظاهر أ نأساس 
تقيبد <ق المدعى عليه فعدم قبو الترك هو 
مساعأة مصلحة التارك ذاذا بت أنه لابوجد 
مصلحة للمدعى فى:نازله عن المرافعة'. وأن 
الترك يتشأعنه ضرر للبدعى عليهولو م يكن 
سبية وجود دعوى فرعية فلا #وذ اجابة 
طلب الترك 

الك 

«<يثان المدعى طلب الحكم بقبول أدلة 
التزوير المقدمةمنهوبرد وبطلان الورقة المطعون 
فيها مع الرام المدعى عليها بالمصاريف . 

« وحيث ان المدعى قرر بترك المرافعة فى 
دعوى التزوير وقد مارضت الدعى عليها فى 


العدد الثامن 


قبول هذا الترك 

« وحيث انه بتعين البحث فى جواز ترك 
المدعى <ققه فى المرافعة اذا عارض المدعى عليه 
فى قبول القرك ولو لم تكن هناك دعوى فرعية 
مرفوعة منه . 

« وحيث انه وان يكن نص المادة حءس 
مرافعات قد خصص جواز عدم قبول الدعى 
عليه الترك حالة معينة وهى قيام دعوى فرعية 
انب الدعوى الاصلءة الا انه ظاهر أن أساس 
تقبيد حق المدعى عليه فى عدم قبول الترك هو 
مراماة مصلحة التارك فا دامت هذه المصاحة 
عققة فلا محل للاعتراض علىتنازله عن اأرافعة . 

« وحيث أنه ينتج ما تقدم انه اذا ثبتأنه 
لاتوجد مصلحة لامدعى فى تنازله عن المرافعة 
وان الترك بنشأعنهضرر للمدعىعايه ولولم يكن 
سبية وجود دعوى ذرعية فان الممكة لانجيب 
الدعى الى طلب التنازل اذا عأرض المدعى عليه 
فى هذا الطلب . 

« وحيثان المدعى ىهذه الدعوىم يطلب 
ترك المرافعة الا بعد ان سارت دعوى التزوير 
شوطا إعيداً أوكادت تستكمل حميع اجراءاتما 
فقد قباث المحسكمة أحسد دلي الازوير وعينتث 
خبيراً لتحقيقه وقدم هذا بير تقريرا بأن 
هذه الفاتورة ألتى طعن المدعى بتزويرها >ردة 
مخطه فغى محاى المدعى بعد ذلك لطلب تثارة 
ترك المرافعة وطورا التنازل عن توكيله . 

« وحيث ان سلوك المدعى هذا المسلك لم 
يخذره اليه الا رخبته فى تفادى النتائم المحتملة للحم 
فى الدعوى وأخصها الرامه بغرامة التزوير اذا 
ماصدر هذا الم بصحة الورقة المطءون فيبا 

« وحيث انه من جبة أخرى قد بيترتب على 


اجابة المدعى الى طلبه نتيجة أخرى لانزاع فى 


القسم الثاتى 


مساسيها حقوق الدعى عليه والحاقبا الضرد 4 


البلة الزاينة فزق عيزه 


لأن الاكثر الأترئب على ترك المرافعةلا يكو نحو 
الحق اأر فوع به الدعوى بل جرد نقض الاجراءات 
التى حخصات قيبا ح.ث جوز المدعى أن جدد 
دعوأه طالما ان الحق لم يسققط وبما ان الدعوى 
الامبلية تكو نق هذه الالة عرضة للتعطيل اذ 
كلا عن لمدعى التزوير العودة الى اجراءانه وجب 
ايقاف الحم فى الدعوى الا'صلية مرة أخرى 
حتىق فصل ف دعوىق الازوير التى كن للمدعى 
فيب أن العود الى ترك دعواه وشكذا دواليك عم 
يؤدى الى تعطيل دعوى ا موضوع . 
أن يكون قصد الى أحأة مصلحة طالب الترك 
إلى حد الاضرار حمق الدعى عليه 5آ0طظ اذا 
ماوضح 2 مثل هذه الدعوىان الطعن بالتزوير 
من جائب طالب الترك لم يكن طعنا جديا 
مقصودالذايه . 
«وحيث ان قيام الدعوى اأوضوعية هو 
أشيه فى هذه الحالة بالنسبة للمدعى عليه بقيام 
دعوق ذرعية له مصلحة فى السير فيبا فاذا 
ماطابالمدعى ترك المرافعة جاز لامدعى عليه 
عدم قبول هذا الترك راحم حم عكمة 
استناف مصر الصادر فى ١١‏ ماو سنة |١589‏ 
ومنشور عحلة الخاماه السئةالتاسعة العدد التاسم 
رقم جه صحيفة 51/4 ) 
( قضية جيد برزى عند خديجه حمد الروى رقم لزه سنة 
كران رئاسة دضرة القاضى ني مسعودذ ( 
6" 
محكمة الازبكية الجرئية 
4 أبريل سنة ؟ثزوا 
حراسة 2 على أعيان وقف 5 لوجود راع 0 جوازما 3 
الميدأ القانوتى 
إن الحراسة على أعيان الوقف ليست إلا 


و" ِ- العدد الثامن 


وسيلة من وسائل التحفظ الاؤقةة التى لاس 
أصل الوقف فى شىء . وليس فها اعتداء على 
اختصاصات قاضىالا<وال الشخصية إذ أن 
مأمورية الحارس هى اتخاذ كل مامكن 
لليحافظة على الحقو قالمتنازع علبها مو قتلمين 
فض النزاع القام بين الخصوم وقد سارقضاء 
نحا كر كافة على اختصاص الحا كر الا“هلية 
بنظر دعوى الحراسة على الوقف 

0 

2 من حيثث ان ألر حو مه الست أنه غير يال 
أوقفت أطبائها حجة نارمخها ٠١‏ مابو سنة ١..ه‏ 
وجعات النظر لامدعينواخوتها الذكور وفى ١١‏ 
أكتوبرسنة /19817 الفردت المدعية بالنظرفر فم 
ا مدعى علية الاول دعو شرعية إعزلبا انتبت 
خصو لصاح تارمخه (م؟ دلسمبرسنه 79وتقرر 
فيه اقامة كلمن المدعىءليهمارياض افندى وهبه 
والست ممفصف حنا ناظرين منضمين الىالمدعية 


اشتركو | ججيعافى ادارة شؤون الوقف ميث 
لاينفرد أحدمٌ عن الآخر فى شيء 

«اوحيث انه للاأسباب التى أوردتها المدعية 
فىمرافعماالشةبية ومذكرمارفءت هذ هالدعوى 
طلبت فيها تعيينهاحارسا قضائيا ع لأعيان الوقف 
لادار تماحتى يفص لف الدعوى المرفو عةمنباامام 
ا حكمة الشرعية بعزل المدعى عليهما من النظر 

2 وحيث أن المدعى عليبهاد فعا دفعين فرعيين 
أولبمابعدم اختصاص الحا الا هلية بنظردعوى 
حراسة على الاعيان الموقوفة وثائيهما بعدم 
اختصاص قاضى الامور المستعجلة ينظر هذه 
الدعوى لانليس فيهاماإستدعى الاستعحالوقد 
ضحت الحكمة الدفعين للموضوع 


القسم الثاى 


المنه الراسة مقرة 
ع الر كع بعرم اميصاص الو الذهاء: 
وى “م ع 2 م ك4 ا : 
« حيثان الحرم عل ال حا 3 الأأهلية النظر 
فيه طيقا لامادثين ١١‏ و15 من لانحة ترتيب 
انما 3 الاهلية هو البحث فى أصل الوقف أما 
طلب الحر اسةفا هو إلاوسيلةمن وسائلالتحفظ 
المؤقتة التى لاعس أص ل الوقفق شىء وليسفيبا 
اعتداء عل اختتصاصات قاضى الاأحوال الشخصية 
إذ ان مأمورية الحارس الخاذ كل ما يمكن من 
الحافظة علالحقوق المتنازععليهامئؤقتا المينفض 
اللزاع القائم بين الصو م وعندها السك هذه 
المقوق أن محكله مها منالاخصام . 
« وحيثان قضاء انا 5 قد سار عل ذلك 
منذ زمن بعيد لذاية الأ فقذى من نفس 
الحمكة الشرعية بانهاذا أقامت المحكة الحتمطة 
حارساً قضائياً على وقف ما لادارتهوابداع ربعه 
فى خزينة الح#كمة المختاطةعل ذمةأسحاب الشأن 
باعل انام الشرعية ان ترم حكمها ولا 
يجوز طا ان نحكم على هذا المارس بكف بده 
عن ادارة الا طيال الموقوفة( انظر مجلة الحاماه 
السئة الرابعة صهم.ه رقم ) وقضتث محكمة 
الاستئناف الحتاطة انه إذا كان المددين ناظرا على 
وقف وستحق فيه فلن يحجدى الحجز نحت بد 
المستأجرين وإذن هق لقاضى الأمور المستعحلة 
تعيين حارس على الوقف ( مجلة التشريع والقضاء 
السنة التاسعة والثلاثين ص .م١‏ ) وقد حكمت 
الحا 0 الختلطة أيضا وان ثعيين حارس لأدارة 
وقف اذاكان هناك ما يبرر ذلك من الناظر 
و المستحقين أو لفس ساو ك الناظر وذلاك لمتمهعن 
تبديد ابراد الوقفاضراراً بالدائئين والمستحقين 
(انظر نبذة ١1م١‏ من كتاب أبى هيف بك ) 
كا قضت الاكم الذكورة أنضاً بتعيين حارسن 
محافظة على حقوق داثتى الااظر الوحيد ف الوقف 


' ( انظر الحاشية من الصحيفة ىم م نكتاب 


العدد الثامن 


أنى هيف بك ) وقد قضتث محكمة الاستثئناف 

بأن للمحا كم الآهاية ان نحسكم بتعيين حارس 
ع وما 

قضا لى عل الاعيان الموقوفة ولو كان للوقف 

ثقة يدير الوقف الىانتنثبىدعوى العلا أرفوعة 

عل الناظر فالحارس القضائى المعين من قبل ال حسكمة 

الاهلية يضم ده مو ةتاإلىان يستلم منه الثقة الذى 


عياته المحكمةالشرعية(انظر حكم مكمةالاستئناف 


الاهامة الرقيم +«اكتوبر ١591‏ 2ة الشرائم 
المئة الرابعةص مرم) ماحك.ءت حكمة الاستئناف 
الاهلية ,أنالحا كم الاهايةختصةبالآمبتعيين 
حارس قضائى عل الاعيان الموقوفةولوكانلاوقف 
اظر ( أنظر حكم ا احكمة اأذ كورة ارقم 3 
دوئية سئة 19317 مجلة الثشرائم السنة الخامسة 
ص 4ه وحكم آخر لها .هذا العنى رقم ١١‏ 
دبعمير سئة 15117 اللة نفسها السنة الخامسة 
ألم ص /سمم ) 

«وحيث ان المدعى عليهمايرتكنازعل كم صادد 
من تحكمة الاستئناف ومنشور عجلة الحاماهالسئة 
التامنةقص5؟ #الاانالخالة الت صدر فيهاهذا الحكم 
نكن ممائلة للحالةفى هذه ااقضية لا ذالناظر فى 
تلك الالقلا خم اليه ناظو لخر أ مباشرةالى رفم 
دعوى حراسة ‏ يشمكن بذلك من عزل الناظر 
المضمومدوذان رفم دعوى بعزله أمام المحكمة 


الشرعية ولذلكرفضت الحكمةالاهليةدعواهومفهوم 


من أسباب حكهبا أمها رفضتها لاعت,ارها حيلة 
للتخلص من الناظر المضموم أماقهذه الدعوى 
فازدعوى العزلقد رفءتها المدعية أمام الحسكمة 
«وحيث انهماتقدم تعينرقس هذاالدفع 8 
(قضية ألست ست بن تسعد وحضر عثباالاءتاذ صادق حنا 
ضد رياض افتدى وهبه وآخرين وحطر علهمع الامتاذ داود 
انراوس رقم وغ الإسنة 8م19 رئاسةحضرةالقاضى حسننميب) 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عثشرة 84م. 


"١ 
محكمة عابدين الجزئية‎ 
١س ونيو سنة‎ © 
معارضة . عدم حضور المعارض . شطبها . عدم الفمل فى‎ 
٠ لابعنع من رفعها من جديد‎ ٠ المعارضة الا"ولى‎ 
الميدأ القانوى‎ 


إن عدمقيد المعارضة من جانب المعارض 

يحعل إعلانها كان لميكن وهو مثابة تخل عن 
إجراءقام به . ولي تهذه المعارضة هى الى 
بيترتب عليبا عدمالمعارضةمرة أخرى إذ حل 
هذا لو نظرت المعارضة أمام امكنة وفصل 
فيها وإذن سد سبيل المعارضة مرة أخرىأمام 
المعارض فاذا لم تكن المعارضة قدو صلم عد 
إلى القضاء فليس مايمنع من حصو طهأ و لاتعثير 
معارضة أخرى بل هى تحديد لاجراءات 
المعارضة الأآولى التى لم تطرح على القضاء 

«من حيث | المعارض ذدبده دفع بعدمجواز 
المعارضةاذ ان مورث المعارضين وهو المحكوم 
عليهغياييا سبق ان مارض قبل وفانه 

« ومن حيث ان > الغيابىصدرضدمورث 

المعارضين فى 51 ينابر سنة #٠‏ وق 7 نيه 
سنة ٠#ه‏ اعلن المحكوم عليه العارض ضصّْده 
بان يعارض ى الك لخلسة ٠‏ سلثماير 

«دومن حيث انهفى تلك الجلسة لتقي دالمعارضة 

« ومنحيث أن عدمقيد المعار ضُْمنجانب 
المعارض يجعل اعلانها كا ن م يكن وهو بمثابة نخل 
عن اجر اءقام بهو ليستهذهالمعارشةهىالتى ترتب 
عامها عدمالمعار ضةمرة اخرى اذتحل ذاكاوكانت 
المعارضة نظرت امام المحكمة وصدر فيها 6 
واذنيسدسبيل المعارضةصرةاخرى امامالمعارض , 


العدد الثامن 


6ق 


كافى حالتنا هذه فليس ماعنم من حصولبها 
ولاتعتبرمعارضة اخرى بل هى نديد لاجراءات 
المعارضة الاولى التى لم تطرح على القضاء ومن ثم 
تسكون المعارضة جائزة ( دارو تيهجزء > بند 
ب«6؟7 وفيةصراحة انحل عدم حواز اللعارضة 
مرة اخرى اذا طرحت المعارضة أمام المحسكية 
وتغيب المعارض <تى مدر اه فى المعارضة 
غيادا ضده) 
« ومن حيث أن وكيل المعارض ضده دفع 
فى مذكرته بسقوط الك الغيالى لعدم تنفيذه 
فى ستة أشهر وفقا لامادة 44" مرافعات 
« ومن حيث اذسقوط الك الغيابى لمضى 
ستة شبور ليس منالنظاءالعام رغم اطلاق نص 
المادة اذ االنصعلى ا الهم يبطلشىء وكون 
هذا البطلان من النظام العام شىء آآخر ويسققط 
الدفم بالبطلان إذا لم يبد فى بدء المرافعة 
( جارسونيه جزء * بند 791 ) وق الدعوى 
الحاليةلم بد هذا الدفم الا اخيرا فىتعليق وكيل 
المعأرض ضده على مذكرة المعارض وبعد ان 
تأجات اتقضية عدة مرات وتظلم الطرفازق 
موضوع الدعوى واذن تسكون المعارضية جائزة 
ومقبولة من جبة الذكل 
«ومن حيث انالمعار صبين قدمااعلاناشرعيا 
بتوقيع الحجر علىمورثهمافى ١١‏ مابو سنة ١0‏ 
وقد تبين من الاطلاع على الهم الْيالى انه ل 
الصدر ضد القيم بل صدر طبد الدبن شخصيا 
أثرتوجيه الاجراءات ضّده واذن يكو نقدصدو 
الحم باطلا بطلانا جوهريا لعدم توجيبه ضد 
صاح الصفة الاصصلية ومن حق المعارضين طالب 
الغائه 


( معارضة صالع افندى طيوزاده وآخر ضدصد أفندى القمارى 


القسم اأثاى 


اما اذا لمتكن المعارضة قدوصات بعد الى القضاء أ 


السئة الر ابعة عشيرة 


حكن 
عكة طنطا الجوئة 
م كتوير سنة «سمو١‏ 
حم غيانى - سقوطه - ليطن فى الحم وليس منالنظام 
00 الام التتازلعنه - ولونازلاضمنياً ‏ جوازه - حاله 
الميدأ القانوق 
الأصل أن لابطلان فالاحكام. والطعن 
سقوط الحم الغيانى لمضىستئة شبور بدون 
تله لبس طلا فى تفن الحم لعدم توفر 
العناصرالقانونية فيه أو الخطأ فيما شمله من 
لصوص فسئوجب عدم أعتباره وبطلانه 
دعوى على حدة كم أنه ليس من النظام العام 
بلهو من حق المدين الغائب فله أن يتنازل 
عنه . والتنازلإما أن يكون صرحا أو نا 
فاذا انتقل امحضر لل امحكوم عليه وخاطيه 
شخصياً وقت الحجز ولم يبد أن الك سقط 
ولم يستشكل ف التنفيف فيفسر هذا بأنه رضاء 
ضمنى بالحم . إذ .كوت المحكوم عليه وقت 
توقبع الحجز رضاء به 
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د من حيث انه تبين من الاطلاععل ملف 
هذه الدعوى والقضية المضمومة أنه بتارجم و 
اكتويرسنة.سة؟ صدر لصالحالدعىعليه حك 
من شكمة بندر طنطا ضد كل من المدعيةوكان 
غيابيا بالنسبة لطا وأخرى تدعى لبيبه حسانين و كان 
حضوريا مده باازامبما بأن يدفعا للمدعى مبلغ 
الثفاذ المجل وسليتك :صسورة 
أنفيذية منهذا الهم فى ٠١‏ نوفيرسنة ,نوا 
لوكيل المدعىثم أوقم المحزوقتضاه فى ٠١‏ "اونيه 
سنة 1509 على منقو لا تالمدعيةفىشبين الكو 7 


++ قرش مع 


رقم 19/8 سنة.#و رئاسة حضرةالقاضى عممدعتار عيد الله ) !| وتحدد لبيحهاو 4 ؟ أغسطس سن ة هه ١‏ فرفعت 


أله 


العدد الثأمن سم 


الثاتى 


السنة الرابعة عشرة مه 


المدعيه هذه الدعوى فى ا" بوليه سنة بسموا 
طلبت فيها الحم بصفة مستعحلة ببطلان11- 
المذ كور وباعتباره كا نل يكن و بطلا نالاجراءات 
الترتبةعل هذا الحكي ومنها الحجز التنفيذى 
التو قوضدالمدعيةى ادو نيه سئة +9 إ وايقاف 
البيع الحددلهيوم +اغسطسسنة ١ ١+‏ الجالطلبات 

0 وحيث أن المدعى عليهدفع -اولا ‏ بعدم 
اختصاصهذه الله كة بنظر الدعو ىلا”م|اشكال 
فى التنفيذ والاشكال يتعين نظره امام الحسكمة 
الى حصل ف دائرتها التنفيذ أى ع سكمة شيين 
الكوم ‏ وثانيا بعدماختصاص قاضى الامور 
المستعجلة بنظارها 

د وحيث أنه ظاهر من الطلبات الواردة فى 
صحيفة الطلب ان المدعية اعلنت الدعى عليه 
بالحضور لسماع الح ببطلان الح الغيابى 
وبطلان الاجراءاتالتالية لهوا يقاف البيع وطابها 
هذا ظاهر منه رغم ماجاء فى شرح الدعوى من 
وصةبا لدعو اهابأشكال قبل بيا ذالطلياتاذالقصد 
منه الاستفادة من نصالمادة +« مرافعاتالتى 
تعبت بأن ال الصادر فى غيية الحصم بطل 
ويعد كأنه لم يكن اذالم بمحصل لافيذه فى ظرف 
ستة أشبر من تاريحخه 

«وحيث اذلامحل إذا للقولبأن هذهالدعوى 
اشكال فى التنقيذ فالدفع بعدم الاختصياص من 
حبة المكانفى غيرمحله ما ان الدفم يعدم اختتصاص 
قاضى الامور المستعجلة على غير أساس اذ أن 
المدعية لم تدع المدعى عليه لاحضور أمام قاذى 
الامور المستمحلة بل أعلنته للحضور دون هذا 
التعيين فيتعين رفض الدفعين 

« وحيث اذالاأصل اذلا بطلان فى الاحكام 
والطعن بسقوط المكم الغيالى 1ض ىستة شهود 
بدون تنفيذه ليس طعنا فى نفس الحنكم لعدم 
توفر العناصر القانونية فيه والططأ فيا ثعله من 


على حدة ما أنه ليس من النظام العام بل هومن 
حق المدين الغائب له أن يتنازل عنهوتنازله عنه 


كا يكون صر»ا قد يكو ن صمنيا 


«وحيث انه ظاهر من الاطلاع على محضر 
المجز المتوقع فى ٠‏ يونيه سنة ١9+‏ ان 
المحضر انتقل إلى محل الدعية وخاطها شخصيا 
وهذه لم تعترض ول تبد ان الحسكم سقط ولم 
تستشكل ف التنفيذ وقت الححز فسكوتها هذا 
شر ينه رطياء ضمنى بالمسكم ليس من حقها 
بعده انتقاعبا عقتضى المادة (14:) مرافعات 
إذلا نزاع فى ان الحجز من أصمال التنفيد 
وسكوت المدعية وقت توقيعه رضاء به وبالالى 
تنازل ضرمنئعن المطالية سقوط المكم الذى 
نوقم بناء عليه (داجم حك محكمة الاسعئاف 
المختاطة الصادر فى 7 ينابر سنة 1958 وارد 
بللحاماة السئة الرابعة رقم/اه ‏ وحكم كمة 
استشافباريس ؟*؟ فبرايرسنة ١499‏ المحاماه 
السنة التاسعة رقم 1ه وحكمة مصرالا بتدائية 
“م ينابر سئة ه198 المحاماه السنة التاسعة 
رقم 579 - راجع كذلاك مراقعات ذكةور ألو 
هيفطبعةثانية نبذة م١١‏ اذد كر ان المحكو. 7 
عليه بعد متنازلا عن البطلان اذا لم ببدهيصفة 
اشكال فى التنفيذ اذا كان الحكم مشمؤلا بالنفاذ 
( قضية الست تريافه السيد غنيم ضد السعيد على المقدم رقم 

ولا سنة 188 رئاسة حضرة القاطى مقصود قوسه ) 

7# 
عكة الطار ين اللئة 
ل ينار سنة مس١‏ 


مطل ٠‏ ملور ٠‏ يلزه عنكه , ارتفاعه 3 تقدبره . مو ضّوعى 


الميدأ القانوق 


تثمز المناور عن المطلات بعدم صلاحتها 


إابارة العدد الثامن القسم الثاى السنة الرابعة عشرة 
لان تكو نمطلا فليس من الضرورىجبيزها ولايصح الاشد بارتماع يتناسب مس متوسشط 


شاك من -حديك أو زجاج مطموس المسام 
وإنما وان نكو نقاعدتها فو لشعة عن رمن 
الغرفة ارتفاعا لايسمم باستعالها للاطلال 
منبا ٠‏ وهذا الارتفاع موكول تقديرهللقاضى 0 
عن أطولهوقامة كيا يتعذر الاطلالمنه ولا 
يصم الا'خذ بارتفاع يتناسب مع متوسط 
القامات إذ الحظر يحب أن يكون شاملا 


072 
«دحيث انه معر ف ةا كانت الفتحات التىأحدثبا 
اللدعى عليه فسائط منزله اجاور لارض الدمى 
بدو نمس اعأة[لمسافةالقانو ني ةمطلات أومناور يجب 
للتفرقة بين مااذاكانت هذه الفتحات موضوعة 
حيث فسمجلن يقضفيهاانيطل منباال الخارج 
اوأن مطل ليس ملحوظا فى وضعها ولاميسورا 
بير جود وعناءوان الغرض الاساسى من وجودها 

هو ا كتساب الضوء والبواء 

«وحيث !(القانوناللصرىخلاقاماجرىعليه 
القانونالفرنسى لميتحرض لامناور وليشراليباوم 
يضم بش أنه لقيو دالتى حددتهاالمادنان >لاك و /ااء 
مدى فر أسى فعمارازا ماعل القاضى وقدحررمنكل 
قيد تشرلعى أن يرعى فى قضائّه مإبمليه العقل 
والبداهة وماإشيثشى معالعرف 

«وحيثشان المناور ثتميز عن المطلات يعدم 
مبلاحيهالان تنكو زمطلا فليسضرورياتجبيزها 
بشباكمن حديد أوزجاج مطموس المساموائما جب 
انكو دتاعدههامر تفعةعن آر ض الغر هُ ارتقاعالا 
يسمسمباستعمالباللاطلالمنهاوهذاالارتفاعموكول 
تقديرهاىالقاضى . ومن المعلومان الناس تتفاوت 
اطوالبوفيجب ان يراعى فى ارتفاع المنور اذلا 
يقل عن أطوم قامة كيما يتعذر الاطلال منه 


القامات فان الحظر يهب ان يكون شاملا ولهذا 
كن القول بان ارتماع الضلمالسغلى للنود مائة 
وتسينسنةيمترا هو ار تفاع تنتنى معدكل شبهة 
فى ان كرن مطلا والغالب ان كل زيادةعنهذا 
الارتفاع تكون شذوذا لايقاس عليه 
«وحيث انه تطبيقا لبذه القاعدة تكون 
الفتدات الرابعة والخامسة وفقا لما جاء فى تقرير 
امير أقل ارتفاما من الحد الذى تقرر آتنا 
فاحداها وهى الرابعةمرتفعة/"سنيمثراو ١‏ متر 
والاخرى مرتفعة ؟م سئيمتراو ١متروماعداها‏ 
من الفتحات لا تقل عن 16٠‏ سنتيمتراو بعضبا 
بزددعلالمترين وطهذايتعين الزام المدعى عليه بجعل 
ارتفاع كل منهما 19٠‏ سنثيمترا 
( قضية بنيامين غونجنيات ضد الخواجه أرتين ماتوكيان رقم 
هع سنةسم ١‏ رئاسة حضرة اسكندر حنا ) 
عه 
حكمة السيدة زينب الجرئية 
0" فراير سنة ع١‏ 
١‏ - ملكية فنية . عدوصدور التشريعالخاص با ٠‏ لامنعمن 
تطبيق أحكامها , 
9 حقالمؤلف . حق الصائع . مطلقحقهمافىماكية المؤلف 
أن سرام 
م - تقليد . مجرد وجود شبه بين العلامة الاأصلية والعلامة 
المقلدة ٠‏ توافره ٠‏ 
ع حجن تقايدى , شيبه بالحجز الاستحقاق ٠‏ 
المبادى, القانونية 
أ- اعترف المشرع المصرى عند وضع 
القوانينالحديئة بالملكية الفنيةوجاء ىنصوص 
القانون المدتى وقانون العقو با تمايشير إلى أن 
قانوناً خاصاً سيصدر لتنظم تلك الملكيةو لكنه 


لم يصدر للا ن وعدم 70 هذأ النشر لع 


أ لعدد الثامن 


القسم الثاى 


السنةالرابعةعشرة ‏ بره 


لا يجوز أن بقف دون الاجتهاد فالرأى | غلافها اسم الوزارةبشكل يوم انها منكراساتها 


واستشارة مبادىء القاثون العامة فى عسلاج 
ما يعرض على امحاكم من المنازعات الخاصة 
بتلك الملكية والاعتراف بالمبادىءالتى قررتها 
الشرائع الحدئة فى هذا الشأن 

م من الميادى. المقررة أن لليؤلف على 
مؤلفاته وللصائع على مصتوعاته حق الملكية 
المطلقة لايشاركه فيه أحد غيرهو إن أن يتخذ 
منهما إسما أو لقباً أو علامة تميز مؤلفاته أو 
مصنوعاته <ق ملكية تلك العلامة والالتجاء 
إلى الها 0 لمنع غميره من اتتحال الاسم أو 
تقليد العلامة 

م - لايشترط ف التقليدالممنوع ااتكون 
العلامة المقلدة طبق العلامة الا صليةتماماً بل 
شوافر التقليد منىئدت وجود شبه بين العلامة 
الأصلية والعلامة المقلدة من شأنه أن بحر 
الججرور الى الخطأ فى العْبين بي نالعلامئين . 

- الحجز التقليدى لاخر ج عن أن يكون 
نوعا من أنواع الحجر الاستحقاق المنصوص 
عليه فى القانون يلجأ إليه المؤاف أو الصانع 
لاسترداد ملكيته المعنوية من بد المعتدين 


امير 1 


« حيث أن وزارة المعارف العمومية 
تقدمث إلى هذه المحكمة بتاريج 5 لوشير سنة 
عمو ١‏ بطلب ذكرت فيه انها تصدر كراسات 
مدرسيةخاصة عيزهاان على غلافها اسم (وزارة 
المعارف العمومية ) وانها لاحظت أخيرا أن 
ان بعض الباعة ‏ ومنهمالمدعىعليه ‏ لعرضوذ 
البيع بثمن مس كراسات أخرى كتب على 


حالة كومها صنعت تقايدا - وطلءت الوزارة 
ممدور الاح بتوقيم المج التحفظلى على م|بوجد 
محل المدعى عليه من الكر اساتونتحديد حلسة 
تنظر فيها موضوع الدعوى ونم فيها للوزارة 
بالتعويضات ومصادرة الكراسات الضيوطة 
واعدامما على نفقة المدعى عليه وفعلااجيبت 
الوزارةإلوطاب الحجز و تنفد الاأمى بذلك ونظرت 
المحسكمة الدعوى وسمعت أقوال طرف الحصوم 

« وحيث أنه للفصل فيما تطلبه الوزارة 
بتعين تقعى النصوص القانونية الخاصة بالملكية 
الفنية والصناعية فى مصر وتعرف مدى مامنحه 
هذه النصوص من الجاية لتلك الملكية وما 
تعطيه لا صحابها من حو ق ضد الغير 

« وحيث أن المشرع المصرى اعترف بهذم 
الملكية عند وضع القوانين الحديثة وأورد فى 
قاثون العقوبات احكاما قصد بباحمابتها ( اللواد 
من سوم إلى .سم ) ب «المادئان سونم و ع وم 
من هذا القانون تعاقبان على تقليد الكتب 
والمنقولات التى اعطى عنهاا>تكار لاحد الافراد 
أو الشركات وعلى ادخال هذه الكتب أو 
التقولات إلى القطر المصري وعلى بيعبا أو 
تعريضها للبيم فيه هم العم بحالتها ‏ والمادتان 
م.م و 5 .ل" تفضيان لعقاب من يقاد الاثسياء 
الفنية أو بيعها أو بعرضبا للبيع وعلى تقايد 
الالحان الموسيقية والتغنى بها عاما أو حمل الغير 
على التغنى بها وعلى تمثيل الروايات المسرحية 
أضرارا بمؤلفيبا وعلى تقليد علامات المصالم 
وبع البضائم التى حمل العلامات المزودة أو 
عرضها للبيسع ب والمستفاد من أميوص هذه 
المواد جميعبا ان لاعقاب الا إذا حصل التقليد 
على خلاف القوانين المنظمة لالملكية الاادبية 
والفنية والصناعية فى مصر وهى ذوانينكاذمن 

(ودسدم) 


فيره العدد الثأمن 


ال مع اميدارها ولكنيا لوتصدر حتىاليوم عماأدى 
إلىتعطيل هذه أواد وعدم جو ازالعقابعلىتقايد 
للها توالمصنوعات واعتارافعالالتقادجر الم 
بالمعتى الةانوى الذى يعطى الى عليه دق الالتحاء 
إلىالسلطات العامة هايتهومنع الاعتد اءالواقع عليه 

د وحيث ان القانون المدتى الاهلى نص فى 
المادة الثائية عشرمنه على! ن (الحكم فما يتعاق 
يحتوق الولف فى ملكية مؤلفاته وحقو قالعبائم 
فى ملكية ممئوماته يكون على <سبالقانون - 
الخصوص بذيك ( ولايزال هذا النص مبطلا قَْ 
اننظار عمد ورالتفمر لع الذىتشير إليه هذهالمادة 


« وحيث ان الادة « ذها| »من القانون 
المدى تقفى بان ( كل فعل ينشأ عنه ضرر 
للغير يوجب مازومية فاعله بتعويض الضرر ) 
وهذها مادةعكن اتخاذها أساسالاقضاء تعويض 
المؤلف او الصائم فى حالة التقليد وقدقضت بذلك 
فعلااخام الاهلية (حك محكمة النقضالمصرية 
فى لا؟ ابريل سئة 19.19 المنشور باللجموعة 
ار'عية السنة التاسعة رقم ؟ - وحم معكية 
مصر فى # يوئيه سنة و9١‏ المنشور عحلة 
الحاماءالسة التاسعة رقم 1 -- وحك عحكمة 
طئطأ المبادر فى /ا؟ فيبراير سئة م91١‏ المنشور 
أسجلة الشرائّع المئة الاوك رقم 5 - وحَك 
محكمة الازبكية الصادر فى 107 اير سئة ه55١‏ 
والماشور عحلةالاماءالسدة السادسة رقم )١١6‏ 
ولكن الك بالتعويضاتلاكنى وحده لعيانة 
حقوق المعتدى علبي و لاقاف المعتدين عند 
حدثمٌ بل لابد لذلك من اجراءاث أخرى حاسعة 
تقضى بغل بد العابثشعن الاستمرار فى الانتفاع 
من عملية التقليد 

« وحيث أن تطور الحباة الاجماعية 
والادبية والاقتصادية فى مص ومالستازمهمن 
ضرورة جابة الملكية الفنية جابة تمفظ للافراد 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة 


حقوةهم وتبعث فيهم روح الابشكاروالاختراع 
وتضمن موحد حق الاستفادةمن مجهودانهم 
وابتكارم فى وقت لايتودع فيه السكثيرون عن 
استغلال مجهوداتغيرئو الاستفادة من ائتاجهم 
الفنى والصناعى سعيا وراء الشهرة أو جريا وراء 
امال - هذه التطورات من شأنها أن تدعو إلى 
الاحتباد فى الرأى وإك استشارة مبادى“القانون 
العامة وقوانين الدو لالاخرىق علاجمائعر ض 
على الحا من المنازمات الخاصة بتلك الملكية 
انماما لما سنته المادة التاسعةوالعشرين من لامة 
ترتيب الحا 1 الاهلية اذقضت بانه ( اذالم 
ووجد أص صريح بالقانون يحم القاذى بقواعد 
العدل والانصاف ) 

« وحيث انه قَفى بان لامؤلف على مؤلفاته 
وللصائم على مصئوماته حتى الملكية المطلق 
لانشاركه فيه احد غيره ( <5 محكة استئناف 
بارئس المْتشور عحلة الحاماه السئة الخامسة ص 
9 رقم 00 قضى بان أن نخد منبما إسما 
اولقبا او علامةكيز مث لفانهومصنوعاتهءن غيرها 
حق ملكية هذا الاسم وتلك العلامةوالااتجاء 
إلى المحاك لمنم غيره من انتحال الاسم أوتقليد 
العلامة ( حم محكمة با ريس المنشور عجلة الحامأة 
السئةالخامسة ص #, ع ن و حك تحكمة الاستئناف 
اتختلطة المنشور عحلة التشريم والاحكامالسئة 
السابعةرقم ) وقضى بأل امالك حر اختيار 
العلامة التى بريدها وأمها قد تكون اسم المصنع 
أو مكانه (يجلة التشريع والاحكام السنة السابعة 
رقومه) وكذلك قغى بأنه لايمترط فى التقليد 
الممنوع أن تكون العلامة المقلدة طبق العلامة 
الا أصليةهاماب ل يتوافرالتقليدمتى ثبت وجودشيه 
بينالعلامة الا أصلية والعلامة المقلدة منشأً »ان 
يبر الججوورالى الحطأ ف القدييز بي نالعلامتين (حم 


! محكمة ليج بلجيكا الصادرق184 وليه سنة؟ ا 


العدد الثأمن 


والمنشوربالسةالسادسة عحلة الحامادر ثم 30 
وحكتكمةالاستئناف العلياالاهليةالصادرق7١‏ 
3 لس جار سئة 19515 والمنشور بعحلة اللحاماه السنة 
الثامئة رقم آلا وحكمها الصادر فى تابر 
سنة م19 والمنشبور عحلة الحاماه السنة الثامنة 
ص5وه ل وحم محكمة الاستئناف التاطة 
الصمادر فى 5 نابرسئة ١916‏ والمنشورعحلة 
التشريع والاحكام السنة السابعة والعشرين رقم 
5 - وكتاب الملسكيةو الحقوق العينيةللاستاذ 
الدكثور كامل مرمى طبعة ثانية صحميقة 184 ) 
« وحيث انه أخذابهذه الأراءيكون لوزارة 
المعارف دون سواها حق ملكية العلامة التى 
اختارمم السكر اساتها ووضعباليغلا ف الكراسات 
وهى عبسارة ( وزارةالمعارف العمومية )ويكون 
وطبع وبيع أنواع الكراسات التىعمات تقايدا 
لسكراسات الوزارة سواء مها ماجمل اسم (وزارة 
المعارف ) فقط أو ماحمل اسم الوزارة وكنب 
فوقه لفل (كنظام )اعتذاء على ماسكية الوزراة 
لاعلامة التى اختصت بها كراساتما 
« وحيث انهتقدمالقول أن اله بالتعويض 
وحده لالكنى أقاومة التقليد وصيائة الملكية 
الادبية ولذاك عنيت الشر الم التى اهتمت تحابة 
هذه الملكية باحازة ضمط الاشياء أو العلامات 
المزورةووميعهاتحث بد القضاء عمكسيئالهمن ا 
عصادرتما إذا ما رأى معلا لذاك وليس هناك ما 
عنمن الالتحاء إلى هذه الوسيلة فمصر واحابة 
المعتدى عليهم إلى طلب المجز على الاشياء أو 
العلامات ا أزورةوالقضاءعصادر مهاعند الازوم وهو 
ما استق عليه بهاثيار أى محكمة الاستثناف الله تلطة 
« وحيث ان ار هذا الأمجزكان محل خلاف 


نين المشعتاين بالقانون عور فذع ب قريق مم 


أل 


م الثانى السنة الرابعة عشرة ..وه 
الحجوزات التحفظية وسائل استثنائية شرعبها 
الثقانون و حدداوضاعباومراميها فلانجوز القياس 
عليها ولا التوسم فيبا وان مدى قواعد العدل 
والانصاف والقانون الطبعى لايسمح يذه 
الوسيلة التى لاثتقق وروح القانون - ورأى 
فريق آخر ازهذا الحجز (الحجز التقليدى ) لا 
خرجعن انيكو نوما من انواع الحج زالاستحقاق 
الوارد فى القانون يلحا اليه المؤلف او الصا نم 
لاسترداد ملكيته المعنوية من يد المعتدين 
( كتاب الاهوال لادكتور عبد السلامذهنى ص 
م4 ١‏ ومابعدها- وكتابطر قالتنفيذ والتحفظ 
للدكتورا ع هيفبند واس وكتاب التنفيذ 
للدكتور عبد الفتاحالسيدبندم؛ - والا كام 
المشار اليها فى هذا المرجم الاأخير ) 
«وحيث انا محكةتأخذها انتبى اليهالقائاون 

مجحواز الحجز دون نظر للاعتراضات التى املاها 
التفسير احرف للقانون.. وترىلذاك الك يتثبيت 
هذا المح زواجابةالوزارةالىماطاء تمن المعبادرة 
على ان تقتصر تلك المصادرة على غلاف هلمه 
الكر اسات كسب دون جسم الكراسات نفسها 
اذباعد امالغلاف بتحقق ماترجوهالوزارة مندفع 
الاعتداء على العلامة المملوكة ا 

« وحيث ان وذارة المعارف ذكرت انها لا 
تتحر بالكر اسات التىتصدرها وانها اعا تقوم 
بتوزيعبا دون مقابل على طابة المدارس الاميرية 
التائعة لما دون غيرها وعلى هذا فلاب_كون عمل 
المدعى عليه وامثاله قد الحق بالوزارة خسار 
مادية ولا يبتى الا البحث فى الاضرار الأدبية 
التى نالت الوزارة من جراء تارمم الفاسرة 
وهى اضرار ليس محل خلاف بين طرف الخصوم 
ولاسم الحكمة اغفالها فى الوقت الذ ىتنشد 


الى ان القانون المصرى خاو منالنص عليه وان ١‏ فيه العمل على صيانة الملكية الادبية 


ذه العدد الثأمن 


« وحيث أن المحكمة ترى نظرا لعدم توثر 
العخاصر التى تستطيع مها مديد هذا التعويض 
على وجه الدقة ولان عمل الدعى عليه زد 
عن أن كون مجرد عرض هذه الكرأسات 
للبيع وهو عمل ثانوى بالنسية لا ارقكبة القإد 
الاصنى من الاعمال التى كانت منيع ما أصاب 
الوزارة من ضرر ب ترى المحكمة لذاك عدم 
المغالاة فى تقدير التعويض وأخذ المدعى عليه 
بالرآفة والحكم لاوزارة بالتعويض المبين فى 
منطوق الحكم 

« وحيث انه لال للأخذ بدؤع المدعى 
عليه من عدم مسوليتهقبل الوزارة والقاء هذه 
المسؤ ولية على الطايم مادام قد عرض هذه 
الكراسات للبيع وهو يعم ألها صدرت 
تقليدا لكر اسات الوزارة لان حق الملكية 
كا تقدم حق مام بباشره صاحبه فى مواجبة 
الكافة ومن المتفق عليه ان كل من عرض 
للبيع بضائع مقلدة وكان بعلم .بتقليدها يعتبر 
مسسؤولا عنها كنفس القلد ( أحكام محكمة 
الاء تكناف العليا امختاطة المنشورةعجلة الشرائع 
والاحكام السنةالسابعة ص لا/ا1 والسئة العاشرة 
ص 4ه - والسنة السادسة ص 7 ) 

« وحيث ان الحسكة ترى فيا تقدم ما 
بعوض الوزارة عماأصابها ومايدفم عنها الاعتداء 
الواقم على ملكيتها ولذاك فلا محل لالزام 
الدعى عليه بنشر الحكم فى احدى المرائد 
عل «عباريفه كا طليت الوزارة لاآن فى هذا 
تكييدا له بنفقات لا داعى طا وهو الشخص 
الذى استخاعت الحكمة من ظروقه ماكان 
سبيا ارأفة به 

( قضية وزارة المعارف ضد خليل أبراهم أفتدى رقم 


سنة 11908 رئاسة حضرة القاضى عمد القبافتى اللبان ) 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


اا 
محكة الحلة الكبرى الجرئية 
يتأيو سنة وسو ١‏ 
-١‏ إيجار . فيض . مبلغ التخقيض . دفعه بسبب خطأ 
تاريل القانى ن . لايعتير تنازلا عنتق التخفيض ٠‏ 
ايجار . تخفيض . القدام طبيعى 
ل ع خطأ . مستأجر .سدادمكل ايجار 


سنة ٠م19‏ - جواز استرداد انس . شعروطه 
الممادىء القانونية 
أولا- مجرددفعالمستأجر بميعالاحار عن 
سنة .م4١‏ الزراعية بعدصدور قانون تنقيصس 
الس لايعترمعهالمستأجرعالاً بأنه يدقع ديناً 
فروفات بوافازنا إذاك تسرصن :هذا الالو 
غامضة وقد اختلف اختلافاً كبيرا فى تأو يلا 
وق الفووظ الى اميا 
ثانياً ‏ إنه و إن كان القانون قدأسقط عن 
انان دفم خمس الايحار عن سئة .س١‏ 
وأصبم المستأجرغيرمسئولعنهقانوناً إلا أنه 
مازال مسثولا باعتبار أن عليه التزاما طيعياً 
علأع مسقم ممغدئتاطه 
ثالثاً ‏ إنه و إنيكن القانون قدنص,المادة 
مد قعل أنمن يؤدىدينا يعتقدماز وميته 
به ولوم يوجبهالقانون لايكون له استرداده . 
والمادة الفرنسية المقابلة هم؟١‏ نصت على 
الالتزامات الطبيعية إلا أنذلكمعاق عل شرط 
هام وهوأن يكون المدين قد دفع طائعاً مختاراً 
عالما أنه يؤدى التزاماً طبيعيالا يازمه القانون 


العدد الثامن اله 


سم الثاى 


السنةالرابعةعشرة بوه 


بأدائه , وعلىذلكفن نو المستأجر الذى دفع 
فقط أن يسترد من المؤجر الس 8 
ا 


5 لى . 


2 موه انالد عىد فع هده الدعوى مدعيا 
أنهاستأجر من المدعى عليه | #قيراطاو ١فدانالدة‏ 
سنتيزغاتهما؛ ١‏ وفيرسنة .مره لظير م417١‏ 
قرشا وقد اتهق على سريان جيم الاشتراطات 
الملأخوذة علالمثجرله المستأجر من امالك الاصلى 
وهوالؤحرلامدعىعليه ولا كازالمدعىعليهقد 
حص لعل حكرعل المؤجرله يتنقيص 7٠١‏ ./* من 
الاار عن سنة سه ١‏ 5أنهانقص جزءامن الاجار 
لوجودءحز فهو لطالب بنصيبهف ذلاك 

« وحيث اندفما بتعاق بالعدز فا كم ةتلاحظ 
انعقد الاجار تنفذ عن سختى .9+ ووه الوراعية 
“ممفى بعد ذاك ثلاث سنوات ولميدع المدعى 
وجود عجزمما يدل علأ نهل يكن هنا كعجز 
«وحيث انه انج ملاحظته انثسوت وجودءحز 
عندا مق جربمن استأجرمنهلابترتب عليه <تما و جود 
عجزعند المستأجرمن باطنه الذى ليف جرالعينكلها 
بلأجرجزءا فقطتماهو مستأجره الؤجرله 

«وحيث اندفيا تعلق لطاب تنقيص 5١‏ // فقد 
ردعلذلاك المدعى عليه بأناللدعى مدقم الانجار 
واغا اسةلم منه ٠١‏ جنييهات فقط 

« وحيث|ان المدعى اعتمد فى اثاث سداد 
المبلغ عل استلامه عقدالاجار 

«وحيث انه وان لان القانون قد نص بااادة 
عل اذاثيات التخالصمن الدينيكونءتسايم 
سنده الا ان هذه القرئة ثما عكن اثءات عكسها 
والدائن انيثيت اذالمدين استلالسندغشاأولاى 


لبر م 


841.م ممقتلة عصة ة سسدعجاعة بوطسق 

«دوحيث أن الدعى علي هلم يذكر سبيا آخر 
حصو لالمدعى علسند الدبن وهوعقد الاتجارما 
ان الح-كمة تستيعد ان يكون الدعى متأخراى 
الاعبار ولايطالببهالمدعى عليه الىالأنخصوصا 
وقدمضوعلنهاية عقد الايجارثلاث سنو ا تكاانها 
أستبعد ازيتناز ل لهعن ٠؟./*‏ مع أنهكان فى نز أعمع 
المؤحرله علذاك مام محكمةاو لدرحةونابىدرحة 
حتىةضت لهبهحياسة .ب مأو سئة سو خصوصا 
وانهمتفق فيابينه وبين المدعى علا نْالاشتراطات 
التى بيئه وبين او جرله نسرى عايه 

د وحيث أنمخر دالدفع يعدصد ورقانون تنقيص 
اليس لا لعثير معه النتاج عالماياته يدقع دشاغير 
مازم يدقانو نااذانهمن المعلوم انصو ص هذ االقانون 
فامضة وقد اختاف اختلاذاكبيرافى تأوياها وف 
الشر وطالتىتستازمهاد لدينا هذه الدعوى أكبر 
ححةع ل ذاكفانالمؤجر المدعى عليهر فع دعوىعل 
المؤجرلهوهوالمائك الا صلى طالات:قيص المسعن 
سنة “وا فقخوفيها ابتدائيا بارفض و ميقض 
بتتقيص اس إلا فى ٠ع‏ مأو سئة سو بعد أن 
استأنف السك فكانللمدعى والحالةهذ مكل العذر 
فىان يظن بأن القانون لاميه وأن يوم سداد 
ماعليه غافة التنفيذ عليهمن الجر لهالذى قضى 
ابتدائيا برفض دعو اهف تنقيص الس خصوصا 
وانهمشترط بينالمدعى والمدعى عليهانالاشتراطات 
الت بينه وبين المؤجرلهالااك الأصلى أسرىعليه 

«وحيث ان الدعى عأمه ردعلىطاب المدعى 
استرداد المبلغ تأنذكرالادة امدلى لمن أعطى 
شيمًا باختياره لخر وفاء لدين يعتقك ملزوميته به 
ولول :وجبه القانون لايكون لهاسكرداده» والنصس 
الفرنسى حتاف بعض الاختلاف عنالنص العربى 
ولذا لانرئ مناصا من ابراده 


وى العدد الثأمن 


القدم الثلى 


المنة الرابعة عشرة 


أمعصع هدم 14 5١‏ رعتماه موذلل» 


«وحيث انه وان كان القانوؤقد أسقط عن 


تمع سمل دعر[ ا د عنتوغممأن؟ الستأجر دهم تمس الايجار عن سئة .ناوأ صبح 


10 13 عنقم غسممأائء520 دمه عسمسغمر 
تعمل كهم غوعام دمغ أ ادع 1د[ 
فالمادة المقابلة من القانونالفرتسى-ه١١_بدلا‏ 
من أنلعم وتذ كر « وفاء لدين إعتقد ملزوميته 
به ولو لم يوجبه القانون » ذكرت أنه لاوز 
استرداد المد قوع بالنسية للالتزامات الطبيعية ‏ 
وقد ذه البعض الى أن القصود من المادة ١517‏ 
هى الالتزامات الطبيعية 6 هو الشأن بالقانون 
القرأسى وان لم ينس عل ذاك صراحة وثرى 
غير ذلاك وأن القانون الملصرى سما عن القانون 
الفرئسى بأنه لم عنم الاسترداد حالة وفاء الديون 
الطبيعية وحدها بل اذا كان الوفاء سداداً او اجب 
تنه بعك كا ذكراياً كننوعه سواءكان واجياً 
أديياً أو اجتهاعياً أو ماتواضع الناس على اعتياره 
ديناً منالشرف واجب اداؤه وانكان ضداائظام 
العام م هو الشأن فى دىن اليسر 
اناعصصطط "0 عاع0 ,تعرز عل عؤمعل 
ولذاك كان الشارع المصرى فى غلية عن أن 
تس عل ذكي هو الشأن فى القانون الفرنسى 
ه95 ولاكه1 ولقد أسبب الشراح فى تعايل 
تصوص|القاثون الفرئمى مالس هنا#له ‏ ويل 
الى ارأىالقائل بعدم وجودالتز امطبيعى ‏ دأى 
5 برى ودوسمن أذالشارع أ ادأنيحمى ماتواضع 
الثاس عل امكبازه اجا شقى الشرف: بأذائةف. 
عل ان الشارع االصرى لو كان يريد أن يقصر 
عدم الاسترداد اتأدية الالتزامات الطبيعية لنص 
على ذلك صراحة م فعل القائون الف رلسى وأمم 
من ذاكفى التدليل تعبير الشارع الصرى فى 
٠‏ النس الفرسى بكلمة «توععل لا وماغوع ناتاه 
اذ الاولىأعم بكثير ولا تفتصر على الالتزامات 
الطبيعية بل نسم أيواجب 


للستأجر غير مسقول عنه الاانه مازال مدكولا 
باعثيان أن عليه التزاما طبيعيأ «متندعانطه 
علأععدعهم للمؤجر له وذلك قياساعل الامثال 
التىوضريما الشراحالفر نسيو ذللالتزام الطبيجى ‏ 
مدن سقط حق دائاه فى مطاليته بدينه للأضى 
المدة إلا ان عل المدين التزام طبيعى لاداثه هبة 
بطات لعدم استيفاء الاوضاعالتىيغرضبا القانون 
ولكن الواهب ماذال ملزوما طبيعيا للموهوب 
له . وفضلا عن ذلك فال أركان الالتزامالطبيعى 
متوفرة فى هذه الخالة فأنه يوجدرابطة قائوئية 
اأمءل عل دأ ذ! بين المؤجر والمستأجر وإن لم 
يفرض القانون الاثداء 
« وحيث انهوإن يكن القانون قد نص عادة 
١51‏ على ان من ,يؤدى دنا لعتقد مازوميته به 
وأو 1 بوحمه القانون لاكون له استرداده الا 
ان ذ!كمعلق عليشرط هاموهو أن يكون المدن 
قد دفع طائعا ختارا وقد اختلف اختلاذا كبيراً 
فى حالة ما اذا دفم المد.ندينامعتقدا انه مسئول 
عنة مدنا نيما هو مسول طبيعيا فقط أجوزله 
اسثردادهأم لاجو زومن الفريق الذىبرى الاسترداد 
عدم 11 عصسه] سمتامز) عق غممغامدن) 
.0 26 71 
0 .1.7.2 عسعتمو5 عل أعمس[امن) 
.40 .عكيدم .27 .1 عطدصدمامصسعرآ1 


ماد ونه - 17 عهدم 19 أمع مدآ 
11 1 


أما الآبن يبوورتف عهم الاسترداد فهم 
3 ,م .111 .1 مم8 2 بوساسةظ 
عله والاستاذ عبد السلام ذهبى يك 

أما حجة الفريق الاول فتتاخص فى اذكلة 
ععتهعمماهنطا معنى آخْر خلاف المتعارقعايه 


من أن يكون الدفم بغير ١‏ كراهوذاك بأ يكون 


العدد الثأمن 


الدفع على علرمن المدبين بأنه يؤودى التزاماً طبيعباً 
عممل 3 معطم ؟ أهغامه01؟ امم عبرل » 
صقل [دهأععمة5 غلة1 3 كتامغ 5645 تا 
5ه غتليهد'د عم 1[ - عمغاتمط عزؤمم 
سقتم مع عتصصرمء ععط1[ فغمم1[همة عصمخل 
15 كاه دعلتيكه كوصملتدوتاطه*0 عمقن 
عأعأية عمممعاما 
17 «<أضع 13[ 
وذ كر دماومب بأن مقرر السكومة أمام 
لمنة الحقانية قرر انالالتزامات الطبيعيةهى التى 


أصع ندع رعءوموع ‏ ع1 


يتديهاالاً نسانطوءالضميرهو استذتيجالشارحالذكور 


من ذلك بأنه يجب أن يكون الدافم على عل بأنه يؤدى 
دينا غيرمسؤول عنة4 مدنا وأنه ليس مسؤولا 
الا أمامضميره أنه ذكرأنالالتزامات الطبيعية 
أذيكوزالدافمعلى علرتام بأنهمسوولطبيعيا فقط 
أماالفريق الأخرفأنه يرىمن واجب الأمانة 
عدم استرداد مأ دة 
أساءه ع0 صماندعة16لد'1 وممعلائة' نآ 
عتتنو 3506م للأمتق'ط اتدملهعغ6هم أن 
رتمعفعة فاالتعندم عصيخل عليه عدوم 
-601 عططتطامه عن5وكاممعء عماغ الو ع0 
فاع 6مصصط'1 عن 
.م .1]1 .1 ننتمع © ووعحامف 
وذ كرالأستاذ عبدالسلام ذهنى بك أسبابا 


القسم الثانى 


لاللاالس شتات ممت 


السنة الرابعة عشرة 44ه 


القانوزليس بعذر ‏ وثرى الا'خذ بلرأى الاول 
ون عل بين من أن الامانة التى اعتمد علا 
أو برى ودو فى دفض الاستردادتقضى عل الجر 
الذى دفم له المستأجر متدكل الامجار وهو يبل 
بأنه ملزم بأربعة اخماسه فقط أن يرد اليه الس 
إذ من المعلوم أن قانون التخفيض لح لصدر عيثا 
وإماقول الاستاذ عبدالسلام ذهنى بك بأ نويوجد 
سبب للأداء فليسكافيا لكلاسترد من دفمخطأ 
أما القول بأن جبل القانون ليس يعذر فأنه يرد 
عليه بأن الالتزام الطبيعى لا وجود له قانونا إلا 
اذاشاء المدينان يظيره بدفعه طوعا لا كرهاً ‏ 
عل ان المسألة هنا ليستجبلااقانونوافاالدين 
مجبل ماإذا كان ينطبق علىتصوصه أم لا وقد 
اختلف فى تأويله اختلافا كبيرا بدأ حم من 
ك1 دسوق المز ية تحت رئاستنا جلسة اول 
ديسمبر سئة 9*٠‏ واتهى حك حك ةالنقش 
المدننة بارج ل دلسميرسئة #عوامءٌ يدا لمذا 
الرأى - وقد سام الاستاذ العلامة فى ذلك بأن 
قغى برأى تخالف فعذرةلامدعى العطاق يوسف 
المقيم ببلدةعطاف المستأجر ١‏ قيراطاو ١‏ فدان 
اذا اشكل عليه القانون 

وحيث انه لذنلك تكون الدعوى عل اساس 


( قضية العطاق بوسف ضد أحعد الب:داوى رقم 1180 سنة 


قيمةهو الآخر منها أن الدفم بسبب وأن جبل | »سودرثاسة حضرة القاضى سلياذثابت ) 


ره كأ اله 
00 


مان 
محكة الاسكناف الختلطة 
9 ينأير ساة عمو | 
الماس ٠‏ ميعاده , من تاريخ اءلان الحم . 


م“ . الماس ٠‏ مستندات مزورة . ضرورة ثيوم! 0 وتأثيرها 


الحم فى الدعوى . 
دعوى تفسير حم ٠‏ يققد لصححه . عدم قبولا . 


الممادىء القانوزية 
)١(‏ ان مجرد عم الحمم بالك الذى يزمع 
الطعن فيه لازعادل اعلانه (1) فلاسة طحقهناء 
علهذا العم فالطعن بطريق الالتماس واوكاذ قد 
3 فعطعنا سايقاطانًا انهلميعمض ميعاد الثلاثين يوما 
من تار 2 الاعلان 


(١)راجع‏ استئئاف متلطيور// غ5١‏ (الجموعة + بكار 


هف العدد الثامن 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عثرة 


(؟) لايكنى لقبول التماسامادة النظرسجرد | (ع) إن وجود أملاك أخرى لامدين لاجئم أى 


0 تزوبرمستدد مقدم فالدعوىبل يجب 


انكو نقد اعتمد للم عليهدوئدت تزوبرمفعلا ا 


وحم بذاك خصوصا إذا كان المستئد محل لعن 
من حيث قيمته فى الاثبات ما لم يبن المكم 
عليه وحده 
() لامجوز أن خسر دعواه أن ,يطلب 
لمصحيح المكم ى صورة تفسير له مستندا عل 
حقوق أخرى يدعيم لم تعرض منقبل عل امحكة 
التى رفضت دعواه ( 1١‏ ) 
(استئناف مر بنت محمد خليفدضد عمد بك ايوب وآخرين 
رئاسة المسروفان أكر مجلة التشريم والقضا, سئة مغ ص ب*١)‏ 
ذخان 
حكة الاسكناف الختلطة 
4 نار سنة سمه | 
اديز تر عماكية .المنازعةفقيمةالدين - لانم من سير الدعرى. 
امناقمة فيه عند التوزيع 
© - نفقة ‏ لزوجة مسلة . لالسقط ,مجرد المعاشرة , 
- صورية ٠‏ وجود أملاك أخرى للادين . لا عنم من 
الطعن بها 
4- أختصاص ٠‏ تغبيره . أسم مستعار . غيرمائع مزسريان 
الا'حكام الصادرة 
«- بع صورى ٠‏ بطلانه ٠,‏ نقلالملكية بو اسطته. اتعدامها 
الميادىء القانو نية 
)١(‏ ان النازعة فى قيمة الدين لاتمنم من 
استرار اجراءاتنزع ملسكية<تى11 0 
الأؤاد و 00 م عليه حق الناقشة فى ذاك أثناء 
التوز ذييم 6 
(؟ )ان تفقة الرأة الممة المحسكوم بها فى 
حالة النرقةبينها وينزوجبا لاتسقط عحردعودة 
العاثرة 


سح ست 
)١(‏ داجع امتئاف عتاط الوه او( الجموعة نشاسةا 


(9)- قشا. #ايت راب لجع حم استئتاف غغتتاط وإ ه/إبا؟ة ١‏ 
( المجموعة وم« لمع ) 


صاحب شأن هن ع الطعن بط 
)5( اذتغيي الاختصاص بسب ب تدخل شخص 


طريق الور 0 


اجن باسم مستعارلا يمك ن أن سىء أركزالطرفين 
طبقاللاحكام الصادرة من قضاتومالطبيعيينأوعل 
الاقل بالنسبةلاجراءات نخد تأمامهم (؟) وبناء 
على هذا فورقة الضى المعترف بصحتها امام 
المحكمة الاهلية تي نافذة أمام القضاء المختلط 
فى تحديد العلاقة بين الخصوم 
(ه) ان نقل الملكية بناء على عقّد مسحل 
لاكون له أثره اذا كان هذا البيع قد 2 
بصوريتهوالتأشي بالك الصادر دنا ارالنسجيل 
يكنى لانعدام كل أثر لهذا العقد المسجل عا فيه 
تقل اللسكيةوبحيث عتير انالبيع لم يكن موجودا 
إصالة وإن البائم فى العقد الصورى مازال مالك 
( استتاف عمد صالح عثمانضد نور ابراهيم وآخر ين رثئاسة 
المسترماك ,بارنت الجلة والستة المذكورتين ص ١9‏ ) 
ا 
محكة الاستئئاف المختلطة 
1 نابر سنة س١‏ 
مباتى مقامة بمعرفته 


مدة قصيرة . 
اعتارها كدقار . 
اختصاص . حم مرمىمزاد «من محكمة أهلية . عنعةار 
0 اطداومن لاثبتئ ااانه 
الميادىء القاونية 
)١(‏ - يخلاف المباق المقامة من صاحب 


-١‏ مستأجر 5 ٠‏ أتعدام 


)١(‏ - قارت حْ اسئئتاف تلط في .«/ ١1‏ / .وا 
( المجموعة مم ون ) وأول ابريل سنة .#وة ( المجموعة 
58 - 544 ) 1ه ١و1‏ ( المجموعة بن - يبه ) و م؟ 
مابو سنة "وا ( المجموعة ع - 01 ) 

() راجع احكام اسئئناف مختلط 1974/1/4 (المجموعة 
ست إال ) - مام لصوا( المجموعة وم لب بم ) 
و 1190/15/0 ( المجموعة .غم س هم ) 


العدد الثامن 


حقعيى كحق المكر 5 أوالمستأجر لدة طويلة 
ومصرح له من امالك بالمثاء . فان ألا بنة القامة 
من المستاجر لدة فصيرة ا كن اعثبار ان لما 
أولى لمق الرهن 
١‏ ؟” )الم الصادر مدن القضاء الاعبى 
كر مى عش ادعين كانمتوقعا عاسواوقتها رهونات 
مسحلة لاجنى العتير بطلا لصدوره من هئة 
فير مختصةبه )1١(‏ 
( استثئاف يوسف على ضد باراسكيقى يوققس سوس 
وآخرين رئاسة المسترماك بار نت . الجلة والسنةالمذ كورئين 
ص 8*8 ) 
ولي 
محكمة الاسئناف الختلعلة 
و ينابر سنة سمو ١‏ 
١‏ اختصاص قاضى الا" مور الم.تعجلة , بالمحسكمة الختاطة . 
فطلب استعرار نافيل 5 معرسى مزاد 
مو استعجال . راسى عليه مزاد ٠.‏ طلباخراج ساكن . مضى 
دليه مدة . ول ينفذ بالنسام ضده . عدم توفره ٠‏ 
اختصاص قاضى الموضوع به 
الميادىء القاو نة 
)١(‏ يختص قاضى الامور المستمحلة بالمحكمة 
امختلطة بالك فى استمرار تنفيذ حك مرسى 
مزاد صادر متها (؟). 
(؟) مختص قاضى الموضوع . لا القاضى 


المستعجل ‏ بالحكم فىطاب الرامى عليه المزاد 


(1) حك الدوائر امجتمعة بمحكمةالاستئناف الختلطة فى ١‏ 
ناير سنة ووذ ( المجموعة »و ل روا ) 

( ؟) راجع استئئاف مختاط /١9‏ ع و “ره سنةااوا 
( امجموعة-١؟‏ و4و؟ )و8( 1١/‏ /ولا؟ (اجموعةمب 
)ادها / لاطوا رالجموعة مم - بروم)ور كا -مزذا 
(المجمرعة ع .ي ) وث9ة بل .#وا ( المجموعة لإغ-الام) 
و؟ ااه (المجموعة 6غ -.5) ولا سب 989( المجموعة 
ية 


القسم الثاتى 


0 


السنة الرابعة عشرة ‏ 4ه 
التسليم أعام التتفيذ بن بالعكس ترك السكان فى 
الملات القؤجرة مداة طويلة ‏ عتتيق فى الخالة 
المعروضة( ١‏ ) 

( استشاف موريس تجار ضد قنديل-سن زيدى وآخرين 
رثئاسة المسيو قاقنك . الله والسنة المذكورتين ص 6ع١‏ ) 


لذ 
محكمة الاستكناف الختاطة 
7 ينأبر سنة سمو ١‏ 
حارس قضاتى . اتعابه . خصمها من الابراد المتحصل ‏ 
حق الرجوع على امقديب فالمراسة . 
الممدأ القانوق 
لاحارس التنضانى المعينمن قالمقاضى الامور 
المستعحلةياعتبارهوكيلا قضائ الصا ميم الشركاء 
ففعةارموروث الحقق خصم 
أدارنهمن ريم العقار : ولاشركاءالغيرمسءو لينعن 
هذه الحراسة الحق فى استرداد هذه المبالغ من 
الحصم المسئو ل أو الحصول على حك قضافىبالرام من 
تسبب ف الحراسة بها (؟) 
( استثئاف مايتوكازوريا بصفته ضد استيقان وانيسأوهانسيان 
وآخرين رئاسة المسيوفانا كر امجلة والسنةالمذكررتين ص4١‏ ) 
51 
محكة الاستقناف الختلطة 
75 يناير سنة 48#( 
اجرارات لزع مللكية . ضد محجور عليه شخصيآً . وفى غير 
مواجهة القم ٠‏ بطلاتها ل 
المبدأ القانوق 
تعتيرياطلة اجراءات نزع الملسكية الموجبةضد 
محدوو عر مهم بعد الك الصادربالمجر 


مصار يفه و العاب 


)00 قارن حك استثئئاف تلط م العبكه ) المجموعة 


45-8 ) 
(«)راجم استئناف عتلط وم - 5-11ؤو ١‏ (المجموعة و - 15) 
و4١‏ - -١‏ عو (المجموعة 8؛ - 151) 
(اط-ع) 


بده العدد الثامن 


عليه وبدلامنتوجمهاضدالقيمعليه. وليسلنازع 
اللكية ان حنج بعدم اعلانه يحم الحجراذ ان 
اعلان احكام المحروالوصاية قد اقتصر عقتفى 
المرسوم الصادر بتار" ١‏ اكتوبر سئةه ١35‏ 
بتعديل الغالس الحسبية على مجرد النشرعن ذاك 
إسحلات الجيلس الذىأسدرالم؟ وكذا بسحلات 
مجلس حي مر 

(استكناف تمد فى با شأ الطرر» زى لصفته ضدبئكالاراضىالمصرى 
رئاسةالمسيوفان أكر . المجلة والستة المذكورتين ص م4١‏ ) 

رض 
عكمة الاسقناف الختلطة 
أول فبرابر سئة م#مو١‏ 
١‏ - طمن بالتد وير . اختقا, السند . لامنع من السين فيه 3 


مات اعتراف 5 كته 8 جوازه 5 فى حالة وجود أدلة أخرى 


0ك 


٠. عن الدين‎ ٠ 

الممادىء القانونية 

(1)ان اختفاء السند مو ضوعالتزاعلاربو قف 
أجر أءاث الطمن بالتزويرقيه : وتقيل ألضا طرق 
الطعن الأخرى كاف حالة اثيا تالسداد المدعى به 

(؟) لايصح السك بعدم تحزئة الاعتراف 
لاثرا تالتخالص اذا كانهئالاك يجانب الاعتراف 
الأدلة السكافية لاثرات الدبن )١(‏ 

) استتاف عرد بك ماد الشريف وآخرين ضد ةو لاس 

سدر ئيس رئاسة المستر ماك يأرنت المجلة والسنة المذ كورتين 
ص ءمهة١‏ 
(١)راجم‏ احكام اتناف مقتاط . ٠#‏ و18 (المجروعةم«_اوط) 
وهم« موا (الجموعة لا١‏ -4): ) و 1-1١6‏ -لالؤا 
(المجموعة “لاب :وم) 


القسم الثأن 


السنةاأر ابعةعشرة 


الدذنا 
محكة الاستكناف الختلطة 
أو فبراير سنة الفا 
١‏ سند أحت الاذن ٠‏ ضمان لساب ٠‏ غير مانممن تحويله 
بول سند نحت الاذن ‏ حسن نية حامله . عليه بالضمان ٠‏ 


شركة توصية . موصى ٠.‏ خمانه ٠‏ حدوذه , 


المبادىء القانونية 
١(‏ )ا (الستدتحت الآذن ال حررضمانالحساب لايعنم 
من جواز مح وهلا اذا اتفقصراحة على خلاف 
ذلك )1١(‏ 
(؟) #رد عل الحامل لسند نحت الاذن 
أنه محرر نصفة ضمان لالسقط -ةه باعتياره 
حاملاله حسن نية مادام قد ذكر فيه أن القيمة 
وصاث ثقدا (؟) 

(م) الغمان الملزم به الشريك المودى فى 
شركة التوصيةمحدد عقدار مسدوليتهق الشمركة 
وهو مابقايل حصته فى رأس امال . وخار جا عن 
هذا الغمان ذان الشريك الموصى لعتير يازاء 
الشركة كشخص أجنى تهماما 

(استكنافاسماعيل بره بل عرو ا را 


الممسيو فافتك المجلة والمئة المذ كورنين ص ١٠١١‏ ) 


(1) ( راجعاستتافمةتلطو١-؛ ‏ ؟#وا ( الجموعة) 


0 )22 قارن استئاف مختاط 5-5 موا (المجموعة 


هم - 6ةغ) 


جسلة المحاماة 2 


20 حساب . وكالة . مخالصة ٠‏ وجوب صل حساب تفصولى . 


العرد الثّاس اليلق لقعي الثالى السمٌ الرابمرعشرةٌ 
:| 1[ | تارهنا : 
- 01 رس لحم ملخص الاحكام 

ل 0 5 
ظ )١(‏ قضاء محكة استئناف مصر 

امه 8ه أما ابريل15) اثبات . عقد . صورةئعسية . لاتصلحدليلا فانونياً للاثرات 
أ 
ا 


مخالصة شملة . لاثعنى من وجوب تقديم المساب . 

54# 509 |5 << »> | استثناف . إعلان الك الابتدائى . ميعاد الاستئئاف يجرى 
فى حق العلن والمعلن اليه . 

د" « 2« | ١-_بطلان‏ . احراءاتاللصق . وجوب العْسك يها قبل احراء 
المزايدة . 7 مزاد . النض عل عدم تقدم مزايدين . يكنى 
لشبوت سحة الاحراءات سا بيع . الدائن المسحل . ثعريفه 

ه دسميرم115# مسئولية . صاحبالحمل . عامل .إصابته. تعويضات . وجوب 

#بوت حصول اهأل من جانب صاحب العمل . 


5-8 
زوه ش « «| ١‏ تحضير .قانون التتحضير . اتفاق الخصوم على مريا نه على 


وم؟ ممه 


1" 
استئئاف سابقعلتار يختفاذه . جوازه -”* استثناف . قيدهقبل 
الجلسة باقل من 44 ساعة . اعتبارهكا ن لمكن 
باد « «| تركالمرافمة . متى يكون مقبولا . ححز القضية لاحك مع 
مذكرات . التقرير بالترك فى هذا الميعاد . جوازه . 
4 ينابر 4م19 تحضير . غرامة. حك بها لاخزانة عند وقو عبخالفة م نالطرفين. 
(+) قضاء الحا ك الكلية 
اكت برسم ٠‏ حيانة أمانة . وكيل . انذارهبالءزلوالرد . امتناعه عن الرد 
؟ خيانة أمانة . ثقادم ٠‏ بدأ من أمتناعه عن تقديم المطأوب 


ينا 


4ل" أكلكه 


فم أعذه 
منه .اجراءات الدعوى المدنية 4 لاتفطم التقادم . 


.وم أكده أ نوفير سمو ١‏ هتكعرض .لس العورات . جناية .-- هتك عرض 


وجه المرأة . ليس عورة' 


أ يح#لة المحاماة 


العرد الامن قرحت القسى ريا بى السلم الر اع عشرة 


1 
3 


5 
ا 
3 


أة؟ الاده 4 مارس9#1١]‏ ١1_احارة.‏ وصى . نقيدها بقانون اللحالس المسبية . ولى. 
عدم ثقيد سلطته فى التأجير بأى قبيد ب ؟ ‏ إحارة . عقدها 
لدة أ كثر من ثلاث سئوات . <ق القاصر وحده فى اثنقاصبا 
لسن الباوغ أو وصيه الجديد م قوة الثىء المحكوم فيه. 
حكم مدنى . تنفيذ عدم جواز المناقشة فى صعة السند . حقها 
قاصر على مناقشة أدلة الانهام لتحديدميكر المنهم ‏ ؛ ‏ اجارة. 
مستأجر . تعرض مادى . ضمان المؤجر قاصر على التعرض المبنى 
على سبب قانونى 

ا 


؟ة؟ أءلاه اليو مما -١‏ بنك التسليف الزراعى . الحجر الادارى ٠‏ وفاء لديونه . 


[و6 القضاء المستعجل 


معناه ؟ ب حراسة . دائن لأحمد الملاك . عدم جواز اتخاذ 
اجراءات تنفيذ فردية ‏ م حراسة . لالحاق امار بالعقار 
سوم أساة ألم ونيو 8م19 اختصاص قاضىالامور المستعحلة . الآ لات والعددوالكتب 
اللازمة رفةالمدين . التفرقة بين ماهو لازم مئها وما هو غير 
لازم . اختتصاص قاضى المو ضوع . حد اختصاص قاضى الامور 
المستعحلة 
ا (4)قضاء انحا ١كالجرئية‏ 
95 4لاه 7 مارس .1197# ١‏ قاضى الامود الستعجلة . حراسة . رفع الدعوى بها بين 
ظ ا 8 الابتدالقو الاستئنانى . اختصاصه بها ٠‏ قاضى الامور. 
ْ المستعجلة . اختصاصه فحالةالخطر : ثابت ب حراسةقضائية. 
على ساقية . جوازها . -4 - حراسة . المدعى عليه فى الدعوى 
ظ ا غير ملى' . جوازها 
موب أمبه 7 يونيو -١ 198٠‏ حك . النطق بدقاطم . حق المحسكوم عليه ف الاستئناف * 
| أو الالئاس ان جازا ؟ - شطب الدعوى . معثاه . آثاره . 


يخلة المحاماة وك" 


العرد العام فرورست القسم الهأ َّ السمٌ الرابمرٌ عشرة 
- 200 ص 
اك 1 تأر د 1 ظ ماشخص الأاحما 
1 م ْ 


الى -" 5اكتوير .له حمل سلاح . مشايم فرق العربان . حقهم فيه 

بوم أكلاة ١5|‏ ينابر 5*١‏ تملك . بعضى المدةالطويلة . سريانه على الغائب مخلاف مفقود 
الأأهلية . جوازه ‏ 

مة؟ [١8ه‏ أأول نوقير ١سة| ١‏ تعديل طلبات . وجود اتصال بين الطاب الا'صلى والطلب 


المعدل . وعدمالتنافر . جوازه . دعويمنع لعرض . عدمجواز 


تعديل الطلب فيها إلىهد عوى استرداد حيازة -*- صارع . 
كاللستأجر ٠‏ حقهشخعى - 1- دعوي ملم أعرض . طردشخصس 
آخر . عدم جوازها من, المستأجر . حقه فى طلب الفسخ أو 
تنقيص الاجرة 
امه م7 قيبراير بسة ترك المرافعة . عدم وجود مصلحة للمدعى . ويئشأ عنه ضرر 
للمدعى عليه . عدم جوازه 
؟مه ١4|‏ إبريل «سعو| حراسة . على أعيال وقف . لوجود نزاع . جوازها 
5 أ6٠‏ ونيو +9 معارضية . عدم حضور اللمعارض . شطبها . عدم الفصل فى 
المعارضة الاولى . لايعنع من رفعها من جديد 
مده أم أكتوير «مة| حك غيابى سقوطه . ليس طمنا فى الك وليس من النظام 
العام . التنازل عنه . ولو تنازلا طبمنيا . جوازه . حالة . 
سرس إحمه ”١(‏ ينار #م9| مطل ٠.‏ متور . عبيزهعنه . ارتفاعه . تقديره موضوعى 
"٠:‏ أباره أه؟ فبراى ومو -١‏ ملكية فنية . عدمصدورالتشريمالخاص ها . لاعنممن 
تطبيق أحكامها -- حق المؤلف . حق الصاذم . مطلق حقهما 
فى ملكية الولف أو المصئوءاتث م تقليد . نجرد وجود شه 
بين العلامة الاصلية والعلامة المقلدة . ثوافره ‏ 4 ححجز 
تقليدى . شبيه بالأحز الاستحقاق 
م.م أ.وه م ابر سه | ايجار . تقيض . مبلغ التخفيض . دفعه بسبب خطأ فى 
تأويلالقانون ‏ لالعتير ثنازلا عن حقالتخفيض. ‏ ؟ ‏ ايوار . 
مفيض: التزامطبيعى ‏ #- التزام طبيعى . دفعخظأ . مستأجر 


401 
العر د الشادن 
7 1 ب 
ع 
| *) 
أ 

05" إأكوه ١‏ شير سه 
لا" إوبةهة |4" 2 2 
ٌ 
لم٠"‏ زعذه |؟5؟- « 2 
ف.ج إكذه إزهملا ( « 
لضن . 5 ١21‏ « 
"١‏ أكؤذه . 2 2 
ا" ألاوه أول فبرار سمه 
“ارم إلةقهة 2 2م 2 


سداده كل ايبار سنة .*ة! . <واز استرداد الس . شروطه . 
(ه) قضاء الما 1 الختلطة 

١‏ القّاس ٠‏ ميعاده. منتاديخ اعلان الحم 
مستندات . ضرورة ثبوتما . وتأثيرها لاحم ف الدعوى 8 
دعوى تفسير 8 . قعيد تصبحيحه . عدم قبوطا . 

. نزعملسكية.المنازعة فى قيمةالدين . لايمنم منسي رالدعوى‎ - ١ 
المناقغة فيه عند التوزيم  ؟- نفقة . ازوحة مسامه . لاتسقط‎ 
. بكحرد المعاشرة -- صورية . وجود املاك أخرى لامدين‎ 
. لاعمنع من الطعن بها 4 اختصاص . تغييره . سم مستعار‎ 
بطلانه‎ ٠ غير مائع من سريان الأاحكام الصادرة ب هد بيع صو رى‎ 
. تقل الملكيةبواسطته . انعدامها‎ 

. مستأجر.. لمدة قصيرة . مبأنى مقامة بمعرفته . انعدام‎ ١ 


اعتبارها كعقار ‏ *- اختصاص . حكصرسى مززاد . من محكة 


اهلية ٠‏ عن عقار عليه رهن لاحنى . اتعدامه 

٠ اختصاص قاضى الأأمور المستعجلة . بالمكة الختلطة‎ ١ 
. استعجال‎ ٠” فى طلب استمرار تنفيذ حك مرمى ماد‎ 
. رامى عليه مزاد . طلب اخراج ساكن مضى عليه مدة‎ 
ول ينف اتملم ضده . عدم:وفره . اختصاصقاضى الموضوع به‎ 

حارس قضانى . العابه . خصمها من الابراد التحضل اق 
ارجوع على المتسب فى الحراسة . 

اجراءات زع الملكية . ضد مححور علية شخصيا . وفى غير 
مواجهة القيم. بطلائها . 

ل بار وبر . اختفاء السند. لايمنع من السير فيةب؟ # 


اعتراف بز نه . جوازه الى 
-١‏ سند نحت الاذن . ضهان لحساب . غير مائع م من مويله 


 *‏ سند نحت الاذن . . حسن نية حأمله . عامه بالغمان . غير 
مائع من اعتباره ‏ م - شركة توصية ٠‏ موصى . ضمائه . حدوده 


العدد الثأمن ألقسم الثالك أل:ةالرابعةعشرة بم|| 
القسمالثالث 
القوائين والقراء ات 
مسوم بقانون رقم هه لسنت 3891| 


000 3 ع م 
باضافةاحكام جديدة إلى قانون العقو بات الاهلى بشآن اختلاس الآ لقاب والاتصاف 
١ :‏ 
نحن فوّاد الأول مللك فصر 
بعك الاطلاع عل أمرنا رقم .ا لسنة . ةؤ ) 
وعلى القانون رقم ه؟ لسئة 1599 بوميع نظام الاسرة المالكة وأمرنا رقم هه لسئة 1«ة١‏ 
انلخاص بلقب تبيل أو تديلة وعلل أوامرنا ركم هب "ب لسئة ؟9 ومن رقم بو إل رقم به لسنة 
م50| ورقم 8١‏ لسئة ؟5١‏ بشأن الرتب المدنية والنياشين والانواط؛ وعلى أوامرنا المعدلة لما » 
وعلى أمرنا رقم 15 لسنة191 وضع قواعد للاستئذان الواجب فى قبول النياشين والرب 
وألقابالشر ف الا"جنبيةوفى هلها أواستعماطا» 
وعلل قانون العقو بات الاهللى 
وبناء على ماعرطيه علينا وزيد الحقائية» وموافقة رأى مجلس الوزراء» 
١ (‏ ) نشر بالعدد وم من الرقائع المصرية الصادرفى .لا بريلسنة 88و 
مذ كرة إلضاحية 
ينقم مشروع المرسوم يقانون المرافق لهنه المذكرة إلى قسمين . الاثول خاص بالياشين وألقاب الشرف والرتب المصرية 
والاتصاف بالوظائف وعضوية المجالس اتيابية والآخر خاص بالنياشين والا”لقاب والرتب الا'جنية. 
ففما يتعلق بالقسم الأول يلاحظ أن لبس فى قانون العقوبات'لا هلى الا المادة 189 الى تقضى بعقوبة اهبس أوالغرامةعل دكل 
من لبس علانية كدوة خاصة برتبة أعلى من رتبته أو لبس مطل قكسوة رسمية بنير أن يكون حائزا لرتبة أو تقلد بنيشان من غير 
أن يكون حائزا له» 
وقد دل الاختبار على أن هذا النص غصور النطاق ولايهمل حالات كثيرة مالة وش.ائعة . 
لذلك رؤى عن الضروى سد مافى التشريم الممرى من ثقص بادغال تصوص [ثدابه نصوص بعض الشرائع الا“جنية مثل 
المادة وه؟ من قانون العقربات الفرنسى والمادة ."8؟ من قانون العقوات الياجيكى والمادة م١‏ من قانون العقو باث الا يطالى. 
فالمادة ب85١‏ (أ) من المشروع تعاقب بترامة لاتداوز عثرين جنيبا مصرياً كل من “تلد فى العلانية بنيثعان لم عنحه أو لقب 
نفسه فى العلائية بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو إصفة نناية ص غير حق ٠‏ 
والقصود بألقاب الشرف والرتي فى هذا المقام الا“لقاب والرتب المقررة قانونا كلقب أمير وأميرة وثييل وثبيلة وكاراب 
امد نية والعسكرية والا'لقاب الامة ا 5 وقصد يوظيقة وظائف الدولة العامة ٠‏ ويقعبكء ا أصقة النياية كل عطرية 3 لاسب 
بطريق الا نتخاب أو بغيرةه من الطرق كدضوبة البرلان ومحدالنس الديرياأت والمجالس الموارة وألحسية إلى نكسب صاحببها مقاما 


وثفوذا لاق لغيره أن يدعيه ٠‏ 


(حمم) 


١44‏ العدد الثأمن القسم اثاأك ألسنة الرابعة عشْرةٌ 


رسمنا بما هوآات 

مادة ١‏ تعدل المادة 10 من قانون العقوبات الا هلى على الوجه الأنى : 
مادة با١‏ كل من لبس علانية كسوة رمعية بغير ان يكو زحائزا للرتبةالتى نخوله ذلك اوجمل 
علانية العلامة المميزة لعمل أولوظيفة من غير <ق بعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة 
لانتحاوز عشرين حنيها . 

مادة ؟ يضاف إلى قانون العقوبات الاهلى بعد المادة مم1 المواد الاربع الآنية: 
مادة لاا  )(‏ يعاقب بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيبا مصريا كل من تقلد علائية نشانا لم 
عمنحه أو لقب نفسهكذلك بلقب من القاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من 
مادة/ام1 (ب) يعاقب بغر اهةلاتتجاوز عشرةجنيوات مصرية مديرو الحرائدأو الرسائلالدورية 
أو ملتزمو طبعها إذا لقبوا فى جريلتهم أو رسالتهم الدورية شخصا بلقب أو برتبة أو بوظيفة 
أو بصفة نيابية عامة وثم يعامون أنه ليس حائزا لذاك اللقب أو تلك الرتبة أو الوظيفة أو الصفة 
النيابية العامة٠‏ 


ويلاحظ أن المادة 98 من قانون العدوبات :نص على عقوية الحبس مدة لاتزيد على سنة أو الغرامة التي لاتتجاوز عشرين 
جنيها كل هن لبس فى العلائية كسوة رسمية بغير حق أوتقد بنيثشان ليس حائزا له . فرؤى أن بين جر يمة من حمل نشمانا 
من غير حق وجر بمة من يدعى لنفسه لقبا كذلك تهابها يحمل من الخاسب وضعبما فى مادة واحدة ل وه المادة /15 (1) 
مع المساراة بينهما فى العقوبة . 

وترئب على ذلك تعديل المادة ب,م؟ الا“صلية بأن حذف مهنبا النص عل حالة التقلد بنيشان من غير حق . وقد حذفت منها 
أَيضا عبارة ومن لبس كسوة خاصةبرتية أعلى من رتبت » توخيا للا باز فى التعبير لا'ن اليص على لبس كسوة رسمية بغير حق عام 
فى معناه ويشمل تلك الحالة الخاصة يا يشمل ثيرها فرؤى الا كتفار به . على أنه من وبجهة أخرى أضيف إلى هذه المادة تص 
يجير معاقبة من مل بخير حق شارة ميزة لوظيفة من الوظائف وهو نص متمد من المادة م١‏ من قانون العقو بات الايطالى 

ووجه تخفيف المقوية فى المادة ١88‏ (1) والمواد التالية من المشروع وجعلها قاصرة على الذرامة دون الجبس مع ديد أقصى 
النرامة الجائز الحم ها بلغ قليل هو مار ؤى من أن الوصمة الا“دية التى تلحق با محكوم عليه من جرا, ثبوت ادانته قد تكفى' 
عادة فى ألزجر عن ارتكاب الجراتم النى من هذا القبيل فتقوم مقام العقوية الشديدة . 

وقد ظبر أن الصحافة كثيرا ماتفدق ألقابا ورتيا على أشخاص غير حائر بن لا . ورغنا عن لفت نظر الصحف] كثر من مرة 
إلى أن هذاالتصرف من تأنه المساس مقام الاللقاب والمرائب الرسية فى الدولة فى محمد ذلك نفما حتى رؤى أن الا“وفق 
اشعار رجال الصحافة بما قم عليهم من المسثولية فى هذا الصدد . ولذلك نص فى الادة ١‏ (ب) على معاقبة مديرى الجرائد 
والرسائل الدور ية أو ملتزمى طبعها إذا لقبوا شخصا يلقب أو برتبة أو نسروا إليه وظيفة أوصفة ذيابية وم يعلمون أنه ليس 
حائزالها . على أن أقصى حد للثرامة في هذه المالة فض الى عشرة جنيبات فقط , 

وأما القسم الثالى من هذا المشروع فبو”خاص بالنياشين وألقاب الشرف والرتب الا"جنبية ٠‏ ققد صدر الاتمر الملكى رقم 
١5‏ لسنة ١.6١‏ يرضع قراعد للاستتذان الواجب ف قبول الثيائين والرئب وألقاب الشرف الا"جنبية وفى حملها أواستمالها . 

وتنفيذا لهذا النظام وضعت المادة 089 ( اج ) ونص فيا على أن المصرىاذا تقلد ؤالملانة يشان أو لقب نفسه كذلك 


العدد الثامن القسم الثالثك السنة الرابعة عشرة ه١١‏ 


مادة/ام١(‏ ج)- يعاقب بغرامة لا تتجاوزعشرين جنيهأكل مصرى اذا تقلد علانية بغير <ق أو 
بغير إذن اللك نشانا اجنبيا أو لقب نفس هكذاك بلقب شرف اجنى أو برتئة أجنبية . 
مادة ب (د)-_ف الاحوالالمنصوص عليها فى الموادالثلاث السايقة يجوز للمحكمة ان تأمر بنشر 
الك بأ كله أو بنشر ملخعبه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة الحكوم عليهوذلك 
بدون إخلال بتطبيق أحكام الفقرة الاأخيرة من المادة /18؟ على المالة المنصوص عليها فى المادة 
بسر (ب) 
مادةم عل وزير الطانية تنفيذهذا القانون ويعمل به من تاريم نشره فى الهريدة الرسعية . 

صدر إسراى القبة فى غرة ذى المحة سنة و١ ١15(‏ ابريل سنة "وا 


نواد 

دص حضرة صاحب الحلالة 

وذير اطقانية رئيس ماس الوزراء 
ع مأهر اتعاعي ل صدق 


برتبة أو بلقب منحته اياه دولة دن الدول الا"جنبية يعاقب بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيبا اذا لم يكن قد حصلعلى اذن منجلالة 
الملك قبل ذلك . وهذا اللص يشمل عالة الشخص الدى أنم عايه حقيقة بنيشان أو لقب أورتبة من جانب درلة أجنبية وما 
قصر هو فى القيام يواجب الاستئذان الزى يفرضه عليدالا'مر الملكى الممشار اليه أو ا-تأذن فلم بوذن له ٠‏ يمل سالة الشخص 
الذى بتقلد علانية بنبشان أو يدعى لقبا أو رتبة من دولة أجنبية لل ينعم عليه بها 

ونظام الاستئذان المشار اليه 1 نفا مقرر فى كثير مر البلاد الا”جنبية كبر يطانيا العظمى وفرنسا وباجيكا وغيرها ومدعم 
بعقوبات جزائية خاصة . 

وأخيرا نصت المادة ١,‏ (د) من المشروع على أنه عند الحم بالادانة فى الااحوال البينة فى المواد الثلاث السابقة عليها 
بيجو زللحكمة أن تأمر ينشرا لحم بأكله أونشر ماخصه ق الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة الحكوم عليه . وأشير فى هذه 
اللادة أيضا إلى أنه فى حالة الحكم على مدير جريدة أو رسالة ذورية أو على ملتزم طعها بنا. على المادة ١‏ (ب) تعتبر الفقرة 
الا'خيرة من المادة /+؟ “من قانون العقوبات منطبقة . وهله الفقرة تورجب نش الحك بالجريدة أو الرسالة الدورءة على 
أن يكون ذلك فى أحد أعدادها التى تنشرفى أثتا, الشبر الذى صدر فيه الحكم والا حم بالغانبا . 

وما تنبخى ملاحظته ان النص فى هذا المشروع على النياشين يقسمل بطبيعة الحال الا“نواط المقررة فى مصر بالا وامر ا الكية 
أوالاءنواط المقررة فى' الدول الاجنبية على حسب الامحوال .ىا أن الامحكام الخاصة حمل النيائين مصرية كانت أو أجنية 
تسرى على الوسامات الصنيرة, ( و26نطةأملطد ) والقرائط ( و2طدم ) والور يدات ( 65غ6]عون2 )الى تحمل 
فى بعض الظ وف بدلا من النياشين والا"نواط ذانها . 

لذلك :تقرف وزارة الحقانة بأنترفم الى مجلس الوزرا, مشروع القانرن المرافق هذه المذكرة حت اذا وأنق عليه تفضل 

برفمه لا”عتاب حضرة صاحب الجلاله مولانا الملك للتصديق عليه © 

القاهمرة فى أبريل سنة كرود 

وزير الحقا نبة 


على ماهر 


() نشر بالوقائم المصرية فى ,م أبريل سنة و1 صفحة ١‏ من العدد و؟ 


العدد الثأمن القَسم الثالك السنةالرابعةعشرة 


مسوم بقانون رقم //السنة 421 | 


مشتمل على لا نحة ترئيب الحم الشرعيةوالاجراءت التعلقة بها 


تحن فؤادالاً ول ملك مصر 

بعد الاطلاع على أمرنا رق ٠ل‏ لسنة .وا ؛ 

وعللا شحة ترتيب الحا 1كالشر عية والاجراءاتالمتعلقة بها الصادريها الاأم العالى المورخ فى ه+ 
ذى المحة سنة 114 ( /1؟ مابو سنة 17كى1 ) والقوانين المعدلة لما ؛ 

ويناءعل ماعرضه عليئا وزير المقانية » وموافقة رأى مجلس الوزداء ؛ 

ر سزاعا هو أت ا 

مادة ١‏ - يستعاض عن لاحة ترئيب الحا 5 الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر يبا الائعس 
العال المؤرخ فى ه+ ذى الحجة سئة 1814 ( /؟ مابو سنة 1640 ) والقوانين المعدلة لها بلانحة 
52 لما كىالشرعية والاجراءات المتعاقة بها المرفقة مهذا القانون . 

مادة ؟ ‏ عل وزير الةانيةتتفيذ هذاالقانون ويعمل به بعد ججمسة عشر بوما من تاريخ نشره 
بالجرريدة الر"عية يك 


صدر بسراى عادين فى »م ذى الحجة سنة ع1 ( ١8‏ مابو سنة إكور) 


دواد 
بأرحضرة صباحب الجلالة 
وزيرالمقانية رئيس مجلس الوزراء 
على ماهر اسماعيل صدق 


نشر بالوقائم المصرية بالعدد “هغير اعتيادى فى .ل مابو سنة اه 


مذ كرةٌ انضاحية 

فى سئة لاحم ميلادية صدرت لاحة بترتيب الحا كم الشرعية والاجراءات المتعلقة مها وعدلت بقانونين صدرا فى سنة 4..ه 
و 0٠١‏ ول عض على صدورها إضع ستوات حتيرؤى ف التطبيق صعويات عملية وفى الاجراءات عيوب ظاهرة , لدلك عنيت 
وزارة الحقاتية فى أوائل سنة ,مود بدرس هذه اللائحة بماونة فضيلة مقتى الديار المصرية وبعض كار رجال القضا, الشرعى . 
رام لديل عل بالا ام 1 

ومن أهم ها تتاوله التديل فيض التصاب النهاتى للقاضى الجر وموضوع عزل ناظر الوقف واجرا. الزواج وثيقة رسعية 
ومنع سماع دعوى طلاق غير المسلين فى الحا م الشرعية وتقبيد سماع الدعاوى بالنفقات المتجمدة وأحكام الدفوع وتوسيع نطاق 
الادلة بزيادةالقريئة القاطعة وعدمنئجحرو الا"قرار وسماع شهودالنفىوتعديل بءض الا" حكام فى رد القضاة وفالمهارضة والاستئناف 
والالقاس وفى مسائل التتفيذ وءواد ضبط الا"شهادات والتسجيل مع رعاية تبسيط الاجرارات فى هذه الاحوال وغيرها 

وفيها بلى أم أسباب التعديل : 


العددالثامن القسم الثالث السنة الرابعة عشرة ١١‏ 


للسسسييية لاسي سس سي سسسب سنب ايمس سس سس سس سيم 


الكتاب الأول 
فى وتيب الحم الفوعية وسكا 
الباب الاول 
فى ترئيب الحم الشرعية 


مادة ١‏ - ترتب محكة شرعية عليا عدينة القاهرة . 


وترتب محكمة شرعية ابتدائية فى كل مديئة من مدن القاهرة والاسكندرية وطنطا والزقازيق 
والمنصورة وببى سويف وأسيوط وقنا . 
وترئب فى دائوة اختصا صكلمن الحا 5 الابتدائية ماك جرئية محدد عددها ومركزها ودائرة 
اختصاصها بقراد يصدر من وزير المقانية . 
الباب الثانى 
فى تشكيل الحاكر الشرعية 


مادة « سل تشكل الحكمة العليا من رئيس ونائب وأربعة أعضاء عل الأقل . 

وتشك لكل محكمة من الماكم الابتدائية الشرعية من رئيس ونائب وسبعة أعضاء على الا قل . 

مادة م # يتوم بوظيفةالقضاءبانما 1 المرئية قضاة من المحسكمة الا بتدائيةيندبهم وذيرالمقانية . 

ألباب الثالك 
فى تحديد دوائر اختصاص الحاكم الشرعية 

مادة 4 - تشمل دائرة اختصاص عكمة القاهرة الابتدائية الشرعية مدينة القاهرة ومديريى 
الميزة والقليوبية . 

وتشمل دائرة اختصاص محكمة الاسكندرية مديئة الاسكندرية ومديرمة البحيرة ومحافظة 
الفا القريقة د ْ 

وتشمل دائرة اختصاص محكمة طنطا مديريتى الغريية والمنوفية عدا مسكزى طلخا وشربين . 

وتشمل دائرة اختصاص عكمة الزقازيق مديرية الشرقية ومحافظات القذال والسويس وسينا 
وقسم البحر الأحمر . 


فى اختصاص الما 1 الجرئية 
بينت المادة الخامسسة ما تختص الحاكم الجزئية بالحكم النبائى فيه والمادة السادسة ما تختص فيه بالحسكم الابتداتى 
وبى التعديل فيهما على المبادى: الا تية : 
أولا ‏ كان النصاب الهاتى فى كل من أجور الحضاتة والرضاعة والمسكن وف النفقات بين الزوجين ثلامائة قرش صاغ 
فى العبر تأدى ذلك الى ارهاق الحكوم عليه مطالبته شبرياً على التوالى جبالغ كبيرة مقتضى أحكام نمائية قد قستتفد ثروت ورأس 


١4‏ العدد الثامن القسم الثالك السئة الرابعة عشرة 

وتشمل دائرة اختصاص محكمة المنصورة مدبرية الدقبليةومحافظة دمياطومركزى طاخاوثس بين 
من مديرة الغربية . 

وتشمل دائرة اختصاص حكمة بنى سويف مديريات بنىسويف والفيوموالنيا والواحات البحرية 

وآشهل دائرة اختصاص ححكمة أسيوط مديريتى اسيوط وعيرجا ومحافظة الصحراء الحئوبية . 

وتشمل دائرة اختصاص محكمة قنا مديريتى قنا وأسوان . 

وتشمل دائرة اختصاص الممكمة العليا جميم دوا ثر الاختصاص المذكورة . واذا حصل تغييرق 
التقسيم الادادى از لوزير المقانية تغبير داترة اختصاص الضاء الشرعى طبقا لذاك . 

الكتاب الثاى 
فى اختصاص الحاكم الشرعية 
الاب الاول 
فى اختصاص الحاكم المرئية 

مادة ه ‏ مختص الحاكم الشرعية الجزئية باللسم النهاتى فى المنازمات فى المواد الآنية  :‏ 

لفقة الزوجة وتفقة الصغير جميع أنواعهما اذا لم يزد مايطاب الحم به فى كل نوع علمائةقرش 
فى الشهر أو لم يحم بأ كثر من ذلك ان كان الطلب غير معين . وكل ذلك لشرط ألا يزد مجموع 
مايحكم أو يطلب الم به للزوجة أو لاصغير على ثلهائة قرش فى الشهر . 

الفقة عنمدة سابقة علىرفع الدعوى اذا لم يزد مجموع مإيطلب عل ألنى قرش أولم يحم بأ كثر 
منذلك ان كان الطلب غير معين . 

المور والجهاز اذا كان مايستحقه الطالب لايزيد على ألنى قرش وكانت قيمة المهر أو الجهازلاتزيد 
عل عشرة "لاف قرش . 

الصبلح بإن الحصمين أمام المحكمة فيا جو زشرعا. 

التوكيل فها ذكر هون أحد اللصمين . 

وذلك كله اذا لم يان هناك نزاع فى سبب اق المدعى به . 

مادة > # مختص الحاكم المذكووة بالحسكم الابتدائى ف النازءات فى المواد الأنية : 

حق الضانة والحفظ . 

انتقال الماضنة بالصغير الى بلد آخر . 


ماله ولا يحد أمامه طريقا للتظلم من هذه الاأحكام الحرماله من حق استثنافها . قرؤي دعا لهذا الحرج وأفساساً لجال المدالة بين 
المنقاضيين تخفيض النصاب الهائى إلى مائة قرش صاغ فى ااشهر لكل نوع من أتواع نفقة الزوجة والصغير ليكون لليحكوم عليه 
حق الاستناف فيما جاوزه وأن يكون إه ايضاً حق الاستئئاف إذا كاف الحم فى كل نوع نبائيآ ولكن مجموع المطلوب أو 
الحمكوم به للزوجة أو الصغير يتجاوز ثلاتماثة قرش فى الشهر . ثاني] ‏ شول نفقة الروجة لنفقة الطعام وبدل اللكسوة وأجرق 
المنكن والخادم وشهول نفقة الصسخير لذلك ولاج الحضانة والرضاعة . ثانا الحاق نفقة «صغير بنفقة الزوجة فى الحكم 
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نفقة الزوجة ونفقة الصذير بجميم أنواعبما اذا زاد مايطاب الك به فى كل نوع على النصاب 
المبين فى المادة السابقة أو حم ب كثر من ذلك . 

الزيادة فى تفقة ازوجة أو الصغير اذاكانجموع الرائد والأصل أ كثر منمائة قرش فالشهر فى 
كل نوع أو أكثر من ثلمائة قرش فى شموع الطليات . 

النفقة عن مدة سابقة على رفم الدعوى اذا زاد جموع ماطلب أو حكم به على ألنى قرش . 

التفقات بين الآقار ب. 

المهر والحباز اذا زاد المستحق لاطالب على ألنى قرش أو كانت قيمة المهر أو الحباز زائدة على 
عشرة "لاف قرش . 

دعوى الأأرث بجميع أسرابه فى التركات التى لاتزيد قيمتها على عشرين آلف قرش 

دعوى النمب فى غير الوقف . 

الزواج والأواد المتعلقة بالزوجية غير مأسيق . 

الطلان و الخلع والمارأة . 

الفرقة بين الزوجين مجميم أسبابها الشرعية . 

التوكيل فها ذكر من أحد اللتصمين . 

وتكو نأ حكام النفقات المذكورة فىهذهالمادة نافذة مققتاولومم حصو [المعارضيةأوالاستثتاف . 

مادة با مختص المحا 1 الشرعية الجزئية فى سيوة والعر لش والقصيرو الواحات الثلاثة بالمكم 
فى جميم الواد المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وفى بيع المواد الشرعية الأخرى التى هى من 
اختصاص المحاكم الارتدائية ما هو ميين فى المادة الثامنة الآتية ويكون حكمها فى جميع ماذكر 
غير قابل للطعن الا بطريق المعارضة فى الاحوال المنصوص عليها فى الباب الرابم من التكتاب 
الرابع من هذه اللائحة . 

اللاب الثانى 
فىاختصاص الحم الابتدائيةالشرعية 

مادة م س مختص الماك الابتدائية الشرعية بال الابتدالى ف المنازعات فى الواد الشرعية التى 
ليست من اختتصاص الها الجر ثية عقتضى نص الادتين الخامسة والسادسة . 

وتختص بالك النهأتى فى قضايا الاستئناف الذى يرفع المبا ف الأحكام الاتدائية الصادرة من 
نحا ك الجزئية طبتها للمادة السادسة . 


يمنى أن الحم بها يكون نبائيا إذا لم يتجاوز مالة قرش فى كل نوعواتدائيا فيما جاوزمرداية لجائب الصغير ومن هو فى يده 
كا روعى جائب الروجة فى ذلك . رابعا ‏ يسوغ للزوجة أنتطلب النفقة بأثواعبامنوقت امتناعالزوج عن الانفاقطبقاليادة 
الاأولى من القائون رقم و« لسئة .وز فيحكم لا بالمتجمد عن الدة الماضية وقد يكون مبلنا بامظايدق اداه ويسر وفاؤة ' 
ويكون امم غير قابل للاستئنافبالنظر الى اكوم به فى كل شبر من عذهالمدة , ف ؤىمعالجةذلك مجواز الاستتناف اذا زاد 
مجموع ما يطلب الحم به على عشرين جنيا أو 3 بأكثر من ذلك عنالمدة السابقة على قيد الدعوى . وبالئص فالادة وو على 


0 العددالثامن القسم الثألث المنة الرابعة عقر 
ويكون قرارها فى تصرفات الأوقاف نهائيا فها يأنى : 
١ (‏ ) الاذن بالمخصومة 
( ب ) طلب الاستدانة اذكان المبلغ المطلوب استدانته لايزيد على مائتى جنيه مصرى . 
( ج) طلبات الاستبدال وبيع العقار الموقوف لسداد دين والتحكير والتأجير لمدةطويلة وتغيير 
المعالم اذاكانت قيمة العين الواقع عليها التصرف لاتزيد على ماق جنيه مصرى ٠‏ 
وسكون قرارها ابتدائيا قابلا للاستئناف فماعدا ذلك . 
وتقدر قيمة الاعيان الموقوفة على حسب القواعد المقررة فى المواد جم وم وهم من لاحة 
اارسومالمعمول بها أمام الحا 5 الشرعية الصادر بها القانون دقم 4 الور خ8* مارس سنه ١5.5‏ 
الئاب الثالث 
فى اختصاص الممكة العليا 
مادة ه ‏ مختص السكة العليا الشرعيةبالفصلفقضايا الاستئناف الذى يرفعاليها ف الاحكام 
والتصرفات فى الاوقاف العمادرة بصفة ايتدائية من الحا 1 الشرعية الابتدائية . 
الباب الرابع 
فى الاستئناف 
مادة ٠١‏ - يجوز الاستئناف أمام الحا الشرعية الابتدائية فى الاحكام الابتداثية الصادرة 
من المحاك المزئية التابمةلها مع ملاحظة نص المادة السابعة . 
ويجوز الاستثناففى الاحسكام والنصرفاتف الاوقاتالصادرة بصفة ابتدائية من انها كالشرعية 


الابتدائية امام الح#_كة العليا . 
الككتاب الثالث 
فى اتتخابالقضاةالشرعيين وتعيينهم وندهم وتأديبهم 
الا بالاول 


فى انتخاب القضاة الشرعيين وتحييتهم 
مادة 1١‏ - تعيين الرؤساء والنواب وقضاة الحا م الشرعية يتكون بأعيمنا بناءعلىطلب وذير 
الحقانية وموافقة رأى مجلس الوزراء . 


عدم سماع الدعوى بالنفقة عن مدة ماضية!أ كثر من ثلاث سنين تبايتها تأ رييخ رفم الدعرى , غامسا ‏ كانت أحكام الزيادة فى 
النفقات تعتير "كأحكام النفقات ابتداء من حيث جواز الاسئناف وعدمه وذلك غير صحيم لان القصد من طلب الريادة اعادة 
النظارفى تقد يرالفقة لطرو,سبب يقتضيها فلا يصح النظر إلى -كالزيادة مستقلا عن المقدار السابق بل ينظر إليهما مما فان تحاوز 
مجموع الا'صل والزيادة حد الاصاب الها يتأتف حك الزيادة فقط وإن لم يتجاوزه يكون حك الزيادة غير قابل للاستتناف , 
سادسا ‏ دلت الحوادث عل أنهقد ترفعدعوى بنفقة زوجية و يكم فيا بما دودالنصاب التبائى ويكون هناك تراع بينالمتداعيين 
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مادة ١#‏ - كلقاض فى محسكمة م ن الحاك الشرعية سكون >حرد التحيين مأذونا بالمسم ق 
دائرة اختصاص الحسكمة التى عين مها فى المواد الكلية ومواد التصرفات وف الاستئنافات منضما 
مع غيره على الوحه المبين بهذه اللاحة وف الواد المرئية منفردا . 

وكذلكيسكون مأذونا بال على وجه ماذكر فى دائرة اختصاصكل مسكمة ينقل اليهابأص 
منا أو يندب اليباشراد من وزير الحقانية . 

الباب الثانى 
فى ندب القضاة الشرعيين 

مادة ١١‏ - يقوم النائب فى الحكمة العليا مقام الرئيس اذا غاب أو منعه مائع عن العم لفان 
ل يتيسر ذلك فن يتدبه وزير المقانية من اعضائما . 

واذا غابأحد أعضاء الحكمةالعليا فلوزير المقانية أنشدب بدلا عنمأحد رؤساءالماً 1 الشرعية 
أو النواب أو القضاة ٠‏ 

ويقوم النائب فى الحا 1 الابتدائية مقام الرئيس اذا غاب أو منعه مائم عن العملفان لميقيسرذاك 
فلوزير القانية أن يندب أحد رؤساء الحام الشرعية أو الذواب أو اق لذيك . 

واذافاب أحد قعباة ا أو المرئية قام مقامه من يندبه الرئيس أو من يقوم مقامه 
لذيك من قضاة محسكمته أوالجزئيات التابعة له . 

واذا تعذر الندب على كمة منقضاتها يندب وزير المقانية من قضاةمحكمة أخرى من يقوم 
بالعمل المطلو ب بناء على طلب الرئيس أو من يقوم مقامه . 

مادة ١4‏ - يجوز لوزير القانية عند الاقتضاء أن يندب مقتنا قاضيا أو أ كثر من دائرة 
اختصياص م كمة إلى در ة اختصاص مكمه أخرى 


احكام مو مية 


ماده مس ثبين كيفية " ريب الموالس التأدسة إرؤوساء و تواب وأعضاءانحام الشرعية و تواع 
التأديب بشرار الصدره ودير الحفانية لعد التصديق عليه من 0-0 س الوزراء ٠.‏ 


فالزوجية فيكونهنا الحم ابتدائيا بالنظر الى النزاع في الزوجية وانتهائيا بالنظر ال ىالنفقة المحكوم بها وقد تقرر ممكة الاستئناف 

رفض دعوى الزوجية ولانستطيع أنمس الحك فيا يختص بالنفقة ويترتب على ذلك اضطراب واشكال ذلك رؤى تدارك هذه 

الحالة بالنص على أن الا"حكام الصادرة بالتطبيق لليادة الخامسة الجديدة لا تكرن نرائية إلا اذا لم يكن هناك نزاع يسبب الحق 

الثى جرىفيه التداع بين الخصمين كالزوجية والبنوة فى دعوى نفقة الزوجة أو الصغير . فاذا كان هناك نزاع فيه فانه يتأتف 
مجميع مشتملاته . 

فى حق الخيار ف رقم الدعوى 
كان لازوجة والحاضنة وأم الصخيرخيار رفع الدعوى أمام محكمة المدعية أو عكمة امدعى عليه رفقا بحالن ولم ينص عل تخبيد 
(«سم) 


بهم العدد الثاأمن القسم الثالك ألسنةال رابع ةعشرة 

مادة 1 - تنتقل الحالم السكلية بقر ار من وذير الحقانية الودمتهور وشبينالكوم وبنهاوالفيوم 
والمنيا وسوهاج وأسوان للفصل ف المواد الكلية والاستثنافات الخاصة بتلك ادير بات . 

مادة 197 س تصدراً حكام الحكمةالعاياوانحا 1كالابتدائية منثلاثة قضاةياتحاد الأراءا وبالأغلبية . 

مادة م؟ - فيا عدا كمةالقاهرة يؤدى كل ائب أو من يقوم مقامه وظيفة الافتاء فى دائرة 
الحسكمة المعين فيها . 

مادة 19 س شر وطالتعيين فى وظيفة القضاء الشرعى ثبين بقانون . 

وترئيب درحات القضاة وكيفية ترفيتهمتبين بامر منا بناء عل طلب وذير الحقانية وموافقة رأى 


مجلس الوزراء . 


فى اختصاص الحام بالنسبة لحل الاقامة ومحل العقار 

مادة .+« - محل الاقامة هو اللد الذى قطنه الشخص عل وحه يعثير مقها فيه عادة . 

مادة ١؟‏ - ترفم الدعوى أمام المحسكمة التى فى دائرته! محل اقامة المدعى عليه ذان لم يسكنله 
مل اقامة كالرحل رفعت الدعوى أمام السكمة التى فى دائرتها ل أقامة المدعى . 

مادة +٠‏ - اذا لم يكن للمدعى ولالامدعى عليه محل اقامة فالدعوى ترفم أمام المحسكمة التى 
فدائر:ها مل وجود المدعى عليه وقت الاعلان فان لم يكن للمدعى عليه محل وجودبالقطر المصرى 
فالدعوى رفم أمام الحكمة التى بدارتها حل وجود المدعى وقت الاعلان . 

مادة سوم اذا تعدد المسعى علبهم وكان الك على أحدجم حكما على الباق فلامدعى الخيار نى 
دقع الدعوى أمام الحسكمة التى مكون فدائرتها حل اقامةأحدم . فان يكن لواحد مهم محل 
اقامة ترفم الدعوى امام المحسكمة اتى بدائرتها حل وجودمٌ أو وجود أحدثم وقت اعلاتها فان لم 
سكن للأاحد منوم محل وجود أيضًا فامام محكمة اللدعى كذلك . 

مادة 4؟ - ترقع الدعوى أمام المحكمة التى بدائر مها ل اقامة المدعى أو المدعى عليهاذا كانت 
من الزوجة أو الآم أو الحاضنة فى المواد الائية : 

الحضائة 

انتقال الحاضينة بالمبغير الى بلد أخرى ٠‏ 


الاثم ؤيرفع الدعرى بنفقتها على من تحب عليه مع حةؤسبب الرخمة فيها وفى ذلك معقة عليها فقرر لها هذا الحق فالمادة عمو . 
فى عرل الناظر 
أدخل فى المادة ب تعديل هام مختص يطلب عزل الناظر فقد كان عزل الناظر من خصائص الكمة القضائية وجرى العمل عل 
ان يطلب أولا من هيئة التصرفات الالذن بالخصومة لرفم دعوى العزل فاذا صدر الاذن ترفع الدعوى بطلب العزل إلى الحكمة 
القضائية فاذا صدر الحم بالعزل أو بضم ناظر آخر إليه يطلب بعد ذلك إلى هيئة التصرفات إقامة ناظر أو ضم ناظ رآخر . وفى 
هذه المرا-ل كثيرآ مايطرح النزاع على عكمة الاستئتاف أو يماد نظره فى المعارضة أو الالقلى فيطول بذلك أمد التقاضى ومتد 
بد الفساد الى الوف وقضيع على المستحقين ثمراته وتكبد المدعى من المشاق ما لا حتمل 


العدد الثأمن القسم الثالك السنة الرابعة عشرة 2 برم؛ 


أجرة الحضانة والرضاعة والنفقات وأجرة المسكن . 
المهر . 
المهاز . 
النو كيلفى أمور الروجية . 
الزواج والمواد التعلقهبازوجية غير ماسيق . 

الطلاق وا الخلع والميارأة . 

الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية . 

مادة م؟ - ترفم الدعاوى فى مواد !5 ات الوراثةو الا نصاء والوصية أمام ال محكمة التى فى داوتها 
أعيان القركة العتقاريةكاها أو بعضهاالاً كبر قيمةأو امام ال حسكمة التى فى داثرتماحل اقامةالمدعىعليه: 

مادة 6؟ - ترفمدعوى الوقف والاستحقاق فيه مجميع أسبابهودعوى اثباتالنظر عليه كذلك 
أو غير ذلك نما ينعاق بشؤون الود فأمام الحسكمة التى بدائرتها أعيا نالوق ف كلها أو بعضهالا كبر 
قيمة أو أمام المحسكمة التى بدائرتها محل اقامة المدعىعليه . 

مادة با« ب ااتصرف فالآو قاف مس عزل واقامة ناظر وضمناظر الى آخرواستبدالواذزيعمارة 
أو تأجير أواستدانة أو بخصوهةوغير ذاك يكون من خصائصهيئة تصرفات المحسكمةالتى تكون 
فى دائرتها أعيان الوق ف كلها أو بعضها الاكبر قيمة أو أمام الحسكمة التى بدائرمها محل توطنالناظر 

مادة م؟ - الاذن باللخصومة فى غير الاوقاف مجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رؤساء 
احاكم والقضاة المزئيين فى دائرة اختصاصهم وكذا تزويج من لاولى لهمن الابتام وغيرثم . 

مادة ٠9‏ - متى أظر شىء ثما ذ كر لدى من له حدق النظرفيه فليس لغيره نظره . 

مادة .م اذا رفعت دعوى أمامالمحسكمة م رفعت تلك الدعوى أو دعوى أخرى متعاقةبها 
أمام محكمة ثانية فعلى هذه الحدكمةأنتحيل ما رفم اليها على المحكنة الا"ولى الا اذا كانت المحسكمة 
الثائية هى المختصة طيقا للنصوص المتقدمة . 
مادة م س متى كان الخبار لامدعى فى رفع الدعوى على التفصيل السابق ورفعها أمام محكمة 


اسيم 


طحق لظرها فليس له أن يرفعبا عحكمة أخرى . 


فرؤى معالجة هذه الحالة الى عمت منها الششكوى بتوحيد جهة القضاء التى تفصل فالموضو ع كاملا قأعطى ليئة التصرفات الى 
كانت تأذن بالخصومة وتمين الناظر دق عزل الناظر أيضا إذ ليس فى ذلك ضرر ولا إضاعة لمق فييئة التصرفات هى بنفسها هيئة 
الحمكمة والاجرارات التى كانت الحتكمة تتبعبا تفببع يعينها لدى هيئة التصرفات ٠‏ وطرق أثبات «وجبات المزل واحدة , 

ومن المصلحة أن يذظر طلب العزل أمام هيئة التصرفات لان أ كثر ماين عليه هذا الطلب تعلق بأمور شخصية بحسن ألا 
تنظر فى جلسة عللية . ولما كان موضوع العزل من الا"همية بحيث لاسوغ الفصل فيه بدون سماع آقرال التاظ ودفاعه وحججه 
وجب أن مخطر بالطلب المقدم ضده فانلم عضر يعلن رسيا ٠‏ فاذا حضر تسمع أقواله وحججه ودفوعه وتحقق كبا قبل الفصل 
فى الطلب . واذا لم حضر وصدر قرار العزل فى غيبته بكون له حدق المعارضة طبقا للبادة .وم التى نصت على ذلك صراحة استثنا. 
من قاعدة أن قراراتهئة التصرفات غير قابلة للسارضة أصلا ولا يبتدى” ميعادالاستتاف فهذه الحالةالا من الوم الذىصارتقيه 
المعارضة غير جائزة طبقا لليادة م.م أما استثناف قرار العزل الصادر حضوريا أو الممتي ركذلك فيتتدى“ميعاده مزيوم صدور 


4 االعددالثامن القسم ألثالة السئةالرايحة عشرة 
21 


فى الاعلانات وقيد الدعاو ى وتقدم ااستندات والمرافمات 
والا دلة والاحكام وطرق الطعن فيهأ 
الا بالاول 
فى الاعلانات وقيد الدعاو ى وتقدم ااستئدات 


الفصل الاول 
فى الاعلانات على وجه العموم 

مادة +م ‏ كل اعلان يقع من لعض الخصوم لبعضهم بذاء على طابهم أو أمى المحكمة يكون 
بواسطة جهة الاأدارة أو من يعينه وزير المقائية . 

مادة جم - اعلان الضياط والصف ضبباط والعساكر الذين فى خدمة الجيش يكون بواسطة 
السردارية ويتولى الاعلان من تعينه لذلاك . 

ماد وم - اذاكآن لاشيخص المطاوبا علانه محل باليلاد الاجنبية معاو م لطالب الاعلان سين 
ذلك بالورقة المطلوب اعلانه!ا وترسل صورتها من رياسة نيابة الهة التىبدائرتها الحسكمة الىوزير 
الحارجية لتوصياها بالطرق السياسية ويكتف بالرد الذى يفيد وصول الصورة الى المعان اليه . 

مادة ه« - كل اعلان يجب أن يكون مشتملا على البيانات الأنية : 

(أولا) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة النى حصل فيها الاعلان . 

(ثانيا ) اسم طالب الاعلان ولقبه وصنمته ومحله . 

(ثالثا ( اسم الشخص الذى حصل الاعلان «واسطته وصنعته . 

(دابعا ) اسم المعلن اليه ولقيه وصنعته وله . 

( خامسا ) اسم من سل اليه الاعلان ولقبه وصنعته . 

مادة +م - الحل الذى نعلن فيه الأوراق هو محل اقامة المعلن اليه أول وجوده انْلم 
يكن له محل اقامه أو محل وظيفته اذا أعى القاضى بالاعلان فيه . 

مادة باس يجب أن يكون الاعلان نسختين متطاقتين احداهما أصل والثانية صورة وذلك 
فى غير الاأحوال المستثناة بنس صريح . 
قرار التصرف فالمدة الحددة بالمادة بوم ء 

الاعلانات وقد الدعارى 

تنص اللاتحة القديمة على عدم جواز الاعلان مطلقا قلى الشروق وبعد ااغروب وفى أيام الاعاد فرؤى أرب بستني 
من ذلك الا”حوال المستعجلة التىتقضى الضرورة فيبا بالاعلان فىهذه الا"وقات على أن يوكل تقديرذلك الورئيس الحكة أوالقاضى 
الجرئي كل فدائرة اختصاصه فيصدر إذنه بذلك على تقس ورقه الاءلافب ليعل به المعلن إليه ( المادة و ) 
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ويكون تر ير الاعلانات بمعرفة الطالب أو بنا على تحريفه بواسطةكائب الححكة 

مادة بر“ سسب إذا كانت الكصومة واحدة 22 تعدد صورالتكليفث بالمضوربتعدد المدعىعليع 
وان تعدد المدعون . 

فاذا تعددتثت الخصومة وحب تعدد التكليف بالمضور وأن "راعى القاعدةالساشة فى لعد”دالصور 

مادة هم - لاوز أعلان أى ورقة قبل الشروق ولا لع العُروب ولا فى أيام اججع والاعياد 
والمواسم الرسعية الافى الاأحوال اللستعجلة وعقتضى اذن كتالى على ورقة الاعلان من رئيس 

مادة 8٠‏ - الا وراق الى تعان يهب أن نسم دورها لنفس الخدم 1 وف حالة عدم وجوده 
نسم لمن بوجد من خدمه أو أقاريه فى الل الحاصل قيه الاعلال فاذا لم يوجد أحدفيه ١‏ كتنى 
نتسلم ذلاك الى عمدة البلدة أو من يقوم مقامه أو 3 المديئة التى مها محله وكذاك ان امتنع من 
الاستلام وعل متولى الاعلان سان ذلاك كلوق الاصل والصورة 8 

مادة 4 - تسلم صورة الاعلانات على الوجه الآلى : 

(أولا) التى للحكومة تسل لمدير الجهة التى بدائرة المحسكمة أو لحافظها . 

( ثانيا ) التى لمصالالسكومة نسم الى وزداء وزاداتها أو لا“قلام قضاياها . 

( ثالثاً) التى للشركات أو الجعيات نسم الى مأمور ادارتها أو رئيس عاسها او مديرها أو من 
ينوب عن أحدثم انكان لما ركز ذان لمكن طا صركز فالى أحد الشركاء المتضامنين , 

( دابع ) التى للاأشخاص الذين ليس طول معاوم بالقطر المضرى تسل الى رياسة النيابة العمومية 
بالمهة الداخلة بدائرة المحكمة . ْ 

(خامسا ( التى [لمححور عليبم لسلم الى القوام والأوصياء 5 

مادة 49 حب إعلان الاأوراق فى اليوم الذى يطلب الحم اعلانها فيه أو فى اليوم الذى 
تعينه المحسكمة للاعلان .. 

مادة 0ع ب نجب علّ من استلم صورة من صور الاوراق المعلنة أن يوقع على الا "صل خطه 
أو ختّمه بما يفيد الاستلام فان امتنع من التو قبع أوكان لايعرف الكتانة و كن له خم وجب 
عل من يتولى الاعلان بيان ذلك ف الا صل والصورة ويكتنى به . 

رسكتا 

وأوجب على قل كتاب المسكية أن عبد الدعرى من تلقا, أقفسه متى كأن الرسم مدفوعا كله يمقتطى المادنين أن ينذقنا 
وهذا الاثيجاب لايعفى المستأتف من القيام بواجب طلب قيد الدعوى فاذا أضمل تتح عليه المئولية . وماتكليف قل الكتاب 
بالقيد من تلقا, نفه الا من باب المعاوئة فى حالة خاصة تسهيلا للمتقاضين 

فى سماع الدعرى 

لما كان مطلوبا شمرعا من القاضى أن يعرض الصلح عل الخصوم لاأنه أتطم للازاع وأحفظ للروابط نصرعل ذلك فالادة عام 

وم تكن امام تأمى بسرية الجلات الا فيا يمس الظام أو الاتداب وقد لوحظ أن هناك حالة أخرى حسمن أن تمكون 
الجلسة فيا سرية وهى صبانة كرامة الا"سرة من أن تعرض أحوالها الخاصة فى جلة عأنية ولهذا نص عليها فى المادة 4/ 
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وياون الاعلان أوالت امع الوجهالسابق #ضور شاهدبن بوقعان على الا “ص لمعم مثولى الاعلان 

مادة 4؛) ‏ اغب على متولى الاحعلان أن برد الا صل المعحكية مكتوياً فيه مابفيد الاحراء على 

الوحه الممينفى المادة السابقة . 

مادة 4 حت :إذآ حضيرالمدعى والمدعىعايه أمام القاضى من تاقاء أنقسهما وطليا ماع خصومتهما 
وكانت جرئية فللقافى أل يسمع الدعوى فى الال ويفصل فيها ان أمكن والا حدد طا جلسة 
أخرى واذ كانت كلية ذانكانت الملسة منعقدة سمعت دعواها وفصات فيبها إن أمكن والا حددت 
لما جلسة أبهاً وإن ' تكن ممعقدة هل رئيس الحكمة أو ثالنه الكاتب بأن أخذ أقواطمابين 
يديه ذاذا رأى ضرورة لعقد الحاسة فى الال وتسر ذلك أس بالعقادها وفصات فيبا وإلا أحالتها 
علىجلسة من جلسات المحكمة . 

مادة + - عل كاتب المحكمة فى جميع الاحوال أن ستوفى الاحراءات اللازمة من قيد 
القضانا لذ كورة بالادة الساقة َْ الدفائر المعدة لذاك كغيرها من القضانا المسبوقة بالاعلان . 

مادة 597 -س إذا 0ش راع أحكام المواد وم ومسومرسوودس وء؛ كان الاعلان ملغى . 

لكن اذا حذس المعلن اليه بناء على الاعلان كان معتيراً : 

ومع ذلاك لايكون الاعلان ملغى اذاكان عدم صراعأة الاجراءات قد وقع عمنتولى الاعلان واعا 
تأمى الحسكمة باعلا جديد تصحيحاً للأثول ولا يؤخذ عليه رسم مطلقاً : 

ولا وص بهذا التصحيح اذا حضر المعلن اليه . 


اعلانات الدماوى : 

مادةم4 س ترفم الدعوى الى الحسكمة بتكليف الحصوم بالحضو ر أمامها فى علم طلب يعلن لاتخصم 

مادةة؛ - يهب على كاتب عموم الطلبات أن يقيد مارج منها فى دفتر يعد لذاك 

مأدةءه سد يكون كرير علم الطاب ععرفة الطالل أو بناء على 3 عحرفة كاتب المحكمة ويازم 
أن يكون مشتملاعبى كافة البيانات المقررة فى أوراق الاعلانات اذ كورة فى المادة مم وعلى اسم 
كو ن مختوما متم ال محكمة . 

اجرا, عقد الزواج بوثيقة رسية 

هى القواعد الشرعية أن القضا, يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والا”شخاص وأن لولى الاأهر أن من قضاته عن سماع 
بعض الدعاوى وأن يقيد السماع مايراه من القيود طيقا لا”-وال الزمان وحالة الناس وصيابة للحقوق من العبث والضياع 

وقد درج الفقها, من مالف العصور على ذلك وأقروا هذا المدأفى أحكامكثيرة واشتمات لاحتاسنة بهم وسنة ولسام 
الشرعية على كثير من مواد التخصيص وخاصة فيا يتعاق بدعاوى الزوجية والطلاق والافرار هما 

وألف الناس هذه القيود الواردة بهما واطمأتوا الها بعد أن تين مالها من عظيم الأثرق صيانة حقوق الاس . 
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مادة ١ه‏ - يهب أيضاً أن يشتمل التكليف بالحضور عل موضوع الدعوى بالاختصار فى 
القضايا الحرثية ابتداثية أو استثنافية وفى غيرها مجب أن يكون مشتملا على وقالع الدعوى واقعة 
واقعة كل واقعة بدليلها وعلى المق الذى يطلبه المدعى وعل طلياته من الحسكة وعل بان الأ وجه 
الشرعية التى يستند عليها فى طلباته . 

مادة بوه - ميعادالحضو ريككون عل القن ثلازة ايام فى القضايا المركية وستة أيام فى القضابا 
الكلية وف الفضايا المستأئفة . وذلك غير يوم تسليم الصورة وبوم الحضور . 

ووز تنقيص الميعاد فى حالة الضرورة بأمى من القاضى المزى أو رئيس المحكة 

مادة به - إذا كان محل الحصم بعيدا عن المحمكمة بزاد على الميعاد المذكور يوم سكل مسافة 
عشربن كياومترا وما لزيد من الكسور عل عشرة كياومترات يزاد له ووم على الميعاد وف حالة 
ما مكون السير بالسكة المديد ينقص منمواعيد المسافة نصفها . 

مادة 5ه - تسكون المواعيد للاشخاص السا كنين خارج القطر المصرىعل الأ كث رما يأتى : 

( أولا ) يعطى ميعاد ستون يوم لمى يكون ف الأقطار الكائنة بسواحلاليحر الأأبيض المتوسط 
أو البحر الأجمر أو فى ملكة العراق . 

( ثانياً ) نعطى ميعاد مائة وثمانون يوما لمن يكون قاط بالبلاد الآخرى من أوربا أو مواق 
الشرق لحد الءلدة السماة وقوهاما 5 

( ثالثاً ) يعطى ميعاد ثلامائئة وستون نوما لمن يكون ساكنا بجميع البلاد الاآخر . 

مادة هه لاتعد أيام الج والاأعياد والمواسم المقررة رسمياً من أيام المواعيد المبيئة فى هذه 
اللاحة اذا وقع يوم منها فى آخر الميعاد . 

مادة 4ه تسليم الصور المعلنة يجب أن يكون قبل الميعاد التقررويجب رد الاأصل الى الحسكمة 
قبل ميعاد الحلسة . 

مادة لاه متى ورد الاصل الى المحكة بعد الاعلان .يبتق عند كاتب علوم الطلبات الى أن 
محضر المدعى أو من ينوب عنه ليستامه منه . 


الا أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج وهو أساس رابطة الا'سرة لابزال فى حاجة الى الصيانة والاحتياط فى أمره 
فقد يتفق أثنان على الزواج بدون ويقة ثم يجحدده أحدهما و يمجن الا خرعن أثياته أمام التضار وقد ودعى بعض ذوي الا"غراض 
الزوجية زورا ومتانا أونكاية وتشهيرا أو ابتنارغرض آخر أعتياذا على سرولة اثراتها بالشبود خصوصا وأن المقه ييز الشبادة 
بالتسامع ف الزراج . وقد #دعى الزوجية بورقة عرفية إن ثبت صتها مرة لاتثرت مرارا ٠‏ 

وما كان لثى» من ذلك أن يقح لوأثيت هذا العقد دائها يوثيقة رسمية كا فى عقود الرهن وجي الاأوقاف وهى أقل منه شأنا 
وهو أعظم منبا خطرا . 

خملا للناس على ذلك واظبارا آ لشرف هذا المقد وتقدبالهعن الجحود والاتكار ومنما هذه المفاسد [ادديدة وصيانة للحقوق 
واحتراما لروابط الاأسرة زيدته الفقرة الرابعة فى المادة وه التى نصبا « ولاتسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها 
الا اذاكانت ثابئة يوثيقة ذواج رسعرة فى الحوادث الراقعة من أول أغسطس سئة :مو » وبذلك أصبحت دعاوى الزوجية أو 
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الفصل الثالك 
فى قيد الدعاوى 

مادة مه -. على المدعى أو من ينوب عنه استلام الاصل المذ كور فى المادة السابقة وتقدعه 
للسكاتب الأول أو ارئيس فل المرافعات لأجلقيده فى الجدولالعموى قبل الجلسة بأربع وعشرين 
ساعةعل الاقل . 

ويجوذ للقاضى أو ارئيس المكمة أو يأم بالقيد فىيومالجلسة نفسه عند الضرورة . 

ومع ذلك اذا سيق دفع الرسم بأكله يجب عل قله الكتتاب أن يقيد الدعوى متى ورد أصل 
الاعلانمعلتا . 

مادة وه - تعتبر الدعوى مرفوعة أمام الحكمة من يوم قيدها فى الحدول العموى مع عدم 
الاخلال بالأقوق التى تترتب على اعلانها . 

مادة .> متى حولت المحمكة الاهلية قضية على محمكمة شرعية اعتبرت صرفوعة أمامبا 
وسارت فيها بالطريق الشرعى . 

وعلى الكاتب أنيقيدها فى الدفائر المعدة لذلك بناء علرطلب المدعى كغيرها من القضايا . 

مادة 1 س اذا مضى يوم الجلسة ولم تقيد الدعوى فى الجدول العموى سقط الاعلان ويب 
ل فم الدعوى اعلان حديد . 

مادة <٠‏ - على كاتب الجلسةأن محرر قائمة إقضايا كل جلسة بأرقام متتابعة ويتقدمهاال رئيس 
الحلسة ويعلق صودة منها بأوحة الحكمة قبل افتتاح الجلسة . 


الفصل آلر أبع 
فى ايداع المستندات والاطلاع عليها 
مادة مك - يهب على الخصوم ايداع مستندامم وأقواهم الكتابية فى زمن تحدده ا محسكمة 
لذلاك عراماة حالةالعمل الذى تأمر به ويتكون تقديم المستندات من المدعى قبل الجلسة التى تؤجل 
المم| القضية يثمانية أيام على الاقلل ان كانت اعلنت الدخصمه أو اطلع عليها وأمضى بمايفيدالاطلاع 
فان لم تكن اعلنت للخصم ولم يكن اطلم عليها ققبل الجلسة يخمسة عشر يوما . 


الاقرار با لاتسمع عند الانكار فى الحوادث الواقعةمن أول أغسطس سنة ١981‏ بدون وثيقة رسعية فى حال حياة الزوجين أو بعد 
الوفاة . ووثيقة الزواج الرسمية هى الى تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته باصدارها طيقا للادة م١‏ كالقاضى والمأذون 
فى داخل القطر وكالةتصل فى خارجه . 
وظاص أن هذا المنم لاثأثير له شرعا ف دعاوى النسب بل هذه باقية على حكبا المقرركا كانت باقية عليه زنها من التعديل 
الخاص يدعوى الزوجية فى المادة 1.١‏ من اللائمحة القديمة 
أتحديد سن الزواج 


كانت دعوى الزوجيةلاتسمع اذا كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من ستة عشر سلة للزوجة وثماى عشرة سنةلاوجسوا, 
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وعلى الخدم أن يقدم رده قبل يوم الجلسة بأيع وعشرين ساعة ان كان أعلنه إلخصم أو اطلع 
عليهكا سبق أو بثلاثة أيام ان لم يكن حصل ذلك وهذا كله اذالم يتفق الحصوم علىمواعيد أقل 
نما ذكر. 
مادة 5ه - اذااتقفى المعادالحدد وميم أحد الخصوم عاكلف به قسيرالحكة فى الدعوى . 
مادة هم" يجب أن تقدم المستندات الى قم الكتاب من الخصوم أو من ينوب عنوم مرفقة 
شائمتين متطابقتين تبين فيهما تلك المستئدات واحدا واحدا التواديخ والارقام والاوصاف التى 
تسكون خاصة بها . 
مادة 5+ - عل الكاتب أن الستلم المستندات بعد التحقق مو سلامتها ومتى رأى فيبامابوجب 
الشببةوجب عليه بيان ذلاك ف القائمتين بمحضور المودع بيانا لا يحتمل الشك فى المستقبل . 
مادة/1> -- بعداجر اءماذ كرعلى لكان بن يوقم على احدى القأكتين > افيد استلام الا وراق المبينةبها 
ومختعها عم الحكمة و يسامها الىمقدمهائم حفظ الثانيةموقعاعلي,امن مقدمالمستنداتهمم أوراقالدعوى 
مادة 4؟ - لانسلم الاوراق للقدمها بعد 2 الا بناء على تقديم سند الاستلام الذى ببده 
فان ادهى فقده فلا يوز تسليمها الا بأمر من القاضى أورئيس الحسكمة . كذلك لا تسلالمستندات 
قبل الحم فى الدعوى الا بأمر من القاضى أو رئيس المحسكمة سواء أوجدت قائمة الاستلام أملم 
توجد ولا جوز الا بالتسليم الا فى حالة الضرورة الشديدة . 
مادة + - اذا صدر السك فى الدعوى من كمة ابتدائية ورفم عنه استثناف لافسلم 
الممتندات كن أودعها الا بأمر من القاضى أو رئيس المحكمة بناء على عذر مُقبول . 
مادة ٠١‏ - الاطلاع على الاأوراقالمسامة فى قلم كتتاب الحسكمة يكون فى مل تسليمها بغير 
ثقلبا منه . 


الب بالثانى 
ف المرافعات 


الفصل الاول: 


فى الجلسات . 


.مادة ١/ا‏ - ضببط الجلسة وادارتها منوطان بوئيسها ححيث يكون له أن يخر ج مها من لمحصل 
منه أشويش مخل بنظامبا فان تمادى على فعله كان له حسه فورا أريعا وعلين دانا ويو انم 
طلاك أرسله الى البوليسلحبسه وعلالبوليس تنفيذ ذلك . 


اد ستهماكذلك وقت الدعرى أم جاوزت هذا الحد فروٌّى تسيرأ عل النأس وصيانة الحقوق واحتراما لاثار الروجة أن 


يقصر المنع من السماع عل حالة واحدة وهى مااذا كانت سنبما أوسن أحدهها وقت الدعوى أقل من السن الحددة . . 
سم 
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مادة  ٠/+‏ يأمى رئيس الجلسة بكتابة عضر بما يقع من الجنايات أوالجئح أوالنخالفات فيها . 
واذا اقتضى الال القبضش على من تقع منهالناية أو الجنئحة أسس ذلك وأر سله مع المحضر الى قلم 
النائب العموى أو الى أقرب تقطة من نقط البوليس ويكونانحضر معمولا به أمام الحا اكالاهلية. 

مادة علا - الرئيس هو الذى يتولى توجيه الأسئلةالى الخصوم والشبود وللاعضاء الجالسين 
معه أن يطلبوا منه 'توحمه مأ يريدون لوجيبه من الأسكلة . 

الفصلالثاى 
فى حضور الخصوم أو وكلاثمم 
مادة ٠/4‏ فاليوم المعين لسماع الدعوى محضر الخصوم بأنفسهم أومن ب وكلونه عنهم عقتضى 
توكيل خاصٌو عام لكن لامجو زط أنبوكاوامن غير المحامي نإلام ن كان لهبهم رابطةالقراةأوالروجبة 
أو المصاهرة.ولا بة.ل التوكيل اذا كان احرد طلب التأجيل . 

مادة هلا يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكلهويكنى فى اثبات التوكيل أن تقدم ورقة 
بذاك فانكانت غير دممية وجب أن يكون مصدقا على امضاء الموكل أو ختمه من احدى اجام . 

مادة 1/5 بجر دصدور التوكيلمن أحدالحصوم يكون محل وكيله معتبرا فى أحوال الاعلان 
ومايتعلق بها 

مادة 0 ليس لا“حد من رؤساء الحا الشرعية ولا من نواءها ولا من قضاتها ولا من 
جميع مستخدميها أن يكو ن وكيلا عن غيره فى المرافعة عن الخصوم ولا أن ,بدى رأيا لأحدم فى 
القضايا المقامة أمام الحنكمة الموظفين بها أو أمام غيرها ٠‏ 

لتكن يجوز لهم أن يقدموا المشورة لآقاربهم لغاية الدرجة الرابعة فى الحصومات التى تتكون 
هي أمام محكمة غير محكمتهم . 

مادة م/ا - للقاضى أن بعين مندوبا لاحضار المدعى عليه فى أقربوقت وذلك فى المالتين 
الائيتين : 

(أولا ) رد الطفل الى حاضنته . 

(ثانيا ) محليف أحد الروجين الذى تتوجه عليه الهين الشرعية عند العجز عن اثباتما وجب 


النفقة التجمدة 
أما النفقة عن اادة الماضية فقد رؤى أخذا بقاعدة جواز تخصيص القضا, الا تسمع الدعوى بها لا كثر من ثلاث سنوات 
ميلادية تبايتها تاريخ قيد الدتوى . 
ولا كان فى اطلاق إجازة المطالية بالنفقة المتجمدة عن مدة سابقة على رفع الدعوى استهال المطالبة بنفقة سني عديدة ترهق 
. الشخص الملزم بها ٠‏ رؤى من العدل دفع صاحب الحق فالنفقة الى المطالية بها أولا فأولايحي لايتأخر أصكثرمن ثلاث سنين 
وجعل ذلكمن طريق منع سماع الدعرى ٠‏ وليس فى هذا الحكوضرر على صاحب الحق فيالتفقة اذ ممكنه أن يطالب به قبل مضى 


الثلات سئين ٠.‏ 
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مادة ولا ل محيوز للمحسكمة فى كل الاأحوال أن تأمى بحضور الخصوم بأتفسهم أهامها فى 
وم تعينه لذيك . . ش 

هباي نيب اذا كان لامطاوب حصوره عذر مقبول ملعة عن المضور يدرت الحكمة أن قضاما 
ليسهع أقواله فى ميعاد تعينه لذاكوعل الكاتب أن يدان الخصم الأخر به وأن رر عضر ابأقوال 
الخصوم لاقم عليه دن القاضى واللكائب والخصوم 8 

مادة م اذا لم حضر الخصوم ولا وكلاؤع فأول حاسة أو فىأية حالسة أخرق قررتالحكمة 
شطب الدعوى ويكتب القرار فى محضر الحلسة وكذلاك اذا حضروا واتفقوا ع لالشطب 


الفصل الثالثك 

مادة جم براعى بقدرالامكان فى ماع الدماوى ترتيبها فى قائمتها ويبدأ بالسيى ى الصلح بين 
|الحصوم . 

مادةعر حاهتى انتهى نظار قضايا الحصومالذين <ضروا أمام المحكمة يعد النداء عليهمأعادت 
النداء مايا على الغائبين فاذا تبين أنهم لم يحضروا قررت شطب قضياثم وأقفات الجلسة . 

مادة 5م - تسكون المرافعة عائية الافى الا حوال التى تأمى الحكمة باجرائها مرا سواء 
أكان ذلاك من للقاء نفسبا أم بناء على طاب أحد الحميوم محافظة علىالنظام أو صراعاة للآداب أو 
حرمة الأسرة 

مادة هلم - لا يشوقف ماع الدعوى على احضار شهود المعرفة ويكق أن سين املخصوم عند 
حضودمٌ أسعاءم وألسابهم وألقابوم ومحل قاممهم : 

مادة لم تحصل المرافعة فى الدعاوى المستعحلة بالجنسة التى تقدم فيها الدعوى أوف الجلسة 
التالية للها 

مادة لالم يجب الاستماع الىأقوالالحصومحال المرافعة ولا تجوز المقاطعةعلمهم ىأثناء كلامهم 
الا اذا خرجوا عن مو ضوع الدعوى أوتعدوا على اانظام أو دلى الاشخاص ٠.‏ 

مادة م لالسمع الدعوى اللا على خصم شرعى حقيق 0 

مادة5م - ترفض الدعوى اذالم يكن بين المتداعين<صومة فى تفس الاأعس بل قصدوا بالتداعى 
الاأحتيال على الحم بما يدعيه أحدها . 

طلاق غير !مين 
كانت الحا كم الشرعية عملا بالمادة ٠خ‏ من اللانحة حك يوقوع طلاق غير المسلم على زويته غير الممسلة فىالدعاوى المرفوعة 

فر أسدها على الاخر وكان فى ذلك حرج ومفسقة بالنسبة للطوائف الى لا ندين بو قوع الطلاق لعدم استطاعة هذه المطلقة 
الزواج من آخرللتقاليد المثدءة فى ملتها فتبقى معلقة لانتزوج وقد حرم من التفقة فلائجد من ينفق عليها فروّى معالجة هذه الحالة 
عملا ميدأ جواز تخصيص القضا. بالنص على عدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الاآخر إلا إذا كان 
الزوجان يدينان بوقرع الطلاق ( المادة وه ) 
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ماة ٠.ة‏ - يجب أن يكون المدعى به معاوما فانكان منقولا فطريق العلم به بيانه جنسه ونوعه 
وصفته أو بقيمته أو احضاره أمام المحكة . 

مادة 1ه - اذا كان المدعى به عقارا زم بان حدوده وذكر بلده والقسم الذى هو فيه من 
البلد وشارعه أو حارته أو الحوض والحدود اللأربعة أو الثلاثة وأسماء أولى الشأن فى العقار. الذدى 
تنتهى تلك الحدود اليه ويكتنى بامم الجار وشهرنه التى يعرف مها . 

فان لم تكن له شهرة يعرف بها ذكر عا عيزه عن سواه 

مادة 95 - يكنى فى “عاسم الدعوى أن بدعى ا فى ودقة التكليف بالحضور . 

مادة مو - اذا أصاب المدعى فى الحدود وأخطأ فى المساحة كدت دعواه . 

مادة 4و - لايشترط لصحة الدعوى استعمال ألفاظ أوعبارات معيئة ويكتى بظبور قصد 
المدعى من كلامه فان أغفل شيعا مجبذ كره سأله القافى عنه ولا يعد ذلاك تلقينا الااذا زاده عاما 

مادة هه - اذالم يصحح المدعى دعواه بعد الاستفسار مئه لا يكون ذلك مائعا من سوال 


المدعى عليه حتى اذا أقر عامله القافى باقراره . 

مادة”ه-- لابازم لصحة الدعوى فى الغصوب بباذالقيمة الا اذاكانهالكا ذانكان قأنما | كتنى 
فيه بالوصف . 

مادةلاة -- منقبيل النصب امتناع الآمين من تسليم الأأمانة عند طلمها كامتناع من نحت يده 
الجباز من تسليمه للزوجة عند طايه . 

مادة مو - لاتسمع عند الانكار دعوى الوصية أو الايصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو 
الاقرارواحد منها وكذا الاقرار بالنسب أوالشهادة علىالاقراربه بعد وفاةالموصىاوالمعت قأوالمورت 
فى الحو ادث السايقة على سنة ألف وتسعاثة واحدى عشرة الافر نكية الااذا وجدت أوراق خالية 
من شبهة التصنع تدل على كة الدعوى 

وأما الحوادث الواقعة منسنة ألف وتسعائه وإحدي عشرة الافر نكية فلا تسمم فيها دعوى 
ما ذكر بعد وفاة المودى أوالمعتق أو المورث الااذا وجدت أوراقرسمية أو مكتوبة جميعبا خط 


المتوى وعامها امضاؤه كذلك تدل على ما ذكر. 


1 فى دفع الدعوى قبل الجواب عتها : 

وسيت سلطة الحمكية فالتصرف والحكم والدفوع الفرعية نأجيز لها أن نكم يعدم الاشتصاص من تلقا. نفسماان كانسييه 
النظام العام وذلك ف الا'حوال التى ليس للحا الشرعية ولارة الك فيها مثل ما اذا كان الخصوم أو أحدم هن جنسية أجنبية 
عاضعين لولاية ما كم أخرى . 

وقد أجيز لها فيحالة تقر بر عدم الاختصاص أن نحيل الدعوى الى الحسكمة الشرعية الختصة فالوقت نفسه رفقا بالمدعى الذى 
قد يرفع الدعوى الى محكمة شرعية غير مختصة عن جهل بقواعد الاختصاص , ّْ 

وبالنسبة الدفم يعدم صمة الدعوى أوجب النص الجديد على القاضى الاستفسار من المدعى عن كل مايلزم لتصحييم دعواهييد 
أن كان جوازيا . 

وانت اللا نحة القدريمة توجب على القاضى إمهاله لذلك ثلاث جلسات فرقى أن ترك أمى تقدير الامبال الى القاضى حسب 
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مادة هو ل لا تسمم عند الانكار دعوى الروجية أو الطلاق أوالاقرار بهما بعد وفاة أحد 
الروجين فى الحموادث السابقة على سنة 141١‏ أفر نكية سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين أم 
من غيره الا اذا كانت متريدة بأوداق خالية من شبهة التزوبر تدل على صحتها . 

ومع ذلك يوز ماع دعوى الزوجية أوالاقراد مماللقامةمن أ<دالزوجين فى الحوادث السايقة 
على سنة ألف وتماعائة وسبع وتسعين فقط بشهادة الشبود وبشرط أن تسكون الروجية معروفة 
بالشهرة العامة ولا جوز معاع دعوى ماذكر كله هن أحد الزوجي نأو منغيره ف الحوادث الواقعة 
من سنة ألفوتسمائة وإحدى عشرة الاأفر نكية الا اذاكانت ثابتة,أوراق رميةأو مكتوبة كلها 
خط المتوفى وعايها اهضاؤه كذلك , 

ولا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية أو الاقرار بها الا اذاكانت ثابتة بوثيقه زواج ر'*عية 
فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة إسرة١‏ 

ولا لسمع.دعو ى الزوجيةاذا كانت سن الزوجة تقل عن ستعشرة سنة أو سن الزوجتقل عن 
الى عشرة سنة الا بأ منا . 

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لا كثر من ثلاث سئوات نهابنها ثاد يخدقم الدعوى. 

ولا تسمع دعو ى الطلاقمن أحد الروجينغير المسامين على الآخرالااذا كانايدينانبوقوعالطلاق. 


الفصل الرابع 
فى دفم الدعوى قبل الجواب عنها 
مادة ٠١١‏ س أوجه الدفم الجائز ابداؤها قبل الجواب عن الدعوى هى : 
( أولا) الدفم بعدم اختصاص الحىكمة بالنظر فى الدعوى. 
( ثانيا ) الدفم بعدم نوجه الدعوى على المدعى عليه ببكون أحد المتداعيين ليس خصاللا خر. 
(ثالثا ) الدفم بطلب احالة الدعوى عل كل أخرىمرفوعة.راتلك الدعوى أودعوىثانيةسرتبطةبها. 
( رابعا) الدفم بعدم سمة الدعوى. ١‏ 
مادة 1٠١1‏ - نمك المحكة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فى أيةحالةكانت 
عليها الدعوى بعدم الاختصاص ان كازسيبه النظاءالعامأو أن العقار ليس داخلا فدائرة اختصاصها 
أو أذالقضية من خصائسمحكة أعلى أو أقل درج ةم نك كذلك فى الوجهالثانى والثالث والرابع. 
ظروف كل قضبة فلا يتقيد وجويا بالتأجيل ولا بعدد مراته اذ قد يكتفى عرة واحدة فى قضية وقد يلزم أكثر من مرة فقضية 
أخرى وقد لايازم التأجيل فى أحوال أخرى ٠‏ 
كانت اللائحة القديمة حير للمحكية ضم الدفع الفرعى الى الموضوع ان رأت الدفم غير مقبول فرؤى اطلاق اجاذة ضم الدقم 
إلى الموضوع كلا رأت المحكمة فائدة لذلك . وكذلك كان للمدعى حق طلب التأجل مرتين للاجابة على الدفم والاطلاع على 
المتتدات بل الأجيل جوازيا للمحكمة حسب ظروف الدعوى ستى لا يتأخر الفصل فيها لني سبب حقيقى ( المواد 


الود" م4١٠)‏ 
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على أنه جو ز لامحكمة أن تقرر احالة الدعوى عل الحسكمة الحتصة اذا ظبر لما عدماختصاصها. 
وعلى الحسكمة قبل الك فى الوجه الرابع سواء أكان من تفسها أم بناء على طاب الخصم أن 
تستفسر من المدعى عن كل ما يلزم لتصحيح دعواه وطاأن باه لذاك . 
مادة ١٠١١‏ - متى حكمث السكمة بالاحالة المذكورة فى الوحه الثالث من المادةء ١٠وجب‏ 
عامها أن #ددللدعوى أمامامحسك. ةالآخرى تفس الجلسةالحددة بها لنظرهاأولنظرالقضية المرتبطةبها. 
مادة م١٠‏ - موز للمحكمة المقدم اليها الدفم أن تحسم فيهدوق أصل الدعوى حككاواحدا 
بشرط أن ثيين مااحكءت به فى كل منهما على حدته . 
مادة ٠٠١4‏ جوز المحكة بناء علىطلب المدعى أن تعطى له ميعادا للاجابة ما دقع هخصمه 
الدعوى و الاطلاع على ماشدمه من المستندات , 
لعل اشر 
فى الجمواب عن الدعوى 
مادة ٠١6‏ - يجيب المدعى عليه عن الدعوى اماكتابة بورقة يتقدمها قبل يوم الجاسة أو فى 
الجلسة واما شههيا بها فاذا حضر وطاب التأجيل للاحابة جاز لامحكمة أنتعطيه ميعادا لذلاكفان لم 
تب فى الجلسة الاخرى اعتبرته متكرا 
مادة 1١5‏ يجب أن يكون جواب المدعى عليهع نكل وقائم الدعوى وأن يكونعنموضوع 
كل واقعة احابة خاصة ويذكر المدعى عليه صراحة أنكان يتكرها أو يمر بهاوببين مايتكرهويقر به 
منغير ابهام .كذلك جب عليه أن يبين وقائم دفعه وأحواله بيانا واضحآلاابهام فيه ممتفسير أدلته 
والوجه الشرعى الذى استند عليه فيه . وإذا تعدد المدعى عايهم ول تتحد مصاحتهم وجبعلكل 
واحد منهم اجراء ما ذكر على اتقراده . 
مادة /ا١٠‏ كل دقع المدعوى رأت المحكمة فيه تلبسا واحثيالا وجب عليها رفضسه وان 
تين ذلك بالحضر. 
وكذلك الدفم بالاقرار على الوجه المبين بالمادة ١١4‏ 
مادة م١٠‏ - اذا يحضر المدعى ولاوكيله فى الحصومة فى الوقت المعين وحضر المدعى عليه 
أو وكيله قبل سماع الدعوى فله ان يطلب اعتبار القضية كان لم تسكن وكذلك تعتبر الحسكمةالقضية 
كان لم تكن اذا حضر المدعى أو وكيله وقررت الحسكمة سماع الدعوى ولم يدعولم يبد عذرا مقبولا 
سواء أحضر المدعى عليه أملم ضر لا هو ولا وكيله . 


فى الجواب عن الدعوى 
كان للمدعى عليه الحق فى ميعاد للاجابة عن الدعوى عل التأجيل جواز يا تقدرها الحتكمة حسب ظروف الدعوى وذلك ينا, 
على مبدأ ترلكأمى التأجيل لتقدير امحنكمة ( المادة ٠٠١‏ ) 
وان للمدعرعليه عند غياب المدعى الخيار فطلب شطب القضية أو اعلان المدعى لمنع تعرضه مم طلب اعتار القضية كأن لم 
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مادة و٠١‏ اذا حضر المدعى أو وكيله فى الميعاد المعين وسمعت الدعوى والجواب عنها ولم 
يدقمها المدعى عليه بدفع يعتبر دعوى مستقلة م غاب اللدعى فى أية جلسة بعد ذلك فالمدعى 
عليه طاب اعتبار القضية كأن +نكن 

مادة 1١١‏ - اذا حضر المدعى أو وكيله قى الميعادالمعين وسمعتالدعوى والحوابءعئما ودقعبا 
المدعى عليه بدفع بعتبر دعوى مستقلة ثم تخلف المدعى بعد ذلك ول يرسل وكيلا عنه فى الميعاد 
المعين الدعى عليه بالذيار أما أل يطلب إعتنا ر القضية كا'ن نَل نكن وأما أن يطلب السيرق دعوى 
الدفع بالطري قالشرعى ويعتبر المدعى عليه مدعيا والدعى مدعى عليه ٠‏ 

وهذا إذا يكن الدقع من حقوق الله تعالى أما اذاكان من حقوق الله تعالىفيجبعل الحكمة 
أن تسير فيه بالطريق الشرعى 

مادة 1١11‏ اذام حضر المدعى ولاوكيله فى الحصومة ولا الدعى عليهأو وكيله فيها أو حضر 
اللدعى عليه أو وكيله و سد طليا قررت الحكمة شطب الدعوى . 

مادة ؟١ 1‏ قرار شطب الدعوى لا سقط حا يكتسبه المدعى باعلاما للحصممه كقطع المدة 
المقررة لعدم سماعالدعوى أو حفظ الحق فى مدة الاستثناف أو المعارضة 

أما القرار الذى يصدر باعتبار الدعوى كان لم تسكن فانه يسقط كل حق اكتسبه المدعى 


بذلك الاعلان . 
ظ الفصل السادس 
ف دخول خصم ثالث فى الدعوى 
مادة ١8‏ !ف جوز لغير المتداعين من يكون له خسومة تتعلق بالدعوى المقامة أن بدخل فيبا أما 
باعلان الخصوم بذلك قبلبوم الجلسة أو بتقديم طلبه حال انعقادها لكن لا يترتب عل ذلك تأخير 
الحم فى الدعوى الأأصلية الا اذا وجد ما يقتضى التأخير شرعا 
مادة 114 اذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول فى الدعوى بأنهليس 
خصه فيبا قررت الحمسكمة بوحه الاستعحال أنه خصمأو ليس مخصم ولا يكون قرارها قابلاللطعن 
بطريق المعارطية أصلا ولا بطريق الاستئناف الا اذاكان صادرا بقبول الحم الثالك بشرط أن 
يكون عند استكناف الحكم فى أصل القضية . 


تكن ٠‏ ولما كانشطب القضية لايضير المدعى ولاحمله على متابعة قضيته اذ>كنه يجديدها برسمقليل وكان فطلب منع التعرض تكليف 
المدعى عليه اقامة دعوى . رؤى اختصار هذه الاجرارات واعط, المدعى عليه المق دائما قى طلب اعتبار القضية كأن لمتنكن كبا 
غاب المدعى عن الجلسة حملا للمدعى على متابية دعراه ( الموادم١؟‏ - 1١٠١‏ ) 
فى 1 ستجواب الخصوم أ تقسوم 
جرى بعض الحا م على أن استجواب الخصوم قد ينصرف الى استجواب الوكلا, عنهم ى وليسهذا هو الغرض منالاستجواب 
إذلك نص فاللاحة على مايدقم هذا اللبى ٠‏ 
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الفصل السابع 


فى استحواب الحصو 0 أنفسهم 

مادة ١١6‏ لكل من الحصوم الحق فى أن يطلب استجواب خصمه تفسه عن الوقائم 
المتعلقة بالدعوى 5 

مادة 1١1‏ يجوزلاخصم المطلو ب استحوابه أن يطلب من الحكمة رفض الاسكلة الموجبة اليه 

مادة 1197 الاسئلة التى لم يعارض الحصم فى جواز قبوطا أو الى قررت المحكمة وجوب 
توحبهها تتوحه من ألر ئيس واب عنها من الخصم بنفسه ف نفس الحلسة ٠.‏ ومع ذلك مجو زالءعمكمة 
ان تعطى ميعادا للاما 0 

مادة لم١ ١‏ ب تحب كتتابة الاحابة َ ممضر الحلسة وبعد تلاواتها يوقم عليها من المسؤولورئيس 
الجلسة وكاتيها 

وإذا امتنم المسئول عن وضع أمضائه أو حتمه أوكان له مانم منه يذ كر ذلك ف محمضرالملسة 

مادة ١15‏ تكو نالا جابة فى مواجبة من طلب الاستجواب ولابجوز 4ه التكلم فى أثناء 
المواب ولاتوقف استحواب المسثول على حضوره انكان قدأعلن 

مادة 1٠٠١‏ - اذاكان الخصم عذر عنعه عن الحضور بنفسه فى الجلسة حاز للمحكمة أن تندب 

مادة ١+١‏ - اذاكان الحصم المطلوباستجوابه مققها بمحكمة غير المحكمةالمقامة أمامها الدعوى 
فلها أن تحيل استحوابه على المحكمة المقيم بدائرتها 

. مادة 189 اذا امتنم المسكول عن الاحابة أو تخلف ع نالحضور لاستحوابه فللمحكمة النظر 
فى ذلاك من حيث كوئه يورث شببة أم لاوعليها أن تقرر ماتراه بعد ذلك 
السابالثالك 
فى الآدلة 

مادة +1 الاأدلةالشرعية هى ما يدل على المق ويظهره من اقرار وشبادة ونكول عن 

الحلف وقريئة قاطعة . 


: فى الأادلة 
ليس الغرض مر الدليل الذى يقدم للقضا. سوى ابانة الحق واظباره وقد يوجد فالدعوى من للقرائن القاطمة ما يرجح 
كفة أحد الخصمين ويدل على الحق فيالخصومة وليسمنالمدالة ولامن الحق أنتهدر دلالتهاوتحجر على القضا, الا'خذ بها ع وقد 
جارت الشريعة الدرا, باعتبارها واعتمد الفقبا, فى صدر الاسلام فى أقضيتهم عليها اذلك أضيفت القرينة القاطمة الى الا“دلةالشرعية 
المقبرلة وعرف الدليل للارشاد والى ماهو المقصود منه ليسير القضاة فى التطبيق فى وفقه ( المادة ١١+‏ ) 


العدد الثأمن القسم الثاك السنة الرابعة عثيرة 2 بان 


الفصل الاول 


فى الاقرار 

مادة ١١4‏ لشترط فى صحة الاقراد أن يكون المقر عاقلا بالما مختارا غير محجور عليه ولا 
ولا يشترط شىء من ذلك فى.القر له 

ورشبل اقرار المححور عليه للسفه فى كل مالا بحد ممجورا عليه فيه شرعا كالطلاق ونحوه 

مادة ه١١‏ لصح الاقراد وان اختلف المقر والمقرله فى سبب امقر به. 

مادة +1 لايتحزأ الاقرار الصادر من المدعى عليهعدلس القضاء فلا يوؤخذ مته الضار به 
ويترك الصال له بل يؤخذ جملة واحدة ويعتبر انكادا للدعوى. 

وذلك اذا / كن للمدعى دليلعل دعواه ولا المدعى عليه دليل عل ماصدر منه 

مادة  ١١19/‏ اذا ادعى المقر أنه كاذب فى إقراره لايقبل منه ويعامل باقراره إلا إذا قدم 
دليلاأكتابا لاشببة فيه 


مادة 194 اقرار الاأخرس يكون باشارته المعرودة ولابعير اقراره بالاشارة اذا كان ككنه 
الافرار بالكتابة ْ 

مادة 9؟1١‏ - لاتقبل دعوى بالاقرار الصادر قيل قيام الحصومة أو بعدها ولاالشبادة به الا 
اذا كان صدوره أمام قاض عحلس القضاء أو كان مكتوبا وعليه امضاء المفر أو ختمه أو وجدت 


كتابة تدل على صمتها 
الفصل الثاى 
فى الاثدله الخطية 
مادة ١*١‏ . الاقرار بالكنتابة كالاقرار باللسان 
مادة ١1‏ تنقسم الاأوراق الى رسمية وغير رسمية 
مادة 1٠‏ الا وراق الرمعية هى كل ورقة تصدر من مرظف فى احدى المصالح العمومية 
مختص عقتضى وظيفته باصبدارها ويدخل فى ذلك وثائق الزواج والطلاق . والا وراق غير الرسعية 
هم ماعدا ذلك 
مأدة 179 كل سند شرعى صادر من احام الشرعية مطابق لما فى سحله مستوف شروطه 
الشرعية بعد ححة فما نحرر به على كل من كان شاهدا عليه أوعلى من تلت الحق عنه 
فى الاأقرار 
زيد ف هذا الباب مادة جديدة تقرر مبدأ جرى عليه القضاء الااهلى نص عليه نفيا. الحنابة: وأيده العلامة ابن القيم فى 
« اعلامالموقين » وم يكن معمولا به عند الحتفية وهوعدمجزؤ الاقرار . ويانه ان من أدعى على آخرمباغامنالمال مثلافاءترف 
المدعى عليه بأنه كان فى ذمته ولنكنه أوفاه اياه ول يكن لاحد منهما دليل على ما صدر منه كانت لقيجة الكلامين أدعا, الا'ول 
شغل ذية الشانى بالبلغ وقت الخصومة واتكار الا آخر ذلك وقت الخصومة أيضاً فيعتب مذكراً لأدعوى والقول قول 
المذكر بيمينه ٠‏ 
سم 


مادة 84 الا وراق الرسعية سواء أكانت سئدات أمعردات تكون ححة على أى شعقص 
كان فيا تدون بها مع سراعاة ما جاء بالمادة لا1 من هذه اللا نحة من الفيود الخاصة بالاشهاد 
بالوققف وكذا التتقاسيط والسحلات ااتى كانت و يات والمجج غير المسجلة فى الاوقاف القدعة 
اذا كانت الاعيان المدءاة نحت يد مدعبها 

مادة وس؟ - نسكون الآ وراق غيرالرسمية ححة عل من يكون موقعا عليها بامضائه أو ختمه. 
مادة 1.5 _ اذا مات صاحب الخط أ أو لتم قام مقامة من .نوب عنه شرعافها شبد به السند 
الذى فيه خط المتوفى أو ختمه بدون اخلال عا هو مدون بالمادثين لمةويةيه 

مادة /ا" !8‏ عنم عند الائكار ماع دعوى الوقف أو الاقرار به أواستبداله أو الادخال أو 
الاخراج وغير ذلاك من الشروط التى تشترط فيه الا اذا وجد بذلك اشهاد تمن يعلسكهعل يد حاكم 
شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبل هكالمين فى المادة .م من هذه اللا حة وكان مقيدا 
بدذثر احدى الحا ؟ الشرعية المصرية . 

وكذرك الحال فى دعوى شرط ١‏ كن مدونا كتاب الوقف الأسجل وى دعوى مستحق / 
.يكن من الموقوف عليوم وقت الدعوى عقتضى ماذ كر 

ولا يعتبر اللأشباد السايق| لذكرحجة على الغير الاإذاكان هوأو ماخصه مسحلا بسحلالمحكمة 
النى بدائرتها العقار الموقوف طيتا لاأحكام المادة سياس من هذه اللائحة . 

مادة م١‏ الأوراق الر'عية والأوداق العرفية تكون كافية الحم بدون احتياج الى اثبات 


آخر معها . 
الفصل الثالك 
فى الطعن فى الخطوط والا وراق 
مادة ١5‏ الطعن الذي يجوز نوجبه على الخطوط والاوراق شحصر فى نوعين : 
) د انكار إل مضاء أو الام 
فى انسكار الختم أو الا مضياء 

مادة 5ت انكار اه م أو أل مطباء اعا امتوحه على ال وداق غير الرعية أما ادماء التزوير 

فيتوجه على جميع أل وراق البعيةكانت أو غير رسعية 
ا ا ار ا 111 0 

أما اذا قال المدعى عليه أن المبلغ كان فى ذمته ولكه أوناه ثلثه فالح.كم كذلك فيا بختص بالثلث لا'ن الانكا ركان مقصوراً 
عليه ويعتبر مقراً يقا, الثثين فى ذمته وأما اذا كان هتاك دليل لما أولا"حدهما فتكون العيرة ببذا الدليل لابقو لكل متبما ويسار 
فى الدعوى طبقاً للمتهج الشرعى ( المادة ١9/1‏ ) 


قَْ الشهادة 
جرت انام على جماع الييئة فالجلسات ل عادية لك ىع كانت محدد جلسات خاصة لسماع اليدئةفى القضايا المامة الى 55 فيه 


العدد الثامن القسم الثالثك السنة الرابعة عشرة 4م 
مادة ١51‏ - إذا أتكر من يشهد عليه السند الاثم ضاء أو الام أو اتكر ذلاك من يقوم مقامه 
تأن الممكة باجراء التحقيق . 
ويترتب على الاأهس باجر اءالتحقيق ايقاف السير فى الدعوى اذا لم يكن للمدعى دليل آخر لاثاتها 
مادة ١4+‏ يحب فى هذه الخالة نر بر محضر تين فيهحالة السند وأوصافه بياناكافيا ويوقع 
عليهرئيس الملسة وكاتب الحكمة والخصوم ويجب أيضا امضاءنةس السندمن رئيس الجاسة 
وكاتب الحمكمة . 
ماده 14 - يكت ب أعى التحقيق فى محضر الجاسة ويشتمل عل مايأ : 
( أولا ) ندب أحد قضاة الهيئة التى أمرت بالتحقيق فانكان الأمس صادراءن محسكنة جرئية 
كازالتحقيق أمام قاضمها . 
( ثاتيا ) تعيين خبير واحد أوثلاثة هن قبل امحسكمة أو باتفاق الحصوم . 
ثالثا ) تحديد اليوم والساعة الاذين يكون فيبما مباشرة التحقيق . 
دابعا) تسلم الورقة المقتضى نحقيقها ىقلم كتابالحكمةمن هى نحت يذه بعد بان 
حالتباما تقدم . 
ماده 6 اسيعلن كاتب الحكمة المريربالمضو رأمامالقاضى فى اليوم والساءة ا حددينلباشرةالتحقيق. 
مادةه 1١4‏ يكون التحقيق يعمضاهاةالا مضاء أو لخنم الذى حصل انكاره على ماهو معروف 
للمتكر من امضاء أو حم 
مادة ١54‏ - اللأوراق التى يجوز المضاهاةعايها هى الآتية : 
(كولا) الامضاء أو لخنم الموضوع عل أوراق رسمية . 
(ثانيا ) امضاء الحصم أوختمه :المعترف به أمام القاضى المندوب لاتحقيق أوأهام أىموظفرمى 
(ثالثا) اذاطاب امم ولميحضر جازت المضاها على الامضاء أواللتم الذىيثبت بشهادةمنعاينوه 
عفى أو مختم على الورقة المقدمة للمضاهاة . 
( دابعا) امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى . 
( خامسا) الجزءالذى يعترف الخصم بصحته من الورقةالمقتضى تحقيقها اذا كانت في هألفاظامضائه 
مادة ١‏ الأأوراق التى تطاب المضاهاة عايها ا كانت رمعية جوز لاقاذى أزيأعى باحضارها 
من الحجهة التىتسكون بها » ويجوز انتقاله مم الخبير الى محلها للاأطلاع عليهابدون نقاها . 
وان كانت غير رسعية فعلى المتمسك بالسند احضارها . 
المراد اثياته! فى القرار الذى يحدد جلسة الاثيات . 
وهذا الحصر يكون يرجه الاجمال ثلا يذ كر فيه مايكور. فى لقشائه اخلال بسير التحقيق , 
وقد يقي أحد الخصوم بئة لا“باتواقعة من وقائم الدعوى ويكون لدى الخصم الأخر من الاثدلة ما يفيد عدم صعدة تللك 
الواقعة لفن المدالة أن يفسح له امجال لنفى صمة الوقائم التى “معت البية لاثراتها وعكن منتقديم دليله للقضا, ليفصل القاضى بالق 
بعد الموازنة بين الا'دلة والترجيح لما يظبر له رجحانه ( المادة 183 ) 


١٠‏ العددالثامن القسم الثالثكث السنةالرابعة عشرة 


مادة 44 فى حالة تسليم الا'وراق الراعية لق مكتاب المكمة تقوم الصور التى تفنسخ منها 
مقام الاءصل متى كانت ممضاة من القاضى المندوب للتحقيق وكائبه واللأمور أوالموظف الذى سم 
الاأصل ومتى أعيد الا“صل الى محله ترد الصورة المأخوذة منه الى قلم كتاب المحكمة ولصير ايطاطا 

مادة ١5‏ - يضع أهل اظبرة والمصوم والقاضىوكانب الجلسةامضاءاتهم على الأوداق المقتضى 
المضاهاة عايها قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلاك فى الحضر . 

مادةءه١‏ _اذا قرر أهل ايرة بعدالمضاهاة انحادالخطين أو الحتمينكان للمحكمة اعتبارالسئد 
ححةعل المتكروان قال اهما مختاما نكانطا الذاء السند وسمارت ف الدعوى الأاصلية بالطريقالشرعى 
وكذلك اذا لم تتيسر المضاهاة . 

مادة ١61١‏ اذا ل تتيسر المضاهاة ولم يكن ناتمسك بالسند دليل آتخر حاز اثبات الامطياء أو 
الحتم عند الانتكار بشهادة من حاينوا الخدم فى حال التوقيم عل السند بامضائه أوختمه . 

0 _تراعى فا يتعلق بأعمال أهل الميرةغيرماذ كر القواعدالمقررةف الفصل المتعلق بأهلالخبرة 

مادة عه اذاء اح بصبحة كل الورقة الواقم فيها الانكار فيحكم على من أنكرها بغرامة 


أربعانه قرش ء 
الغفر ع الثانى 
فى دعوى الازوير 
مادة 164 - اذا طعن من يشهد عليه السند بالتزويرفيه قدم تقريرابذلك لقلركتاب المحكمة . 
مادة ه15 - يترب عل الطعن بتزوير الورقة ايقاف السير فى الدعوى اذا ل يكن للمدعى دليل 
آكخر لاثنانها . 
ماده ؟ه١‏ - عل المدعى أنيسم الى قم كتاب الممكمة السئد المدع فى الزوارة اذاكان تيده 
ماده لإه؟ - اذا كان السند نحت يد الخصم المدعى عليه بالتزوير حب عللرئيس المحكمة ى 
حال اطلاعه على تقر بو المدعى بالتزويرأن بعين بناء على طلب المدعى من اسم هذا السندأو لضيطه 
وبودعه فى قم كتاب اللحكمة , 
مادة مه؟ - اذا امئنع من حت 33 السئد المد 1 رمن تسليمة و 0 يمكن ضيطه السشيعك 
من أدلة الدعوى . 
مادة و١‏ تين حالة السند عل الوجه السابق فى المادة ١69‏ . 
مادة ١6١‏ يحب على مدعى النزوير أن يعان المدعىعليه فى ظرف ثمانية أيام من تارم تقديم 
التقربر بأدلته على ذلك مع تكليفه بالمضور أمام الجلسة للمناقشة فى تلك الأدلة . 
020202020200000 فالهث وشكول 
قضت اللاككة القديمة بوجوب حضور طالب الدين عند انتقال المحكمة لتحلي من توجهت عليه اليمين . فكان ,تغيب طالب 
اليمين و تنح التحليف فى غيابه إذا تخلف عن الحضور مع علمه بالميعاد الحدد للتحايف , وقضت يألا ينتير المطلوب تحليفه نا كلا 
عن اليمين الا اذا مخلئف عن الحضور بعد اعلاله مرتين فا كتفى فالتعديل باعلانهمرة واحدةتقصيراً للاجرارات ٠‏ 


العددالثامن القسم الثالث السنة الرابعة عمّيرة ١4١‏ 


مادة 151 اذا مغى الميعاد المذ كور ولم يفعل مدعى التزوبر ذلك ولم سد عذرا مقبولا 
تقرر الحكمة سقوط دعوى الأزوير . 
مادة +15 يجوز لامدعى عايه بالتزوير أن يوقف سير التحقيق فيه اذا أقر بأ غير متمسك 
بالسند امدعى التزوير فيه . 
مادة 15 لاتقبل اللححكمة من الآدلة فى دعوى التزوير الاماكازمتااتهاوحائز القبولشرما 
مادة 154 اذا ظبر لامحكمة فى الملسة تزوير السند قررت فى الال الغاءموسارت ف الدعوى 
اللاصاية بالطريق الشرعى والاأمرت بالتحقيق . 
مادة ١6‏ - إشتمل أعى التحتفي قعل بيان الاأدلة التىقباتها اله_كمة وتعيين القاضىالذىيكون 
التحقيق عباشرته واليوم والساعة اللذين يكو ن فيبها البدء فى التحقيق والتصري لقاضى المندوب 
بتعيين خير أو أكثر عند الحاجة . 
مادة 155ؤ ‏ اذا اقتفى التحقيقمضاهاة اطاطو ط أوالاختام وجب أن تراعى القواعد المقررة 
لذيك فى هذه اللامة . 
مادة /ا 15‏ بيكون التحقيق محضور الحصوم أو وكلامهم أو فى غيتهم بعد اعلانهم بالمضور . 
مادة -.م15 - متى تم التحقيق حال جميع الأوراق عل الحيكة فى جاسة محددها القافى وخر 
بجاكائب الممكة الحصوم ان ل يكونوا حاضرين وقت الاأمى بالاحالة . 
مادة 14 يجوز للمحكنة أن تقرر رد أو لطلان أى سند يتحقق طا أنه مور ولولم تق.دم 
ا دعوى بُزويره شرط أن بين أدلة ذلك فى القرار . 
مادة ١07٠١‏ اذاثبث تزوير سند من السندات أرسلته المحكة مع صور المحاضر الختصة به الى 
قلم النائب العموبى السكائن ندائرة المحكمة . 
مادة 1/ا1 امن ادعى التزوير وسقط حقه فى دعواه أوتجز عن اثياته ْ عليه بغرامة ألى 
فرش انها لايحم عليه شىء اذا ثبت عض مدطاه من التزوبر . 
الفصل الرابع 
فى الشبادة 


مادة 17. موز اشات الدعوى بشيادة العدول مع سراعأة ماهو مدون بلمادة مم١‏ 


وقضت أينا بأنه فى حالة اقامة من توجبت عليه البين فى دائرة عحكة أخرى يمال استحلاقه عل المكة الإتدائية وهذه 
نحيل الاستسلاف على الميكة الجزثية الى يقيم فى داثرتها فرؤىاجازة الاستحلاف على الحكة الجرئية مباشرة اختصارا للا'جرارات 
١‏ المادتان م 
قى أمهل الخيرة 
جعل ايقاف السير فى الدعرى عنددتويين الخبير جوازيا تقدره المحكمة حسب مقتضيات الا*حوال وكان من قبل واجبا وقد 
لاستدعيه الحال ( المادة وول ) وأوجب على الحكة نحديد زمن للخبير ليقدم فيهتقريره إذا طلب ذلك أحدامتصوم (المادة جبم) 
وحذف وجوب ملاحظة ثروة الخصوم فى تقدير اتعاب الخير اذ لادخل لا فى قيمة عمله ) المادة ريوع ) 


١49‏ العدد الثامن القسم الثالث السسئةاار ابعةعشرة 


مادة 10# اذا امتنع الشبود عن الكضور عجرد طاب اخصم ذاك منرم وجب تكليفوم 
موود محضر أو أحد رجال الضيط عيعاد بوم واحد مقدماً غير مواعيد المسافة المبينة 
بالمادة نه من هذه اللأهمة . ناذا / يحضم الشاهد لاد اء الشبادة بعد تكليفه احضو ر عل الوجه 
المعتير قافوناً حك عايه بر امة قدرها ماثّة قرش أميرى ٠‏ 
واذا اقتفى المال حضوره بكاض ثانياً بالمضور وعليه مصاريف ذلك التكليف . 
واذا حضر من دعى للشهادة وامتنع عن الاجاءة أو اذا امتنم الشاهد عن الحضور بعد تكليفه 
3 مىة ثانة 5 عليه بغرامة قدرها مائتا قرش أهبرى : 
واذا حضير ااشاه_دالذى تأخر عن الحضور وأبدى أعذاراً صحيحة جاز اعفاؤه من الغرامة بقرار 
من المحكمة التى أصدرته 
مادة /ا؟ ‏ متى حضر الشبود بين بدى القاضى عم شهادة كل ممم عل اتفراد بعد أن يسأله 
عن أ“عه ولقبه وصنعته ووظيفته وحله ونسيه وجهة اتماله بالحصوم بالقرابة أو الاستخدام أو 
غيرها وبعد أن محلفه المين الشرعية . 
ولا نشترط فى شبادة الاستكشاف مايف العين بل يكنى فيها تجرد الأخبار من يوثق به . 
مادة ١11/٠‏ ككف فى قبول الشبادة أن تطايق شبادة أحد الشاهدين شهادة الآخر فى المعنى 
وان أختلفت الألفاظ . ش 
وكذا فى مطابقة الشبادة لالدعوى ولا يشترط فى قبوطا لفظ أشبد . 
مادة +ل/اة ‏ اذا أغفل الشاهد شيعا نب ذكره سأله القاضى عنه ولا يعد ذلك لقيئاً الا اذا 
كان مما يزيد عاماً 2 
مادة لالا1 - يكنىف فعيين المشهود لهأو المشبود عليه ذ كر مالعرف به ولو الامم والشهرة فقط. 
مادة +17 اذا ذكر الشاهد الحدود وأخطأ فى مقدار المساحة قبلت شبادته . 
مادة و/ا 1‏ تسكنى شبادة الاستكشاف ف القضاء بالنفقات يألو اعها وأجرة الحضانة والرضاع 
والمسكن وااشروط التى يتوقف عليها القغباء بشىء ما ذكر ٠‏ ش 
مادة 18٠١‏ تكق الشهادة بالدين وان لم الصرح ببقائه فى ذمة المدءن وكذا الشبادة فى العين . 
مادة 14١‏ تلكنى الشبادة بالايصاء أو الوصية وان ' يصرح باصرار الموصى الى الوفاة . 
مادة 18 سأل القاضى الشاهد عن الاأزمئة وال مكئة وغيرها وعن طريق علمه بالمشوود 
به وكيفية وصوله اليه وعنجاس الشهادة وغير ذاك مما تبين ده درجةشهادته بدو نحاجة الى التزكية . 
0 فى القطاع المرائمة 
عدات الأدة +غم من الللائحة القدرمة محذف الفقرة الا“خيرة منبا فقضت بأن القرار الصادر من عكمة الاستئناف باعبان 
القضيةكأن لم تكن بيب انقطاع امرافعة فيها يصير يه الحم المستأاف بائيا . وكانت هذه المادة تستتى حالة مببق صدور الحم 
من الحسكمة الاستتنافية بالغا. الحكم المستأتف لخذف هذا الاستثا, بسبب ماتقرر فى باب الاستئافبالمادة ب؟" هن وجوب النظر 
فى موضوع القضية الاستثنافية والدكم فيبا بدون اصدار قرار « بالفا, الحكم المستأتف والسير فى الدعوى , 
وظاهر أن هذا التعديل لاينطبق على الدعاوى الثى سبق صدور قرار فيهابذلك 


العددالثامن القسم الثالث السنة الرأ بعد عشرة ‏ »!ا 


مادة م١‏ للمشهود عليه أن يبين للقاضى مايل بشبادة الشاهد شرما وكذلك له أن يوحه الى 
الشوود واسطة رئيس الملسة الا سعلة ألتى يرك روم سو الم م علها اوعل الرئدس أن الوحهةه قللىك 
إل سسدأة إلا اذا رأت الى ك1 أنها غير مفيدة ؤتقرد رفضها م تدون ذلاك كله بال حمس 

مادة ١5‏ اذا طعن الشيود عليه ف الشبود طعناً غير شرعى رفضته الحكة 0 
وأراد تأجيل القضية لاثاته لاتؤجل الا الى الجلسة الثالية فان لم يثيت رفضت الطعن 

مادة م1 اذا قررت المحكة الاحالة عل التحقيق تبين فى قرارها الوقائم المراد أشائهاء 

مادة كما اذا قدم أحد الخصدوم بلنة لا “ثات واقعة كان للعخضعم الأ رامق دافا ف اثنات 
عدم صوة تلك الواقعة كافة طرق الاثيات . و تنبع جميم أجر اءعات الاثياتق حق الخصوم على السواء : 

مادة لمارا ب تسكتب شبادة كل شاهد وما يتعاق بم | بالتفصيل فى #>ضر الهلسة . 

مادة 18 تتلى شهادة كل شاهد عليه وله أن يصححبا بالجلسة ثم يوقم عليها بامضائه أو ختمه . 

مادة 1/84 اذا امتئع الشاهد دن الامضياء أو لخنم أوكان لاعكنه الكتاءة أو ليس له خم 
وجب ذكر ذلك فى المعضر 

مادة 15٠‏ اذا كان لاشاهد عذر عنمه عن الحمضو ر تنتقل المكمة لسماع شهادته ولما أن 
تلدب أحد قضاتها لسماعبا وعلالحكمة أن تعان الغائب يمن الاصوم بالمبعاد المحدداسماع الشهادة 

مادة 4ةؤ ‏ اذا قال الشاهد لاشهادة لى لاتقيل شهادته بعد ذاك وكذا اذا قال المدعى ليس 
لى شهود 6 ف شبودا أو حفر شه وده وقال ليس لى سواعغ : ثم أراد الاست باد بش جود آخرين 

لايتقبل منه الا فما | لسمم قيه الشبادة حسية 5 

مادة 155 - اذا مات الشهود أو غابوا فلامحا م أ أن 7 بنهادتهم . 

ماده و - للقاضى اذا بدت لدبه أن الشاهد شهد زوداً أن خرر محضر ّ بذك ويرسله الى 
فلم النار اب العمدوبى الختص وكون هذا ال ملحغضر معتيراً أمام ادا 3 الأهلية . 

فى العجز عن الأثيات 

مادة 4وؤ - اذا كلف أحد الخعيو م باثبات دعواه فم يأت دليل أو أتى بدليل غير مفيد 
للثثيات وتكرر ذلك منه ثلاث حلسات جاز اعثياره عاجزا عن الاثيات فان ' يطلب اليين أو 
حلف خعيمه بالطريق الشرعى حكمت المحكمة برفض الدعوى . 

5 رد القضداة عن الحم 

جرت انحا على مبدأ عدم جواز رد القضاة عن الفصل فى مواد التصرفات مع أثقاضى الاصرفات لايتتلف عن قاضى الحكمة 
الفضائية بالنسبة لموضوع الرد ومن العدالة أن يستويا فى الحكم ( المادة وهم« ) 

ولاكان بعص طالى الرد غير جادفى طلبه رؤى أن يكلف بايداع أمانة تخصص لسداد الغرامة القانؤنية ( المادقعه؟ ) 

رهذا السبب جعل ميعاد اتثناف حكم رفض الرد يوما وأحدا بدل خمسة أيام ( لمادة دوم ) والزم قم كتاب عكة 
الاسقناف بتقديم الاثوراق الى الحكرة فور! إعد أن كانت مدته ثلائة أيام ( الادة مم ) 


4 العددالثامن القسم الثالك السنة الرابعة عشرة 


مادة موا اذا كلف اه م صر شهوده وأدلته فلم بفعل قررت الملحكمة احضار جميع 
شهوده وتقديم جيع أدلته فى جلسة أخرى فان أحضر الشبود كلرم أو إعضهم وقدم الأدلة كذيك 
ولح يكن ذلك كافياً للاثيات أعتير عاجزا وسارت المحكمة على وحه ماتقدم فى المادة السابقة . 

وكذنك اذالم يحضم شهودا و يقدم أدلة ‏ 

مادة 5و1 -- اذا حم برفض دعوى المدعى لعجزه عن اثيلتها أو لاعتباره ماجزاً فلا تسمع 
منه مرة أخرى إعد ذلك وهذا لايمنع من الطعن ى هذا الحم بالطرق المنلصوص عنها فى 


هذه اللائحة 
الفصل السادس 
فى المين والنسكول 

مادة ببهؤ ‏ اذا عجز المدعى عن اثبات دعواه أو اعتبر عاجرا وطلب تحليف خصمه لف 
أو نكل 2 عقتفى الماف أو 0 : 

مادة 4و1 - لالعتير الحلف أو التكول الا اذا كان أمام المحكمة أو أمام هن يندب لذيك 
من القضاة . 

مادة 5و1 س يجب على الحسكمة أن تبين فى محضرها الوقاثم التى ,ستحلف الحصم عليبا وعل. 
من توجهت عليه أن حلفم قررت المحكمة . 

مادة ٠٠١‏ - اذا كان أن توجهت عليه العين عذر منعه عن الحضور تنتقل الحكمة أوتندب 
أحد قضاتها لتحليفه حضور الله م الآخر . 

واذا خلف طالب العين عن 0 ر فى المعاد اللحدد مع علمه به از تحليف الخصم الآخر 
ف غييته . 

واذا كلف من توجوت عليه المين بالحضور للفها و يضر بعد اعلانه بالمضور و سد عذرا 

شرعياً أعتبر ناكلا 

مادة +٠١‏ - اذا كان من نوجهت عليه المين خارجا عن دائرة المحكمة حاز لما أن تحيل 
استحلافه عل المحكمة المزئية التى يكون بدائرما 

مادة ٠٠+‏ س اذا اجتمعت دماوى ممتلفة يكنى فيها يمين واحدة على جميعها ولا يازم التحليف 
لكل منبا على حدة . 

مادة #.»م ‏ ملف القاضى الحصم فما بكون فيه التحليف بلا طلب . 

مادة 4.* - لعتير فى حلف الا خرس ونكوله اشارته المعوودة ان كان لالعرف المكتابة فان 
كان ا اد اء 


ود رك ادى لالب ينه نة ايت تأجير الممككمة قبول الاثات بي عل 3 وجه 2 لوعي ل أن لغلروف م رجح 558 
) المادة ووم ( 


السئزالر ابعر عسّرةَ 


العدد التاسع نونيه سنة ع ١91‏ 


كل تقييد للحرية لايد أن يكون له مبررمن قراعد الربة و1068 068 ع8عوآم متقص ع لاعت 
نشبا لايفوتكم أن تحتبوا على كل أ ترون أن فيه علموع نو وه[ رع أمصعم ممم فصول 
خالفة للثرانين مهما كان صتيرا ف نظرم فرما كأن هذا 165 فنع رعماوانوع2 من قمقل عتتصم 
الاأس الصنيى علاقة فى المستقبل بأم كير فيتخذ سكرتكم ‏ لاع ,رطع 06م 2 غقغصم عت دع 
فى هذا حجة عليم فى ذلك ٠‏ دنهم تع اهم غقامة؟ 
( سعد زغلول ) رع17011 ) 


م بع راواه لأثنت باصم يقر بر امهل أو بالود ا ةتسل بمشواده 3 ادارةٌ تل الأعاماء وتحريرها» 


"بشارع النائج 7 00 


تليفون دتم 48١‏ مه 


4و 


نشرنا فى القسم الأول من هذا العدد الا حكام الآئية 
د أحكام صادرة من محكمة النقض الابرام المدنية 
«و حكم ‏ « « د « 2 الجنائية 
وقد خص هذه الأحكام كالمعتاد حضرة “مود افندى عمر سكرتير حكمة النقض باشراف 
حضرة صاحب العزة اللاستاذ حامد بك فبمى المستشار بها الذى نولىم اجعتها 
ونشرنا فى القسم الثلى 
34 أحكام صادرة من حكمة استكناف مصر الأهلية 
1 أحكام د «انحا 3 الكلية 
3 حكنين صادر بن القضاء المستعجل 
4 أحكام صادرة من انحا كر الجزئية 
/ ىه م « محكمة الاستئناف الختلطة 
1 2 2 انا الا أجنية 
كانشرنا القسم الثالث التشريعى الجز.الباقمى لانحة ترتيب انحا كالشرعية والاجراءات 


المتعلقة بها 
و كذا نحا لحضرة اللاستاذ رفائيل عياش ىفى و لابةالقضاء لمجال سالملية قبل اعتهادلاتحتبا 


ظ لجنة تحرير الجلة 7 
داب ابائرر سا كير صرق أبو عام 


العر «التاسع ١ ١‏ - برس يواد 
الْسدءالرا مع شيرة ١‏ 6 1924 


د ا بصا ام د رماعو ار زرو 
ا 
3 ب 6 مه أ ا 0 


: برئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى بأشا رئيس الممكمة وحضور 


حاط أ تأ ضخان الهزة مراد بك وهية وغرد فبمى حوسين بكو حامد فبعى رك وعد أور 
بك المستشار ين وكامل بك عريز رئيس النيابة ) 


؟ ١6‏ 
ول مارس سنة عم؟١٠:‏ 
لباق .-الة قاضى الموضوع فاستخلاص واقبة الدعوى. 
مااى ا 
المبدأ القانوى 
لقاضى الموضوع السلطة الثامةفى يحث 
الدلائلوالمستندات المقدمة له تقد بماصحيحا 
وف موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح 
ماتطمئكننفسه إلى ثر.جيحهمابا وفىاستخلاص 
مابرى أنه هو واقعة الدعوى دون أن يكون 
محكة النقض أية رقابة عليهفى ذلك ولوأ خطأ 
فى نفس الآمر لأنخطأه يكونف فهمالواقع » 
فى الدعوىلافىفبم-ك القانون فىهذاالواقع 
ومحكة النقض لاتنظر إلا فى مسائلالقانون 
ولاستثنى من هذهالقاعدة إلاصورة واحدة 
.هى أن :يثبت القاضى مصدر اللو اقعة الى 
يستخلصبا يكون وهميا لاوجود له أو يكون 


موجؤدا ولكنه مناقض لا أثبته 53 بكرن 


موجودا موافقالما أثبتهولكن يستحيل عمقلا 


استخلاص الواقعة منه م فعل هو ٠‏ 
لمكي 
« من حيث أن الطاعن . إذعم أن الحم 
المطعون فيه إذ قضى بالغاء الك المستأنف 
وبرد ولطلان السند المطمون فيه بالزوير بغير 
أن بردعل أسبابهذا الجسم ينبغى اعتبارهلاغيا 
علكلوه من الاسباب بالتطبيقلنس المادة ٠١‏ من 
قانون المرافعات . ثم يقول أما ماحاء بالحسم 
المظعوذفيه من اسباب فنه مالايتصل باللوضوع 
كقوله االطاعن من أربابالسو ابق ء ومنه مالا 
ينتجالاز وير وقد لصح الاستدلال به على عكسه 
كةولهان الى تأنفين لاعلكانسوى لضعة قرارلط 
ومنها مالا صحة لاستنتاجهمن أوراق الدعوى . 
«دومن حيث أنه بالرجوع للدم المطمون» 
« فيه برى أن محكلة الاستئئاف بعد أل لصت » 
د الدليل الاولالذى 2 شوله وقيقه قائلة» 
د فى تلخيصدان الممتأنف الاول(السيدصقر)» 
دكان مدينا للطاعن ( السيد كشك ) فى أربعة » 
د حمهاث ونظرا لعحزه عن الوفاء فى المنعاد » 
دولا لماح هذا الدائن قبل الاتفاق على تغيير » 


مسيم العدد التاسع 


القسم الاول 


السنة الرايعة عشرة 


«السئد المذ كور بخ ريضمانوالدتهبىبلغ خسة» 
« جنيوات فتنفيذا لهذا الاتفاق سم المستأنف » 
(ختمةو خم والدته الى المستأنف عاية (السيد» 
«كثك)ظم هذاءالمتمين علىالسئد المطعوذ » 
« فيه بِاليْرّو بو بعد أن لخصت ذلك الدليل الا"ول » 
« عل الوجه لتقدمقالتأنالمستا تفين يستد لان 6 
« عل صصة دعواها هذهبابراز سئدالاربعة » 
« جنيبات الذى استلماه من المستأ نف عليه » 
« اللذ كو بعد التوقيع عل السئد المطعون » 
فيه بإلتزوير وبشبادة الشبود والقرائنثم أخذت 
محمكة الاستئتاف بعد ذلك فى إثبات ماشبد به 
شاهدا المستأئفين فالتحقيق الذىقامت بدعكة 
أول درجة وماشهدبه مد ابراهيم مناع أحد 
شهودالسندالمطعوزفيه . وشهادةججيعبمك نقلتها 
الحسكمة هى لصاحة المستأ تفين. اثبتت هذ اثمقالت 
أن القضية تنطوى على ظر وف تيد صمة الوقائم 
النى شبدت بها الشبود المذكورون وأخذت 
تذكرها واحدة واحدة حتى اذا مافرغت منها 
قالت أنه ما تقدم جميعه يكون التزوير المدعى به 
تابنا لاريب فيه ثمردت عل الطاعن فها طمن بدعل 
شهادة ت#دابراهيم مناعفقالتألهالائميرها التفانا 
مادام الطاغعن هوالذى دعاه للشيادة فشهدعليه . 

« ومن حيث ان هذه الأسبابجاءتذوق 
كفايتها ووفاثما بالغرض المقصود من تسبيب 
الاحكام متضمئة الرد على أسباب الك المستأنف 

« وحيث أن ما أبداه الطاعنلايتضمن اذن 
سوى مناقشة لحككة الاستثناف فيا اثبتته فى 
حكمها من حبة واقعة الدعوى . 

« ومن حيث ان لقاذى المو ضوع السلطة 
الثامة فى محث الدلائل والمستندات المقدمة له 
تقدبا صمريحا وف موازئة بعضها بالبعض الآخر 


وترجبح ماتطمئن تفسه إلى 'رجيحه منها وى 
استخلاص مارى انه هو واقعة الدءوى دون 
انرق ركه النتقض أنة رقابة عليه فى ذلك 
ولو أخطأ فى نمس الا"من لأن خطأه ون فى 
فهم الواقع فى الدعوى لا فى فبم 6 القانون 
فى هذا الواقع » ومحكمة النقض لاتنظر الا فى 
مسائل القانون . ولا ستثى من هذه القاعدة 
الاممورة واحدة هى ان يشت القافى مصدرا 
للواقعة التى ستاخصبها يكون وهميالاودود له 
أو ككون موجودا ولكنه مناقض لما اثبته أو 
ككون موحودا مواتقالا اثبتهولكن ستحيل 
عقلا استخلاص الواقمة منه ما فعل القاضى . 
ولاثىء من ذلك حاصل فى الدعوى . 
«وحيثانهلذلك يتعين لحك برفض الطعن : 
( طمن الفيخ سيد كشك وحضر عنهالاستاذعيد الوهاب بك 
عمد ضد الشيخ سيد صقر وأخرى رقا سنة لاق ) 
١0‏ 
م مارس سنة غ١‏ 
تعمد . الرضا. المحيح ٠‏ المقصود منه ‏ ( المأدة ملا لمدنى ) 
المبدأ القانوق 
إن المقصود بالرضاءالصحيح الواردبالمادة 
م من القانون المدنى هوكون المنصرف 
«ميزا يعق لمعن التصرف و يقصده» والغرض 
من كونه « مميزا يعقل معنى التصرف » أن 
يكون الملتزم مدركا ماهية العقد والتزاماته . 
أما كونه ١د‏ يقصدهء. فالغرض منه الافصاح 
عن إرادةحقهمنه لقيام هذ االالتزام . فالاراددٌ 
إذُذركن مب الاركان الأساسية لاي صرف 
قانوتى وبدونها لايصح التصرف 


القسم الاول 


السنة الرأبعة عشرة 7>م 


المي 

« حيث أن الطعن فى على سببين . 
_الا'ول - أن شرط الرضاءالسسحيح الذى يتطلبه 
القانولصحة العقودأن مو ذالعاقد مميزا لعقدم 
ومدركا له وهذا الشرط غير مفقود فى الدعوى 
لذاتنكونمحكة الأستئنافقد أخطآتف تطبيق 
هذه القاعدة القاثونية ويتعين تقض حكها . 
-الثانى ‏ أنمحكةالاستئناف ذكرت فى حكبا 
الماعون فيه أن المرحوم على افندى مصطىكان 
مسلوب الارادة ول تذكر الواقعة التى خرجت 
منهابم ذهالنتيجة فيكون حكمها غير مسجب وبتعين 
نقضْه . 

« وحيث الهبالرجوع الى الهم المطعون 
فيه بين أن الممكة بعد أن استءرضْت العناصر 
الواقعية فى الدءوى وأشارت الى حكبا التمهيدى 
الصادر فى ه مارس سنة نمو ١‏ الذى استظهيرت 
فيه جميع تلك المعناصر بالتفصيل . أبرزت من 


جبة ماحاء بأقوال الدكتور براده تما خلاصته. 


أنه عاد الأرحوم على افندى مصطنتى فى ه 
اكتوبر سنة م9١‏ وتردد عليه أكثر من صر 
لعيادنه وكانت حالته المرضية مؤثرة فى قواه 
العقلية وانهذا التأثير استمرمعه الى8! ديسمير 
سئة 197٠‏ والى ما يعد هذا التاريخ الى أن 
انتحر وبينت من جبة أخرى استحالة حصول 
أوقيم سند الدين فى التارسج العرق الذى وضع 
عليه وذكرت الا سباب التى من أجلها ترى 
التعويلع ل التار يخ الثايت سند بأن قالت مائصه: 

« وحيث أنه وان كان التاريخ الذى وضع ) 
«لسند الدءن و للوصية هوأول مايرسنة.مو1» 
« إلا أن الذى يظهر هذه الحمكة أنكل هذه» 


2 الأوداق م تصدر الافى م1 دلسمير سنة »© 


«الدكتور براده ولاه جاء بالوصية أن تررها» 
«مدرسبالمدرسة الحديوية مع أنه فى أول يناير» 
«سنة ١98٠‏ كان لا يزَال مدرسا بمدرسةدار» 
«العاوم ول تقل الى المدرسة الحدوية الا فى» 
« 5 سبتمير سلة .ةا 6 . 

«وخرجت من ذاك بأن محرير هذا السند 
حصل فى الوقت الذى كان المرحوم على افندى 
مصطف عيضا بقواه العقلية ثم فندت أقوال 
وطلبات الست فاطمة هام فقالت . 

«و<يث أزالدفاععن اللمستأنف عليهاطاب» 
د الاأحالة على التحقيق لسئال أطبساء آخرين » 
«وزملاء على افندى مصطؤرفءت عن حالته )» 
«ولاثرىهذه المحكةإحابة هدا الطلب اكتفاء» 
د با أبداه الاستاذ براده وهو الطبيب الذى » 
«عالمه وشاهد حالته مرارا وهو الا "خصأق» 
دف المادة أما تمسك الدماع يدق ةالبيانات الصادرة» 
« فى سند المديونية وورقة الوصية والقول » 
د عباشرة أعماله الى ما قبل الا نتحار مباشرة 6 
( فأنه يفسره ما قرره الا ستاذ براده من أن » 
« هذا لأرض الخاص لا يفقد المصاب به قوة » 
« الذاكرة وان أفقده قوة الارادة وإن مثل » 
دهذه الدقائق منالا'مورلا تعولاللكمة فيبا» 
«إلا عل رأى رجل الفن الا"خصالى وترفض» 
« طلب الا*حالة عل التحقيق أكتفاء بشكوين » 
«عقيدتها من عناصر الدعوى ومستنداتما . » 

١‏ وأخير | استخلصت من جميع ماتقدم أن 
المند الذى تتمسك ه الست فاطمة هام صدر 
من المرحوم على افندى مصطق وهو فى حالة 
عقلية تجعله مسلوب الا رادة فكون تعاقدهغير 
مبنى على رضاء صميح ولا يازم بوفاء مأ تعد 
9 فى هذا السند , 

« وحيث أذ الظاهرمنهذا السياقأن+>كة 


« ٠سمة‏ 1 للملاحظة التى أبداها الجبير الا ستاذ» ا الأستئناف ‏ بعد أن حصات فبم الواقم من 


حدم العدد التأسع 


سئدالدين وورقة الوصية وتقربر الخبير -رأت 
أن تكيفهذا الوم وفةا ا حاء فى تقرير الخبير 
-أولا-من حيثتوقيع سند الدءنوأن توقيعه هو 
فى م1 دلسمير سئة 0 ١‏ تأرضه الثايت لافى 
أول يشابرسنة ٠و١‏ تاريخهالءرفى . و_ثانيا-من 
حيث وجود المرحوم عل افندى مصطق فى هذا 
التاريخ فى حالة عقلية معله مسلوب الاأرادة 
رأتذلك ثمقضتبالنتيجة الحتميةلهذا ا كنيف 
ولذا قالت فى حكميا ما نميه . 

وفتعاقده ( أى عل افندى مصطق ) غير » 
« مينى علرضاء صحبيح فلا بلزم بوفاء ما تعيد » 
دبهفى هذا السند ويكون الك المستأنفعل» 
« غير أساس ويتعين الْعْاؤٌّه »© 

«وحيث انالطاعنة تعيب عل كم ةالاستثناف 
أنبا اخطأت فى نحديد الرضاءالصحيح الذى يتطلبه 
القانون لصحة العقود وتزعم أن أركان هذا 
الرضاء .وهى أن ركو زالعاقد ميزا لعقدهومدركا 
له غير مفقودة فى الدعوى . 


«وحدث أن المقصود بالرضباء الصحيح هو 
كوةالتصرف ذعيز يمثل ممق التصر ف ويقصده» 
والغرض من كونه «ثميزا يعقل معى التصرف » 
أن دكون الملترم مدركا ماهية العقد والتزاماته 8 
أماكونه « يقصده » فالغرض من ذلك الا أفصاح 
عن إرادة حقه منه لقيام هذا الا“لتزام 1 


سس سسمم 


«وحيث]ذالطاعنةغفاتءن عنصم الارادة المقة. 
وإذكانت الأرادة ركنا دن الاركان الاساسية 
لأى تصرف قفانوى وبدونها لابصح التصرف 
فتكون محكمة الا'ستثئاف قد أصابت فى القول 
بضرودة توافرها فى سند الدين وباعتبار هذا 
السند غير ملزم لانعدامها فيه . 

«وحيث ان الطاعنة قد ناقشت فى طعنهاظروف 


القسم الاول 


الاستئئاف أنعدام هذه الارادةوذهبت وطءها 


السنةالرابعة عشرة 


الى القول بأن الحسكمة روتعن الخبير افر الال 
ترد عل لسانه 

« وحيث أْجميع ماحاء حك الحسكمة خاصا 
بأقوال الدكتور براده لا يخرج سما ذكره هذا 
الدكتور ىضر جلسة 19 مارس سنة سمو ١‏ 
اللقدم لبذه المحسكمة من الطاعنة نفسا وامامن, 
جبة مناقشتها .لظروف الدعوى واقوال الخبير 
فقّد جر قضاءحكة النقض بصفةعامة ومستمرة 
عل ان حكمة الموضوع السلظلةالطلقة فىتقدير العقود 
امحتلف عليه|مستعينةفى ذلك #جميع ظر وفالدعوى 
وملاساتها ولبابهذهالسلطةأنتعدل عن المدلول 
الظاهر لبذهالعقود التاف على قيمهالشرطاذتبين 
| فأسبابحكمهالمعداتءنهذا الظاهر ال خلاقه 
وكيف استخلصت هذالتقرير" الذىاقتئعت: به 
ورححته ميث نتضحمماتينيه المااعتمدتق تقديرها 
على اعتبارات مقبولة اصح عقلااستخلاص هذا 
التقديرمنها . 1 
« وحيث أن #كمة الاستثناف اذقدرت ازسند 
الدين لم يحرد فتارمخه العرق الذى وضع .له بل 
فى "نا ره الثابت ارتكاناعلىمااستخلصتهم ن أقوال 
الدكتور برادهومن الظروف التى حصل فيه ا التو قيم 
على هذ االسند . واذقدرت اذعلى افندى مقبطى 
كان وقت ال: توقيم فى حالة عقلية تحجعله مسأوبث 
الأرادة اخذاعاقر رهالذكثورالمذكود كل ذلك 
لامخالفة فيه للقانون ‏ لان جيع المصادر التى 
أعتمدت عليها تلكالحكمة فى حكمها المطعون 
فيه همى من الاعتبارات المقبولة ومما نصح عقلا 
انتنتئج النتيجه الى و صات امكمة اليبا : 

« وحيث ان القول بأن الحمكمة لتذ كر 
الواقعة التى تت استعال الطاعنة الطرق الى 
سلميث مهاار ادة زوجبا عنددماحرد لباسند الدين 


العدد اللاميع 


غير مسبب قولف غيرحله ‏ لاذقوام الحم 
هو العدام الارادة اصالةعند الزوج وقتتحرير 
سند الدين بسببالمرض الذىكان مصابانه ‏ واذ 
قررت اله_كمةذلك ‏ فليكن منالهم اذتبين 
مااذاكانت الروجة هىالتى ائرتعلى اراذهاوان 


هناكمؤثرا آخرهعينا من غير عمل الزوجة- م | 


يكن شىءعمن ذلكمهما فىنظرها كالايهم ذاكفى 
نظر تحكمة التقض مادامت محكمة الموضوع 
المذكورة قررتمافيد انالمرض ف ذاهمنش أنه 
سلسالار ادة لى صيرورتها منعدمةاجمالةاتعداما 
ذانيا بلام قو خارجى غير الأرض أفسه . 
«وحيث أنه من جنيع ماتقدم .شين ان 1١‏ 
المطعون فيهسليم مريكل قدو الطعن المقدم عنه 
فى غير عله وبتعين رؤضدمع مصادرة الكغالة . 
( طمن السعفاطمة هائم حلى المتيى وحضر عتها الاستاذ 
ادوار بك قصيرى ضد عبدالجيدافندى عرت بصفته رحضرعنه 
الاستاذ همد صبرى أبوعر دقم 50 سنة ماق ) 1 
١65‏ 
٠0 ٠‏ بإب هأرسن سنة مس#و١‏ 
استثاف . قيد الدعرى فى الجدول . مدة المانى والار بعين 
ساعة تُكون سابقة "على د, الجلسة . المراد بلفظلة الجلسة 
الراردة بالمادة «و” يراقمات ٠‏ 0 
الميدأ القانوى - 
إن نص المادتمبم من قانون لفاك 
الممدلة بالقانون رقم ع سنة ١‏ صربح 
فى أن الثاق والاربنين ساعة التى أوجب 
القانون القيد قبلباتكون سابقةعلى بد.الجلسة 
الحددة لنظر الاستئناف لأن القبلية منصية 
على ا الجاسة والملسةاه القت وال جلن فا 
الَضاة للقضاء فى المواعيد الحددة رسميا ٠‏ أما 
القول بأنْ القاق والأربعين ساعة تتهى 


وأن المج الطعو نْ قيه العثير ق هذه المالة أ 


النغازاغرة . ونم 
الذى تحتمله عبارته وتقصير للبيعاد الذى 
أمن به الشارع والواجب اعتبار نهاية ميعاد 


ار 

« حيث ان الطاعئين يبتيان هذا الطعن عل 
ان السك المطعون فيه أخطأ فى تفسير المادة 
عم ءن قانون المرافعات لان #كةالاستئداف 
قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بناء على ان 
ميعاد الثماتى -والاربعين. ساعة الذى مهب ان 
يقيد المستأئف دعواه قله فى المدول العموى 
المعد لقيد القضايا يجب ان مكو نشابماعلساعة 
افتتاح الجلسة فى حين ان التفسيرالصحيح هذه 
المادة هو ان هذاالميعادينتم ىوقت انتهاءالحلسة 
الحددة لنظر 
الاستكتاف قيد قبل دانتهاء الجلسة يماتى واربعين 
ساعة كازمة.ولا وقأمما وكان السك باعتبارهرفم 
هذا كأنم يك 

وقد استشيد ما الطاعتين عض احكام 
نويد وجبة نظره . وطلب الماضر عن المطعون 
طضبده رفض الطعن مستشهدأايضا ببعض احكام 
اخرى مؤيدة التفشير الذى اخذ به الحسكم 
المطعون قيه 0 

«وحيث ان نص المادةم من قاو نالمرافعات 
الممدلة بالقاتون رقم 5 لسنة911؟ اروص بهذه 
المسألة صريح فى فى ان الثمانى والار بعين ساءةااتى 
اوجب القانون القيد قبلها تتكون ساءقةعليدء 
الجاسة الحددة لنظر الاستئناف لانالقبلية منصبة 
عل الحنسةوالحاسة هى |افترةالتى ماسر فيهاالقضاة 
للقضاء فى المواعيت الحددة رسيا والقول عا 
ذه اليدجماتىالطاعنينو م|استشهدبه من الاحكام 


الاستئناف ‏ - فذا ثيت ان 


نْ الفا لاقانون وواحما نقضه. 


ام العدد التاسع 


من انالثماىوالار بعينساعة تلممى بانتباء الحلسة 
فيه خروج بالنص عن المعنى الذى محتملهعبارته 
وتقصير للميعاد الذىامر به الشار عفيجب اعتبار 
مهابة ميعاد الثماتى والاريعين ساعة حيث تدأ 
الجاسةولا حاجة التأويلقموضع النصالصريح. 
اماما اشار اليه الطاعئان من افتراض أن ,يكون 


للموظف الختص بالقيد غرض شخصى لسبب ما . 


قيؤخر القيد و يتحم بذلكق مصير الاسقناف 
ما اشار اليه منذاك غير مقبولفأنالمفروض 
فى الو ظفين مراءاة الذمة فى اداء واجباتهم ولا 
يكن يثاء حم على افقراض سو عذمتهم . 

«و حمثانه نما تقدم يكون الح المطعوذفيه 
قد اول القا'ون التأويل الصمحيح ويتعين رفض 
هذا الطعن . 

( طمن سمادة عمد الحفتى الطرزىباشا وآخر وحضر عنبما 
الامتاذ عمد صبرى ابوعلم ضد مجاس محلى منفلوط رقم 5م 
سنة "اق ) 
0 
ا مارس سئة سمو( 
حرية الافراه . وجرباحترامها .حد ذلك . المسوغالشرعى 
تيده . حق ممكة انقض فى مراتية قيام هذا السو 


وعدم قيامه . (المواد ٠١‏ نج و#” ع و ره منالدستور) 
الميدأ القانوق 
إذا كان لرجالالضبطية الآدارية فى سبيل 
منعارتكاب الجرا'م أن يتخذوا ماتقضى به 
الضرورة من الأجراءات والوسائلفأنه بحب 
علبهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية 
الأفراد إلا أن يكرن ثمت مسوغ شرعى 
تقتضيه ظروف الأحوال . ويعتير المسوغ 
الشرعئ متوافرا حيها بكون الموظف قاتئما 
بأداء وظيفته وبكون ماعمله أو أجراه لازما 
حتما للقيام بمبامها من مقع طرر جسم ببدد 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


النظام والامن بأعتيار هذا الاجراء الوسيلة 
الوحيدة لنع هذا الضرر . وممكمة النقض 
والابرام حق الرقابة على قيام هذا المسوغ 


وعدم قيأمه . 


الك 

« حيث ان مبى الطعن انالحم المطعون 
فيه قداخطاً فى اعتبار المدعى عاجيم مسكو لينعما 
اجراه بوليس مدينة الاسكندررة مساء بوم م 
أكتو رسنة .موا منالقاء اقب ضع شد فر , بل 
افندى أو يوسف وحدزه بسحن باو ك الكفر 
ثلاثين ساعة يغيرذنب ولِغير مسوغ شرعى معأن 
ماحمله البوليس من ذلك انماكان ليحول بهدون 
وقوع جرعسة خطيرة فى ظروف تقتضى منهى 
البقظة والحرص محافظة عل امن الدولة ولذلك 
يجب اعتباره إما من أتمال الساطة القضائية التى 
تتمتع عدم المسؤولية واما من أعمال السيادة 
التى لاخذتص الحأ 31 بنظر مايرفم بشأهامن دعاوى 
التعويض أو اعتباره على الاقل من اعمال السلطة 
الادارية التى لما الحر يةالواسعةف اتخاذ ماتقغى 
به الظروف والملابسات لمع ارتسكاب الجراتم 
لايقيدها فى ذلك أى قيد من القيود الواردة 
فى قانون نحقيق الْنايات ‏ 

« وحيث ان ال المطعون فيه إعد أل 
بين ماهو الواقع فى الدعوى وان هذا الواقم 
باعتراف الحكومة تفهها شحد.رق انهوصل إلى 
8 البو ليس أن بعض المشاغيين بربدونالاخلال 
بالا م.. ن يوم اكتوبز سنئة ١٠‏ الذى هو 
يوم عيد جلوس جلالة الملككما انهم فتكرواق 
احراقالكرةك الذع اقامجه بلدية الاسكندرية 
لتغريف حلالته وق قطع الاسلاك السكهريائة 
لتمطيلأ نواراازينةفاضطر البو ليس الى حجز أولئك 
المشاغبين ومن ضمنهم المستأنف عليه (المطعون 


ضده)اتقاءلمذه الموادثو بعد نقال الك المذ ٠كور‏ 
انه ثبين لحكة الاستناف من صحيفة الاستئناف 
ومن الذكرة المقدمة لما منالحكومةالمستأتفة 
أن السكومة لاثنازع فى وقوع تجاوذ من رجال 
البوليس لحدود القانووافاتبررعدم مسكوليتهم 
أنهم كانو | يقومو ن بالعمل حفظا للنظام ومنعاً 
من ارتكاب الجر الم لعد أن قال الك المطعون 
فيه ذلك أخذك فق لعريف معنى السيادة العامة 
وماذا تكون أعمالما ثمتال ان موضوعالدعوى 
الحالية خاص حالة كر دة اعتدىفهها البوليسعل 
حرية المستأنف عليه فقبضعليه وحجزه مخالفة 
فى ذلك قو انين الدولة وانهلامكن اعتبار هذاعملا 
من أعمال السيادة ثم بحث الك بعد ذلك فيا 
اذاكان يمكن الحاق هذا العمل الصادر من أحد 
رحال الضبطية القضائية باعمال القضماة وتبريره 
بنفس الءلة التى اقتضت عدم مسؤولية رجال 
القضاء اذا وقع منهم خطأ ضيارا بالافر اد فقرل 
انه لايمكن قياسه عايواثم اتتمى الك الىالقول 
بوجوب أعتبار ماجرى من البوليس فى حق 
المستأئف عليه عملا م نأعمال السلطة الادارية 
«تجاوزتفيهحدودالقانون وو قمع الفالقا نون» 
«تحقيق الجنايات اذ البوليس لم يج رتحقيقاً عما» 
«بلغ اليدوم يسمم للمستأنف عليه ق ولاو لمحرر» 
م عا بلغ به حضراً شت فيه مابلغه وما الأذى» 
«استند اليه من الدلائل تبريراً لالقاءالقبض» 
2 عليه بل ل تقدم المكو مه للسحكة « 
2و قائم معينةمتصلة عو دوع مابلغ الىالموليس»© 
«<تى كانت المكة تأخذ فىتقديرها وتقدبر» 
دما اتذمن الاجراءات من أجلها.» ؛ثم اثبت» 
الك بعد ذلك ان المحكة ترى من ظروف 
القضية التى شرحتها السكومة لتبرير حمل 
البوليس فيها من جهة حسن فيته واجتهاده ى 


القسم الاول 


السنةالرابععشرة ١/ام‏ 
سريا فى وقت صيقوفالمر كز الدقيق الذىوجد 
فيه ترى من هذهالظروف اما لاترؤم المسثولية 
عن المسكومةواميحجب عراعاتها لتقديرالتعويض 
د وحيث ان هذه الممكة ترىان ممكة 
الاستئناف لم مخطىء فى عدم اعتبارماأجراه 
اليو ليس من ححز المدعى عليهفى الطعن ثلاثين 
ساعة فى الظروف المتقدم ذكرها عملا من قبيل 
اعمال القضّاة معفيا من المسؤولية ولا فى عدم 
اعتباره من أعمال السيادة ولا فىاعتباره انه من 
السلطة الادارية تماوزت فيهحدودالقاون بغير 
مبرر - ترىذلكه ذه الك ةللاءتيارات 
القانونية التى فصلها الك المطعون فيه وتأخذ 
هى بها فى رفض هذا الطعن . على انه اذا كان 
رجال الضبطية الادارية فى سبيل منع ارتكاب 
الجرائم ان بتتخذوا ماتقض به الفرودة من 
الاحراءات والوسائل فانه يجب عليهوان عتنعوا 
عن الوسائل المقيدة لجرية الافراد الاان يكون 
نمة مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الاحوال . 
ويعتيرالمسوغالشرعى متو اف راحيما بكون الموظف 
قا تماباداءوظيفتهويكو زماع 4أواحراه لازمادتا 
للقيام بمهامها من منع ضرر جسم يهدد النظام 
والاأمن باعتبار هذ ا الاجراء الوسيلة الوحيدة 
لنم هذا الفرر . وان لحكمة النقض والابرام 
حق الرقابة على قيام هذا المسوغ وعدم قيامه . 
« وعا ان هذه الكية تر ك ةا موضوع 
عل مارأتهين أن الظروف والملابسات التىتبيتتما 
والتى من أجلها قبض البوليس على #د افندى 
فريد يوسف لاتبرر القبض عل الاعتبار المتقدم 
ذكرهواذن لانكون م كمة الاستئئاف قد أخطأت 
فى تطبيق القانون ويتعين المكم رفص الطءن 
(طمن وزارة الداخلية ومحافظة الاسكئدر ية وآخر ضد عهد 
أقدى قريد بوسف وحضر عنه الاستاذ يوسف أحمد الجندى 


الحافئلة عل الامن العام والاحتياط لمنع مابلغ آليه ١‏ رقم4١‏ سنة + 6 


ببسم العدد الثأمن 


١ 
١ '9؟ مارس سنة غبمه‎ 
دعرى بطلان 'التصرف + [يطل تصرف لكوث» مشوبا‎ 
تدخل‎ ٠ رقم الدائن دعو بديندعل المبطل قصرفه‎ ٠ بالتدليس‎ 
الصادر له التصرف المطل فى هذه الدعوى . احتجاج الدائن‎ 


والمتدخل كل منهما بصرر ية دين الآخر وصمة دنه هو .2 
القضا, برقض أدعا, المتدخل “قضار فى الصحيح من موضوع 


دعرى التدخلمنصعةالدي نأ وصور يته (٠‏ كتساب هذا القضا.. 
قوة التى, المحكوم به هم وروده ف أسياب الحم فقط 


الميدأ القانوق 


الصادر من مد ينهم لآخروقضى ببطلان هذا 


التصرف لكونه مشويا بالتدليس ثم رفع, 
5 أولقك الدائنين دعوى دداينه :وتدخل: 
فها الشخص الصادر له التصرف المقضى: 


بابطاله ليدفع رافم الدعوى عن اقتضاء ذينه 
من من الآرض المحكوم ,ابطال التصرف 
الخاصل فها وكان ما أعتمد عليه من سبب 


قانونىق ذلك إيما هو و تهصاحبدين حقيقى. 
وكون خصمه صاحب دين صورى و كن سسبب. 


دفع رافع الدعوى هذا التدخل أن دييه هو 
صحيح ودين خصمة صورى ذان قضاء حكية 


أولادرجة برفضادعاء المتدخل وقضاءحكية. 


الاسكئناف 8 35 الحم المستأنف بناء على 
مأجاء بأحيات حكمها هى كما ء فى الصميم 
هن مو ضوع دعوى التدخلوق سسدعوى 


التدخل هذه من صحةد ينكل من الطرفين أو 


صور بنهو بعدم أحقية المتدخل فىمراحمةالدائن 


المذ كور يدينه عند اقنضائه هود ينه المحكوم | 


له بدمن من الارض الحكوم با بطالالتصرف 
فها ومن غلتها وشرنب علىهذا القضاء منع 


القسم ألاول 


ا أءْ الختصمين من إعادة طرع 5 المسا بل 


السنة الرابعة. عشرةٌ 


كلها أو بعضبا من جديد على القضاء لما يكون 
فى ذلك من مخالفة قاعدة قوة الثىء امحسكوم 
به ٠‏ ولابمنع من | كتساب هذا القضاء قوة 
الثىء امحسكوم به أن يكون واردا فىأسباب 
الحم لآن من أسباب الاحكام:ما يكون 
بعض المقضى به فاذارفع المنصرف له المقَضى 
رفض طلباته فى دعوى تدخ له دعوى ضد 


المتصرف المكوم بأبظال تصرفه يطالبفيها 
إذا رفع دائنون دعوى بطلان التصرف. 


رد الدّن وملحقاته وتدخل الدائن امحسكوم 
له من قبل بابطال التصرف ى هذ الدعوى 
طالبا رفضبا سبق القِضاء بصورية الدين 


المطالب بهو كنت امحسكرةبرفض هذا الدفع 


فإلزام المتصرف بدفع ذين القن وماحقاته 
3 رفم ذلك الذائن المتدخل مدان م : 
لحك (الغياى بالنسية للمدين الختصر ف) قداث 
حك النقض قبول دفعه فلبذه ا مكئة أ 
تنقض الك فى علاقة رافعالدعوى د ٍ 
بغير, حث فى أوجه, الطعن الأخرى الجتعلقة 
بوجه إلزا م المنصرف بدين القن للمتصرف له 
أم.بعدم إلوامه مادامت احكمة تحقق لرافع 
التقضغرضدمن الطعن بالنص عل عدم أحقية 
المتصرف لذ مواخته هو بالذين الذى حم 
لدبه على لهي ف 

ا 

0 من حيث ك أنه .فى الوجه. .الاول انمميكمة 
الاستئناف قد أخطأت .فى تطبيق القأبون باذ 
قضتبر فض دفع الطاعنات المتقيدم ٠‏ ذكر ه معتمدة 
فى ذلك عل ماتبين لما.م ن الابللاع ىك 33 


العدد التأسع 


مابو سئة +19 من ان حق الشيخ على جمر فى , 


المطالبة يشمن ما بيعله بمقتضى العقدين المحسكوم 
بابطالهما لم يكن يومةذكل نزاع فى الدعوىلان 
الشيخ على عمر اذاكان قد تاخل فيها فقد دخل 
ايداقم عن حقوق مدينه مرمى افندى سايان 
عالهمن الاق فى ذلك بالتطبيق لنص الادة 151١‏ 
من القانون المدىثم رتيتعلى ذلك قوطاان السب 
ف الدعو ىالمالية يكن اذهو عين السببالذى 
بى عليه الشيخ على مر تدخلهوفى الدعوى الا 'خرى 
و اذزفلاجنم ذلك الك من قبول الدعوى الحالية 
ثمقالت بعد ذاك اماماحاء بأسباب جك 4؟ مأبو 
سنة ١98+‏ (بماسيق نقل4وايراده فىحكمنا هذا) 
فلا صل عنطوقهولا كن ان كتسب قوةالشىء 
لمحسكوم به .وثقو ل الطاعنات انف ذلك خطأفى 
تطميقالةا” نون ذلك بأذاله شيخ عبى مر - اذاكان 
يدخرق االدعوى التى رفعتها الست زيلب على 
مرمى افتدى سايان تطاليه بما بدده من ماما 


بعد أن حك عايهبالمبس وبعد ان صدر الحم 


بابطال ماتصرف فيه لاشبخ علىجمر”فان ند ذله / 


كن بقصد المدافعة عن مرسى افئدى ساهان 
واأما ليطعن على مرسى افندى سامان وعلى 
الست زينب وليرميهما بالتواطث على الاضرار 
به هو بالاعتراف بدين صورى لاحقيقة له . 
وتستدل الطاعنات على ذلاك عذكرته التى قدمها 
بالتحضير أمنام محكمةأول درحة فى تلك الدعوى 
(47 سمئة ”اه ١‏ كلىمصر )وبأنهن أمام ادمائه 
هذا قد اجين بأن الذى كان صوريا لاعن فيه 
اماهو شراؤه هو.وان الطرفين قدتد اولا الدفاع 
على هذا الوجه امام محكمة أول دزجة وامام 
تحكمة الاستئتاف وقدم كلاها الستندات الدالة 
عل صحة دينه وصورءة دين خصمة ولبذاكان 
علي محكمة الاستئّناف ان تقولكلمتها فى هذين 


لقنم الاول. 


السنة ألرأبعة عشرة #رنم 


الادعاءين فقالتها فى أسباب حكمبا حيث قالت 
ان الشيخ على عمر هو الذى تواطأ مع مرسى 
افندى سليان وان تواطاً هما لم يكنمتصباعل 
نفس الملكية فحسب بل تناول نفس مدولية 
مرمى افندى لاشييخعلى مر متى كانت تؤدىهذه 
المديونية الى ضياع حق المستأئف عليها المت 
. ذلك هو مص لوجه الدلءن . 

0 ومن حيث أنه 0 
لطلب حقيقة فى الدعوى التى انتبت استئنافيا 
بك 4 مابو سئة بسو ١‏ 5 عل بأئعه برد 
الثمنوملحقاتة الااندعند تدخله فى الدعوى بين 
فىمذ كرتهالتىقدمها فى التحضبير:ان 2 المدعية قد 
رفعت دعو اهاوهى تعلم ان ذمة مها ( البائم له) 
« بريثة من ليلغ الذى تطالب به وهو 7٠4‏ » 
« ماياو/اكما جتيهاوا_كن الغرض ممها ظاهر:» 
د وهوالياولة بين الخصم الثالث وبينرد عن » : 
مااشترادمن المدعىعايه الأول لك تتحصل» 
« على <> إطريق التواطق بينها وبين سمها » 
«حتى لا يشمكن الخدم الثالك من الحصول » 
على حقوقة لاخذهاح على المدعى عليةالا'ول 
( البائم ) ؛». وقد احابت الست زيلب يومكذ 
على هذا الادماء بأن دينها ميح وان دن العم 
الثالث صورى وقدمت المكمين الصادرين . 
بابطال التصرفينوما كاز لديها من مستنداتدالة 
على ذلك وقدم الحصم الثالث ماقدمةكذلك من 
المستندات الدالة على اقتدازه على دقم الثمن 
وقيامه بدفعه فعلا وطذا وذاك كان حقنا على 
حمكمة الاستئناف ان تقو لكلتها حسما لهذا 
الزاع تحديدالركزكل خصموالفسية الحصمهفقاتها 
متطبمئه 3 القضاء بأن مأ 3 الشيخ على غمر من 
دين “ركب له على لطلان التصرفين الصبادرين له 
من مرمى افندي سامان عا هو'دين صؤرق 

حم 


زطب 


41 العدد التاسع 


القسم الاول 


السنة الرابعةٌ عشرخ" 


لاحقيق ةله فى علاقته مم المستأنفعليين (الست 
زيب ومن معما ) ولا قله م احمتهن بدعند 
عنمن ماحم لبنبه من من الارض النى حك 
بابطال التصر ف فيهاومنغانها 

د وحيث انه متى كانمقصودالشيج عب ىمر 

ن تدخله فى تلك الدعوى التى اد تبث ١]‏ 
0 سنة مو ؤ'اعا ردق السيداتالمستأنف 
عامبن عن اقتضاءدينهن من * نّ . الا “رض الحكوم 
بابطال/اتصرففيها وكان مااعتمد عليه منسبب 
قانوى فى ذلك انما ه وكونه صاحب دين ييح 
حقيق وكون خصمه صاحب دين صورى وكان 
سبب دفعون .أل دهن #ميح ودين خصمه 
صورق فانقضاء حكمة اولدرحة بر فض ادعائه 
وقضاء كمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف 
بناء على ماحاء باسبابه يكون قضاء ف الصميم من 

١‏ مو ضوع دعوىالتدخل وؤسبب دعو التدخل 

هذه من جمة دين كل من الطرفين أو صوديته 
ولاعنع من| كتسا بهذ االقضاءقو الشىءامحسكو 7 
به إنمكون واردافياساب المكلانمن اسباب 
الا<كام ما يكون بعض المقغى به وهذا امر 
يسم , به + المك المطءوذفيه هذامن جبة .ولان 
الاسبابالمتضمنة هذا القضاء السابق الذكر هى 
من جبة اخر ىكل ماورد بذك المكم دل هى 
ل مافامعايه حسك كم ة الاستثئاف القافى؛ بتأييد 
1 سم الستاً نف . ومعنى ذلك ان ممكة 
الاستئناف قت حقيقة اولا- بأن دين الخصم 
الثالث( الشيخ علىمر) المزعوم “رتبهعللى بطلان 
التصرف الصادر له من مرسى افندىسايان ائما 
هو دين صورى لاحقيقةلهفىعلاقته مع السيدات 
الستأنف عايبن - وثانيا س بأنه لا.مجوز له 


بتأبيد الك المستأئف القاضى برفضش طلباته 
فى التدخل هذاهوماحكمتبه محكمةالاستئناف 
فى المقيقة بالك المورخ فى :؟ مابو سنة 
و | وقد وضبعت جزئيه الاوليين ىالاسباب 
ووضعت الجزء الاخير وهو |انتيحة فى منطوق 
الحكم ش 0 
«وحيث ان القضاءقهذه المسائل عل هذا 
الوجه يثرتب عليه بغير شك منع اى الخصمين 
من اعادة طرحها كلها او بعضها من جديد على ٠‏ 
التضاء لا بكو ذف ذلك يمنا لفة 0 
المحسكو م به. : 

«وحثانثو جيه الشينخعل تمر دعواهالالية 
ال توم افتدق ايان وال اس الاطيان 
اكوم بابطال التصرف فيها وطابه الحكم 
بالزام اول الدعى عليهما بدقم ما أدعى ثوته 
ودفعه من كن وملحقات وفوائدوتششيتا جز . 
التحفظى الذى اوقعه تحت بد المدعىعليهالثاتى 
وعلى ما عساه يكون قد مد لديه من صاف غلة 
الاطيان الموضوعة نحت الهراسة على اعتبار ان 
ملكيتها قد عادت لملك البائع -- ان توجيه. 
هله الدعوى على هذا الاساس يمتبر بغيرشك 
محاولة من الشيخعلنى عمر. سعى, بها فى تقض حكم 
5 مارو سنة +مة ١‏ في علاقته مم السيدات 
الطاءنات اللاتى حكم من هذا الحكم يعدم 
احقيته هو فى مزاحمتهن على العين المحسكوم. 
بابطال التسرف فيهاوعلىغائها يدينه الذي يطلب 
الحكم به ولذلك<ق لاسيدات المذ كورات ان 
ا فى هذه الدعوى ويطابن 1 سكم بعدم 
قبوطها لسبق الفصل فيبا وذلك دفعا أؤاحمته 
من ينه لذ يدعيه قبل مرسى افندوسايان 
وهو هذا التدخل الذى اشارا اليهحكم؟ ؟ مأنوسئة 


المكوم نه من كن الارض ومنغلتها- وثالثا و١‏ ييا جاء به / بعد ان فى بأن النواطق ..: 


القسم الاول 


السنة الراعة عشرة هبحم 


بين الشبخ على حمر ومرسى افندى سلهان على 
ضياع حق المستأنف عليون وانكان فى الظاهر 
منصياءلى تس الملسكية الاانهيتنا ولح قالمستأنف 
عليهن فى :نفس مديونية مرسى افندى سلمان 
الى الفيخ على مر ) من قوله « ولو ان الشيخ 
على ممر رفم الدعوى ضد مديئهوطلب لمكم 
له بالبين لكاذطن انيتدخان ف الدعوىويطاين 
رفضها لنفس التواطوٌ المقصود به ضياع حقن . 

لاوحيث انهيبين من ذلك ا السكم المطعون 
فيه قد اخطأ فى تطبيق قاعدة الشىء اكوم 
فيه اذ اعتبر ان السبب فى الدعوى التى انتبت 
بحكم 74 ماو سنة +15 هو مالف لاسبب 
فى الدعوى الحالية وأمثه الواقع أن السبب 
واحد ى: علاقة الطاعنات بالخصم الثالث وهو 
دفع مزاحمة كل مهما للأ'خر لصورية دينه . 

« وحيثأنه لذلاك ,: شعين نقض الك المطعون 

فيه فيها قفي بدمن ر فض الدفع لسيق الفصل فى 
٠‏ الدعوى واللك يقبول هذا الدفم 3 
دعوى اميا نف فما حاء بها ص خلاف 
مادو سنة سوا امتقدم ذ كره القاضى باع " 
دين الشييخ على مر المترتب على بطلان التصرف 
العادر له من مرسى افتمدى سايان صو ريا لا 
حقيقة له وبعدم أحقيته فى انز احمالطاعنات 
أبديئه هذا عند اقتذائون 5 الحكوم ؛ به من 
كن الاأرض الحكوم لال التصرف فما 
ومنغما ٠‏ 0 

« وخيث انه لاحل بعد ذلك لبحث الوجه 
الشابى من وجهى الماعن |الحاص مخطاً المجم 
الطموذفيه قهاجاء به وبأسبابه منأن دين الشبخ 
غلى ممر الذى ثرتب لهيذمة عرمى افندى ساجان 
مقتغى ال-> اامادز لهبابطال التصرف قد ثث 
الحق فيه بأقرار المدين بقيضه الثمن عند اليم 
ومن أنه يجوز بناء على ذلك ان يطالب مدينهبهذا 


الدين فى الدعوى المالية وان مححر على متتحمد 
غلةالعين نحت يد المارس القضاتقى »لامحل لبحث 
هذا الوجه مهما يكن من خطأ الك فى تقرير 
احكام الدعوى البوليصية على غير المعروف فقها 
من أحكامها لا'ن مرمىافندى ساهان من جبة 
ل يطعن فى الك المطعون فيه ولان مصلحة 
الطاعنات فى دفم الشبيخ على مر عن مزاجمةون 
قد تحققت بقبول الوجه الاول مىجبة اخرى . 

«ومن حيث انه لاتعارض فى الواقم ولفس 
الا مر بين مأدتر( نب على قاذ الحم الملطعو زفيه 
فيا فضى دن الزام مرمى اقتدى سابال أن 
يدفم للشييخ علىتمر 7/١4‏ ماجات 189 جنيها 
وفوائدهباعتيار المائة خمسة من نار عقدى البيع 
امحسكوم يابطالبما ليوم السداد وبين مايترتب 
على تاذ حم 5 مادومنة بسوا المتقدمالذ كر 
و الحكم از هعم صدورهفقهذا الطءن _لاثعارض 
لان تاذ الحكم الاولهوف علاقة الشبيخ على مر 
عر مى افندى سايم زفق اما لقاذ ال كمين الآخرين 
فبو فعلاةتهما بالسيدات الطاعنات وعالون من 
حق فى اقتضاءدنين من العين المحسكوم يايطال 
التصرف فيهاومنغاتهابطريق الاأسبقيةوالتقديم 
على الشيخ علىحمرفدين الشيخ عل ىمر قبل مرمى 
إفندى سامان بالشمن وفوائده بعتير دينا ميحا 
وصوديا باعتبارين مختلفين فهو صمبتح فى علاقته 
مع مرسى افندى سايان وصورى ف.علاقته هم 
الطاعنات ععنى أنهاذا ارادالشيخ علىتمر التنفيذ 
بماحكم لدبه على الحين 6 بادطال التصرف 
55 على علتبا حت بدالهار س القضائى فايهي؟ ون 
للسيدات الطاعنات مئعه, من التنفيظ و المز ز أحمة 
بكم + امايو سنة 18 وبحم محكمة القضفى 
الطمن الالى , 
«ومنحيث اذالموضوع صالح احكم فيه ٠‏ 

( طُمنر' تبيه مد لبان وآخر, إن و خط ر عنم الاستاناجدرشدوضد , 

الشيخ على تمر على وحصترعنهالاستاذ#دحسترقغ؟ه سنةوق) 


بيجم العدد التاسع 


/ا16 
؟؟ مارس سنة 104و! 
و - خبرا, ٠‏ طلب تمبين خبير لفحص حاب . لا إازام 

( المادة تررم عراقات ) 0 

و ل حك . لعفا اللحكمة دليله فى أسيابها . استطرادها 
لكر عبارة لاعلاقة لما مجوهر هذه الا”سباب ٠‏ الخطأ 
فى مدا الاستطراد ٠‏ لاتقض . 

المبادى, القانو: نية 0 

-١‏ مادام الحساب الذى يقدمه ناظرالوقف 
مشفوعا مستنداته فالمستحق هو الذى عليه 
مراجغته وبيان موطنالخلل فيه وليس له أن 
يازم الحكمة بتعيين خبير ما دامت الحكمة لا 
ترىضرورة للاستعانة به فى لص الحساب . 

؟- إذاكانت المحمكية بعد استيفاتما دليل 
الحم قد استطردت إلى ذكر عبارة لا علاقة 
لها بجوهر الاأسباب ولا تأثير لما فى الحم 
فان الخطأ فى هذا الاستطراد لا يعتير خطأ 

9 
« يما اهذا الطمن مبنى على عخالفة الحسكم 
المطعون فيه .انون المدلى فيا مختص ب#واعد 
الأ ثياتمع +علأ فى تطبيقها وتأويابا وبطلاذف 
الاجراءات وذلك . أولا- أن المطعون ضدها 
هى المدعية فهى المكلفة بتقديم ,المستندات 
المعوزة لمفردات حساباتها واقامة الدليلعل مها 
ولكن: محكمة الاستثناف قالت ان المستحقة 
هى المكلفة بإقامة الدليل على عدم صحة المساب 
فتزتب عل تقل عب» الاثبات ببذه الصورة ان 
اعتبرتها ا حكمة خفقةفى اثاتعدمسةالمساب 
انبا ان السك المطعون فيه طبق قاعدة 


ْ شرعية مفادها ان ناظرالوقف مصدق في حسابه | هذا التقديير _  .‏ 


القسم الاول 


السئةالرابعة عشرة 


بقوله بدلا من تطبيق قواعد الات المانية . 
ثلنا ‏ ان عكمة الاستئناف أخطاتفق تطبيق 
القانون ووقم فى اجراءاتها مايبطل الحمكم لأآنها 
لم تسمح باجراء من اجراءا تالتحقيق وهوطاب 
لعيين خبير ليرد خص الحسابات لتعرف المستحقة 
انكان حقباو صل الها كاملا نتسكت أو منقوصاً 
فتطالب الباق أوكان هناك خطأ أو اهمال فى 
الادارة فتطالب الناظرةبالتعو يضات ‏ وحكمة 
الاسكناف ايضا كافث المستحقة بان تطعن فى 
الحساب فورا وبغير قيق وبأن تيم الدليل على 
المطاعن من غير ان تسمح طا مبدئياً بالنحص 
والتحقيق ععرفة خبير . ٠‏ 

د وبا انه سين من عساجعة ماأورده لمكي 
المطعون فيه من الوقائم والاسباب الجوهر يةان 
ناظرة الوةف اذ قدمت حسامها وطلبت من الهسكمة 
اعهاده قد شفءعث هذا المساب ها بؤيده من 
المستندات التى رأت تقدعبا ‏ وان المستحقة 
عا لها من حق مناقشة ذلك الحساب قد طعنت 
عليه ببعض أمور منها تقص لعض المستندات 
المؤيدة له ولكن المحكمة عا طا من الساطة فى 
تقديرالطابات المع روضةعايرامنالحصوم والمطاعن 
أاتى بوجهونها وبيان مااذاكانت جدية وواجبا 
الاأخذما فى الدعوى أوانف الدعوىم نالظروف 
والدلائل مأشيد عدم حجدية هذه الطليات أو 
المطاعن وان ف الامكاناطر احا - لكن المحكمة 
بما ا من هذه السلطة قد قدر تأن بعض هذه 
اللطاعن غير تيح وان لعضها غير جدى وان 
التحدى بطلب يعض المستئدا تان هوالامنباب 
المنت بت والهكمة اذ قدرت ذلاكقد استقتك 
#ديرها من ظروف أخرى ثابتة فى الدعوى 
يمسكن -عقلا ال تسكون وسيلة 'إعتمد عليها في 


«وحيثانهتاقاءماتقدمببين - أولا ‏ انه 
لادق لاطاعتة فى دعر اهابأنحسكمة الاسئئاف 
خالفت القانون بنقابا عبء الا'فيات عن عاتق 
المدعية وجعل على كاهلى المدعىعامها مادامالواقم 
أن المطءون ضدها اذ طليت اعتهاد حساها 
قد دلات فعلاعل كدته بتقدعها المستندات و مالم 
تقدم عنه مستندات مباشرة قد رأت المحكمة 
أن دلله مستفادمن الظر وف الا جُرىؤ الدعرى 
ثانا أن لا<ق طا فى القول بأن المحمكمة قد 
طبقت القاعدة الشمعية المزعوم أنها تقضى بأن 
ناظر الوقف مصدق ف أعماله بقوله - لاحقا 
فى ذلاك لان مكمة الاستثئاف اذاكانتأوردث 
فى حكمها عبارة تشبه أن تكون أساساً ل ذا 
المطعن فان الواقء ا نالاسيا بالجوهرية لحكمها 
يصحة حساب نأظرة الوق ف وما قامعليه من الا“دلة 
الى مصدرهاالمستندات وظرو ف الدعوى وأحوالها 
أما مااشارت.اليه من كون ناظر الوقيف مصدقا 
فى مله بة وله فكان استطر ادا زائداًبعد استيفاءد ليل 
المكم . ومهما يكن من ضحة هذا الاستطراد 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة ‏ ف/الاسم 


أو فساذه كانونا فأنه لاعلاقة له نجودر الاسيات 
ولا تأثر له فى الك والخطاً فيه لالعتير خطأ 
فى تطميق القانون يعيب الس . ثالثا . ان لاحق 
لاطاعنة فى ادعائها بآن المحكمة خالفت ااقانون 
اذل تقض طا بتعيين خبير لفحص الحساب”م 
قنتث الحكمة الابتدائية لاحق لما ذلك لاله 
-أولا.-مادام الحساب مقد مامه مستند اتهفامستحق 
هو الذى عليه مراجعته وبيان مواطن الخالفيه 
وليس لدان يازم الل سكمة بتعيين حاير ا :الى 
مواطن هذا الخلل حت يطعن بها فها إعد_ثائيات 
لان الم#كمة اذ قدرت ان الحساب صميحاخذا 
عستنداته ااتى قدمت و ولغيرها من ظروف 
الدعوى اوا اميا 2 نكن ف حاجة جة ال أعبين 
تستعين باأبيرالااذارأتهىضرورةّللاستعانةبه 
:. تقدم تكو (أسياب الطعن 

(طعن ألبيي خديه هام الدرملل وحطر عنها الاستاذ عد 
عبد السلام ضد الست زيتب هاتم الدرملل بصفتها وحضر عنها 
الاستاذ ادوار يك قصيرى رقم 54 سلة مواق ) 5 


2 وحيث أنه ثما 


2 2 ا 
ركب )ايأ خم تتم الل هه 


الدائر 
جه ١‏ 


ومارس سنة و١‏ 
اعتراف نهم . بحثه . موضوعى ( م 908 11ت ) 

المبدأ القانوتى 

لقاضى ال موضوع - متّىنحق قأن اللاعتراف 
سايم بم يشويه واطماأ نتاليه لفن أن باخ 
0 ف إدانة الهم سواء أكان هذا اللاعتراقف 
قد صدر إدله لاول مرة أمكان قد صدرأثناء 
التحقيقم مع الهم . ولا خضع القاضىق ذلاكت 
لزقابة. محكية اليقض . وللقاضي أيضا البسلطة 


مسمس يست سس سه 


ة الثانية 


المطلقة فى أن يأعة بأعتزاق ملسوت إلى 
متهم ولايعول على اعستراف آخر منسؤب 
إلى متهم :آخو تمعا لما يتحرأه هو من ظروف 
اراق وقزائن الا حرال: 

52 ١ 

عن أعى كبرد فر الافعى : 

«حيث أن محصل الوجبين الاول والثالث 
المقدمين منهذا الطاعن هواذمحكمةالوضوع 
ادائته ومن معه بناء على الاعترافات المنسوبة 
الببع مع انها برأتمتهمينآخرين لاعتبازها ان 


اعترافاتهم لا تصلح دليلا عاموم للاروف الى 


صدرت فبها ويزيد الطاعن على ما تقدم ان 


الاءتزافات الحاصلة امام وكيل النيابة معيبة لان 
الأمور الذى أكرءامتهمين على الاعتراف من 
ريق تعذييهم كان موحودا اثناء استئحو امهم 
فاما طلروا حمايتهم بابعاده لتكون طمالحريةق 
أبداء داعيم و أجاموم الحةق السو طم هذاأمر 
الأمور على البقاء فى غرفة التحقيق . 
« وحيثان لقاضىالموضوع متى نحقق أن 
الاعتراف سليم ما يشينه وأطمأن اليه كان له 
الأخذبه والنعويلعليه كدليلعلى ثبوتالثبعة 
قبل النهم سواء أكان صدوره لديه لا ول هرة 
أم كان حاصلااثناءالتحقي.قمعهوهو فى تمل هذا 
غير خاضع لرقابة ممكءة النتقض على ان محكمة 
الجنايات فى هذه الدعوى ا تقتصرعلى التحةق 
. من ان الادتراف صدر طوعا بغير | كراه على 
الطاعنينق الافضاء به بلأتت بأدلة اخرى معززة 
لصدقه ومطابفته احقيقة والواقمثقالت صدد 
تاخيص أدلة الاأثيات. قيل الطاءن ومن معه 
« وحيث ان نهمة |أتهءين الرابم والخامس » 
« زوه االطاعنا نالاولوالثاو) سرقةالمدوغات» 
0 واالاس دن منزل الجبى عايهم قد مش »6 
«قباهما من اعتر افهمابار كاب ا رعةز محضر» 
« تحقيق الاياءةؤ القضية رقم /اء لاسنة 148007 6 
«التى اطلعت الكمة عايه اثناء نظر القضيتين» 
«معا بالجلسةو من اعتراف المةبمالرايم فى محضر »6 
«تحقيق هذدالقضيةوقد اعثر فك ل منهاعلى نفسه» 
« وعلى زميله وقدتايد اعترافب,) باقوال المتبم» 
«الثالكعليهما والتحقيقات وبصحة واقعدبيم» 
«المصوغات بمعرفةالمتهمالتمابه ( الطاعنالثالث )» 
«الىالصائغين حمديوسئ زهو وحمد عبدالمعملى » 
فغسا كر اللذينشهذ ابحصول الببعطيامن امتهم » 


القسم الاول 


السئة الرابعة عشرة 


«السابم محضورالمتهم الخامس( الطاعن الثالى )» 
«تفسهوذكر أوطمانوع المصاغ المبيء له بما يطابق» 
ونوعالمصاغ. المسروق واثبت واقعة البيعءق» 
«دفترهفيما ختص نلعن والتار 2 والمكيةلاتشك» 
دق حة هذا الاعتراف لا ثبت طامن اله» 
ل يكن صادراعنأى اكر ا«أوباعث آحر من » 
دنواعث الموف أو التغرير 3 

«و حيث انه لاحق للطاعنف الأحتداجعا 
عومل به غيره من المتبمين الذ بن إتعو ل مكمة 
الو ضوع على ما نسب لمومن اعثراف ف التحقيق 
الحاصل لدى البو اي ساذ لمحسكمةالموضيوع السلطة 
المطاقة فى تدب الاعتراف والتموي ل على صدوره 
من متهم دون منهم آآخر تبعا لما تتحراه هن 
ظروف الواقعة وقرائن الخال والواقع فى هذه 
الدعوى ان حكمةالناياتقدذ كرت فىحكمها 
المطعو فيه الاسيات الى دعتها الى ان تضرب 
صفحا عن الاعترافات المقول بصدورها من 
بعض المتبمين فى الدعوى كذلك لا أحمية لما 
وردف الطعن خاضاحضور مأمورا ركز التحقيق 
الذى احرنه النيابة مم المهمين لا رأته محكمة 
الموضوع منصدورالاءتزافءهن الطاعر وبعض 
المتيمين طوعا ولااطءئنائها اليه بناء علىماسيق 
ياه من ع الاعتيار ات .ء 

. « وحيث أن إعض الوجه الثالى خاص 
بالتعسذيب المقول محصوله لامتهمين فى الدعوى 
جلا لهم على الاعتراف والبعض الآخر خاص 
حزم #والشهبود حهزا استمرحمة عشر بوما 
وأدى إل الاعترافات التى صدرت ممم وهذا 

كله لافائدة لاطاعن من" الحوض فيه لا نه فضلا 

عن ان محمكة الوشوع وهى صاحية المق 
المطاق في تقدير الوقائم قدعرييت أسألة المت 
المدعى به واقتنعت بعدم متها فامها د ادلمتطمئن 
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إلى الاجراءات التى انبعت مع المتهمين والشهود | 


حجرم أياما فى فناء المرك ز واختلاطهم لعضبم 
عض وكاث منها ان وصرفت هذهو الاحراءات 
بانها متخالفة للاأصول الرعية ‏ لم تأخذ بما نسب 
الى المتبمينمن اعترافات وإلى الشبود من اقوال 
خارج دائرة التحقيق القضاق ولتعول الااعلى 
ماحصل من ذلك أمام ليابة . 
ع طعى 7 مر على 

2« وحيرث أن مني طدن هذا الطاعن هو 
ازمكمة النايات ارتكنتفىاعتقادها شوت 
النيمة صده عل ما قرره بعضص النهمينيشأنه هم 
انها ل 03 خدتا بأقوال الطاء' سن اللا "ول والثانى 
الممداةؤ التحقيةات قبل الهم الثال ثالذى حكمت 
براءته وفى هذا 0 جب تقض أ 
كذلك هى أخذت بشهادة الصائغين اللذينقررا 
بشراءالصوفاتالمسروقة 4 أنه لا يكن الاعماد 
علىأقو الما لانهما شاه_دان استعمات.معبهما 
الاحراءات الخالفة للاسول أأرعية . 

« وحيث ان بعضما ورد يبهذا الوجهخاصا 
بتقدير اعترافات . الهمين لعضهم على بعض 
موضوعى لا سلطان لحمكمة النقفض عليه اذ 
الثاتمن الكالمطعو ذفيه انحكمةالموضوع 
يحنت فىهذه الاعترافات المدوئةعحاضرالتحةيق 
وقدرتهاعا لهامن ساطة التقّدبر المطاقة فعوات 
على ما اطماأنت اليه منها وأهدرت مال ترتح. 


البه مستعينة فى ذلك كله بما تبينته من وقاثم | 


الدعوى وظر وقها: أما ما حاء بالطعن خاصا 
بش اهدى الاثيات اللذينةررا بشرائهما المصوفات 
المسروقةفان القول بامهما استعملات .معهما يمركز 
البوليس الأصول غير امرءعية ميدود بكون 
تعويل الممكمة انماكان على: ما قرره الشأهدان 


في تحقيق النبابة ثم أمامها بعد ذلك عند نظر | 


القسم الأول 


الستة اراك عشرةٌ خيلا 


الدعوى لا على ما قراده من قبل , 

(طءن قرنه خميس الصعيدى وأخربنضد النيابة رقم هلإلا ستة 
اق رئاسة وعطوبة حذرات أصرابي البعادة والعزة عبدارحن 
3 برام سيل أحدى باشا وكيل الكمة ومميطئى د ك وو : 
52000 أمين يك وعبد الفتاج أأسيد بكمستغاربن وحضور' ١‏ 
حضرة الاستاذ سلجان مبجمثر ثيس انما ب 

أن ١‏ 
ه مارس سنة غ198 . 
١‏ - صف ٠‏ رئيس التجرير . مئاط مسكوليته ٠‏ 


5-6 واهاءة عدم جواز اثياتيا لعل سيل المادة 


1 ' مومع ( المادتان 61 رط /لاع) 
3 -القمد الجنائيفى جرتم السب والا'هاة . متى يتوافر؟ 


(الاظه مدع ) 

المادىء القانونة ' 
١-رئس‏ التحرير المسؤول جنائيا طيقا 
لأحكام قانونالعةوبات والممؤ ول إدارياءلبقا 
لاحكام قانونالمطبوعات يخ ب أصلاأن يكون 


. رئيسا فعلياً أى أنه بحب أن بباشر التحرير 
بنفسه أو شرف عليه أو كرن فى استطاعته 


هبنأ آلا عن اف ٠‏ واتفاقه مع شخص آخر 
على القيام بوظيفة رئيس التحرير لايدرأ عنه 
هذه المسوو لية بعد أن أخذها على نفسه ر 5 
بقيامه بالاجراءات الى يقتضيهاقانون المطبوعات 
وألا لا 'صبح فى استطاعة كل رئيس تحربر 
أن تفل عررعنةامتؤولة بأزادظ. ومنتزولة 
رئيس التحرير الجنائية مبنية على افتراض 
قانوق بأنه اطلع علىكل ما نششر فى الجريدة وأنه 
قدر المسؤولةالى قد مجم عن الذشر ولولم 
يطلع فعلاوهولايستطيعدفعتلك المسؤولية , 
بأثنات أنه كان" وقت النشر غائبا عن مكان , 
الادارة أو أنه: وكل إلى غيره القيام بأعمال 


ألقسم الاول 


السنةألر ارم عشرة 


التحرير أو أنهلميطلع عل أصلالمقالة المأشورة 
أو أنهل يكن إديه الوقت الكاق لمراجعتها . 

ويظبرمن ذلك أن الم وليةالجنائية فى ج رانم 
الثشر أنت على خخلاف المبسادىء العامة الى 
تقضى بأنالا"نسان لايكون مسؤولاإلا عن 
العمل الذى يثبت بالدليل المياشر أنه قام به 
فعلانمىاذنسؤولية اسككئنائية رتيها القانون 
لتسبيل الاثبات فى جرائم الذشر ومتى كان 
الأ كذاكفلانحوزالتو سعفىهذا الاسثثاء 
أو القنامى عليه ويجب قصر نلك المسؤولية 
الفرضية على من نص القانون عليهم بشأتها 
فى وجد رئيس التحرير حسب ماتقدم بيانه 
أصبيج مروعدة المسؤولجنائيا دلومب 
عنكلما. طشر الجر يدة ة اوراس 
ولايرز رأن تلعدىهذهالموؤولية الفرضية الى 


تخريرها. 


غيردمن يقومون بالتحريرأو يتولون رياسته 
فملاعل أ نهو لاءالمحر رين لا كو نون بمنجاةمن 
0 ) بل هم مسئولون 
أيضا غير أن مكو لبتم مخاضعة للقواعدالعامة 
ف المسئو ليةا-كنابة فيجب لادأنهم أن يلدت 
من الوقائع أنهم حرروا فعلا المقال 

مو دوع الاتهام أو أنهم اشتركوا فى تحريره 
أشتراكا بقع نحت نصضوص قانون العقوبات 
م إن الاثبات فى جرائم السب أصبيح 
غير جائز بعد نعديل المادة حم من قانون 
المقو بات طيقا للقانون دم وم لسنة سو ؟ 
الضادرق١ ١‏ بوليوسنة بمو حذفى العيارة 
الا تميرة من الفقرة الثالثة ‏ منها أى عبسارة 
(وذاكمغ عدم الاخلالفى هذهالحالةيأحكام 


الفقرة الثانية من المادة +١‏ عقوبات ). 
وتلك الاحكام التى تشير الها تلك العيارة . 
هى الاحكام الخاصة بالطعنالجائز فى أعمال 
الموظفين إذاحصل بسلامة نية وبششرطاثبات 
حقيقةكل فعل أسند إلى الموظف . 

م القصدالجناى ف ج راثم السبوالاهانة 
يعتبر متوفرامتىكانت الفاظ السب وعبارات 
الاهانة متطضمنة لعيب معين أوخهادشةالناموس 
والاعتياز : 

اليه 
بالومةالاولى ان الحم المعو ذفيه قسم المطاعن 
الواردة بالقالات والصو رة موضوع نلك النبمة 
الموقسمين قسم خاص تصرفات الوزارة الادارية 


' الواردة بالقسم الاول الى تصرفات معينة لبعض 

الموظفين قائلة ان الكانب قد قضدها بكتابته 
١‏ وأباحثله نقدها بالصورهااتى وردثتث فالمقالات 
1 وقالتث عن القسم 


الثانىان المطاعن الوازدة خالية 
ما يخدش شرف وكرامة اشخاص الوزراء أماما 
فيها منالمساس باعتيار الوزارة السياسىفلاعقاب 
عليه لان التطادن السياسى ببرره . وقداخطأت 
الحكة ها ذهيت اليه خاصا بالمطاعن الواردة 
بالقسمين وقد تكفلت محكية النقض باظبار هذا 
المطأفى الى الصادر نبا بتاريخ 4 مأرسسئة 
3 فى القضيةرمم 56 سنة ثانيةقضائية فضلا 
عن أن النظرية التىذهبت اليها المحسكمة فى تبرير 
المطاعن الو اردة فى القسم الثانى لامفق 

المشرع الظاهرة فى اللذكر ه الأبضاحية للقائون 
9 /اة سنة 141 فالمشرع قد تعمد الثضاء على 


النظرية التى انخذت يه االلجسكمة ومتىكانت رغية 


العدد التاسع 


المشرع فاهرة فيجب عل القاضى انيتقيد مماوليس أ 


له ان حيد عنها . أما فيها مختص بالتهمةالثانية فقد 
حكمت الحسكمة ببراءة الهمين بدعوى ان الخبر 
موضوع هذه النهمة خال منالقذف اذ ان الذى 
يدل على الحهل بقواعد عل التربيةمنسوبصدوره 
ابشداء الى كرعة الجنى عليه لا الى الجنى عليه ذانه 
وهذا التخر 2 خاطىء اذ ظاهر من الاطلاع على 
الميران الكاتب له قصد نسية الحبل الى الينىعليه 
وكيل وزارة المعارف باقراره نظرية لاتتفق مع 
ماقره عاماء عل التربية وهى ان استذكار الدروس 
فير ضرورى ى تعليماليناتو تنفيذ هذمالنظرة 
فى كريعته فاخار كرعة المينى عليه لا تعنى احدا 
ولامصلحة لاحد فى ذشيرها واتما اتخذهاالكاتب 
وسيلة لانيل من والدها وقذفهماهومد لو لالعبارة 
وسياق السكلام ٠‏ 

: « وفها مختص بالتبمة الثالثة قد حمكمت 
الحسكمة ببراءة المتهمين منها يمنجة ان الأمور 
امسندة الى الى علوم فيياهى جرد نيح طم 
فى رأى: سياسى ارتأوه عل اعتيار أمممن الرجال 
السناسيينالذين مخل انتقادمم فار اه والسياسية 
عمثل هذ االتتحر جللاعتبار 0 ها عند 
السكلام على المطاعن السياسية التى وجبت الى 
الوزارة فى المقالات السابقة وتو لالنيابة انهذا 
خطأ الساقث اليه المحسكمة بالنظرية الحاطئة التى 
اخذت,ب) وبان خطئها فى الشطرالثانىمنالتبمة 
الاولى ثم اختتمت النيابة مطعنها هذا بان القضاء 
قد استقر على أن لحسكمة النتقض حق تقدير 
مر امىالعيارات فى جراتم النشرلانه وان عدذلك 
فى الجر الم الاأخرى تدخلا فى الموضوع الأّانه فى 
جر امالنشروما شامهها بأني تدخل محكمة النقض 
من ناحية انهاعِقتفى القانون تعديل الخطأ فى 
التطبيق على الواقمة ما هى مثبتة فى الحم 


القَسم الاول 


السنة الرابمة عشرة  ]/١‏ 
وما دامت العيارات المدشورة 2 لعينها 
الواقعة الثابعة فى الكم صح لمحكمة التقض 
تقديرعلاقما بالقانون من حيث وجود جرعة 
الثيابة العمومية الى #كمة النقضطالبة منهاتطبيق 
القانون تطريةاصحيحا . 

« ومن حيث أن المهمين دفعا ببطلانالطعن 
مكلا بالنسبة للتهمتين الاولى والثالثة لعدمبيان 
شكمة 7 ضوع اخطأتف :أ ويل القانوزوتطبيقه 
ول نل كر وحه هذا المطاً بالنسية للتبءتين 
الذكر دكين 

«ومن <يث أل النيابة العامة بينتفىتقر برها 
أسياب طعنها بأن أحالتعلى حك محسكمةالنتقض 
المبادر فى مث ل لمهم ةالحاليةلبيانوجهخطأ #كمة 
الموضوع فى تطبيق القانون ثم احتكمت لمسكمة 
التقض طالبة منهاتطبيق لقاوة ن على اوقا الثاتة 
البيازخصو. صأو 0 فى جر جر المالنشر عدو د 
وقاصر على أوبل عبارات "ل 0 'هانة 
هذاالتأويلولذيك 9 نهذا ذا لقم على غير 0 
الانهام لانه ليس رئيس تير مجلة الصريم التى 
نشرت المقالات والصور المذ كورة وم كن 
الكانب طا وأنما هومدير لاملةالمذ كورةفقط 
وقد أثارهذا الدفاعأمامكمةالموضوع ولكنها 
لمتتعرض له فى حكمبا . 

« ومن حر ان النيابة العامة رفعت هذه 
الدعو ى على المتبمين مصفة الاو لرتسالتحر 1 
جريدة الصريح وبصفة الثانى ملفا لعبارات 
به هاه والقذف والقائم بنشسرها مع عامهعا فيبا 
م 


1 


فلماسكل المتبمان امام المسكمة اعترف اوطما 
بانه رئيس التحرير وأنهمسئوول ءنكلثىعخاص 
بالجريدة وأنكر الثاتى انه رئيس محرير ما انسكر 
أطلاعه على المقالات قبل نشرها وقرد بانه#مدير 
المريدة فقط وعند ذلاك صرحت التيابة بان 
انيم الاأولهو رئيس التحر ير المسؤ ولوانالتهم 
الثاني رئيس التحر ير القعلى و ليسمء لفاودلاتعلىانه 
رئيس تحرير فعلى بعقد اتفاق بيالمتبمينضيطته 
عند تفتيش آدارة المريدة وتقول أنه يفيدذلك 
المعنى وأنستر المتهم الثاتى تنفيذ هذا المقد ثم 
صدر المسكم المطعون فيه خاليا من الاشارةالى 
هذا الدفاع ويظهر أن المحسكمة لم ثر حاجة لبحثه 
مادام أن موطهو التيمة فى نظر هالاحروة فيه. 
« ومن حيث أن القول من النيابة العامة 
ان الهم الاول رئيس محرير مستؤول واذالثاتى 
رئيس تحرير فعلى قد يشعر بال رئيس التحرير 
الممؤول يصح ان يكون غير رئيس التحريرالفعلى 
مم ان رئيس التحريرالم.ء ولجنائياطيقا لاحكام 
قانون العقوبات والمؤول إداريا طقا لاحكام 
قانون المطبوعات يجب اصلا ان يكون رتيسافعليا 
أى أنه يجب ان اشر التحرير بنفسه أو شرف 
عليه أو بكون فى استطاعته هذا الاشراف وقد 
اعترف المهم الاول يانه رئيس التحرير وانه 
السو لعن كل مابرد مجريدته وأأه قامعا بوجبه 
عليهقانونالمطبوعا تمن الالازاماتأى انهيمترف 
صرا بانه رئيس التحرير الفعلى ولا يقلل من 
قيمة هذا الاعتراف انه اتفق مع الهم الثلى 
على القيام بوظيفة رئيس التحريرلان هذا الاتفاق 
هم فر ضص تتفيذه فعلا لايننى ان امهم الاول 
بشرف على التحرير وانه يوجهه كيف يريد . 
« ومن حيث اله متى ثبث أن انهم الأول 
هو رئيس التحرير المسؤول قانونا سواء أباشر 


القسم الاول 


المئة الرابعة عشرة 


بنفسه أم بو اسطة غيره عمل التحرير يبتى معرفة 
مركز المنهم الثاى من الوجهة الجنائية .غرض 
انه تقذ عقد الاتفاق متقدم الذ كر وانه يقوم 
بهم ةالتحر يرفعلا ٠‏ 
« ومن حيث ان مسؤولية رئيس التحرير 
الجنائية مبنية على اقتراضقانوى يأنه اطلم على 
كل مانشر فى المريدة وأنه قدد المستؤولية التى 
قد تنجم عن النشر ولو ل بطلم فعلافلايستطيع 
دفم تلك المسؤولية باثات انه كان وقت النشر 
غائيا عن مكان الادارة أو أنه وكلغيره بالقيام 
امال التحرير أوأنه يطل على اصل المقالةالنشورة 
أو ا نه لم يكن لديه الوقتالسكاف كر ا جعتها ويظهر 
منذلك ان المسئوو لية الجنائيةفىجراثالنشرأنت 
على خلا ف المبادىء العامة التىتقضىبانالانسان 
لاسكو نمسو ولا الاع العمل الذى يش تبالدليل 
المباشر انه قام به فعلافهى اذنمسؤ ولي ةاستثنائية 
يها القانون لتسبيل الاثبات فى جراتم النشر 
ومتى كان الاأم ركذلك فلا ي#وز التوسمىهذا 
الاستئناءا والقفياسعليهويجبقص رتل كالمسؤولية 
الفرضية على من نص القانوزعليهميشأنها .فمتى 
وجد رئيس التحرير مسب ما تهدم اله اصح 
وحدهالمستؤ ول جناثيابهذ! الوصيف عنكلماينشر 
ف المريدة التى برأس حريرها ولاتتعدى هذه 
المسؤولةالفرضيةالىغيرهمن بتولونفعلا التحرير 
على ان هو لاء ا حررين ليسواعنحاة من العقاب 
فها تسطره ايديهم فهم مسكؤولون إيضا ولكن 
مسؤوليتبي خاضعة للقواعد العامة فى السؤولية 
الجنائية وهب اذن لا“دانتتهم اذيثيت من الوقائع 
انهم حردوا فعلا المقال موضوعالاتبامأو انهم 
اشتركوا فى نحر بره اشترا كا يقم هت نصوص 
قانون العقوبات . 


د ومن حيث أن النيابة العامة لم تثبت من 


القسم الاول 


سس سس ص يسع سس سس ص ص سس ا 


السنة الراعة عششرة #م؟ 


حبة أخرى ان الممبم الثالى حررالةالات ورسم | « اذفخ وشد حيلك قوى . . . برده بيركه 0 


الور موضوع الامهام أو أنه اشترك فىووضعها 
بأنة ماريقة من طرق الاشتراك . 

« ومن حيث انه ما #قدم يخلصان امهم 
الثانى لاعكن ادانته علىاساس انه رئيس محرير 
ؤءلى كا تقول الثيابة ولا على اساس انهحرد أو 
اشترك فى نحربر المقالات والص و رموضوعالامهام 
ولذلك يكو الحسكم الصادر ببراءنه فمحله ويتعين 
رفض الطعن بالنسية له . 

عن ليزه الذولى 

« من حيث أن المأهم الا'ول لصفتهرئيس 
حرير جريدة المرح شر فى العدد الثالث من 
الجر بدة المذكورةالصادرق”؟ مارس سنةعم5١‏ 
مقالابءنوان ( واجب الاأمة ‏ استةالتوزارة 
صدق باشا أو لم تستقل) حاء فيه «أل الا'مة» 
« تملكتبارغيات نيش بنفوس أبنائها ان لو » 
« تستقيلوزارة صدق باشا ينتهىهذا! الجو » 
د المظم الملاك وتسود الطمأنينة وتستقر » 
2 الثفو س والواقع أنه ليس أحب الى هذه » 
« الامة من أن سقط هذه الوزارة وال » 
( لاترىوجهباالى الاأبد ولا وحه ابة وزادة » 
«أخرى لشيهها فى المجرعل الحريات وايذاء © 
« أغلبيةالشعي بشتىضروبالقبر والاعنات ». 
ونش فى العدد الرايم الصادر فى 4 مارس سئة 
سمو١‏ صورة دولة صدق باشا رئيس الوزراة 
وَدَكْذْ حالس علىمقعد ويتولى اأندوب الساى 
ادارة آله لانفيخ تتصل برجلصد قوباشا وامامها 
أثقال حديديةكتبعلى الاول ٠م‏ االدفء بالذهب 
وعلىالثاتى شركات|نكليز بة وعلى الثالت مالم 
الاجنبية وعلى الرابم خزان نسانا وعلى الخامس 
حبل الاولياء وقدعاق على هذه الصورة بعبارة 
حت عنوان « أحلام وآماإل نصها » اتفخ - 


د أتفاسك الطاهرة انتم دول وأجعص من »6 
« دول... سس إباكمكدو الدميفر حشرفينا العدأ» 
ونشر فق العدد السادس الصادر ق *؟ مارس 
سند سه 1 مقالا > تعنوان(سياسة الاشاعات. 
« ه لاستفادت معرمن ورائها ) حاء ذيه ان » 
« شبدت مصر من وراء هذه الوزارة فوق 6 
« ما شبدت من صنوف الكيد والعدوان » 
« والقهر والطغيان وسائل غرية فى الدعاية » 
« لبقائها فى الك بواسطة ضفها وبواسطة » 
وصحف أخرى محمل اسعاء مصرية » . 

« ومن حيث اذالعيارئين الو اردتينبالعددين 
الثالث والسادس بالكيفية المتقدمة فيبما اهانة 
وسب صريح طئةالوزارة بان فسب ايها فيهما 
انها تحمل على الحجر على الهريات وإيذاء أغابية 
الشعب لشتى ضروب ابر والاعنات وجوها 
مظلرحااك وكلذاك بم سكرامة الوزارة وشرفها 
ويسئد أليها عيويا معينةم ان الصورةالمنشورة 
فى العدد الرايم تشمل سيا صرحا فى 
دولةصدق باشابانتسبثاليه أنهيءمل على أرضاء 
الندوب الساى فى مسائل الدفقم بالذذهب 
والشركات الانكايزية والصالح الاجنبية 
والكزانات ليقف ال1-كوهذا ماهس شخصيته 
وكرامته وشرفه . 

« ومن حيث ان الحم المطعو زفيهبرا انهم 
من التهمة الاولىكائيين للمحكه من ان الكائب 
للمقالتين المذ كورتين قصصد بهما وصف ماذاع 
خيره عند الكافة من حوادث التعذيب التى 
وقعت من عض رجال الادارة فى أثناء تأدبة 
وظائقيى عد يري اسيوط والفيوم والتى 
حصل الحلاف بشأنها بين وزير المقانية ورئيس 
الوزراء عل الوجه الذى أدى الى استقالةالوزارة 


عبار العددالتاسع 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


وامادة تشكياها من جديد دون أن بدخل فيها 
وزير الحقائية للذكورولامن ناصرهمن زملاثه 
فى وجبة النظر التى ارثا ها فى التدابير القانونية 
والتشريعية التى تكفل عدم تكرار مثل هذه 
الحوادث م تين أن الكانب قصد وصغماذاع 
خيرمعند الكافة أيضائما كانت تتخذه المكومة 
من الاجراءات القبرية فى صد رجال الوفد عن 
عققد الاحتماءات التى كانوا .عةدونها الدعايات 
السياسية ثم أردف الكهذه العبارةبان وصف 
الكائب لمذه الاجراءات بانهاحجر على الريات 
وضرب من ضروبالاعناتلاام فيهلان صيغة 
النقسد التي جرى عالمما الهم فى وصف الفعل 
بنتيحته التى يتظم منها عل اعتيار أن هذا الفعل 
كأن تحسب ماتقرر فى عقيدته ماسا بالك فالةالتى 
كفل بها الدستور حرية الرأى والاجماع ثم بين 
الك بعد ذاك أن الطاعن التى بالقسم الثانى 
ليس فيبا سب ولا اهانة لانها انتقاد على المسلك 
السيامى الذى تسلكه الوزارة مم الانجليز وقد 
نبه الشر االى أنهذا الاعتبارالسيامى بكسب 
فى البلاد الادستورية منيدة من حمهور الاامة 
فأحاز واللاقلامانتتناولهبالنقدعلماتر يدم ن الصراحة 

التىيقتضم| القام حتى سترشد هذا البو رالىالتصرف 
فى هذه المنحة عل الوجه المطابق للصلحته . 

٠١‏ ومن حيث أن محصل تلك الاسباب أن 
الحكة لم ترأى إثم فيا سطره للنهم الاول من 
عيارات السب والاهانة الى تقدم ذكرها لاا 
وصف وقد لاحمال عخالفة للقانون إشول انهم 
أن الوزارة أتنهاوا ل#كك.ةاذ سلكت هذا السبيل 
قد أخطأت فى تطبيق القانون لاذاثيات السب 
والاهانة أصبتح غير حائز بعد تعديل الادة مم 
من قأنون العقوبات طبقا اتمانون رقم وم اسئة 
9# الصادر فى ٠١‏ وليه ممنة م5١‏ محذف 


العدارة الاخيرة من الفقرة الثالثة منها أى عبارة 
( وذاثمع عدم الاخلال فى هذهالالة باحكام 
الفقرة الثائية من اأسادة 51١‏ عقوبات ) وثلات 
الاحكام التى تشين أليها نلك العبارة فى الاحكام 
الخاصة بالطعن الجائرى أعمالالموظفين اذا حصل 
سلامة نية وبشرط أثباتحقيقة كل فعل أسني 
اليه وقد بينث المذكرة الايضاحية لهذا القانون 
سيب هذا المذف فقالت انه حيث لا كون 
أسئاد واقعة لاعكن أن بتصور اثيات واقعةوان 
التعميم الذى هو من أخص طبائع السب لايتقلب 
لى تخصيص بوقائم معينةدائز أثبائباسيب مايرد بعد 
ذلك عل أسان متهم عند التحقيقمعه فان أقواله 
فى الواقسع اغا تكون على سبيل ضيرب الامثال 
وان المصاتحةالعامةمن حي ثالكشف عن سيئات 
الموظفين لانكسب من استع ال الفاظالس وانا 
شكسب من ايراد و قائع القذف <تى يكن اثبات 
انها وبالعكس فان فى اباحة اثيات الفاظ السب 
العامة بوقائع خاصةلا تذكر إلافىالتحقيق تشجيعا 
على الغض من كرامة الموظفين والوظائف - 
أخطأت المحمكة اذن فى السماح امت باثيات 
عبارات السبوف الاستئاد عي وقائم لم يرد لا 
ذكر فى تلك العارات أخطأت فى قو لالاثبات 
فى عيارات الاهانة وفى. الاستنادعل وقائع 0 ترد 
فى العبادات اللذكورة لان القانون حرم هذا 
الاثبات فى جرائم السب كا هو حرم من: قبل 
فى حرا ثم الاهانة فاذا تقرر هذا سقط تدليل 
الحكة من نفسه على حة عبارات ٠‏ الاهانة 
وألسب وعل انها نقد مباح سواء. أكال ذاك 
خاعيا بالطعن عل الوزارة فى مسلكبا الا أدارى 
أو فى مسلكبا السيامى لازالتقد لابرد إلا على 
وقائم معينة والعباداتوالصورة المنسوبة للمهم 
خالية من ذكر اية واقعة معيئة فهى الفاظ عامة 


7 السب والاهانة لا أكثر ولا أقل . 

«دومن حيثآنه لما تقدميتعين نقض الحم 
امتهم عنها بالمادتين 9و1 و 50؟ فقرة ثالثة من 
وأ نول العمقوبات أما باق ما أدب الى المتهم من 
عيارات ألسب والاهانة ف التهمةالاولى الواردة 
فى العدد الخامس ف القالة التى عنوانها ( ولو ) 
الى جاء ذيهانهكفى الوزارة انها أقامتفى المكم 
ثلاثة أعوام كم المعير يوق ذيها الدمعلى الصديد 
وصير واصبر ربوب وق المقالة الواردة قَْ العدد 
السادس 0 عنوان السيربرسىلوديدن ومشاكله 
التى وردفيها عل لساتة ف ياب الدفاع عن نفس4ه 


انهتمكن من الحصو لمن صدقى باشاعلم زاياوفو ائد 


لايمكن الحصول عليها منسواه فلائرى الحكة 
مايستوجب ادانة امتهم لعدم ظبور .عبارات 
المب والاهانة فيها . 
عن ١‏ يورا امير 

لاوم حيث انالنهم نشر بالعددالخامسعشر 
من جربدة الصريح الصادر ىه؟ ماو سئة 
بم مقالا حت عنوان ( الميردىدو) يقول 
فيه الكاتب انكرعة سعادة على الفتاح باشا 
صيرى وكيل وزارة المعارف ارتأت ان تحصيل 
العم لانازم فيه المذاكرة ولا الحفظ وان سعادة 
والدها وافقبا على هذا الرأى ووافق عل تقلبا 
من مدرسهها وهىكلية قهر الدوبارة الىمدرسة 
الميردى ديو وانه بعد دخوطافى هذه الدرسة 
شبرين لقيتها احدىزميلاتها وسألماعن حالتها 
فى اللمدرسة الحديدة فاياتها أن وزتما تقص 
اثنين كياو من المذا كرة وانه زاد عايها حفظ 
الاجيل وقد استنتحت النيابة من هذا المقال 
ال الكائب ينسب لسعادة عبد الفتاح باشا الجهل 
بعلم التربية ولم تر ممكة الموضوع فى هذا 


القسم الاول 


أأسئة الرابعة عشرة فنع 


| القال المعنى الذى فبمته الثيابة ولا ترى 
أيضا ممكمة النتقض فيه ما فيد المعتى المذ كور 
خصوصا وان هذا المعنى اى الحهل بعام الثريية 
لا يستقيم مم ماذكره الكاتب من أن المجى 
عايه تقل كرعته الىمدرسة أخرىفيها استذكار 
الدروس وذيها حمغظ الال ولذاك كو زالطمن 
بالنسمة للهذه النهمة على غير أساس ولتئعين رفضه 
من العو الماك 
«ومن حيث اذاأتهم ذش ربالعدد المامس من 
حريدة الصريح الصادر ف 1إمارس سنة سم ١‏ 
صورة الدكتور حسين هيكل وصورة دولة حمد 
حمود باشا وهو لضع بده عل مسن ووقفأمامهما 
خادم وكتب نحت هذه الصورة تحت عنوان 
(على باب دار المندوب السابى ) عبارتين الأوكى 
منسوبة للدكتورحسين هيك يقول فيها اخادم 
(قل اسيدك احنا هما فى الخدمة مايشسناش ) 
وااثانية منسوبة لدولةتمد مود باشا يقول فبها 
اخادم (وأدينىبن اليد المديديةويحضرهالوقت 
الطاب ) كم نشر بااعدد الثالث عشر المصادر فى 
١‏ مابوسنة سمو١‏ صورة لدولة خمدحمود باشأ 
وسعاد ةد باشاالباسلواقفينأماءصورةجونول 
وق يله ناقوس يدق به ولعرض انيه ملاس 
رسعية مطرزة وكتب حت هذه الصورةنءنوان 
(مزادس عناسيةمايشاععن قرب استقالةالوزارة 
وتأليف وزارة جديدة وتهافت الوزاديين على 
مقاعد المكم) عبارتين الاولىمنسوبةللاحرار 
الدستوريينوالنشقين يمخاطبوز ن جو نبو لبقوط م 
(وده كان اتفاقنا برده ياخو اجدا<:ا مش قدمنا 
العطا وأنت قبلت . يعنى عابز ليها كده علنى 
واللى ماإشترى يتفرج ) والعمارة الثانية منسوبة 
| لجون بول يقول فبيا (دهبيع وشرا يأحبيي الى 
' برمى عليه العطا يتفضل يست ٠‏ حنديع ٠‏ مين له 


برع العددالتاسع 


ألادوا) فرفعت النيابة الدعوى العموميةعل اهم 
باعتبارانه قذف دولتحمد مود باشا والدكتور 
عند حسين بك هيكل وسعادة حمد راشا الباسل 
بال أسى البهم أمورا لوكانت صادقةلاوجت 
احتقارج عند أهل وطنهم فيرأته الحكة من 
هذه النبءعة عل أساس أن الامور الأسندة الى 
الجنى علمهم لم تسكن من الامور الواقعيسة على 
الوجه الظاهر فى الرسم والكتابة المذكورتين 
بل عى عبادة عن أمور تخبلية قصد بها المتهم 
انتقاد اللحنى عليهمفيما تداولته الا لسنة الزبية 
فى ذاك المينمن اعتزامهمقبول كر اسىالوذارة 
خلافا ميثاقوم معرجال الوفد وليسفى هذا شىء 
مما طمن كر امتهم أو مخدش بشرفهم واعتبادم 
على الوجه المشترط فى القانون اذ هو عبارة عن 
جرد جرع طم فى ذلك الرأى السياسى الذى 
ارتأوه على ل أعتبار انهم من الرجالالسياسيين الذين 
حل اثتقاد مف | ادائهمالسياسيةعثل هذا التجريم 

« ومن <حيث أن الصورتين الذ كودتين 
والعبارات المنشورة تحتهما تشملان سيا صرحا 
لامجنىعليهم نسب فيهالكاتب اليهم أنهو مقر امون 
على أعتاب دار المندوب الساى يعرضون على 
الامجايز خدمتهم مشعين فى ذلكطرق المساومة 
مم الاجايز وممالاثهم والاتفاق معهم على حساب 
وطنهم وكل ذاك لتشكيل الوذارة منبم وهذا 
طعن صارخف ذمةوشر ف الج ىعليهم ستوجب 
عقاب فاعله أما ماذهب اليه 11 كم الطعون فيه 
من إل هذاالس لاط من كر أمة امجىعايومو للا 
لخدش شرفم أنه 2 بربح طم في رأق سياسى 
ماذهب أليه للك فى ذلك لاقيمة له لآن قد 
الآراء السياسية مها حصل التسامح فيه لايبرر 
السب باقذع الالفاظ والأش المثالب . 


القسم الاول 


غرض : بدلةرئيس وزارةوبدل وزرأ. ألا أونا 


السنةالرابعة عشرة 
«ومن حيث أنه ل تقدم نتعين نض الك 
عن هذه النهمة وعقاب امتهم الأول عنها بالمادة 
انها سب لاقذف» رأت النابة لآن العيارات 
0 للقسيسسة يما 
فا ك2 ب 0 صور وهو لع أء 0 
الجنائى قَْ جراتم السب والاهانة فعثير متوفراً 


لعيب معين أو خادشة للناموس أو الاعتيار ولا 
مقذعة بذائها خادشة لاشرف والكرامة . 
(طعن النيابة ضد عبد الوهاب فبعى وآخر رقم لا سنة ع 
ق رثاسة وعضوية حضرات اصحاب العزة مصطفي مهمد بك 
وذكى برزى بك وامد أسين بك وعد الفتاج السيد بك 
وتمد نور بك مستثمارين وحضور حضرة الاستاذ تمد ج-لال 
صادق رئيس الثياية ) 
١‏ 
9( مارس سنة عمو( 
قائد ميارة ٠‏ مسيو ليه عن الااصابة الناشئة عن فعله. مثأ طباه 
( المادتان «دل و مرءم عقويات ولاتحة السيارات 
الصادرة فى جر يوليه سنة لوا ( 
المبدأ القانوق 
إذاجاز لسائقعربة خلفية أن يحرف إلى 
اليسار ر غبة كن ف أن يتقدم عر 3 أغافة فأن 
التبصرو الأحتياط وتديرالعواق بكيلا حدث 
دن ورأثه تصادم تودى حيأة شخص آخر 
فآذًا يأخذ السائق حذره كان صر فه مشوباً 


مخطأ من نوع ما ياخد عليه القانون ولو أنه 


فى الأصل مرخص له بمقتضى الدواتح فى 
الأنحراف إلى اليسار رغبة ف أن يتقدم ماأمامه 


العددالتاسع 


من العر بات لآن هذاالترخيص المنصوص عليه 
فى اللوائح مشروطفيه بنفس تلك اللواتح ألا 
أرب عليه ضرر للغير . 

الور : 

«من حيث أنْ#صل الوجه الاول منأوجه 
الملمن انالك المطعون فيهأخطأفالقولوقوع 
قتل خطأ وفى اسناد ذلك القتل الى الطاعن لان 
الواقعة الثانية ف ال لانعدو أن:سكون اصابة 
عارضة لاجرعة ذيبا ولا عقاب عليها ٠‏ 

«ومنحيث انهبالاطلاع على الك الابتدائى 
الى يده الم الاستئنانى من حيث الثبوت 
وأخذ بأسباءه يرى انهبعد ازبين الواقعة التىكانت 
سبب وفاة الى عليه انتقل الى يبان ماوق فى 
تصرف الطاعن من خط جعله مسولا جنائياعن 
تلك النتيجة وذكر ان هذا الخطأ برتكر فى ان 
الطاعن ادرف بسيارته الىاليسار دوذان شيصر 


عواق بهذا الاراف وفىانهذا الانحراف قد 
ترتيعليه ماتلاه من الحو ادث التى اثنبت باصابة 
الجبىعليه ثموفاته بعدذلك . وهذه المحكمةترى 
ان نظر حكمة الموضوع فها إتعاق باساس الخطاً 
نظرصائب ولامحل للاعتراض عليه . لا:هاذاجاز 
لسائقعر بةخافيةان بنحرف الىاليسار رغبةمئه 
فى ان تقدمعر بتأُمامه فانهذا الموازمشروطفيه 
طبعا أن محصل مع التبصر والاحتياط وتدبر 
العواقب كيلاحدث منورائه تصادمودىبحياة 
شخص آآخْر كأوقع فىهذه الحادثة . فاذالم يأخذ 
السائق حذرهكأن تصرفه مشويا تخطأ من نوع 
مار اخذ عليه القانون ولو انهف الا صل عرخص 
لهمقتضى اللو انسفى الاتحراف الىاليساد رغبةى 
انيتقدمماامامه من العر بات . لانهذا الترخيص 
المنصوص عليه ف اللوئح التى يتمسك بها الطاعن 


مشروط فيه بنفس تلك الاوائح الايترتب عليه 
ضرر للغير . 

«ومنحيث انمحصل الوجهالثاتىانالمكمة 
اخطأتفى تطبيق القانون اذاكتفت بالقوليانبا 
اطلعت عل المادئين م.؟ و٠٠‏ من قانون 
العقو بات دو زانآشير اإلىالادة «م عقوراتاوان 
تنصعل الاكتفاء بتطبيق المادة ٠٠+‏ دونالمادة 
.+ عملا بالمادة +« المذ كورة . 

« ومن حيث أنه لامصلاحة للطاعن فى هذا 
الوحهمادامت المحكمةقد طبقشق الواقم عقوبة 
واحدة وها دامت هذه العقوبة داخلةى حدود 
المادة ؟١؟‏ من قانون العقوبات التى يرى الطاعن 
انطيائبا دون غيرها . 

« ومن حيث أن محصل الوحه الثالث ان 
المحسكمة استحوبت الطاعن دون ان لطلب منها 
ذلك وخالفت الاجراءات التى.غرض,االقانون . 
«ومنحيث |نهبالاطلاع عل#ضر الجلسة تبينان 
ا حسكمة بعد سماع تقر ير القاذى الماخص ممت 
اقوال النيابة ثم اقوال امتهم باعد ار ان كليهما 
استألف الحم الانتدائى و يكن لامتهم كام 
يبداقم عنه رأث أن تستفسر من انهم أفسه عن 
عن ثقطة وردت فما أدلى همن دفاعواجاب المنوم 
علس ال المحسكمة ووقفالامى عندهذا الحد. 
ومثلهذاالاستيضاحلاإعدمن قبيل الاستحواب 
الذى شرط له القانون فى المادة ١007‏ من قانون 
نحقيق الجنايات شروطا واجراءات خاصة . ومن 
ذلك يرى ان المحسكمة لم تتعد فما فعلته حدود 
القانون . 

« ومن حيت أن صل الوجه الرابع ان 
مااسئنتحته المحكمة من اهال الطاعن لايتفق مع 
الوقاثمالتى اثبتتبافى الهكفان هذه الوقائع تننى 
وقوع أى خطأ من الطاعن .م انهاذكرت فى 


ممم العددالتاسم 


القسم الأول 


السنة الرابعة عيرة 


الاستدلال على خطأ الطاعن واقعة غير صحيحة 
فتكو بذاك أقامت ححتها علسبب فاسد . 
اومن حيث أنديكق لاردعلى الشطرالاولمن 
هذا المطءن الاحالة الىماسيق ذكره عنداارد على 
الوحهالاول . أماء نالشطر الثاتىذان الامللاع على 
الك يفيد أن المحكمة إر د العنى الذى يشير 
اليه الطاعن فى تقرير اسابه . 
( طعن. د إحرد امرا : ص النياية ثم مه تبه 3 ىَ رئاسة 
وعطوية حضرات أصماب السعادة والعزة عبد الرحدن ابراهيم 
سيد امد باشاو كيل احكمةومصطفى محمد يكوز كي برذى يكراحمد 
مين بك وعيذ الفتا جالسيد بكم تغار إن و«دضورحطر ةالاستاذ 
عمد جلال صادق رئيس النيابة ( 
5 
9 مارس سنة 1986 
وصى . حقّه فى طلب النعويض بصفته وصياً على قاصر بدون 
إذن الجلى الحسبى 
الميدأ القانوق 
يحوز للوصى أن يرفع بصفته وصياً على 
القاصر دعوق النعو يض الناثىء عن مقتل 
والدهذا القاصروأن يمثلهفالدعوى! لذ كورة 
لآن قانون الجالس الحسبية لايشسترط هذا 
الآاذن فمثل الدعوى اللذ كورة . 
امير ١‏ 
«من حيث أل المحكو م عليهمالثلاثة الاول 
طعنوا فالحم فى الميعاد القانوى وطلبوامتحوم 


أجلالتقدم الاسابو قدمئءدو اهذاالأجل و لسكنهم 


/ ببقدمو ا أسياب طعتوم فيتعين الم 3 برقضه 5 

7 ومن حيث ازطعن الحكومعايوما الأخيرين 
قدم وبينت اسبابه فى الميعاد القانوتى فهو 
مقبول شكلا . 


الطعن ان محمكة الموضوع حكنت على اول 
الطاعئين بتعو يض مد تىطليه الاوصياءع ل القصر 
مع انهم ا يشدمواما يفيد امهم أذنوا بالخصومة 
وبذلك تكون المحكمة حكمت اغير ذى ميفة 
ويكون حكمها باطلا ونحهب نقضه . 

2 ومن حيثث أنه #وزللوصىقانونا اذيرفع 
يصفته وصيا على القاصر دعوى التعو يض الناشىء 
عن مقثلوالدهذا القاصروانعثله فى الدعوى 
المذكورة بدون اذن خاص بذلاك. من الواس 
الحسى لان قانون الجالس المسبية لاشترطهذا 
الاذن فى مثل الدعوى المذ كورة . 

« ومن حيث ان صل الوجهالثاتى ان المكمة 
قبلت ورثة السيد مود مر مدعين يق مدلى 
نظر الدعو ى و هذا مطل للاحجر اءات . 

« ومن حيثانه لامصاجة للطاعنين فىهذا 


| الطمن لان دعوى ورثة السيدتمود مر المدنية 


ترفم عليهما بل دفعت على الفريق الأخرمن 
التهمين وقد قضى برفضبها . 

«ومنحيث أن محصل الوحدالثالثانالمحسكمة 
أحات قوق دفاع الطاعن الاول لانهترافم قبل 
ان إسمع دعوى المدعين بالحق الدنى قيله وى 
ذلك مخالفة لقانون تحقيق الجنايات الذى يغى 
بان يكون انهم آخر من إنتكام . 

«ومن حيث انالثا دث قْ عضر الملسة أن 

الممهمين فى الدعوى كانوا فريقين وكان الطاعنان 
من الفريق الثالى فيدا الدفاع عن المريق الثالى 
فى امرافعة عن هذا الفريق وعن المدعين بالحق 
المدى منه ضد الفريق الاول ثم تلا ذلك الدفاع 
عنالفريق الاول بصفتهم منهمين ومدعين هق 
مدنىايضًا واختم الدفاع ف الدعو بان نراقم أحد 
الحامين عن بعض المتهمين من الفربق الثانىالذن 


«ومن حيث ال صل الوحجه الاولهمناوجه كانوامشتركين فى بعض الهم مع الطاعنينومن ذلك 


العددالتاسم 


القسم الأول 


السنة الرابمةعششرة ‏ وارم 


200١‏ امون فيه متاقس فى إساء افينا 


« وس حيث ازمحصل الوجاارابعان الحكم بأخذ بشهادة اميئةاجمد عليحسن وعيد المعطى 


المطعون فيه اخطاً فى ترئيب الوقائع حيث اثبت 
( اناللتبمين انكرواما نسب الهم وطلب الدفاع 
عنهم براءتهم وشهد كل من - 4 الح ) مع ان 
الذى وقءبالفعل ان المنهمين انكرواما نسب أليهم 
م سمحت الشهود ثم حصلت المرافعات فلايمكن 
محكمة النقض التثبت ما اذا كانت المحكمة 

انبعت الاجراءات المبحيحة ام لا. 
«ومن حيث أن هذا الوجه غير منتج لان 
الطاعن نفسه يعتر ف با الاجر اءاتوقعت صحيحة 
فلم يصبه اذا أىضرر تماذكر هال نكم بشأنذلك . 
«ومن حيث ان ملخس الوجه الحامس ان 
المكم استند فى ادانة الطاءن الاول عل شهادة 
كلمن زيتبعبدالله صديق وامدعبداللهصديق 
مع انشبادةزياب لاتفيد|نها رأتالطاعن الا'ول 
وهو يضرب أباها ومع أنه ثدث رهعيا ان احجمد 
عبد الله صديق كان فى يوم الحادثة بالمعيد 
الدينى الذى هو احد الطلبةفيه ولمتفسر ا محكمة 
سيب عدم أخذها بدفائر المعيد ولذلكفلاعكن 

الاطمئنان اليه ذاللم . 

«ومن <حيث ان الطعن فيماختص بشهادة 
زيئب عبد الله صديق لا اساس له لانه يرجع 
فى الحقيقة الى تقدير شبادة الشاهدةالمذ كورة 
وهذا الاأمر من اختصاص محكمة المو ضوعدون 
غيرها واما بالنسة لشمادة الشاهد الثاتى فيعثير 
اخذ الحكم بها ددا ضمنيا على ما كارث ,يدقع به 
الدفاع من عدمحضوره الحادثة لان اسعه مقيدفى 
دفتر امعهد الدبنى فويوم حصولباكايعترتصديقا 
لاأدلى بده ذا الشاهدمن انهاتفق مم آخر لقبدااعه 
لاثبات حضورهفالمعبديوم الحادثة معأنهلم يكن به 
« ومن حيث أن ملخص الوجه السادس أن 


صديق فى نهمة قتل امد عل حسن النسوبة 
لأمين عطا الله الطاعناذيثب تأنه لايرتالشهادة 
هذين الشاهد ب نبالنسية لنهم آخر قضى ببراءته , . 

«ومن حيث ان أخذ 1ك بثبادة شاهد 
ضد متهم وعدم أخذه بشهادة نفسهذا الشاهد 
بد متهم آآخر أمى لايعيب الك لانه خاص 
بتققدير الشهادة وهذا أعس موضوعى بحت من 
اختصاص محكة الموضوع التى تفصصل فيه حسب 
تقد برهابدون أن يكون حكة الندض حقصسراقبتها 
فى ذلك مادام ان الدليل الذى أخذت به ينتج 
عقلا النتيجة التى وصلت اليها . 

« ومن حيث ان ماخص الوجه السابع أن 
الحم لم يعن ببيان اللزم بالمصاريف الجنائية مع 
أن القاثون حتم ذكر ذلك وهذا مبطل للحكم : 

« ومن حيث أن عدم النص ى المكى عل 
الزامالطاعئين بالمصباريف الجتائية بفيد انه اعفاما 
منها فليسطم اذن أيةمصلحة فىإثارةهذا الطعن 

«ومن حيث ان ملخص الوجه الثامن أن 
الحم اعتبر جر انم القتل المنسوبة للطاءن الا'ول 
أنها حصلت سيق اصرار وذكر أن حوادث 
وم ١7‏ فبراير سنة +19 التىحصلت م نأهالى 
كفر الخام ثى من الفريق الاأول قد أوغرت 
الصدور #احدا بامتبمأى الطاعن الى ارتكاب 
جرائم القتلوهى وقائع عامة بينبلدين لاتصلح 
لائبات الاصرار عند متهم معين وكان الواجب 
أن يثت الحكم الوقائم المثبتة للاصرار وهى 
لا وجود طا فى القضية . 

«ومنحيث ان الكمأثبت انه علأثر وقوع 
حوادث نوم فبراير سنة ةا من اعتداء 
أهالى كفر الجام على بعض أهال 7 0 لدت 


فس العدد التأسع 


القسم الآول 


السئة ألرأبحةعشرة 


فسكرة الانتقام والآخذ بالثآر فت سامين عطالله | رأسه وأطاق على الثاتى العيان النارى. فى بطنه 


( الطاعن ) فاشمر السوء وبيت نيته على التشنى 
والانتقاممن أهالىكفر اجام اليحدالقتل وازهاق 
الادواح وماجاء صباح بوم اليس ١8‏ فبراير 
٠‏ سئة برو احتىهب لتنفيذ قصده المبيت وخررج 
مصراً عل قتل الا*رياء متأبطأ البندقية وهى 
معمرة بارش والبارود وعاملا بلطة وقد الى 
المؤارع فكان أول ذرئسته عبد اللهصديق الهنى 
عليه فبجم عليه وضريه بالبلطة فى رأسه فسقط 
عل الارض حيث تنوف بعد قليل مسار طريقه 


على حسن عند غلطه فضوب ندقيته نحوهوأطاق 
عليه عياراً نارياً متعمد! قله فأصاب هجر حنارى 
فى لطنه أودى يحياته بعد قليل منالزمن وهذه 
الوقاثم التي أثيتها الحمكم 0 سبق 
الاصرار تكنى فى بان هذا الركن من ار 
خصوصاً وان تقدير توفر ظرف سبق 0 
مسألةدو ضوعية ولمكة الموضو عوحدها حق 
الفصل فيبا . 

«ومن حبث أن ملخص الوجه التاسم ان 
الممكة استنتجت نية القتللدىالطاعن منسمله 
آلات قاتلة ولم تستتدعلخلاف ذلكومن الجائز 
نظرا إلى ان حوادث ١١‏ فبرابر سنة ب«مو١ا‏ 
السابقة على الجر بعةان يكون حمل الطاءن للسلاح 
خشية الاعتداء عليه وذلك عل فرض انه كان 
حاملا ايام ظ 

« ومن حيث أن لب ةالفتل مسألةموضوعيةأيضا 
ولحمكمة الموضوع حق استنتاجها من الؤقائع 
المعروضة عليبا والى طاحق تقديرها وقد اثبت 
الحم ان نية القتل متوفرة لدى الطاعن من 
استمالهلالاتقائلة واصابة الجنىعليهمامافى مقتل 
من جسمبمامتعمدا قتليمااذ ضرب الاول ىن 


0 ودى مائهما وهذه الوقائم تنتتج ص توفر 
نية القتل لدى الطاعن'. 

«ومن حيث ان ملخص الوجه العاشر ان 
المحمكمة سامت بارئكاب المتيمين طرجة التحجمبر 
التى من اركانها ان عون التحمهر فى الطرق 
العموميةواذيثبت الاسبالتفرق وعدخالاذماذله 
والثابت من شهادةمعاو البوليسوملاحظالوليس 
انه بمحرد ان أعس المتحمبر بن بالتفرق قدافترقوا 
وظاهر أيضا ان التجمبر كان فى المزارع أى ى 
مملات خصوصية وعدم اثبات هذه الو قائم فى 
الحم عله باطلا .. ' 

«ومن حدث ان الحم بر الطاعن الاول 
من تبمة التحمبر فلا مصلحة له فى التدسك 
ببذا الطعن وأما الطاعن الثانىفقدأدانه الم 
فى جزعة الشروع فى القتل وفى جريمة التجعير 
ولكئنه م يوقم عليه الا عقوبة واحدة وهى 
الاشغال"'الشاقة لدة سبع سنين اى | نه لم يوقم 
عليه عقوبة خاصة لرعة التحمبرفلا مصلحة له 
أيضا فى التمسك بهذا الدفم وفضلا عن ذاك 
فقد أثبت الحم ان التجمهر حصل فى الطريق 
العام الموصل إلى بلدة كفر الام وان الطاعن 
ارنكب جرعته أى الشرو ع فى القثل اثناء 
هذا التحمبر . 

«ومن بحيث أن صل الوجه الحادى عشر 
الى الدفاع عن الطاعن الثاتى لفت نظر الممكة 
الوان اقوال المج عليهم فى جرعة الشروع قَ 
القثل تقيد الهم اصيبوا من فريق كفن" اللجام 
أى من الفريق الآخر ولكنا لهم 4 شر إلى 
هذا الدفاع أيه اشارة . 

« ومن 'حيث ان ال-5 المطعون فيه اثبت 
ان تمد حسن العرسة إلطامن الثالى '.خرج مع 
مشتول وم متجمبروذ 


الحدد التاسع : 


وكان بعضنهم يحمل اسلحة نارية وعصياوساروا ١‏ 
فى الظريق العام الموصل الى كفر. الخام قاصدين 
ارتكاب جرعة الاعتداء عل اهلها بالضربفانبرى 
ملاقاتهم نفر. من أهالى التكفر فأطاق الهم مد 
حسن العرسة عدة أعيرة نارية علمهم م ن بندقيته 
متعمدا اصابتهم و قتاجمو قدثبتذلك منشبادة 
|تفاعيل مد حسن وابراهيم مصطق سايم ود 
ابراهم عبد الفتاحوالسيب خليلوتمود العندور 
وعبد العزيز مبدى ثماضاف الك الىذلك أنه 
و 7 كان الجنى عليهم الارإعة قرارا فى التحقيقات 

مهولا لعرفون الضاد بطم زلا اذتهمةالمتهم (خمد 
0 سة)بالشر وعفقتاوم تاسةقيلهمن الادلة 
المتقدم ذكر هاو المستفادمنها أنههو الذىأصاءهم 
من الا عير ة التى اطلقبا عليوم من البندقية التى 
كانت معه ويظهر نما تقدم ان الحم عنى بالرد 
على دفاع الطاعن بشأن أقوال الجى عليهم خلانا 
لا بلعية . 

« ومن حيث أن صل الوحه الثالى عشر 
الأأخير أنالحكمة أخذت لشهادة أحد عساكر 
لمحانة الْذى قرر أنه رأى الطاعن الثاى لطاق 
النار مم أنه لم يذكر هذه الشهادة فى التحقبقات 
ول بين لمن فى التعوبلعله ذه الشبادة 
فى ضر الملسة مم أن الشاهد ل بشرر هذه 
- الشهادة ف التحق دَق وهذا عيب ف الحم بيده 
ان اللحكمة بر أتمتهما آخر لان الجبى با 
ذكرا اسعه فى التحقيق الانتداتى . 

« ومن حيث ان هذا الطءن . مو ضوعى 
خاص بتقدير الا“دلةفلا لصحعرضه على محكمة 
النتقض لانتقدير الدليلمن شأنحكمةالموضوع 
وحدهافلماالا خذ باقوال الشاهد امامباواطراح 
اقوالهفى التحقنقاتالاولى ىا لها الا "خذ ياقواله 
الاولى دون الثانية تبعا لتقد برها هى 


؛ (طءن نين على الشويبى وآخرين ضد 08 الت رقم 
مده بستة عمق بالحيئة' السابقة ) 


القسم الأول 


السنة الرأبعة عشرة اوس 


كدر 
١1‏ مارس سنة سوا 
١‏ _ تفتيشرجال الضبطية منز لأ حدالا” تراد م بغيراذن التيابة . 
بطلانه وبطلان الحم المؤسس عليه 
- عضر التفتيش . الدقم يطلانه ٠‏ هومن النظام العام 
( اللدتان مه وير تج) 
الميادىء القانونية 

وغول رجال الضبظة القضائة منرل 
أحد الآفرادو تفتيشه بخير إذنه و رضائهالصر بح 
أو بخير-إذن السلطة القضائية أمر محظور . 
والتفتيش الذىجرونهفى تلك الحال باطل قانوناً 
ولا يصم للبحاكر الاعتهاد عليه بل ولا على 
شبادةمن أجرو و ولاعلى مايتونه ف خضرهم 
أثناء هذا التفتيش من أقوالواءترافاتمقول 
حصوطا أمامهممن التومين لأنمثل هذهالشهادة 
تتضمنفالو الع أخار أمنهم عن أمر أواسكوة 
نخالفا للقانون فالاءتّاد على مثلبا فى اصدار 
الحمكواعتماد علىأمر ممقتهالأداب وهو ىحد 
ذاتهجر بمة منطبقة على المادة )١19(‏ من قانون 
العو بات وإذن الحم الذى يؤسس على 
مثل: هذا الحضر وعل أقوال رجل البوليس 
الذى أجرى التفتيش و على مانس ب إلى المتبممن 
الاعتراف أمام تفسهذا المحقق ولميكن ل#سند 
فى إدائةالمتب غير هذهالعناصر يعتبر حك باطلا : 
+« يطلان محضر التفئيش لعدمالآذن به 
من السلطةالختصة مايمس النظام العام فعجوز 

القُسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى . 


لمر 


م حيث أل الطون شحصل قى أن الطاعتة 
دفعت لدى اللحكمة الابثدائية سطلانل محضر 


ووم العددالتاسع 


لتفتيش الذىهو ممادالتهمةو بالتالىعدمالاعتداد 
بشبادة الصابط الذى أجراه لانه هاجم منزهها 
بدون اذن من النيابة غير أن المحكمة قضت 
بعدم قبول هذا الدفم لاندائه بعد أوانه ولانه 
لض النظر عن ذلاك فان الطاعنة معثرفة عحضر 
البو ليس يما أستداليها وأن المحكمة الاستئنافية 
شاطرت ممكة أول درجة هذا الرأى وأبدت 
حكمها لاسبابه . وتقول الطاعنة أنالممكمتين 
أخطأنافىهذا النظر اذ المادة ##من قانون محقيق 
المنايات انما قصدت أوجهالبطلانالنسبيةأماهذا 
البطلاذفهومطاق لابردعليهسقوط لتعلقهيحة وق 
مقدسة صانهاالدستوربالادةالثامنةمنه . وأماالاعهاد 
على اعتراف الطاعنةمحضر البوليس فشوببكون 
هذا المحمضر وفاعله محل طءعن مشروع 3 تقدم 
وتضيف الطاعئة الى ماتوضح أن الهم الثالى 
عبد المعطى سين الذىعولت السكمة على أقو اله 
نقرر امام النيايةولا فجلسة امرافعة مايسمح 
للمحكمة بالاعماد على شهادته . 
«وحيث انه ثما لاشك فيه أن لامئازل حر مة 
ودخوطا بغير رضياء أدايها أو بغير اذن من 
السلطة القضائية المحئصة أوفى غير الاحوال 
المر خص بها قانونا محرمه القانون ويعاقب فاعله 
فقد نص المادة الخامسةمن قانون تحقيق الجنايات 
صر احةعلى انهلايجو زلاحدبغير أمر من الحسكمة 
ان يدخل فى بيت مسكون ل يكن مفنوحا للعامة 
ولا مخصصا لصناعة أو جارة يكون عملها نحت 
ملاحظةالضيطية الافى الاحوال المبينةو القوانين 
أ فحالة تايس الجاتى بالجنايةأوف حالة الاستخائة 
او طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة المريق 
اوالغرق»4.و نت المادة ؟ ١‏ ١من‏ قانو زالعقوبات 
«على أنه اذا دخلأحد الموظةي نأ والستخدمين 
العموميين أو أى شخص مكلف خدمة عمومية 


القسم الاول 


السئة الرابعة عشرة 


أعممادا عل وظيفته منزل شخص من عاد الئاس 
بغير رضاته فيا عدا الاحوال الميئة فى القانون 
أو بدون مراءاة القواعد القررة فيه بعاقب 
بابسأو لعرامة لاز يدعن عشي بن حنيها »» ممألى 
الدستور يشت هذه القاعدة با قرره هو أيضاً 
صراحةق اأادةالثامنة منهم نأل ووألمئاز لحر م4 
فلا يحجوزدخوطا إلا فىالاحوال الميئةفى![ةانون 
ويالكيفية المنصوص عليها فيه »» ل واذن 
فدخول رحال الضيطية القضائية لمتزل أحد 
الافراد وتفتيشه بغير اذنه ورضائه الصريح أو 
بغير اذ السلطة القضائية أمرحظور والتفتيش 
الذى مهرونه فى تلك الكالباطل قانونا ولا يصح 
للمحاك الاعتماد عليه بل ولاعلشهادة من أجروه 
ولاعلى مااشتونه فى محضرح أثناء هذا التفتيش 
أوعقب اجرائه من أقوال واعترافات مقول 
مخصوطا أمامهم من الم:همين لآن مثل هذه 
الشبادة تتضمن فى الواقم اخباراً منهم عن أمر 
ادتتكبوه مخالفاً للقانون فالاعنياد على مثلها فى 
إصدار المحم اعماد على ع كقته الا داب 
(لمتمصم: ) وهو فى حد ذاته جرعة منطيقة 
على المادة(+١١)من‏ ةانونالعقوباتسالئة الذ كر . 

« وحيث ان الثاءت فى الدعوى الالية أن 
ضابط البوليس عم من نحرياته أن المتهمة قهيمة , 
فتيحه عطيفة تتحر فى المواد المحدرة فقصد الى 
منزطا وفاحآها بالدخول فيه بخير سبق علم منها 
بذلك ثم فتشسكنها مععدمحصوله على اذذمن 
السلطة القضائية الختصة بتفتيش منزطاوقد نظامت 
الطاعنة لدى المحكمة الابتدائيةمن هذاالتصرف 
المخا اف انون وسكت بطلا نهذه الاجراءات 
ولكن المحكمة قضت يعدم قبول عذا الدفم 
لأ يدائه من الدفاع بعد سئال المتيمين وسماع 
اقوال الشبود وبعد فكأ الدفاع فى موضوع 
التيمةواضافت المحكمة الىذلك انا نكار الطاعنة 


امام النيابة وبالجلسة لا مجدى شيمًا امام اعترافها 
السابق حصوله امام رجل البوليس المحقق وامام 
شهادة امتهم الاول ( كذا)وقد ايدت الأحكمة 
الاستكنافة حكم محكمة اول درحة لاسيابه . 
د وحيثالافها بتعاق عاذه ري اليه المكم 
المطعو ذفيه من أن حق الطاءئةفى السك ببطلان 
ضر التفتيش أعدم الطعن عليه قبل عاع اذو ال 
الشبود والتسكام فى موضوع التبمه - يلاحظ 
ان ما ذهب اليه الحسكم المذكورقهذا الصدد 
غير وجيه لازبطلان عضر التفترشاعدمالا ذن 
به من السلطة لمختصة عمس النظام العام فيجوز 
الؤسك به فىأية حالةكانت عليها الدعوى . 
« وحيث انهلا لَكذاك للتمسكبالاعتراف 
اقول بممدوره من الطاعنة أمام رجل البوليس 
الحدق اذ لايصح الاعمادعلى اعتر اف بشبته نفس 
هذا القق فى معضره الباطل منسوبا الىالمتبمة 
« وحيث أن تعويل الح المطعون فيه 
أخيرا على شهادة عبد المعطى حسين الذى كان 
متهما همع الطاعئة هو أيضًا تعويل فى غير محله 
اذ فضلاعن الظاهر من سياق الحكم المذكور 
أن الحمكمة لم تذكر هذه الشبادة الا من باب 
التوسم والتكملة لما سبق وأوضحته من الا"دلة 
وان الاأدلةالتى أرادت المحكمة ف الوأقم ونفس 
الا'مس الاسة:اداليباهى شهادة ر جل البو ليس الحقق 
الذى أجر ى التفتيشو الاعثراف القو ل تعيدوره 
أمامةمن نقس الطاعنة أمبلاعن ذلك فاهعراجعة 
الاقوال!اتى ابد اهاعبد المعطى حسين ىهف االصدد 
سواء أمام البوليس أملدى النيابةالعامة أممجلسة 
المرافعةأمام لمحسكمةيعلم أنهالاتؤدى إلى النتيجة 
التى استتخلصهامتها اللمسكمالمطعون فيه وذكرها 
من باب التوسم والتسكملة ما سلف البيان . . 
دو حيث انهلاشك اذزف ان الكو المطعو نْ 
فيه اذ جاء مسسا على محضر للتفتيش 


القسم الأول 


السنةالرابعةعشرة #موسم 
الباطل قانو ناوعل اقو ال رجل البوليس الذىأجرى 
هد االتفتيش وعل مانس ب الىالطاعنة من الاعتراف 
أمام تمس هذا الحقق فعل اقوال امتهم الثانى 
التقدمذ كرها ولميكن لذلكال> ستندفى إدانة 
الطاعنةغير هذه العتاصر يعتبرحكا باطلا وتعتير 
الطاعنة اذن بريقةممااسى ليها اذلادليل عليهافى 
المكم خلاف مانوضح وعليهلتعين قبول الطعن 
الحالى موضوعا و تق ضالمكم المطعون فيه وبراءة 

الطاعنةتما ذسب اليها . 
( طعن فبيية فتيحه عطيفه ضد الباية رقم وه سنة ع ق 

باليئة السابقة ) 
الذدل 
مأرس سنة عمو ١‏ 
سول . العقاب عليه ظاهراً كان أر مستتراً . النوص 
فالس لاتقاط التقرد . تبرئة التهم مع عدم يان 
أنهذا العمل لميتخذستارا القسول. يطلان ٠‏ ( القانون 
و لسة 8رو) 
الميدأ القائوق 

إن المادةالا ولى من القانون رقم غ لسنة 
عمو( بشأن منع التسول تنص عل عاب كل 
شخص صحيح البزية تبلغ سنه خمس عش رةسنة 
وأكثر يوجد متسولا فالطريق العام أو 
فى المحلات العمومية ولو ادعى أو تظاهر 
أداء خدمة للغير أو عرض العاب أو بيعأى 
شى. . ويظبرمن صراحة هذاالئ ص أن القاثون 
يعاقب على السو لف الطرق والهلات العموهية 
سواء أكان هذا النسول ظاهرا أو مستترا » 
قلا حول دون أعثار الشيخص مسولا ماقد 
يتذرع به من الأعمال لكسب عطف اجخهور . 
ومتى ثبت أن غرض الهم الآول هوالتسول 
والاستجداء وأن اللأعمال اللاخرى الى يأتيبا 


: اما هى داز لأخفاء التسرل وجب توفيسع 


موس العدد التاسع 


العقاب . لذلك يتعين على قاضى الموضوع أن 
بدين فحكنه أن هذه الاعمال غير مقصودة 
لذاتها وأنهائذو وراءهاغرضاً آخرهو النسول 
أو أنها أعمال صادقة مقصودة إذاتها وليست 
ستاراً للا استجداء ما بتعين عليه بان الواقعة 
المعر وضة عليه بياناً كاملا حتى يتسنى لمحكية 
لض مر أقبة تطبيق القادون على وجب هالصحيح 
فاذا اقتصر الحم فى معرض بان الواقعة على 
قورأه أن بعض ركاب إحدى المرا كب كانوا 
يلقون نقوداً فى البحر إلى المتبمين مقابل أن 
يغوص الاأخير ون ف الميامو ينتشاوهالا نفسبم 
ولم يبين سبب وجود المتبمين فى البحر ولا 
حقيقة موقفهم من الركاب ولا طبيعة العمل 
الذىقاموا به وهل قصدوا بدالى إخفاءالنسول 
أم لم يتقصدوا وميد علىماجاء بالك الابتداثى 
من أعترافهم ففحضر ضبط الواقءة بالنسول 
وما شبد بهالشبودمن ضبطهم ين.ولون . فبذا 
النتقص ف يران الوقائع يعيب الح . ولا يحدى 
مع هذ النقص أن يذكر الحك أن الحكةتر ىأن 
الغوص فالبحر لالتقاط النقودهو من قبيل 
المارة ونوع من الرياضة وليس تسولا لان 
هذا القول لا ينق إمكان اتخاذ هذا العمل 
ستاراً النسول. . 

0 

« من حيثانحصل الطع نأن النيابة العامة 
أمممت المطدون ضدم ,أنهم يتسولونبدائرةقسم 
ينا يود سعيد مع أنهم قادرون على الع.ل 
ؤالكسب وانخاذ حرفة شريفة بتعيشون منبها 
فقضت محكمة بور سعيد المزئية حبس كل 


القسم الأول 


السنة الرايعة عشرة 


شبادة شاهدين دالة-علضبطهميتسولوزبالتظاهر 
بأداء جم لكاذب ومن اعتراف المتبمين يذلاك 
ضر ضيط الواقعة ولكن الممكمةالاستئنافية 
الغت هذا المكم وبرأت المتهمين وأثبتت فى 
حسكمها أن الوقائم المنسو بة ألبيم فى أن بعض 
ركاب إحدى المرا كب كانوا يلقون تقودا فى 
البحر إل المتبمين مقابل أن لغوص الا'خيرون 
فى الماء وينشاومها لانفسهم وان المحكمة رى 
ان هذا العمل هو من قبيل المهارة ونوع من 
الرياضه وليس ثسولا بالمءنى المعروف فطعنت 
النيابةىهذ | الهكعلأساس أنه أخطأ فى لطبيق 
القانون لان طلب المتيمين التقود من اركاب 
يعد لسولا أما غطسهم فق البحر لالتقابلها فلا 
إعدتملاثوحر فةحقيقية له و تظاه ربنم لكاذب. 

« ومن حيث أن الادة الاولى من إلقا نون 
رقم هعلسنة #م؟١‏ إشأن منع التسول تنمنعل 
عقاب كل شخص صحيح الننية ببلغ سنةجس 
عشرةسئة فأ كثر بوجدمتسولا والطريق العام 
أو فى الات العمو مية ولو ادعى أو الظاهر بأداء 
خدمة للغير أوعرض العابُ أو بيع أى شىءويظبر 
من صريح هذ |النصأذالقانون يعاقب ع لالتسول 
فى الطريق واللحلات الع.ومية سواء أكان هذا 
التسول ظاهرا أوكان مستترا فلا يحول دون 
اعتبار الشخص متسولا ما قديت ذرع به من: 
الاجمال لتكسب عطف المهور ومثى ثبت أن 
غرض النهع الاول هو التسولوالاستجداءوان 


الاعمال الا خرىالتىيأئيها إغا هىستتارلاخفاء 


السو ل وجب توقيم العقابلذاك يتعينعلقاضى 
الموضروع أن لبين فى حكمه ما إذا. كانت هيذه. 


5 الأصمال غير مقصوق د55 لذاجما وأنها م و راءها 


غرضا آخر هو التسول أو أنها امال صرئادقة 
مقصودةلذ انها وليست ستاراللاستجداء كالتعين 
عليه بيان الواقعة المعروضةعليه بيانا كاملا حتى 


يتسنى لحسكمة النققض صراقبة تطبيق القاونعل 
وجبه الصحيح . 
..' « ومنحيث أنال-؟ المطعون فيه اقتصر 
فىبيان الواقعةعلى القول انمض ركاب إحدى 
المراكب كانوايلقون تقودا ف البحر الى المتبمين 
مقابل أن يغوص الا خيرون فى المياه وينشاونها 
لاأتنسههولم لبين سبب وجود المتهمينق البحر 
ولاحقيقة موققهم من الركاب ولاطبيعة العمل 
الذى قاموابه وهل قعبدوا بهإلى إخقاء التسول 
أم لا ولح يرد على ماجاء - الابتدائى من 
اعثر افوم فى مشر ضبط الواقعة بالتسول وما 
شبد به الشهود من ضيطهم يتسولون . وهذا 
إلتقص فى بيان الوقائع يعيب الحم لانه لا كن 
محكة النتقض من صياقبة تطبيق القانون وهو 
ما نطابه النيابة قطعنها الحا أما ما ذكره الحم 
لعد ذاك من أنالحلمة ترى أن هذا العمل أى 
الغوص ف الرحر لالتقاط النقود هو من قبيل 
المهارةو نوع من الرياضة ولي ستسولا فلا ينىانه 
يكن اتخاذه ستارا للتسول . :. 
« ومنحيث انه لا تقدملتعين أ#ض الحم 

وامادةالقضيةلحسكمةالزقازيق الابتدائية لاحم 
فيها مجددامن دائرة أخرى . 

( طعن على حسن ريحان وآخرين ضد اليابقرقم ##باه سنة 
عاق بالحيثة السابقة ) 


0000 
١‏ مارس سنة 131 
قئل عمد . أثيات نة القتل , لا فرق بين أن تكون الوناة 


0ك 


حصات من جرح فىمةتل أومن جرح فغيرمقتل ٠‏ 
لضن 
الميدأ القانوى 
: متى ثبت لحك الموضوع أن الهم ضرب 
ايجنى عليه إبسكينعدةضر بات قاصداً متعمداً 
ولذاوأت الزفاةتخضلتك من آثان تمن هده 


القَسم الول 


السنة الرائعة عشرة فم 
الضر بات وتسيبتعنها فهذا المتهم يكون قاتلا 
وعقابه ينطبق حقاعلالمادة ١4/,‏ فقرةأولىءن 
قانو زالعقوبات التّىلاتتطلبسوى ارتكان 
فل على الجنى عليه يؤدى يطبيعته إلى وفاته بذية 
قتلدسواء أ كانت الوفاة حصلمن جرح وقع 
فمقتل أممن جرح وقعفغيرمقتل مادامت 
الوفاة ننيجة مباشرة الجرعة . ومىّبين ١‏ 
أركان جر بمة القتلمن ثبوتنية القتلو الطعن 
بآلة قائلة وحدوث الوفاة من الطعتات فلا 
يعيبه عدم بيان الجروح الواقمة فى مقتل 
والجرو ح الواقعة فىغير مقتل مادا أنه ينها 
جميعبا ونسب حدوما إلى الماهم . 
اليو 

« عا ان صل الطعن ان الممكة أخطأت فى 
تطبيق القانوزعل الوقائمالثابتة فى الدعوى وبيان 
ذلك ان الثابت من أقوال مفتش الصحة التى 
اعتمدتها المحسكمةان الجر حالكارن خلف الأذن 
اليسرىلعيد السسلام عيدالمعبو دالةتيلهو وده 
الذى يعتبر فى مقتل أما الوروح الا'خرى التى 
أصيب بها فلا تمتب ركذلك .م انه ثابت من 
تغرير الطبيب المشرح الحئة ان الوفاة نشأت عن 
الجرح الذى بقيضة يد الجنى عليه وبخصوص 
هذا الجر ح ثابتمن أقوالالشاهد الاول ( عبد 
المنعم على جير ) أنه حدث للمجنى عليه سبب 
انه أمسك السكين من بد الطاعن شع ان امحسكمة 
لم قبين مواقم الضربات التى أعابتف الى عليه 
مقتلاما فانها رجو ع الى أقوال الشاهد الاول 
فان مثودى ماتقدم يفيد ان المرح الذىأخدث 
الوناة لم يكن فى مقتل وان الطاعن لاشأن له به 
اما الحرح الذى حدث فى مقتل خلف الاذن فم 
سيب الوفاة وعل ذلك ذالاصابات ألتى وحجدت 


مومع العدد التاسع 


بالى عليه لم تكن لتؤدى للموت ولا الحرح 
الذى تسيب فيه الى عليه واحدهلئفسه لعمله 
وهو الجرح الذى أدى وحده مباشرة للموث 
ولا شك ان المجنى عليه قدأحملفىعلاجه »وق 
هذه الحالة اتفق الشراح على انه لاعكن اسناد 
ممة 5 القئل الى الطاعن وكل ماعك نأن يسند اليه 
هو نبية الغرب المففى الى الموت مادة ٠‏ 

عقوبات علىأن وحود نية ة القتل أو عدمه ل 
كاف وخددم ع العد امرك نهام فىجرعة ة القثل هو 
وحود السيدية اد دين الاصابةوموثت المحنى 


عليه ومن هذايتضحخطا ا لي 


المادة .موا ذقرة أوى من قانون المقوبات 
معان أقصى ماتق دىبالتم نظريةالقصدالاءةالى 
انتطيقعل فمله المادة 7٠٠‏ من قانون العقوبات 
أوعلى أبعد الحدود اعتياد المرعة المنسوبة إليه 
شرومافىقتل جمد . 
« وبما انهعراجعة السك المطعوذفيه تبينان 
اله_كة بناءعل الا'دلة التى طر<ت أمامها قد 
اعتبرت جميع الاصابات الى وجدت بالقتيل 
ومبيئة فى الكشف الطى وفالصفة التشر حية 
وق الحمكم حادثة كلها بفعل الطاعن سواء الواقم 
منها فى مقثل أو فى غيره ولاشىء منها حدث 
بفعل!اجنىعايه أوباهاله وكذلكعراجعة أقوال 
000 (عبد اللنمعل جير) أمام لحمكة 
أنها خالية من لسبة 1 رحالسادس ف الصفة 
7 يحية ( وهو الجرح الذى أدى الى الوفاة ) 
إلى عمل القتيل بل أقواله جاءت دالة على أنه لظر 
الطاعن يضرب القتيل بالسكين والقتيل لضربه 
سصاولا شىء يدل على أن للشاهد أقوالا أخرى 
إخذت. بها الحكة 
دوبما أن المحكة اثبئت فى الك المطعون 
فيه نية القتل عند الطاعن من استعاله لالة قائلة 
وهىالسكين ومن طعئه بها الى عليه مدا عدة 


القسم الاول 


السنة الرابعة عثرة 


طعنات فى مقّئل وقررت أن الوفاة حصات فعلا 
لسيب هذه الغريات . 

و وعا أنه متى ثبت لحمكة ا موضوعارتف 
الطاعن ضرب الى عليه سكين عدة ضربات 
ادا ومتعمدا قتله وقد حصاتالوفاة من اثار 
عض هذه الضربات ومتسب به ة عنها يكون قاتلا 
وينطيق عقاه <قا على المادة 154 ثقرة أولىمن 
قانون العقوباتالتى لاتتطلب سوىار:-كابفعل 
عل المحنى عليه يو دى لطبيعته الى وفاته بنيةقتله 
فسواء أكان اموت حصل من جرح وقمفىمقتل 
أو منج رحوقم فغيرمقتلمتى كانت الوفأة نتيحة 
مماشرة للجرعة 
«وعاانالحكائبت تان الوفاة تسببثعن الجر حالذى 
أحدةه الطاعن بنية القتل و ل مسب أى تقصير 
لامحتى عليه فى العلاج فالكشوف الطبية حتى 
يقال بأنالو فأة ليست نتقبجةلاحرح ولكنها نتيحة 
للأحمال ى الملاج ٠‏ 
«وعا انال امطعو ذفيه قدبينبوضوحأركان 
جره ةالقتلمن نيةالقتلوالطعنيا | لتحمادة و حدوث 
الوفاة فعلا من الطعئات قلايعييه عدمبيان لمر وح 
الو افعةٌ فى مقتل والواقعة فى غير مقتلمادام أنه 
ينها جيعها ونسب حدوثها لأمتهم الطاعن 

(طعن عيد الله حسين العقيل ضد الأيابة م وخ سئة 4 اق 
الميثة السابقة ) 
ايلا 
٠‏ مارس سل عمو١‏ 
١‏ - اع شرعى شروطالقكءهء( المادة ”٠١‏ عقوبات ) 
+ ئة القتل . مسألة موضوعية .متىكتد خل عكمةانقض ؟ 

( لادان لم مر تج ) 

الميادىء القانونية 

لانراعؤأه يحبعوين يتمسكعالة 
الدفاع الشر عى أ نكر ذمعترفأصراحة بماوقع 
منه وأن سي نالظرو فال ىأ ته إلىهذ! الذى 


القسمالاول 


السنة الرأبعة عشرة رفس 


وقعمنه ونوع الاعتداء الذى وقع عليه وهل 
كان عل شخصه أو على ماله وهلهومن نوعما 
يجين ذلك الدفا ع الشرعى : فاذا كان المنهم نفسه 
قدأن ياتا ماأسيد لبد وداردفاععاميه على 
هذا الانكار فان ماجامعل لسان الحامى عرضاً 
وعلى سبيل الفرض والاحتياط م نأن الهم 
كان فحالة دفاع شرعى لا يعتديردفعاً جدياً 
تكون الحكيةمازمة بالرد عايه . ولا يقيلمن 
المتبم فى مثل هذهالحالة الطعن على الحك الصادر 
عليه بمقولة أنه أغفل الرد على هذا الدفع 

© نية القتل مسألة موضوعيةيحتة لقاضى 
الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من 
الدلائل ومتى قرر أنها حاصلة للاسباب الى 
بها فى حكه فلا رفابة محكمة النقض عله إلا 
إذا كان العقل لا يتصور إمكان دلالة هذه 
الأسباب علها أو إذا كان فما استنتجته الحكة 
فى هذا الشأن من وقائع الدعوى "أو ظروفه! 
شطط أو مجافاة لتلك الوقائع . 


امير ' 
«حيدث انالا وجهالاول والثانى والرايم من 
هذا الطعن تتاخص ف ان الواقعة التى اثبتها 
الح المطعون فيه تؤدى الى ان الميبى عليه اشتبه 
والطاعن مجر داشتياه وحاول القيض عليهوفضلا 
عن أن القيض ف ذأنه بعير ميررجرعة فان ماأناه 
الطاعن ان هوالا دن قبيل الدفاع عدن أفسه 
وحريته وأنه على أسوأ الفروض يكون الطاع نقد 
كوه حجنحة مغطيقة عل المادة 9 0 6غ من قانون 
العقوبات ولضريف الطاعن الى ماتقدم أن اميه 
سك لدى الحمكة بحق الدفاع عن المال وظاهر 
اله قد الدفاععن_النفس وسو اءكانهذا أوذاك 


فانالحمكمة لم ترد علىهذا الدفاعئما بوجي يطلان 

الم الملاكور ونقضه . 
«وحيث اتبالر جوع الى حضر جلسة ١‏ وير 
سنة 986 ١‏ |اتى حصات فيها المرافعة ف الدعوى 
الحالية يعلم ان الطاعن عندما سألته المحمكة عما 
اسند اليهأ نسكر وقال « كنت حارس القطن ومسكته 
إسرق بالنهار » وبعد ان ثر افممحاميه عل اساس 
انكارالتهمة قرد فىختام مرافعته العبارة الآنية 
الهم عل فرض انه طمنه ( أى طمن اللهنى علية) 
فانه كان يدافم عن ماله وهذا على اسوأ الفروض 
« وحيث انه مما لانزاع فيه انه يجب عل من 
يتمسك محالة الدفاع الشرعى ان يكون معترقا 
صراحة يما وقم مندوان يبي نالظروف التى الجأنه 
الى هذا الذى وقع منه وهل هذا الاعتداء وقم 
على شخصه اوعلىماله وهلفها حص لله من هذا 
الاعتداء مالمجيز ذاك الدفاع الشرعى فاذا 
كان انهم نفسه قد انكر بتاتا ما اسئد اليه ودار 
دفاع اميه عليهذا الانكارف كان ماجاء على لسان 
لمحا عرضا وعلى سبيل الفرض والاحتياطمن ان 
الهم كان فىحالة دفاع شرعى لايعتير دفءاجديا 
تكون المحكمة مازمة ارد عليه ٠‏ ولا يشبل 
من المتهم فى مثل هذا الالة الطعن على الم 
الصادر عليه عقولة انه أغفل ارد على هذ! ' 
الدفم لغياف الى ما تقدم ان الواقعة ألتى اثبتها 
1ك المطعون فيه لانتودى عل ىكل حال الى حالة 

الدفاعالشرعى التى يتمسك بها الطاعن الآن , 
« وحيث اله لذلك تكو نهذهالاوجهالثلانه 
متعيئة الرفض . 
« وحيث أن حاصل الوجه الثالثازشظروف 
الواقعة لاتفيد ان الآلة التى استعمات ف الحادثة 
كانت كدليل ع وحود نية القت ل لدى الطاعن ل 
هى تقطم انه ماكان يقصد من 5 5 
سا١‏ 


هيشم العدد التاسع 


ابعاد الى عليه عنه و تفادى عدوائه الذى بدأ 
منه بغير ميرر قانونى وعليه فالواقعة ما تنطبق 
عليه المادة ( +70 ) من قانون العقوبات . 

د وحيث انه بارجوع الى الحسكم المطعون 
فيه بعلم ان الجمسكمة اوردت قيهخاصابيذ هالنقطة 
العمارة الآتية وهى « وحث ان نية القتلثايتة 
من أن الهم استعمل لةقائلةوهىالسكينوطءن 
بها الجنى عليه فى موضع خطر من جسمهفتفذت 
الى تمهويف الصدد وقد ثبت منالكشف الطى 
ان هذه الاصابة يجوز حصوطا من الطعنبا لة 
حادة كالسكين 6 . 

د وحيث انه من المتفقعليه ان نية القتل 
مسألة موضوعية محتة لقاضى الموضوعتقديرها 
بحسب مأ يقدم لدبه من الدلائل ومتى قرد انبا 
حاصلة للأسباب التى بينها فى حكه فلا رقابة 
ىك ةالنتقض عليه الامم الا اذا كان الءقل لايتصور 
أمكان دلالة هذه الاساب عليها او اذاكان فيما 
استنتجته الحسكة فىهذ االشأنءن وقائع الدعوى 
وظروفها شطط أو مجافاة لتلاك الوقائع وهو مالا 
وجود له فيما اثبته الحسك المطعون فيه اليوم 
وعليه مكون هذا الوحه واجبا رفضه ايضا . 

( طمن مام مصلح عبد العال ضد التيابة رقم 95و مئة غ و 
يالبيئة السابقة ) 
الول 
مارس سنة وسو | 
اختصاص ء ولايةالمحا كالا"ماية ولاية عامة أصيلة.الاستثنا. 
من هذه القاعدة يحب أن لا.تعدى حدودهالضيقة , 
جرائم التفالس فى أحوال الافلاس الختلط . من 
اختصاصالحا 1 الخدلطة . ارتكاب المفلس جر عى 
نصبواختلاس . اختصاص الحا م الاأهلية , ليس 
للبحام الأهليه أن تتخلى عن اضتصاصها للحام 
الختلطة . ( المادة و١‏ من لاتحةترتيب الا كالاهلية 
والمادة 1 من الكئاب الثابى منلانمحة ترتيب الها 3 
الؤتلطة ( 


القسم الاول 


السنةالر أبعةعشرةٌ 


المدأ القانوى 

إن ولاية انحا 1 الا“هليةالحك ف الجرائم 
الى تقم من المصر بين و اللاجانب غير المتمتعين 
بالامتيازات الأاجنيةهى ولايةعامة أصيلة . 
وكل ماحد من سلطتها فى هذا الشأن جاءعلى 
سيل الاستثناء , والاستثناء بجحب أن سقف 
حدوده الضيقةولا يصم التو سع فيهأو القياس 
عايه » فتىرفعت للبحا كم الاهلية قضية بوصف 
جناق يدخل فىاختصاصبا العام وجبعليها 
النظر فيها وعدمالتخبىعن ولايتها . ولايغير 
من ذلك ماقد يكو نمن الارئياط بين الجريمة 
المرفوعة إليها وبين جريمة أخرى مرفوعة 
أمام قضاء آخر لآن النظر فى ذلك الار تباط 
والحكعلى تتائجه لايكون إلاإذا كانت الجرائم 
المر تبطة يبعضها معروضة أو يمكن عرضباعلى 
قضاء واحد . وعلى ذلك فلا يحوز لمحا كم 
الأهليةأنتحك بعدم اختصاصها إلا اذا كان 
الوصف الجناتى الذى رفع إليها يخرج عن 
ولايتها مموجب نص صربحخاص . واننا 1 
الأهليةمنوعة طيقاًاليادة ١١‏ من لانحة ترتييبا 
والمادة + من الكنتاب الثاتىمن لا نحة تريب 
الها كم الختلطة من نظر جراءم التفالس 
بالتدليس والتفالس بالتقصير فى أحوال 
الافلاس الختلط . فاذا تقدمت لها جر بمة بهذا 
الوصفف فيجب عليه أنتقرر بعدم اختصاصبا 
بنظرها . أما ما يرتكيه المفلس من الجراثم 
الأخرىفالنظرفيه من اختصاصراو يجب عليها 


الفصل فيه . وإذن فاذا قدمت الثيابة متهماً 


| يوصف أنه اختتلسمالااشركةالتىهو وكيلبا 


البنوك وكان لهذا المتهم تبسة منظورة أمام 
الها م الختاطة وهى التفالس بااتدليس 
وبالتقصير فان مايكون من الارتباط بينهذه 
النبمة الا”“خيرةو بينتهمتى الاختلاس والنصب 
لابيرر أن تتخلى انحا كم الا/هلية عن الفصل 
فىهاتين التبمتين لقضاء آخر ليست له ولابة 
الح فيهما . 
الكو 


2 دن حي ان حمل الطعن ان الطاعءن 
اشهر افلاسه من الحمكة الختاطة بحم مؤدخ 
+ نوشير سئة901ةاو اهمةهالنيابة المحتاطةبالتفالس 
بالتدليس والتقصير وقبل أن يم التحقيق القائم 
معة بشأن ذلاك رفءعت النياية العامةالاهلية عايه 


الدعوى المالية أمام محكمة بندر طنطا الاهاية : 


فى 9» ديسمبرسنة |#و اتتهمه بانه بصفتهوكيلا 
عن الشركة التدارية الصناعية الحتاطة اختاس 
مياخ م ها والالامامامن أموالالشركة 
المذ كورة المسامة اليه يصفتهالمذ كورة لادارتها 
وبانه توصل الى الاستيلاء علىميلغ 1ه 47 باجنييا 
و51 مايا من النك الاهلى والينك الايطالل 
ونئكمصروبنك درسدينرباستعالهطرقااحتيا لية 
من شأمها ايهام البنوك المذكورة بوجود واقعة 
مزورة فى صورة واقعة ميحة بال ارسل أيها 
شبادات بوجو دكياتمن الاقطازوالغلاليمخازن 
الشركة حالة انها لاوجود لها فدفم الطاعن إعدم 
اختصاس مساك الاهلية ينظر ا ين لأنهها 
تدخلان فى التهمة المنظورة أمام الحاكم الختلطة 
وهى التفالس بالتدليس وبالتقصير و لان الحا م 
الأهليةمنوعةمن نظركل حنايةًاوجئحة صدرت 


من مفاس وتسكون من اختصاص الماك الختلطة 


القسم الاول 


السئة الرابعة عشرة ‏ فوس 


خكت مكةبتدر طنطابرقض الدفع وباختصصاص 
الكة بنظر الدعرى وتأيد سكا استئنائيا 
فطعن فيه انهم بطر بق التقض للا سياب المتقدمة 
ولاأنه لايهوز أن بحا كم عسرتين عن فعل واحد 

م ومن حيث ان ولاية المحاكي الاهاية 
الحكم ى المراثم ااتىتقم من المصربين والاجانب 
غير المتمئعين بالامتيازات الاحنبية هى ولاية 
عامة اصلية وكل ماتحدمنسلطتها فى هذا الشأن 
حاء عل سبيل الاستئناء والاستثناء جب أن ببق 
ف حدوده الضيقةولايصحالتوسع فيه أوالقياس 
عليه فُتى رفعث لمحا 1 الأهلية قضية نوصف 
حنالى يدخل فى اختصاصما العام وجب عايها 
النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها ولايغير من 
ذلاكماقد يكو ذمن الارئ.اطبين الجرعة أرفوعة 
البها وبين جرعة أخرى صرقوعة أمام قضراء |" اخر 
لان النظر فى ذلك الارئياط و المك عى عل نتانجه 
لايكون الا اذاكانت الجراتم المرتبطة ببعضها 
معروطية أو يكن عرضها على قضاء واحد وعل 
ذاك فلا يجوز للمحاكم الاهلية ان نح عدم 
اختصادممها ألا اذاكان الوصف المتائى الذىر فم 
اليها مخرج عن ولايتبا وجب نسصريح خاض 

«ومن حيث ان الحا كمالاهاي بة منوعةطبقاً 
لاعادةه١‏ من لاحةترتيبها والمادة" من الكةاب 
الثاني من لانحة ترتيب المحاكم اممتالطة من نظر 
جرائم التغالس بالقدليس والتفالس بالتقصير ى 
أحوالالافلاس الختلطفيجبع لالحا كم الاهلية 
أن '#رد إعدم اختصاصها ا عةبيذا 
الوصف فقط أما مابرتكيه المفاس من الجرائم 
الا“خرى فييق النظر فيه هن اختصاصها وجب 
ليها الفصل فية . 

«ومن حيث انالنيابةقده تالطاء ن للمحكمة 


الاهلية وصف انه اختاس مال الشركة التى هو 


3 وكلبا ويوصفانه وارقكي جرعة النصب على 


2٠‏ العدد التاسع 


القسم الاول 


السنةالرابعة عشرةٌ 


عض الينوكوهاتانالمر عتانتدخلانف اختصاص 
انحا كم الاهلية وختافان كل الاختلاف ع 
جر انم التغالس فى الاركان التى يلينى عايها كل 
5 وفى الاشخاص التى ثقع عليهم ولا عبرة با 
يكون من الارتباط بين هذه الجرائم لان هذا 
الارئباط لاببرر ان لاحلى الحا كم الاهلية عن 
الفصل فيا هو داخل فولايتها لفضاء آخر ليس 
المذكورتين , 
(طعن مصطنى حلبى أفندىطد النيابة رقم 58.# سنة 8 ق 
رئاسة وعضوية حضرأ تأصحاب العزة مصطفى ممد بك وز اق 
برزىيك وجمدةهمى حسي بك واحمدامين بكوعبد الفتا حالسيد 
بك مسكفارين وحطرر حضرة الا سداذسليان بوجت رئيس الثيابة) 
اك 
9 مارس سنة عيمو) 
١‏ قذف الموظفين . حسن النية . مناه ٠‏ ( المادتان أوس 


د لاللاع) 
؟ عمة وقائع القذف ٠‏ مسألة موضوعية 


١‏ ب إن كنه حمسن الذية فى جريمة قذف 
الموظفين هو أن يعتقد موجه التقدصوته وأن 
يقصد ب إلىالمصاحة العامة لا إلى شفاءالضغائن 
والاحقاد الشخصية ٠‏ 

لات ليس لحكمة النقض حدق مراقبة محكة 
ال موضوع فم تليته من صدة وقائع القذف 
مأدامت الآدلةالتى تستند إليها فىهذا الاثيات 
تنج عقلا ماارتأته فهذا الشمأن . 

امبو 

« من حيثان النيابة العامة اتهمث المءلعون 
غنيدها بانهما أولاقذط علنا دولة اسماعيل مدق 
باششارئيسجاس الوزراء سبب أداء وظيفته بأن 
اسندا اليه كذباأس الوكان- ادقا لأوجب احتقاره 


عتد أهل وطنهبأزر سم الثالى مبورة عث ل شخص 
دولته فى زى جندى واقف خلف عامل مصرى 
من الشركة تورتيكر وفت وقابض باحدى يديه 
عل كتفهواليد الاخرىمتفعة أعلى رأسه وفيها 
هرأوة وأمام العامل شخص أوروبى قد انمد 
خنحرافى قلبهوالدم يتدذقمنهو سم هذهالصورة 
للمتبي الاو لبصفءتهرئيسا لتحربر جريدة المشهور 
الاسبوعية لنشرها فنشر هابعد أن كت بأسفلها 
مافيد أزالعامل المذكور استتنجديذاكالحندى 
فدلا من أن شحده سيه وساقه القسم بدعوى 
أندمه لوثملاإس الاوروبيفاسندا لدولته بهذه 
الصورة والتعليق عليها أنه ميمل أمن .العمال 
المصريين إدضاء للاجانب ولشركة ثور تيكروفت 
ثانيا ‏ أهاناعلنا هيئة نظاميةهى ماس الوزراء 
بأن رسممالمتهم الثانوصورة تمثل اشسخاص الوزراء 


:| وقدد بطت اعناقهم حبلمربوطبا لخر هحجرثقيل 


والعام المديديركلهم بقدمه ويقذف بهم ف اطاوية 
وسلم هذه الصورة للمتهم الأول لصدةه رئسا 
لتحربر الجريدة المذكورة لنشرها فنشرهادت 
عنوان الوزراء بينعامين وكتب اسملها علىاسان 
العام الجديد.( أبعد عنى بق بغمك خلينى أفوق 
م اقل دمك) ي_ ومحكمة جنايات موس حكات 
الحالى للا'سياب الآنية . 
عن المرزرج اللر 

2 ودن حيث ان محصل الوحجه الأول من 
أوجهالطءن انالك المطعو ذهب الى انالواقعة 
الى تكثلبا الصورة موصوع النبية الأولى مسندة 
أو 8 لشخصه فى شكايات العمال ولكنإى أسية 
وحجوددولته علي رأس المسكومذلايئى أن الوقائم 


القسم الاول 


البنة الزاية عقوف" - +4 


الواردةبالسورةاسندت لدولتهفو قع القذف عليه 
ولوأرادالمصورأنعثل الحسكومة لكان بوسعهأن 
برمزطًا جندىأياكانالا أنه تعمد أنيمل هذا 
المذدى ملامح صدقباشاواعه مذكورصراحة 
فالتعليق ومتّكانمدلولالصورةظاهرا لاحتمل 
اللبس فايس للمتم م أن يتتصل منه بدعوى أنه ويسكن 
شصدهاما خاوشكاوى العمال من توجيه أي لوم 
لدولة صدق باشا فسبب من اسياب مسكرولية 
المترينإذأنه قاطع فأن إسنادهذ هالوقائع لدولته 
لابستند الى سيب صميح لاسا وأنه غير مخقتص 
بالنظر فىشكاياتالعمال 
« وهون حيث ان هذه الحكة ترى ما رأت 
حك ةالموضوع أذماماء بالصودة موضوعالتهمة 
الاأولى يقصد منه المصور ندل حكومة صدق 
باشالا شخ ص صدد ف بأشاوهى من قبي الرمز [-ه 
بأغعضوفيه يم يدذلك الاباسالعسكرى الذى يح مله 
صدق باشاف الصورةواطراوة التى يرفعبائماد لعل 
ان المصود أعا بقصدكثيل الساطة التنفيذية الى 
يرأسها صدق باشا أماماتقوله الذيابة من أنه لواراد 
أنعثل الحكومة لكان ف وسعه أنير م طابم#ندى 
أباكانولكنه تعمد أن يحم لهذ االجندىملامح 
صدق باشا وذكر أسعهفى التعايق على الصورة ‏ 
ما تقوله الثياية بشأن ذلاعغير وحيه لان الرمن 
يجندى أياكان لاببرز ماما الفسكرة التى بقصدها 
المورمن ثيل المكومة وتوحيه الثقد اليبا. 
«ومنحيث المحص لالو حه الثانى ازالحكم 
المطعو زفيه ذهب الى ان الاهال الذى قصدامتهم 
الأولتصويرههومن الافعال الساميةالتىلابثيسسر 
اظباد معناها بطريق الرسم الابأفعال امجابية 
كالافعال التى ظهرت فى الصورة موضوع الأبية 


الاولىوسامت السكمة بانهذه الافءال تفيدان | 


اباأحت ذلك يدعوى انه تصوير ماكان لاهال 
الحسكومةمن الأآثرالضار بعمصاحة العمال عل الوجه 
الذى اعتقد هذا الهم إصحته فى ضميره وقد 
أخطأت المحسكمة فى القول بان الافعال السلبية 
تعذر اظبار معئاها بطر إقى الرسم الابافعال 
امجاسة نقد كان وسع المصورأن يصور المندى 
المهملفى صدو رقسابية كا نيرسعه مستغرقاقالنوم 
مثلا ‏ نضلا عن ان السكمة اخطأت فى مجاراة 
لمم فىانه قدر القكرة التى اراد ابرازها تقديرا 
كافيامع ازمطالب العمال التى رفعت لاشركة فى 
4 ابريل سنة م#ع15 ووصات اليه بعد ذاك 
نحتاج لتحقيق لا أنسعا لهالوةت الذى القغى بيندفم 
هذهالمطالب للشركةوبين ٠ل‏ ابريلسنة عجرو ١‏ 
ناديم نشير الصورة فضلا عن ان الصلحة العامة 
لاتخدمبنشر هذهالصووة ف الوق تالذىطرحت 
فيه المطالب محث نظر الجبة الحتدة اذاصح الما 
وصلت اليبا ؤعلا ,: 

« ومن حيث ان الصورة موضوع التبمة 
لاتفيد ان السكومة تساعد الشركة على الفتك 
بعالا وكل :مارو خذ منها ان الحسكومة لاتريدان 
تتدخل بين الشركة وتمالها وانها بدلا من احابة 
عدوت الاستخاثة الصادر من العمال تسوقهم الى 
قم البوليس الأمر الذى لع.ور اما مااثبتته 
الحسكمة منو فألم النزاع بينالشر كة والعمال اذ 
ذكرتق حكمهاائه ثرت لديها إن لفيفا من العمال 
قصدوا الىروزارة الداخلية ارفمشكابانهم لوزيرها 
فل يظفر وا عقاباتهل:غيبه عن الدبوان إسببمرضه 
فذهبوا ال مكتب العمل الختص بالتوفيق بين 
أرباب الشركات وعهالهمفى المنازعات التى م#صل 
ينهم ولعد انب طوا لهشكوام صرفبمومن عنده 
واعدالياثم بالسعى لدىالشركة فى تحقيق مطالبوم 


الكو مة عاو نالشركة عي الفتك بعمالهاالاانما ؛ ثمذهبو | اليوزارة الاشغالي الحتصة عقئهيعقد 


لاع العدد التاسع 


القسم الاول 


,السئة الرابعة عشرة 


الالتزام بالاشر اف على اعمال الشركة وطلبو 1 نقد مباح لما 


مةابلةوز برها فارجأع باسان سكرتيره الى مألعد 
ثلاثةأيام وقدرجعوا اليهفىهذ الميعادفم يظفروا 
عقابلته أبِضًا وقد كأنوا ذهيوا قبل ذلك مرئين 
ا؟نتينلعد المرةالاولى الىمكتب العمل المشاراليه 
لمعرفة نقيحة المسعى اذى وعد به مديردفاجابوم 
فى المرة الاخيرة احابة فهموا منها انه تخلى عن 
معاوتتهم افصرح لبو انهم ينجحفى هذ ا السعى 
وانه لذاك يكل اليهم معالجة تزاعهم مع الشركة 
بالفسهمو قد حصل امهم فى المرة الاخيرة التىكانوا 
عائدينفيها منوزارة الاشخال الى حل نقابتبمان 
اعقرضهم رجال البوليس وفرقوا ججوعبم بالقوة 
والضرب الذىثرك ببعضهماثر جر وح وقدحصات 
هذه الوقائم جميعها قبل التاريخ الذى تشرتفيه 
الصمورة موضوع التبمة وليس فى تلك الصورة 
مايؤزيد على الو قالم المذكورة ولامحل بعد ذلك 
لاقتراحالنيابة تصوبر الحندى مستخرةافىالنوم 
لان هذا الوضع لانؤدى المنى الذى قصد اليه 
المصور والذى ثيتمن الوقاكم اماماتنعيه النيابة 
العامة على اللحكمة من أنها اخطأت فى مجاراة 
المتبوفى اندقدر الفكرة التى أراد ابرازها تقديرا 
كافيامع ان مطال ب العمال التى رفعت للشركة فى 
4 ابريلسنة عه ١‏ ووصات اليه بعد ذاك محتاج 
لتجحيق لابتسم لهالوقتالذى اثقضى رفم هذه 
المطالب للشركة وبين ٠ل‏ ابريلسنة سس ١‏ تاريخ 
نشر اأصورة فضلاعن االمصاحة العامة لاتخدم 
بنشر هذه الصورة فى الوقت الذى طرحت قيه 
المطالب نت نظر الجمبة الحتصة ماتئعيه النيابةفى 
هذآالشأنلاحل هلانحسن النيةفى جريعةقذف 
الموظفينليس الاانيعتقد موجه النقد كتهوان 
شد منه الى المصلحة العامة لاشقاء الضغائن 
والاحقاد الشخصية وقد اثبت الك المطعون 


بين من ان توحيبه احكومة 
كاذعن ذلكالفعل الذى اعتقدا ف ضميرهما جيه 
وانبماقدرا هذه الصحة تقدير ا كافيا لاثيات ان 
هذا التقد كان ساعث حسئ النية وارادة خدمة 
المصاحةالعامةلاداعث التشهيروترىهذهوالحكة 
ان ما استنتجته محكمة اللأوضوع فى هذا الشأنلا 
يثناى مع الثارت فى الصورةوف الوقائعالتى بينت 
فى الم 

«ومن حيث أن محصل الوحجه الثالث ان 
محكمة الموضوع اخطأت فى القول بان الصودة 
موضوعالتهءة الاولى ليمت الانقدا مباحاوجه 
الى الحسكومةمن المتبمين عد ان اعتقدافى ضميرها 
صحتهوقدراه تقديرا كافيا ولميةصدامئهالاخدمة 
المصاحة العامة ول-كمة النقض طيقا لما استقر 
عليه الرأى فقاوقضاء الرقابةعلى محكمة الموضوع 
فى جرائم النشر فلها ان تععلى الالفاظوالعبارات 
موضوع التيمة العنى الحقيق حسيما ترئو لوكان 
ذلك على خلاف مارأنه محكمة ا ملوضوع ا ان 
لما انضا ان تلستخلص حقيقة مابرى اليه الت 
وقصدهمائتشر ولذلك متك النياية لمكمة النتقض 
تضم الاأمور ذه ابها وتكيف الواقعة النكييف 
السليم باعتا رهاقذ فامو جبالدولة #عاعيل صدق 
باشا رئيس محلس الوزراء لسيبأداء وظيفته اسند 


١‏ ويه لدولته أمر غير صخبيح وخادرج عنصمل وظيفته 


ولم يكن الدافع ذا الاسناد هو خدمةالمصاحة 
العامة واعا ارضاء شهوة حزية . 
«وهئحيث اندلا ئزاعق الالصورةموضو 

التبءةالاولىتتضمن قذفاولكئهغيرمو جه لشيخص 
صدق باشابللكومة صدق باشاماتقدمالقول 
اسئد اليها المصور انها تهمل ام رالعمالولا تقوم 
بالواجب عليها ازاء شركة تورئيكروفت التى 
يشكوالعيال ارهاقها ابام وهذا الطعن لاعقاب 


فبه ان الفعل الذي ارتسكبه المتبمان ان هو الا | عايه لان المتهمين اثبتا حسن نيتها فى توجيهه 


العدد النأسع 


للحكوم ةم أثبتال-كمة الموضوع صحة الوقائع 
الى تضمتبها تفده وليس لمحكمة النقض حق 
مراقية محكمة الموضوع فم تتدتهدن صعة وقائم 
القذف ما دام ان الأدلة التى تستند عليها فى هذا 
الاثبات تنتج عقلا ما ارتانه فى هذا الشأن . 
1100 
« ومن حيدث ان صمل الوجه الرايسم أن 
المحكمةحكمت ذبن أءة المتبمين من التيمة الثانية 
بدعوقى ال الصورة موضروع هذه التبمة 75 هى 
الااظبار لليغض الذى مخالج صدور المتبمين 
ورحال الوفد كو الوزادة وهذا لاعةابعايدقانونا 
لان اظبار مثل هذا البغض لايعتبر بذاته اهانة 
الااذا حصل كيفية تؤدى الى الرداية بالكرامة 
والشر ف وهذا مالايؤدىاليهفعل المتيمين اذهو 
عبارة عن أظبار هذه النية بصورة هن الصور 
الداخلة فى المدلولات المادية بكلمة السقوط التى 
حرق العرف على استعماطاق التعريرعن تنحى 
الوزارةعنكراءى الحكوقد اخطأت المحكمة قَ 
القول, أذ نتنصو سل اعضاءهما س الوزراء وقدربطت 
اعناقهم حبل مر بوط 15 خره ححرثقيل والعام 
الجديديركلهم بقدمهو يقذف بهم فالباوية تصوير 
غيرمزربالشرف والتكرامةم اخطأت فى اباحة 
التعيير بلفظلةالسقوط ف عنى تنحى الوزراء عن 
كرسى الحم خلانا ل احكمت به تحكمة النقض 
فى5 ماب سنة .191١‏ 
« وهن حيث اذالصورة موطعالتهمة الثانية 
لان من على القمة لاير يدهم وليست تلك القمة 
الا العام المجرى الجديد ومءتى ذلك انا مصور 
لا بريدان يحل العام الجديد والوزراء فى الحم 
ولس 2 ذلا كاهانةالوزراء ولامساس باشخاصهم 
ولا خدش لشرفوم وكر امتهم اما الساسلة التى 


مك الاول 


السنة الرابعةعشرة ‏ .4 


00 أ 

( طمن النيايقضد عبر عزى أفندى وآخر رقم ورم سنة 
ؤق رئاسة وعضوية حضرات أصهاب السعادة والعزة عد الرحن 
ابراهم سيد آحد باشا وكيل الممكنة رمصطفى همد بك وزكى 
برزى بك وأحمد أمين يك وعيد الفتاح السيد بكك مستشار بن 
وحضورحضرة الاستاذ جمد جلال صادق رئيس النيابة ) 


1 
4 مارس سنة موا 
١‏ حم , عدم استيفا. الشروط التى تقرم عليه الجرعة ٠‏ 
قصور مبطل .. ( الادة 164 ت ) 
؟ - صب . مت تتوافرهذه الجرمة ؟ (المادة #و؟ عقوبات) 
+ تلبيهئرع الملكية وتسجيلهذا التنبيه . التصرف ف العقار 
المراد نوع ملعيته . لاعقاب ( م “#اووع ) ٠.‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن عدم النص فى وصف التبمة على 
استيفاء الشروط الى تقوم عليها الجريمة كاف 
نذاتهلهدم تلك الجر يمة . جر بمةالنصب بطرريق 
الاحتيال القائمة على التصرف فمال ثابت 
ليس ملكا لليتصرف ولاله <قالتصرف فيه 
لاتتحقق إلا باجتهاع شرطين_الآأول_أنيكرن 
العقارالمتصرف فيه غيرمماوك اليتصر ف و_الثالى- 
ألا يكون للنتصرف حق التصرف فى ذلك 
العقار . فالاقتصار فىو صف التبمة عل القول 
أن زيداً ارتكب نصياً بأن تصرف فعقار 
ليس له حق التصرف فيه لا بجعل من التهمة 
جربمة معاقياً عليبا قانونا . 
ب إنقانون المرافعات الأأهلى لم ينص ( كا 

نص قانون المرافعات امختلط فى المادة منه) 
على أنتسجيل تنبيه نع الملكية بمنع المدرين 
من التصرف ف العقار المراد زع ملكيته . 


: م العددالتاسع 


كرية المدين فالتصرف قف العقار الممزوعة 


ملسكيتهباقية دح بعد تسجيل تفبيه تزع الملكية. . 


على أن البطلان المثرتب على منع التصرف 
فيالقانون الختلط بطلاننسى ولااستفيد منه 
إلا الاشخاص الذين فكرهم القانون فالمادة 
30 مرافعات. وهذاالبطلانيزول إذاقاممن 
اشترى هن المدين بأيداعمبلغ بكو لوفاءالدين 
وملحماتهقي لالبو م6 المحين البيع و عللذلكفن 
باع لآخرأطياناحجوزاً عليباوتحت إجراءات 
دع الملكية لإمكن أن يو اخذ عل ذلك جنائياً . 
وكل مامكن أن ينسب إليه هو أنه اركب 
تدليساً مدنا لايعاقب عليه إلا إذا أمكن أن 
تتوفرفى فعله أركانجربمةأخرى من الجرا ثم 
التى يعاقب عليها قانون العةو بات . 


امير 

« من حيث ا3محصل الو جه الثالىم نأو جه 
الطمن ان الواقمة غمير معاقب عليه لأنالذى 
نسب الى الطاعن هو انه باع أرضاً ليس من 
حةالتصرف فيها ولسكنهد فمالتهمة با زالتصرف 
لم يكن بيع وانماكازعقد مبادلة وقد حم أخيراً 
بفسخه وقدم الطاعن للحكة الموضوع ما يثبت 
ذاك غير انها ل تشراليه فى الس . 

« ومن حيثانه بالاطلاع عل الك المطعو نْ 
فيه يرى أن التهمة التى اسندت الى الطاعن بعى 
انه فى يوم 8؟ وونيه سئة ١9017‏ توصل بطريق 
الاحتيال الى الاستيلاء على مباغ ٠‏ ه+جنيها من 
«رمى على أعاءيل وذلاك باذباع له ١فدانا‏ ليس 
من حقه التصرف فيها بأى نوع من التصروات 
لانهاكانت محوزا عليها ونحت اجراءات نزع 
الملكبة من ١6‏ مابو سنة /1551 وقد ثم هذا 
التصرف اضرارا بالمفثرى . 


القسم الاول 


السنة الرأبعةٌ عثيرةٌ 


. « ومن حيث أن هده الصينة شعن ان 1 
الئيمة المسئدة الى الطاعن هى النصب ٠بطريق‏ 
الاحتيال القائم علىالتتصرف ف مال نادت ليس ملكا 
للمتصرف ولا له حق التصرف فيه وحمب 
مائصت عليه المادة و ؟ من قانون العقوبيات 
لاتتحقق جريةالنصب بهذا الوصف الا باجماع 
شرطين (الاول) أن مون العقار الأتصرف فيه 
غيرماوك المتصر ف (والثاتى) ألا كو نللمتصرف 
حق التصر ف ف ذا العققار. وباارجوعالى وسف 
التيمة المسطور بديباجة الك المطعون فيهيرى 
انه لم برد فيه ذكر لاشرط الا" ولمطاقابل اكت 
بالقول بان الطاعن ل يكن من حقه التصرف فى 
العقار باق لو ع من التصرفات ٠‏ 
« ومن حيث ,ا نعدم النص فىوصفالثهمة 
على استيفاء الشروط التى تقومعايها الإرعة كاف 
بذاتهطدمتلك الجرعة #أن اغفال السك القاغى 
بالادانة النص على دوت استكال هده الشتروط 
دك نقصا فى بيان الواقعة يعيب الم ويوجب 
بطلانه غير ان هذه السكة بر ف مم ذاك أن 
تبحث فمااذا كا الشر طالثالىمتوفراً أوغير متوفر 
«ومن حيث ان الك المطعؤن فيه آخذ 
الطاعن بانه تصرف فى العقار وهو إعل أنه قد 
شرع فى نزع ماسكيته لمديونية مالك الاصلى 
طاخان هيده وقال أنه ل كن له حق التصرف 
فى تلك الظروف . وهذا القول لاستند الى 
نص ف الققانون ولاصمةلهفى الو اقع ذلاك باذقانون 
لمر افعات الاهلى لم«نس كانص قانون المرافعات 
اتحتلط فى المادة .1منه - علانتسحيل تلبيه 
تزع الملسكبةعنم المدينمنالتصر ف فالعقارا اراد 
تزع ملسكيته .فر ب ةالمدين فى التصرف ف العةار 
الماز وع ملسكيئه باقية له حتى لعد تسجيل لذبيه 
نزع الللكية . على أن البطلان المتزتب على منع 
التصر ف فالقانو نالحتلط بطلان نعي ولايستفيد 


منه الا الاشيخاص الذين ذ 2 القانو نف المادة 
م١‏ من قانون اأراقعات وهذا اليطلان بزول 
اذا قام من اشترى من المدين بايداع مبلغ يانى 
لوفاء الدن وملحقاثه قبل اليو 9 المعين للبيع 5 
« ومن حيث انه ما تقدم يبين انه لاعكن 
ان ينسب الى الطاعن انه تصرف فى عقار ليس 
له حق التصرف قيه وذلك حتى يفرض انه هو 
الذى انخذتضده شخصيا اجراءات نزعالماسكية 
مع أن عبارة السك المطعون فيه تفيد غير ذلاك 
وكل مايمكن ان ينسباليههوائه ارتكب تدليسا 
مدنا لابتناوله قانون العقوبات بعقاب الا اذا 
أمكن ان ينسب آليه من طريق آآخر انه ارتكب 
نصبا - لابطريق التصرف فى عقار غير مماوك 
له ولا له حدق التصرف فيه بل باستعمال طرق 
احتمالية ولتكن هذا الوصف لم ترفمهالدعوى 
الحالية فليس من شأنهذهالح-كمة التعرضله . 
« ومن حيث انه ثما تقدم يرى ان الجرعة 
المرفوع بها الدعوى الحالية مبدومةالاساسمن 
كل وجه وانه لذلك يتعين نض السك وبراءة 
الطاعن ممااسند اليه مع حفظ حو المدعى الدى 
فى مقاضاة الطاعن مدنيا يشأزماءساهيكون قد 
ارتكبه ضده من التدليس اللدلى . 
(طمن عيد الجيد صبرى ضد النيالة رقم ١م‏ سنة ع ق 
بالبيئة السابقة عدا حضيرة الاستاذ سلبان ببجت رئيس النياية 
بدلا من الاستاذ تمد جلال صادق ) 
١13‏ 
9 مارس ممنة 4و١‏ 


طمن ٠‏ التقرير بدمن تحام بيده توكيلعام ٠‏ عدمالنصصراحة 


على حق الطعن بطريق النقض , عدءقبولالطمنشكلا ٠‏ 
) المادة بوم 3 ( 
المبداً القانوق 


إذاتولى التقرير بالطعنحام وكا ن الت و كيل الذى 


السنة الرابعةعشرة 6.0 


ببددميدوءأ بصيغة التعمدم فالتقاذى [صعئ1! 20) 
ولكنه بدى ذلك خصص بنص صر بح أمووا 
معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيابة عن 
الموكل ول يذكر بين هذه الا مور الطءعن 
بطريق النقض فان مفبوم هذا أن ماسكت 
التوكيلعن ذكرهفىمعر ض التخصيص يكون 
خارجاعن حدود الوكالة ‏ ويكونمنالمتعين 
عدم قيول مثل هذا الطعن شكلا . 


ا 
كلو 

«من حيث ال النيابة طليتعدمقبول الطعن 
شكلة لانه عمل ععرفة مام بيده توكيل عام - 
أن الطعن بطريق التق ض يحب الى صل اماععرفة 
خاص يذلك او مفوض له فى توكيله العام بالمامن 
بالنتقض بنص خاص . 

د ومن حيث أن الطاعنين فى هذه الدعوى 
ل( بشردا بالطادن شخصبما 0 اعاالذى تولىالتقرير 
بالطعءن نيابة عمهها هو محام موكل منوما ومودع 
توكيله تملف الدعوى وبالاطلاععلهذا التوكيل 
ثبين أنه مبدوء بصيخة التعميم فى التقاضى 
(صعاأ! 204) ولكئه بعد ذلك أخذ مخصص 
أمورا معينه اجاز لاوكيل القيام بالنيابةعن الموكلين 
بشص صرح ولكنه لويذكر بينهذهالامورالطعن 
بطر يق النقض ومفيوم هذا ان ماسك تالثوكيل 
عن 6 ره ف مع رض الشتخصيص خارجعن حدود 
الوكالة . ولذلاك يتعين عدم قبول الطعن شكلا. 
( طعن تعيمة مد سامان وأاخرضدالتاية رقمالاه سدع ق باليلة 
السابقة) 


)١غ-س١(‎ 


20000 
يسني 1 


العرد التاسع فور م الول السدرالر العرعسرة 


ا ا 

ا 7 . 1 
ص 03 | نأو الحم | ملخص الاحكام 
الود ات 


| (1) قضاء محكة النقض والابرام المدنية 
و١‏ أودم أولمايس»198) اثبات . سلطةقاضى الموضوع فى استخلاص واقعة الدعوى. مداها. 
سى؟ أكسم ألم « ( تعبد . الرضاء الصحيح . المقصود منه . ( المادة 174 مدلى ) 
١64‏ أحجس ا وك ا استئناف . قيد الدعوى فى الجدول . مدة الماتى والاربعين 
| ساعة تكون سابقة عل بدء الملسة . المراد بلفظلة الجلمة الواردة 

بالمادة سكم مرافعات . 

موز اعم ابابا « 3 حرية الافراد . وجو باحترامها . حدا ذلك . المسوغالشرعى 
لتقييدها . حق محكة النتقض فى مراقبة قيام هذا المسوغ وعدم 

قيامه . ( المواد ه١1‏ تفاع و؟ وه من الدستور ) 
ده! اببس أموا « « دعوى بطلا زالتصرف . الطالتصرف لكوتهمشوبا بالتدليس . 
دفع الدائن دعوى بديئه عل المبطل تصرفه . تدخل الصادر له 
التصرف المبطل فىهذه الدعوى . احتجاج الدائن والمتدخل كل 
منهما بصورية دين الآخر وحة دينه هو . القضاء برفض ادعاء 


المتدخل . قضاء فى الصحيح من موضوع دعوى التدخلمن صمة 
الدين أو صوريته . اكتساب هذا القضاء قوة . القىءالمحكوميه 
مم ورودهق أسياب الحم فقط. 

به؟ أثباسم | «جمارس 115174 ١ل‏ خبراء . طاب لعبين خبير لفحص حساب . لا الزام (المادة 
م9 امرافعات) - + . حكم . استيفاءاحكمة دليله ى أسبابها . 
استطرادها لذكر عبارةلاعلاقةطا مجودر هذه الاسياب . الخطأ 
فى هذا الاستطراد . لاتقض. 

(؟) قضاء حكمة النقض والابرام الجنائية 
و انق | هارن 984 اعتراف «تمم . بحثه . موضوعق رم ة وام ع ) 


بوبس أه ‏ «<« «ا ١-#افة.‏ ركيس التحرير ٠.‏ مناط مسكوليته ب ١+‏ سب 


16 


ظ وأهانة . عدم حوازاثامهها بعد لعديل المادة مكاع 0 المادتان 


تل لةالمحاماة لا 


العر د الناسع فر بت القسم ابول السئمٌ الى ارعزعشرةٌ 
ايبيل خّ | 
ع 2 
ج) ! | تاريخ الحم | ملخص الاحكا 
ما 3 | 2( 
ا ١‏ 
١ ْ‏ 45 وه؟- /بوع)-م_القصد الجنائى ىجرائم السب والاهانة . 
متى يتوافر ؟ ( الادة مدوع ) 
٠‏ ا بكبارم * امارس وهو ١‏ قائد سيارة 8 مس وليته عن الاصابه الناشئةعن قعله 5 منأطها ٠.‏ 


اك١‎ 


حدل 


ل 


54 


وكا 


53 


لاس 


ناكو 


م 


اسم 


١ 885 مارس‎ 9 


(المادتال +ء بوم ؟ عقوبات ولائحة السيارات الصادرة فى ١١‏ 
وليه سنة 1و١‏ ) 

ودى . حقة فى طلب التعو يض إصفته وسيا على قاصر بدون 
إذن الجاس الحسي 

١‏ - تفتيش رجال الضيطية منزل أحد الافراد . غير إذن 
النيابة . بطلائه وبطلان اله الموسسعليه ”_محضر التفتيش. 
الدفع ببطلانه . هو من النظام العام ( المادتان ه وم١‏ 04 

قسول . العقاب عليه ظاهرا كان او«ستترا . الغوص ف البحر _ 
لالتقاطالتقود . تبر نه ممم مع عدمبيانانهذ العمل رخذ ستارا 
للثسول . بطلان . (القانون دم لسنة مو( ) 

قت ليد . اثباتنية القتل . لافرق بين انتكون الوفاةحصلت 
من جرحق مقتل أومن جرح فغير مقثل(المادة 154/راع) 

) دفاع شرعى . شروط الْوّسكءه ( المادة ١٠؟ عقوبات‎ ١ 
ني ةالقتل . مسألة موضوعية . هتى:تدخل محكمة النتقض ؟‎ - » 
) الملاثان هكم و اسثم‎ ( 

اختصاص . ولايةاللها اوالاهلية ولابةعامةأصيلة . الاستثناءمن 
هذهالتاعدة يجباذلابتعدى حدوده الضيقة . جرا ثم التفالسق 
احو الالافلاس الختئط . من١<ةماص‏ الحاك الختلطة . ارتكاب 
المفلس جرعتى نصب واختلاس . اختصاص الحا 5 الأهاية .ليس 
لمحا 5 الاهلية اذتتخلى عن اختصاصها لمحا ؟ الختلطة ( المادة 


ا يحلة المحاماة 


العرد جا فرت القسو الدول الثم الرابعرٌ عسرة 
١ 0‏ اجحسدح 
1 [ عا لضن 2ك 
سما اي المع 


5 مزلا نحة ترئيب الحا الاهلية والمادة ‏ من التكتاب الثاتى 
من لا نحة رتيب الحا الختلطة ) 

/اا | ١9| 4+٠‏ مارس؛*19]) و١-‏ قذف الموظفين . حسن النية . معناه . ( المادثان 1ب 
اللاع ا حةوقائم القذف . مسألة موذوعية 

بدا أء.ءوأمو « («م 1 حم عدم استيفاء الشروط التى قوم عايها الجرعة . 
قصور مبطل . ( الادة 14 ثم ) ” نصب . متىتتوافر هذه 
الجر بمة ( المادة #و؟ عقوبات )"م تلبيه نزعالملسكية وتسجيل 
هذا التذنيه . التصرف فى العقار المر اد نزع ملكيته . لاعقاب 
(متوع) 

59ا إاهءةا«م « «م طعن . التقرير له من حام بيده توكيل عام . عدمالثمن صراحة 
ص حق الطعن بطريق النقض . عدم قبول الطمن شكلا . 
( الادة ووم 43 ( 


ا أحدد التأ سمغ 


القسم الثاق 


14" 
س] دلسمير ملئة عم | 
١‏ - تتسجيل تنبيه نزع ملكية . تسجيل حكم نزع الماكية . 
رغ مضى || يبوما . بحلمحله . تصرقف |المدين ٠‏ 
يمك لسجيل 5 تزع المالكة . إطلانه 
ب ب الخائز للمقار . الوأجباعلاته باجرارات نزعالملكية 8 
شرطه سبق التمرف قبل تسجيل التقييه 
؟ د تفبية تزع ملكية . كسجيله .مانم من تصرف ا د نف المقار 
الميادىه القانونية 
أ- إنه وإن كان القانون يشقطى ببطلان 


مفعو لتسجيل تنبيه نزعالملكية إذامضى أ كثر 
من مأية وستين بوما وم يكن صدر 95 تزع 
الملكية وتسجل . الا أنتسجيل هذا الحم 
بعد ذلك بحل محل تسجيل التنبيهويقوم مقامه 
فان تصرف المدين فى العين المنزوع ملكيتها 
بعد صدور الك وتسجيله فيكون تصرقه 
باطلا ولا يكون للمتصرف إليه أن يتمسك 
بأنه كان أمام تسجيل باطل إذ لامعنى لايحاب 
تسجيل الحم بعد تسجيل التنبيهإلا أن تكون 
له نفس النتاتم. وإلاكان إيحاب تسجيله عبثاً 
والقانون ل يكف حجر دصدور الحم تلك 
المدة بلأوجب تسجله أيضًا فها لنفس العلة 
الى 5-56 تسجيل التنبيه وهى أعلان الغير 
أن المدين لابملك التصرف ف العين . 

إن الحائر للعقارالذى يحب عل الدائن 
قبل الشروع فى اجراءاتنزع الملكية التنبيه 


عليه يدفع الدين أو بالتخلى عن العقار هو 
من آل اليه العقار بعقد سابق عيل تسجيل 
تنبيه نزع الملكية . فكل تصر ف حاصل بعد 
التنبيه وتسجيله يكون باطلا ويكون للدائن 
طالب نزع الملكيةأن يتجاهله ويسيرفىاجراءاته 
ضد المدين م و كان لم إصدر هاف تصرف 

ع - لامكن أن يسلتتج دن اقتصار المادة 
مه مرافعات على أنه رتب على تسجيل 
التنبيه الحاق الما ربا لعقار وسكوتها عن النص 
على حرمانالمد.ينمن التصرف ف نفس العقار 
أن الششارع أراد أن يطلق للمدين حريته فى 
انتنتصرف ف العين رغم التنبيه عليه بازع 
يلكا ونيد[ هداالتنيةه لا تدلو كان يزيد 
ذلك للا كان هناك معنى لاجاب تسجيل التنييه 
المذ كور اذ انالتسجيل لم يشرعالا لاخطار 
الغير بالخطر الذى يتبددتم من تصرفات 
الشخص المقصود بالتسجيل فمايتعاق بالعين 
موضوع التسجيل ولا يكون لهذا الاخطار 
عمل اذا كان يمكن للمدين التصرف ف العين 
رغم حصولهم أنهمن غيرالمعقول أن يغل 
الشارع يد المدين عن التصرف فى اعار 
ويطلقبا فى التصرف ف نفس العقار . وبجرد 
عدم زوال ملكية المدين شبجيل ّ تزع 
الملكي ةلا ينينى عليه أن ببقى له حق التصرف 
الى أن يزول ملكه بحسم مرمى المزاد لين 
علة منع المدينمن التصرف على أثر تسجيل 

(-مى 


ل 4 العددالتاسع 


التنيه لبس ان المدين زالت ملكيته أوان 
الدائن نازع الملكبة ١‏ كتسب بالتسجيل 
حقاعينيا عل العين بل لآ نالمدين يصبح حجوراً 
عليه فم يتعلق بالعين المطلوب نوع ملكيت,افيفقد 
أهلية التصرف فها حفظاً لحقوق الدائنين 
حلا سقط ماتم مناجراءاتنزع الملسكية 
بسبب التصرف للغير ويضطر الدائنون الى 
بجديدهاأ فى وجه من حصل اليه التصرف 

كود 

«د حيث ان المستأتقين رفعا هله الدعوى 
أنهما اشتريا 15 سبما و ٠١‏ قرارلط وكأفدنه 
منزوعة ملكيتها من ورثة امد حسن أبوالليلبناء 
علرطاب زى جرجس وذلك بك مرمىمزاد فى 
5 مابو سئة 151 ثمظهر لهما نامديك ممر 
بصفته يتزع ملكية م أفدنه باعتيارها ماوكة 
د بنه الشيخ ابراهيم خليل حمد الذى اشتراهامن 
اجمدحسن أوواالل بعقدمسحل فى" بونيوسنة 
3 ورهتها اليه م1 مارسباكة 5و وان 
كلماكانع لك اجمد حسن أبوالليلهو سهما 
و١اقراديط‏ و١١‏ فداناطلب ذى جرجس نزع 
ملكيتها ثم استحق فيها؟ اقيراطا وس أفدنةأثناء 
اجراءاتالبيم مقصرهو طلبالبيععل 1١‏ سهما 
و٠اقراربط‏ و+أفدنهورسامزادهاط المستأتفين 
وتبق لامدين؟1 قيراطاو ١‏ فدنفقطوبذلكيكون 
بعه ث٠‏ اقدنهالى ابر اهم خليل حمد يتضمن ١7‏ 
قيراطا و ١‏ فداذما رسامزاده علالمستأتمينوقد 
اشتراها ابراهيم خليلحمد المذ كوربعد تسجيل 
تنبيه تزع الملسكية وأسجيل حي نزع الملكية 
فشراؤه باطل وطلبا بناء على ذلك الحم لوما 
باستحقاقهما الى ١١‏ قيراطاو ١‏ فدان شيوعا فى 
1 سهما و١٠‏ قراريط و5 أفدنه شسيوما فى 
1 سبماوء ار ارلعاو 11 قدا باوالعغاءاجراءات 
تزع الللسكية الحاصلةعل هذا القدر بناءعل طاب 


القسم الثالى 


السنة اأرابحةُ عثيرةٌ 
احمديك عمربصفته واحتياطيا الح ارام زى 
جرجس برد كم نهذا القدر وقدره ه؟؟جنيها. 

«وحيثان دفاع المستأ نف عليهم يتلخصى 
أذالقائون لض بغليد المدين عن التصرف فى 
العين بعد تسجيل تنبيه زع الملكية فضلاعنان 
تسجيلهذا التنبيه سقط بعدم تسجيل حكنزع 
اللكيةؤحر ١5ايوماطيةاللعادةء‏ ؛ دمر اقعات 
وفضلاعن 'ناجراءات البيع للمستأنفين كلباباطلة 
قبلالشيخ ابر اهيم خليل حمدلعدم اعلانهمهابصفته 
مائزا للعقار الارى نزع ملكيته . 

«وحيث أن المستأقين لم يردا الاعن الدفم 
الأول الخاص بِعْليد المدين عل رتسجيل ثنبيه 
نزع الملتكية ولم يتكلما عن الدفعين الآخرين 
الخاصين بسقوط تسجيل التثبيه وبطلان 
اجراءات البيع : 

«وحيثانه جب نحث الدفمالثاتي أولا لانه 
اذخاصحانْتسجيل التنبيه سقط ليبق محل لبحث 
الدفم الأول . 

«وحيث أنافيا تعلق سقوط تسحي ل التأميه 
فال المادنين 4٠‏ هو ةوه مرافعات أصتا على 
وجوب تسجيل تنبيه نزع الملكية و حم لاع 
الملكيةفى فلم كتاب الممكة الابتدائية ونصت 
المادة الاولى منهما علىأنه اذا لم يسجل حكم نزع 
الملكيةق حرمابةو ستين «ومامن تا رجز تسحيل التق 
ببطلهذا التمجيل الاأخير ويؤشر فلم الكتاب 
بذااكمن تلقاء فسهعلهامش تسحيل التنبيه . 

د وحيث ان الغرض من ذلك هو حث 
الدائئ على السير فى اجراءاتدعوى نزع الملكية 
وعدم رك المدين نحت رحمته مدة طويلة 
والمفروض هنا أنهاذامضى أ كثر من مانة وستين 
يوما ول يكن صدر 6 تزع اللسكية وتسجل 
سطل مفعول تسجيل التنبيه حيث اذا صرف 
المدين فى العينينفذ تصرفهو لاجحتج على ا مشترى 


أله 


العدد التاسع م" 


بتسحيل التذييه 0 

« وحيث أن الأمر يكون بعكس ذلك اذأ 
كان المدين رغم تأخير تسجيل حك نزع اللاحكيه 
أكثر من مابة وستين يومالم يتصرف فالعين 
الأبعد مصدور هذا الكو السحيله فان أسحيل 
الك فى هذه الالة يحل محل تسجيل التلبيه 
ويقوم مقامه ولا يكون لامتصرف اليه أن 
نتمسك بأنه كان أمام تسجيل باطل ولا مء نى 
لاجاب تسجيل الحم بعدتسجيل التنبيهالاأن 
تكون له نفس النتائج والاكانا جاب تس حيلهعبثا 
وكان يكن تسجيل التلبيه مع النص عل سقوطه 
اذا لم لصدر حك تزع الملكيه فى حر المدة 
اللقررة ولسكن القانون لم يكتف عدرد صدور 
الم قؤتلك المدة بل أوجب أسحجيله أيضا 
فيها لنفس العلة التى أوجبت تسجي ل التذبيه وهى 
اعلان الغير بأن المدين لاعلك التصرفق العين. 

د« وحيث انه وانكان تذبيه نزع الملكية 
تسجل فى ١؟‏ أغسطس سنة 1941١‏ وأن حم 
2 الملكية لم يتسجل الا فىه؟ فيراير سنة 
؟ + ١‏ أى بعد أ كثر من ماية وستين يوما من 
التاديجخ الاول الا أن البيع الصادرمن المدين الى 
ابراهم خليل حمد تسحجل فى 75 نوليو سئة 
ه؟و أى بعد تسجيل حكنزع ا ملكيةفيكون 
الدفم بطلان تسجيل التلبيه غير منتج . 

« وحيث انه فها نتعاق بالدفع بعدم جواز 
الاحتجاج ضد ابراهيم خليل حمد باجراءات 
البيع لاأنه لم بعلن بصفته حائز] للعقار فان ا1ائز 
للمقار الذى يحب على الدائن قبل الشروع ىق 
اجراءات لاع الما-كيةالتتبيه عليه بدفم الدين أو 


الثانى 


السنة الرابعة عشرة  ٠.4‏ 


تصرف . 
« وحيث|لالمستأنف عايهم دقعو ابأ نالقاثون 
لم يرتب على تسجيل تنبيه نزعالملكيةسوى الحاق 
العار بالعقار وتقييد .<قّالمدين فى التاجيرما هو 
ظاهر من المادتين 44ه وه؛ه مرافعات ولا 
يوجد أى نص يقغى بمنم المدين من التصرف 
فى المقار كاهو الف الثانو افر نس والقانون 

المختلط . 
« وحيث اندلا يك نأنيستنتسمن اقتصارالمادة 
هه من قانو نالمرافءاتعلأنهيترتب ع ىتسجيل 
التننيه الحاق الثار بالعقار وسكوتباءن النص على 
حرمان المدين من التصرف فى ناس العقار أن 
الشارع أرادأنيطاق للمدين <ريتهفالتصرفى 
العين دنم التفبيه عليه بزع ملعكيتها وتسجيل 
هذا التنبيه لآنه اوكان يريد ذلك لماكان هناك 
مءنى لايجاب تسجيل التنبيه المذكور اذ أن 
التسجيل بطبيهة4 يشرعالا لاخطار الغيربالخطر 
الذى يتبددم من تصرفات الشخص المقصود 
بالتسجيل فيا يتعلق بالعينموضوع التسجيلولا 
يكو نطذ االاخطارملاذا كان»كن للمدينالتصرف 
فالعين رغم حصوله ومن غير المعقول أن لغل 
الشارع يد المدينعن التصرف ف القاد ويطلقها 
فى التصرفق نفس العقاروقدكاذالةانونالختلط 
ينص بالمادة “0+ مرافعات عل أنه يترتب على 
تسديل المدز الحاق العار بالعقار وكان كالقانون 
الأهلى لاينص على مع المدين من التصرف 
وكانت الحا أكامختاطة تقغىرغ ذاك هنع المدين 


بالتخلىعنالعقارهومنآ ل اليه العقار بعقدسابق | من التصرف بعد تسجيل محضر الحدز ( أنظر 
على تسجيل تلبيه نزع الملكية انا سن هذ حم الاستئناف المختلطق؟ بناير سنة 14859 


مذ كورف بورالى شخت المادة م١‏ تمرافعات) 


سيأنى ذا نكل تصرف يحصل بعده إكون بأطلا أ ثم جاء الشارع وعد لباب المجز ف القانونالختلط 


القسم 


1 ش 
00 
3 


.0 العدد التاسع 


بذكر بتو ه دسميرسنة كماو نص بااادةم 
م افعات على أنه لا نيجوز لامدينمن قار مخ تسجيل 1 
لذبية تزع الملكية أن يتصرف فى العقار المين 
بالتنبيه والا كان تصسرفهباطلابدون احتياج لاحم 
ببطلانه فبذا النص لم «وضعف الواقملتةرير ميدأ 
دنع التصرف لأن هذا الممدأكان مقررا فعلاق 
القضاء واعا وضع لتعجيل تاريخهذا المنع وحجعله 
هن تار ويخ تسجيل تنبيه نوع الملسكية السابق على 
الحسدز لام ن نار سجيل مغر الححز اللاحق له 
زأذة ف عراماة نضاخة الدائن.. 

« وحيث ان عدم زوال ماكية المدين 
بتسجيل تلبيه نزع الملكية ولا بتسجيل حم 
نزع المانكية لاينبنى عليه أن يبت له الحق فى 
التصرف للق أن يزول ملك حك مرمى اأزاد 
كا قالتذاكحىكة أولدرجة لاعلةمتع المدين 
من التصرف عل أر لسجيل تنييه نزع اللكية 
ليسأن المدبن زالت ملكيته أو أنالدائن نازع 
الملكية اكتسب بالتسجيل <قا عينيا على العين 
إل لا للد بسب جروا مله فيا تماق 
بالعين المطاوب نزعملكيتهافيفة د أهليةالتصرف 
فيها حفظا قوق الدائتين حتى لا سقط ماتم 
من اجراءات زع الملكية سيب التصرف الغير 
ويضطر الدائنون الى نجديدها فى وجه من حصل 
اليه التصرف . 

«وحيث انهيناء عل ذلاك نكو ل البيع الصادر 
الى الشيخ ابراهيم خليل دمن احمد حسن 
أوالايل بيعا باطلاولايثرعلاجراءات'زعالمللكية 
التى انتهت بك مرسى | ازاد الى المستا نفينوكذيك 
الرهن العيادر من ابرأهيم خليل مد الى الست 
فأطمةشاهين وماتبع ذلاكمن اجراءاتنزع الملكية 
بناء عل طلب السيدة المذ كورةو تسكون دعري 


الثالى 


السنة الرابعة عشرة 


' اللمستاً فين على ا ديح . 
( استثتاف مل أفقدى منصور عبداقله وآخر وحضر عنبما 
الاس.:اذ نصيف ذكى ضد احد بعر صفتة وآخربن وحضر 
عن الاول الاستاذ ادواريك قصيرى وعن ألثالث الاستاذجمود 


فهعى جنديه رقم وحم سنة .ه ق رئاسة وعضوية 50 


اصحاب العزة ممود المرجوثى بك بك وعلى ذى العرا 
وحمد زغاوليك مسقشارين) 
لذلا 
1 دلسمير سنة موا 
-١‏ تحضير , خمير وعر يض ةتقد يرأتعابه . تقدمللجلسةماشرة 
؟- تحشير . قالون التحضير . يسرى على جميع القضايا 
> لله المرادعة . ولوكانت لاغر لقاطضى التحضير 
ا حضير ٠‏ قانونالتحضير ٠.‏ نظامعام 5 عدم جوار والاتفاق 
عل عدم تحضير قضيةس القضايا وإحالتها للرافمة . 
المبادى, القانونية 
١‏ - إن عر بطةالخبير فطلب تقدير إتعابه 
ل تخرج عن 3 ممأ عر ؛ بصضكه ة ككل الدرائض 
الى تصدر عليه | أوام رمنالما ضى الأمرويجب 
حا أن تدخل قُْ - المادة ١‏ فقرة 5 من 
قانون التحضير الجديد و إحالتها عل المرافعة 
مباشرة أمر لابمنع الخصوم فيهامن<ق جواز 
تحضيرها أمام امحكمة لآن حك المادة ( ٠8‏ ) 
صرف فقط إلى عدم مور الدعاوىالمةررة 
بالفقر أت الثلا نه عر محكة التحضير ولا 
صرف مطلقاً إلىمحر مان الخصوم من إعداد 
الدعاوى , المرافعة وجعلبا صالة للحم فيبا : 
- قأنو نالتحضير من حيث جز اءاته 5 
أمام هيثة المرافعة أيضا سواء كانت القضايا 
الاطروحة أمامباقضا باعاديةأو قضايام ستعجلة 
أو سر بعة أولاضرورة مرورهابدورهاالاول 
الطبيعى أمام هرئة التحضير 
فيأى دعوى عل الاحالةعلل ا ارافعة دون أن 


العدد التاسع 


تعد محكية التحضير الدعوى وتمًا للمرافعة 
ودون أن تستخدم أحكام قانون التحضير 
وتنفذهاو إلا إذاصسمثل هذا الا تفاق على عدم 
تحضير الدعوى وعل إحالتباعل المرافعة مباشرة 
من غير تحضير ومن غير ::فيذلقانون التحضير 
فأ حكامه وقيوده و جرد اتفاقالطرفين فقد 
أصبح القانون بعد ذلك ولا أثرلهمن الوجهة 
القانونية . ومث ل هذ االاتفاق الف للنظام العام 
لا جوز لحكة التحضير إقراره . لآن قانون 
التحضير قانون إازامى بالنسبة المتخاصمين 
لايجحوز لمر الافلات م نآثاره القانونية يمجرد 
الاتفاق بيهم لأنه متصل من هذه الناحية 
بالنظام العام . 


اير 

« حيث |نالمستأنف رفم استئنافهمباشرةالى 
جامة التحضير . وقددفم المستأ نفعامهم بأنةكان 
يجب أن برفم الاستئناف مباشرة إلى جلسة المرافعة 
عملا بالمادة 1٠‏ الفقرة 5 من قانونالتحضير رقم 
سه سنة سمو ؟ لان الدعوئ الحاضرة خاصة 
بالنظلم من أمر صادر من رئيس الجلسة المدنية 
عل عر لضة خيير بتقدير اتعانه 5 

« وحيث اله لا كان قانون التحضير القديم 
رقم «سنة 191٠‏ الصادر فى ١فيرايرسنة 1951١‏ 
ل ينص على دفم بعض القطيابا مياشرة لجلسة 
ا أر افعةق ورأى الشارع أخيرا ان هناك مَضايا 
مستجعلة أوسرلعة أولا تستازم طبيعتها محضيرا 
عادة فقد ذص بقانون التحضير الحديد رقم بم 
سئة عمو الصادر فى +" ونيه سنة عنموا 
والعمولبه من ثار يخ «يوليدسئة سرس ١‏ بالادة 
١‏ عل القضبايا التى رفم مباشرةلامرافعة بدون 
تقد عبالجلسةالتحضير وذ كرمهاباائقرةالتظلمات 
الى.الحمكية من الا"وامرالمصادرةعلعرائش الخصوم 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة ب.ب 


«وحيث ال تقدي رأتعاب الخبي صل ععرفة 
رئيس الدائرة طلا #الامادة بم مر اؤءاتالمعدلة 
على اعتبار التقدير أمراصادراعلىعريضة يدخل 
فى 25 المادة 17 مرافعات . وان كان التظلم 
فى هذا الأمر لابد وأن محصل فقط أمام المكة 
بالذات طدقا للمادةه "لامر اقعات ولابصح رفعه 
أمام القاضى الآمر على خلاف النظل الذى يرفع 
عن الاأواءر التى تصدر على العرائض الاأخرى 
فأنه يجوز رفعه أمام القاضى الأمر بالمادة ١١+‏ 
مرافعات أو أمام الحكة ثبعا للدعوى الا'صاية 
بالمادة .1 مرافعاتققرة ثانية أو بدعوى على 
حدة بالمادة .م1 مرافعات فقرة ثانية - وأن 
المعارضة فى الاأمر لا توقف تنفيذهؤ العرائض 
العادية باللادة ١٠١‏ مرافعات ولكن توقفه فى 
عر يض ةتقدي رأ تعاب الخبير بالمادة ١‏ مرافعات ب 
وكان من المستقاد من الحلاف فى #دير لآثار 
القاثونية لنذوعى العر يضة عر يضة الخبير والعر انض 
الاأخرى من حيث الطريق المنيع فىالتظلم ومن 
حيث التنفيذ المؤقت واستمرارهووقوفه ‏ وان 
كان المستفاد من ذلك كله أن هناك -حلافا بين 
النوعين ‏ الا أنهذاالحلاففى طريقة التظلمووق 
التنفيذ المؤقت لايؤثر على طبيعة الءريضة فى 
ذامهامن النوعين عل اعتيا رأ العريضة فيوماخاصة 
يطلب ينظرفيهعلى وجهالسرءةوأنهمنالطلباتالتى 
لانستلزم تحضيرعادة . وهذه السرعة وعدءلزوم 
التحضير عأدة هى أساس الفقرة > من المادة ١‏ 
من قانون التحضير المذكور وهوالاس الذى لا 
مجمل هناك محلا للتمييز دين عريضة وعريضة ما 
دام أن نص الفقرة 4 المذ كورة عام ومادامت 
المكة التشريعية طامستفادة من طبيعة عريضة 
طلب تقدير أتعاب ابي ككل عريضة أخرى 
تقدم سبي الخصو لع لأمر من قاضىالا وامر . 
وأما ما ميزه .الخارع بعد ذلاك من حيث طريقة 


لقم 


العدد التاسع َ" 


”1/ 


م : ! 
التنظم وآثار التتفيذ الؤقت الناشئة عن | 


التظم فى عريضة اتعاب الخيير دون الءرائض 
الاأخرى فبو برجم لا الى طبيعسة العريضة فى 
ذاتها من حيث أنها عريضة صدر عليها أعى من 
القاضى الآمى به إنسا يرجم إلى ضرورة مرعاأة 
ملابسات خاصة بعريضة أتعاب امير لوحظ فيها 
أنها أتعاب متصلة بدعوى منظورة وأنها ماحقة 
عصاريف الدعوى . 
«وحيث مما تقدميتبينأن عريضة 
البير فى طلب تقدير أتعابه لم مخرج عن كومأ 
عريضة ككل الء رائض البى تصدر عليها أوامر 
من القافضى الام أ الى قاضى الأواص .وجب 
<ما أن تدخلفى حك امادة ١9‏ فقرة سادسة من 
قانون التحضير الجديد وإحالباعلى ا مرافعةمباشرة 
أمرلا بمنع الحصوم فيها م نح قجواز لحضيرها 
اماما 3 5 لحك المادة ٠٠‏ صرف قط الىعدم 
مرور الدعاوق المقردة بالفقرات الثغلاة عشر 
عحكةالتحضير . ولا ينصرفمطاةا الىحرمان 
حصو مم من اعداد الدعوى باأرافعة وجعلها 
صالمة احكفيها .و اذاكان الخصو ع لا 0 مون 
من حق محضيرا لدعوى فى مدل هذه الاأحوال 
أمامدائرة اأر افعةذانه يتعين أيضا أيسرى علييع 
قانون التحضيرمن حيث قيودهوأحكامه من 
غسرامات وإلا اذا قيل العسكس وقيل يعدم 
جواز ازاللم سكم بغر أمات كا (الشارع امرتةنى 
دعاوىمن قانو نالتحضير وأحكامه وعل اله" خص 
جز اءاثه المقررة 4 وميزها علغيرها من الدعاوق 
الاتخرى . وهذا الااستثناء الحتمل القول به 
استثناء غير كيح ولم يقل به الشارع وستحيل 
أنيقول به.لانالتعرضفى ييز القضاباالمستسحلة 
أو السريمة أوالتى لا تستازم بطبيعتها تمذيرا 
عن القضايا الاخرىالعادية'غاشف فقطعندعدم 
مرورهابييئةالتحضير ليس الا. وأماقانو زالتحضير 


من حيث جزاءاته فهو نافذ أمام هيئة المرافعة 


الثاى السنة الرابعة عشرة 


أيضا سواءكانت القضايا المطروحة أماميا قضَايا 
عادية أو قَضَايا مستعجلة أو سريعة أولاضرورة 
رو رها بدو رها الاءول الطبيع ىأمامهيئة التحضير. 
« وحيث إن المستأنف عليه وقد طلب الى 
هذه الحسكمةإحالةالدعوى لام رافعة مباشرة أ خذا 
بالمادة *؟ فقرة 5 من قانون التحضير وخالفه 
المستأنف فى ذلاك وحجزت الدعوى ناحكم من 
هذه المحكمة فى هذها كس ألة وحدها على اعتيار 
الفصل فيبا داخلا فىاختصاص محكمة التحضير 
لتتحكي فيهاياحدى و جبتى نظرطر فى الخصومةالقافة 
فقدأصر المستأئفعليهعل وجبة نظرهوضرورةإحالة 
الدعوى على المراقعة مباشرة .الا أن المستأئف 
قدم مذكرته وطلب فيها الموافقة على الاحالةعلى 
المرافعة مم بقاء الاحتفاظ بوجبة نظره أى مع 
أعثبار ه الدعوى الحاضرةغير داخلةى 95 المادة 
١‏ فقرة سادسة . وهذا الطاب من المستأنف 
غير قانوى ولانهوز هذه الحكة أن تقره عليه 
وذلك لأن طلب المستأئف عليه فى الاحالة على 
المرافعة طاب قانوتى يستند الى أسياب قانونية 
أقرتها هذه الك فى أسباب هذا الح وأما 
طلب الستأنف فى الموافقةعلى المرافعة فهو طلب 
مجرد عن التعليل القانولى . وكيف ستقمطلبه 
احتفاظه بوجبة نظره والدعوى ممحجوزة 
لاحك فى المسألة القانونية ولذا إعتبر المستأئف 
وكأنه ل يمس المسألة القانونية فى شىء ما . على 
أنه لاجورنمكة التحضيراقرار الخصوم ىاى 
دعوى على الاحالة على المرافعة دون أن تعد 
محكة التحضير الدعوى وتبيئبا للمرافعة ودون 
أن نستخدمأ حكامقا نو زالتحضير وتنفيذها .والا ٠‏ 
اذا صح مثلهدا الاتفاق على عدم حضير الدعوى 
وعلى احالتها على المرافعة مباشرة منغير تحضير 
ومن غير تنفيذ لقانون التحضير فى أحكامه 


العدد التأسع 


وقيوده و؟حرد اتفاق الطرفين - فقد أصبح 
القانون بعدذلك ولا أثرله من الوجبة القانونية 
ومثل ه_ذا الاتفاق مخالف النظامالعامو لا جوز 
لكة التحضير اقراره ٠‏ لان قانون التحضير 
قانون الرامى بالنسبة لامتخاصمين لايجوز لمم 
الافلات من] ثارهالقانونية محر دالاتفاق بب: 
لانه متصل من هذه الناحية بالنظام العام. 
« وحيثلاتقدميتعين احالة الدعوى الحاضرة 

على جلسة المرافعة مباشرة عملا بالادة ١٠‏ فقرة 
سادسة من قانون التحضير . وحديد جلسة لها 
والنصر بم لخصومهابتقديم مذ كرات ومستئدات 
فى موضوعبا تفاديا من التأجيل: 
(استثناف شوق ىاشدى شنوده وحضر عنهالاستاذحييب شنوده 
ضد ورثةالمرحومينمدافندى بسيوتووال.دة زكيه هام سيوق 
وحضر عنهم الاستاذ عمد فايق السيوقى رقم 110 سنة ١ه‏ ق 
رئاسة حضرةصاحب العزة عبد السلامبك ذهتىالمستشار» ) 


. 51 


دلسسمير ممنة سمه | 
إجراءات نع الملكية . انتباؤها , ممم مرمى المزاد 
المدأ القانوق 


لا لعتير إجر اءات البييع منفصلة عندعوى 
نزع الملكية لآن إجراءات التنفيذ على العقار 
تيد بعد التذبيه بصحيفة دعوى نزع الملكية 
وتنهى ب رسو المزاد إن المدين لا يعلن 
(صحيفة دعوى سواها 51 

١ 

كو 

«من حيث ان الستأنف يطاب الغاءالحسم 
المستأنف والقضاء ببطلان اجراءات نزع الملكية 
التى عت ف القضية رقم ؟*لا سنة ١9.‏ كلى 
الاسكندرية وذلك لاأنه أعلن فى تلك الدعوى 
بام عوض السيد بن مد ابراهم وصدر الحم 
بزع الملكية و أستخر حث الشبادات العقارية 


القسم الثانى 


السنة الرأبعة عثرة ‏ /.» 


بن حمد ابراهيم وقال المستأنف أن حضوره أمام 
قاضى البيوع لا يزيل هذا البطلان لأنه لميحضر 
فى اجراءات تزع الماسكية 
/ «وحيثان الذى يفرم من أقوالالستأنف 
أندعوئنزع اللكية تنتهى بصدورالحم 
بزع الملكيةو أن حضوره لعدذلك أمام قاضى 
البيوعلايزيل مابصحيفةدعوى زع الملكية من 
بطلان لان اجراءات البيع منفصلةعن دعوى نزع 
المللكية على أن هذا غير تيح إذ أن اجراءات 
التنفيذ عل العقار تيدأ بعدالتثييه بصحيفةدعوى 
يزع المللكية وتنتبى مك رسو المزاد إذ لا 
يعلن المدين بصحيفة دعوى سواها ذاذاوقرق 
هذه الصحيفة بطلا ل كالذى بدعيه المستأنف م 
حضر أمام قاضى البروعفانحضورهيزيلال.طلان 
وسةطحقهف هذا الدفم عملابالمادة ١"‏ منقانون , 
المرافعات لان فى حضوره تسايمبأنههواأرفوع 
عليه دعوى نزع الملكية وأنه قبل السير فى 
أحر أءائهاق.لهشخصياخصوصاو أنه يدع حصو 3 
ضرر قد حصل له من هذه الاجراءات 
« ومن حيث انه من الثابث ان المستائف 

حضر شخصه أمام قاضى البيوع جاستى .م 
يوليه و 5 ديسميرسنة1 ١9‏ ولكنهليتمسك 
بهذا الدفم إلا فى 18 اغسطس سنه ١+‏ 
ولذلك يتعينرفض هذاالاستثناف وتأييد الهم 
المستأنف والزام المستأنف بالمصاريف 

( استئناف عوضالسيد حدين منصور وحضرعته الاستاذ 
عبد الفتاح الطويل ضد وزئة المرحوم فضولى ناشف وآخر 
وحضر علهم الاستاذ تمد توقيق رقم الإ مله .4 قى اس 


رئاسةوعضويةحضرات مود سامى بك وعلى حيدر حجازىبك 
و أجهن مختار بك مستشار. بن ( 


4ج 


نض 
ا د إسمير سئة عه ١‏ 


أدرقت, عقدا ستخدام ٠‏ لغير مدةميةة 3 جو أزحصوله ٠.‏ 


وشرطله أن يكون الاستانا, فى وقت غير لائق 
- تريش عن رفت فى وقتغير لائق.متر ولكلتقدبرالقاضى 
المادىء القانونية 
ات اذالم يكن بين المستنخدم والمخدوم عقد 
استخدام بلدة معيئة ادوم حدق الاستغناء 
عن خدمة المستخدم ف أي وقت شترط أن 
لايكر ذذلك فىوقت غير لائقوبلا مبررشرعى 
إن تقدير التعءويض بسبب الرفت فى 
وقت غير لائق موكوللتقدير القاضى حسب 
ظروف كل حالةوملا ساتها ولي سهناكمايبرر 
قانوناً احتسابه على قاعدة مرتب شهر لكل سنة 
خدمة إذا لم يكن هناك تعاقد على ذلك وليس 
فنصوص القانون العام أى حم عليذلك 
اماه 
«حيثانه بتاريخ وامن يوليوسنة ٠و١‏ 
1 فم خمد افندى معبطنى ندا هذه الدعوى مْبد 
المرحوم السيد امد مكرم طاب قيها الحسكم 
بالزامهبأن يدفمله عليسبيل التعويض مبلغ ٠٠١‏ 
مليموة؛ه جامبأ رفته من الخدمة ف وقث غير 
لائق . وبعدوفاة المرحوم السيداحمد مكرءاثناء 
سي رالدعوى أدخل اللمده 
السيدجمر مكرم خصوما ف الدعوى وطاب الم 
بالزامهم جميعا يدفم ليلغ اللذكور . 
«وحيثان الشمكة الابتدائية قضت بتاريخ 
١‏ مزهاومة ؟"ة بالرامورئةالمرحومالسيد 
قد مكرم بأن يدقعوا للهدم ى هن مالمورثهم 
مبلغ 00 جنيهمع المبار نف المناسية ومقابل 
اتعاب الحاماه ورفضت الدعوى بالنسية لورثة 


ى ورثته وكذاك ورئة 


لْقَسم 1 3 2( 
المع لان 
ا ١‏ حوم السيد 53 مك 1 5 


السئة اأرابعة عشرة 


«وحيثانه بتاريخ 19 و١؟‏ منيونيهسنة 
بسو ١‏ استأ نف ورلة المرحوم السيدا|حمد مكرم 
افندى مصطق ندا واحتياطيا الك عل ورثة 
ار حو م السيد عمر مكر 8 عاعسأه أن شغىبدله 7 
وقدتقيدهذا الاستثناف يجدو لالممكمة تر قم 
9 سنة 49 قضائية 

وح مث أنه بتارييخ 5] وء؟ من نوفير سنة 
بجسرة ؟ استانف مد افندى مصطنى ندا الحم 
الابتدائى ضدورية | امرحوم السيد امد مكرم 
طالياتعد يله و ال أموم متضامئين بدفم مبلغ ثحب" 
هليم و45 6 جني امع مصاريف الدرجتينومقابل 
اتعاب الاماه 5 وقدتقيد هذا الاسئثناف الثانى 
جدولالحكة نحترقم 0 سنة ٠ه‏ قضاكية 
وباعلان تاريخه ١١‏ منفبرايرسنة مم١‏ أدخل 
تمد افندى مصطق ندا ورلةالأرحوم السيدمر 
مكرمو طاب الم بالزاموم 
لهالمبلغ السالف الذكر مع مصاريف الدرجئين 
و مقابيل اتعاب الحاماه . 

« وحيث أنه مجاسة ه منفيراير سنة سمو١‏ 


متضامنين ,أن يدفعوا 


قررت الحسكة خم الاستئنافين لبعضهما 

« وحيث انه عيب قبل كلشىء معرفة الممكول 
قبل مد افندى مصطفى ندا عن رفته 
من انخدمة . 

« وحيث انه لاجدال فىأن ارفت حصل من 
انب اأرحوم السيدا جد مكرم بعدوفاةالأرحوم 
السيد حمر مكرم بعشر سنوات تقريبا فاذا كان 
حمد افندى مصطق نذا قك لقه ضرر سبب 
هذا الرفت مكو ن المسكول عنه هو اأرحوم 
السيد امد مكر م. 

« وحيث انه فضلا عنذاك فاذورثة المرحوم 


إ السيد امد مكرم كدقدموا ف ملف الاسكئناف 


العدد الناسع 


تعبداً مأخوذاً عمد افندى مصطق وآخرين 
تاريخه م؟ من ينابر سنة ١9+48‏ وهذا الاقرار 
مصدر لعبارة « ن الموقعين على هذا كتية 
دائرة السيداحهدمكرمنتعبد إلىيحضرةالسيد امد 
مكرءالمذكور بأننا .....» وهذاالاقرار يقطم 
فى أن تمد افندى مصطؤندا كان وقت رفته فى 
خدمة السيد مد مكرم وهو الذىرفته 

« وحيثانهإذاصح ند افندىمصطق كان 
منقبل فىخدمة السيد جمرمعكرم فان هذه 
الخدمة قد انتبت بوفانه فىأغسطس سنة +؟9١1‏ 
و باحقه ضر بائتهائها لدخوله فوراً فى خدمة 
السيد ا#دمكرم وقد استمرفيها إلىالوقت الذى 
رخكثفيه فشبر فبرابر سنة ١٠51ا‏ 

« وحيثانه والاأمراذ كر فلا يكون هناك 
محل لسكولية ورثة المرحومالسيد ممرمكرم بشىء 
قبل تمد افندى مصطقى فىهذه الدعوى . 

« وحيث انه جب لعدذاك البحث فى محديد 
مسئوليةورثة المرحوءالسيد امد مكرمقبل مد 
افندى مصطق 

( وحيثإنه ما لاجدالفيه أنهلايوجدأىعقد 
استخداملدة معيئلة بيناأر حوم السيداجدمكرم 
ومقدافتدى مصطق. ندا 

د وحيث ان القانثون ينص علانه فى مشل 
هذهالحالة ركو ن للمخدومحق الاستغناءعن خدمة 
مستخدمةق أىوقت شر طأذلا كو ن الاستعناء 
فى وقت غير لاثق وبلا مبرر شرعى ٠‏ 

« وحيث أن رفت مد افلدى مصطق لم 
يكن مسيوقا ياعطائه المبلة الكافية للبحث عن 
عمل جديد له بكسب منه عيشه وقد حصل كْأة 
وف وقت عصيب أصبح فيه كثيرون بلا عمل 
قتانوزمنه فبو والالة هذه رفت فى وقتغير 
لاق وقد أضربلا جدال عحمد افندى مصطق 

.«وحيث ان ورلةالرحوم السيد اجدمكرم 


القسم الثانى 


*٠١  ةرشعةعبأرلا السنة‎ 


بزجمون أن رؤ تمد افندىمصطق من الخدمة 
كان له ,ماببررهمن تأخيرهفىالقيام يواجس وظيفته 


| ولكنهيلم يقدموا دليلا على هذا ازعم والأقرار 


المأخو ذ عليه مع باق السكتبة (السايق الاشارة 
اليه ) لايصح اعتباره دليلا على سبب الرفت 
المزعوم لان تاريخه م7 من ينابر سنة 19174 
واثرفت حصل فى 1 من فيرابرسنة ٠‏ 9و١‏ ولا 
بتصور أن سق خمد افندى مصطؤسنتين فى 
الدمة وهو مققصر فىتمله أوعاجزاعن ادائه . 
« وحيث أنه بالنسة أقدار التعويض الذى 
ستحقه خمد افندي مصطق بسيب الرفتفليس 
هناك ماببرر قانونا احتسابه علىقاعدةس :شور 
لكل سنة خدمةكمأبطلب #د افندى مصطق 
اذ لاتعاقد بين الطرؤين على ذلك و ليس فق تصوص 
القانون العام أىحم بشأن تلك الفاعدة . 

« وحيث ان مقدار هذا التعويض متروك 
أعمره لتَقدير القاضى الذى بحرى فيه على حسب 
ظروفهكلحالة وملايساتها 

« وحيث أل هذه الحكمة ترى أن مباخ 
المائة جنيه الحسكوم بها ابتدائيأهو تعويضكاف 
محمد افندى مصطق نذا من جميع الوجوه . 

د وحيث انه لما تقدم وللأسباب الاأخرى 
التى بنى علما الم المستأئف ولا تتعارض 
مع هذه الاسباب يكون الك المذكور فى 
عله وشعين 0 بيده . 

( استتتاف ورثة المرحوم السيد اد مكرم وحضر عنهم 


الامتاذ فيليب يغاره ضد#د افندىمصطفىندا وآخرين وحضر 
عن الاول الاستاذ عياس شريف والاستاذ احمد بك رافت 
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1ك العدد التأسع 


/51 
٠‏ ديسمير سنة 9109| 
معارضة . فقرارات لجان الجارك . أمام السكمة اادنية + 
اختصاص المحكمة الكائن ؤدائرتها محلا 1دعىعليه 
المدأ القانوتقى 
إن قرارات لجان المارك ليست أحكاماً 
جنائية بالمعنى المقصود بقانونتحقيق الجنايات 
بل هى أقرب لآن تكون غرامات مدنية 
والمعارضةفيبا وان كانت طريقة للتضل والطمن 
عليها إلا أن الة انون أعطاها الصبخةالمدنية ونص 
على جعل النظر فيها من اختتصاصالمحكيةالتجاربة 
ومن التجوز إطلاق لفظ المعارضة على هذه 
الدعوى . وم كان الا مركذاك فيجب تطبيق 
قواعد الأختصاص العام فى الدعاوى المدنية 
والتجارية الى تقفضى برفع الدعوى إلمحكمة 
المدعى عليه والتر جمة العر بيةلكلمة م:هووع:» 
الفرنسةق| ماد سسمن اللاضحة ادر كيةوبذات 
الاختصاص 6 هى تر جمة صحيحة ٠‏ وهى تنطبق 
سواء هل الاختصاص الموضعى أو اختصاص 
كل هيئة قضائية بحسب نوع وصفة النذاع 
المطروح عليه أوساطة كل هيئة قضائية بالفصل 
ف المجازءات الى ترفم إليبا 
لير 
« حيث ان الست ئفعليه قدم للحنة الججارك 
بالقاهرة باعتياره تاجرا وحائزا لدخان مغشوش 
ضبط باعه فى محطة مصر وصدر حك اللحنة 
الم كورة بادائته فعارض المستأ نف عليه امام 
حسكمة اسكندرية فدفم الحاضر عن مصلحة 
الجارك بعدم اختصاص محكمة اسكندرية لان 
الح صدر من لمنة الجارك بالقاهرة فتسكون 
المحكمة الختصة الواجب دفم المعارضة البها ههى 


القسم الثاى 


السنةالرابعةٌ عشرة 


يحكمة القاهرة فقضت المحكمهالاتدائة برفض 
هذا الدفم وحكم ىت باختصاصبابنظر الدعوى ‏ 
واستأتفتمصاحة الجاركهذا الك وطلبتالغاء 
الحم والقضاء بعدم اختصاص محكمة اسكندرية 
وتستند فى ذلك الى اذقانون الجارك أوحد عدة 
جارك وجعل لكل #رك اختصاصا موضعيا 
وفىكل مه الجنة جركية تقضى ف الخخالفاتالتى تقم فى 
اختصاصها فكل لئةتتعينباختصاصهاالموضعىاو 


فى دائرتهاوانه حسب نص المادة من الائحة 
الجبركية (اذا ر أى امتهم وحوب المعارطيةفىقرار 
اللجنة فترفع الى الحسكمةالتنجاريةذات الاختصماص 
واذا كاناجتسيافتر فم الى الغر ف ةالتحاريةباسكمة 
المختلطة ) وانه وان كانت العمارة العربية لامادة 
حتمل التأويل فان النص الفر نسى وهو الاصل 
ينص على ان المعارضبة ترفم الى الحسكمة التجارية 
الى ففدائرتها الاختصاص هل آقصاطات 16) 
خرمووءء عل ععععصصمء وتسك آخيرا 
الحاضر عن السكومة بالقانون رقم /ا؟ فبراير 
سنةه 9٠‏ !ا ؤقد نصثت الادة السادسة منه عل ان 
( العقوبات المالية المحسكوم بها من لان المارك 
جوز تنفيذها مؤقتابطر بق الاكراهاليدني بصرف 
النظر عن المعارضية الا اذا قدم امحسكوم عليه 
كفيلا تعتمده الاجنة لتنفيذ ما بصدريه ا1 
النهاتى وفيها خلا مايتعلقبالتنفيذ المؤةتالسابق 
ذكره فان قرارات للنة الجماركمتىصارت-هائية 
موز ثعوطا:الصيغيةالتنفيذية بأمررئيس الحسكمة 
الداخلة لجنة الجارك فى داثرة اختصاصها ) 

«و حيث أن البحث يدور الآ حولبيان 
الاختصاص وهذا إستال مم البحث فى المعارضة 
وهل هى معارضة بالمعنى المقصو دقانو ناىقانون 
نحقيق الجناياتام دعو ىمد ني ةاصلية - وثائيات 
قواعد الاختصاصو ماتفيده نصو صلمنة الجارك 


العدد الناسع 


د وحيثان اطلاق (4ظ المعارضه علىهذه 
الدعوى فيه تجوز لان قرارات لان الجارك 
ليسسث احكاما جتائيةبالممنى المقصود بقانون حقيق 
الجنايات بل هى اقرب لا نتسكو ذغر اماتمدنية 
والمعارضة فيها وان كانت طريقا لاتظلم والطعن 
عايها الا ان القانون اعطاها الصفة المدنية ونص 
عل جه ل النظر يهامن اختصاص الحكمة التتجارية 
لنللكنكون دعوى مدنية اصلية . 

د وحرث أنه متى تقرر ذلك جب تطبيق 
قواعد الاختصاص العام فى الدماوى المدنية 
والتحادمةالق تقغى ارقم الدعوى أمام محكمة 
المدعى عليه ومدير المارك مقيم بالاسكندرية 
فتكون محسكمة الاسكندريةهى الختصة . 

« وحيث أل الحاضر عن المستاقة ذهب الى 
ان النص الفرنسى بقغى باختتصاص الحسكمةالتى 
تقم فى دائو ها لمنة الجارك ارتعانا الى انه حاء 
بالمادة كلة (اممووععم) و ل لستعمل الشرع كلة 

عع ماع اع م تدروه 

د وحيث أن كلمة ( غ:موهةه ) لاثفيد 
حا الاختصاص الموضعى أو الجراى بل هى 
تشمل ( ١‏ )الاختصاص الموضعى( ؟ )اختصاص 
كل هيئة قضائية بحسب نوع وصفة الازاعالمطروح 
على هذه البيئة ( ) ساطة كل هيئة قضائيةقى 
الفميل فى المثازمات الى ترفع الييا سواء أ كان 
ذلاكنهائيا أوابتدائيا قابلا للاستثناف ولذاك فان 
ترجمة كلة «6عمووعء» فى الثم العربى (بذات 
الاختساص ) ثر حمة كي حة وأمأقانون 0* فبراير 
سنة ١4.6‏ الذى احاز لاجنة الجارك الحصولعل 
الصيغة التتفيذية من رئيس الحكةالتىتقم لجنة 
البارك فىدائرة اختصاصهافان لخر ض مئهلا يعدو 
أن يكو التسبيل ف العمل والتيسير1صاحةالجارك 
مخصوطا عل الصيغة التنفيذية من أقرب محكلة 


اق 


القسم 


اثثانى السنة الرابعة عشرة ١#‏ 


وليس فى ذناك مامحدد الاحتصاص بنظر اللعارضة 
تسيا . 

« وحيث انه لذاك وللأسياب التىلاتخالهها 
من المك المستأنف يكون المك فى محله 


1 
و شعين0ا نيذه . 


( استثاف الجكرمة المصرية ( مصلحة امارك ) ضد 
خليفه عبد الل رقم ولو سنة .ه وّء ‏ رئاسةوعطويةحشرات 


مود سامى بك وعلى حدر حجازى بشوادعتاربك ستفارن) 
51 
.٠م‏ دلسمار سه “س9 
.عفد صلم ٠‏ التصديق عليدرسياً . وجوب حضور الطرفين - 
غياب أحدالطرفين المتعاقدين. جواز الحم ما فيه . 
مع حق الممارضة للمحكوم عليه 
المبدأ القانوتى 

إنالمقصود من المصادقة على الصلحبواسطة 
قاضى التحضير أن يتف الطرفان اتفاقا صحياً 
لا نزاع فيه علىحسم الخصومة القائمة وعلى 
و ضع حدلا بصلح يتفقان على صيغته و يصادق 
قاضى التحضير عليه تصديقاً يبحمل عمد الصلم 
عثاية عمد رسمى لدصيعته التنفيذية . وما دام 
الاعتبار فيه كذلك فلا يصماتعقاد المقدى 
غيبة أحدطرفيه. وما اللاتفاق الكتاقالموقع 
عليه من الطر فين قب لالمصادقة إلا بمبيدا للعقد 
الرسى . ولا يعتير مطلقاً اتفاقارسميا إلا إذا 
توفرت فيه الأجراءات الرحمية فى حضوو 
الطر فين بالذات أمام الحيكة القائمة بأجراءانه . 
وقبل هذا التوثيق بعتب رأن له قيمته القانونية 
باعتيارهاتفاقاعر فيأناف ذا علىطر فيه نك لصدر 
طبقاً للأجراءات القانونية العادية ٠‏ والحك بم 


فيه يعتبر حك غيابياً يحوز العارضة فيه . 


سوب العدد التاسع 


ا 46 : 

د حيث ان المستأتفين قالوا باسان وكياهم 
حصولصاح بينهم وال تأتفعليها وقدمواعقد 
صلح مو قرعليه من الطرفين وصادقعليه الجاس 
المسيى أوحجود قصر . 

دوحيث ا(المستأنفينطلوا المصادقةعلعقد 
الملح فى فية المستأئف عليبا 

«وحيث أل قانون التحضير جع لالتصديق 
على الصلح من اختصاص قاضى التحضير (الادة 
ذقرةٌ سابعة ) . 

وو<يث ان القصود هن المصادقةع ل الصاح 
بواسطه قاضى التحضير أن يتفق الطرفان اتقاتا 
صحيحا لا نزاع فيه على حسم الحصومة القائمةوعلى 
وضع حدطًا يصلح نتفةانعلصيةتهويصادؤقاضى 
التحضير عليه تصديقا مجعل عقد الصاح عشابة 
عقد رسمىله صيئةهالتنفيذءة ويمكن تنفيذه على 
من اليّرّم فالصلح بالتزام ما . وما دام الاعتبار 
فيه أنه يمثابة عقد رسمى فلا يصح انعقاد العقد 
فى غيبة أحدطرفيه وأما الا"تفاقالتكتابى ال موقع 
علية من الطرفين قبل المصادقة فبه عبيد للعقد 
الرسمى ولا يعتبر مطاقا اتعاقا رسميا الا اذا 
توافرت فيه الا'جراءات الرسمية فى حضور 
العار فين بالذاتأمامالبيعةالقائمة باجر اءاتهالرسعية . 
وهو قبل الاجراءات الرسمية لاتوثيق بمثابة 
عقد عادى له قيمته القانوزية على اعتباره اتفاقا 
عرفيا تافذاعل طر فيه بصدرطيقا للا جراءات 
القانو نية العادية فاذا غا بأحد المتعاقدين ف الصاح 
حاز الاأخذبعةدالصاحكا نه عقدعادى نافذ يقضى 
فيه عا تضمئه وما يطلبه دان الا "لنزام فى غيبة 
خصمه وهذا الا'خير حق المعارضة . واذاكان 
الك الغيالى داخلا ف اختصاص قاضىالتحضير 
م الادة ؛ فقرة ؟١‏ قلا يعتبر الك وقتئذ 
تصديقا عل الصاح عثابة عقدرعى يشقد علي طرفيه 


القسم انثا 


السئة الرابعة عشرة 


| طيقا للمادةغ فقرة ٠١‏ من قانوالتحضير اعاستبر 
حا انا مبادرا فى دعوى م ضر يها أحد 
خصومها ولاغائب حق المعارضة حك المادة؛ فقرة 
؟١‏ المذ كو رة . ولذارأتهذهالحكمة أن رفض 
الحكم بالتصديق عل الصلح تطبيقا لامادة ؛فقرة 
/ا فى غبية المستأنف عايها . 
«وحيث ان المستأ نفعايها قدحضرت وأقرت 
الصاح المتقدم عقده علف الدعوى والذى أقره 
المهلس المسي لوجود قصر -- فأنه لا يوجد 
الآان مائع قانولى من التعيد يقعلالصلح فحضرة 
الطرفين ٠‏ 
( استثتاف السعصيدةماتم شفيق وآخرين ضد الست موس 
هام عريف وحضس عنيا الااستاذ ر ياض ابل رقم 9١م‏ سنة 
وغ ق رئاسةحضرة صاحبالعزة عبد السلامبك خدنىالتشار ) 


كين 
م دلسمير سنة نم14 

قوة الث لكوم به . النزاع علرجز, منكل . بحثالحكمة 
ينآ جديا فى أسباب حكمبا فيهذا الكل ٠‏ سريانه 

على الكل . 

الميدأ القانوق 
إذاكان الحكم قد اتصل بمحكوم به وكات 
هذا انحكوم به جزءا من كل وكان النزاع فى 
هذا الجر مبذاً عل اعثيار أنه بعض من هذا 
الكل وكا نالفصل فىهذا الجرء يةتضى البحث 
فى الكل وفصلت الحتكية بمنطوق حكبها فى 
هذا الجزء فقط باعتبارهأنه جزء منكلمتنازع 
عليه بحثت فى أسباب حكنها فيه فان هذا الحكم 
يتصل بالكل ويكتسب بالنسبة له قوة الثىء 
امحكوم به إنمايحب لجل أن حوزمثلهذا الحم 
قوةالثى, احكوم به بالفسبةلذا الكل أنيكون 
' الأخصام قد تنازعوا فى ذلك نزاعاً جدياً 


لق 


العدد التاسع م 


وتبادلوا دنه تا حقيقياً مقضودا من مع 


نواحيهحتىيكون الك الصادر حجةعلييم فيا 
جعلوا تبادل لوم دائراً عليه 5 


الموير ١‏ 
« من حيث |زالمستأئفة سيق أندفعت أمام 

10 أولدرجة بعدم قبولالدعوى لس قالفصل 
فدعوى الاستحقاق ر قم ابم سنة 4019 ١‏ ألتى 
رفعيا أمام + محكة اسكندرية الوكيل ع نأمينه تمد 
فتوح مورئة طرفى الحصومة 5 نف ةوضد 
حسئه بنتعل.قوشه التىكانترة فعت دعوى بازع 
ملكيةمد ينمه المستأ نفةم نأر بحةقر اريطو نصف 
فى الأزلموضوعالنزاع وقدقضت#كةأولدرجة 
يحكها المستأنف بقبولهذا الدفمبالنسيةللا ربعة 
قراريط والنصف اتى كانت موضوع الخصومة 
فىتلك الدعوى . 

« وحيث ان المستأئفة أمادت القسك بهذا 
الدة فع أمام هذه المحسكمة قائلة أنه وان كانت 
ا مقصورة فى تلك الدعوى على الا" رلعة 
قراريط وتصف وان ذاك الحسكم قَغى برفض 
دعوى وكيل المورةبالنسةطذا القدر الا أزالتر اع 
تناول ماسكيةالمتزل جميعهوانهلذلكي سأن#وز 
الاسيابقوةالقىءالمقغى بهكالمنطوقسواءسواء 

ومن حيث ارم الى مالف دعوى 
الاستحقاق رقم /امم سنة 19909 ثين منها أن 
على افندى اللي بصفته وكبلاشرعياً عن الغائية 
أمينه تدفتو حمورثةطرف الخصوم أقام دعوى 
الاستحقاق ال مذ كورة أمام حمكمة اسكندرية 
على من تاعى حدنه بنت على ,قوشه والست 
حنيفه المستأتفة قالفيها أن الستامينه جمدفتوح 
تلك مي زلابالاسكندريةوان الست حسنهبنتعل 
بقوش نزعت ملكي ةأربعةقراريطونصغقيراطمن 
هذا المنزل باعتيارها مماوكة لمدينتهاالستحنيفة 


الثانى 


السنة الرابعة عشرة  >١4‏ 


علسكية الاتربءة القر اربطوالنصفقيراط وو 
التسحيلاتالتى توق تعايهادعوى زعالملكية 
حاضر جاسات دعوى 
الاستحقاق هذه ان المدينة حنيفة المستأئفة 
لم تحضر فى أى جلسة من هذه الجاسات 
ولكن الذىكان يحضر فيها هو وكيل الست ' 
أمينة حمد فتو-ع والدت حسنه بلت على يقوشة 


2 وقد ثبت من 


وها الإذان ترافعا فى الدعوى المذ كورة وقد 
صدر المسكفيها برفضها استناداعلى أن المدعى 
فيها ' قدم المقودالدالة علملكية موكاتهللعين 
المتنازع عامها وقالت المحكمة فى أسباب حكمها 
المذكور بأنهالمتأخذ باءتراف حنيفة مرسى جين 
فى حضر حصرممتلكات أمينة حمد فتوح بأنها 
( أى أمينة حمد فتوح ) تملك الحصة المتنازع 
علبها وقالت المحكمة أيضا فى أسباب الك انه 
ثبت طا من الأوراق المقدمة منحسنة بذتعل 
(تقوشة ما يدل على أن الحصة المنزوع مللكيتها 
هى ملك لهنيفة مرمى جبر م يؤخذ من 
المر أسة الثات فيه أن ذوج حنيقة ة اعترف أن 
يم الاعيان المطلوب وضعبا نحت المراسةهى 

ملك لزوجته بما فيها المنزل موضوع النزاع . 

« ومن حيث أنه ولو أن موضوع دعوى 
الاستحقاق هو أريعة 5رارلط ونصف قيراط 
شائعة فى المنزل المذكور الا أن طببعة التزاع 
كانت تقتفى بدون شك البحثفىملكية امازل 
المذ كور جميعه ما دامأن مدار الدعوى قائم على 
أن الأربعة قراربط ونصف هى جزءمن منزل 
تملوك جميعه للمدعية وهو ما اضطرت إلى محثه 
حكة الاسكندرية . 

« ومن حيث|نه ولو أنهمن المقررانا لهم 
لا .يكتسب قوة القىء المحسكوم بدالا أنهلوكان 
الحسكقد. الصلعمحكوم بدوكان هذا امحسكوم 


المستأتفة وطلب الحسكم له بصفته المذكودة | به جزءا منكل وكان الأزاعفى ملك هذا الجزء 
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يبنى على اعتبار أنه بعض من هذا الكل وياعتبار 
أنهذا الكل م لوك [سدعى وكا زالفصل ف ملكية 
هذا الموء قتفى البحث فىهذا الكل وفصات 
الممكمةعنطوق حكمباقهذا ال ء فطاباعةياره 
أنهجز عم نكل متنازععايه لقت فىقأسباب حكمبا 
فيهفازهذا الحكم يتصل بالكل وومكتسببالثمبة 
لدةوة الشىء الكو ءبهانما جب لاأجلأن وز 
«ثلهذًا المكيقو ة الشىءالحكوم به بالنسبقلمذا 
الكل أن يكون الاخصام قد تنازعوا فى ذلك 
تزاما جديا وتادلوا مه ع#ثاحقيقيا مقصودا من 
جيم تواحه حتى يكون المي الصادر حدحة 
بع واعيه حت ينول لحم : 

عليهع فيا جداوا تبادل بحنهم دايرا عليه . 

« ومن حدرث أنه ضح من التفصي ل السابق 
0 رهوءن دعوق الاستتحقاق و هو ظاهر “من 
أو راقبا أن مسكية المنزل جضبعة 08 مو ضوع 
مشوازاع من الوكيل عن أمينة خمدفتوح وهو 
المدعى فهأ والسثت حسنئة يلت عل دوشة الى 
كانت تتزع المللكية فقفط لمكم حبحة عايهما - 
أما الدعى عايها الثانية فى هذهالقضية فهىالست 
حنيفة صرسى المستأنفة فامها ضر فى الدعوى 
على الاطلاق فلم تشترك فى البحث عن ملكية 
المتزل و ' الغلبر دفاعها أن كانت مع المدعى أو 
المدعىعليها التى تنزعالملكية قلا يكون لمكم 
الصادر فى دعوى الاستحقاق قد حاز ذو ةالشىء 
الحسكوم فى علاقنها معالتى طلبث نزع ماسكيتها 
اذ أن موضوع الدعوىف حقيقة الأ*رو الواقم 
كآن نزاعا بينطالية الاستحقاق وال ىكانت تترع 
الملكية . 

2 ومن حيث أنه لهذا وجب المكم برفض 

« ومنحيث اه بالذسبةللموضوعالمستأنف 
عايبءا ستندانعلاقرار المستأتقفة الواردعحضر 
محقيق تياءةالعطادين الؤرخ /؟ مانو سنة؛ اه 


القسم الثانى 


السنة الرابعةعشرة 


بان اللتزل موضوع التزاع مملوك اوالدمها مورثة 
الصو 1 وعلى ضير الحرد الؤرخ /الااوليه مدئة 
ل الحرر عمعرفة أحد معاوقى لس حسى 
الأسكندريةعمتاكات المورثة لمناسبة غيابهاغيبة 
منقطءة و هذا المحضر يشملالمنزلموكوعالنزاع 
وتوقم عايه من ورثة المورثة بما فبهم ا مستائفة 
« ومنحيث أن محكة أول درجة نت 
هذين المستندين مثا وافيا وانتق ل أحداعءعضا 3 
للأطلاع على أصل محضر الجرد بالمجاس. الحسى 
وثيث أله موقع عليه متم المستأتفة الاأنها تشكر 
الان هذا التو قيم / 
«دوحيث ان المكةترى أن أتوالالمستأئفة 
بمحضر محقيق النيابة اللؤرخ ؟ ماو سنة 
18 صريحة فى أن والدتها (مورثة الحصوم ) 
هى المالكة للمنزل موضوعالنزاع وأذا بنتهافاطمة 
تمدحدن التى تدعى المستأتفة انها تلقت الملكية 
منهالم تسكن مالسكة لهوأنهوانكاذتكتبتعقودا 
باسعبا شاكان ذلك الا بقصد تهريبالمورثةمنأن 
ينهذ دائنوها على عقاراتها ثم حاء حضر الجرد 
م_بدالماجاءمحضمر التحقيق فانكارالمستا تفةاليوم 
اختمها الموقم به على محضر المرد لاتأثير لدوترى 
الممكمة أنه وسيلة للمماطلة والكيد. 
« ومنحيث ان المستّأ نف ليما طليا تأبيد 
المسكم المستانف أما الطلب الذى حاء بالمذ كرة 
ذانهلم يقدمعنه الرسم المطلوب على أنهسيق التنازل 
عنه لجل ذلك فلا يكون حل حم 
« وحيث انه هذه الأسباب ولا سباب الم 
المستأنف يتعين رفض هذا الاستئئاف وتأبيد 
المك المستألف . 
( استثاف الست حنيفه مرمىجير وحضرعنبا الاستاذ عازر 
بسعأوروس ضدعبد المجيد مرسى جبروآخر وحضرعنهما الاستاذهر سيبك 
ممردرقم مه سنة .ى رئاسة وعضوية حضرات أصحاب 
ألعزة مود سامى بك وأحمد نصيف بك وعلى حيدر حجازى 
بك مستهارين ) 


العدد التامسع 


١ 
1905 ينابر سله‎ 3 
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ضرورة وجود نص ايها . 

امد القانوق 

إن العملية البّى مقتضاها يهو ص المدين 
دائنه فى افتضاء دنه من أحد مد يليه 
لكشن ابتردالذيرا واكلة اللفورون رهز 
المدين الأاصل من الدين إلا إذا نص ف ورقة 
التفويض صراحة على أن القصد من قبول 
الدائن التفويض هو إبراء ذمة المدين اللاصلى 
من الدين . وعيل هذا فليس للمحكمة أن لستلتج 
هذا الآبراء مأ رفن منظر وف الدعوى 
أومعأى غبارة مق عارة التفويضن خلذياًا 
أجاز ه بعض أحكام انحاكم فى عملية الاستيدال 
الحقيقية(مه1:ه210) ومن حقالدائنإذنأن 
برجع على المدين الأصل بالدين إذا لم يقم 
المفوض إليه (المدينالجديد ) بالسداد إذ 5 
هذا الخيار هو الننيجة الى تترتب قانونا على 
الحالةالتى يكون فيباالتفويض غيرمتت لعملية 
الأمكدال الات وى 

2 

«من حيثان صل ماقررهالمستأنف عليه 
الأو ل ( الصاوى افندى حبيب ) فى دعواءالتى 
يوحبها الى المستأنف الأصل ( عبد العزيز بك 
حبيب ) أن الستأنف المذكور استلم منه عقد 
ارهن المؤرخ قة 9د اسمير سئة1 199 ليتحصل 
قيمة الدبن الواردة به وهى مبلغ ]1*٠‏ جليه 
منمدينه عبد المقصود بك حبيب ( اللستأنف 
عليه الثالى ) وليسدد مندقيمة الدين الذى كانت 
تطالبه به بنته (بنت المستأنف) وهو مبلغ !/.٠‏ 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة >١5‏ 


جنيها و8" ملها ويدفم اليهالباق وازالمستأ نف 
حصل من الست نفعايه الثانى حميع مبلغ الديين 
المذكوردون] أذيف بأى لعيدم نهدي ن التعبدين 

« ومن حيث ان المستأنف المذ كور أذّر 
باستلامه لعقد الرهن المشار اليه آنقاً الا انه 
أتكر محصيله لبلغ الدين الواردبه من المستأنف 
عليه الثالى وقرر انه أخفق فى ذلك بسي بامتناع 
هذا الشخص عن الدقم وحالة الاعسار التى صار 
الها قبل الشروع فى هذا التحصيل | 

« ومن حيث![المستا نف عليه الاو لالصاوي 
افندى حبيب يستدل على أن المستا نف قبض 
امبلغ موضوع الدعوى من المستأنف عليه 
الثانى بدليلين أوطها الخطاب الذى ورد اليه 
من المستأنف بتارم 0» سبتمير سئة ويروا 
والثاتى الاقرار الذى أبداه وكيل المستأنف أمام 
المحمكة الابتدائية فىاثناء سيرالخصومة مجلسة 
8 مارس سنة .و١‏ بأن بنت المستأئنف 
نحصات عن دينها 

« ومن حيث أله عن الدليل الاأول فانه لم 
يتضح منعبارة الحطاب الم كورماءد لعل اقرار 
المستأنف بقيضه قيمة الرهن ذعلا مناللستأئف 
عليه الثاتى مايقو ل المستا نف عليه الاول بل يتضح 
أن الغرض من هذه العبارة هو أخبار الستأنف 
عليه الأول بان الذى حصله و جرد الاتفاقبين 
المستأئف والمستأنف عليه الدا بىعل حصي لالقيبة 
المذكورة وخصمبا من المطاوب من الستأنف 
عليه الا'ول ساب دائلته الست خضره بنت 
الممتأنف وقد قررالمستأنف أن هذا الاتفاق 
مينفذلسبب الذىذكرهفىمذكرته المقدمةطذه 
المحسكه وهو أزالمسعى فىتنفيذه كازمن طريق 
أيرهن المستا نف عليهالثالى الىدائنه المسينا نف 
عليه الاول المذكورارضامن أطيانهيقيمة الدين 
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المطلوب منه لامستأتف عايه الا'ول وأنه بعد 
تحريره عقد الرهن ونقدعه أصاحة المساحة 
لتحديد الاطيان الواردة به انضح أن هذه 
الاطيان مرهوئة لامنك العقارى وان هذا أاينك 
شرع فىنزعها وفاء لدينه وانه لذلاك قد اخفق فى 
ذلك المسعى وقد راجعت الممكنة صورة هذا 
العقد المستيذرجة من مصاحة المساحة فتبينت 
ان المستأنف علي هالثاقىير هن فيهلدائته المسيا نف 
عليه الاول اللذكور أطيانا قيمتها ١1.٠١‏ 
جنيه تمايد على ارتياطه بالمسعى الذي كان لسعاه 
السبا نف فى 0 الدين الذى كان فى ذمة 
مستا نف عايه الثاتى لهستا نف عليه الاول 
لخصمه من الطاوب لدائنة الاأخير ما يقول 
امسا نف اذ انه ل يدع المستلائف عليه الثاتى 
ولا الستآتف عليه الاول بوجودأى معاملةيين 
المسمانف عليه الثاتى وبينالدائنة المذ كورة من 
المعاملات التى كانت تدعو فىهذا الحينال مرير 
عقد الرهن المذكور بينهماوقد تبينت الحكة 
# ائما -أن تاريخ هذ اااعقدكانق؛ لاسبتميرسنة 
| حسماهوظاهرمن صورثه المستتخرجة هن 
مصبلحة المساحة أى أنه سابق ع تاريخ الخطاب 
المشار اليه نا بيوم واحد وهذا مايتريد ماقاله 
امستأنفمن ان الاشارة الواردة فىهذا الحطاب 
عن صيلقيمة المبلغ موضوع الدعوىمن المستاانف 
عايه الثاليو خصمهمن المطاوب لدائنةالمستا'نف 
عليه الاول اا تعنى ألْعملية التحصيل و الخصم 
المذكورين ستّكون من طريق امام عقد ارهن 
المشروع فيه علىالسجه البين آلا وقد تبينت 
الحدكة_ثالث من الكشف المر ف قبالحافظة الأؤورخة 
فى ؛بطايرسنةهم؟ | والمقدمةمن وكيل المستا'نف 
عليه الاو ل الصاو ى افندىق حبيب أن نصرنات 
الستانف عليه الثانى قد أغرقت بلرهون 


العدد التاسع القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة 


والاختصاصاتالعقارية جمد مأط يأنالئينا حيةمئية 
الو لواطالتى' تفع بباالاطيانالع تعلماعقد الرهن المشاراليه 
آنا ما سم , ذلك المستا نف عليهما الاول والثائي 
وهذ رويد ماقالهالمس:] نف من أنه أ خفق فى تمحصيل 
الدين الذى للمستأنفعليه الا ولفىذمةالمستأنف 
عليه الثالى من طريق الرهن الذى شرع فيه. 
« ومن حيث أله عن ن الدليسل الثاى نان 
اذكو ر مجلسة م مارس سنئة .ةا عللسان 
الحاى الحاضرعن المستانفهو أنه «طلب التأجيل 
لادخال الست خضرة فى الدعوى لان الدين 
لسدد لطا وححوز حت بد عيد المقنصود بك 
حبيبت ععرفتها © وهذا القول لايعتيرافرارا 
صر 29 بان اللستاً نف قبض فعلا من المستانف 
عليه الثاى المبلغ الذى حصل به ذلك السداد وكأ 
يقول المستاانف عليه الاول وما ذهب إلى ذلك 
الك المستاأنفافى أسبابه التى بنى عليها التزام 
المستأنف بدفم هذا المبلغ الى | لستا نف عليه 
الأول لذلك يتعينعدمالا'خذبهذا الاأقرار لان 
لأسئاً نفس قصدممنه بتفسيرمقبو لل«تعرض 
المسنا نف عليهما لنقضه بأى قولوهو أزسملية 
السداد التى أشار اليها فيه انما هى تملية الرهن 
التى كان قد شرع فى ابرامها بين امستا'نف عليه 
الثالى والست خضرة دائنة المستا"نفعليه الاول 
بالكيفيةالمبينة آتفاً واذهذه العملية لم تسكن قد 
اخفقت الى المين الذى صصدر فيه هذا الاقرار 
مما جعله إعتبر هذا السداد فى حكم الواقم ولا 
عيرة عأقاله الم تأنف علمهما فالتدليل على حصول 
هذا السدادمنانالستاً نف كانمديناً لامستا نف 
عليه الثانى يمن أطيان كان ةد باعبا اليه وان 
المستأ نف عليه المذكو ركان قد قبل أن لسدد 
المستأنف هذا ادن لدائنه المستأ نفعليه الاول 
خعما من الدين الذى فى ذمته للمستأ نف عليه 
الاو لفانهذاالقوا لجر دع نأىدليلأنظاروف 


العدد التناسع 


القسم الثاني 


المنة الرابعةعشرة 1" 


الدعوى دلت علىعدمتهاذ ان ألبيع الذى أشار ١‏ 


اليهالمستا نفعليهما حصل مجمله عقود تدون بها 
اقرار المستأنف عليه الثانى بقبض ثمن الاطيان 
البيعةمنها لامأ نفك سا المستأ نض عليه الثائى 
يذلك فى مذكراته فقوله بأنبعض مبالغ هذا 
الع ن كانت مترجلة فى المقيقة هو مجرد حل اذ 
لوصح لا غفل عند اتفاقه مع اللمستأ نف على أن 
يسدد هذه المبالغ الىدائنة المستأنف عليهالاول 
خصما من الدين الذى علية لامستاً نف عليهالاول 
عند الحصو لمن المستأ نفءلعقدالرهن اذ كور 
أوعلسند هثبت طلذهالعملية حتى ,شدمه فىهذه 
الدعوى برهانا عل براءة ذمته من الدين الذىعليه 
للمستأ نفعليه الاولوعلمشغوليةذمةالمستأنف 
به ما يلعهى الآنهو والمستا نف عليه الاولوتما 
نويد هذا التحل يض أل عقودالب يع المذكورة 
اتعقدت جميمها علماهو ثبت فى د ف التكليفث 
ارسعية المقدمة من ذات المستأنف عامهما فى 
سنوات ها و995١‏ و/17ا9 ١‏ دلالةعل انأ انها 
قبضت قبل أن يسةل الممثأ نف عقد الرهن ا مذ كور 
من المستا'نف عليه الاول إذ أن هذا التسليم 
حصل ق.ة ىه كاد لتعل ذلاكظروف الدعوى 
التى سئذ كر فها بعد 

« ومنحيث ازالىء تأنف علي هالأولذه بإلى 
التد ليلع لحف 
الدعوى من أحد طريقين 7 خرين غبر الطريق 
السابق تفئيده أوط . أن الدين الذى كان عليه 


مةمطاليته للمستا الداع مو ضوع 


لدائنته خضرهينت المستأ نف قد برت منه ذمته 
بعملية الاستبدال التى حل فبها مله مدين آخر 
وهو المستا'نف عليه الثانى لذلك يكو زالمستا نف 
مازما بدفعه آليه على أساس ماثبث من أن دائنته 
المذكورة اقتضته منه مقتضى الهم الصادر 
عليدهًا بتاريخ أبريلسنة91ة ١‏ . وتانييما. 


عليه الثانى وانه قصر فى القيام للك حتى 
أصبيح المستأنف عليه الثانى فى حالة اعسار تام 
« ومنحيث أنهع ن الطر بق الأول فانعملية 
الاستبدال التى بنى علبها هذا الطريق مستنتتحة 
منعبارةالخطاب المرسل من المس تائف الى المستا نف 
عليه الاول بتاريخ ه؟ سبتمير سنة م؟وا 
والذى سبق تفنيده من حبة الاستدلال على 
قبض المستأنف للمبلغ موصوع الدعو: من 
امستأئف عليه الثانى 
« ومن حيث ان عيارة هذا الخطاب هى 
كابأ « رداً على خطابك المؤرخ فى الاسبتمير 
سنة 1999 نفيك يدم ألالسند السابق تسلييه لنا 
لتحصيل قيمته من عبد المقصو ديك حايب 
( وهو المستأنف عليه الثانى ) وخصم ذلك 
من أصل المطاوب مك لحساب إلسث خضرة 
حبيب قد ثم الاتفاقبيننا وبين عبد المقصود بك 
لخصوصيه 
« ومن حي ثانهذهالعيارةلاتفيد الاستيدال 
الذى تبرأ عقتضاه ذمة المستأئف عليه الا'ول 
قانونا من الدبن الذى عليه لدائنته المذكورة إذ 
أنهالم تتضمن النص صراحة أو دلالة على قبول 
المستأنف نيابة عن هذه الدائنة احلال المستأنف 
عليه الثانى حل الستأنف عليه الا ولفماروميته 
بدينها بدلا من المستأئف عليه الأول مدسبها 
الاأصلى بالسكيفية الدالة على إبر انها لمذا المدن 
من دبنها بل تتضمن معرد قبول اقتضاء هذا 
الدين م شخص اخر ومثلهذا القبول لابشكون 
به الاستبدال قانونا لاحمال أن يكون القصد 
منه ليس هو اخلاء ذمة المدين الا صبىمن الدين 
بل هو اضافة ذمة ذلك الش_خص الاآخر 
إلى ذمة المدن الا صلى بحيث يكون الدائن على 
خياره فى الرجو ع به على المدين الاأصلى عاحصل 


أن المستأنف توكلعنهفىقيض دينه من الستأنف ١‏ فى هذه الدعوى 


(؟-») 


11 العدد التاسع 


« ومن حيث ازمائسينته المحكمة من ظروف 
الدعوى وتماحاء ىمذكرة المستأنف عليه الاول 
فى اللواضم المتعلقة بهذه التقطة ان حقيقة هذه 
ل هى ان المستا نف عليه الاول فوض 
المستا نف باعشاره ولباشرعنا على بنته اذ كورة 
لقصرها أن يقدض دينها من مدينه المستأنف 
عليهالثاى وهذه العملية هى الت عبر عن االقانفون 
الفرتساوى فى ياب الاستبدال بكلمة 
« ومعووعاء2 > وسعى فيبا المدين الا صل 
الفودض والمدين المديد بالمفوض اليه والدائن 
بالمموض وقد حاء فى أقو الالشر احاجماعا أن هذه 
العملية بة لاتنتج الا.. تبدال الذىتيراً أنه ذمة المفوض ” 
ودوالدن الاأص من المدين الااذا جاءفىقبول 
المفوض وهو الدائن لاقتضاء الدين من المفوض 
اليه وهو المدين ا أ صريح فى ان القصد 
من هذا القبول هوابراء ذمة المدين الا صلى من 
الدين وعلى هذا فليس المحكمة ال تستنتحهذا 
الابراء منأىظر ف منظروف الدعوىأومنأى 
عبارةمنعبارةالتفو يض خلافالما اجازه !عض أحكام 
اماي فعملية الاسةبدالالقية 

«ومنحيث انهعن الطريق الثاتىفان المست" نف 
عليه الاول بناه على اناسنا نف كان وكيلا عنه 
فى قبض المبلغ موضوع الدعوى من السمتا'نف 
عليه الثانى على الوحه الآخر الذى تفيده عبارة 
امطاب المشار اليه ثفا واندقصر تقصيرا فاحشاق 
قضهذا المبلغو تسد يدهالىدائنته الس تخضرة 
اذأن همل ف القيام ببذاالواجب ف الحين الذىكان 
فيه المدين المذكور مليعًا وهى سئة ١959‏ التى 
حصبل فيها التوكيل الى أن وقم إعد ذلك فى 
الاعسار التام 


مقطه 201731 هآ 


« ومن حيث |[المستأنف عليه الا”ول يستند 
فى حصول التوكيل فى السنة المذكورة الى ان 
المستأئف استلم فيها عقد ارهن اأثبت لديونية | 


القسم الثالى 


السنةاأرابعة عشرة 


المستأئف عليه الثاتى بالمبلغ موضوع الدعوى 
وللكئه لرقدم دليلا مقرو لا عل انهذا الاستلام 
كان ف التاديم الذكور وقدثبينت الممكة من 
الاطلاع عل الحافظة التى أودع عقتضاها عقد 
الرهن ٠‏ المذكور انه ظل مودعاأ بالدعوى منحين 
ابداعه الحاصل فى ٠١‏ سبتمبر سنة 91 إلى ان 
سحبه المستأ نفعليه الاأولف ‏ مابو سنة؟5١‏ 
ا هو ثابت من التأشير على الحافظة المذكورة 
مخط ذات المستأنف عليه الا'ول وهذا ما يؤيد 
ماقله المستأنف من انه لم يستلم هذا العقد من 
المستأئف عليه الاثول الا قبل محرير الطاب 
المشار اليه 1 نفا نحو شهربن أىق سنة ١955‏ 
التى سم المستأنف عليه الأول بأن المستأنف 
عليهالثاتى صار فيها فىحالةالاعساد لسبب لصر فأنه 
الى قدم عمها المستأنف عليه الا'ول الكشف 
المرفق مخافظته المؤرخة فى 4 ينابر سنة ١5+‏ 
والقدمة فى الدعوى بقصد التدليل عل ثبوت 
هذا الاعسار علان حقيقةما تفيدهء مأوة ال ب 
المشار اليه ليس هو توكيلالمستاً ف قيض الدين 
موضوع الدعوى ”ما دعى المستأنف عليهالا ول 
بل تقيد تفقو لضهباعتياره مثلا شرعما لينتهالدائئة 
لامستأ نف عليه الاأول فى أن يقتغى الدين الذى 
ها فى ذمة المستأنف عليه الا"ول من اأستأنف 
عليه الثاني كا سبق ذكر ذلك فى موضيعه ولذا 
يكون له ببذه الصفة التى اعترف بها له المستأ نف 
عليه فى مذكرته المقدمة منه أمام هذه المكة 
بحاسة ١4‏ ناير سئة ١9#‏ والتى ثبثت هن 
شبادة الميلاد الدالة على ان بنته المذكورة كانت 
الى سنة ١99‏ التى صدر فيها هذا التفويض قف 
سن القاصر كامل الخيار فى ان يبمل اقتضاء هذا 
الدينمن لمسنا نف عليهاأثالى و وك ابنتهالمذ كورة 
نقتضيه من مدينها إل صلى وهو المستأنف عليه 
الأول يا حصل اذ ان هذا الميار هو النتيحة 


القسم الثابى 


السمة الرابعة عشرة 000 


التى تثرتب قانونا على الخالة التى.لا يكون فيها أ القى نحصل فى الارض المكرة سيب الغراس 


التفو يض غير منتج لعماية الاستبدال القانونىم 
هو الال فى التفويض المذكور على ما سيق 
إيضاحه فى الموضع المتقدم 
« ومن حيوث أنه لذلاك إنتعيين إلغاء الحم 
الستأنف بالنسية للمسثا نف ( عد العزيز يك 
عليه الاأول ( الصاوى افندى حبيب ) 
( استئناف عبد العريز بك حبيب وحغضر عنه الاستاذ 
احد بك رأقت ضد الصاوى افادى حبيب وآخر وحضر عنه 
الاستاذ همد صبرى أو عم دم دلاو . زه سنة وغ ف - رئاسة 
وعضوية حضرات إس بك عمد وحسن فريديك وحسنزكى 
بك مستفار بن ) 
ش فض 
9 يناير سنة عمو( 
حكر ٠‏ تقدبره ٠‏ القاعدة . 
المدأ القانوق 
إن الحكر هو أجرة مثل الآرض المحكورة 
غالية هن البناء أو الغزاس عل أن لا يدل 
ف تقوم هذه الاجرة الزيادة الى تحصل قَْ 
الارض|حمكرة بسبب الغراس أو البناءالذى 
يقيمه امحتكر. و بناءعلل ما تقدم يكو ن العامل فىهذا 
التقدير هو الاعتيارات الاقتصادية العامةمن 
حيريش موقع العقار ورغيات الناسق تأخين 
هذا العقار باءتباره أرض فضاء . 


الم 

«من حيث انه عن المو ضوع فانه بما لابزاع 
فيه ان لوزارة 'الاوقاف حق المطالية بالحكر عن 
الا عيان المبيئة بورقة التكليف بالمضور 

« ومن حيث ان اللسكر هو اجرة هشل 


الارض المكورة خالية كن اليئاء أو العراس ١‏ 


على ان لابدخل فى تقويم هذه الا'جرة الزيادة 


أو البناء الذى شيمه المتكر ٠‏ 

«ومن حيث انه بناء على ما تقدم ينون 
العاملى فى هذ االتقدير هو الاعتمار ا تالا قتصادية 
العامةقمن حيث موقم العقار ورغيات الئاس فى 
تأجير هذا العقار باعتياره ارض فضاء . 

«ومن حيثانهطذاكانت قيمةهذا الانخار 
غيرئابتةتز يدو تنقص حسب تغيير هذهالاعتيارات 
المذكو رة التى هىعرضْةَللتغييد و عدمالاستقر ار 

«ومن حيث انه لما تقدملاعكنو ضع قاعدة 
حسابية ثابتة تكو نأساسا دايا لتقديرالممسكرق 
كل الاأزمنة الختلفة بل هى قاعدة خاطئةفالقول 
اذا بان تقدير السكر يجب ان يكون على لسبة 
ثابتة مئوية داعيةمينية على أساس النسةبينقيمة 
المكر وق تالشائه ودينقيمة الارضالمحتكورةى 
هذا الوق ت بحي ث أن براعى هذه الأسية فى تقدير 
المسكرعنذكل تصقيم جديد حتىتسكون الزيادة 
أو النتقص فى المكر الحديد حيث تكو زأسية 
المسكر المديد بالنسبةلفيءة الارضوقتالتصقيم 
الجديدهي النسية المئوية القدعة السابق ذكرها 
بنسة الريادةأوالتقص . هذا القوللاعكنق,وله 
لا'نه للاعتمار ا تالسابقذ كرها ليستقيمة ابحار 
الارض خالية (أىباعتبارها فضاء)فى جيم الازمان 
بنسية ثاتة لقيمتها فى جنيع تغبيراتها . 

«ومن حيث انه ولو ان الذى حصل هذه 
الدعوى ان التقدير الذى أخذت به محكة أول 
درجة بنى على القاعدة الاخيرة الاأن محكة 
الاستئناف ترى انل هذا التقدير جاء فى الواقم 
مطابًا لأجرة الاعيان الماصل عليها النزا 
باعتبارها ارض فضاء لانه من اطلاع الحكمة على 
تقرير الخمير الذى ندبته محكمة اول درجة وعلى 
مضر أعماله ترى ان موقم الاعيان الممكرة فى 


+١‏ اللعدد اااي القسم الثالى السنة الرابعة عشرة 


حى من أحياء اسكندرية العاهر 0 ة الى تحمل تحمل | أخدت مهأ حمكمة أول درحة للنى تاخذ مها 


قيمة أبجاره! مم اعتبارها ارض فضاءهى القيمة | عكمة الاسيكئاف 
التىقدر هااظبير: و بهذا أيضاعراعاة الحالة الاقتصادية 
عند التصقيم ويتعين حيكذ تأبيد | - وئيس غبرريال ضدوزارة الاوقاف رقم 1١‏ سنة ٠ه‏ قضائية 
المعتأنف بالنسة لقبية الك ر السنوى م أنة | رئاسة وعضوية حضيرات مود سامى بك وعلى حيدر حجازى 
يحب تأبيد الحم فى] عدا ذلاك للاسباب التى | بك واحد بك متار مستدارين ) 


عسل ا ري 
1ك 04 
1 د هه هه - 


(استئئاف امين افتدى غيريال وآخر بن وحضر عن الاستاد 


ين : حرمبأ عليه ديئه القديم الذى عقد الزواج 
عكة مصر الكلية الآهلية نحت سلطانه 
0” فبراير سنة وروا أماعن الدعاوى قلا تأثير للردة على اختصاص 


١‏ اختصاس ٠‏ تتير الدين , حقوق المرتد . فأذبياشيا | الركة الت رفعت إليها الدعوى و بالأأولىعللى 

جب ونيد اشام كن 2* | الأحكام التى صدرت فعلا إلا إذا صادمت 

لو ل ذه كام بطيعة الحالةو اعد النظامالعا 

3 - ردة ٠‏ ا للبحث قوصدتها . هده 1 ّ! 0 فراع 6 ّ 

م - بالا ٠‏ تخبير الدين ٠‏ سسريان آثار الدين الجديد من غير 3 لو قضى بالطاعة على الزوجة البى أسليت 
ل زاراءت عبل تغيير الدن ٠‏ شر بعه إسلامية , لزوجما غير المسلم 


انفاقها مع هذا الرا 
م لرلى , ألم | || ا 
خُ - اختصاص . أحوال شخصية . إختلاف ملةالخصوم أو ١‏ َس 6 3 الحدال 8 6 5 
ع . الاختصاص للحا الشرعية , 1 ماظبر من أيمان المرتد مأ شىّ مثه » ودول 


و تنازع الاختصاص . اللجة الشكلة يسة .060 . | تقنص للاسياب الردة ؛ إذ من العبث تحليل 
جنة إدارية . ليبس لها اختماص قشائى , الدوافع التىددت بالشخص لاعتناق دين من 
المبادىء القانونية الآديان : وتقضىالظروف التى أحاطت بمثل 
١‏ - يتحص ل الرأى السائد فى أحكام انحا 0 هذا الحادثأن لا جدال فىأن لكل من هذه 
الاهلية والختلطة وقضاء جها تالاحوال | وتلك شتّىالصور والملابسات ما دامت هذه 
الشخصية فصر فأنه لمعرفة أثرتغير الدين | البواعث والظروف قد اتتبت بالشخص إلى 
علىالصلات والحقوق الزوجية بحب التفرقة | الثرجيح فالاختيار , م أنه يكون فأغاب 
بينالحقوق والدعاوى .أماالحقوقو بالاخص الاأحيان من التورط ف إثم منوء الظ نارق 
حق الطلاق فللمرئد أن ياش ركافة الحقوق | وراء شهات خادعة للطءن فى عقيدة شخص 
الزوجية التى يخوطا إباه دينهالجديد وإن كان | وال “تتقاص من أعانه , 


العدد التاسع 


القسم الثالى 


السنةالرابعةعشرة 2 بابب 


ع يتفق الرأى السائد فى مصر معالزأى 
الراجح فى فقه القانون الدولى الخاص وق 
أحدث احكام حكة النقفض الفرنسية فما 


ختص ,أثرتغيير الجنسيةالطارىء عل الدعاوى 


والحقوق!لزوجية وبالا خص حق الطلاق» ٠‏ 


وأن هذه الأثارتقوم حتى ولو كان الشخص 
مدذفرعآ ق كين جتسيئه نصتعا وتالذات 
لاخلا صمن أحكام قانون جنسيته و الاأتفاع 
بمافىقانو نالجنسيةالجديدة من رخص وحقوق 
أما نظرءة التحايل عل القانون التى حاول 
البعض إقامتها فبى حل جد لشديد بل و شك كبير 
ويتفق المبدأ الثالى مع أحكام الشريعة 
الاسلامية إذ أنه ولوأن الفقباء يقررون أن 
الاسلام هو إبمان بالجنان وإقرار باللسان 
إلا أنهم على اتفاق فى أن الأأبمان صلة بين 
الشخص ومولاه لايطلع عليا اشوا وان 
يحب اعتبار الشخص مسلاً تجرى عليه كافة 
الا”حكام الدنيوية الخاصة بالمسمين إذا أقر 
باعتناقه الاسلام د يناويرجع ذلك لقو له تعالى :- 
راض لخ را صلىجه سس سه 22 كوس سين روه 2د 
( وَل تقواوا نأ لق إليكم السلام لسستمؤامناً) 
ولذلك كان عليه الصلاة و السلام يقيل 
ظاهر الاسلام من المنافقين :وق الحديث 
المأثور أنه قال مستتكراً لرجلطعن ىصحة 
إسلام آخر : - هل شفقت قله ؟ 
؛ - تختص الحا كر الشرعية بالفصل فى 
مسائل الا “وال الشخصية إذا اختلفت ديانة 
الخصوم أو ملتيم . 
ه - إنلجنة تنازع الاختصاص الى شكلبا 


وزير الحقانية ف 4 نوليه سنة مه النة 


إدارية محضة لم تمنم اختصاصاً قضائياً . ولو 


| كان من شأتها أن تنزع اختصاصا لاثى هيئة 


من الميئات القضائية بل كأن الغرض من 
إنشائها مساعدةر جال الادارة فىالاشكالات 
التىتقوم بين يدمها لدى تنفيذ أحكام متضاربة 
صادرةمن جهات الا”<والالشخصة الختافة . 

الك 

« حيث أن وقام الدعوى تتلخص فى أن 
المستأنف عليه ( نجيب افندى رزق ) لزوج 
بالمستائقة ( الست هيلانه جر دس ) وكلاها من 
الأقباط الا 'رنوذكس واستمرت الروجة الى أن 
شدر بينهما خلاف فتقدمت الست هيلانه طالبة 
فرض ثفقة زوجية طا فتضتطا محكة الخرطوم 
بذاك 17 فبراير سنة عه | وبتاريخ ١‏ افبراير 
سنة 191 رفع جيب أفندى رزق على هيلانه 
أمام مجلس ملى البطريكية الدعوى دقم هم سنة 
“و١‏ طالبا الك له باسقاط الثفقة المفضى بما 
من مكمة المرطوم وذلك لا نه يقيم مع زوجته 
فى عيشة واحدة ‏ مقر ربتئازله عنهذهالادءوى 
و لمكن المدعى عليها طلبت رفضبا رنما عن 
التنازلفةغى املس اللى بتاديخ ٠‏ «مابوسنة ١5‏ 
برفض الدعوى لاأن سوء التفام بين 'ازوجين 
لابرال لها ول يتم الصلح بينهها 

وف أثناء سير الدعوى سالفة ال كر أشهد 
جيب افندى رزق على نفسه بتاديج ه ماو سنة 
اروز أنه أسلم 

وبتاريجم يولية سرئة 1 | رفعت هيلاته 
دعوى عل نجيب رذق امام المبلس الى طلبت 
فيها الك اإستمرار حضاتتها لاأبنتها فلورى 
ئّ المسم لما ينفقة لمذهااضيانه قدفع نجيبدزق 


سب العدد التاسع 


الدعوى بعدم اختصاصالميلس الى ينظرهالا نه 
أصبتح مساما فقغىالجاس بتارعخ +» يوني سئة 
إجةا برفض الد “وى وق الأوضوع باستو رار 
البنت ف حضانة والدتهاوفيا يتعاق بدعوىالنفقه 
بتحقيقها , وقد استند المولس فى ذلاك علىانه من 
القواعدد القانونية الا ولية أن العقد شريعة 
المتعاقدين وأنكلعقد عقدنحت ساطان شربعة 
مابيق طرفا العقد حاصّعين لا حكامتلك اأشريعة 
مهما حاول أىطر ف الورو بم هذا الاختصاص 
بالالتجاء لشريعة أخرى للاحتهاء مها فى سبيل 
معاكسة الطرف الآخر . 

بعد ذلك رفعت هيلانه دعوى أخرى أمام 
المجاس الملى طلبت فيها الحسم بالتصديق على حم 
النفقة الصادر من اله سكمة المليا بالخرطوم فلم 
حشر الد عليافقغى الجا مر بتاريخ ١‏ دلسمبر 
سنة طمعوا بأحقية المدعية لاتفقة امكو 9 
من محكمة الحرطوم العليا ضد المدعى عليه 
واستاد اولس عل الحم الذى سيق 7 أصدره 
بين الطرفين بتاريخ ٠م‏ مانوسئة سمه 

وبتاديم ١١‏ يونيهسنة1م؟ ١‏ اشبدالمستأئف 
عليه عل نفسه أنه طاقالمستأئقة . بعدذاك رذ 
تجيب رذق دعوى أمام محكة الأزبكية الشرعية 
عل هيلاله طاب فيها وقف تنفيذ حك النفقة 
الصادر لها واستند فى ذاك عل أنه بصفته مساما 
طاق زوحته بتار ١١‏ هليه سنة 151 وقد 
مضت سنة عله ذا الطلاق فدقعت الدعى علبها 
لعدم الختصاص الحم || أشرعية بنظرالدعوىلان 
طرفى الخصومةمن طائفة الاقباط الا دوذكس. 
وإعدم ماع الدعوى لثانه ليس لامحا م الشرعية 
وقف تنفيذ حج صدر من كة مدنية اتجليزية- 
وللانه سيق الفصل فى هذه الدعوى بالرفض من 
الجاس اللى تحنس بنظرها فضت المحمكة 


القسم الثابى 


السئة الرابعة عشرة 


تاريخ ١‏ يونيهسنة1980 برخُض هذه الدذوع. 
وف الموضوع بوقف تنفيذ 2 التفقة الصادر 
لماح ةهيلانه واستند الك فرفض الدفوع على 
أن المدعى قد أسلةأصيحت الحا م الشرعية هى 
المختصة بنظر قضاياه المتعلقة بالاحو ال الشخصية 
وأن الدعوى أضبحى مئاط البحث فيها أمراً 
جديداً وهو طلاق هيلانه ومضى سنة عل هذا 
الطلاق . وأستند فى الوضوع عل أن المستأنف 
عليه طاق الستاً ثفة ومضت سنة عىهذ|الطلاق 
فلا حق طافى اقتضاء تفقة منه . 

« وحيث ان المستأنف عليه تقدم م بالدعوى 
الحاليةطلب الحسكم فيب على هيلانه ووزارة المالية 
متضامنين بأن 15 مباغ 3 محملما و4 دا 
وذلاك قيمة ماصرفته وزارة المالية من معاشه 
بلا حدق طيلانه تنفيذالحكي التفقة اذ أستهر ت 
الوزارة تصرف طيلانه شور 3 مبلغ 5 مامأ 
و5 جني منمحاش المستأنف عليه رم عن صدور 
الحسكم المشار اليه 1 انف أ من محكة الازركيةالشر عة 
بوقف تنفيذ كم التفقة الصادر لمصلحة هيلانه 

وقد قضت محكة أولدرجة للمدعى إطلباته . 

فاستأنفت هيلانه م استأتت وزارة المالية 

« وحيث ان هيلانه دفعت أصلياً لعدم 
اختتصاص الما 1 الاهلية بنظر الدعوى واحتياطا 
طليث الحكم برفضها- أما وزارةامالية فطلبت 
الغاء الحسكم بالنسية لما . 

« وحيث انه لذلك بتعين افراد بحث لكل 
استكئاف من الاستكنافين 


غ ىاد مدئاف اأسث قبل هر وى 

« حيث أن السث هيلاثة ثذة أصليا لعدم 
إختصياص الحا ع الأهلية بنظر الدعوى مستندة 
فى ذائعلى أن المبة الخئصة بفضهذه الأصومة 
فجن ةتنازع الاختص اص الى شكلباوزير المقانية 


العدد التاسغ 


فى ه وونيه سنة ١99٠‏ ؛ وذلك لامفاضلة بين 
الاحكام التضارية الصادرة من حبات اللأحوال 
الشخصية . 

وو حيث أزهذاالدفم فغيرمحله : إذ اىهذه 
اللدنة - وهى بداهة غير اللحئة المنصوصعليها 
فى المادة ١م‏ وما يليها من لاحة ترتيب الماك 
الاأهلية _ هى لطْنة إدارية #ضة فلاعى منحت 
اختصاصا قضائيا ولا كان من شأنها أن تنزع 
اختصاصالاىهيئة من الهيئات القضائيةبل كان 
الغرض من انشائها مساعدة حرا تالاأدارة فى 
الاشكالات الى تقدم بينيد يها لدى تنفيذ أحكام 


متضارية صاد رة دن جبات الاتحوال الشخصية : 


الخمتلفة 5 اذ الادارةولوأنهمنوط مبا ص |اقانون 
تنفيذ هذه الاحكام الاأنه لالحووز لها تنفيذها 
الااذا كانت الهيئة التى أصدرتها علك الاختصاص 
أى لطا ولاية القضاء » ولماكانت جهات الاأحوال 
الشخصيةمتعددة كانمن الحتمل قيام التنازع بينها 
على الاختصاص بل وصدور أحكاممتضادبةفرؤٌّى 
من الا'صلح تشكبل هيئة آعين الادارةفىمبمتها 
بفحص الاحكام المتضاربة وترى أيها صدر ممن 
له ولاية القضاء » والتالى أولى بالرماية والتفضيل 
وتشير عل الادارة أى لكين جدر بالتنفيذ ٠‏ 
فلجنة تتازع الاختصاصالتى شكلت ؤىسئةء ؟.و١ى‏ 
لتحقيق هذه الاغر اض ماكان لما الاأنيمدالادارة 
بالفتوي القانونية فى الاشكالات الماثلة أمامها » 
والادارة اذ تصدرفق تصرفتهاعن هذهالفتاوى 
اعا تقوم بعمل ادارى #خض خاضملتقدير القضاء 
ورقاسه. ١‏ 

« وحيث أن الدعوى الحالية هى دعوى 
مطالية برد مبلغ مدعى بصرفه بلا سند قالوى 
وقبضهبلا حق فيكو زلاشيهة فى اختصاص لالم 
الاهلية بنظرها 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة 4م 


ذ وحيثانه لذلاك يتعين رفض الدفم الفرعى 
واختصاص الحا 5 الاهليه بنظرالدعوى 

«وحيث اذطرق الخصومةاتفةاخجلسة٠#اماو‏ 
سئة سوس علىان تفعيل اللمكلةفى الموضوعاذا 
قضت برفض الدفم الفرعى اذ كانت المستأئفة 
الاولى هيلانة تنظلم من ان ممكمة أول درجة 
ححزت القضية احم فى الدقم الفرعى ثم 
قضت فيه وق الو ضوع 

« وحيثان الست هيلانهتطاب فى الوضوع 
رفض الدعوى مستندة فى ذلاك عل الا وجه التى 
ذكرتها وحصلبها أنها تزوجت من جيب افندى 
رذق ( المستأنف عليه ) طيقا لقواعءد الشربعة 
القبطية الارثوذ كسية » حي ثلابجوز لازوج أن 
بطاق زوجته . فاسلام المستأنف عليه بعد ذخاك 
لاتأثير له على الحقوق الثابتة للها مقتضى عقد 
الزواج الذى يحب أن يظل خاضعا فى أحسكامه 
لاشر يع ةالتىأبرمنحث سلطانها . ليس للمستا نف 
عليه أن يطلقها طبقا للق واعدالأقررة فى الشربعة 
الاسلامية هذا فضلا عل أن المستأنف عليه لم 

مدفومابءقيدةأو أعان » بل بغر ض اهدار 
حق المستأنف اذ لميسل الا بعدأن شحر النزا 
الذفقة 

( وحيثأنه لتقدير هذاالدفاع يتعينالبحث 
تياما فى النقط الأثية : -أولا : - ماأثر تغبير 
الجنسية على الاحوال الشخصية سما الحقوق 
والصلات الروحجية فى فقهالقانون الدولى الخاص 
ثانيا  :‏ ماأثرتغيير الدين_الردة_وبالأأخص 
فى الشر بعة الاسلامية . ومذهب الفقه والقضاء 
عمصر ثالث : - قيمة11-كالصادر من حكة 
الأزيكية الشرعية بتاريخ 1١‏ يوئيه سئة1585. 
أما اتصال البحث الاول بالبحث الثالى فرجعه 
أزقانون الحاسية هو القانون الذى 0 صلات 
الاحوال الشخصية فى البلاد الأجنبية » كم هر 


يينهما 04 واستصدرت علية 5 


ه+- العدد التاسع 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة 


شأذالا 50 عندنا( وفقالا 'حكام القانون 
امد الخحتاط ) أما فىمصرفهو الدين للأمصريين 
ولغيرالمتمتمينبالا متتازات الاأجنبية » فوحه 
القياس ظاهر لاممتاج الى بيان بين تأسير تغيير 
المنسية والردة على الاحوال الشخصية سما 
الحقوق والصصلات الزوجية 

« وحيث انه وأن اختلفت شروط التجنس 
مجنسية -جديدةبأختلاف القواثين الوضعية لكل 
دولة من الدول الا أنه من الججمع عليه أن تغيير 
الجنسية لاينعطف أثره عل الماضى . وليس من 
من شأنه الساس بحقوق تم كتسابهافعلا ولكن 
تب التفرقة هناما هو الال دائماى نظرية عدم 
سريان القانون عل الماضى ‏ بين الأق المسكتسب 
ومجرد الأمل » فايس للوارث مثلا أو الموصىله 
الا جرد أمل فى الأخذ بنصيب ف الميراث _ 
استحقاق الوصية مادام المورث أو الموصى 
اذا حرر شخص وصية ثم غير جلسيته ثم توفى 
وكانت أأوصية #يحة حسب قانون الجنسية 
الاول وباطلة حسب قانون الأنسية الجديدة التى 
توف عليها الموصى كا زلاشببة فى بطلانالوصية 
كذاكوغير المورث<نسيته قبلوهاته ذانه جب 
تقسم ااتركة حسب قانون الإنسية الحديدة وأو 
أدى ذاك أرمان اشخاص كانو ١موجودين‏ ول 
لخيير الجنسية وكانوا برثون اصيبا فى الثركةحسب 
قانون الجنسية القدعة . فلا يصح للموصى له 
ف الث الا ولأنّسك عا عا كانمنشأن متها 14 
ولا أن يزع أن فى القول ببطلائها مساسا مق 
مكتسب » أذ استحقاقهالموصى به ماهو الا تجرد 
أمل بسيط لهيرق بمد لصاف الإقوق . بكذلك 
شآن الوارث فما يختص باس تتحقاق التركة أو 
ُصيب كيبا . أذن قا مص الحقوق ‏ لامجرد 
الأمال - التى يصح أن يقال أن عقد الرواج 


أكسبا ازوحين ولا يكن المساس بها بتعسير 0 


! الحنسية وبالاأخص لعلاقة ذلك بالدعوى 
| الحالية هل اذا كان قانون الطْنسية الذى عقد 
ازواج نحت أحكامه لاببيح الطلاق وغير أحد 
اازوجين حنسيته وكان قانون الحنسية الجديدة 
يبيحالطلاقهل إذا طلب الطلاقبناءعل ماضخوله 
ذلاك القانو نالحديد يعتيرالطالب محاولا المساس 
محق مكتسب » ماهو المد الفاصل بين الى 
المكتسب ويجرد الاأمل فىهذاالصدد ‏ الرئى 
علىانه جب التفر بق ميديا بينالحةوق والدعاوىي 
أى الاختصاص 

أما الدعاوى قن المبادىء اللساعة 
رفعت دعوى _كدعوى الطلاق أوالتفقة الج 5 
إلى الححكة الختصةذانتغيير الجنسية الطارى»حتى 
ولوكان منشأنه أصلا أنجردالحكمة من وظيفتها 
لامكن أن يسلب الحسكمة اختصاصها إذ أصبح 
حا | للخصم حق مكتسب فى أظر دعواه أمام هذه 
الحكمة وبالأولى بداهة لا أثر لتغيير الجزسية 
على الا'حكام التى صدرت فعلا . 

أما اذا لش ترفم الدعوىفةال فريق أن المحكمة 
المختصة هى الحكمة التى كانت مختصة وقت 
ميب الثزام . وقال فريق آخر بارأى الراجح 
وهوان اللحكمة الختصة هى الحكمة التابع لما 
الخصوم وقث رفم الدعوى ( الدكتور الرينى 
شد م714 ) 

« وحيث انه فيا مختصس بأثر لغيبر الجلسة 
على المقوق 000 باحة الطلاق أو حر عه . 
قد أنقسم أهل ارأى فى قرلسا. 6 تبايث 
أحكامالقضاء : فذهبرأى الى أنهاذا غير الزوجان 
حنسيتهما محا كان لانزاعفىسريان قائون الجنسية 
الجديدة عل أباحة الطلاق أو نجرعه أما اذا غير 
أحدما حجنسيته فان أباحة الطلاق أو حر ع العتير 
حقاً مكنساً عقتضى العقد لاعك. ن أن كسة أو 
ور عليه لغيير الجنسة الطارح, ' ونستئد هذا 


: أنه اذا 


العدد التاسع 


ارأى عل نظريه الحق المسكتسب وآن أباحة الطلاق 
أو تحرعه ليمت من قواعد النظام العام فى شىء 
وأن اتباع الرأى احالف يؤدى الى نتائج غير 
مادلة وغير مق.ولة » اذ تل التوازن بين حققوق 
الزوجين ٠‏ فيصبح لأحدها مثلا حق طلب 


الطلاق . ويحرم الآخر منه مان الروج الذى | 


لاببيقانونه الطلاق يظ لأمامقانونه مرتبطاً بعقد 
ازواج دغم صدور حكم بالمللاق وأستند أخيرا 
أيِضا فى هذا الرأى على ماكانت تقضى بهمعاهدة 
' لاهاى التى أبرمت بين معظم الدول الاوروبية 
فى سنة +146 ( يراجم فى هذا الرأى فاليرى 
دولى خاص بند ؟/ا/ا واأراجع التى به ). وذهب 
ارأى الذى رححته أخيرا محكمة النقضالفرلسية 
فى أحدث أحكامها الى عكس ذلك وأن لازوج 
أن يتمتع بكافة الحقوق التى يخوطا إياه قانون 
الجنسية الجديدة _فاذا كان القانون الحديد 
شبح الطلاق فل#مياشرةهذا الحق دون أن مول 
بين ذلك ماكان ف القانون الذى أبرمعقد اازواج 
نحت سلطانه من حظدر أو تحريم . لاأنه ليس 
للانسان حق مكتسب فى أحواله الشخصية لأن 
تنظيمها من المسائل التى عس نظام الجاعة أو 
النظامالغام ٠‏ فيكو زدائما فسلطةالمشروعتعديلها 
وتغييرها با يلاثم المصلحة العامة وأن القواعد 
المتعلقة بالطلاق هى ف الواقع قواعد طا صبغة 
النظام العام ..اذ ترى الى حماية نظام الاسرة من 
الشك والقلق والشقاق.ومن المسلم به أن نظرية 
الحق المكتسب تنتعى حيث تبتدىء قوامد 
النظام العام ومهذا المعنى لوران_قانوذالدولى الجزء 
الحامس عرة 155 فارق سويير ‏ دولى - 
جزء + كرة حم وسياشيهعرة 59 : مينيال 
لتمصوع 1 تعليق على سيرى 4-1430 -43/- 
0 ورلقيه مم21 عع موووك كرة لهاب 


حكم محكمة السين ه نوشير سنة 59م »١‏ 


القسم الثابى 


سس سس سم م سس مش ب ٍ ٍب؟ٍبٍب؟ ب ب لمم 


السنة الرابعةٌ عشرة م 


الجزء ؟ دلسميرسنة 1851 » وباريس ؟1 مايو 
سنة 1458 )ل أبريل سنة .11 ؛ ولا نوفير 
سنة 1514 . . ) وقضت به ذا الرأى؟أخيراحكمة 
النتقضالفرنسية فى > يوليه سنة ؟؟5١‏ والحكم 
منشور فداللوزسنة؟؟9١  1١‏ لإا 

وقد كان عقد اازواج يحم القانون الا يطالى 
حيثلاطلاق . ودفع نزاع الى الححا 3 الابطالية 
فعضت بالاتفصال المسمانى بين الزوجين فعادت 
الز وحة لفرنسا وأقامت بها حينا استردت فممها 
جنسيتها الفرنسية ثم رفءت دعوى الطلاق وفقا 
للقانون الفرنسى فضت طا محكمة ليون وأيدتها 
محكة الاستئناف ثم محكة النقض وعبًا حاول 
الزوج السك بنظرية المق الممكتسب وبالقانون 


الذى أبرم نحت سلطائه عققد الرواج 


ل وصفل ع6نوعغماع: عصصوعة هآ 
عاطوعوعة: ندع عدزهء مقع 6غ الدصملعوم 
عه[ عل بطععم صع ععلمدصعل 3 
-ععتال هع مسمأؤيع7ممء 2[ .كك نه 819 
أمعمععودز ع1 عععممعتل عل 
12 معمممه:م 3 أنن ‏ مععومييء 
3 عغننو صعاط 5م2مه تل مملغمدمعد 
تقس صدد عل علأممماغمه ممعوأواوعء1 


عمء هلل 18 كهم عأعصلةج م 


ع1 


2 وحيثُو أنه من الاحاث الى تتصل هذه 
النقطة ‏ لعلاقتهبالدعوى الخحالية البحث فى هل 


. تقوم النتائج السابق بيانها على تغيير الجنسية حتى 


لوكا نالشخص مدفوط فى تغيير جنسيته خصيصاً 
وبالذات!لخلاصمن أ حكامقا نون جنسيتهو الا نتفاع 
مافى قانون الجنسية الجديدمن رخص وحقوق . 
من القواعد المسامة فى هذا الشأن أن الاأصل 
امكل شخص أن يلتحق بالجنسية الى يبنيها إذ 
هى علاقة أساسها الولاءوالاخلاص للدولة فلا 
يجوز اجبار الشخص على الولاء قسرا عله » فا ل 

: فى حالة معينة فالأصل الهرية 
يرد المئع المريح فى حالة معد 0 0 7 


وما دامت الاباحةثابتة فنالعيث تحرىالا سباب 
التى حدت بالشخص لتغيير جنسيته ولا حل لما 
يحاوله البعض من اقامة نظرية التحايل عل الةانون 
فعى نظر ب ةمحل جدل شديد بل وشك كبير (فاإس 
ص 8؟ه ديسيانيه ص +48 وراجع مثؤلف 
الدكتور الزينى ص 407٠‏ ) 

د وحيث أن محصل ذلك أن تغبير المنسية 
ببح لازوج مباشرة كافة الوق الروجية التى 
يبيحها له قانون جنسيته الجديدة فأذاكان بسح 
طلب الطلاق فِلهِ طليه . ولوكان قانون الجئسية 
القدعة والذى عقد الزواج تحث أ<كامه بحرمه 

أمأ فيا ختص بالتقاضى فلا تأثي رلتغيير الحنسية 
الطارىء على الدعاوى التىرفعت أوالا'حكام التى 
صدرت فعلا_أما فماعد ا ذلك فللحنسيةالجديدة 
أثرها كل هذا دون بحث فى الدوافم الثى حدت 
بالشخص الى لغيير جنسيته . 

« وحيث انه مع قباس الدرين على الخنسية 
وعلىهذهالقواعد السالفة لصح القولف الدعوى 
الحالية أن اسلام يجيب افندى رزق فى ه مابو 
سنة ١91‏ مأكان ليقئرعل حم حكة الخرطوم 
القاضى بالتفقة وعلى اختصاص الجا س الم ينظر 
الدعوى الا ولى التى كان قد رفعها قبل ذلك 
تاريخ ١١‏ فبراير سنة 5"1ا الا أنه كان حائلا 
بين الجلس البلىوبين نظ رالدعاوى اللاحقة »وإن 
أنجيب رز قعل ىكلحال المقفى أنيطاق زوجته 
طقالقو اعد الشر بع ةالاسلامية التىاعتنقها والتى 
تقضى بأالطلاق بيد الرجل يوقعه متى شاءمع 
ما يستتبع ذلك من نتائم وأمها بالنسبة لانزاع 
المالى عدم مطالبة الزوج بنفقة بعد مضى سنة 
من الطلاق 

« وح ثان قواعد الثر يم ةالاسلامية تكاد 
تتفق عاما مع الرأى الثابتفىفقة القانون الدولى 


القسم الثانى 


الستة الرابعة عشرةٌ 


الخاصالسابق بيانه إذ ولو أن الفقباء تقررون أن 
الاسلام هو إهان بالجنان واقرار بالاسانالا أنهم 
على اتفاقق أن الاعانصلة بينالشخص ومولاه . 
لا بطلم عليهاسواه . وأنه يجن اعتبار الشخص 
مساما نجرى عليه قافة الاحكام الدئيوية الخاصة 
بالمسامين اذا أقر باعتناقهالاسلام ديناوير جع ذلك 
إك قوله تعالك: ( ولاتقولوا لمن التى الي السلام 
لست مثرمنا ) ولذلك كان النى عليه الصلاة 
والسلام يقبل ظاهر الاسلام من امثافقين وفى 
الحديث اللمأثور أله قال مستئكرا رجل طعن فى 
ص ةاسلام آآخر :هل شققت قلبه ‏ (براجع الربلعى 
الجزء الثالث باب المرتدين صحيفة 84+ كتاب 
الأراج لاأى بوسف باب المرئد ‏ مقالة الاستاذ 
أمدابراهيم عجلة القانون والاقتصاد السئةالأولى 
ند 1١6‏ ) حيث قررأن الردة طا أثوها سواءكان 
المرتد حادا أم مازلا . ) 

أما حكمةذلك فظاهرة إِذْأنهمنالعيث تحليل 
الدوافع التى حدت بالشخص لاعتناقه ديئا من 
الاديان » وتقعى الظروف التى أحاطت عثل هذا 
الحادث إذ لا جدالفأن سكل من هذهوتلك 
شتى الصور والملابسات مادامت هذه البواعث 
والظروف قداتهت بالشخص الى . الترجيح 
فالاختيار م أنه يكون فى أغلب 'الاحيان 
من التورطف اثم سوءالظن الجرى وراءشيبات 
خادعةالطعن فىعقيدةالشخص والانتقاص من اانه 

« وحيث أن القضباء فى مصر سار على هذا 
فى أغلب! حكامه ويمكن تلخيص الرأى السائد فى 
وجوب التفرقة بين المقوق والدعاوى . أما 
الحقوق وبالأخص حق الطلاق ‏ فلامرتد. أن 
ببأشر كافة الحقوق الروجية التى مخوطا إياه دينه 
الجديد . دون البحث الى أىحد يطابق ما ظبر 
من أعائه ما خنىمنهودون تذ لا ساب الردة . 
أما الدماوى فم هو الشأن ف المنسية فلا تؤثر 


العدد الناسع 


الردة على اختصاض اللحمكة الى رقعت اليها 
الدعوى فعلا وبال ولىعلى الا "حكاءالتى صدرت 
العام مآ لو قضى بالطاعة على الزوجة التىأسادءت 


إروجها غيرالمسلم ١‏ (استثناف مختلط م1 د لسمير 


سنة 9*0 | جموعة التشريم والقضاء “مص م 
الذى قرر أن حرية الاعتقاد مطاقة وأنه لانجوز 
التدخل فى عقيدة الاأشخاص والبحثف أحماق 
قلومر, أن كان اعامهم صصحيحا أو غير صحيح وللقضاء 
الظاهر فقط:فالقبطى الذى لشيدعلى نفسهأنه أسلم 


يعبر ذلاكمساما الجرىعليه أحكاءالشر بعة ة الأسلامية 


ات 5 محكمة الاستئناف التلطة الصادر ف 

هنونه سئنة /ا١91وا‏ شجموعة التشريع والقضاء 
ها صلام ؟ حرث عقد الزواج حسباشربعة 
الروم الارثوذ كس وغير الزوج بعد ذلك دينه 
وجاسيته وأصبح مصريا مساما وطلق زوجته 
اليو نانية الأرثوذ كسية حسب قواعد الشريعة 
الاسلامية فقررت المحكة فىحيثياتهاانه اذاكان 
ازوج قدتمح فى الوصول الى فسخعقدالزواج 
بارادته دون ال يكون لازوجةأى وسيلةقانونية 
لاحياولة دون هذا الفسخ الا أن طا الحق فى 
المطالبة بتعويض عن احراء قام بهالزوج يعيدا 
عن مال حسن النية : وقطبت . اللحكمة فملا 


سن ة/اوم ١‏ جموعة و ص سلإام الذىةرران صحة 
الطلاق تتوقفعل القانونالذى يرن طبهالروجان 
وقث ار فع دعوى الطلاق ‏ 4 استكئئناف 
مقاط .هة دسمبر سئة ١9114‏ جموعة التشريم 
والقضاء /ا5طك ص م؛ ‏ ه- ‏ مجلس حسي 
ديروط 599/11/18 الذى قرر أنه اذا غير 
الشخصس دينه أو مذهب4ه فايس للمحاس أن 
بتبع إجراءآت من شأنها.التثبت من عقيدته 


لي وعما | إذا كا التغيير عن شين ثابت 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة 
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أو هو لاأجل الخمديعة 

ديرا جع أن لغيير الدين لاي ثر على اختصاص 
الحكة المنظورة أمامبا الدعوى أوعلى الاحكام 
الى صدرت حسمى مصر 5 مارس سئة 1914 
محاماه ٠‏ علد لما حسى ديروطم! ثوشير 
سئة ١997‏ جموعةرعية ‏ ولا ل عدد 56. 
الليأن *ؤ ماو سنة 199 محاماه لا عدد 5٠4‏ 

واستكناف ١؟‏ إريل سنة 15٠4‏ جموعة 
رعمية ١‏ ص ام 
وسح أن ياحق بهذه الاحكام حك محكة 
الاستئناف الصادر فى * قبراير سنة امور اذ 
رخذ من وقائم الازاع أن الزوجأسلم بعد رفم 
دعوى النفقة عليه أمام اماس الملى سنئين تقريا. 

0 ماحهب ملاحظته أ نلعض الاحكام المشار اليبا 


آنا بوردها البعضعل لطبيق لارأى العكسى أو 


تأبيد لنظرية التحايل على القانون . وهى ليست 
من ذلك فى شىء إذ كنبا تدور اما على أن ااردة 
لات برعل حم نفقة سبق صدوره أو على دعوى 
سبق دفعها أمام الجبة الخختصة ‏ ومن المفروغ 
منهأن هائين1التينهامن صور اق المكتسب 
: فلمك الذى يصدر يعتير حقا مكتسبا أن 
صدد له . وطرح الدعوى أمام الجبة الختصة 
يجعل للخم حقا مكمتسها فى الفصل فبها أمامتلاك 
الجبة كل هذهأمو رلامراءفيبا . ولبم تمحاجة 
فى تقريرها للاستعانة بنظرية الت<ايلعل القانون 
. بل أن الالتحاء لهذه النظرية فى هذهالاحوال 
يفهم منه أن ليسهناك حقمكدتسب .وايرادما 
فى هذا الجال يؤدى اقول بأن الردة اذاكانت 
عن غير تحايل فأنها :و ثرعل الاحكامالئ صدرت 
و تزع الاختصاص من الجبة الى رفعت اليا 
الدعوى فعلا وهى انأ فير مق دولة يقل بها أحد 
وبعيارةاخرى ازعدمتاً: ثير الردةالطارك ُةع لا حكام 


القسم الثاى 


السنةاأرابعة عشرة 


التفقة الت صدرت او الدعاوى التى دفعث مسألة 
فوق كلث - اما مجال البحث حقافهو تأثيرااردة 
على غيرذلاكمن الصلاتازوجية الاخرى -كحق 
الطلاق ‏ والدماوى لم ترفم بعد 
«وحدثأن قضاءجهات الا حوال الشخصية 
فىمه.رق هذا العأ نيتحدممقضاء انحا كالاهلية 
والمختلطوخيما سيق تقريره من مبادىءاذهى تقضى 
فيا برف البها من القضاياالتى دخات اختصاصها 
بسب ب غير الدين بحسب حالة الحصوم وقت رفم 
الدعوىدون نمحثفيا اذاكاناعتناق الدينالجديد 
خالصا أوجردالانتفاع من تطبيق أحكامه علحالة 
تشأتحت ساطاذقانون دينىآخر ( أبوهيفبك 
دوىخاص ص "م4 وتراجم الاأحكام المنشورة 
فص 10# ) 
«وحيث انه بتطبيق هذه المبادىعل وفائم 
الدعوى الخالية لصح تقر 50 
أولا : لاتأثير لاسلام الستأنف عليه فى 
ه مابوسنة ١5*1١‏ على الحكم الصادرمن محكة 
الرطوم بفرض ففقة عليه قبل اسلامه ثائيا : 
كذلاك لاا سير لاسلام المستا نف عليه على 
اختصاص الواس ا لىبنظر دعوى اسقاط الثفقة 
الأولى التى رفعبا قبل اسلامه فى ١١‏ فبرابرسنة 
ووز ثالثا:أنلااختصاص للمحلس الى ف الفصل 
فى الدعوى التىرقعتها المسمّانفةلعدذلكأى بعد 
ه ماو سنة اسه ( تارم أشهار الاسلام  )‏ 
وسيرد هذا فى البحث الا"خير رابعا : أن ليس 
هناك أى شببة ازاع جدى ق أن لاستا نف 
عليه بعد اسلامه أن لطاق زوجته وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية وأن يصنى علاقته معها تبعا 
لتلك القواعد ومن وذا نتضح أن هذه 


النتائج هى تفسها التى تقررها مبادىء القانون ٠‏ 


الدول اللخاص فيا مخقص غير الجنسية . 

« وحيثال الامحاث السالفة قد تكونمن 
يعض الوجوه من ثافلة القولأزاء البخثالا"خير 
وهوقوة المي الصادد بين طرق الخصو مة بتاريخ 
«إيونه +*ة ١‏ من محكة الازكية الشرعية 
الذىعالج أوجه النزاع بينهما وقضى ضمنا بصحة 
الطلاق الذى أوقعه المستأنف عليه بتاديج 1١١‏ 
يونيهسنة1 19 وبعدماستحقاقبا لنفقة مالضى 
سئة على عدتها وباشاف تنفيد حم النفقة بناء 
على ذلك . ش 

«وحيث! المأ نف عليه لميتقد م يدعو اه الحالية 

مستندا فتقطعلى واقعةاسلامه أوطلاق المستأفة 
ومضىسنة علىهذا الطلاق بل يبنيواعلى قيام حم 
نهائى قد حسمأو جه النزاع بينه وبين خصيمته . 
منتهيا من ذلكعلى أنه لايتائنى اثارة هذا النزاع 
منجديد أوالمساس بقوة هذا الم أوتقدير 
الأساب التىبنى عليبا 

«وحيث أن الاحكام الصادرة من جهات 
الأحوال الشخصيةمحوز قوة الشىء الحكوم فيه 
اذاصدرتفى حدود ولايها القفضائية 

«وحيث انهلذلاكيتعينالبحث فها اذا كاشحم 
حكة الازبكية المشاراليه قدصدر فىحدودولاية 
الخام الشرعية . اذلو ثبت ذل ككان قاطما مجميع 
أوجه النزاع بين الطرفين 

«وحيث انه رتماعن نصوص اط البمابوق 
الممادرق سئة 1465 وهودستور الطوائف قير 
الاسلامية . ونصوص الأوامر العالية الثلاثة التى 
صدرت بتنظيم بعض هذه الطوائف فى مصر 
فقدأثار بعضهمالشك ف اختصاص الحا كالشرعية 
بنظر قضاياالا حوال الشخصية اذا اختلفتديانة 
المتققاضين أوملتهم فقد ذهب رأى الى وحوب 
تطبيق قاعدة سعى المدعى مكة المدعى عليه 


فتكون الهبة التاِم لبا المدعى عليه هى الختصة 
بالفصلق التراع واستند فى ذلا على العرف(أنو 
هيئفبك دولى خاص بند >٠1‏ )ونظبر أن هذا 
الرأىهوالذى كانت تتبعه إنةتنازع الاختصاص 
فى لعض قرارانهاأوالادارة حيناقى تنفيذالا<كام 
المتضاربة ماجاء بتقرير المستشار القضائى سنة ١‏ ٠.ة‏ 
ص4# وذهب رأى الىوجوب القييز بينالطوائف 
المصرية الحضة التىحصات على أوامر عالية فهذه 
لا تختص الا اذاكان الا"خصام تابعين لها أى 
متحدى الملة فلا #تص عند اختلاف الدبن 
بل نكون محالم الشرعية هى الختصة / أى حالة 
المستأئفة اذ أنهاقيطية ارثوذكسية) أما الطوائف 
الاأخرى فتختص اذا كآنالمدعى عليه تابعالها . 
واستندهذا|الرأىعبىماق تصوصالا وامرالعالية 
الثلاثةمن نصوص تسمح بتقييدالا'ختصاص على 
علىهذًا الوجه ذاك التقييد الذى خلا منه الحط 
المهمايوتى ( دوروزاس مجلة مصر العصرية 
١٠اصض9ا١)‏ 

« وحيث أن تاريخ التشر بع للطوائف التى 
لاندين بدين الأسلام » والنصوص الصصر مة ى 
هذا الفأن لا تدع يمالا جديا شك الذى 
يحاوله البعض ف اختصاص الاك الشرعيةبالفصل 
فى مسائل الأحوال الشخصية فى حالة عدم اتمحاد 
دين الخصوم وملتهم » اذ حاءعت المادة 1١‏ من 
الخط البمابوى الصادر فى سئة 146 صربحة 
فى أن اختصاص مجالس الطوائف قاصر عل حالة 
مااذاكانت الدعوى بين اثنينمن المسيحبين » أو 
اثنين من الرعايا غير المسامين فالنص اذا ستبعد 
أولا وبلا جدال حالة ما اذا كان احد الطرفين 
مساما سو اءكأن مدعياأو مدعى عليه وماكان 
يتمنى النص عل غير هذافأنالقولبيرهمصادمة 
لقواعد الشر بعة الاسلامية ااتى ايز أخير المسم 
أن يقضى على المسلم اذ لم يجمل لغير المسلمين 


القسم الثاق 


المئة الرابعة عفرة .هن 


على المسلمين من سبيل على أنه وإ كانت عبارة 
نص الادة م ؟ غير قاطعة فى وحوب أتحاد ملة 
غير المسامين المتقاضين أمام الجالسالطائفية الاأن 
النصوص السايق ةلهاتشبد ببذا اذ قررت تشكيل 


الى تقع دين متانى الدين أوالملة أو المدهب . 
فلوكان يريد المشرع من اختصاص لالس الماية 
الى مثلهذه الاحوالق قناياالاحو الالشخصية 
لفعل ولا فى بتعبيرغيرالتعبير احدودفى م 18 ٠‏ 
يؤيد هذا أيضا أن نص المادة 14 شفى بان 
الجالسالملية لاتختص ف مسائل الاحوالالشخصية 
ألا اذا أراد اصحاب الدعاوى "وهو ما حعل 
ارأى حينا على أن اختصاص امالس المابة 
اختيارى لاالرااى . كيف لتفق هذا الاختيار 
مع اجبار المدعى على السعىلحكة المدعى عليه. 

على أن هذا هو التفسير الذى استقر عليه 
ارأىقى مصر-م فسرتفمصريعض الخصوص 
الاخرى أفسيرا خاصا فقد بدت رغية المشرع 
فى هذا واضبحة حليةحيئها أصدر الو انين الثلاثة 
الحاسة بالأقساط الارثوذكس «والاتجيلسيين 
والارمن الكاثوليك . 

فنص فى م 4 من الع العالى الصادر فى 
5 مابوسنة «/م؟ الخاص بالاقباطالارئوذ كس 
( وهومذهب المستأتفة)على اناختصاص املس 
كون فيها يقوم بين « أبناء الملة » من الدعاوى 
المتعلقة بالاحوال الشخصية . . . .كذاك م ١؟‏ 
من الام العالى الصادر فىسئة ؟٠ة‏ صوص 
الانجيليين قد نصتصراحة على ان اختصاص 
المحلس اللى لابتناول أى مادة من المواد الى 
لاعكن اللفصل قءهاالا باحضار اشخاص غير جيليين 
وطنيي نمام ال مجلس بصفة خصوم وهو لطاب ق النص 
الوارد فى اأادة 1 من تأنون لا« سئة 15٠6‏ 


اران العدد التاسع 


الخاص بالاره زالكاثوليك» وهى لصو ص صر نحة 
تقطم بازلااختصاص امالس الماية الاإذااتحدت 
ملة المتقاضين : ولا اختصاص لما يحال اذا 
اختافت ويجب الالتحاء حا فى هذه الاحوال 
للمحاى الششرعية » التى تعتبر الحا ك العامة بالانسبة 
لمبات الاحوال الشخصية الاخرىفضلا عرأن 
اختساصها ثابت شرعا باجماع النقباء اذاكان 
احداطسين مسلما مدعيا كان أو مدعى عايه 
وبين غمير المساءين اذا بر اقم اليها أحسد 
االحصمين فما عدا الانكحة وفقالمذهب الامام 
الاعظم الواجب الاتباع أمامها . يويد هذا ماحاء 
فى لامحة ترئيب الحا ؟ الشرعية الصادرة 
فىسنة ١9/١‏ التىنصت ف الفقرة الاأخيرة من 
14 على أنه «لالسيع دعوى الطلاقمن أحد 
الروجينغير المسامينعلى الأخر الااذا كانا بدينان 
وقوع الطلاق .وجاء فى اذ كرة الا رضاحية : 
كانت الحا الشرعية سملا بالادة ٠م؟‏ من 
اللانحة تمك بوقوع طلاق غير المسلم على زوجته 
غير المسامة فى الدماوى امرفوعة من أحدها 
على الأخر وكان فى ذلك حرج ومشقة بالنسبة 
للطوائف التى لاندين بوقوع الطلاق 
ويستفاد من هذا بداهة ان الحا كم الشرعية 
مختصة بنظر دماوى الاحوال الشخصية الخاصة 
يشير المسامين 6 وما ذلاك بطبيعة الال الافىحالة 
اختلاف الدين أو اللة أى اا شرع اعتير هدأ 
الاختصاص أمر | مفروفامته ووضع له قاعدة 
موضوعية فى حالة من ا<واله وهى طلاق غير 
المسلم ازوجته غير المشامة وبهذا المعنى يراجم 
منشور وزارة المقانية فى ١5‏ بنابرسيئة م١‏ . 
استكناف أهل ٠١‏ دسمير سئة «سوم 
امام عم عددة ؟4 مرجع القضاء كرة 4984٠‏ . 
استئناف اهلى ٠١‏ ابريل سئة .مة١‏ محاماء 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشيرة 


٠ؤعدد‏ .كم استئناف مختلط 4 فيراير 
سنة 405 علة المحاماة س + ص كه محكة 
حرجا الشرعية ١6‏ نونيه سئة هله محاماة 
شرعية س ! ص 4*5 محكمة مصصرالشرعية 
امارس سنة بازية ا علة الاحكام الشرعية 
ألاص 1484 _الدكتور الزينى ص 49م 

( وحيث أنه يتضح من ذاك انح >-كمة 
الازكية الشرعية الذى اعلن لاستأتفة فى ؟٠‏ 
بوليهسنه 8ه والذى أصبعح نبائيا ما تدل على 
ذلاك الشبادتان المرفقتانبه قدصدرمنها ف حدود 
ولابنهاالقضاثيةفبو <> له ححيته يينطر فى الحصوم 

« وحي ثأن هذا الك قفى بعدماستحقاق 
المستأئفة لنفقة قبل المستأنف عليه بعد؟١‏ يونيه 
سنه 19 وبأيقاف تنفيذ حك النفقة الصادر 
لمصاحة المستأنف من الجاس الملى ابتداء من ١‏ 
وليه ممئة و١‏ 

« وحيثانه لذلك يكونماقيضته المستأنفة 
بعد ذلك التاريم بلاسند قانولى و يتعين عليها 
دده » ومكون من غير القبول ما تحاول المستائفة 
إثادته من أو جه التزاع فى الدعوى الحالية ما 
دام الك الشرعى سالف الذ صر حافماقفىبه . 

يتلخص من جميم ماتقدم : أو لا ليسيت 
أى شببة جدية فى عدم استحقاق الستأ تفهلتفقة 
لمفى سنة على الطلاق وفقا لامبادىء القانوئية 
السابق إيضاحها (ثانيا ) ان العدام هذه الشببة 
قدتأيد بإلككالنهائى الصادر من محكة الازبكية 
الذى حسم النزاعبين طرف الحصومة . 


عى امَدداف وماة الاليم 


« حيث أنه بغض النظر عنالبحثين الا"ولين 


مم 


وتحديد مركز الحصوم ونقا انتايح التى وصلان | 


البها فأنه من الثابت مما سبق بيانه أن المستأنف 
عليه قدأستصدر حكما من هيئة مختصة شفى 
باشاف تافيذ 2 النفئقة أى بعدم استحقاق 
الست هيلانه لشىء من النفقة » وقد عرض على 
ونادة الالية فلم تسأبه وسارتث فتقيد الى 3 
وهى معترفةفى مذكرتها المعلنة بتاريخ ه يوليه 
سنة سود ١‏ بأنا لك الشر عى تقدمطاء» ولكنها 
تعلل استمرارها فى صرف التفقة د ماعنهبعدم 
صدور حك من الحا الاأهلية وهو دفاع غير 
مقبول اذل يكن ثمة من داع لصدور حك أهلى 
الح الشرعى صدر من هيئّة مختصةقحدود 
ولاننها القضائية فيو واجبااتنفيذ بذانه 

« وحيث انهلذاك بتعيناار أمهاندفم ماص رفنه 
للست هيلانه مخالفة فى ذلك الك الشرعى فها 
قضى به 

« وحيث انه لذلك بكون الكم المستأنف 
عن هذه الوجبة فى محله ويتعين تأبيده 

(قضية الستهيلاءة ابو السعد وحضر عنبا الاسستاد اسطفان 

باسيلى ضد محيب افندى رذق ووزارة المالية وحضرعنالا'ول 


الاستاذ مود كاء ل رقم ع4 منة 81و س رثاسة وعضوية 
حضرات القضاة حدن يجيب وفبد العزيز حمد وتوفيق رفقى) 


رض 
عكة مصر الكلة الإاهلية 
٠‏ / توشير سنة سم ١‏ 
١‏ مستوليةمالك ٠.‏ عيب ف البنا, ٠‏ ليس هنالكقرينققانونةلمسثولية 


المالك يعر 


م - مسئولية . مالك . عيب فى البنا, ‏ ضرر - وجوب 
إثبات تقصير . 


مسئولية مالك . وأضع اليد على المقار سواه . مس لية 


الراضع اليدعن الضرر بسبب سو, الادارةأواهالالصيانة . 
8- مسثولية 8 دائن حائز للعقار 8 مسث و ليتهدونالمالك عن 
التقصير , 


1 السنة الرايءة عشرة2 بسب 


الممأدىء القانونة ؛ - 

١‏ - إنالشارع المصرى لمينقل نص المادة 
كجم1 مدلى فرلسى الى تنص على مسئولية 
المالك إطلاقا عنالضرر الناثىء عنعيب فى 
البناء أو إهال الصيانة و الذىيترتب عليهقريئة 
قانونيةضدامالك ممدز عل عه وتعدز 
لايستطيعإثيات عكسها كاذه ب إلى ذالكش راح 
القانون اله رنسى والا َّ الفرنسية 

؟ - لال إذآً للقول بأن القانون المدلى 
المصرىيسل بهبذهالقرينة بل يجب عند وقوع 
الضرر اتباع القواعد العامة وهى التى تقضى 
بألزام من ينقبأ الضرر عن فعله أو بتقصيره 
أىأنه يجب أن يقومالدليل علىوقوعالتقصير 
و الممطأ من جانب من 
كان هر امالك أو غيره . 

م لا حل للمطالية المالك عن التعويض 
الناشىء عن اهمال الصيانة أوالتقصير فىيحسن 
الأآذارة إذا تلت أن عشما حرو اضع اليد 
على العقار ويديره ويثولى صيائته . 

- إن الدائن المرتمن الذى وز العقار 
ويستغله بالثيابة عن المالكمسعولشخصياعن 
الضررالناثبىء للجارعنامتلاءخزانالمرحاض 
والتقصير فى كسحه حتى تسر بالاء إلى منزل 
الجارونشا عنذلك حصول شروخ بالحخيطان 
وغيرها لآن التقصير منسوب كه إلى الحائز 
للمتزل بدون دخل للمالكوالدائنالمرمهن ملزم 
بالتعويض . 


وير 


5 


«حيثال المدعى طلب الحدكوباز ام الدعى 


سمع+- العدد التأسع القسم الثالى | السئةاار أبحةعشرةٌ 


عايبها متضامنين بان يدفما له مباغ ها جنيها | مدني ان مالك البئاء مول عن الضرر الناثىء 
وارتلكن فى عر يضةدعواهان للوقف الذى 0 من سقوطه اذا حدث يسبب اهمال الصيانة او 
عايه متزل موضح بعريضة الدعوىويجاورهمن | عيب ف البناء | 
الجبة القبلية متزل للمدعى عايبما ونظرا لان ٠‏ « وحيثان شراح القانون الفرنسى ينوا على 
دورة المياه بالمنزل الأخير وخزاتها بقع فى هذه | هذا بان مالك العقاريكون مسؤولا علىأى حال 
الجبة ولعدم اتصاطهابامجارى العامة ولاهالصيائتها عن التعويضات لاضرر النائىءمن سقوطملسكه 
قداسبب عن , ذلك اصابة الجدار القبلى لامنز دل | وان المادة >م*1 قد رنيث قريشة قانونية ضده 
نظارة 2 بتاف وصدوع هددثه بالسقوط لا يستطيع اقامة الْدز بل عل عكسها (انظرق هذا 
وانه تلقاء هذا دقع الدعى دعوق أمام محكمة الموضوع سوردا مد وليةمدئيةحزء كرة؟ تحيفة 
الوايل المرئة الأهلية قرة ١98٠‏ سنة ١58+‏ 5ه ودمولومب عقود جزء لم مرة ه/اى 
طلب فيها الحم باثبات الخالة وندبخبير الذنى | لارومبيز جزء ل تعليق على المادة 5م١١‏ 
قدرله ميلم ماثة جنيه مصرى وطل ب الدع ى مبلغ والاحكام الواردة فى دالوز دورىوسنة 9١‏ جزء 
هه ١‏ جنيهاوادخل ضيمن هذا المبلغ مقابل اخلاء * ص 4 وسنة لله جزء * صمديفة 11 ) 
لمنزل فى فترة الاصلاح . د وحيث ان الشارع المصرى لم ينقل هذه 
المادة عن القانون الفرنسى لذلك لا محل للقول 
بأن هناك قريئة قا نونية ضد مالك ال منزل إذا 
سقط وسبب تلفا للغير يل جب اتنياع القواعد 
العامة التى سنهاالقانون المدتى المصرى للمسئولية 
المدنية وهى ال ام من نمأ عنهالفعل الذى سيب 


رياط المالاى لامنز لواذ المدعى عليه الثالى شوق 
افندى شنوده مرمون هذا النرل رهن حيازي 
بعقد 'ناريخه ١؟‏ يونيه سنئة 19+60 ومسحل فى 
* اكتوبرسنةه؟9١‏ ' 
١‏ 5 الدلء 
« وحيثأن المدعىعليه الاولضرودفم ضرد 0 اعبو 7-6 3 9 أذيقوم 3 0 
1 5 0 على وقوع صير و من لب من ١‏ 0 
الدعى علي هالثالى بعدم ىةالاعلان الذى اعلن 
ه الس عام الاول ا ب ا 
به الدعى عايه الأول . للالك أو غيره ( أنظر حك حكمة الاستئئاف 
الحتلطةالصادرق 1515/1١ / ١١‏ فالمجموعة 
سنة 95؟وا صحيفة لم الذى حاء فيه ان لا حل 
مس وليةالمالك لامئزل الا إذا كان ذلاكنحت حيازثه 
فاذاكان مو جودا حت يد شحص آآخر له حق 
الحيس قانونا فلامسئولية عل المالك وانظر نضا 
وهلتس شرح القانون المدنى حزء 4 حيفة ه56 
60 


« وحيث ألهذا الدفع يتعينعدم قبولهلانه 
ليسلامدعي عليه الثانى انيتمسلك باوجهالبطلان 
الخاممة بالدعى عليه الاول بل ان للمدعى عليه 
الآول عند حضوره ان يتمسك مهادون سواه 


من الدعوى لانه لاشأن له اذ أنه دائن مرتون 
رهنا حيازياولاشأنلهبالملءكية وانالمسؤولهو 
الماللك المقيق لاحنز ل الذ كو روهو المدعى 
عليهالاول 

« وحيث انه بالأسبة الى المالك لامنزل فقد 


ع 


2 وحيث أنه ات من وقائع الدعوى ان 
المنزلفى حيازة المدعئ عليه الثاتى شوق افندى 
: شئوده وان المالاك لا يتولى انجارة المنزل أو 


«وحيث انالدعىعليه الثانى طاب اخ رأجه 
| 
ورد النص ف القانون الفرأسى قَْ المادة كمم١‏ ؛: صيائتهالا زفيكون المسؤٌولعن صيانة وحسن 


العدد التاسع 


القسم الثانى 


السئة الرأبعة كن 


ادارتههوالمدعى عليهالثاتىالمرتهن الما تخصوصا 
إذا ثبت اذالضرر نشأ بسبب الاهمال فى حسن 
ادارة هذا النؤل 

« وحيث أنه ثابت من تقرير الحبير الذى 
ندبته مكمة الوايلىفىقضية اثبات الطالة المضمومة 
انث سيب ميل حائط المنزل والشروخ المبينة فى 
تقريره داجم الى امتلاء جرود المنزل المماوك 
للمدعىعليه الاول والمرتهن رهناحيازيا لامدعى 
عليه ااثاق ونشأ عن ذلك تسرب المياه تحت 
المدارفحصلميلق منؤل الوقفواتقصاله عن 
المذولالجاورلهوكذلك حمل تشريخ فى الحائط 
وائقصال فى درج الس وقدر التعوئض لهذا 
علد اميه 

« وحيث |نالحسكمة أعادت المأموريةلاخبير 
ليبينماإذاكان هذاالضرر أشأ عن عيسف اليثاء 
أو غير ذلك فققدم الخبير إإضاحعا لتةريره الاول 
وأصر فيه ان السببف التلف ناشىء من امتلاء 
الهرور وتسرب المياه وان وجود المجرور وعدم 
كسح المياه منه هو السبب الماشر ف الثلفوأنه 
لم يشاهد فى منزل المدعى عليهما عيوب ىق 
الانشاء أو اليناء 

« وحيثانه يؤخذ من هذا أنهذا التلف 
أشاّ عن تقصير اللدعى عليهالثاتى وهوالحاتزهذا 
المنزل إذ أجمل فى كسح مرحاضه وهو المتولى 
إدارته وصيانتهو كو نهو المسدول دون المدعى 
عليه الاولالمالكعن التعويضات التى أشأتعن 
هذا الاهمال 

( وحيث ان الخمبير قدر ميلم ٠١٠‏ حنيه 
وطلب المدعى مبلغ ه6١‏ جنيها والمحسكمة ترى 
الح عبلغ ماثة جنيه فقط واعتبرت ان هذا 
المبلخ كاف لترميم التلف مضافا اليه المبلغ اللازم 
حاو العين وقت الترميم 


« وحيث انه لا حل للحكم بالتفاذ المعمحل 
ألِضًا فيتعين رفضه 
0 قضية الد كور عم صقوت وحطر عاه الاستاد حسزقر بل 
ضد جورج رياط وآخر وحضر عن الا”خير الاسئاذ حييب 
منودة رقمع.عسنة “أو !ا ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة 
د خير الابو تيجى ويمد جمد يدير وأسمد لطفى) 
يرك 
محكمة أسيوط الكلية الا”ملية 


١م‏ ينابر سنة مم١‏ 
1 - تقادم ٠‏ تخيير مدة التقادم 3 اقراركتابى ٠‏ وجوب عيبن 
المبلغ المقر به كتابة , 


لام تقادم . مدة قصيرة . قررئة السداد , سقوط,ابالاعتراىف 


بعدم الوفا, صراحة أو ضمتا ٠‏ وجوب سربانالمدة 
الطويلة . اا 

؟ - تقادم . اتمابطبيب . بد سر بانالتقادم , شفا,المريض 
أو وفاته أو انقطاع الملاج . 

- تقادم ٠‏ تمحديد الطرفين لمبدأسريانه .احترام إرادئهما , 

ه - تقادم , اتعاباغامى . مباشرة قضية واححدة ٠‏ مباشرة 
قضايا مرتتطة يبعطبا ٠‏ مباشرة قضابا معينة عمومية 
باتعاب إجمالية ٠‏ طش التقادم 3 ف الحالة الاولى من 
تاريخ آخراجرا, - فالثائية منآخر اجرار فى آخر 
دعوى ٠‏ قٌالخالة الثالثة تعتب كل مدة دنا متدبجا 
فالتى تليها ٠‏ د التقادم من اتهاء الوكالة . 


الممادىء القانونيه 

١‏ يشترط ف الآقرار الكتانى!إذىيترتب 
عليه تغيير مدة التقادم القصيرة الى المدة الطويلة 
أن يعين فيه المبلغ المقر به تعييناً صركا أما 
الاقرارالضمنى الذىيستغاد من دفعجزء من 
الدين فلا ينتججعنه تخييرالتقادم القصير بالتقادم 
الطويلولا بمنع سر بان مدة التقادم القصير 
بالنسبة لباق من الدين . 

#-من المقرر فقباً وقضاء أن الدفع 
المنصوص عنه فى المادة 9.؟ مدى هبنى على 

مغ 


رأ العدد التاسع القسم 


لراش عضول الرة.رهنا الامراض سقط ْ 


عند اعتراف المدين صراحة أو ضمنا بعدم 
الوفاء وعندئذ بزول حك المادة .م مدنى 
ويرجع فى مقوط الحق بااتقادم إلى القاعدة 
العامة المقررة فالمادة ,م١؟‏ مدى الى تنص 
على زوال الحقوق بمضى ١١‏ سنة , 

م - لقداستقر القضاء فيفر نسا على أزميداً 
التقادم لايسرى بالنسية لآتعا ب الطبيب حتى 
فى حالة الآ ما ضالمزمنة إلا مى تار ينؤشفاء 
المريض أو وفاته أو انقطاع علاجه لسبب 
آخر من الاسباب . 

؛ - قد يكون لا رادة المتعاقدين أثر غير 
مباشر فىتعيين ميدأ سريان ٠دة‏ السقوط فأذا 
ثبين أن غرضبما اعتبار جملة ديون مندمجة 
فى حساب و احدو جب !ترام إرادتم,اواعتيار 
ننيجةالحسا بكلا لا يتجرأ بالنسب ةلبد أسسربان 
مدة التقادم : 

و لتطبيق 5 المادة 9.؟ مدى على 
أتعاب المحامى ترى المحكية من المناسب عبل 
التقسم الآنى : ل( أولا) أن تسكونالاتعاب 
مستحقة عن قضية واحدة وكل [نحامى لباشر: 
( ثانا ) أن نكون الاتصاب مستحقة عن 
جملةقضا يا هر تبطة يبعضهاوكل المحامى لمباششرنها 
بالذات جملة واحدة(ثالثًا) أن تكو نالاتعاب 
مستحقة عن جملة قضاياباشرها امحامى بمقتنضى 
اتفاقعامخالمن تعبينالقضايا وتحديدا ادة , 
فى الخالة الأولى تسرى مدة السقوط من 
تارجح آخمر اجراء فى الدعوىالتى وكل فها - 
وفى الخالة الثانية من تارييم آخرأجراء فى 
آخر دعوى وكل فيها من الدعاوى المرئيطة 


الثانى السسنة الرابعة عشرةٌ 


ببعضها ‏ وف الحالة الثالثةاذاتيينمن معاملات 
الطر في نالسابقة أهما قصدابعدم تعيين القضايا 
وتحديد المدة أن يكون التوكيل عاما شاملا 
جميع المنازعات القضائية الخاصة ينف سالموكل 
الالسا هنا وأئيما اغتاذ! تو رة امات 
بينهما فىفتراتمتباعدة مع بقاء الحسا ب جاريا 
تنثيما فسشوحسات كل مدقدا واجدامكونا 
من عدة عناصر يفقدكل عزصرمنها استةق لاله 
كدين مفرد ( عتاوتهمنا ععصوغتن عمند ) 
جرد اندماجه فى امجموع ععممةسى 13) 
( وامعاجم ويندصسورصيد حساب كل مدة 
فى حساب المدة الت تليها إذا امنتمر الحساب 
جاريا بين الطرفين حيث لا يبدأ سريان مدة 
السقوط فى هذه الخالة إلا من تاريخ أنتهاء 
الوكالة لسبب من الأسباب المنصوص عليبا 
فى المادة ووه مدتى أى بالعزل أو الا ستقالة 
أو موت أحد الطرفين . 


مره 

« من حي ث|ن محصل وقائع هذهالدعوى أنه 
فى غضون سنة 1914 وك المدعى عليه المدعى 
كوجب توكيل مموى مصدق عليه ثمرة ه8؛ 
سئة 1514 يمحكنة ديروط الجزئية ليباشر عنه 
جنيع القضايا الى ترم منهأو عليهمختلف الماك 
وقد ظل الدعى يباشر هذه القضايا على أساس 
اثفاق شفوى بينه وبين المدعى عليهمن مقتضاه 
أن نحسب الالعاب عن قضايا المطاليات باعتتيار 
و./. من قبمة تلك الدعاوى وأما ماعداها 
من القضايا الأخرى مدنية كانت أو جئائية 
فيقدر الطرفان عند المحاسية عنها اتعاباً لكل 
قعية بحسب قيمتها وما بذل فيها من مجبودوق 


العدد التاسع 


ابريلسنة 494 مف 1 يونيه سنةه 17 ماسب 
التاريخين عقتضى كشنى حساب أحدها مود 

من المدعى وهو المستند تمرة ١‏ بالحافظلة رة 
43 دوسية والثاق هودع من المدعى علية وهو 
امستندر مم ١‏ بالمافظةر ثم " دوسبه وقد استدر 


المدعى يباشر قضايا المدعمى عليه بعد تاريخ 


الحاسة اله خيرة ة وكان ع مله 0 خهما 
0 س سئة بسو ١‏ 50 دع عانة المدعى علية 
رق 4٠‏ دوسيهو لافطا رأيينالطرفين صوص 
الاتعاب سلم المدعى لوكيل المدعى عليه الجديد 
أوراته عقتغ ىكشف مؤرخ 1 أغسطس ينه 
ب*ة | مودع بنمرة" محافظة المدعى دثم 5دوسيه 
واستصدر بتاريخ موءاوة١‏ ا كتوبر سنة 
«وسمة ١‏ قراراتمن نقابة الحامين لمر عية ة بأسيوط 
بتقدير مبلغ 4و4 جنيها اتعابا لاعن القضابا التى 
باشرها عن المدعى عايه وقد أودعصورة هدو 
القرادات بشدرة؟ بالحافظلة رقم دوسيهو بتاريخ 
م توشير سنة 40# عمد إلىمطالية المدعى عليه 
قعائيا عبلغ» ٠‏ احلمها وه*امايما نظير أتعابه 
وقد عدل طلياته عذ كر له رقم 4١‏ دوسيه إلى 
مبلخ :"لا جنيها وهمه ماما فقط وحاسة > 
د سمير مرئة سه ١‏ حاف الدعى المين الجماسعة 
الموجية اليهمن المدعى عليه فى 0 رقم 437 
دوسيه عا يتضمن انهل حصل تعديل ف المدةالتالية 
لسنة ه59١‏ لمية الاتعاب اأتفق عايهافى المدة 
السابقة لهذا التاريخ وانها ظلت بنسبة هو*./. 
من قيمة قضايا المطالءات ماقيد منها ومالم يقيد 
دون غييز. 

القع بسقوط هو المر عى طبةً! لنعدى الادةٌ 


9+ ؟ مرلى 
2 وهدن حيث إن المدعى علية دفم سقوط 


القسم الثالى 


حق المدع بى فى المطالية بالاثماب الى عحقة عن 
قضايا سابقة عل توفير سئة ١9١‏ وطلب من 
المحكة ديد حاسة لتحليف امسدعى اليين 
النصوص عنها بالمادة؟ ١‏ ؟مدلىنقررت إلى م 
بتادريخ م مأبو سنة عمو فتتم باب المرافمة 
للا سياب الواردة ف ذلاك القرار 5 

2 ومن حيدث ان لفسير المدعى عليه ذا 
القرار بأنه يتضمن قبول الدفم السالف ذكرمق 
غير مهلا نرتعر ض اطلاقلائممصلى هذا الدفم 
ردود اارع ى على هزا | الرقع د كر ١‏ فانونا 


« ومن<يث الْردودوكيل اللدء ى على الدقم 
السالف ذكره يكن تلخيصها فما بأتى._أولا- 
أن الدليل التكتابى نع من القمله يلوط 
للق تط مق لنصالادة و.؟ 00 
الحساب السايقة حر رةيينالطرفين وثبوتحضور 
المدعىعن المدعى عليهف القضايا المضمومة لعتبر 
سنئدات مثبتة لمق المدعى فتسرى على اتعابه 
أحكام سقوط الحق بالمدة - الطويلة أى حمس 
عشرة سنة (ثانيً) أن المنازعة فى أصل اق أو 
فى مقداره عنم 7 ن الْسكبالدفمالسالف ذكره 
(ثالنا) , لاسدأ سريان مدة سوط الحق الا من 
تاريخ اآخر حمل اجر أه المدعى 

«ومن حيشعن ل رالا ول فأنهلاتزاعى 
أن الاقرار كتابة بأحد الدبو ن النصوصءنباق 
الادة 4.؟ مدلى دترت عليه تعيير مدةالتقادم 
القصيرة الى المدة الطوبلة التى تسرى عل الديون 
العادية ولكن يشرط تعيين المبلغ المقر به تعيينا 
صريحاً وقد قضت بذاك محكمة النتقض والابرام 
بسار يس (راجع كتاب ب الالتزامات لعيد السلام 
بك ذهنى ٍْ /الاه والاحكام المغار ايها فيه ) 
وقررت ألضأأن الاقرار الضمنى بالدين كلذى 
إستفاد من دفم حزء مهلا ينتج عن4 تغبير التقادم 
القصير بالتقادم الطويل و لاعنع سريان مدة 


الع 


بسد العدد التاسع م 


ءءء 5 ا 
التقادمالقعيربالنب ةلباق من الدينومنثملاريصح 


اعتبار كشوف الحاسة القدعة ولا الايصالات 
الثبتة إدفءات من الاتعاب ولا مماضر جلسات 
القضايا مستندات كتابية من شأنها تغيير مدة 
التقادم وألا لما أمكن القساكبالدفم اأسالف ذكره 
قبل مام مخصوص أتعابه . 
« ومن حيث عن الاآمر الثاتى فن المآرر 
فقها وقصاء أن الدفم المنصوص عته فى الادة 
4 مدن السالف ذ كرهمبنىعل افتراض حصول 
الوفاءوهذا الافتراض سقطعئد اءتراف المدبن 
صراحة أو ضمنا بعدم الوفاء ما سقط اذا ظور 
من ظروف الدعوى أنه لم حصل فعلا وعندئذ 
يزول حم المادة 7١9‏ مدي ويرجم فى سقوط 
المق بالتقادم الى القاعدة العامة المقررة فى المادة 
4 التى تنص عل زوال اق عفى ١١‏ سنة 
(راجع فىذلك حك حكةمصر الابتدائية الاهلية” 
الصادر فى 9 ديسمير سئة 1595 والمنشور فى 
العدد الحامس منالسئة السابعة من مجلة الحاماة 
ص 9.ه و المراجم التى أشار الييا هذا الح 
وبوددى ف التقادم بندمو/) 
« وهن حيث أنه يتضح من دفاع الدعى 
عليه مايأ ى . --(أولا) أنه يدفم فرق الاتعاب 
المستحقة للمدعى عن قضايا المطالياتفها زادعن 
وو ./- من قيمة القضايا التى قيدت و١‏ ./. 
من قيمة القضايا التىلم تقيدلا نه قرد أذاتفاقهما 
كاذع لهذا الا'ساس ووجهاليين الماسمة للدعى 
على أساس مايدعيه خلفبافوجب عليه دفم ذلك 
الفر ق ١‏ ثانيا ) أنه لم يدفم للمدعى اتعاب القضايا 
التى يلك رحضوره عنه فيها فلا يمكن أن يتناول 
2 السقوط اتعابيا . 
« ومن حيث عن الااص الثالث فأن ظاهر 
نص المادة 9 مدن يأودى حما الى ان المالغ 
المستحقة لأآرباب المون المذكورين فىهذه الادة 


الثاى 


السنة الرابعة عشيرةٌ 


ومن ضمنهم الحامين تزول عضى ثلائمائة وستين 
و ماد ولو استحقت دون جديدة من قبيل 
ماذكر فى ظر ف]'ثامائةوستين ,وما المذ كورة» 
« ومن حيث اله بالرجوع الى التصوص 
المقابلة لانص السالف ذكره فى القائون الفرنسى 
وهىالمواد 1/ا؟؟ وما لعدها تبي نأنها لانتضمن 
أتعاب الحامين بمعنىأنها قسرىعايها مدة التقادم 
الطويلة وهى ثلانون سنة فى فرنسا ولكبا 
لعرضرت لقوق مشاببة للا نصت عابهالادة ؟.؟ 
مدى السالف ذكرها كالائعاب المستحقة لوكلا 
الدعاوى المعروفين فى ذ رتسا «470:165 »> والمبالغ 
المستحقة للأطباء ‏ وقد اعترض الام هناك 
بعض صعوبات تعملية عند تطبيق تلك النصوص 
فتخلصت منها بأحكام مقررة للبادىء تتفق مع 
مقتضيا تالحر ف والعادةمعمر اعاةإر اد ةالمتعاقدين 
من ذلك أنها قررت أنه اذا كلف وكيل الدعاوى 
عباشرة عدة قضايا وكان من المتفق عليهصراحة 
أو ضمنا بينه وبين موكله أنمصاريفها تندمج فى 
كشف عام فلا تبدأ مدة التقادم المسقطة لما الا 
دثازت اثياء اذ ذه احم فى ذلك 
وى 0 1 3 لثامن ل 5 
4595-1 والاحكام المشار اليها فيه ونودرى 
لاكنتنرى ف التقادم الطبعة الثالثة ص مه يند 
/اث/ا وملحق موسوعة دالاوز فى باب التقادم 
بند ومه ) 

د ومن حيث أن الأراء تشعيت فى فرلسا 
بخصوص مبدأ مسريانمدة التقادمبالنسية لأثعاب 
الطريب أهو من تاريخ كل زيارة طمقا لظاهر 
نص المادة عبنمو فرلسى وبالقيدالوارد فى المادة 
5/5 قرأسى ألضا مهما تعددت الزيارات أو 
من تاريخ انهائها أم بشفاء المريض أو وفاته أو 
الاستغناء عن علاج الطبيب أو انقطاعه عن 
علاجه لسيب من الاأسيابوماذا كون الحم 


٠‏ اذاطال المرض وصار مزمنا وما هو التعليل 


العدد التأسع 


القانونى لمذه الآراء فذهب البعض الى وجوب 
التفيد بظاهر النص واعتبار أجرة كل زيارة دينا 
مستقلا تبدأ مدة التقادم بالنسية لما من تاريخ 
استحقاقها ولو استجدت دبون أخرى بعد ذلك 
وذهب البعض الآخر الى وعحبوت القيز بين 
عالت الامراش الهادة والزمنة واعتبار الاثماب 
عن تموع الزيارات فىاطالة الأول ستحقةمن 
تاريخ اتقطاعها لسيب من الاأسياب المتقدمبيانها 
ومراعاة مايقضى ه العرف فى الخالة ااثائية أى 


الامراض الزمنة واستقر القضاء ى فرلسا عل أن 


مبداً التقادم لاسرى بالنسة لاثعاب الطبيب 
حتى فى حالة الا راض المزمنة الا من تاريخ شفاء 
المريض أو وفاته أو اتقطاع علاجه لسبب آخر 
من الاسباب أما الاساس الفقهى الذى بنيت 
عليه هذه الاحكام فبعضها على نظرية الاتفاق 
الضمنى بين الطرفين على تأجيل الدفم حت يلتهمى 
العلا جوررى الاستاذان م. بلانيولو ج .ربرث 
(أتعمنه .© 6ع [منتمداط ,11 )ى 
مؤلفبما الحديث ان خير تعليل للاحكام 
السابقة اعتبار درن الطبيب مركيا من عدة 
وحدات ,بع1مغاآنه ععمدغىه عست) 
( عممععد و5مسعاكدام مع وؤوألأق 
لارتعين الا عند انتهاء زياراته اذ لايشدنى له 
معالمة المريض فى زيارة واحدة قدينه لظبيعة 
عمله غير قابل للتحزئة وتعتير الاأجرة المستحقة 
له ع نكل زيارة عنصيراً بندمج فى تسكوبن دينه 
الهائى ( داجم الكتاب السالف ذكره المزء 
السابع صمم بنده*! وبود رى لاكنتارى 
كتاب التقادم ص 4لاه - كلام وموسوعة 
داللوز باب التقادم مْن موه وملحق الموسوعة 
المذ كورة باب التقادم بنده07١‏ ) 

« ومن حيث انه من ضيمن القضايا الثى 
عرضت عن الها 8 الفر نسيةأيضا فى موادالتقادم 


القسم الثاقى 


السنة الراأعة عرة ‏ "> 
بالمدد القصيرة الدبون امستحقة للاعة ائمانا 
لبيعاتمم فقذت محمكه النقض فى فرسا أنه 
بالنسبةلعلاقة التاجر بزنونه عكن ان ستلتجمن 
نصر ف الطرقين أنهما قصدا أن لا سرى ميدأ 
سر يان السقوطبالنسبةللدهونالناشئةعنمعاملاتهما 
الاء ن تاريخ لخر معاملةلامن تار كل معامةعلى.حدة 
وستخلص الاستاذان بلا نيولودبير من الحم 
السالف ذكره أن لأرادة المتعاقدين الستنتحة 
من معاملانما السابقة أثرا غير مياشر فى تعيين 
مبدأ سربان مدة السقوط فاذا تبين أن غرضهما 
اعتيار جملةدبوزمتندمعةف حساب واحدوجب 
احثرامار ادم ماواعتبارنتيجة الما بكلالايتجز | 
بالنسية لمبدأ سريازمدةالسقوط(راجع مؤلفهما 
السالف ذكره بد كرو ١‏ ( 
« ومن حيث ان المحكمة ترى بعدالاستر شاد 
بأآراء الفقباء الفرنسيين واحكام الحا ؟ الفرنسية 
السالف ذكرها فى المنازمات المشاببهة للقضية 
المطروحة امامها تطبيق الميادىء السابق شرحبا 
على موضوع الازاع ا حاليوترىمن المناسبلأجراء 
هذا التطبيق حمل التقسيم الأتى ( اولا )أرتف 
تنكو نالا تعاب مستحقةعن قضية واحدةوكل 
الحامى لمباشر تا (ثانيا)أن:-كو نالاتعابمستحقة 
عن حجلة قضايام رتبطةببعضهاوكل الحامى لمباشرتها 
بالذات جه لة ( ثالثا ) اننسكون الاتعاب مستحقة 
عن حملة قضابا باشرها المحامى بمقتضى اتفاق 
عام حال من تعيين القضايا وحديد المدة فى 
الحالة الاوك تسرى مدة السقوطمنتاريخآخر 
اجراء فى الدعوى التى وكل فمها وف الحالة الثانية 
من تاريخ آخر أجراء فى آخردعوى وكلفيبادن 
الدعاوى المرتبطة ببعضها ( داجم فى ذلك ح 
مسكية الاسكندريةالمنشور,الحاماةالسئةالعاشرة 
ص 40 بند وم ) 


« ومن حيث انه فى الخالة الثالثة ترى 


ليو ا العدد التاسع 


القسم الثنى 


السنة الرابعة عشرة 


الحمكمة أنه اذا ثيين من معاملات الطرفين 
السابقة انهما قصدا بعدم تعبينالقضايا والمدةان 
يسكون التوكيل عاما شاملا لجميع المنازعات 
القضائية الخاصة نفس الم وكل بلااستثناءمنها وامهما 
اعتادا تسوية الحساب بينهءا فى فترات متباعدة 
مع بقاء المسساب جاريا بينهما فيعتبر حساب كل 
مدة ديا واحدا مكونا من عدة عناصر يفقد 
كل عتصر منها استقلاله كدين مفرد ( 6لا 
عنوأمه ععمدةى عحرداندماحوق الجموعة 
( عامقاسد ععموععه 12) ويتدمج رصيد 
حسابكل مدة فى حساب المدة التى تليها اذا 
استمر الحساب جاريا بين الطرفين بحيث لا يبدأ 
سريان مدة السقوط فى هذه الخلة الامن ناديم 
اتنهاء الوكالة لسبب من الا سباب المنصوص عليبا 
فى المادة وه مدتى أى بالعزّل أو الاستقالة أو 
عوت أحد الطرفين 20 

« ومن حيث أن نوكيل األدعى ينطيق على 
الحالة الثالئة المتقدم بيانهالانهمام شامل هيم قضايا 
المدعى عليه وقدبدأ فى سنة 1918 واستمر الى 
1 أغس طسسنة برو ١‏ اذ انتبى بتسليم اللدعى 
اوكيل المدعى عايه الحديد أوراقه ععوجب 
الكثف انحر دف ذلاك التاريجخ وبماانهأعلن المدعى 
عليه يذعواه فى © توشيرسئة ١8#‏ أى قبل مضى 
سنة من تاريخ اثهاء وكالته فلا سقط حقه فى 
المطالبة جميع الازءاب المستحقةلدنى المدقمن > 
يونيه سئة ه156 ثار 42 الحاسية السابقةالى تاريج 
انتهاء وكالته . 

دومنحيث اناحتجاج وكيل المدعى عليه 
بأنحكة نص المادة ٠١9‏ مدى تفوت فى الالة 
الثالثة المتقدم ذكرها وهىعدم احتفاظ المدعى 
عايهبالانصالات المثبتة للدفعات القدعة ارتكانا 
عل النص السالف ذكرهمدود(أولا)بأن سقوط 
الحق هذه المالةمينى عل افتراض الوفاءو بأن 
لشفع بيمين الوفاءطيةالنص المادة 1١‏ مدل (ثانيا) 


أن المحاسيتين السابقتين اللتين خحصلتابين الطرفين 


تدلان عل أن المدعى عليه كان نتوقم حصول 
الحاسية بعد فترات طويلةوانه رضى بذلك ضمنا 
فلاعذرله عدم الاحتفاظ بالايصالا تالقدعة . 
2 ومن حيث ا تقدم من الأسياب شعين 
رفض الدفم سقوط اق فى امطالبة بالاتعاب 
طبقا لنص المادة ٠٠9‏ هدلى وتحديد جلسة 
للعو اهمة فى المو ضوع 
( قضية الاستاذ . 
ضد أمين بك ثلقائى وسذى عنه الاستاذ فريد صليب رقم 


. . وحضر عنه الاستاذ عازر جبران 


جم سنة مو ك رئاسة وعضوية حضرات القضاة احمد 0 
وأنيس غالى والسيد جاهد سبع ) 
يورا 
محكة أسيوط االكلية الاهلية 
79 مارس سنة غ8١‏ 
-١‏ استعجال ٠‏ اختصاص قاضى | لا" مور لمستعجلة ٠‏ وجوب 
توفر الاستمجال فطبيعة النذاع ْ 
ب اختصاص . قاضى الموضوع . اختصاصه بنظر المسائل 
المستعجلة , اسكتارات , 
م اختصاص . قوة الثى, الحكوم فيه ٠.‏ رفم طلب لقاضى 
ا موضوع . رفضه ‏ عدم جواز مجديده أمام قاذضى 
الاأمور المستعجلة ٠‏ 
الميادىء القانونية 
أولا- صفة اللأستعجالالتى تبر راختتصاص 
قاضى الامو زر المستعجلة يكب أن أستمد من 
طبيعة الحق المتنازع عليه أو من الظروف الى 


حيط مهذا الحق ولا يكن أن تكو نمن صنع 


الاخصام بمعنى أنه لا يجوز اللأفرادأن يتوانوا 


عن المطالبة حقوقهم فى الوقت المناسب ثم 
بلجأوافىآتخروقت إلى قاضى الامو المستعجلة 
لأثبات حالة هذه الحقوق باعتبار أنها مبددة 
بالضياع ولا يمك نأن تستدرك إلا باجراءات 
قاضى الأمور المستعجلة الدمريعة . 


الغدد التأسع 


ثانياً- قاضى الموضوع هو الختص بالنظر 
فى الأمور المستعجلة التى تترتب عبل النزاع 
الاصبل اللبمالا قَّ دالاات اسكثنائية شاذةلا 
يكن فيبأ الوصو لإلىحكمة ا موضوع فالوقت 
المناسب للبت ف الام المستعجل 
ثالئاً- إذاأيدىطلبما أمام محكمةالموضوع 
ورفضتهقلاجوز حال إبداء هذاالطلبيدعوى 
خاصة ترفع أمام قاضى الأمو رالمستعجلة لآن 
القانون لا يعثر ف بغير طرق الطعن فى الا حكام 
الواردة 3 على سيول الحصر 5 
امير 3 
« حبثانااستأنف طلبالغاءالحك؟ المستأنف 
وقول الدقع الذى قدمة لحضضرة قاضىالا مور 
المستعحل بعدم اختصاصهنظر الدعو ىلعدمو حود 
مالة استعحال خشى عليبامن ذواتالوقت تيرر 
اختصاصه الاستثئالى 
« وحيث أنه من المتفق عليه قضاءوفقها ان 
حالة الاستمعحال ا منصوص عنها ف اللادة امن 


قانون المرفعات الاهلى هى حالة خاصه طاركة” 


توجبباطبي»ةالحق المتنازع عليه اوظروف أأزمان 
او المكان الحيطة به ومن شأنها انتزولسس يعا 
عضي الوقت عليهااوتعرض حقوقاحد الطرفين 
53 ر دام اذا صل ثلافيها فى الوق تالمناسب 
فعى حالة عرض ض نفسها فى بعض الاحوال على 
يت الحقوق المتنازع عليها ولابمكن انتكون 
من خلق من متمسك بها ولستند عايها فى تبرير 
.اختصاص قاضى الامور المستعحلة 
« وحيث أذالا دعاءباغتصاباحد الير ان +زء 
من ارضحاره وزراعة هذا المزء بمعرفة الغاصب 
لا حملم نطيهصفة الاستعجال لاسمااذااثيرب مك 
زداعة الحح الم د ور دام عفضى 
الوقت والزراعة بطبيءتها تبق على الارض مدة 


الصتم الثار الثاى 


دس 3 


طو يلةنحتمل سير الأجراءات العادية ثمان محقيق 
الغصب يفترض اجر اءاتطويلة من تطبيقعقود 
وتعنين الحدود وعماع الشبود عن|ازراعة وهو 
ما لارتفق مع 
ظاهرا لثبوت مخشى عليه من الضياع او#كثى ان 
يشدثر دليله بمضى الوقت والممتأنفعليهم ذامهم 
ل يرواى حالتهم مالستوجب الاسّعجال بدليل 
انهم سكتوا عن المطالبة بما بزمونه من حق 
إبان زراعة الارض أو بعد امام الزراعة بوقت 


صفة الاستعحال التى تاترض حقا 


وضع يدم ووضسع يل المتأنف قَْ الدعوى 
الموضوعية الى رقعها سنا لف دم لطالبوم 
نيت ملكيته الى 0 قرارلط عل مابتبين من 
مذكرتهم المقدمةمع مذكرة المستأنف أمام مكمة 
أول درحة نحت كرة "2دوسيهوقد رفض طلبهم 
« وحيث انه من المتفق عليه ألضا قضاء 
وفقها أن قاضى الاأصل هو قاضى الا مورالوقنية 
وأنه بمجرد رفم الموضموع أمام الحكة الاأصلية 
لتق اختصاص قاذى الامو ر المستمجلة 
الاستثنالى وتخئص الحمكة الموضّوعية فى كل ما 
عن الدعوى م دن ع أمور وقنية 0 
شاذة 37 ن فباخطر داممننظر الامو 0 قتبة 
ععر فة قاذى امو ضوع سيب إعدهعن محل 
النزاع و أث شتداد الحطر الا أنه حتى هذه المالة 
لشترط الا نكون الااس قد عرض على قاذى 
الموضوع نصفسته طلبا عاديا والا لاثتىكل 
ساوك هذا الطريق الاستثنائى لاق أوجهللطعن 
فى حم قاذى الوضوع غيرمالص عليه القاون 

0 يراجم ف ذلك 9 محكمة أسد كناف أسيوط 


العليا الصادر شار 78 سبدمار سئة ١58‏ 
المنشوربالحاماه المنة العاشر ةالعدد إلى ولضصفة 


تدر 


العدد التاسع القسم الثائى السنة الرابعة عشرةٌ 


يفن ش 
حكمة ببى سويف الكليه الا'هلية 
(؟ مأبوستةه ومو 
أحراز سلاح . رجا لالقوةالعمومية . عدمجوازتطبيقالقانون 
3 لسنة 1و١‏ علييم يسبب حمل سلاح أ كثر 
من المقرر لم 
المبدأ القانوق 


44 


71-5 وحم محكمة مصر الاأهلية الصادر 
بتاريخ 1١‏ يونيه سنة ١9+‏ المتشورف الحاماه 
السئةالثالثةعشي العدد الثااك ديفة>؟*وداللوز 
عل ©040166عم16 810 أمعدصؤامم نك 

عل غع عمائعه10 عل صمغدأواوع[ 


معمعلنصمق هن[ الزء الخامس عش صميفة 
“و | بلك ؤم وقدقضت الحاكم الفرلسةأنه اذا 
دفعت الدعوى الموضوعية أمام القاضى الختص 
واستند هذا القافى فى حكمه عل تقرير خبير 1 إن القانون ثمرة مسنة ١9110‏ نص فالمادة 
الأوليعل يمع | إحرازالسلاحواستثتى منهذا 
المنع طبقاً لافقرة الثانية من نفس المادة رجال 
القوة العموميةاستثناءمطلقاً تاركا.مم معاماتهم فيا 
بختص باحراز السلاحو حمله إلى اللو نمالجار ى 
العمل مها فى تنظ أمورمسوا. أكانالا”حراز 
أمالخل بحسب تلك اللو انمطلقين أممقيدين 
بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط بخاص . 
وبناء على ذلك فانالقانون المذكور لا ينطبق 
بصفة عامة على هؤلاء الأشخاص بل إذا كان 
هناكعقاب فيكون بمقتضى اللوا'مالمذكورة . 
فاذا وجد شيخ بلد ( وهو منرجالالقوة 
العمومية ) رز السلام فلاحل لطلب معاقيته 
بمقتضى هذا القانون لا فرق فىذللك بين ماإذا 
كان حر زا لسلاح «احد أو اثنين أو أكثر 


انتدبه قاضى الامور المستعجلة بدون حق فا 
حم كاضى الموضوع يكون باطلا بطلانا جوهريا 
زد اج فى ذاك الولف الشار اليه أعنى دالاوز 
امع صرةاممن5 الزء الحامس عش ركديفةم؟ ١‏ 
و5؟١‏ بد ه5) 

« وحيث ان المستأنف ضدثٌ سامون ى 
عراضة دعوامم الاوندائية بأن الدعوى رفعت 
أمام محكمة الموضوع وأنهم خسروها وأنهمم 
إلطابومن قاضى الا مور الستعجلةتعيين خبير 
لاثات حالة الارضالمتنازع عليبا<تى يكو نبيدم 
دليل على همة مادم ٠‏ فهم بأفسهم يشدمون 
الدليل علان قاضى الا مود الم :مجلةغي ر ختص 
بإنظر طلبوم طاما ان النزا رفع أمام محسكمة 
الو ضوع و ات فيهبالفعل 

« وحيث انه لما تقدم لتعين الغاء المسم 
المدياً تفوقيول الدفمع المقدممن المستأ تف إعدم 
اختصماص قاضى الا مور المستعجلة ينظر الدعوى 
المعروضة 4 عليهمعالز ام المستا تفضدم عصاريف 
الدرحتين . . .. .., 
1 | قضيةعطية افندى هرميناحنس وحضر عنه الاستاذ أؤاد 
جيب ضد تمد صالح جا برالزيات وآخر وحضر عنيم الاستاذ 


مسن براهيم م لما سا اوعدو رئاسةوءضو بطر ات 
القضاه أحمد حلمى وأنبى قالى والسيد يجامد السبع ) 


من ذلك , 


الببر 1 

« من حيث ان الحسي المستاً نا صدر 
بتأربخ م مارس 1*4 واستأتفته النيابة بتاريخ 
١‏ مارسسنة 5 إفرو مقبول شكلا لتقدعه 
اليعاد 

2 وحيبث ان النيابرفءت الدعوى العمومية 
ع متهي وأتهمته بأحراز أسرلحة ) ثلاث إنادق 


السدد التأسع 


القسم الثاى 


السنةالراعةعثرة «ع* 


ومسدس) وقاات مذ كرتها الرقيمة 4؟ فبراير 
سنة 195 أن المنهم :وهو شيخ بلد ومن رحال 
القوةالعمومية لابصحلهأن يحرزأ كثرمنسلاح 
واحد وان القول بغير ذلك معناه اباحة ل 
واحراز الاسلحة من غير قيد ولا شرط وهو 
مالا مك نأن يكو نقصده الشادع أو خطر لحكة 
النتقض .... الى آخر ماذكر فى ذلك 

« وحدث ان الذى يستفاد من حّ عكة 
التقض الصادر بتاريخ ١؟‏ مارس سئة 1559 
)م تموعة رسعية السنة الثلاثين 5 ل م مو _ 
العدد السابع ) ان اأقانون رقم م سئة باؤأهةا 
الخاص عنم واحراز حمل السلاح لايسرى على 
رجال القوة العمومية وظاهر من الاطلاع على 
أسباب هذا الكم انه بنى على ماورد ف المادة 
الاأولىالتى نصت عل منع احرازالسلاح وماورد 
بالفقرة الثانية من هذه المادة من ان هذا ال: 
لالسرى على رحال القوة العمومية المرخص لهم 
تحمل السلاح ضمن حدود اللوائحالجارى العمل 
بها وطيقًا لنصوصها وتفسير حكة النقضاعيارة 
« الرخص لم » الواردة بالفقرة الثانية سالفة 
الذكر حيث قالت فى ذلك 

« وحيث ازعبارة2 الارخص لمم » الواردة 
هذه الفقرة ظاهر من السياق انها تقرير وبيان 
لوص عالق من قبل برجالالقوةالعمومية ومستعد 
من اللوائح الجارى العمل بها لامها الشاء لترخيعن 
ميتدأ يراد ويل لمم عقتفى هذا الثانون 
تخويلا مقيدا بمحدود الاوائح الجارى العمل بها 
ومع وضبوح هذا المداول يكون القانون الجديد 
لم تعر ضأرجالالتقو العموميةعنع ولاشرخيص 
"١‏ استكنام من متثاول المنع استثناءمطلقا ناركا 
معاملةهم فها مختص باحراز السلاح وحمل الى 


اللوائح الجارى العدسل بها فى تنظم .أمورم 


| سواء أ كانالاحراز أم الجل بحسبتلكاللوائئح 


مطلقينأممقيدين بزمان أومكان أوظر ف أوشرط 
خاص 6م ذكرق تهاية هذا الحم أنه دان كان 
هناك عقاب فيسكون مقتضى اللوائح الادارية 
ليسغير » 

«وحيث أله لانزاع قان شيخ اليك هومن 
رجالالقوة العموميةلانهمعر ض عقتضى وظيفته 
انحل محل العمدة مانهمعرض لآن يكونرئسا 
للداورية السيارة وقدحكت بذبك ع كل ةالتقض 
فىحكيها سالف الذذكر واصدرت ثنس الحكة 
حك آخر بتاريخ م يتايرسنة 7 فالقضية 
كرة لاه؛ سنة /ا4 قضائية وأيدت فيه الميادىء 
السابقة وذكرت من بين الاأسباب مايق 

«وحيث اذالطاءن شيخ بلدومثله بحسباانظام 

الادارى قد محل محل العمدة فيكون من رجال 
القوة العمومية التىلها مل السلاح وإذن فقانون 
منعاحر ازالسلاح وحملهلالسرىعليه . . . الخ» 

« وحيث انهلعد هذالامحل البحثفيااذاكان 
لصح لمهم بصفتهمن رجال القوة العمو مبةأن 
يمل سلاحا واحدا أوا كثرمن ذلاك طا ما ذالقاتون 
فى ذاته لالسرى عليه 

«وحيث انهيناء عل ذلك فلا جرعة ع#تغفى 
القانونالذ كور وككون الحم المستأنف فغير 
محله وبتعين الغاؤه وبراءة المنهم مما نسب اليه 
عملا المادة ١1/١‏ ج 

قضية النياية ضد عبد العلم جاد الله خايدى رقم ١١58‏ 

سنة ع*و١‏ رئاسة وعضوية حضرات القضاة مصطفى رشدى 
بك رئيس المحكمة وصالح كابل الحليم وتمد صالح ور 


وحضور حضرة مود أقندى احمد نصر وكيل النيابة) 


(دحم) 


س4 العدد التاسع القسم الثاى السنة الرابعة عشرةٌ 
جر ١‏ 25 
د ليت 7 
أ 7 يت ع 


ذا 
محكة مصر الكلية الآهلية 
قاضى الآمور المستعجلة 
.سم إبريل سنة م١‏ 
اختصاصقاضى الا"مور المستعجلة ٠‏ القاعدهالمامة فيه . 
اختصاص الحكة المدثية بنظر الموضوح ٠‏ 
؟ الاتحكام الصادرة من جهات المكم الاخرى ٠‏ 
جهات الا حرال الشخصية , الحكمة الجنائية ٠‏ 
_- معدم اختصاص قاض الا مور المستعجلة ٠‏ أن يكون 
النراع ماس بالأوضوع وخارسا عن حير تطبيق 
القائين الدنى ,00 
الممادىء القانونية 
١‏ - القاعدةالعامةلاختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة هى أن يكون موضوع الحق بين 


الطرفينمن اختصاص المحكمةالمدنية |أتى يتفرع 
عنهاو يتبعبا فىاختصاصبا وى حدهذه القاعدة 
مختص ١‏ أولا ‏ بالمسائل التى يخشى علييا من 
فوات الوقت . ثانياً ‏ باشكالات التنفيذ . 
ثالث ف اللاحوال المعيدة التى ينص فببا 
القانون بنص خاص عل اختصاصه بها كطلب 
شطب التأشير أو التسجيل الكيدى لدعاوى 
البطلا نأو الفسنعلىهامش امحررات الواجبة 
القسجيل ‏ وغير ذلك من الأ<وال وبذلك 
ينعدم اختصاصهفىجميع الأحو ال البىلايكون 
الأو ضوع فيها من اختصاص الما 1 المدية 
عموماً مالو طلب ف الدعوى إيقاف تنفيذ 
أص إدارى أو إلفائه أو تأويله . أوكانت 
الدعوى من اختصاص هيئة أخرى غير ا لمحكية 


المدنية ركان انر اعتجاريا أو دوا امن 
قاضى المصالحات ( فى فرنها )أو غير ذلك 

وقدبيدو فهذاالرأىحرج على المعاملات 
التجارية لما تدعو إليه طبيعتها من السرعة ‏ 
وقد تسكون ألزم لها من المعاملات المدنية ‏ 
وحصانة زائدة للأعمال الادارية تمنع 
اختتصاص قاضى الهو رالمستعجلةحتى باثيات 
الحالة التى نشأت عن تنفيذها . 

إلا أنالواقع أن ليس ثمة حرج ولا تغال 
فالحصائة ‏ فانإجراءات الدعاوىالتجارية 
سريعة بطبيعتها حيث لا حاجة معبا إلى نظام 
القضاء المستعجل فيجو زأن تعن صحيفة 
الدعوى فيبامن يوم لآخر بل من ساعةلساعة 
1 الحم فيبامشسمو لبالتفاذ العاجل بقوةالقانون 
بغير حاجة للنص عليه فية . 

وتقدير العمل الأدارى خارج عن ولاية 
الما كرعمومآفلايضير الأفراد شيئاً أن > كتنع 
هذه الولابة عن القضاء المستعجل أيضاً 

؟- تجدالقاعدة المذ كورة تطبيقات واسعة 
فبلد قصر نعددت فيه جبات الحم المتلفة 
فسائل! لا <والالشخصيةوالدعاوىالبَىتدخل 
ف اختصاص لمحا ك الختلطة.و الإاحكام الجنائية 
لاتدخل جميعا فى اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة سواء كأشكال صدر فى 
صدر من إحدى هذه الطيكات أو كدعوى 
أصلية يطلب فها الأمى باجراء تحفظى . 

؟- عل أن محل عدم الاختصاض أن 


تثفيك 


العدد الناسم 
بكوزمثار النؤاع ف الأشكال عسألة بس 


الموضوع الذنى فصل فيه ورج عن حيز 
تطبيق القانون المدنى 

الا أندقد يتناول تنفيذ هذه الاحكام المال 
ويثير نزاعا فى نفاذ الالتزام ولزومه لسبب 
من أسباب انقضاء الا لتزامات عموماوقديدعى 
الغير حقا على المال المراد تتفيذه وغير ذلك 
من الأنازعات البَى ييا قواعد القانون 
المدتى ‏ فى هذه الحالة تنص قاضى امور 
المستعجلة بنظر الاشكال فالتنفيذ وانختص 
الحمكة المانيه بنظر النزاع موضوعا 

وقد ضرب المشرع المصرى لذلك مسثلا 
صرحا فى لانحة تر تيب الحا ؟ الشرعية قنصت 
ألمادة ببوس منها على إنالاشكالاتق التنفيذ 
التى ترفع الى امحمكمة التى أصدرت الجكمهى 
الى ْ فها تداع فى مسائل تتعاق بالاحوال 
الشخصية فرو ذا النصقد طبق القاعدةالعامة 
الفصل بين اختصاص الجبات القضائية الختلفة 
والتى يستند اليبا ضابط اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة 5اتقدم ‏ فىأدق حدودها 
فبو تحدد اختصاص قاضى 7 المستعجلة 
بطريق الاستنتاج العكدى . فهو قاضى القانون 
العام فى منسائل لكالا واه 0 
بكل مالا مخرج عن اختصاصه بنص صرح 

5 لم برد.ف قانوننحقيق الجتايات 
وك اتاعدةالمامنقمسائل الاشكالات 
الجنائية الا ان ذلك لا يعنى ان المشرعأراد 
الخروج عن قاعدة ثابتة لانزاع فيها بل انه 
أغفل تطبيقا لها لاتدعو له الحاجة بعد ان 
وضيحت فكر نهفى لا ئحةتر تيب انحا كر الشرعية 


القسم الثانى 


السنة الرابعةعشرة ‏ 44 


؟) نقد تقدم . ولعل السيب فى ذلكانه لاتتصور 
عالات كنرة حتمل فيبا الاشكالق العقوبة 
بوجبى الاشكال السريع والموضوعى .فى 
القانون المدتى فاذا استشكل فى تنفيذ حنم 
جنائى فا نما بقصد عدم تنفيذه على المستشسكل واذا- 
أوقف التتفيذ لايكون بعده 0 موضوع بين 
المستشكل والنيابة واذا أرادت النياة التنفيذ 
عليه فامما بدعوى عمومية يصدر ف 1 
جد بل حتاف عن الكالاول المستشكلفيه 
ه - البحث فى جواز تتنفيذ - الغلق 
على غير الخالف الكو م عليهاذا كانشاغلا 
المحل امحسكوم بخلقة هو بحث فى شخصية 
العقوية البى قضى مهأ الحم وهى قاعدة من 
قواعد قانون العقوبات لا تخضغ لأحسكام 
القانون المد فى فلا ختص قاضى الأأمور المستعجلة 
بنظر هذا الاشكال ٠‏ 
الكر 
« حرث أن الدعوى تتحصل فى ال الثيابة 
استصدرت دكا من محكة مخالفات مصرقضى 
شخريم الى 2 فلافوس ٠١‏ قرشا وغلق 
مله أنه أداره لتشعيلومم يع الحاوى والدندرمه 
بلارخصة . وقد تأيد هذا و من شمكة مصر 
بهيئة استكنافية فى ١‏ فبراير سذة م9١‏ وقدم 
دا - للتنفيذ بغاق الخل فاعار ضبهالمدعى 
بدعوى انه قداستأجر امحل منمالكة الا" صل 
وقد أعده على التبكل والنحاس . وقدم عفاد 
انار وايصالا بدقم رسومالرخضة واخظار؟ من 
وزارة الداخلية بتشغيل ا حل فى؛؟؟ دسمبر سنة 
بمو . واستشكل فى تتفيذ المسكم' بناء على 
ذلك ١‏ فرفم الحضر الاشكال الى هذه الحكمة . 
« وحيث ان مثار التزاع وموضوع الفضل 
فى الدعوى هو ف اختصاص الحكة بنظرها 


140 


بس سنت 


«وحيث أن القاعدة العامة لاختصاص قاضى 
الاأمور المستءحلة بالقضاء بالاجراءات الوقتية 
هى أن يكون هوضع المقوق بين الطرقين من 
اختصاص الحسكةالمدية . فهو تفريم عنها يقبعما 
فىاختصاصها . وفى حد هذه القاعدة مختص : 
أولا ‏ بالمسائلالتى#شىعليها منفوات الوقت 
طبة] للمادةيم بحر افعات_ نانيا باشكالات التنفيذ 
مالا - فى الاحوال المعيئة التىيشص فيها بنص 
خاص على اختصاص قافى الأمور المستعجلة بها 
كطلب شطب التأشي رأوالتد جيل الءكيدى لدعاوى 
البطلان أو الفسنغ على هاءش الحررات الواجبة 
ااتسجيل (مادة /ا وه من قانون التسحيل) وما 
الى ذناك (داجم كتاب وقرقامء دعل أر نياك 
الجزء الثاتى بند ؛؟ وما بعده ) 

2 وححيثا نه يذااك بزو لاختصاصهعن الدعوى 
فى جميم الاحوال التى لا بكو نالموضوع فيها من 
اختصاص الحأ 1 موما كا لورمىالى إيقاف 
تنفيذأمر إدارىأوتأو بله- أومن اختصاصهيئة 
أخرى غير ال حكمة المدنية .كم اوكان نز اعاتجريا 
أومن اختصاص قاضى الى الات فوفر تساأوما اليه 

« وحيث أن قضاء محكمة النقض الفر نسية 
“بت على هذا الرأى فووتطبيق سيط لقاعدة 
الأفصصل بين اها ت !لقضائي ةذ ات الاختصاص الحتلف 
وتبعية قاضى الامور المستعجلة للمحكمةالمدنية 

« وحيث أنه قد يبدو فى هذا الرأى حرج 
على المعاملات التحارية لما تدعو اليه طبيعتها من 
السرعة وقد تكون الزم لما من المعاملات 
المدنية . وحصانة زائدة للاجمال الادارية عنم 
اختصاص قاضى الامور المستعجلة ختى باثبات 


حالة نشأت عن تنفيذ أمرادارى - فليسق الواقم 


التجارية سريمة بطبيعتها بحيث لانحاجة معها الى | 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة 


من نوم حم أو حتى من ساعة لساعة 0 الادة 
/ا1؟ مرافعات فر نسى مرافعات اهلى) 
والمسكم فيها مشمول بالنفاذ العاجلبقوةااقانون 
وبغير حاجة نانص عليه فى - ( مادة مس 
مرافعات  )‏ وتقدبر العمل الادار ى خارج فى 
موضوعهعن ولاة الا وتمومافلايضيرالا فراد 
شيعًا انكتئم هذه الولايةعن القضاءالمستعجل ]اذا 
( داجم حم محمكة النقض الفرنسية بتاررسحخ 
اول دلسمير سنة ١88٠‏ - ه« وايةسنةمؤولىل١‏ 

0 -1- 96 - 5 -1- 181 .1 
وح محكة قمع أسكظ فى5؟ ماو سنة وبلا 

97 -2. و7 -5 - 68 -2: 76 ,122 
ونوتة ميو سوردات 1128 و5.75 وراجم 
معلةاتد الوزعل اليامش5 ٠١م‏ نبذةه ه ١‏ ومابعدما 

«وحيث ال اغاب الششراح علي هذا الرآى 
(راجم كتاب اانتقهعء نع مندن - ممنوي] 
عأقاء تعصس مهمه فامعل عل مغنو1 

المزء الأول شد ١49‏ وجيرار بند ام 
عنصع 1أعطع12 


الحزء الول صحيفة حم » مارنياك المر 


| المتقدم بند لام وما بعده» ٠ه‏ وما بعده) 


«وحيث أن هائين الحالتين ايستا كل :طبيقات 
القاعدة العامة-_قاعدةالفصل بين الحا تالقضائية 
الحتافة ‏ بداهة ‏ بل أنفى بلد تكصر تعددت 
فيه الجهات القضائية ذات الوظائق الختلفة نهد 
هذه القاعدة تفربعات واسعة ظاهرة فسائل 
الاأحوال الشخصية والدعاوى التى تدخل فى 
موضوعهافى اختصاص الها 5 المختلطةلاتدخل 
جميعا فى اختصاص قاضى الا مور المستعحلة . 
سواء كاشكال فى تنفيذ حكم صدر من احدى 
هذه الميئات أ و كدعو ى مستقلة يطلب فيها أخاذ 
اجر اء تحفغلى. مستعحل . 

« وحبث مع ذلاك ‏ فان عدم اختصاصقاضى 


نظام القضاء المستعجل . فيجوزانتملن الدعوى | لامو د المستعجلة بنظر الاشكالات فى تنفيذ 


العدد التاسع 


الاحكامالصادرةمنهيئة أخرىغير الك الدنية 
ليس مه أنها صدرت من هذه البيآت فقط . 
بل ان يكون هثار البحث والنزاع فيها مساء 
لاندخل فى اختصاص القاضى المدنى - والفرق 
بين الخالتين ظاهر ‏ فقد يئناول التنفيذالاموال 
ويثير نزاعاف نهاذالالتزام وازوههإسيبمن اسياب 
انقضاءالالتز اماتموما كالةاصةوالوفاء وماالمبءا 
وقد يدعى الغير-ةا عل المال اأراد التنفيذعليه . 
وغير ذلك من الا<وال التىتحكها قواعد القانون 
المدنى وتختص بها المحكة المدنية وقاضى الأامور 
المستدحلة تبعا. وقد لاثير التنفيذ الا نزام 
ماسا بموضوع الدعوى وخارجا عن حد القانون 
المدنى ما يدعى المراد التنفيذ عليه أن نفقة 
زوحته قد سقطث عنه لنشوزها أو أنه ليس 
هو الذى صدر علبه حك الخالفة بالغلق ضده 
ففى هذه الخالة لامكو ن لقاضى الامورالمستءتدله 
ولابة الفصل فىهذا النزاع فبو انما عس مسائل 
الاحو ال الشخصية اواحكامقانون العقوبات واذا 
زالتشمبةاختصاص قاضى الا مورالمستءجهذان 
او لى الحا بالا خنتص ا ص هى الححكلة التى اصبدرت الحم 
«وحيثان الشارع الصرى قدضر ب لذلاكمثلا 
صر كاف لانحة رتيب الحاى الشرعيةاذ نصت المادة 
بام مها على ان الاشكالا تف التنفيذ التى رفم 
الى الحكة التى أصدرت الحم الى يثار فمها 
أزاع فى مسائل تتعاق بالاحوال الشف خصية 
فبو بهذا النصقد طي قالقاعدة العامة لافصل بين 
اختصاص بات القضائية اتحتلفة فىأدق حدودها 
الى يستند الما ذابط اختصاص قاضى الامور 


المستعحلةما تقدم_فبو إذنحدد اختصاصقافى ' 


الامؤر المستعحله بطريق الاستنتاج المكسى . 
لالشى” الا لاأنه قاضى القاون العام فمسائل 
الاشكالات ف التنفيذ مختص بكل مالم رج عن 
اختصاصه ينص صرح 


القسم الثانى 


السنة الرأبعة عشرة 40>" 


« وحيث اله : برد فى قانوننحقيق اأنايات 
حكير نب قاعد ةالاختصاص فى مسال ا لاشكالات 
المنائية . إلا اذلكلايعنى انالمشرع أراداروج 
عن قاعدة ثايتة لا نزاع فيها . بلأنهاغفل تطبيقا 
طما لاتدعو له الماجة بعد ان وضحتفكرانهفى 
لانحة ترتيب الماع الشرعية فيا تقدم . ولعل 
السيب ف ذاك أنه لا تتصور حالات كثيرة 
حتهلى ذيبا الاشكال فى القوبة التى يقضى بها 
الك المنالىبو جبى الاشكال السر يم وا موضوعى 
المنصوص عاييمافىالمادة +ع كاف القانونالدى 
فاذا استشكل فى تنفيذ حم جئالى فاها لعدم 
تنفي ده عل المستشكل . ذاذا أوقف الننفيذ لا 
يكون لعده بمة موضوع بين ا استشكل والنيابة . 
وإذا أرادت التيابة التنفيذ عليه فاما بدعوى 
عمومية يصدر فيها حك جديد يختلفعن الم 
الأول المستشكل فيه , ولذاك لم 5 الشرع 
حاجة لامص عل نظام الاشكالات . وترك 
الاختصاص للمحكة التى اصدرت الحم . 
ولعل هذا هو السبب أيضا فى أن السبو 
جراغولان لم يعن بالتفرقه بين اختصاص قاضى 
الاأمور المستعدلة والحكةالتىأصدر تالمكم 
فى نظر الاشكالات وأعطى الاختصاص جميعه 
للمحكدةالا“خيرة باعتيارعا أو الحاى ‏ فىنظره 
بالاختصاص قياسا على المادة جرس صرافعات , 
واختصاص الممكة التى أصدرت الحم تق 
هذه المادة ‏ هو للفصل فى موضوعالمقوؤيين 
الطرفين فى الاشكال لافى وجبه السريم بالايقاف 
أو الاستمراد فى التنسذ . : 

د وحيث انه قد يحسن بالمحمكة ى هذه 
|أناسبة ان شير الى ماو قم فيه أحد الشراحمن 
لبس فى التعائق عل رأى المسيو جرافولان 
لمتقدم فأن عبارة المسيو جرامولان ( تحقيق 
المنايات الجزء الثالى بند؟ه١١)‏ هى ١‏ لا نس 


54 العدد التاسع 


القسم ااثاى 


السنة الرابعة عشرة 


النياية بالفصل فى النز اعالقضاى الذى شيره المنهم حراعولان . فقد قسم الاختصاص .دين قاضى 


ق تنفيذ الحكى ما اوادعى ان التنفيذ المطلوب 
لايطابق الحم فأن الفصل فى ذلكمن اختصاص 
الام .واتنانعتقد أناللكةالتى أصدرت الح 
هى الا" ولى بالاختصاص - وعكن القياس فى ذلك 
على نص المادة حم مرافعءات التى تقول . (اذا 
حصل اشكال فؤ_التذفيذة) كو زمتعاقايالاجر اءات 
الوقتية ,رفم أمره الى تحكمةالمواد الجزئيةالكائن 
بدائرنها محل التنفيذ وما يكو متعامًا بأصل 
الدعوئير فم أمرهالى ال حكة التى أسدرت 11 ) : 
فهو لا فترض الا نزاعانى تنفيذ المقوبة 
كالوادعى انهم أنه لبس الصادر ضده ال 
أو أن الك الصادر بالغلق أو بالازالقيمب ان 


فد عل وحهدون ال ع وقياسةفى اختصاص 8 


المحكمة التى أصدرت الم على المادة >يم 
لاينصرف بداهة الا على الجزء الذى ينص منها 
على اختصاصهذه الحمكمة فلا ينصرف الىكل 


المادة وقد حاء التعليق عليه ( راجم الموسوعة ' 
الحناثية لجندى بكعيد المللكص ١م؟‏ )وى ْ 
« ليس لانيابة حق الفصل فى الاشكالات بل ان . 
الفصلفيم امن اختتصاص لهاع - وير فم الاشكال ' 


الى الحسكمة الى أصدرت الم الافها تعاق 
بالاج_راءات الوقتيه فيرفم أمره الى الحسكمة 
الجزئية السكائن فى داثرتها محل التنفيذ قياسا على 
ماص عليه المادقهمث” مرافءات» وهعكذا برى 
كيضان هذدالعبارةبر جم |اقياس الىكل المادة يرم 
وا التين الاتين تناولتبءالتزيدالتفرقةفى الاختصصراص 
الذى ذهبتاليه العبار ة- وهو مختلف عن رأى 
<رائولان الذى لا برى الا اختصاصاء احدابقيس 
فيه على جزء وأحد من المادة اذ كورة . 

« وحيث أن هذا الرأى اذالم يصلح تعليقاً 
على رأق مسيو جرا غولان فلا يصحعل الال أن 
أن يشير اليه كرأي ينفق معهولو فى عض وجهة 


النظر لا أشىء الا لان رأى ا موسوعة ق ١‏ 


حقيقته قد أخذ بالقكرة المكسية تماما لرأى 


الاأمور المستءحلة ( أو الحكة الحزئية الكائن 
فدائرتها التنفيذ )و المحسكمةالتىأصدرت الم 
قياساعل التقسم الواردف المادةب؟ مر افعاث بين 
الاشكال المتعاق بالاجراءات والمتعلق بالموضوع 
وهو تقسم لالعرفه القانو ن ولا تقصده المادة 
المذكورة وكل مافى الأعى ان فى عبارتها عض 
الاببامقد يشكل الا اذا أُخذبظاهره . وحقيقة 
مابريده النصهو التفرقة بين و جهى الاشكال : 
الوحه السر 0 الذى يطلب فيه القضاء باحجراءات 
وقئية هى ايقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه . 
والوجه الموضوعى الذى يطلب فيه الفصل فى 
موضوع المق بين الطرفين . والوجةٌ الاول هو 
الاشكال عجناه القانوتى مختص بهقاضى التنفيذأو 
قاضى الامو رالمستمحلة. والوجهالثاى «ودعوى 
الموضوع ترفع طبقا لقواعد الدعاوى عموما . 
( راجغ كتاب طرق التنفيذ والحفظ للمرحوم 
أبى هيف يك المزء الاول بنك ( وهكذا شين 
كيف أن قياس الموسوعة على المادة مم قد 
أدى بها الى اختصاص قاضى الا مور المستعحاة 
بالاشكال فىتنفيذ الحكي الجنائى عموما . وه 
نذيحة ' 9 دهاذامهايل أو قعها فيباظاهر تص اللمادة 
1 وسوإءكان الا مسكذ اك أو لم يكن فهى نتيجة 
غير صدرحةلالا نها نمختاف فقطمم رأىجر اولان 
بل لامها تتعارض مع القاعدة العامة للفصل بين 
اختصاص الجهات القضائيةالتى قدمم. الممكةفما سبق 
«وحيث - فىموضوع الدعوى . أن مثار 
البحث فى الاشكال هو فيا اذا كان يوز تتفيذ 
حكم الغاق عل المستشكل وهو غير الخالف 


لاس احكام القانون الدثى . وبذاك تختص 
بالفصل فيها محكمة الخالفات التى أصدرت المسكم 
فيتعين الك بعدم الا”ختصاص . 

( أشكال عيد لعز ير خليل ضد الثياية العمومية رقم 501 
سئة لاو رئاسة حضرة القاضى تمد على رشدى ) 


إطذضرا 
حكمة مصر الكلية الاهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
م مارس سنة و س١‏ 
-١‏ حكفيابى . سقوطه.الحكمةفيه.زوال صفةالفياب عنه. 
© سقوط الحكم بقوةالقانون . معناه . قحه 
م - السك بالسقوط . ميعاه, اممارضة أوالاشكالقالتنفيذ . 


0ه حجن حفظى ٠‏ مى لصح تنفيذيا 5 


5 اعلان الحم الصادر إصححة المجر التحفظى . معثأة , 


- أجراءات التنفيذ . الاعلان ليس تنفيذاً بل استمرار 


٠ فالتنفية‎ 


الميادىء القانونية 

576 ط الح إذا لم ينفذ فى سنة مور 
منتار يخ صدوره هوجزاء يلحق الك الغينى 
الحسكية فيه هى لوضع حد للمعارضة لتستقر 
الحقوق والمعاملات بين الناس فلا تق المعارضة 
جائزة مدةطويلة قدتص ل إلى حدالمدةالمسقطة 
للحقوق عموماً. 

وبذلك يتصل سبب السقوط بصفة الغياب 
فالحم اتصال سبيةمياشرة فاذا زالت عنه 
هذه الصفة وأصبح حضورياً بفوات موعد 
المعارضة فيه امتنع عليه السقوط . 

؟- ليس سقوط لمكم الخيالى من النظام 
العام بقع من تلقَاء نفسه دون ممسك المدين 
به فان له أن يتنازلعنه صراحة أوضمنا بأن 
يفوت موعدالمعارطة ‏ أو بأ بعارض ول 
ييتمسك بالسقوط قبل الخوض ى الموضوع 
قان ذلك مع التنازل عن السك بالسقوط 

ولاءردعلىذلكأننصالادةع وسمرافعات 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة عه 


صرح فىأن يسقط الحكم بقوةالقانونيفوات 
سئة شبور على صدوره فانمعنى ذلك أنيقع 
السقوط حم القانون دون حاجة لرفع دعوى 
بذلك إلاأنه لايعنى أ كثر منذللك ذا نالقاعدة 
العامة أن التقادم والسقوط ليسا من النظام 
العام بل بحب التمسك هماو إلاسسقط الحقفيهما 
م محص ل ذلك أن الأصل فى الح الغيانى 
أنه صحييم يقل التنفيذفى أ ى أجل حى ينك 
المدين سقوطهذاذا نفذومضىمو عدالمعارضة 
دون أن ينمسك المدين مهذاالسقوط بالمعارضة 
أو الاستشكال فى التنفيذ فقد اعتير متناز لا 
عن التمسكبه وزالت عن الحم صفةالغياب 
و أصبح حضورياً لا يسقط إلا بمضى المدة 
الطريلة الفط الحقوق عدوم : 
والقول بالعكس وجواز الطعنإسقو طالحم 
فى أى أجل حتى بعد فوات موعد المعارضة 
معناه أن الأاصل فيه البطلان وقع بقوة القانون 
لا يبصححه تنفيذ وبلا حاجة لع كالمدين 3 
وهو قول يتنافى مع الممكمة التى أسند ليبا 
المشرعقاعدة السقوطما تقدم . بل يتنا مع 
الفكرة فى النظام العام وحد علاقته بمعامللات 
الآفراد - ولا يفهم كيف يتص ل سقوط حك 
لم ينفذفمدة معيئة بالنظامالعام فهو أمر يتعلق 
بصالح المدين الشخصى له أن يتنازل عنة بلله 
أن يتنازل عن التقادم اأذى يسقط الحق ذاته 
- فرق القانونالمصرى بين طبيعة لجز 
التحفظى والحجز التقفيذى بنوع سند الددين' 
فاذا كان تنفيذ يأذا حجر تتفيذى وإلافرو تحفظى 


| وبذلك مختاف عن القانون الفرنسى الذى لم 
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القسم الثانى 


السنة|أرابعة عشرة 


يعرض للتفرقة بين طبيعةالحجزين ب لأوجب أ القائلين ,اوه لجنة الم اقبة القضائيةوالمرحوم 


فهما إجراءات واحدة لطلب الحم بصحتهما 
ه-الحكم بالزام المدين بالدرين ‏ حكيآً 
مشمولا بالتفاذ على الأقل هو سند الدين 
التنفينى . فاذا لاق حجراً تحفظياً سابقاً 
وكان صادراً فى وجه الحجوزلدءه (فىالحجز 
نحت يد الغير ) جعل الاجر تنفيذياً جرد 
صدوره بغير حاجة لأجراء آخر . 
والمسيوجلاسو نيس بمذهالتقيجة ويراها 
لازمة لأعتبارالحجز الذى يقع يسند تنفيذى 
تنفيذياً إلا أنه لايسل بهذا الأساس كقاعدة 
فالقانون الفرفمى ‏ وهذا الاساسنفسه هو 
الذى افترضه المشرع المصرى ضابطاً للتفرقة 
بين طبيعة الحجزين التنفيذى والتحفظى م 
تقدم : 
والقول بالعكس و إنالحج ر لايصيم تنفيذيا 
إلا باجراء آخر بل الحم كالأعلان رما إليه 
يفتقر إلى سئد ف العَانو ن ويتناقض مع فسكرة 
المشرع فالتفرقة بنطبيعة الحجرين ‏ فليس 
إعلان الحجر الثلةيذى جزء مئهلا بِقَع بدونه 
فهو يقع ويتوقانوناويترتب عليه أثره من حيث 
حيس المال اتحجوز عليه عن تصر ف المدين 
عجرد حصوله بسند تنفيذى , واللاعلان هو 
الوسيلة القانونية لأخطار المحجوز عليه 
والمحجوز لديه ( ف الحجر تحت يد الشير ) 
بوقوع الحجز وتكليف لم بالوفاء . فهو إجراء 
يستمر به التنفيذ لا يبدأ. 
فت اجا الفكرة بضرورة الاعلان 
كأجراء لايصبح الحجر تنفيذيا الا به عند 


اكور اومن هوا الحكم بالدين هو 
سند التنفيذى والحجر التنفيذى لابقع يمجرد 
حصول الدائن على سند الدين التنفيذى 

وإذاكانحقاأنالحجر ليتع بمجر د االحصول 
على سندالدين فهو لا يقعأيضابمجرد الأعلان 
العادى و مايشمله من التنبيه بالوفاءبل يقنع باختطار 
الحجوز عليهأو الحجوز ديه ( فىالحجزرتحت 
يد الغير )حبس المال الحجوز عليهعن تصرف 
المدين وهذا الأجراء ليس برد إعلان بل 
حجز ولو أنه حصل فى شكل إعلان . 

وموضع الخطأ ففهذه الفكرة انالحكم 
لايفصل فالمديوية سب بحيث يعتبره ندا 
للدين ‏ ولوكان كذاكلو جب بدأهة انيوقع 
به الحجر بأخطار الحجوز عليه اولديه ‏ انما 
هو يلح قحجرزا تحفظياسابقا ويفصل فى صحته 
أو عدمبا فاذا قضى بشيته وجعله نافذا فد 
أصبح الحجز تنفيذيا بغير إجراء آخر . وإله 
فكيف يراد به أن يعلن إعلانا قدمنا أله هو 
الحجز ذاته قياسا على حالة الجن الذى يقع 
تنفيذيا أبتداء - والحجز واقع فعلا وقضى 
على أن الك إذااحتمل الا”علانفائما باعتياره 
وسيلة لاخطارالمدين بالتنفيذالذى وقع و تكليفا 
له بالوفاء ‏ فلا يكل القوة التنفيذية للحجر 
بل يعتير استمراراً ف التنفيذ. 7 

/- محص ل ذلك أن الحجر التحفظى يصبح 
تنفيد,الصدور الحم ينهو إعلانهذا الحم 
للمسدين هو إختطار له باجراء من اجراءات 


العدد التاسع 


التنفيذ يبدأ من تار يخه موغد المعارضة 

وقداضطرد قضاءكمة الا ستئناف امختلطة 
على هذا الرأى 

ولا برد على ذلك أنه يحب أن ينفذ الحم 
تنفيذاً ماديا على انحجوز عليه فليست العيرة 
بمادية الاجراءات أو عدمما بل بتنفيذ الحم 
تنفيذاً قانونياً . على أن الا”جراءات المادية 
الى اتصور بعد إعلان الحم هى النشرواأبيع 
والنشرفذاتهليس تنفيذاً بلاستمرار فىتنفيذ 
وقع قبله والبيع كذلك فضلا عن أنه خائمة 
التنفيذ ينتهى به أمر الدائن مع المدين . 


الك 

« حيث اناللبعوى تتحص لف ف( اللدعى عليه 
استصدر حكما فيابيا من محكنة الوايلى المرئية 
فى 4؟ نوليو سئة سمه قضى بالزامالمدعى بان 
يدفع له 4٠١‏ قرشا متأخر ايجار لغابة بونيو سنة 
س١‏ للسداد ونثيت الحجز التحفظى المتو قم 
ق18 ه نيه سس ؟ وحعله زافذا . وقد اعلن 
للمدعى فى ١؟‏ دسمبر سسئة #«#ووا#ذ اللدعى 
عليه اجراءات البيم وحددله يوم ١1/‏ قبرابرسنة 
5 وفىهذا اليوم استشتكل المدعى ف التنفيذ 
بهذهالدعوى . وسئده فيهاان المج صدرغيابيا 
وقدمضت عليه ستةشهور فسقطقانو ناطبةالامادة 
وم مس افعءات 

«وحيث انسقوط الك اذالم ينهذ فىستةشهور 
من نارضه هو جزاء باحق الحم الغيانى . 
الحكةفيهان لاضع حد لامعارضة فتستق رالحقوق 
والمعاملاتبين الناس فلائيق المعارضةجائزة مدة 
طويلة قد تصل الىحد المدة المسقطةالحقوقصموما . 
والعلاقةيين المعارضة والتتفيذ ظاهرة فبى تبداً 


من العلم بالتتفيذ 59 يذلك صل يبا المقو 15 


القسم الثاى الستة الرابعةعشرة .> 


بصفة الغياب فى الك اتصال سيبية مباشرة . 
فاذا زالتعنه هذهالصفة وأصبعم حضو ربابفوات 
موعد المعارضة ذيه امتنم عليه المقوط . 
«وحيث أنه اذاكان القانو نقد حدد أ حلامعينا 
لتنفيذ الحم لسقط بعددفلا و زتنفيذه بعده. فليس 
هذا السقوط من النظام العام بقع من ثلقاء تفسهدون 
انيتمسك4» المددن . فاذلهان يتنازل عنهوصراحة 
أوشمتا أنهو 5 عدالمعارضية . او بأنيعارض 
فىموضوعه. دون الدتمسك بسقوطه قي لالبحث 
ف الوضوع ‏ ذانق ذلكمعه التناز لعن السقوط 
ولا برد على ذلك ان أص المادة 4م مر افعات 
صريح فىان سقط الم بقو 5القانون بفواتالستة 
شموورعلى صدوره . فانمعنى ذلك أن يقع السقوط 
م القانون دون حاجة رفم دءوى ذلك الاانه 
لابعنى اكثر من ذلكفان القاعدةالعامةازمو اعيد 
التقادم والسقوط لستمن النظام العام بل مهب 
التمسك هو حص ل ذلك !نالا صل ف الك الغيابى 
أنه صحييح شيل التتفيذ فيا ى أجل حتى «تمسك 
المدن إسقوطه ١فاذا‏ تفذومغى موعد المعارضة 
دون أن بتمسك المدين مبذا السقوط بالعارضة 
او الاستفكال فىتنفيذه . فقد اعتبر متنازلا عن 
التمسك به . وزالتعن الم صفة الغيابواصبح 
حضوديا لاياحقه أى سبب من أسياب البطلان 
. فلايسقط الاعضىالمدة الطو بلةالمسقطةالحقوق 
والقول بالعمكس وجوازالطعن يسقوطالحكفى 
أى أجل دى بعدفواتموعدالمعارضةفيهمءناهان 
الا صل فيه البطلان بقعم بقوةالقانون لايصححهتنفيذ 
وبلا حاجة لتمسكالدينبه . وهو قولءتنافهع 
الحسكمة التى اسئد اليهاا مشرع تاعدة السقوط ما 
قدمنابل يتناق مع الفكرة ف النظام العامو حد 


' الصلة ديندوبين المعاملات بين الافراد . فالممعنى 


'(لاسءم؟) 
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ولا يفبى كيف يتصل سقوط حك لمنفذفىمدة | ؟ بند 1١81١‏ ) 

لامدبن ‏ لهانيتنازل عنه ‏ فاذله ان يتنازل عن | تتفيذياالا باجر اءآخر يليهكالاعلانوما اليه يفتقر 
التمسك بالتقادمالذى يسقطالمق ذاه أذامعات | إلى سند فى القانون ويتناقض مع فسكرة المشرع 
عليه المدة الطويلة فالتفر قدي طببعة السجرين س فليس اغلان 

«وحيث أنه اذاكان مؤدى ذلك ان التمسك ال 

بسقوط ال الغيابى يجب ان صل فى ميعاد 

حل البحث ف هذه الدعوى هو فميدا ميعاد 

المعارضة ف الحم موضوعها وععنى آخر فىميداً 

تثفيذه ول التفرقةبينهذ اال وغيرهمن الاحكام 
الآخر فى انه حك باتجار سبقه حجز فى .قضى | ٠‏ 5 0 00 
الحكم إصحته وجع_لهنافذا . فتى «مسييم المي | يستمر ب«التتفيد ليحصل الدان على دينهكباق 
التحظ . تتسذنا ته كذ لك  .‏ | الاحراءات الاأخرى كالنشر والتمليق ‏ وهذا 

لى تلفيديا وهل لصيرورته يعتيرق 0 7 


الحجز التنفيذى جزءامنه لابقع بدونه ‏ فهويقع 
ويم قانونا ويرتبعليه أثره من حيث حيسامال 
الحسجحو ز عليه عن صرف الدين عتحرد حصوله 
بسندتنفيذي - والاعلان هو الوسيلة القانونية 
لاخطارالحجوزعليهوالححوزلديه( فىالمجز تحت 
بدالغير) بوقوع الحجز وكليف لم بالوفاه_فوواجراء 


ذاتهةتنفيذاللحك يبدأ من تارئخهموعد المعارئرة | شن الاعلان فى الحجز الذى يقع تنفيذيا ابتداء 
أو خب لذلك إجر ا آآخر أو الذى يصبح كذلاك بصدور د 92 يبصحة الجر 


«وحيث انالقانونالصرى قل فرق بين طبيعة «وحيث الاساس الفكرة بضرورة الاعلان 
الحجر التحفظى والحجزالتنفيذى بنوع سند الدين كاحر الا باصبتح الحجر تنفيذيا الا بعندالقائلين 
فاذا كان تتفيذيا والحجز تنفيذى وألا فهى محفظى | بها _وهلجنة المراقبة الفضائية (المنشور الصيادر 
وذلك مختلف عن القائون الفسرلسى الذى 0 فؤسنة كما قضاء - صقعدة ؟) والمرحوم 
يعرش للتفرقة بين طبيعة الجذين إل أذ > | الدكتورالىهيف (كتاب التنفيذ بند 441 )- 
فههمااجراءات واحدة لطاب الم بصحتهما هوان المسك بالدينهوسندهالتثفيذى_والمجز 
«وحيث انالاشبهةفى انالك بالرام المديين الدين 1 
حك مشمولا بالتفاذ عل الاة .0 | التفيذى لابقع بمجرد حصول الدائن عإيستد 
1 عفاد امس 0 
ا “ | الدين التنفيذى وهذاقول حق لاجدل فه_الا 
التتيى هذا بخن عجرا معلا شا هات وكان ان الحجراذ امن بالحمو لعل سند هالتافيذى فالاءة 
١ ١‏ سردل والتاف.ل 0 
صادرا وحه المجدوز لد يه حعل المحز تنفيذيا 000 0 عدو ص 6" 6 
5 رك ايها عحرد الاعلان العادى ومااشمله من التتبيه 
ل ا ب ١7‏ لول يل يقد الغطان المسجوز عل واو امسر زل.. 
0 وحيث أن المسيوجلاسون يسم بهذه الواء بل بقع باخ ر جوز عليهاو جور 8 
الت . 3 ويراها لازمة لاعتبسار المج الذى ( ف المجر#ت يدالغير ) بس امال الممجوزعليه 
شع سند تنفيذى تنفيذيا ٠.‏ الاا أيه لاس عن نصرف الدينوهذا الاجراءلي سمح رداعلان 
مهذا الا ساس كقاعدة فى الثانون الفرئبى - أ بلحجز ولو انه محصل فشكل الاعلان 
وهذا الاساس نفسه هو الذى افترضه المشرع «وحيث أن موضع المطافىهذهالفكر ان الم 
المصرى ضابطا للتفسرقة بين طبيعة المجز بن | لالإفصل ف المديو نيةفحسس محرث بعتي رسند اللدين 


العدد التاسع 1 


ولوكانك ذلك لوجب بداهة اذيوقعه المجز 
باخطار ادو ز عليه أو لدنه_اعاهو باحق ححزا 
نمحفظيا 


سابما وفصل فىصحته وعدمهاناذاقضى 
بتثبيته وجعله نافذا فقداصعالحجزتتقيذيا بغير 
إجراء آحر . والافسكيف يراد به ان يعلناعلانا 
قدمنا انه هو المجزذانهقياساعل حالةا محر الذى 
يقع تنفيذيا ابتداء والأجز د وقم فعلا وقضى 
بتشيته٠عل‏ انال ->اذااحتمل الاعلان فاماإعثياره 
وسيلة لاخطار المدين وتكليفه بالوفاء ‏ فلا يكل 
القبجرة التة تيه امد بن فعس تمر اذا 
فالتنفيذ م تقدم 
«وحيث ان محصلذات أن المحز التحفظلى 
يصبح تنفيذيا بصدور الك بتثبيته . واعلان 
هذا الك للمدبن هو اخطار له باجراء من 
احراءات التنفيذ يد أمن تاركهموعدالمعارضيةفيه 
« وحدث أن قضاء حك ةالاستثناف المختاطة 
مضطرد علهذا الرأى (راجم حم بتاريخ 1١‏ 
ماو سئة جوم ١‏ جموعةالتشر مو الاحكام المختاطة 
صفحة 4م ) 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة - #إهب> 


«و<يث اله لابرد عل ذلك انديب اينهذ 
الحسكم تنفيذاً ماديا على الحمجوز عليه فليست 
العيرة بمادية الاجراءات أو عدمها بل العبرة 
بتئفيذ امك . وقد قدمنا أن مجرد صدوره 
يعتير تنفيذاً له لانه بلح ق حورا ساقاً - وال 
من ثار به سدأموعد المعارضّة . على ان الأجراءات 
المادية التى تتصور بعد اعلانالكم هى النشر 
اولبيع والنشر فذاته ليس تنفيذا انما استمرار 
فى تنميذ وقم 3 قبل وهوالحجز_والبيع كذلك 
فضلا عن انه خاتة التنفيذ ينتهى به أمر الدائن 
مع الدين . 
واوحية ند فق موضوع الدعوى أله 
ثابت أن الحكم المبادر ضد الدمى من محكمة 
الوايلى الحزئية 590 يوليه ستقسم» ١‏ قدأعلن 
للمدعى قى <١‏ سميرسن سمو اذل لعارض فيه 
واستهر ساكتا حتى نشر عن البيع وف اليوم 
المحدد له استشكل بهذه الدعوى 
« وحيث انه لذاك يتعين رفض الدعوى 
والأمو الاستتوار ف التفيل 
( اشكال على افندى حسن مصليح ضد الثبيع عبد البافى عأمر 
بلدرأنرة 0 مجعم سنة عاو رناسة حضرة العَاصى جمد على رشدى) 


1 ل 
8 


1 
+ مابو سنة ,موا 
١‏ - اختصاص نحا كم الالهلية . بالفسيةللا”ملاك العمومية, 
مساوم . 
وا دقو ال ى اكوم فيه . ٠‏ شرطه. . صدور الحم ع 
مختصة به أصلا . 
الميادىء القانونية 


-١‏ لاتختص الحأ 0 الاهلية الحم ف 


' دعؤى عين من الا“عيان الداخلة فى الاملاك 


العمومية 
؟ - يشترط لخيازة الحم لقوة الشنىء 
امحكوم فيه أنكون صادراً من حكة غختصة 
بالنظر فى موضوعه اختصاصا لاتمدعفالفته 
من النظام العام 
592 


هد من حيث أن الدعيين طليا الحم بيت 


ب| علا الدعوى واحتياطياالزام المدعىعليهالثانلى 
بأن يدقع لها مبلغ عشرين جزيها كن ذاك الربع 
واستندا فى إث.ات دعواها إلى عقد بيع عرق 
ففأول نوفيرسلة *1,ه وثابت التاريعم بوفاة كائيه 
بستة عشر سئة سابقة علثار ييخ دفم الدعوى 
الحاصل فى ؟١‏ سبتمير سئة /ا؟وا 

2 ومن حيث أن الحاضر عن المدعى عايها 
الاولى دفم الدعوىء أولا عدم اختصاص الحام 
الاهليةبنار الدعوى لان المزء المتنازع فيهمن 
املاك المسكومة العامة وصدربه قرارمن للنة 
مخالفات الترع والجسور حازقوة القىءال سكو : 
فيه ٠‏ ودفع الحاضر عن المدعى عايهالثالى لسقوط 
دعوى الغمانالموجبة قبله أرور أ كثر من خسة 
عشر سنة على تاريخ البيع . 

« ومن حيث انه من الميادىء المآررة أنه 
لاللصح لمحا الاهلية أنه نحم دعوىثبت 
انالطلوبفيها هو غين من الاعيان الداخلة فى 
املاك الحسكومة العمومية فانلمتسكن تلك الصفة 
ثابتة لها وكانثمو ضعالتزاع وجب قيول الدعوى 
وتكلرف الحسكومة اثباتصفة الملسكية العامة 
للمكان اللتدازع فيه فان أثبتها قلا لسمع الدعوى 
بمخضوص ملكيئه للافراد . 

« وهن حيث ان الحمكمة ندبت بتاريض م 
دسميرسنةم» ةخبيرالتطبرق مستتداتالطرفين 
على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت الارض المتنازع 
عليها فى عقد مشترى المدعيين وتدخل ضمن 
أموالالكو مةالخصصةللمنافم العموهيةمن عدمه 

« ومن ححيث ان اخبير اشرما موريتهوقدم 
تقريره واتضح منه أن عقد ألييم الصادر من 
المدعى عليه الثالى للمدعيين الرقم أول نوفير 
منة 19و إنط.قعلأرضالاز اع التى أقامالمدعيان 


السئةالرابعة عشرة 
فق لبر الا سراتهتابيةالدرمواسيه المعرمية 
وحسب أعمال مساحة فك الزمام 2 سية ه 2 


وقدرذلكاطرء ٠و‏ ستتيمتراو © أمتارواطواله 
٠هو‏ ٠ف‏ طول النزلبطولالواجبةالشرقيةالتىطوطا 
م سنتيمترا و7 أمتار أما باق الموء المتنازع 
عليه وقدره 59 سنثيمترأ و5١‏ مترا مر بعافقد 
زالت عنه صفة التخصيص العمومية من أتمال 
فكرة مساحة الزمام فى سنة 6 حيث ضم 
على أطيأن الاأهالى من ذلك الوقت حتى تاريخ 
رفء الدعوى . 

«ومن حيث ال المحمكةتأخذ عا جاه فى 
تقر بر الخبير لاسبابه بالاسية لمساحة المزءالداخل 
ف نض الشفعة النامتوق دوم وابشيو ره 
أمتارولائعو لعل ماجاءمذكر ةالمدعينمنالطعن 
عليهفى الوصول الى هذه النتيحة لعدم فنيته 

«ومن حيثانه بالنسية للقرار الصادر من 

لنة الترع والمسور باعتيار جميع الزء المتنازع 
عايه واكأر فوع به الدعوى من ضمن امنا 
العموميةالثائتة ولو انه نهائى الا انه من المتفق 
عليه عاما وقضاء أنه يشترط فى الحسكم ليازته 
قوة الثىء الحسكوم فيه انه يكون صادرا من 
محكةختصةبالنظر فى موضوعه اختصاصا لاتعد 
مخالفتهمن النظام العام فاذا صدر من محكمة 
غير مختصة بنظر الدعوى طبتها انظام العام فلا 
محوز فوةالشىء المحسكوم فيهما اذا حكنت 
محكة عسكرية أو إدارية فى مسألة مدنية أو 
مسألة جنائية ليست من اختصاصهاومن ثم يق 
للمحكة الختصة عدم اعتبار ذلاك الك والفصل 
فى الدعوى كم خول لما القانون . ولحئنة 
الترعوالجسور غير مختصة بالنظر ف الفصل فى 
ملكي ةالاموال #مومية متتنازع فى صفتها أو 


العدد ع 


أهلية كانت أو عتلطة وعل ذلاك فالقرار الذى 
صدر مها لاتاأخن 4 المحكة ولا يدها عدك 
المج قَْ الدعوى وبالعكس تعتير ماجاءشةرير 
حيرم تقدم 

«ومن حاث أنه لذالك شعين 8 1 دثبيت 
7 كية المدعين الى دبع النزل لء كه المعالم 
والحدود باعلا نالدعوى عداال٠وستتثيمتراوم‏ 
أمتارالميينة المعالم والحدود بتقرر الجبير ف اليند 
الثالىمن نتيحته لانهمن امتفعةالعامةولا علك 
عفضى المدة الطويلة أو القصيرة 

«ومن حيث انه فيها خنئص بدعوق الفمان 
فلو ان القانون المصرى ليصا نص القانون 
الفرسى بالمادة باه؟9؟ انه لا ستو المدة 
مخصوصها الا من تاريخ نزعالمبيم من بدالمشترى 
الا ان ذلك النص لم بأت استثناء بل أفىمقررا 
المدةالطويلةومن ثم فلا يزول ضمان البائم الا 
كعفضى جسة عشر سنة من تاريختزعالمبيم امن 
0 
«ومن حيثالهلذلاك يكو ندع المدعى عليه 

الثانى غير مستند الى دليل قانونى إذ لم يض 
خمسة عشر سسنة عل تأر بخ الئر اع ويب الحسم 
بتضمينه المدعى عن 00 زء الذى لم ثبت ملكيته 
له م) قرد لبر" ثقر بره اى اإزامه عباس 
لجديه و ٠‏ مية ماما 

١‏ قضية ممد على مود وأخرى وحضى عنبما الاستاذ حمد 
توفيق العطار ضد مديرية اسيوط وآخر رقم بزالا سنة م988١‏ 
رئاسة حضرة القاضى تمد على راتب ) 


ذرنلا 
حكة السيدة زيلب الجزئة 
٠‏ ينابر سنة و١‏ 
دعوىفرعية . رفما . أثنا, حجز القضية للحم . وف لذ كرة 
الختامية للبدعى عايه 5 عدم قبوها 


القسم الثانى 


خصوصية انا ادص فى ذلك الجاع القضائية | 


السنة الرابعة عشرة 6م 


الميدأ القانوق 

ليس للقاضى قانونا أن يفصل ىأىدعوى 
أو طلب لأاحد الخصوم إلا بعد أن يتحرى 
وجه التق فيه ولعد أن تحصل المناقشة بشأنه 
بين الخصوم . وهذا يقتضى أن يكون الطلب 
قدوصلالى عل منوجه قبله بالطر يق القانوى 
وهيكت له فرصة الأرافعة فى موضوعهو يعد 
<صوله عل المبلة اللازمة لذلك . ولا كان 
الأصل فى الرافعات شفو ينها فانذلك الا'مس 
لايتحقق عل هذا الوجه الا فى فترة نظر 
الدعوى بعك كن زاب اللرافسة نويا 
فاذا قفل وجب اعتيار الدعوى قاصر ة على 
انطليات التى أبديت فعلا إلى هذا الوقت . 
ولا يجوز للبحكة أن :نظر فىأى طلب يقدم 
اليبا بعحدذللكو إلا كانت متخطية حدود سطلتها 
ووقع حكمبا باطلا . فاذا كانت القضية قد 
حجزت لاحك ورفعالمدعى عليه فىاثنائها وق 
مذكرته الختامية دعوى فرعية ضد المدعى 
فان هذه الدعوى لاتكون مقبولة قانونا 

5- 

عن ار عوى الرصاٌ 

« حيثانه يتم نأقوالناظر زراعةالمدعى 
عليه أن الجر توقم علىزراءةالمدعى لعك لسوية 
المساب الذى كان بينهو بين |للدعىعايه على أساس 
ان يقوم هذا الا“خير سداد عشرة جنيهات 
كرر لستة ولصف منها ستدا والباق اثفق عل 
سداده وقت الاتفاق ولكنه لم يم بذلك مما 
كانسببافى استيلاء المدعى عليهعل المزروعات وفاء 
لهذا المبلغ 


اسداد . 


الا خير الذى كان اذ ذاك مستحق 


هه أله 


« وحيث ان الدعى يقرد أنه دفم للمدعى 


1 
اٌ 
عليهمباغ الثلاثة جنيبات ونصض قي لحري الكبيالة ابه 


بالباق المؤجل وهو قول وجيه لانه لو ل يكن 
قدقام دقع باقعلا لاأدخاتضمن مبلغ الكسالة 
المأؤجل أو 1رر به سدا خاصا نحت الطاب 

د وحيث انه اذا تقرر ذلك وأزالمدعى عليه 
كان وقت استيلاثه عل المزروعات قد قيض من 
المدعى المباغ الم.تحق الاداء ول يكن له فى ذمته 
سوق مباغ الكمميالة التى ل كن ميعاد سدادها 
قد حل بعد فانهجاء رغم ذاكوانتمز فرصة المجز 
الذى كان انما ورفع واستولى عل المحصولات ‏ 
أذاء“ةررذلاكلا كوذهناك أدلى ديب فى مس عوليته 
عن رد قيمة تلك الصولات . 

« وحيث ان تلك الهمولات باخت م قرد 
ألشيهود ١١‏ أر ديا من الاذره وان سعر الاردب 
وقت الاستيلاء عايها كان جنيها مصريا للاردب 
فيتعين لذلك الزام الدعى عليه يدفم ١١‏ جنيها 
اامدعى وهوالمياغالذى قصمرهذا الاخير طاباته 
النهائية عليه . 

عن الرعوى القر عم 

« حيث ان قاسم هراد اقتدى قصر طليائه 
الى حين قل باب المرافعة فى الدعوى الا صاية 
على لاب رفضهاثم جاء أخيرا وبعد ان <جزت 
تلك الدعوى لاحم وأعان خصمه فى مذكرته 
الخحتامية بدعوى فرعية طاب المسكم فيهأ بالق أمه 
ببدفم خسة عشر جنمها صر با لها مباغ ١١6٠‏ 
قرشا عوجب سند مؤرخ 9 لوشير سئة اسه 
ومستعدقال_هاد والباق وقدره ٠ه"‏ قرشا ‏ 
استند المدعى عليه فى اثاته ص ماحاء ع لسان 
شهوده الذرين مععوا مياسةالمرافعة الأخيرة . 

« وحيث أنه ليس قاثونا للقاضى أن يفصل 
فى أبة دعوى أوطاب لا حد امسوم الابعد أن 


الثانى 


السنةالرابعةعشرة 


بتحرى وجه الحق فيه وبعد أن محصل المناقشة 
أنه بين الخحصوموهذا يقتضى أن يكون الطاب 
قد وصل الى علم من وجه قبل بالطريق القانوتى 
وهيئّت له فرصة اأرافعة ى موضوعه وبعسد 
حصوله علالمبلة اللازمة لذلك . ولماكان الا "صل 
فى امراف عات أن تكو ذشةوبة بمعنى كين اللصوم 
من التسكلم فى كافة الطلبات المنظورة فان ذاك 
الاأمس لابتحةق على هذا الوجه الافى فترة نظر 
الدعوى ووجود باب المرافعة مفتوحا فاذا قفل 
ياب الأرافعة وجب أعتبار الدعوى قاصرة عل 
الطلبات التى أديت فعلا الى هذا الوقت ولا 
يجوز لامحكمة أن تنظر فى أى طلب ,ققدم اليها 
بعد ذلاكو الاكانتمتخطية حدود سلطتها ووقم 
حكها باطلا ( داجع كتابجلاسوذولسيهجزء ' 
تاذينك هه ودالوز بوائيك جزء ؟ صحيفة ١4‏ ؟ 
وداجع حك محكة النقض الفرئسيةالصادر فى ١‏ 
يوليه سئة 1487 المنشورعوسوءاتسيرى ١4‏ 
55-1 وحكمبا الصادر فى ١؟أكتوبر‏ سدنة 
؟إو والمتشورايضا 19# ب 1 ه19 ) 

( قضية أأشيخ عبد أنجيد السيد حشاد ضد قاسم مراد بك 
رقم ع5 سنة بمو ؟ رئاسةحضرة القاض ىمد الشافى اللبان ) 


رخا 
محكمة با الجرئية 
٠؟‏ ينار سنة سمو ؟ 
١‏ - بيع ففهرض الموت . القرينةالمشفادة من المادة .م؟ - 
جواز قبول الدليل على عكسبا . 
- تصرفات فعرض الموت ٠.‏ تأخذ حم الوصية . 
الميادىء القانونية 
1- أن القرينة المفترضة فى المادة عمم 
مدلى أهلل ليست قرينة قاطعة بل انها تقبل 
الدليل على العكس اذ قد يتفق أن يكون البيع 
حقيقيا لاببعا ساترا لوصية . وفى هذه الهالة 
يجوز الوارث إثيات عكس هذه القريئة فاذا 


٠‏ العدد التاسع 


قام بالاثيات سقطحقالوزثة فى نقض البيع 
لاتفاء حك النص وهىمنع الايثار والقاص 
“-مق القانون 

؟ - إن 0 تصرفات المريض مرض 
الموت تأخذ حكم الوصية كالبيع سواء بسواء 


المي 

« حيث أن شاهدى الذات شيدا نينا / 
يسمعا ان الحيلةتداين المتوفىوهذ١‏ لا يكنى لا بيات 
أن هناك محاياة فلا تعول المحكة عل اقوالهما 
خصوصا وان شاهدى الننى شهدا يازالمتوفذكر 
مما انه مدين إروحته الححيلةمبلغ عشر بن حتمها 
ين مصوغات كا نأخذها منها وطلب من الشاهد 
الثلنى ان كتب عليه سئدا للمحيلة بهذا المبلخ 
«وحيث أن المدعى علوم يذهبون ف دفاعوم 
الى أنه متى ثبيث أن السند حرد فى هرض الموت 
لوارث فأنه يأخذ 2 الوصيةسواء كانت هناك 

محاباة أو لم تكن 
« وحيث أن هذا ارأى هو الذى يشول به 
الاأمام ابو حنيفه اما الصاحبان فأنهما يريا 
انه.لا حق لاق الورثة فى الأءتراض اذا حصل 
الاحكام الشرعية الإزء الثالى صحيفةسبم)وقد 
أخذت مح ة الاستئناف الاأهليهو عض الشمراح 
كالمسيودىهاس والاستاذ يب 3 الحلالى .بهذا 
الرأى فقرروا ان القرينة الممترضة ف الادة 4ه؟ 
من القانون الأهلى ليست قرينة قاطعة بل أنها 
تقبل الدليل على عكسها إذ قد يتفق ان يكون 
البيع حقيةيا لابيعا سارا أوصية وق هذه المالة 
يجوز للوارث إثءات عكس هذه القرينة اذا 
قام بالاثيات سقط حق الودية فى تقض البيع 


لأتفاء حكمة النص وهى مم الأشار والقلص 1 


القسم الثاتى 


السنة الرابعة عشرة 05" 


١‏ من القانون ١‏ راجع كاب شرح البيع للاستاذ 


جيب بك الال شدهوس _ وحم م#سكمة 
الااستكئاف بتاريخ ١4‏ أبريل سنة 414 منشور 
بالشسرائم السنة الأ ولى كرة 41م) 

«وحيث ان البحث اللتقدم وان كان قداشار 
الى حالة البيم فى مرض الموت الا أننا سبق ان 
بينافى الو التمبيدى انحميم تصرفات امرئض 
مرض المو تتأ خذ حك الو صمي ةكالبيع سو اسواء 
(ر اجع المادة 1ه من قاثون الا حو الالشخصية 
لقدرى باشا وكتتاب شرح الاأحوال الشخصية 
صحيفة م بمم) 

) قطية حل سن يدو حطر عنه الاستاذ احدفيمى اسماعيل 
ضد حافظ عوض الله وآخرين رقم ع.ا9 سنة /ا168 رئاسة 
حضرة القاضى عمد ابو الرنا ) 
زقضا 
55 أغسطس سنة سمو 

تحقيق . انتداب اليابة للبوليس . لاجراته ‏ جوازه - 
ل لا ضرورة لبيان أوجه التحقيق ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن صح أن ارسال الشكوى من النيابة 
للبوايس بالاحالة لا يستير انتدابا بالمعنى الحقيقى 
فان اللأمى الصادر من النيابة بتحقيقالشكوى 
كاف لتولية هذا الاتتداب للبوليس القضائى 
يحسب مدلول المواد >" وم؟ وة؟ جنايات 
والبوليس عقتضى هذا الانتداب أن يباشر 
المعاينة ا 0 لا عل ان كأن الاتداب عامًا 
للتحقيق لبيانالاعمالالتى تكو ن حلا للتحقيق 


تفصيلا . 


ع 


7" العددالتأسع 


القسم الثانى 


السنة الرابحةعشرة 


«من حيث نامير تكن ف بطلان الانتداب 
العمادر من الثيابة الى البوليس على انه خاو من 
يان المسائل التى يتناوطا التحقيق علسبيل التعيين 
والتفصيل مستندا علىرج؟ حك ةالنقض والابرام 
المصر ب ةالمؤرخ ؛ يناارسنة ١9#‏ (محاماءالمئة 
الثانية عشرة العدد الثالىكرة ١ه*)‏ 
«ومن حيثانه و انكا نالقياسعل11-كسالف 
الذكر قياسا مع الفارق لانه لم يصدر من الثيابة 
فالقضية الى كانت خلا لانقض اى أعس للبوليس 
بالتحقيق ‏ بل كان كل ماحد ثهو مهرد ارسال 
الشكوى لاءوليس «بالاحالة) وقد حاء فىحيثيات 
ال (حيث انه لابو جد ماحر ياتهذهالدعوى 
اى احراء من اجراءات التحقيق اذ النيابة نفسما 
لمتباشر فمها ت#قيقا ول تصدر فيها أمى| بالتحقيق 
مبيناللامور الواجبقيقباولاأماولوبالتحقيق 
فقط وكل ماكان منها هو معرد ارسال الشكوى 
لأموليس بالاحالة) ب أنه مع قيام هذا الفارق بين 
القضيتين ‏ فانهذه الممكلة ترى أنه وان صح ان 
ارال الشكوى ىن النيانة للبو ليس بالا حالة لايمكن 
اعتباره انتد اباباأعى المقيتى فال الا م_الصادرمن 
النياة بتحقيق القكوى فيه الكفاية لتولية هذا 
الانتدابابوليس القضاتى سب المدلول الطبيعى 
لامواد 5٠‏ وح ؟وو؟ جنايات - ولاعقتضىمثل 
هذا الاننداب ان باش ركافة اجراءات التحقيق 
الموصلة لظهور الحقيقة من استجواب انهم وسماع 
'الشهود واحراء المعايئة 4 وأصسوص هذه المواد 
عامة من مقتضا هانوليةالنيابةسلطةالتحقيقسواء 
بنفسها او بواسطة مأمورى الضيطيةالقضائيةى 
وقدقال حضرةعل زى العر ,يبك فىكتابهالميادى* 


ىت للا 171011 ”كك“ 010464040400000000صغكغك 


لكل من اعضاء [انيابة فى حالة اجراء التحقيق 
فى قضية معيئة ان يكلف اى مأمور من 
مأموري الضبطية القضضائية بكل اوبعض الاأسمال 
التى من خصائصه ) فالاتتداب للتحقيق يا 
يسكون جزئيا فقد يسكون كليأ ونى الالة الا ولى 
,قتفى الال بيان اجراءات التحقيق الخاصة 
التى تطاب النيابة من البوليس القضانى القيام 
هاما فى الالة الثانية فيكنى أن لصدر أمس عام 
بالتحقيق شرطا ان يسكون مفهوما منه تولية 
الساطة بالتحقيق . وامانخصيصهذا الا ع ببيان 
الاأءمال التى مب انتسكون ل التحقيق تفصيلا 
وترتي سالبطلان ا حصل اغفال ذلكفبو مخصيص 
بلا تخصص وتأويل لمدلول المواد عا لاتحتءله 
وتقريرالبطلان مععدم وجود الذص واما قياس 
هذه الخالة على حالة المادة 41 جنايات التىيوردت 
بشأن قاضى التحقيق فهو قياس بلا مسوغ لامها 
مادة خاصة فى باب خاص فى سلطة خاصة ومع 
وجودالفارق فى كثير من الا حيانييناجراءات 
الساعلتين فقر ارات النيانة لا ثقبل الطعن مطلقا 

أن كثيرا من قرارات قاضى التحقيق تقبل 
المغارضة أمام أودة المشورة كا لانجوز لقاضى 
التحقيق ان يتعدى الواقعة التى يحققها الى و قام 
أخرى لم تطلب النياءة منه نحقيقها ولو كانت 
متبطة بالتهمة الا صليةالا اذاكانتظرفا مشددا 
ما . واذا كان ساطان قاضى التحقيق بعد سنة 
مهما قدأصبح محدودا بالواقعة التى تقدمبها 
النيابةاليه وكان ملحوظا فى الالتجاء اليه أمهامن 
الجر المذات الا حميةالخاصة كانمغههوماأن يتشدد 
الشارع ف بيان الا"عمالالتىينتدب قاضى التحقيق 


غيره فيه عل سييل التفصيل حق لا يؤدى 


| انتدابه ‏ ان كان ماما الى نوع من 


التسلب من سلطئه اضيع معةه الغرض ا لمقصود 


الا'ساسية للتحقيقات الجنائيةصه؟١.‏ ( ويجوز ! الذى من أجله قد أبقى الشارع على نظامه 


العدد إلتأ مع 


عموما ‏ والذى (سببه قد التتحأت اليدالثيابة 
فى الواقعة المعينة خصوصا - كا ينكون 
مفيوما كذلاك ‏ وقد اصبحث النياية صاحية 
الساطة العامة فى التحقي قتساهل الشارع فى انتدايها 
للبوليس ابتداء لا"جراء التحقيق الكلى اذ أن 
حكةهذا الانتداب هوتخفيف الضغطعليبامن 
كثرة التحقيقاتحتق بعد اجر اثهععرفة البوليس 
ومراححةهععرفة النياية فلبا ان تستوق ما فيه 
من شمن عوزاء نقسها أو شتحديدهندالا موز 
للمو ليس القضا ىَْ لاسثيفا 5ب 

« ومن حيثان القانون الفر نسى قد فصل 
بين سلطتى الاتهام والتحقرق خعل الأولى من 
اختصاص الثيابة العموميةوالثائية من اختصاص 
قاضى التحقرق الا انه أعطى النيابة سلطةالتحةيق 
فى حالئين معيئتين (1)حالة التلبس بالجرعة وهى 
المنصوص عليها فى المواد ؟م جئايات فرلسى 
ومابعدها (؟) حالة ارتكاب جناية أو جنحة 
داخل منزل متى استدعيت بناءعلى طلب صاحيه 
حتى فى غير أحوال التلبس . وعقارئة النصوص 
الواردة بهذا القانون بشأن اتتداب عضو النيابة 
عماثلتها لاورد 
فى القانون اللصرى فنص 0 اه اماس 


أو قاذى التحقيق لعيره 8 رتح 


باتداب اليابة العمومية لغيرها عام وقد قرروا 
فى فرنسا ان مثل هذا الانتداب م قد يكون 
حرثيا لاجراء ممل خاص أو اعمال خاصة على 
سييل التحديد والتفصيل ذؤققد كو زعامالاجراء 
التحقيق بأكله (ر اجمشرحلوبو اتفانعل المادة» ه( 
أماانئد اب قاضى التحقيق لغيرهفلم يردذشأنه سورى 
ماجاء بالموادم ووه الخاص ةيواز الا نتدا ب لسماع 
شهود معينين والمادة ٠‏ انخاصة بضبط أوراق 
ف خارج مقر قاض ىالتحقيق 5 وممعدموجود 
نص عام يجيز لقاضى التحقيق ندبغيرهفقدة-كفل 
القضاء الفرأسى بسد هذا النتقص وأشاد لظرءة 


الا نئدابات 02015 1551005 لاتوعوقى 


ا 00 


السنة الرابعة 0 


| الق انقسة انتسها الأشرعالمصرى (راجملوبواتفان ىّ 
المادة مم نيذة م1 وما بعدها) 
« ومن حيث أنه عد اإنضاح ماتقدم يكون 


هه 


الدفع ببطلان انتداب النيابة المؤرخم١‏ سبتمير 
سنة 1985 والتحقيق المؤرخ ؟و منه على غير 
(قضية النيابة ضدابراهم عزب مرموش رقم "6٠‏ ممئة #اتزيه١‏ 
رئاسة حضرة القاضى السيد عل السيدوحضور حضيرة| حجدافندى 
راضى وكيل النيابة) 
كرون 
حكمة الله الكبرى الجزئية 
م مارس سئة 4و١‏ 
عضى المدة . الدفع بسقوط الحقبه يمطى مدة معيثة. وللكنه 
يسقط عدة أخرىي ٠+واز‏ المكبه 1 

الميدأ القانوق 

من المقرر قانونا أن الدفع سقوط الحق 
مضى الادة ليس ف المسائل المدنية من النظام 
العام خلاقا للسا تل الجنائية ذلاث بأن مرده 
صمير الشخص ووجدانه وى بس للقَاضى أن 
ل محل أحد المتقاضين ف يكون مر جعه 
ماتوحى به ضمائرثم وذيمبم ولكن حل ذلك 
الا يكون المدعى عليه قد دفع ثانا سقوط 
الحقف المطالبة بمضى المدةأما إذا دفع بسقوط 
الحق عصى مده ة معيئةوتراءى للبيحكلة أن الحق 
سقط حور ى فبل ا أن يقضى 
ذلك عليه ويرى آخرون والمحكة نشا الهم 
أنه إذا كانت المدة التى دفع بها المدعئى عليه 
تشتمل ضمناً المدة التهرأت الممكية أن الحق 
يسقط بها فالمحكة أن تطيقبا 

ويتفرع دن ذلك أنمنيدفع سقوط الحق 
بمعضى ملم بوماً إهقرر ضمئاً أنه لا يدفع 

اسه 


4 العدد التاسع 


القسم الثانى 


السنةاار أبعةعشرة 


ماستحق قبل ذلك سواء أكان قد مضى على 
استحقاقه خمس سئوات أو قسة عر د 
وهنثم بكو ن لليحكة هذه المالة إذا تراءعى 
لما أن الحق وقلك عط مس شتوات: أو 
خمس عشرة سئة أن ت#ٌضى بذلك 
املكو 
«م حيث أذ المدعىعلءبدفعو االدعوى بسقوط 

الحق فى المطالبة بمصاريف عقد الرهن الذى عمل 


المدة الطويلة مع اناللدعى علمهم لويطلبو اسوى 
سقوط الحمق عضى سئة 

« وحيثان القردقانونا ا نالدفم بسقوطالحق 
عضىالدة لزنس فى السائل المدنيةمنالنظامالعام 
خلافالئمسائل الجنائيةذلاكيان مرده ضمي رالشيخصس 
ووجدانه وليسللقاضىان حلم لأحدالمتقاضين 
فهاتكون مرجعه مأ توحى به ضمائرهم وذكهم 

«وحيث ان محل ذلك ألا يكو زالمدعى عليه 
قد دفم بتانا بسقوظ الحق فى المطالبة لضى 


تثميتالعقدايحار نتهىفىسنة؟ +1 الا نالمصاديف | أيؤمدةمن المددالمقررةقانوناولكن فىهذهالدءوى 


سقط الم لالب .واىمدة ١‏ م بوماطيةالمادة "1٠١‏ 
مدنى غيران المدعية ردت علىذلك بانها دفعت 
مصباريفعقد الرهن والهالاتسق طالاعفضىخسة 
عشر سنقلان اأصاريف الواردة طلادة ٠١‏ هى 
المصاريف والرسوم المستدقة لاقلام الدكتاب 
1 «وحيث انهلصر ف النظر عن نحث مااذا كانتالمادة 
٠١‏ تشم لكل مايتعلق بالرسوم والمصاريف سواء 
أ كانت مستحق ةلقل الكتابأملا يجب ةأخرىفان 
ثار يخ جلسةاأز أبدة عن الاطيان التىكانت مؤجرة 
ة«امارس 515( وواردبم ذهالقامة بالبند الرابع ان 
مصاريف عقد الاجار والرهن ومقدماتهما 
وماحقائهما تدفع من قبل المزايدة اثناءالجلسة 

«وحيث انه برخذمن ذلكان تاريخ استحقاق 
المصاريف المطالب مهاهو 4؟ مأرسسنة ١915‏ 
وهقىاول جلسة لامزايدة ماهوواردلصورةالعقد 
الرسعبى . وهلذه الدعوى ترفع الا فى اء 
مارس ١54‏ أى انه مضى من ناريج استحقاق 
المصاريف المطالب يها أ كثر من غهسة عشرسنة 
هجرية 

«وحيثان المدعى عليه يطلبواسقوط الحق 
بالمطالبة عضىالمدة الطويلة واغا طلبوه عنمدة 
ستةفقط وشعين الث ا إذاكان لامحكّة ان 
"كوم تلتقاء نفسها بسقوط الق ف المطالبةعضى 


كشف الدعى عاييما توحى له ضمائره ودقعوا 
سقوط اق ف المطألبةلضىسنة وتراءى للمحكة 
انالحقؤسقط عفىالدة الطويلة . برى دى هلس 
ان ليس للمحكة انتقغى سقوط الم قعضىأية 
مدة خلاف المطالب بها وانهاذا دقع سقوطالحق 
عضى المدةالطويلة وتراءي للمحكه من طبيعةالدين 
انه سقط عفى خس سئوات فليس لامحكئة ان 
تقضى بذلك طالما انه لم يطلب منها صراحة 
« وحيث|ناللحكة لاترى الا"خذبهذدالنظريةعلى 
إطلاقباذلك بانالمدعى عليه الذى يدفم سقوط 
الحمقف المطالبةعصى ء ميومايقر رطيمنا انهلا يدفع 
الا ماستدق فىمدة.5” بوما الاأخيرة أى انه 
يرق عدم دفم ماستحق قبل ذلكسو اءأ كاذقد 
مغى على أستحقافه + سسئو اتا و#سة عشرسنة 
م وححث أنه فرع عن ذلاك ان من بدفع 
سقوط المق عغى سنة هدقع ضْمئاً سقوطالحق 
بالمطالية عضى حمس ساوات وحخمسة عشر سنة 
وكذلك من يدفم بسقو طالحقعفى هس سنوات 
يدفم سبمئا بسقوط الأق عضى المدة الطويلة 
وهذا الرأي هو ما ذهب اليه 
و1 8 ماع :ممعهر1 عامعلسوظ 
فكتاببماعن وغ ممع مع رط صفعدتى لادناو 1" : 
ها. عدمممه عناء4أطعل ع1 عنودنمط 


العدد التامسع 


عل 315 كهة ومك ع0 مم مراعوعميم 
تصع 223[ لع أن عناممء عقصوعه؟ علمهة 
-قع1م ع0 معت وغتاوط رع مع ناه غدرع 
ونه “عطددمغ ل0معنععم 11 نان 361005+ 
كنامط ,2277 غعة'[ ع0 مماغدء]]1درمح'1 
معأغأعدم20 3 و5ؤدمم5أ0 3ع255 كصماوعد 
ذغة عمعصععء امسا عدومتم1 أتان 
-26م 15 عل غمتطعل ذة عنتول أقطناة عمال 
عل غألاعه ,قصة عوضك عل مهلمعو 
ععدز ع1 51 عتو صعاط 1د زقمدة عذمعةغ 
-ع1أم مده عتصصصدمء 2277 مدخ[ عنموعءة 
معطءمعطعع: غأمك 11 ععؤموع'1 3ق علاطهة 
-علام 13 51 كصم[قتالءطمء 211565 قمدد 
5 553 قمة عتمع ع0 مماغمامعو 
مع أتان لناعغأطع0 كبا .عتاطتام 
5م وه[ عنمن لاعنؤدم عم 8 
عتان أمع ]5010 ,أء وعغممة وماك دأنرعل 
عع رقع لقع5ع1م ممه و5ع مانا وه[ 


عا 3 أمعمعمسلواععهء معاط 13 عدم 


26م 5 «#عقبقاعمد هه يعملهل1وطند 
نامعل 065 5085 آاتانو وه ][[عه 
.205 عطلمع1] 


« وحيث انه لذاك يكون لامحكة المق 
ان نشرر بسقوط الحق فى المطالية عفى خهسة 
عشر سئة من تاريخ المزايد - والاستحقاق كاهو 
مدون بصودة العقد الرسعى القدم من المدعية 
« وحيث انهيصرف النظر عن ذلاك كله فا 
١ 8‏ 2 ّ ُ 6 * 2 سقط ١‏ : الذ 
دين تددم ومن 6 قط الرهن الذى 
جعلتاميئأ له وتسقطتيعأ الماحتقاتمن المصاريف 
وخلافه وتكون الدعوى لهذا السيب وحده 
بصرف النظر ما سدق عل غير أساس 
« وحدث انه لذاك يتعين رفض الدعوى 
( قضية وزارة الاوقاف ضد بيولاف على وآخرين رقم 1 


منةع "ول رئاسة حضرة القاضى سلمهان ثابت ) ١‏ 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عشرة ‏ .>ب 


درول 
حكمة العطارين الجرئية 
9 مارس سنة ١86‏ 
اختصاص ٠‏ تقدير قيمة الدعوى . شرطه قينام الاذاع على 
أصل الدين . تناول المحسكمة التزاع كله . 
الميدأ القانوق 
إن قبام النزاع على أصل الدين شر طأسامى 
لتقدير قيمة الدعوى عل أساس هذ !ا لدين لاعلى 
أساس الطلبالمقدم من أحد ال خصام.ولمعرفة 
إن كان الطلب موضوع التداعى جزماً مزكل 
متنازع فيه ينظر_أو لا- إلى النزاعفجوهرهوهل 
ا ممكة ستقصر حثها على الطلب م حددهالمدعى 
فى إعلان الدعوى . ولو أنها قد تستأنس 
مستندات تزيد على قيمة الطلب لتدع حتها 
وتساعدع لكضشف الحقيقة أوأ:هالابدأنتتناول 
فحتاحقو قر يدعلى اختصاصها ما باحهلق 
در الحم الذى تصدره المحكمة على غير 
وجوه النذاع التى كانت مطروحة أمامها . 


اللو 


“ع الرفع القرععى 

د حيث أن المدعى عايهما الاأولين دقعاً 
بعدم اختصاص الحكة المزئية بنظر الدعوى 
لاأن التزاع يدور حول أرض ترير قيمتها كثيرا 
عن صاب المحمكمة الحزئية وموضوع الدعوى 
خاص ميزء من هذهالارض وقد تمس المدعون 
باختصاص المكمة الحزئية ارتكانا على ان طعن 
المدعى عليهما منحعر فى أن العقد المقدم متهم 
صادرمن غيرمالاك . فاليز اع لاعس العققدمن حيث 
هو بل يدورحول أثره وتقدير العقود وآآثارها 
من اختصاص القاضى الزنى ولوزادت قيمتباعن 


أ تصابهمادامالمطلوب الكبهيدخل ىهذاالنصاب 


2 وحدرث أن الدعوى رفعت عل أثر حجز 
عقارى أوقعته المدعى عليها الاولى نفاذا لح 
شرعى على الف ذراع شائعةفى قطعة أرض براح 
مساحتها 5ه ؟؟+ ذراما باعتيارا مها مملوكة لمدينها 
م علكون 


هذه الارض مشاما ف !| ا اماعوها 


السيد حمد اليدو ى وقال المدعو نام 


ن شخص يدعى توردأن بعقد عرفى صادر قى 
ه؟ وفير سئة 1981 بشمنقدره 154٠‏ جنيها 
«وحيث أنه لاخلاف فى ا ذقيمة الال فذداع 
تدخل فى نصابالقاضى الحزتى وان قيمةالادرض 
كلبا سواء كانت مساحتها 154٠٠‏ ذراا أو 
5 ذراعا نت 
المادة ٠‏ ذقرة ثأنية من قاون المر افعات على انه 
0 اذاكان المبلغ المراد المطالية به جزءا من دبن 
متنازع فيه تتجاوز قيمته هذ اال 3 ول يكنباقيامن 


لحاوز هذا النصاب وقد نصث 


الدين المذ كور فيكون التقدير باعتيار قيمةالدين 
بعامه ) . فقيام التزاع على أصل الدين شرط 
أساسى لتق بر قيمة الدءوى ع لأساسهذا الدين 
لا عل أساس الطاب ب المقدم من أحد الاخصام 
وأعرفة انكان الطاب موضوع التداعى حزءا 
من كل متنازع فيه ينظر اولاالىالتزاع فى جوهره 
وهل الحمكمة ستقصر ينها على الطاب 6احدده 
المبدعى فى اعلان الدعوى ولو انها قد نستأنس 
؟ستندات تزيد على قيمة الطلب لتدعم بحمها 
وتساعد عل كدف المقيقة - او انها لا بد 
تتناول فى بحسا حقوقا تزيد على اختصاصبا . 
ثاثا هلل عتداثر الحسك الذى تصدر والدمة 
على غير وجوه اادزا الت كانت مطر وحة أمامها 5 
« وحيث أله شبيز لأولوهةمن استءراض 
حجج الاخصام ان الاز اع وان كان فى ظاهره 
قاصراً عل الا لف ذراع فانه فى الو اق وشملر قعةمن 
الارض لاتقل مساتها عن ١514٠٠‏ ذراع وهى 
التىيقول المدعون امهمملكوها بالشراء ويقول 


القسم الثانى 


السئةالرابعة عشرة 


المدعى عليه الثالى انه و رما عن والده الذى 
اشتراها بعقد كتابى فقد مته وانه اضباف الى 
ملسكيته السكتسبةبالشراء سيب اجديداوهو وضع 
الدة الطويلة . ولقدكازطبيعياً أن معداماع 
شكله المالى لان نو قيمع البحز درك الخصومة 
الى جعات م عت وسيلة ترمهى بها الى 
الغاية الى وضعها اكل من 
وهى الاستتحواز عل 7 رض با أ كلبا لعي منازع 
طذا يصبح ازاما على اله-كمةان يكو نح باشاملا 
لستندات الاخصامو معاد رم اسك يتهم لا" ن الالف 
ذراع ليست وحدة مستقلة ولكنها شائعة فى 
مو ع الارض وما شطيق عللىهذا الجموع لسرق 
عايها واذا كأن المدعون علسكون هذه القطعة 
بالشراء فلاأئها تدخل ضبمن مساحة أكبر منها 
اشتريث إعقد واحد صفةةواحدةوكذاك شأن 


٠‏ الا أخصام لصب عيليه 


المدعى عليه الثانى فانه سواء استند الى ال 2 
سيا للملكية أو الى وضع اليد فان أى ا 
شامل للارض أجمعها عا فيها الالف ذر أع 
«وحيثان القول بان عقدشراء الدعين قد 
اتعقد صحيحا ولا مطعن عليه إلا من حيث 
أثره لا بعس موضوع الدفم بعدم الاختصاص 
اذ لايم ازكان بث المحسكمة قاصرا عل أئره 
اويتناول شر انط صحتهفان هذهالا اث حتاف 
باختلاف ما اذا كال الزاع بين طرف العقداوبين 
أحد العاقدين والغير . واعا الممهم ان الممكمة 
ستفحص العقد ونحلاه ثم تقضى به اوتستبعده 
دتبطلهو للك تقوم بوذاالبحثيب ان تنكون 
قيمة الدقد داخلة فى اختصاصها . وبدمهى ان 
الحكمة لا تستطيع أن قبحث موضوع الالف 
ذداع بمءزل عن باق الارض لاما كلما اوغات 
فى الاستقصاء اضطرت الى حث أسياب اللكية 
والاتصال بينالارض و بعضها لمابينها م نالشيوع 
محم ذلاك ويكنى القاءنظرةعنى مذ كرات الاخصام 


للتحقق من ان كل مهم أشاد بعقده او وضع 
بذه وهذه الاسياب عامة تتناول الارض جميعها 
« وحيث ان الك الذى تصدره الحكمة 
المرئية قَْ هذه الدعوى لا يكوزاثره قاصر اعلى 
اذا رفضت دعو المدعيناستطاءعت الاجزةان 
تستمر فى أحر اءائها وا نححرعلى باق الى احةقطعة 
لعد أخرى واذاحم لامدعين بامالكة تعمذرعلى 
الماجز ةالسيرف الاجر اءا على اى قطعة تدخل ضمن 
عد ماعكيتهم وعوز المد بنعن اثبات مامكيتهطًا 
« وحيث ستخلص ماتقدمان الدفم الفرعى 
في محله ويتعين قبوله 
) قضية الخواجه تق ولامتسو وآخرين ضدالست أميئه مصطفي 
وآخر بن رقم لإراجن! سنة م99١‏ رئاسةحضر قالقاضي ا سكند رحا) 
1 
ه مابوسلة 4مو١‏ 
عبس الفن ‏ ف حالة وجود حقوق على ألعين المبيعة 8 جوازه 
الميدأ القانون 
للمشترى حدق حمس الغن نحت بده جرد 


يعم مه و فت التعاقد 
ا مير 5 


« حيثشان وقائم هذه الدعوىتتاخص فى 
ألالدعى عليه قطب السيد مر باع للمدعى قطعة 
أرض مقدارهاغ أسوم و 89 قرار نطف لظيرم, / 
استامه جميعه ماعدا ١‏ حنيها لا زالت ناقية 
شذمة المدعى رهن له ف مقابلها ثلاثة قر اريط 
من ملسكه انخاص وقد أخذ المدعى <كا إصبحة 
الثوق ع عقد الب وأجرىف لستحيله وعنك 
الاستلام نازعه السيد على حمد فى «قدار نا 
قراريط من القدر المباع لم إسامها اليه بدعوى 


القسم الثااى 


السئة الرابعة عشرة ‏ 49+ 


أن علببارهنا مسحلا سجيلا كليا سابةاعلى البيع 
لظير مبلخ / جنيها 

د وحيث انه تبين من الاطلاع عل عقدى 
الردن المقدمين من السيد عل مد سعد أن 
سبعة قراربط من الارضالمباعة لامدعى مر هونة 
إن يدعى مد حمد سعد وقد أقرالمدعى عليه 
ذاك م أقر بأن ذمته ما زالت مشذولة بدين 
الردئ للا 'ن 

« وحيث ان المدعى أقام هله الدعوى 
المالية إطلب حيس مبلغ ال ٠‏ جنيهاً الباقية 
من الثمن نحث بده لمسين زوالالتعرضوطسين 
تسليم العسين, المبيعة جميعها أليهخالية من الرهون 
التى عليها وأرتكن فذلك علالمادة اعمدى 

« وحيث ان المدعى عليه قرر باسال الدفاع 
عنه ان العين المرهونة عادت اليه بطريق الامهار 
من الدائن المرتهن ولذا أصبح الرهن باطلاطيقا 
لنص المادة 41ه مدلى و أصبح المدعى بعد 
ذلك غير محق فى دعواه 

« وحيث انه فغسلا عن انعق دالا جار 
اللقدم هو عن حزء من الارض الأرهوية وعن 
سنة ١91‏ فانه إذا رهن اللدين أرضيا ثم عادت 
البه بطريق التأجير من دائته فليس له ان عتنم 
عن ردها ولا أن يدفع الم دين ببطلان الردن 
اعتاداً على المادة ١ه‏ مدى لان الفسك بهذا 
البطلان لم يرتب لمصاحته بل لمصلحةالغير الذين 
رتبت هي .حقوق على العين امرهونة « راجع 
حك محكة طنطا المزئية الصادر فى ١6‏ ابريل 
سنة 1١98.‏ هج١اع‏ 1594 ص او" 2 حق؟ 
ص 8» » 

« وحيث أن المدعى عليه عاد فادعى بأن 
الدائئن المرمهن لم يضع يده على ألء. ين المرهونة 
ومن ثم فأن الرهن باطل طبةا لامادة سالفة الذكر 

د وحيث أنه مع التسايم دلا بأن الدائن 
المرهن لم لضع يددعل العيز المرهونة رهنأحياذيا 


لاعن العدد التاسع 


فان ذلاك لا يترتب عليه بطلان الرهن ويسكون 
للدائن الحق فى طلب وضع يده على العين تنفيذ] 
لعقهد الرهن منغير أن محتجعليه نص الادة 1 4ه 
مدن التى تنص على بطلان الرهنف حالة دجوع 
العين المرهونة إلى حيازة المدين إذ المفبوم منها 
أن بكون الدائن قد تنازل عن حيازة العين 
المرهونة بعد استلامها ( راجع حك محكمة طئطا 
المزئية العادر فى1] فبرايرسنة 19# 4؟ ميج 
عددمر ١ ١‏ ص85 )١‏ وعليه يكو زدفاعالدعى 
عليه من ذاحيتيه لا دعو ل علية 
« وحيث ان المدعى قرر بأنه مشترط فى 

عقد البيع خاو العين المبيعةمن كافةالر هون وجميع 
المقوق الاخرى إلا أنه تبينبعد ذلاك أنجزءا 
من العين المبيعةمرهو نا وجب عقدين مسجلين 
لمن يد عبى عد “مد سعد وهذا الرهن سابق على 
البييم ولذا يحق له حبس باق ان ع طيقا ثامادة 
0 مدلى 

« وحيث أن المدعىعايهسلم صو لالئعرض 
الا أنه قرر ان هذا التعرض 0 7 ن شخصلا 
صقة له يدعى السيد على خحمد سعد 

« وحيث أن السيد على تمدهذا هو الذي 
قدمعقدى الرهن الصادرينمن الدعى عليه مد 
يددعلى العين 
ألرهوئة يطريق الا نابةعن الدائن المرتهن فاللقول 
بعد ذلاكمن حانب المدعى عليه ال التعرض حصل 


عد سوك ويوخدمنهذا أنه و 7 


من شخص لا مرفة له 5ول لابعول عليه 

« وحيث اله لتطبيق المادة هس مدنى لا 
اشترط حصول التعرض بالفعل بل يكنى وجود 
تسجيلات على العين المبيعة وهذا وحده كاف 
لعل ملسكية الشترى مبددة وبناء عليه يجوز 
له ان يطلب حيس العْننح تيده حتى يزول السيب 
2 داجم 9 اسئناف صادرق؟ ماهوسنة هوا 
مج معد ككدص ١م64‏ 0 


القسم الثانى 


ظ 


السنة الرابعة عشرة 


«وحيث أنه فضْلا عا ققدم فقد قضْت بعضش 
الحا ؟بآنهاذا ظيرت رهون عل العين اأبيعة بعد 
حصول البيم كان لشثرى اق فى حسمائيق 
من الذن تيده خوفامن نزع ملسكية الاطيان 
المميعةله ولا ثرفى<مّهه ذ| عامهب حوداارهون 
المسدلة وقت النعاقد مالميشص 3 احةعلى:نازله 
عنهذا الحق «ر اج حك محكة ميث ثم ر الصادر 
فى ابنايرسنة 5؟5امسجلاعدد/0ة/1 ص مم( » 

« وحيث انه ثبت ان هناك رصون على جِزء 
من العين المبيعة وانه مشترط فى عقد البيعخاو 
العينالمبيعة مئ الرهون وكافة المقوق الا أخرى 
وأن المدعى ل ,بتنازل عن هذا الشرط م انه ' 
بتقدم م ن حانب المدعى عليه ما يفيد خاو عقد 
البيع من هذا الشرط ولامايفيد تنازله عن هذا 
| الشرط وعليه يكون المدعى محقا فى دعواه 


21 قضية ة أجد شد . ضْد قطب السيد عر م “اذه 


سئة “8 ا رئاعة حضرة القاذى أسك.در فوزى ) 


/ 
كنة الصف الجزئية 
9 مأيوسنة 6و١‏ 
انكار توقيع ٠‏ تحقيق . اعتراف المتكر قبله . صدةالورقة. 
[لزام الذكر بعصا ريف الدعوى ٠‏ والغرامة , 
المدأ القانوتى ١‏ 
من بشكر نو قبعه على ورقة ا المكة 


بالتحقيق م بعودويعترفة,لإجراء التحقيق 
يعتير اعترافه الأاخير دليلا على صحة الورقة 
وعجزاً من المنكر عن نقى دعوى. خصمه 
ويكون مكو للا عن مصار يف الدعوى وعن 


غرامة المتكر اللأوراق الصحية . 
ال 


« من حيث ال المدعية طلبت الم يصحة 


العدد التأسع 


توقيم المدعى عليه علالعقدالؤرخ ١م‏ اكتوبر 
عسو انتضمن بيع قفدأن ولصف النسوح 
صورئه فى عراضة الدعوى مع الرامالدعى علية 
بالمصاديف والاتعاب والتفاذ 

« ومن حيث |زالمدعىعليهجلسة ١٠‏ ابريل 
سئة ١984‏ أنكر نوقيعه عل العقد المذ كور 
بامضائه وحكت الحكة حضوريا وتمبيدياالاحالة 
الوالتحقيق وكلفت المدعيةبأثيات توقبع المدعى 
عليه عل العقد واباحث امدعى عليه الننمى 

«وهن حيثان المدعى عليه حضر بجلسة «مابو 
سنة ١974‏ بعد حضور شبود المدعية وقالانه 
عدل عن الاذكار واعترف بالتوقيع 

« ومن حيث ان المحسك ةرغ اقرارهالذىجاء 
متأخراً ممعت شهادة سعد بك مكرم وعىادخير 
افندى ملاحظ وليس نقطةالاخصاص فشهدا بان 
المدعى عليه كنةّبالعقد خطه ووقع عليهبامضائه 
أمامب| وأمام شهودآخرين وذلاكنتيجة صاححبينه 
وبين اخته المدعية 

و-ومويت الع السك قياء يال + 

_اولا هل اعتراف المدعى عليه بامضائه على 
العقد بعد إنكاره لذلاك لعقيه من مص اريف 
الدعوى تملا بالمادة +«ه؟ ع افعات ام لالعفيه ؟ 

_ثائيا ‏ هلعدول المنكر لتوقيعهعن الا ذكار 
بعد احالةالدعوى الى التحقيق وتجزه عن أنهى 
الدعوى يعقيه من الغرامة ا منصوص عنهاف المادة 
باب مس افعات ام لابعفية 

« ومن حيث أنه يفوم من المادتين ١ه»‏ 

و+ه؟ م افعات| ناءتراف المو قعل عقد بتوقيعه 
يجب ان يكون فىاولجاسة يدعىطا وانه فىحالة 
الانكار تأعى المكة بالتحقيق عملا بالمادة 4ه 
مرافعات وقدأنكر المدعى عليه توقيعه فى اول 
حاسة وأحيلات الدعوى على التحقيق فاقراره 
الأخير متأخر ولايعفيه:من مصاريف الدعوى 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشرة ‏ 4د 


«ومن حيثان متىت#رر انالدعى علية مازم 
عصاريف الدعو ىلا تكارهتوقيعه وتلاعيهقاقراره 
وم التحقيق بصبحة توقيءهلالعفيه من الغرامة 

المنصوص عنها ف المادة ؟/المرافعاتلانهدمالغرامة 
وضعت لعاقبة منكر الورقةالتى شتت تبهاوالورقة 
صميحة باقرار اللدعى عليه الا"خيرذانكاره الاول 
يحب أن بلاق جز اءمعئهحتى لانكون المعاملات 
عرض ةلاتلاعب ولا ناقراره الآ خيرحاء بعدحضور 
شهود لاقبلأعلى تكذيبهم وبعد ظبور المقيقة 

عمادلعل سوء ليئه 

« ومن حيث انالمحكمة ترى أل من يذكر 
توقيعه عل ورقة وتأم الحكة بالتحقيق ثم 
لعود ويعترف قبل اجراء التحقيق لعتير اعترافه 
الاأخير دليل عللىكةالورقة وعجزامن المذكر عن 
فى دعوى خدحه ويكون مسولا عن مصاريف 
الدعوى وعن غرامة انكر للوراق الصحيحة 
( قضيةالست زنب !سوق ضد الشيخ سيد إسيوق دقم 11 


'سنةغ "وإ رئاسة حضرة القاضى تمود علام ) 


4د ' 
. امايو سنة عوسو١‏ 
عكمة ببا الجرئية 
قانون النسة أفدئة ‏ الخاص عباية الملنكية الزراعية الصغيرة - 
ما يقصده الشارع من عيارة منكن الفلاح , 
٠‏ الميدأ القانرق 2 
العبرة فى المسكن الذى يقصد اأشارع حمايته 
هو كوثه معدا لسكنى الفلاح نفسه يقم فيه 


هو وأسيرره وحفظ فيه ماله ومتاعه ومواشيه 

وأدوات زراعته ولا يشترط أن يكون هذا 

المسكن صغير| متناسبا مع حالة مالك زهيد 

القيمة ولا أن يكون واقعاً فى نفس الآارض 

الزراعية التى بملكها المدين أو مجاورا لها أو 
ا قرأ منها ش ْ 


5 ( القاثون رقموسنة موا المعدل بالقانون رقم ٠١‏ سنة 835) 


ا العدد التاسع 


امير ١‏ 
دعاان المدعى دقم هذه الدعوى يطلب الحم 
بزع ملكية الدعى عليه من اربعة قراريط 
من الارض ومن النزل البين الحدود والعالم 

بعر ِضة الدعوى 
2 وعا انالدعى عاية دفم الدعوى بأنه من 
صغار اأزارعين الذبن لاعلسكون أزيدمن حمسة 
افدنة وان القانون رقم و سئة ١99‏ المعدل 
بالقانون رقم ٠‏ سنة>41١‏ والخاصبعدمجواذ 
المدز ص الاملاك الزراعية الصغيرة نحميهورد 
ال اضسرعن المدعى على هذ االدفء بان يقنازلع نطاب 
زع الماسكية للاربعة قراريط من الارض وانه 
شعر طليه عل المنزل إذ هذا النزل لابعد من 
المسا كن التىخميها القانون لاأنهف بلدغيرالبلدة 
الكائنة بها الأرض الرراعية وهو بلعيدعنها عسانة 
« وا انه ثبيين من الاطلاع على عريضة 
الدءوى انالارض الزراعية كائنة شاحية الحلابية 
مركن بنى سويف وان المئزلكائن بناحية براوه 
التابعة أر كز 5 وثدث من الاطلاع على عريضة 
الدعوى ان اللدعى عليه يقيم فى تلك الناحية 
واعلن بها وتبينمن مناقشة المدعى عليه بالجلسة 
انه يقهم فى هذا المنزل وان المسافة ببنه وبين 
الارض الرراعية مسيرة ساعتين مشياعلى الاقدام 
« وبا أن الشارع اعا قصد بالةانوزر مم ؤسئة 
11 | المعدلبالقانون رقم ٠١‏ سنة 415 1سماية 
الفلا حالصغير بعدم بزع ماسكيته من ارضبهومسكنه 
ودابتينمن دوابه واالاتزراعتهوحفظبالهجميعها 
حتى لانضيعالار اضى الزراعيةالمبغيرة من يدصغار 
الفلاحين الذين ثم عماد ثروة هذا البلد فأراد 
الشارع أن ببق للفلاح الصغير أرضه التى بزرعها 
ومسكئه الذى يم فيه وماشيته التى نمحرث له 
ادضبه وآلات الزراعةالتى يشتغل بها فىالحرث 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة 


والحصاد واارئوحتى يتمله بذلاك استمار الارض 
عل الوجه الا" كل ولب رالشارع ضرورة لتحديد 
نوع المتكن ولا الواشى ولا الألات الزداعية 
الى قصد حمايتيا بل ترك ذلك لاقاضي محددها 
تبعا لظروفكل دعو ىفاكانضروريا للمؤارعقى 
استهارار طبه منع المجزعليةوما كان غيرض رودق 
ولا لازما لاسا رالارض أحاز الو قيم الحمجز عليه 
« وعاانه من ذلاكتبين أن العبرة فى المسكن 
الذى يقعيد الشارع جمايته هوكونه معدا لسكتى 
الفلاح نفسة قم 07 هو وأمر ته ومحفظ به 
ماله ومتاعةومواشيه وادواتزراعتهو لالشترط 
أن يكون هذا اللسكن صغيراً متناسياً معحالة 
مالكه زهيد القيمة فقد يكون المسكن أغلى 
قيمةمن لهس الارض الزراعية اتى يعلسكماالدين 
ومع ذاك فالقانون محميه مادام أن مالكه فلاح 
يلك أق لمن غهسة أقدنةو يشل بنفسههووأسرته 
ولا يؤحره للغير أو ستغله إستغلالااريائالا 
يشترط أن يكون المسكن واقعا فى نفس الارض 
الزراعية التى علكها المدين أو مجاوراً لما أو 
قريباً منها بل العبرة أن يكون المدين مقها فيه 
بعد تالمسافة بيندوبين الارض الرراعية أمقربت 
إغا لاجو ز التوسم فىهذا التفسير<تى يشتمل 
حالة المسكن البعيد جدامثلا أن يكون للامدين 
فى مدينةأوعاصمة كالقاهرة مسكن وأرضزراعية 
بأقصى الصعيد إذ فى الغالى مثل هذا المسدين 
لا يكون مشتغلا بازراعة ولا يعتبر فلاحاً حتاً 
« وعاازالثابت أن المسكن موضوعالدعوى 
الحاليةيقيصفيه المدن الذى يشتغل بفلاحةالارض 
وهو عل لم سباعكين من أرضبه الرداعية فهوتما 
يجب حمايته قاثوناً وعليه يسكون الدقع الفرعى 
القدم من المدعى عايه فى له 
( قضيةحمد ر زق الفق وو ضرعته الاستاذ احمد فهمىاسماعيل 
ضد ربيع أبوالعنين وحضرمعه الاستاذ عمان المبنى رقم ١88‏ 
سنة 9و رئاسسة حضرة القاضى أساعيل زهدى ) 


العدد التنأسع 


القسم الثألى 


السئة الرابعة عشرة 2 +ببه 


ل ١‏ كبام 
90 5 
ذه 03 - 


مرق 
محكية الاسقناف المختلطة 
أول فبراير سنة مو | 
-١‏ عقد استتجار الاشخاص - شرط - يعدم الاعلانالسايق 


بالفسخ ‏ إطلانة, 

مستخدم ‏ رفته ٠‏ بغيراثياتاهماله - وبلاأعلان سابق - 

اماه رت فوفك غيزلا 1 
+ اط تحضط وى آق ميد اممو ب عتما بيالةد 

عدم قصل الحكية فيه 
؛ - رفت . ميعاد الاعلانومبلته . المكافأة ٠‏ تقديرها 
المنادىء القانونية 

(1) لعتير باطلا لامفعول له الشرط الوارد 
بعقد استعجار الا أشخاص والقاضى بان الفسخ 
منجانب اللحدوملايست وجب الاعلان السابق )١(‏ 
00 رفت مستخدم بلا اعلان سابق وبغيران 
بتقدم اندو مالاأدلةالمثبنة لا يأخذدعل الأستخدم 
من الا “هال االحطير اعتبر رفتا فى وفت غير لاق 
(*) ان الادعاءج.خالفة نص وص العقد والتى ل تحط 
المحكلة عامامها واكتفى الخصم بأن يحتف ظ بحقوقه 
بالنسبةطالايتربعليه ا نيطلبهذاالخحعم منمحكة 
الاستعناف ا نتفصل فىهذهالدعوى الف ظ .ها (») 
(4) فهاعد احالةالنمسف فى استعوال الحق فى ذاته 
يكون المحدوم ملزما اذا رفت الخدم بغير 
حق ان يعلنه قبلها عيعاد كاف ليتمكن من اماد 
حمل الخرله و 522 قتأواسعالذلك . وجرد 
طول مدةخدمة المستخدملابو جب لعو يض خاساً 
ولكن يكن اعتيارها مع باق الظروف اتحديد 


! راجع استئناف عختلطق 0/0 ]و؟ (المجموعة .م - بلكح)‎ )١( 


ميعاد المبئة التى كان جب اعطاؤها له )١(‏ 

(استثناف شركةاستدرضدسركيس جلدجيان رئاسة المسيوفافنك 
مجلة التشر يع والقضا, سنة مم ص ١‏ ) 

2" 
محكمة الاستثئناف الختلطة 
إن قبراسر سنة عم وى 
عقد أتثاق . على اتعاب , مع محام : التزامه به 
و اتفاقعل اتعاب اماه ٠‏ واجبالحامىيالفسبة لمركله فيها 


م عام - تعاقد - مداه بالأنمبة له , 

ه - اتعاب . اتفان على جو من النزاع . بطلانه ٠‏ سيان 
الاتفاق قيا عداه . اد 

ودعام اتفاق على اتعابه . مانم منحصوه على أمر تقدير 

- عام الاتفاق على نسبة مييتة ‏ إطلانه - استحقاق 


الاثماب خارجا عث.ه 


المبادىء القانونية 

() لابقبل من المحامى التخلص من عقد 
الاتفاق على الاثعاب الذى ربط به مع موكله 
بدعوىانه لم يقصد احازته 

(؟) فجايختص بالعلاقات بين الحامى وشخص 
غيرما بالقانون يكو زمن ازع الواجباتعلى الا'ول 
أن لابثرك الشخص الأخر فى حالة منالشكعن 
قيمةالاتماق الحقيقيةعلى الاتعاب الحاصملة بينهما (؟) 

(م)المحامى الذى تعيد بتعاقده على أداءصمله 
حتى بلتعهى التعبل فى النؤاع لامكنه الادماء بال 
عض الاتمال التى قام بها هى خارجة عن نطاق 
الا ثماقمادامتمر تبطة ارتباطا ناما باائزاع الذى 
فصلت فيه المكة ل واحد 


0 


مارم .“و1 (الجموعةبع- م و.ث ديسمير منة كر | ١1)راجعاستثتاف‏ تلط وم نس 1191 (اللجموعةع11-9) 


(الجمودة 44-ؤؤو) 
(9) راجع استثناف تلط وم +"ه (المجموعة #غ-ؤ/م) 


(م) راجم استثناف علط 19/ /1١‏ 191 ( مجدوعة 
4 8 4ة) 
(ه- ) 


بد العدد التاسع 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشيرةٌ 


(4) الاتفاقالذى ينص عل اعطاء الام ىكاقماب ١‏ (*) أن الاعمال التى يقوم بها المحامى خادما 
حجزءاماقد صل عليه الوكل فالقضية الموالةعايه عن اعمال ميته ولكنها متصلة عا ود !4 دن 


لعتير ائهاقا على حجزء من الازاع. عل ان بطلان مثل 
هذا الشرطلاستوجب بطلان ذاتالتعاقد )١(‏ 
(ه) اذاكان الاتفاق على الانعاب نافذا فلايحق 
لامحامى أن يطلب تقدير اتعابه بآمر (؟) 
()طالما ثنالنص الذى يعطى لامحامى لسية 
معيئة باطلا فاق تصفية الاتعاب خارحا عن ذلك 
تستحق فورا عل الموكل 
(استئاف. الحا ضدعدديله هائم! بوزيدرئاسةالمسيوفان.! كر 
المجلة والسئة المذكورتين ص )15١‏ 
55 
حكمة الاسقناف الختلطة 
4 قبراير سنة ١9#‏ 
١‏ مشارطة باطلة ‏ الحقوالدعوى المترتبانعلها ‏ معدوهات 
م - وكالة - وكيل - سلاته - الذلط فىمداها ‏ عدم المستولية 
شرطه . 
م اتعاب ‏ نقابة عمال أعمال شارجة عن مئة المحانى ‏ 
0 اعتبارها تبرعا 


المنادىء القانونية 

)١(‏ ان المشادطات الغير شرعية لا تكسب 
عقا . ولاترتب دعوى 

(0) اذا كان هناك غلط من جبةالموكل فقط 
عن همدق سلطةة أو حق غلط مشترك دينة 
الموكل الشخصية اذاكان الشخص الثالثك قد 
علمأوكان فى مقدوردان يعلم بعيوب العقد )(1) 

)١(‏ مس راجم استئناف مختلط 1/ ” / واوا 


(جموعة1" سل [الا) 

(؟) مبدأ ابت 

() راجع استثتاف مختلط جم ١1لا.؟‏ (المجموعة ١١‏ 
) ووم طهر (المجموعة هه و9خ دا ومو 
(المجموعة بج- دن ) وهات «ا92و؟ ( المجموعة :" - 44) 


قبلرئيس نقابة عمال لا يترتب عليها المطالبة 
باتعاب اذاكان هو قد أوجد الاعتقادبأنه بقوم 
مها متيرعاكالم تقدر له اتعاب عنها لا فى نظام 
النقابة أو فى قراداتجعيتهاالعمومية 

) استثئاف . . . المحامى ضد ثقابة عمال شركة قال 
السريس وآخرين رئاسة الممسيو فان احكر المجلة والسنة 
المذ كورتين ص ١5‏ ) 


يكار 
محكنة الاستعناف الختاطة 
16 فبرابر سنة عمو 
٠‏ وقف - الاستحقاق فيه الحرمان منه للبديونية ٠‏ حق 


لدم 


الدائتينعلالريع - يسقط ‏ عدمجواز الحراسة عليه 


+ - نفقة - لمستحق فوقف 3 ليد درمانه مله - عدم جواز 
االموعلياء 
المنادىء القالونية 


)١(‏ اذاكان شرط ححة الوقف صرحا فى 
حرمان اللستحق إسبب الدرون المستحقةعليه وكان 
هذا الشرطقاصر اعلى المستحق الحالل ٠‏ وترتب على 
هذه الديون الحجزعلى ريم الوقف . فليس لداثنيه 
أن لتعبروا هذا الى م كضمان أدبو نهم . ولا يكون 
لهم صفة فى المطاليةبتعيين حارس عليه ١(‏ ) 

(9)لاجحوزالمجز عل النفقةالتى تستحق عقتضى 
ححة الوقف لصالح المستحق فى حالة حرمانهمن 
الاستحقاق فيه ( مادة يمة؟ مرافعات مختلط ) 
(استثناف ز ينب هام اسلام يصفتها وآخرينضد أسبيرو كالائز بلو 


وآخرين رئاسة المسيوفافنكالجلة والسئةالمن كورتين ص )11/١‏ 


)١(‏ انظر استثئاف مختلط ١٠‏ / / 19990 ( المجموعة 
نح للف 


العدد التاسع 


اردان 
حكمة الاستثناف المختلطة 
وف فيراير سن س١‏ 
حواله ‏ تفاذها من تار يخ اعلان التتازل , 
+ تناز - عن ريع وقف - اعتباره من ثار يخ قبوله 
 »‏ تنازل ٠‏ عزريم وقف - عدم جواز الحم بنفقة - الا 
برضا. امول اليه 
المدادى عالقانونية 
)١(‏ فىمواد التنازلتعتير الكو الة بالدين لصاح 
الحال اليه نافذة من تارمم اعلان التنازل للمدين 
امول عليه 
(9) فواحوال الوقف ينهذ التنازل الاصل 
لامتئازل اليه عن بعض ريع الوق من تارعقبو ل 
هذا التتازل ومن هذا التاري لايحق لامستحق 
أن يطاب من الناظر كل أو بض الا يراد 
المتنازل عنه 
(م) اذا تنازل المستحق ف وقف عن ايراده 
لدائن فلا يجوزهنمهذا المستحقنفقة بغيرقبول 
من المتنازل اليه خصوصاً إذا كا نالمت:ازل قدقرر 
فىعقد التنازل أن الحدة المتنازل عنها لايشوبها 
مثل هذا المق فالنفقة 
(استاناف الشر 5ةالمقار با ويسريةالمصرية ضدعرالدينبكشريف 
وآخررئاسة المسيو فان! كرامج والسنة المأكورتين ص #«لا١)‏ 
ان 
محكية الاستئناف المختلطة 
4 مارس سنة سمو | 
-١‏ أمرأة أجنية - زواجبا يمصرى ‏ جنسيتها ‏ حالتها 
٠‏ - جنسية أرهلةلوطى - اعتر اف حكومتباا لانصايةببا. اعتباره 
- حك حكةشرعية - جردائباه لدينصداق _ عدمالمسكيه . 
الحا م الختلطة ى ته 
4 2 جنا نيمي عاك أجنبية - غير حائر لقوة الثى, 


امحكوم به 


35 أمرأة متزوجة .ب صداقها ‏ اتتاؤلعنه ‏ جوأزه ‏ حالانه 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة | 48> 


الليادىء القاونبة 

(1)لاككن لقضاءجنى ولالاتحفظات الخاصة - 
بالجنسية المذكورة عقن زواج أن تقثر على 
الحالة القائمة فم صر بالنسبة لامر أ أجنبية زوجت 
كعرق 

(؟) ليس ازاما على الما كالختلمطة أن تبحث 
الاأسبابالتى حدت محمكومة أجنبية للاأعتراف 
بان أرملة أحد رعايا المسكومة الحلية تابعة لما 
فيكنى أن تسكون قد استردت جنسيتهاالا صلية 
طيقا لاقاثو المنظمهذه الحنسية . ومن باب أولى 
>كون الا مركذاك اذاكات هذه المكومة 
الاجنبية رأ تأنهذهالارمل لإتفقدبالرةجنسيتها 
الاصايه . ولمتءترض الحكومة المصريةعلى ذلاك 

(م) انح الحمكة الشرعية الذى يقتصر 
على تجرد اثبات وجود دين الصداق فى عقد 
ازواجولم يض فيهيشىءقابل للتنفيذ .مالم فصل 
فى الدفاع الحتمل الذى قد يدفم بدالدين لالعثير 
حك بالمدنى المفبوممن هذه السكامةوبذاك لاعنم 
الحأ 1 اتختاطةمن النظر فىهذ|الدفاع والفصلفيه 

(؛:) لامحوز حم جنا صادر من محكمة 
أجنبيةقو الشىءال كو مفيه مام الماك النختاطة )١(‏ 

(5) اذا كانت المرأة ‏ التى قبات فى عقد 
زواحبا ان لاتطلب الطلاق الا بشروط خاصة 
والا سقط حقبا فى مؤخر الصداق الثابت لها 
والذى يستحؤبانتهاء عقداارواج اويموت الزوج. 
بالطمبعة أوبالطلاق طيقا هذه الشروط الخاصة - 
قدتخلصت منزوجها بالقوة وقتله بيدهافيجب 
اعتبار ان التناذل الثابت ىعد الزواج نهأنى 
وثافذ اللفعول 

(اتثئاف ورئة على بكفهمى وآخر ضد م رجريتالبرتالمماه 

منيره فرمى وأخرين رئاسة المستر ماكرارنت . المجلة والسنة 
المذذكورئين ص ..19) 


)0 راجع أستئئاف مختلطة العتعخأوا (المجموعة كدوام) 
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العدد التاسع . 
نذان 
حكية الاسسثناف الختلطة 
5 مارس سنة م١‏ 
و خام, اشتعالهبالتجارة . ل+سابه . أولحساب] حدموظيه . 
ا 
؟- اتقاق . مع عام ٠‏ للدة مديئة ٠‏ ولعدم جواز فسخها* 
0-0 
م - توكيل ٠‏ للضار بة فالورصة . وعدمجواز فسخه كُ 
. عالفته للاداب . بطلانه 
ع عقد ٠‏ عالفتالقانونأو الا'داب . اعتارهمعدوما. ثتائجه 
0 تركيل . عغالف القائرت والا“داب , لا يكون ملا 
الا“ى مطالة 

المبادى» القانونية . 

)١(‏ المحامى الذى لايستطيم ان محترف 
النحارة بنفسه لاوز له من باب أولى أن يشوم 
بها مساب أحد زيائته 

(؟) لايمكن الاثفاق على اعثبار التوكيل 
ا معطى لحام غيرقابل افبخ فى #رمدة معيئة(١)‏ 

(م) يعتبر ممالا للا داب وباطلا التوكيل 
المعملى لامضارية فى البورصة والنصوص فيه 
على عدم جوازفخه فى بحر مدة معيئة وعل 
تجديده فى حالة عدم الاعلان السابق ميعاد 
محين . ومذكور فيه فوق هذا بأن لاوكيل أن 
يغارب فى المدة التالية لهذا الاعلان لحاية 
تاريخ الفسخ 

(4) كل عقد له سيب أو غرض مخالف 
للقأنونئو الأداب يعتبر معدوما فى نظر القانون 
ولا يمكن مبدئيا أن يكون محل تفاش فى الحكمة 
بالسة للعمليات التى ترئيت عايه محيث دو ضع 
الطرفان فىالحالة التى يكو ناز عليها ان .هناك 
عقد ما 69 


للسسدم 


مدة معيئة. وجواز جديده 


ودب )ع مم راجم حم استكناف / عكر «اذا 
( المجموعة «؟ وه ) و #« اك لام (المجموعة 119-84) 


القسم الثانى 


)0( التوكيل احالف لاقانون والآداب 
لايصلح أداة لأى مطالبة ما أمام الضباء ولومن 
قبيل ائعاب الوكيل 

(استنافمايتوء را. تامموت ضد. ..احامىرئاسة المسيو فا نأ كر 


اللجلة والسنة المذكورتين ص 8#." ) ٠‏ 


امدكن 
حكية الاسعناف الغختلطة 


1 مارس سن سحو ١‏ 


١ط‏ تهد. 


بوتستعته 


سيب غير صحيم . ثيوت السبب الصحيح 
ومثر وعيثه . كته . 


ب _ تعبد . اعتراف الدائن ,السب بالصحيح ومشروعيته ٠‏ 


عدم يجزثة الاعتراف ٠.‏ سر ناته 3 
المادى: الما أو ني 

)0 اذا كان سيب التعهد الملكتوب غير 
ميقيا فى الواقع على سيب صصحمبح ومشروع )١(‏ 
الا باعثراف الدائن الذى يدعى فى الوقت نفسه 
أن السبب الحقيقى مشروع شبد عدم نحزثة 
الاعتراف دوب الاخذ بصحة التعبد الا اذا 
(استثتاف كليمنس عائيلضد ايونسابازيان بصفته رناسة المسيو 

فان اكر . المجلة والسئة المذ كررتين ص و.؟ ) 


)0 راجع اسسئاف 5١‏ - كد مهدر ( الجموعة /لوا- 
بو ) و" - ؟- هءول ( أالجموعة 166-15 ) ب90 - 
م - م كوا لالجموعة .؛ - "5 ) 

(©) بذاتالمبدا سكاستئاف ١١‏ * - وا( المجموعة 
") 


العد د التأسع 


/ 0 
محكة | كس 
٠م‏ ديسمير عئة 1494 


ع اختصاص 0 درلة أجنية . سسيادة 5 أمتيان قضائى 3 


قرض ف دولة أجنية . عدم اختصاص الحالم بنظر النراع بين 

المكتنيين . والحكومةالا"جتبية ‏ دولقصحية , تمتحها بهذا الامتباز 

؟ ‏ اختصاصهركزى. تعدد المدعى علهم . رقعالدعوء, فى 
محكة أحدم . شروط ذلك . ارقياط . 


الممادىء القانونية 
)١(‏ إذمبدا استقلال الدولإزاءيعضها يكنع دن 
ان كون حم دولة الحق فى 'قهديرالتعبداتالتى 
إرتبطت بهاتملكةأجنبية وهذا الامتيازااقضاي 
مم01 ناز عل 6 لم ناوص امطاق وعل الاقل 
إذا كانت الا"حمال موضوع النزاع من الاأعمال 
المتصلة بالسيادة و السلطانالتى قوم مها الحكومات 
الا جنبية باعتبارها ساطة سياسية تباشر عملا 
من أجمال المكومة . 

ذاذا عقدت حكومة أجنبية قوضا فى فر نسا 
كأن عملبا عملا سياسيا ومن أعمال السيادة وناء 
عل ذلاكفالحيا افر لسيةتكون غير مختصة بالفصل 
. ف التزاع الذىيقوم بينالدولة الاأجنبية المقترضة 
والمكتتبين فى القرض هن الفرنسيين مخصوص 

الادماء عخالفة شروط إصدار القرض . 
ولنمتم هذه الحصانة او هذا الاأمتياز 
القضاتى المصارف او الوكلاء الماليون الذين 
شتركوا فى تملية الاصدار وفى لتفيذ السلفة 
عقتطى فو لض صادر طمن الحكومةالاجنية 
وبناء على نعلماتها أو بحبارة أخرى باعتبارثم 
وكلاء وذلكفها عدا حالة الخطأالذى محدثمتهم 
بالنسية للتبعدات الشخصية الى ارتيطوابها 


القسم الثانى 


م 


ااي يي يي 1110111-1-010 


السئة الرابعة عشرة .لاد 


ّ_ ؟ 
أ 


«٠‏ هوشم 


أزاء الكتثيين 
وتتمتع بهذا الاأمتيازأيضًا الدول المي ركامإة 
السيادة او الحمية الى لاتتمتع بالسادة الخارجية 
لتئازلبا عنها الى دولة حامية والكنها متمتعة 
بالاأستقلال الداخلى والتولحا حق وضع التشريم 
وحك كفسها . ولها ان تتمسك بهذا الحمق حتى 
قبل الدولة الحامية . 
وعل ذلاك ومن باب التتخصيص مرا كش فائها 
عماهدة (فاس)الصادرةفى »م مارسسنة 1115 
قد تنازلت لفرنسا عن جزء من سيادتها الخارجية 
ولكنها احتفظات بسياحهاالداخليةولتننازل أبدا 
عن صفة السيادة الداخايه النىمظهرهاالمسكومة 
الشرفية 
اناموال الدولةاللاجنبية المودءة فى أحد 

المصارفهى ملك 1 سكومة أجنبيةلايمكنالتهرف 
فييا( عاطأصةمذتله1 )وعلذاك لاجر زاتخاذ 
أى احراء تنفيذىضدهاولاوضع,انحت الراسة 

(؟)إن للق الذى خوله القانون امدعى فحالة 
تعدد المصوم ‏ بإن يرقم الدعوى فى المكة 
التابع لما موطن أحد المدعى عليهم لشترط فى 
استعماله ( أولا ) ان تتكون الدعوى اأرفوعة 
ضد الشخص الذى اختير ل اقأمته للها صفة 
جدية وغيرمةصود بها جر دتحوبل باق الحصومعن 
قاضههمالطبيعي (ثانيا) ان يكون كل الدعىعايوم 
مسكو لين بالتزاماتمتشايهة او علالا قلمرتبطة 

(.جلة دالوؤ-ية 9و١‏ قسم ثان ص ١68‏ ] 
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حكة أميان 
| مارس سنة م5١‏ 
معارضة . بطلان اعلان الحم . جواز السك بذلك رلوم 


يذكر وصمقة المعارضة . 


القسم الثانى 


السنة الرابعةعشرة 


الليدا القاوني 
لايسقط الحق فالدفم ببطلازاعلان الك 
الغيالى بعدم تمسك المعارض ذلك فى ورقة 
المعارضه ٠‏ بل له ان يتمسك بهذا الدفم ردا على 
الدفم الذى لشدمه المعارضضّده ضْدالمعارضة بز 
أنها قدمت بعد الميعاد . ( مأدة ع/ا1 و48 
مرافعات فرلسى ) 
(نجلة دالوز سنة 8و قسم ثان س 4#) 
الك 
محكة موليلسه 
/ يوليه سئة م١‏ 
أبطال التصرفات . دعوى بولصية . غش . قرائن . قرابة ٠‏ 
سكى م كفايتها لاثيات النش. - 
الممدا القانوى 
كف لتوفر دكن الَعْش فى الدعوى البولصية 
علم المدين بالدين الماز م نه وبتصرفهآصرفا يصير 
به معسرا . ( مادة /[51 ١٠١‏ ) 
وعكن استفتاج نواطق المفترك هم الدبن 
ف هذا النش من اروف الا اعزال (كالقرابة 
والآقامة معاى معيشة واحدة ‏ والاثار فى 
تجارة واحدة) التىتفيد بطريقة قاطمةعلٍ المتعاقد 
بشية المدين المنطوية على الغش والتدليس 
اذا بيع عقار بقصد تهريب أحد الاعيان 
التى اعتمد علمها الدائن لوفاء دينه فيمكن الغاء 
التصرف بناء على طلب الدائن ول وكان التصرف 
له تاريج ثابت سابق على القضاء بالدين 
) مجلة دالرؤ سنة ىو قسم ان ص به وما بعدهايراجع 
تعليق مارسلل اسستعليه ) 
وقد جا, فيه أن قصد الاضرار واقمة يمختص قاضى الموضوع 
دون غيره ,بالفصل فيانمائيا (40 - 1- 2.1914 .2) 
وص ككل الوقائم يمكن اثياتها بكانة الائدلة وبالائخص 
بالقرائن وعلىذلك فنسق قاضى الدفوع أن يستنط من الظاروف 
الدليل على قصد الااضرار 
عأاءه معنن دعطلامه 1 ,اتلد وس 
أ رعفصدادةغم ع6 ع5كزيام مملامعام]ز 


عئة عذدأنام م1لء 'دو مم 1 انهم دع 
5ه 13 عنقم 164[طضطم0هم ممع 


ع1لندزء:م ندل عنعغاطع0 ع1 بع هدو 
-عصدةت 5ه5 3 أالداعونادء عاع1'3 عنان 


12 د ع10215اة 5015 همه تان كلامم رذنةز[ 
2ع *1نامم للمعغ؟ 
النكلا 

محكمة استكناف لندن الاتجليزية 
١7‏ مارس سئة م١‏ 
٠‏ العملةالتى محصل بها الوفا. 


دفار ٠‏ فض ٠.‏ ذهيا أم ورقا 


البدأ القانوق 
إن الشرط الوارد فى قرض أصدرته شركة 

أجنبية فى اتجاترا والذى عقتضاه تعبدت بان 
تدفمى اندن رأس امال والارباح(بالاسترلينى) 
بعملة الذهب المستعملة ق المالك المتحدة حسب 
الوحدة الممترف بها . والقائمة فى اول سيتمير 
سنة م199 هذا الشرط لا عكن تفسيره حسب 
القانون الانجليزى ‏ كشرط ملزم للمدين بان 
سدد ماعلية به الذهب بالوزن الموضح و 
أن يدفم من العملة المنداو لةنى تاريخ الاستحقاق 
مقداراً يوازى قيمة الالتزام ذهبا حسب سعر 
اول سيتمير سنة م؟9١‏ 

قتفسير كهذا فلا عن كو نه يتجاهل معنى 
الشرط الخاص بطريقة السداد لاشيمة التعبد 
غمعصعو دومع '1 عل عنددوعصحيث كل محل 
الالتر امالمتفق عليه تعهدابدفم ذهب اومباغ محدد 
تبعا أقياس الذهب فانه مالف اتشر لع ااتقدىى 
انجلترا(1870 غ0 ععدهذه)))وماصدربعده 
الذى يعرف العملة بأنها التقود وأوراق البنك 
المصدرةوالم:داولةفىوقت ما . وبهذا لابقر نحالة 
ماانستبعد أحد هذبن النوعين من التداول أو 
اذلاقبل الابقيمة أقل من قيته الامعية كعملة 
سواء كانت تقودا أو أوراق بنكتكوزمنهذا 
التايع العملة القانونية للمبالك اللتحدة . 

(مجلةدالوزسنة ممووقسم ثان ص وم س م والتعليقات 


) الواردة عليه‎ ١ 


مجةة المحاماة يها 


5 أ 
العر دالتاسع فر سث لمهم الثائمى الثم الرابعمٌ عشرة 


2 


ٍ ع 
: 


0 


تار يخ الحم ظ ملخص الا حكام 


سك 


)1١( ٠‏ قضاء محكة استئناف مصر 

5" 0 أساديسمير 9##| -١‏ تسجيل تندبه نزع ملكية . تسجيل حك نزع الملكية . 
رغم مغى ال 1٠١‏ نوما . بحلحله.تصرف المدين . بعد تسجيل 
حك نزع الملنكية . بطلانه ‏ ؟ ‏ الحئز للعقار .الواجب اعلانه 
باجراءات أزع الملكية . شرطه سيق التصرف قبل أسحيل التلبيه 
الكميه تزع ملكية . لسحيله . مالع من صرف المدن 
فى العقار 

ها" أ566 كذ « «م ١‏ - ضير . خبير . عر لضن ةتقدير ألعابه.تقدم لاحلسة مباشرة 
؟ ‏ تحضير . قانون التحضير . اسرى على جميع القضايا يجلسة 
المرافعة ولوكانت لامر لقاضى التحضير _. 6 محضير .قانون 

. التحضير ب نظام مام . عدم جواز الاثفاق على عدم محخضير قضية 

من القضايا واحالتها للمرائعة 

كاسم إمعد 5م « «م اجراءات نزع الملكية . انتهاؤها . بحم مرسى المزاد 

باس و5 إءم م« « ١‏ - رفت . عقد استخدام . لغير مدة معينة . جواز حصوله 

وشرطه أن يكون الاستثناء فى وقت غيرلائق  .‏ »د لعوليض. 

ظ عن رفت فى وقت غير لاق . متروك لتقدير القاضى 

14" إ١اكة‏ إمم م « معارضة. فىقرارات لان الجارك. أمام الحمكة المدنية. اختصاص 
الحكمة الكائن فى دائرتها محل المدعى عليه ش 

ذم لو ادم ( « عقد صلح . التصديق عليه رسيا . وجوبحضورالطرفين. 
غياب أحد الطرفين المتعاقدين . جواز الح ها فيه . مع دق 

ؤ الممارضة لامحكوم عليه . 


بيده 


ا ل 7" 0 قوة الكىء المحكومنه 3 النزاع عل جزءمن كل . حث الحكمة 
حثا جديا فى أسباب حكمها فى هذا الكل . سريانة على الكل 
وبم أذأحو |4 ' ينابر مد استبدال . تفويض . براءة ذمة المدين الا صلا تؤخذ 


١‏ استنتاحا . ضرورة وحود نص عليها 
ببسم إ.مه أه « « حكر . تقديره . القاعدة 


مع 


مم ١|‏ ؟5 إلاس قبراير يمه 


ويس إسسه |07 توشير سمه 


ووم أوسه ألم ينابر 4ه 


ورت الهس الى السد دا لرابع: عسّيرة 


ماخص الاأحكام 


(؟) قضاء 0 1 الكلية 

١-اختعاص‏ .غير الدبن . حقو قا أرتد.له أزساشر هاحسب 
ديه الحديد . اختصاص الحكمة لا يتغير بتغيير الدين * احكام 
صادرة تب نافذة   »‏ ردة .. لا ضرورة للبحث فى صدقها . 
م يطلان . تغيير الدين . سريان آثار الدين الجديد من غير 
حث ف الواص.ثعلى تغيير الدن . شرلعة اسلامية . اتفاقها مم 
هذا الرأى  .‏ ؛ ‏ اختصاص . أحوال شخصية . اختلافملة 
لحصوم أو ديانتهم . الاختصاص لمحا كالقر عية ب ه - تنازع 
الاختصاص . اللجنةالمشكلة فى سنة ١57٠‏ . لحنة إدارية. ليسطا 
اختصاص قضاقى . 

١-مسئولية‏ مالك عيب فى اليناء . ليس هناك قربنة 
قانونية لمسئولية المالاك بمصر   *‏ مسكولية . مألك . عيب فى 
البناء . ضرر . وجو بإئبات تقصير ب  *‏ مس وليةمااك. واضع 
اليد على العقار سراه مسئؤلية الو أضعاليدعن الضرر لسجبسوء 
الادارة أو اهمال الصيانة ‏ 4 مسئولية . دائن حائز للعقار . 
مسكوليته دون المالاك عن التقصير 

الك تقادم . تغبير مدة التتقادم .اقرار كتتابى ٠‏ وجوب 
أحيين المبلغ اللقربه > تابة ٠‏ *- نادم . مدة قصيرة . قرينة 
السداد .سقوطها بالأعتر اف بعدمالو فاء صراحةأوضمئا . وجوب 
سريآن المدة الطويلة #٠‏ تقادم. اتعاب طبيب . بدء سريان 
التقادم . شفاء المر لض أو وفاته أوائقطاع العلاج  .‏ 4 تقادم 
ديد الطرقين مبدأ سريانه .احتر امارادتهم) ‏ ه _تقادم. اتعاب 
الحامى. مياشرة قضية واحدة . مباشرة قضابا مرتيطة ببعضها . 
مباشرة قطبايا معينةممومية باتعاب احمالية 0 ٠‏ فى الخالة 
الأولى م ن تاريخ ) لخر اجراء ‏ فى الثانية من آخر إجراءى آخر 


مجلة المخاماه 


0 : 54 
العرد الااسع يريت القن اثاى السئد الرابعز عير 
اس | 9 ا 
11 3 8 . 4ه 
3 | ./ | تاريغالحم ظ ملخص الاحكام 
س١‏ لي 


دعوى . فى الحالة الثالثة تعتبر كل مدة دينا مندعها فى التىتليها . 
بدء التقادم من اتنهاء الوكالة . 
؟عوس إخمه |؟؟ مارس 1985 ١ ١‏ _استعجال . الختصاص قاضىالأمورالمستعلة . ونجوب 
توذر الاستعحالق طبيعةالز زاع كب اختصاص ٠‏ قافى الموضوع» 
اختصاصه لنظر المسائل المستعدلة . استئناءات م اختصاصض . 
ذوة ة الشىء امحسكوم فيه . دفع طلب لقاضى ا موضوع . رقضة . 
عدم حواز تجديده أمام قاذى الأمور المستمحلة . 
فضا 15 54 مابو 4 احراز سلاح ٠‏ دحال القوة العمومية ٠‏ عدم حواز تطبيق 
القانون دقم 1 لسنة ب9؟1وا عليوم سيب #ل سلاج أ كر من 
القور لي 
(م) القضاء المستعجل 
ربس أميب أءس ابريل “#مة| ١‏ اختصاص قاضى الا مورالمستعجلة . القاعدة العامة فيه . 
اختصاص امحكمةالمدنيه بنظر الو ضوع -؟- الا" حكامالصادرة 
من جبات الحتك الا أخرى . جبات الاحو الالشخصية . المحسكمه 
الجنائية اي 0 محل عدم اختصاص قاضى الا مور المستعدلة 5 
ان كوذالز اعماسابالو ضوعو خارحاءن حيز لطبيقالقانونالدلى. 
وبم إردو أ“ مادس 154 )١(‏ حك غيابى .سقوطه . الحسكمة فيه زوال صفةالغياب 
عئهة .ب ؟ قوط الم دقوة القانون . معئاأة.يسمب 
السك بالسقوط . ميعاده . المعارضة أو الاأشكال فى التنفيذ ‏ 
- ؛ - جز مفظلى ٠‏ تثفيذى . التفرقة بيمهماف القانونالمصرى. 
ه- حجز تحفظى , متى لصبح تتفيذيا . - 5 - اعلا نا لحم ْ 
الصادر بصحة الححز التحفظى . معناه ‏ لا _اجراءات التنفيذ. 
الاعلان ليس تنفيذا بل استمرار فى التنفيذ . 
(4) قضاء الحاى الخنتلطة 
10 1 مابو سه[ ١‏ اختصاصاللحاكالاًهلية.بالنسبةللا ملاك العمومية.معدوم 
ب قوة الشىء اكوم فيه . شرطه . سدور الككمن حكة 
مختصدبه أصلا. 
(9-16) 
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إكوننا 

«مام نه" 
لقان اللدلا 
5خ ىما 
هم |11 
كعم كد 
فسان لاطا 
مم كاك 
5 أككى 


الغر2 القاضع 


ابيع الم | 


65 إها نار عسوا 


ه؟ بابر سه 


أغسطس هيه 
لم مارس كوسرهة 
9 مأارس 4سأهة 


8 مانو 55 


أول فبرابر «مه 


"5٠+‏ إككذة ؟ 2 «ر 


جل المحاماة 


فر رس النقسم الذاى الس الرابممٌ عترة 


00 


دعوقى فرعية . رفعها اثناء حدز القضية الح '. وف الذكرة 
الختامية للمدعى عايه . عدم قبوطا . 

أت 5-8 فى مص ض الموت ٠‏ القر ١‏ 7 الجلادم من كا 5ه 
أن 31 الوصية 

تحقيق . انتداب النيابة البو ليس 


لبيان أوجه التحقيق 


. لاحراثه. حوازه. لاضرورة 


مغى المدة ٠‏ الدفم بسقوط المق به كضى مدةمعينة. ولكنه 
سقط عدة أخرى . جواز المي به 

اختصاص . تقدير قيمةالدعوى . شسرطه قيام النزاع على أصل 
الدين. تناول الحكرة النزا ع كله 

حبس الثمن . فى حالة وجود حقوق عل العين المديعة . جوازه 

إنكاد توقيم . ت#قيق . اعتراف المتكرقبله . صمة الورقة . إزام 
النكر بمصاريف الدعوى . والغرامة. 

قانون الخسة] أفدنه . الحاص بحاية الملكلية الزراعية الصخيرة. 


مايقصده الشارع منعمارة ٠‏ مسكن القلاح 


(ه) قضاء الحاكم الختلطة 
.1 عقد استئحار الاشخاص . شرط. عدم الاعلان 
السابق بالفسخ . بطلانه 9ل مستخدم . رفته 
اهماله . وبلا إعلان سابق 
مد ادماء .محنفظبه . فى أثناء سير دعوى . عدم بيانه . عدم 
فصل المحسكمة فيه 4 رفت . مسيماد الاءلان ومبلته . 
الكافأة .تقديرها 


٠‏ بغير إثيات 


. اعثياره رفت فى وقت غير لاق 


-١1-عقد‏ اتماق على اتعاب ٠‏ هع ام . التزاميه به 


مجةة المحاماأه ةبق 


'الغرد التاضع رينت القسم الى . السلر الرابع عش 


.؟ - أتفاق على ائعاب محاماة . واجب الحانى بالنسبة لموكلهفيها 
مب مهام . تعاقد . مداء النسة له - 4 - اتعاب ٠.‏ اتماقعل 
جزء هن اللزاع . بطلانه . سربان الاثفاق فها عداه - ه- مهام 
اثفاق عل أثعابه . مائع من حصوله على أ تقدير - 5 سرمحام , 
| الاتفاق على نسة معيئة . بطلانه.استحقاقالا تعاب .خارحاعله 

. مشارطة باطلة . الحق والدعوي المترتيان عليها‎ ١ 
وكلة . وكيل.سلطته . الغلطفمداها . عدم‎  ؟‎  نامودعم‎ 
المسؤولية . شرطه -. © أتعاب . تقانة أعمال . 'أحمال خارجة‎ 

عن مبنةامحامى . اعتبارها ثبرما 


1م الاكد ا فبراير سمه 
ووم أبجب ١6‏ قبرار نوه 


ظ ١س‏ وقف . الاستحقاق فيه . الحرمان مه لمدبونية. 


حق الدئن على الريع . سقط,عدم جواز الحراسة عليه +.« 


تفقة . لمستحق فاو قف . بمدحرمانهمئه.عدم جوازالحجزعليها 
سوم إإروب أسب « (« ٠و‏ دوالة . قاذها . من تاريج اعلان التنازل- - 
تنازل . عن ريع وقف. ٠‏ اعتباره من ناريج قبوله ‏ م - تتازل 
عن ديع وقف . عدم جواذ اطدكم بنفقة الا برمياء المدول اليه 

وه امرأة أحجنبية ٠‏ زواجها مصرى ٠‏ جاسيتها حالتها 
-”- جنسية أرملة لوطنى . إعثتراف حكومت,االا عبلية ا 
اعثياره ‏ م ب حم ع شرعية محجرد اثبانه لدين صداق ١‏ 
عدم الهككبه .حق المحم امختلطة فى ثة . 4 - 5 جنا 
من مسكة أجنبية مقير حانز لقوة الشىء الحكوم به ه إمرأة 
متزوجة . صداقبها . الثئازل عئه ٠.‏ جوازه . حالاته 

ب وهام . اشتغاله بالتحارة . لسابه. أولحساب | حدموكليه , 


5" لمجت ١5|‏ مارس «سرهة 


6 أحكك أك١ا‏ « «( 
عدم جوازه -؟- اتقاق . مع معام . لمدة معيئة .وعدم حواز 


8 د مجسبلة المهاماه 


العر د الناسع 4 فور ست افر الثالى الممة الرابءرْعسْيرة 


7 1 اريخ الحم | : ملخص الأحكام 
ذش 18 


ْ فسخه فى مدة معيئة . وجوازتجديده ٠‏ مخالفته للاداب .بطلانه 

ع 0 عقد . خالفتهلاقانون أو الأداب ٠‏ اعشياره معدوما تتائحه 
-ه لوكيل . مخالف لاقانون والأداب . لا يكون محلا 
لأى مطالية 

5س أحكه |؟؟ مارس سمه تعبدد . سيب غير صحيح .ثبوت السيب 56 
ومشروعيئه . 275ة. 
تعهد ٠‏ اعتداف الدائن بالسببالصديحومشروعيته . عدم تجزئة 
الاعثراف . مريأنه. 

(5) قضاء الحاى الاجنبية . 

مام | « إء “اد لسمبر**57] -١‏ اختصاص . دولة أجنبية . سيادة . امتياز قضائى . 
قرض فى دولة أجنبية . عدم اختصياص الحام بنظر النزاع بين 
الكتتبين والحسكومة الاجنبية . دولةحمية ‏ متعهاءهذاالامتياز 
# ب اختصاص مركزى . تعدد المدعى علييع ر فم الدعوىق 
حكة أحدمم . شروط ذُلِكَ . ارثياطه 

مم | < إلا مارس س9 معارضة . بطلان اعلان الحكم . جواز التمسك بذلك ولولم 
يذكر فى صحيفة المعارضية 

ووم | م إلا يوليه سسو| ابطال التصرفات . دعوى بولصية . غش . قرائن . قرابة . 

| سكنى . كفايتها لاثيات الغش . 
«ة؛ | « إلا مارس # م9 وفاء. قرض . العملة التى صل بها الوفاء . ذهبا أمورةا . 
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مادة +٠‏ - لامجوز التوكيل فى تأدمة المين . 
ولا يوذ للوكيل فى الحصومة طلب اين من الخصم الآخر الا بتوكيل خاص . 
مادة املف لهب أن يذ كر بالمعحضر فجميم الاحوالصيغة المين التى حافها من وجوت عليه 


الفصل السابع 
فى اتتقال المحكمة لحل التزاع 

مادة 07.*- يجوز لامحكمة أن تنتقل لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضانها لذلاك ويذ كر فى 
القرار البادر ذلك ميعاد المعاينة . 

مادة م.* - لاحاحة الى اعلان القرار المذ كور اذا كان صادرا عمواجهة الخصوم فال ل يكن 
صادرا عمواجهتبمع وجب اعلانه الغائب ععرفة كاتب الجلسة قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة فير 
مواعيد المسافة . 

مادة .+ - تحرر المحكمة أو القاضى محضرا يشتمل على الاعمال المتعلقة بالمعايئة . 

مادة ١.‏ » - جوز لامحكمة أو أن تندبه من قضاتمها تعيين أهل خبرة للاستعانة به فى المعاينة . 

الفصل الثامن 
فى أهل الخبرة 

مادة 11+ - اذارت الحكمة أن تستعين بأهل الخبرة عيئت واحدا أو ثلالة من تثق بهم * 

مادة ١‏ ؟ - متى قررت المحكمة تعيبن أهل خبرة حاز للها أن تأعس يوقف السير فى القضية أو 
بتأجيلها إلى أجل مناسب فاذا أعرت بالايقاف لاتقدم القضية للجلسة الابعد تقدم تقرير الخبير 
وتحد يد جلسةلنظرها بناء على طل ب أحد الخصوم . 

مادة م«رم - يجوز للمحكمة أن تعين أهل خبرة ليعطوا رأيهم أمام الجلسة شفهيا بدون 
احتياج لتقدم تمربر وف هذه الحالة يكتب دأيهم »حضر الجلسة . 

مادة »١+‏ - يشتمل قرار التعيين على ذ كر أسماء الخيراء وعلى المواد التى يراد أخذ قوم 
عنها وعلى الترخيص لطم ما قد تتمتاجه تلك المواد من الأتمالالمستعجلة وعلى تحديد اليوم والساعة 
اللذين يجب عليوم الحضبور فمبا أمام رئيس المحسكمة أو من يقوم مقامه عند غيابه لتحديد ميعاد 
الشروع فى العمل . 


٠.‏ الع 
قف الاحكام 
قراعد صومية 

قد يطرأ على القاضى الثى أعد الحنكم الصدور وحده أو اثترك مع فيره فى اصداره مانمتهرى هتمه عن الحضور وقتتلاوة 
الحكم بالجلسة ولم يك منصوصا على حكم هذه الحالة وجرى العمل على تأجيل النطق بالحم لمين حضوره أو على اعادة المرافعة فى 
الدعوى لتثير الحيئة وَفي ذلك تمكرار لاجرارات الدعوى وتأخير لاتجازها بلا مبررفرؤى أجازة النطق بالحكم من الحيئة الجديدة 

اذا كانت نسخة الحنكم الا“صلية ممضاة من القاضى الذى أعده 

(1-؟ 
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واذا رأت المحكمة أن ترخص لاخبيرإسماع أقوال من له علم بوقائم تفيد فى مأموريته ذ كرت 
ذلك أيضًا فى القرار . م 

وتحدد الحسكمة مبلغ الآمانة الواجب ابداعه فى المزانة على ذمة مصاريف الحبير وأتعابه وتبين 
ما يصرف له منه لماشرة مأموريته . : 

مادة ١16‏ - اذا لبيكن الخصوم حاصرين وقت لعيين الخبراء فعلىكاتبالمحسكمة اعلامهم بذلك . 

مادة 4١؟‏ - اذا أراد أحد الحصوم رد هن تعين من أهل الخبرة وجب عليه اعلان الحصم 
بالحضور أمام الممكرة لذلك قبل مضى ثلاثة أيام من ناديع قرار التعيين ان كان صاددا بمواجبته أو 
من تادي اعلانه به ان كان صادرا فى غييته والا سقط حقه . 

مادة /ا1؟ ب لابقبل من أحد الحصوم رد أعل الخبرة المعينيزبانتتخابهم الا اذا كان سبب الرد 
حادثا بعد التعيين . 

مادة .14+ - لمهوز رد أهل الحبرة اذاكان من لا تقبل شهادنه.شرعا لأحد الخصوم 1 

مادة 14؟ - يجب أن فصل فى رد أهل الخيرة فى. أول جلشة الا لسبب شتغى التأخير 
ويذ كر ذلك فى الحضر . 

مادة ++ س يجب على من يتعين من أهل الخبرة أن يمضضر لامحكة متى أعان بذلك ليطلع 
على قرار تعيينه وع لكاتب الحكة أن ينسخ له صورة منه . ْ 

ماذة الالا ب بعد اطلاع المبير على قرار تعيينه بحضر فى اليوم نفسه أمام رئيس الحمكة 
أو هن يقوم مقامه عند غيابه لتحديد الميعاد الذى بباشرفيه مانعين له ويكتب محضر بذلك . 

وعلى الحبير اعلان من ل يكن حاضرا من الخصوم بالميعاد المذ كور . 

مادة 9+9 - عل الخصو م أو وكلاتهم أن يحضروا مع أهل الخبرة وقت مباشرة العمل فان لم 
محضروا أو أحدثٌ فلأهل الخير ة مباشرة العمل فى حالة الغيبة وكان عملهم حيتقذ معتيرا . 

مادة م+«» - على أهل اللبرة ماع أقوال الحصوم ومن رخصت له المحكة بأخذ أقوالهم . 

مادة 095 -- يذكر فى اللحضر المشتمل على أحمال أهل الخبرة أقوال االحصوم ومن رخص ]له 
بأخذ أقوالهم وبوقم عليه من اجبيع : 

مادة ه؟ ‏ يضع أهل اظبرة تقريرا بببان أعماله ورأيه واللاوجه التى استئد علمها . 

مادة 7+ - يجب على الخبير أن يؤدى مأموريته ويقدم تقريره فى زمن لائق ويجوز تحديد 
ذلك الزمن فى القرار الصادر بتعيين الخبير ومكو ن التحديد واجبا اذا طلبه أحد الحصوم . 

والمراد من نسخة الحنكم فى هذه الحالة مسودة الحكم الى يكنبها القاضى وتشتمل ذلى أسبا, المخصوم وتار يخ الحكم ومنطوقه 
وأسبانه ويوقع عليها سوا, كانت ورقة مستقلة أم كانت قائمة القضية ( المادة م/م ) 

ولم تعثمل اللائسةالقدمة على نص غاص يعصار يف الدعوى فزيدت المادة ١غ0‏ لتقرير هذا المدآ 

وقاعدة الحكم إمصار يف القضية متبعة فى جيع الشرائع وممناها أن من خسر دعواه آما كان يطالب أو إدافم بغير حق 
فبجب أن يازم مما حمل خصمه من مصار يف فى سبل الوصول الى حمّه ٠‏ لئلك قررت قاعدة وجوب الحم بالمصار يف على 
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مادة ببب - اذا لم يقدم أهل الخيرة تقريره فى المدة التى تستلزمها حالة العملحاز أن يطلب 
من الخصوم التعجيل أن يعانه بالحمضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة يام على الأقل . 
وعلى المحكة ولو فى غيبته أن تضرب له ميعادا لتقديم تقريره أ وتستبدل به غيره . 

مادة 4+ - يجب على الخبير أن يودع بنفسه أو بمندوبه الخاص فى وَل كتاب الحكمة تقريره 
روا بجميع لز وداق التى يكون قد استلمها من الحصوم . 

مادة و؟؟ - يرفق الخيير بالتقري ركشفا بالبيانات الآنية : 

أولا ) عدد أيام العمل وساعانه من كل يوم . 
' (مانيا ) بيان عدد الانتقالات وتوضيح المسافات التى قطعها . 

(ثالثا ) المصاريف التى صرفها ومستندات ذلك . 

ماد ,“لا ب بعك تسليم التقرير لقم كتاب اللحكة جوز لا حد الخصوم أن أن نطاب محديد 
جاسة لنظر القضية ويعلن خصمه بذلك . 
٠‏ ماذة وسم - أجور الخيراء ومصاريفهم تقدرها المحكمة التى تنظر الدعوى بأ بيحرد فى 
آخر التقربر . 

واذا مضى أربعة أشهر من تقديم التقرير 1 لصبدر 9 فى الدعوي حاز الشين. أن ن يقدم طليا 
بتقدير أجرته لارئيس أو للقاضى ٠‏ 

وتذكرالقيمة المقدرة بالعبارة والارقام وبوقع على ذلك من الرئيس والسكائب . 

مادة «م؟ ‏ بلاحظ فى تقدير أتعاب الخبير أهمية القضية وأعمال الخبير والزمن الذى قضاه 
ف القيام با كلف به والمصاريفالتى تكلفها وجب تقدير المصاريف على حدة . 

مادة سمم - يكون تقدير الا"جرة عراعاة ما يأنى : 

( أولا) لانجوز أن بزيد التقدير على مائتى قرش لكل يوم من أيام العمل إلا فى إلا" حوال 
الاستئنائية الحاصية هم ذكر ذلك فى أس التقدبر ٠‏ 

(ثائيا ) للمقدر تنتقيص عدد الاثيام والساءات اذا ظبرله أن الاأعمال التى قام بها الخبير ما كانت 
تستغرق الوقت الذى خصصه لها : | 

( ثالثا ) كل عمل بكون زا دا على ما رخصت المحكمة بعمله لايعتبر فى تقدير الا'جرة إلا اذا 
كانت حالة العمل تقتضيه ٠‏ 

مادة سم _ تقدبر الاأجرة يكون نافذا على الخصم الذى طاب تعيين أهل الخبرة أو كان 
تعيين الخبير فى مصاحته ومن بعد صدود اسك فى الدعوى يكون نافذا أيضاعل المحكومعليه . 
الخصم اكوم عليه . وتقمل مصار يف الدعوى الرسوم القضائية وأجور الخبرا” ومصار يف القشهود وكل ما يتقق رسيا فى 
ائيات الدعوى مثل 500 الانتقال وأجر المحاماة . وبالنسةلاتجر المحاماه فائما تقدر سب مايرى قاض من ضرورة أو 
عدم ضرورة الالتجا, الى محام فى القضية والىقيمة عمل المحامى فى القضية .ولا ينظر الى مركن امحامى الششخصى ولا الى الاتفاق 
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مادة وسم- لا يستحق الخبير ا ة أتعاب ولا مصاريف اذا قضى بالغاءتةريره لعدممرامانه 
مأتقتضيه نصوص هذه اللأمة ولا فى الحالة التى سكلف فيا باتهام عمل يثبين لمتكمة أنه ناقصس 
بسبب تقصيره أو اهالهأوجبله وكذزك لاستحق أحر ا على الابضاحات التى ندعوه ال كم ةلتقديمها 
شقاها فى ال مو أب النامضة من تقريره . 

مادةم؟ ‏ تقبل المعارضة فى تقدير الآأجرة من الخصوم وأهل الخبرة فى الأأيامالثلاثةالتالية 
لبوم اعلان.الاأمس بتقديرها وتنكون بعريضة تقدءلرئس المحكمة أو لقانى الحولى ويترتسعايها 
اياف تنفيذ الا'مي المذكور . 

مادة لانا9 ب ترفم المعارضة الى المحكمة وعلى كاتبها أن يكلف اللخصوم وأهل الخبرة بالمضور 
أمامها لنظرها فى الميعاد الذى محدد لذلك, 

مادة مب اذالم يحضر الخصوم أو أحدث أمام الحسكمة لنظر المعارضة بعد تسكليفهم بذلك 
فصلت فيا ويكون خصابا مهائيا . 

مادة م0 ب لاتخصم الذى حصل عل قرار بنقص أجرة أهل الخبرة أن نتمسك بوعل الخدم 
الذى دفهباشاء على التقدير الاول وهذا الخصم أن يلاجم على أهل اللخيرة . 

مادة 64٠‏ لاتكون الحسكمة مقيدة برأى أهل الخيرة . 

مادة +41١‏ بحوز عند الاقتضاء تسكرار تعيين أهل الخبرة السابقين أو غيرث ٠‏ 


الفصل التاسع 
فى انتقطاع المرافعة وفى التنازل عن الدعوى 

مادة ؟4؟ ‏ اذا 'وفى فى أثناء الدعوى أحد الخصوم أو خررج عن أهلية الخصومة أو زال 
عنه الوصف الذى كان باعتياره خصما فى الدعوى أوقفت المحكمة السير فيها ٠‏ 

فاذا حاء وارث التوق أووصية أومن قوم مقام معن حرج عنأهلية الخصومة أومقام من زال 
القدمة اليبا 5-20 قبل ذلك . 

أمادة ع ؟ ‏ اذا حصل ايقاف السير يناه على سبب من الاأسباب واستمرذلك الايقاف ثلاث 
سنين من تاري آم ر عمل فى الدعوى ولم يعمل أحد الخصوم أى تمل من أعمال السير فيها قردت 
الحمكية بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بناء على طلب كاتبهااعتبار القضية كأن 
/ تكن قد رفعت أمامبا : 

مادة 1 7 لدم الطلب يما ذكر على حسب القواعد المقررة لتقديم الدماوى الىالحا م . 
الممقود بيه وبين موكله ٠.‏ وما أن يان المصاريف عمل كتانى فقدلايستطييع القاضى أن بين فى الحم قيمتها ولذلك يقرم به 
الكاتب بنا, على طلب من حم له بالمصار يف فيقدر الرسوم والمصار يف الرسمية بالرجو ع ألى ماف القضية . فان لم 4 


أحد الخصو م بصحةهذا التقدير فله أن يعارض فيه لدى القاضى طِما لاحكام المواد جمم ب بم الخاصة بتقدير أ اجرالخيراء 
0 المادة لوم؟ ( 
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مادة' ه4؟ - القراز المذ كور يثرئن عليه سقو طكل حق! كتسيه المدعى إسيباعلان الدعوى 
أو رفعها . 
مادة 45+ اذا كازالرار المدكور صادرا من حكمةالاستكناف لصير «المم التاسنانا 
مادة 11لا لابعثير المدعى متنازلا عن دعواه بعد رذعها الا اذا أعلن خصمه بذاك 7 
مادة 44+ ليس لامدعى عليه أن يعارض ف التنازل عن الدعوى المعلن له من قل المدعى 
الا اذا طاب مئع معارضته أ وكان قد ادعى عايه دفعا لها . 
الفصل العاشر 
فى دد ااقضاء عن الك , 
مادة و؛؟ - يجوز د القضاة عن الحك فى القضايا وعن الفصل فى مواد التصرفات بأحد 
الأسباب الآنية: 
) ولا ) اذا كان القاضى تمن لا تقبل شهادته شرما لاأحد الخصوم أو وكلاتهم . 
( ثانيا ) اذا كان للتقاضى أو .أن لا تقبل شهادته له شرم خصو مةقاعةمعطالب الردائما لا شيل 
الر داذاكانتالدعوى بتلكالخصومة قد أقيمتمنطالبالرد بعد اقامة الدعوى التى طلب فيها الرد. 
١‏ ثالنا) اذاكان القاضى وكيلا عن أحد الخْصوم فى أعماله الخصوصية ٠‏ 
( رابعا) اذا كان الفضاء لالحد الخصوم أو عليه بحر منفعة للقاضى أو لمن لاتقبل شبادتة له أو 
يدفم عله مضرة . 
) خامسا ) اذا أبدى القاضى لاأحد الخصوم رأيه فى القضية . 
) سادسا ) اذا كآن القاضى أدى شبادة فى الدعوى . 
( سابعا) إذاقيل القاضى هدية من أحدالخصوم من وقت الشروعق الدعوى الى أن تتنبى. 
( ثامنا ) اذاكان للقاضى دعوى قائمة ممائلة للدعوى التى طلب فيها الرد . 
مادة ٠ه؟ ‏ يجب على القاضى الذى يعلم اتصاف نفسه بأحد أسباب الرد أن يخير به الحكية 
فى غرفة مشورتها وى تقرر أزوم امتناعه.عن الدعوى أوعدمه . 
مادة ١ه؟ ‏ يجب تقديم الرد قبل الشروع فى المرافعة والاسقط حق طالبه وفىحالة مااذا كان 
الرد فى حق قاض مندوب من طرف الحكة لعمل من الأعمال المتعلقة بالدعوى يقدم الطاب فى 
ظرف ثملانة ايام من يوم نديه أن كان قرار الندب صادرا عواجبة طالب الرد وتبتدىء الا'يامالثلانة 
من يوم اعلانه ان كان صادراً فى غيبته. 
جرى عمل المحام الشرعية على أنه متى صدر كم أو قرار في حال الغبية ثم حضر الحنكوم ليه فى الجلسة الى صدر في! 
وطلب إعادة القضية الى الجدول لايجاب الى طليه مع أنه لذ يمد غائاً عن الجلسية بل متأخرا عن ميعاد الحضور'ققط وبدلا من 
الجائه [ليطرى الطمن يتين اضرا ويعاد نظر الدعوى فلا يعتير الحمكم الغيانى حقآ مكتباً بن صدر لمصلحته حتى تتتهى الجلسة ٠‏ 


0٠‏ العددالتاسع القسم الثالك . السنة الرابعةعشرة 


مادة +ه؟ ‏ لا يسققط <ق طالب الرد اذا حدثت أسباب بعد مغى المواعيد المقررة لذلك 
أو أثبت الخدم أنه بعلم بها الآ بعد مغى تلاك المواعيد . 

مادومه؟ محصل الر دبةةرير بقدملةم كتاب المحكية منالخصم أو من وكيله المر خص له بد لك 
وبرفق التوكيل بالتةربر. و ودع طالب الرد فىالوقت نفسه مبلغا قدره١١٠٠‏ قرش على سبيل اللا" مانة 
تخصس لسداد الغرامة المنصوص عنها فى للادة إلا؟ . 

واداكان الرد واقعا فى حدق قاض جاس أول رة لسماع الدعوئ بمواجبة الخصوم فيجوز الرد 
عذكرة تعطلى لكاتب المحسكمة الحاضر بالجاسة بشرط تجديده بقام كتاب المحكمةفى ظرف أر بع 
وعشر بن ساعة . 

مادة؛ه؟ ‏ يازم أن يكون طاب الرد مشتملا على أسابه وترفق به الا وراق المستندعلمهافيه. 

مادة هه؟ ‏ على ةا م كتاب المحسكمة أن يرفع تقرير الرد الى رئيس امحكمة فى ظرف أدربع 
وعشربن ساعة م ن تارمم ا 

مادة 5ه؟ ‏ اذا كان القاضى اللطلوب رده مندوبا من محكمة أخرى لعمل ع بها فعلى 
الرئيس أن يأمى بارسال التقربر وما معه من المستندات الى المحكمة اقل لها القاضى المندوب . 

مادة لاه؟ ‏ عل ديس المحمكمة اتاب لا القاضى المطلون رده أن يطلعه عل تقرير الرد وما 
معة مرا ن الأوراق و نأ بتسليم صودة من التقرير اليه . 

مادة مها عل القاضى المطلوب رده أن جيب بالكتابة فى المدة التى بعينهاالرئيس عن أسباب 
طالب الرد . 

مادة 5ه” ‏ اذا اعترف بأسباب الرد أو امتنع من نفسه عن نظرالدعوى ندب الرئيس بدله. 

مادة +6٠‏ اذا اعثرف ولم عتنع نصحه الرئيس بالامتناع فآن امتثل ندب بدله والا فيحيل 
الا'وراق على الجاسة للفصل فمها 

مادة 51 اذالم يعترف أو لم بحب فى اأيعادالحدد يندب الرئيس قاضيا لسماع أقوال طالب 
ارد والقاضى المطاوب رده وبرفع اليه تقريرا . وعل الرئيس أن محدد جاسة لنظر ذلك . 

مادة ؟6؟ - يتلى التقرير ويصدر الك فى حال انعقاد الجاسة بدون صرافعة . 

مادة 5 اذا ثبت لدى الحسكمة من اعتراف القاضى المطلوب رده أو من المستندات 
الكتابية التى قدمها طالب الرد أنها موجية له حكمت باجتناب القاضى لنظر الدعوى باء على تلك 
الأسياب دون قيرها . 


وعلى هذه القاعدة يسقط الحم الصادر فى الغيية متى حضر القائب قل انتبا. الجلسة ويعتبركأنه لم يكن ويعاد نظر الدعوى فى 

نفس الجلسة فان كان الخصم الا خرقد غادر الحكية يحي تأجيل القضية وإعلانه يذلك من قل الخصم الذىحضر أخيراً (امادقؤمم) 
فى الا'حكام المضورية الممثيرة كذلك 

أدخل فى هذا الفصل قاعدة جديدة مقررة فى الشرائع الحديثة تعرف بقاعدة اثبات الثبية تطبق فى حالة تمدد المدعى علييم 

وحضور بعضبم وتغيب البعض الا بر وميئاها إعادة إعلان الغائبين عن الجلسة وتكليفهم بالحضور مرة ثانية فان تخلفوأ بمد 
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مادة 7854 اذا ظهر للمحكمة أن الاأسباب لاتوجب ارد أو جحدها القاضى ولم .وجد 
ما شنها من المسثتدات الكتابية حكمت برفض طلب ارد الا اذا أجازت ال سكمة لطالبالرد ائبات 
الوفائم الماعى بها بالبينة متى رأت أن الظروف ترج صدتها . 

مادة 6؟* ‏ حك الرفض يقبل الاستئناف من طالب الرد فقط . 

ماده 7+5 طلب الاستثناف يكون بتقرير يقدم لقم كتاب الحسكمة فى اليوم التالى لصدور 
الحتك بالرفض . ' 

ماده 17 ب يرسل 1-1 وطلب الاستئناف وكافة الأوراق المتعاقة بطلب الرد الىقلم كتاب 
محمكمة الاستئئاف . 

مادة 4+ - عل قلمكتاب حكمة الاستثناف تقديم تلك الاأوداق الببافورا وم فيها فى 
أقرب وقت عل حسب القواعد المقررة سابقا بغير احتياج لسماع أقوال الخصوم . 

مادة 59 اذاطلب دد جميع قضاة حكمة استثنافية أو بعضهم نحيث لم ببق من عددمم من 
كنى لاحكم يقدم التقرير لقام كتاب الحكمة ولعد اجابة القضاة المطاوب ردج تشكل محكمة خاصة 
من ثلاثة قضاه للفصل فى ذلك عل وجه ما سيق اذا اقتضى الحال ذلك . 
مادة لاا تشكل الحسكمة الخامبة من قضاة احكمة الاستثنافية الذين لم يطلب ردم ومن 
رؤساء الماك الابتدائية الاأخرى ونوابهم ويكوذ التشكيل بقرار من وزير الحقانية . 

مادة ا/لاط ب الك الصادر برض طل ب الرد يجوز أذيكم فيه على طالبه بغرامة من أربعائه 
قرش الى أربعة لاف قرش . 

مادة بام« فى أثناء الاجراءآت المتعلقة ارد توقف الدعوىعلى ماهى عليه الى أن فصل 
فيه لكن بجوزلامحكمة عند الضرورة وطلب الخدم أن تندب لنظر القضية من قضاتها بدل من 


طلب رده 
الباب الرابع 
قَْ الاحكام 


قواعد عمؤمية 
مادة با ب مى نمت المرافعة و ببق لدى الحكمة الا الحس شح فورا. 
ويجوز أن تتوخر مبدور الك لميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام الا اذا وجد سبب قوى شرعى 
ذلك يعتير الحكم حضوريا بالنسبة لحملا موز المعارضة فيه من قباهم ٠‏ 
وفائدة هذا النظام تفادى حال تضارب الاأحكام أذ قد إصدر حكم يكون حضور يا بالفسية للحاضيرين وفايا بالنسة للنائيين 
فيعارض أحد الغائئين فيحكم فى مءارضته م يمارض آخر فيحكم فى معارضته وقد تتعارض الاحكام الثلائة فما تقضى ,ه تبعا 
للاأدلة والدفوع المقدمة من الخصوم فبا مع أنها صادرة ى موضوع وأحد ٠‏ 


بوه العددالتاسع القسم الثالثك السنهُ الرابعة عشرةٌ 
يقتضى التأخر 4 كثر من ذلك بشرط يانه فى المحضر . 
مادة 4/إم - الداولة فى الاحكام تكون سمرا بين الققضاة . 
مادة ه1؟_لا بحوز للمحكمة أن تسمعتو ضيحات من أحد الخصومأو وكلامهم فىحالة المداولة 


الا بحضور الخمم الآمخر وكذلك لا يسوغ فى وقت المداولة قبول أوراق من أحد الخصوم 
بدو اطلاع الخصم الأتخر عليها مقدما. 

مادة 70/5 يجمم الرئيس الآ راء بعد المداولة م يعطى رأنه 5208 شوو اال حكام 
بالتطبيق لنص المادة؟! والمادة ٠م؟‏ من هذه اللائحة * . 

مادة بام متى اتحدت ل راء أو 'نوفرت الا غلبية وحدث كتابة صيغة 1 كم وعلى جيم 
القضاة أن نوتعوا 0 بامضاء انهم ولا يحوز أن يذ كران كان الحم سادرا بالانضخاد أوبالة” غلبية 

دادة م؟ ‏ يشترط ف القضباة الذين يحكمون ف الدءوىأنيكووا قدسمعوا المرافعة فباوالا 
كان لمكم ملنى 


وجب ألضا ا حاضربن تلاوة الحم وأن تكون 00000 
ومع ذلك اذا حصل لأحد القضاة مائع لاعكن دفعه عنعه عن الحضور وقت التلاوة فيكت بأن 
لضع ذلاك العضو أمضباءة علي أسخة لهم الأصلية قيل تلاونه. 
مادة ة/اط ب نب أن تكون الآحكام مشتملة على الا" سد.اب الى با يت عليها والا 5 ملغاة 
واذا كان فى الوحه الشرعى الذى بنى الح عليه خفاء ان ذلك الوجه . 
مادة ١٠م؟ ‏ تصدر الا أحكام طبقا لامدون فى هذه اللامية ولخ رجح الا 'قوال من مذهب 
ألى حنيفة ما عدا الا حوال التى ينص فيها قانون للمحامم الشرعية علىقواعد خاصة فيجب فيها أن 
تصدر الأحكام طيقا لتلك القواعد , 
مادة إلم؟ 2-7 بمصاريف الدعوى غلى الخصم الحكومعليه فيها واذا تفبن الم ثبوت حق 
لكل من الحص.وم عل الآخر فما بدعية كله أو بعضبه حاز الحسى بالقاصة فى المصار , بف أو تخصبيصها 
عليهم بحسب ما تراه الشكة دن فنك : 1 
مادة ١مك‏ ب ثقيل المعارطيه ف تقدر ر المصاريف 3 عزون بالكيفية وال وضبساع المقررة قُ 
المواد سب و بس؟ ومره؟ من هذه اللاحة . 
الفصلالثانى 
قَّ الإأحكام الغيابية 
مادة م7 اذأ ل يحضر المدعى عليه لا بنفسه ولا بوكيلعته بعد اعلانه ف الميعاد الذى حدد 
ولنظام أثيات الغيبة شرط أسامىمستفاد من نفس |اقاعدة ومن حكمتها وهو أن بكرن الحكم الذى سيصدر فى الدعوى قابلا 
للمعارضة اذ لافائدة من اثبات الغيبة اذا كانت الممارضة أصلا غير جائزة ما اذاكانك الدعوى هى قضية معارضة . 
واجراءات اثبات الغبية موضحة فى المادة 49/ وهى تنحصر فى اصدار حكم بالبات فيبة الثائيين واعلائهم ببذا الحكم مم 
تكليفيم بالحضور لاج للجلسة وبين فيه أنهم تأخروا ويعتير الحسكم سضوريا بالنسبة لحم 
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له أسمع الدعوى وأدلها ومح ف عننا بون اعذار ولا صب وكيل ٠‏ 
مادة 84+ م لايصح العُسك الحم أو القرار الصادر فى حال الغيية الابعد ارفضاض الماسة 


التو صدر فيها . 
الفصل الثالث 
فى الاأحكام الحضورية والممتبرة كذلك 
مادة 6م»_الا'<كم الحضورية هى التى تصدر فى غير الاأحوال المبينة فى الفصل السابق ؛ 
مادة 8 . اذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالا تسكار وأثباتها بالطرق الشرعية 
حكم عليه فى غيبته بدون اعلان ويعتبر الحم صادرا فى مواجبة الخصوم . 
وكذلك اذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالاقرار . 
مادة /لم؟ ‏ اذاكانت الدعوى بل جل ةأشخاص وحضر بعضهم وتخاف البعض جازللمدعى 
أنيطاب من التكمة الحم شوت الغيبة وتأخير الدعو ى الى ميعاد يمكن فيهاعلان ذلك الح الى 
الغائب و تكليفه مره نائية بالمضور وبعد ذلك ان تخلف أحد فالحك الذى يصدر فى الدعوى لا 
تقبل فيه العارضة منه . 
ماد - اذا ل يكن الخصوم حاضرين وقت النطق بالك لا تشطب الحنكمة الفضية 
وتقرر ما يقتضبه الحم الشرعى فيها .2 , 
الباب الخامس 
فى طرق الطعن فى “الاأحكام 
ماذة 74 طرق الطعنقى الالدكام هى المعارضيةوالاستئناف والقّا سإمادةالنظر وطل ب التفسير 
الفصل الأاول ش 
فى المعارضة فى الأحكام الغيابية 
مادة .وم تقبل المعارضة فى كل حك صادر فى الغيبة ماعدا الا'حكام المعتبرة صادرة فى 
مواجهة الخصوم بمقتفى هذه اللانحة فاهلاجوز الطعن فيها الابطريق الاستئناف . 
وكذا تقبل المعارضة فى كل قرار صادر فى الغيبة بعزل ناظر الوقف 
مادة 9.1؟ ب تقبل المعارضة الى الوقت الذى يعلم فيه المحسكوم عليه بتنفيذ الحم . 
مادة ؟9؟ _ يعتير الحسكوم عليه علا بالتنفيذ جرد اعلان صورة المم التنفيةية اليه 
بالطرق المقررة 1 خْ 00 1 
مادة جوم س ودة المحارضة ثلاثة أيام كام لة من ثأر حْ اعلان الصورة التنفيذية . 
فى العارضة فى الاحكام الغياية 
كانت اللاحة القدمة تيجب اعلات الحكم اعلانا بسيطا ثم اعلان الضورة التتفيذية بمد 'مانية أيام فامتفى عن اعلانتب 


ااصورة البسيطة اذ لا فائدة من هذا الشكرار ٠‏ 
م 
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مادة ؛و+ ‏ لاتقيل المعارضية الا من الغعم الغاثب أو وكيله . 
مادة ووب .. تمحصل المعارضة بورقة تعلن لاخصم على حسب الطرق المقررة ارفع الدعاوى 
ولشتمل الاعلان المذكور عل البيانات المقررة ا وعلى تاربخ الك المعارض فيه وتاريخ 
أعلانه لقدم المعارضية والا“وجه التى يستند عليها فيها - 
ومحموز حصوطا بطابها كتابة وقت التنفيذ فى #ضره » وعلل المكلف بالتنفيذ أنيوقفهالافى الا<وال 
لتى لاوز فمها المعارضية أو التى لاثوقف المعارضة التنفيذ فيها ويرد الا وراق الى الحكة فورا . 
وع لكاتب الحمكة أن يقيدها فى الدفتر الختص بقيد المعارضات وف الخالة الاأخيرة محدد جلسة 
لنظرها أمام الممكة ويعان الحصوم بذاك . 
مادة وب ب تقدم المعارضة فى الا حكاماالثيابية #محكة التى أصدرت ال1 
ماده /اة؟ - بترتب على المعارضية ايقاف التنفيذ الافى الا حو الالآنية : 
( أولا) اذا كان الحم صادراً بالنفقة أو باجرة الرضاعة أو الحدن أو الحضانة أو قسلم 
المغير الى أمه . 
( مانا ) إذاكان مأمورا بالتفاذ للمؤقت فى الم فى الأحوال المستوجبة الاستعجال أو التى 
مخشى من تأخيرها حصول ضرر . 
مادة مة؟ - جوز مع امعارضة احراء الوسائل التحفظية . 
مادة هو” ‏ لاتقبل المعارضة فى الك بعد الرضاء بدكتابة ُو قبول تنفيذه بلا تمائمة . 
مادة ٠.م ‏ ترفض المعارضة اذا قدمت بعد الميعاد المقرر لتقدعها . 
مادة -*.١‏ تتبع المكة فى نظر اللعارضة الطرق المبينة فى هذه اللاحة فيا نتعلق إعيبة 
المدعى أو المدعى عليه . 
مادة ؟٠.”" ‏ اذا 1 حضر المعارض فى جاسة المعارضة اعتيرت معارضته كان لم تسكن و سق 
له إلا الاستثئناف فى ميعاده . 
22007 الحم الذى يصدرف الغيبة بعد المعارضية لاتقبل فيه معارضة مطلقاً وللكن 


يجوز استكنافه . 
الفصل الثانى 
فى الاستثناف 
مادة 4 8*١‏ يجوز لاخصوم فى غير الاحوال المستثناة بخص صريم فى هذه اللاحة أن يستأتقوا 
فى الاستئناف 
: أجير اسثثاف القرار الصادر بالنفاذ المؤقت أو برفض طلب النفاذ المؤقك غلى حدة ( المادة و.م ) 
وأرجب على المحكمة الاستتنافية الفصل فى استئئاف هذا القرار على وجه الاستعجال ( الأدة م88 ) وحكمة ذلك أهمية ار 
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الاحكام والقرادات الصادرة من الحا كك الجرئية أو الما َ السكلية بعيفة ابتدائية . 

مادة 9.6 يجو ز استئتاف كل حك أو قرار صادر فى الاختصاص أو فى الاحالة على محكة 
أخرى أو فى موضوع الدعوى ولو بارفض أو بسماع الدعوى أو عدمه أُو بالثفاذ المؤقت أو رفضه 
وكذا يجوز الاستئناف إذا ل تتفصل الحسكة فى أحد الطليات 

ويستثنى من ذلك الاحكام والقرارات الصادرة من انحا 5 الجن ئية إصفة انتهائية كللبين فى 
الملدة الحامسة.من هذه اللانحة متىكانت صادرة فى موضوع الدعوى ولو بارفض أو إمماعها أو 
عدمه . ولا يجوز استئناف شىء من القرادات غير ماسبق الا مع استثئناف السك ىأصل الدعوى . 

مادة .م استئناف الكم الصادر فى أصل الدعوى يقرتب عليه استئناف جميع الالحكام 
والقر ارات التى سبق صدورها فى أثناء السير فى الدعوى و ' يبلن سيق اسدكّنافها . 

مادةٌ با.م ‏ معاد استكناف الاحكام الصادرة من انحا ع المزئية خجسة عشر نوما كاملة وميعاد 
استئناف الاحكام الصادرة من الحم الكلية الابتدائية ثلاثون بوم كذلك . 

م٠‏ متدىء ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى مواجهة الخصو 1 وكذلاك الحسكم المبى 
على الاقرار من يوم صدورها . 

ويبتدىء ميعاد استئناف الاحكام المعتيرة كذاك من يوم أعلانها . , 

ويبتدىء ميحاد استثئاف الاحكام الغيابية من اليوم الذى صارت فيه المعارضة غير جائرة . 

ومجوز الاستئناف فى هدة المعارضة وحيذ سقط الحق فيها . 

ويبتدىء ميعاد استئناف الاحكام التى تصدر فى المعارضة من يوم اعلانها ان لم تكن صادرة 
فىمواجبة الخصوم . : : 

مادة بوءس - اذا لم يحصل الاستئناف ف الميعاد المقرر يسكون الم الابتدائىواجب التنفيذ 
غير قابل للاستناف . 

مادة ٠1م‏ س يرفع الاستئناف بورقة تءلن ااخصم الآخر بطرق الاعلان المنصوص عليباق هذه 
اللاحة ويازم أن:سكون مشتملةعلى البيانات المقررة للاعلانات وعلىتاريخ الك المستأنف وتاريخ 
أعلانه للمستأنف عليه والاسباب التى بنى عليها الاستئناف وأقوال وطلبات من رفعه وتكليف 
الخصم بالحضور امام محكة الاستئناف واليوم والساعة اللذين يكون فيها المضور. 2 . 

مادة1 وس ب تقدم ورقة الاستثناف المذكورة لقلم كتاب اللحكة ااتى أصدرت المكم 
المستأنف أو لقم كتاب ممكة الاسنئناف . 

مادة ١٠س‏ اذا قدمت ورقة الاستثناف لقلم كتاب الحكمة التى أصدرت الم الستأنف: 
فعليه أل يرسل أوراق القضية المستأفة الى مكمة الاستئناف . 
لحاضتته . فاذا أخطأت محكمة أول درجة فى الفصل فى هذا الطلب يمكنتدارك المي برفع الامكناف والفصل فيه على وجه 
الاستعجال واذا أغفات #كمة أولدرجة الفصل فى أحد الطلبات كان المتبع فى المحاكم الشرعبة أن بعد المدعى رقع الدعوى بهذا 
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أما اذا قدمت لقم كتاب عكمة الاستئناف فعليه أن يطاب أوراق الفضية من اللحسكمة التى 
حلكمث فى الدعوى . : 
مادة 8١م‏ ع ىكاتب محكمةالاستئناف ف الالين أنيقيد الدعوى فى الجدول العموى المعد 
لقيد القضايا متى ورد له أصل الاعلان ثم بقدمبها لاحاسة الحددة فيه ويكون القيد المذكور 
بناء على طلب الستأنف . 
ومع ذلك اذا سيق دقع الرسم كه بكون القيد بمعرفه قلم كتاب الحكمة من تاقاء نفسه 
بدون حاجة الى طلب المستأنف . ٠‏ 
مادة 6١م‏ ب اذالم يقيد المستأئف الدعوى فى سنة أيام ازكانت القضية كلية أو ثلانة أيام ان 
كانت جزئية كان الاستثناف ملغى وسقط حةهفيهانكانت مده قد مضت ويصيح الك المستأنف 
واجب التنفيذ ويمحصل القيد اما بتقديم أصل الاعلان أو قسيمة دفع ربع الرسم الى كاتب المحسكمة 
الذى يطاب مئه قيد الدعوى . 
مادة 16" يترتب على الاستئناف ابقاف التنفيذ الا فى الأأحوال الآنية : 
(أولا ) اذا كان الحوصادرا بالنفقة أوبأجرةالرضاءة أوالمسكنأوالخُضانة أوتسليم الصخيرالى أمه . 
(ثانيا ) اذا كان مأمو دا بالنفاذ الموقت فى الهم وذاك فى الا <وال المستوجبة الاستعجالأو 
الى يحخفى من تأخيرها حصول ضرر . 0 
مادة 11" يمحضر الحصومأو وكلا فىالميعاد الحدد بورقة الاستثناف ويعتير المستأنف مدعيا. 
مادة «1١7‏ - يميد الاستكئناف الدعوىالى المالة الى كانت عليها قبل صدور الك المستانف 
وذلك بالنسة مادقم عنه الاستكناف فقط. 0 ْ 
وجب عل الح#كرة الاستئنافية أن تعيدالنظر فيها رفم عنهالاستئئاف على أساس الدفوع والا“دلة 
المقدمة الى > كة أول درجة وعل أى دفع أو دليل آخر يقدم فى الاستئناف من قبل اتخصوم 
طيقا للمادة :"م ., ١‏ 1 
نمك الممكة بعدنظر الدعوىطيةا للمنهيجالشزعى اما بتأبيد الك الس تأن ف أو بالغائهأو بتعديله 
مادة مام تفصل المحكة الاستثنافية فى استئناف وصف المكم بالنفاذ الؤقت أورفضهعل 
وجه الاستعحال وبدون اننظار الفصل فى المو ضوع . 
اه 5ك اذا لم حضير المستأنف فى الميعادالجدد اعتبر الاستثنافكا نه لم يكن و صاد الحم 
الابتدانى واجب التنفيذ الا اذاكان ميعاد الاستئناف باقيا . 
مادة ٠‏ يرفض الاستكناف اذا قدم بعد الميعاد المقرر لرفعه . 
الطلب وما كان يحوز استناف مدم الفصل فى الطلب فأجيز استثمافه بامادة م.م على مدأ أن النلط يعدم الفصل فى طلب#الفصل 


فه على وجه غلط ولكلا يكلف المدعى دكرار الاجرارات بأعادة رفم دتوي به من جد يل ٠‏ وعد ل أجرارات الاسئوياف أن 
فض على المحكية الاستثافيةان تعيد نظ القضبة كأنما قنية اببدائية قتطلج على ملف الدعرى وتقدر الاأدلة الثى قدمت لمكية 
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مادة؛؟» ‏ لا يجوز اخصوم أن يتقدموا فى الاستئناف طابات بدعاوى جديدة غير الدعاوق 
الاأصلية الابطريق الدفع للدعوى الا صليةووز طم أن يبدوا أدلةجديدة لثبوت الدعاوى أوقفيها 
مادة «ابس ‏ جميع القواعد المقررة فى شأن رفم الدعاوى والسير فيه أمام الحا 1 الابتدائية تتبع 
فى الدعار ى امستائفة وكذا حميء القواعد القررة أما تماق بالأاحكام والقرارات . 
مادة سجس اذاقررت محكةالاستئنات الغاء سك صادر فى الاختصاص أو احالة الدعوى الى 
محكة أخرى وكانت القضية صالحة لافصل فىمر ضوعها لا تردها المحكة أُول درجة بلتفصل فيها 
هأ يقتضيه 3 ميحج اشر ع ١‏ 
سن 15 هذه المادة أحكام الاختصاص أو الاحالة العادرة من الحاك الجرئيية فى 
الموادااتىيكون حكمهافيها انتبائيافنىهذه ال1الة نج بعل انمحكمة الاستئناة فب ةرد القضية الى المحكة الختصة 
مادة 4+" اذا استؤ نهف أثناء سير الدعوى 2 أو قرادمن الا"حكام. والقرارات البىيجوز 
استكنافها قبل الحم فى أصل الدعوى فبعد الفصل فيدمن حك» ةالاس:ثناف ترد القضية للحسكيةأول 
درجة اشير فهها مع مراعاة مانص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة . 
مادة هوه المعارضة فى الا"<كام الاستثنافية الصادرة فى الغيبة بلزم تقديعها فى ظرف 5 
العشرة التالية لاعلان تلك الا*حكام والاسقط المق فيا . ١‏ 
مادة م ب رفم المعارضة المذ كورة بكون سكليف الخصم 00 الممكمة بالكيفية 
والا أوضاع المقردة ارفع فم الدماوى . 
ماده لام موز لكل ذى شأنأنلستأنفالته.رف فى الا "وقاف الصادر 020 
الابتدائيه بصفة ة ابتدائية فى ظرف ثلاثين يومابالا” كثر من يوم صدور التصرقف . 
وجوز لوزير الاوقاف أن رفع الاستئناف فى مدائل الاأوقاف الحيرية فى المبعاد اللذ كود 
ويرفم الاستئناف بتقرير يقدم لقم ك: تاب مكاة التصرف الابتدائية أو للك تاب ل العليا 
ويترتب عل الاستئناف إيقاف تنفيذ السك الصادر من الحكة الابتدائية إلا فى اقامة الناظر أو 
ضم ناظر أو أفراد أحد الناظرين ا وتفعيل الحكية العليا بعد الاطلاع على الا" وداق . 
0 لها أن تستدعى من ترى ازوما لسماع أقواله وأن قستوف مانراه لإزماً من الإجراءات . 
مك1 الاستئناف أن تلغى أو تعدل التصرف المستأنف أمامها ولهاأن تقيم ناظر أ عد الغانها 
التصرف باقامة الناظر . 
مادة بم بم _كلا رأتدائرة من دوائر المحكة الشرعية الءايا لدو النظر فى احدى القضايا أن 
المسألة الفقبية أو القانونية المقتيضى البث فيها سبق صدور حملة أ<كام استئنافية بشأنها يمخالف 
بعضها البعض الآخر أوكان من رأيها العدول فيها عن انباع مبدأٌ تقرد فى أحكام سابقة جاز للها 
تحكم فى القضية . فان رأت أن الحكم الابتدائى صحبح تؤيده وأن رأت أنه غير صحيح لغيه وتحكم بما تراه وان رأت تعديله 
في بعض أجزائ تيد فيرا وتؤيده في للباقي منه . بوذا ييطل المبع الاان من اصبدار قرار بالقا. الجوكم لبنأ تيد وتقد ير 
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و ا ا ا ا 1 20 
أن تأم بتجديد المرافمة فى الدعوى وإحالتها عىهيقة الحسكةالعليا بأ كلها منضما اليبا أحد.رؤساء 
لحك الابتدائية الشرعية يندبه وزير الحقانية . 


الفصل الثالكث 
فى القاس اعادة النظر 

مادة بوبم يقبل اتماس اعادة النظر فى الاحكام الانتبائية فى الصور الآنية : 

( الاثوى ) اذالم ! يصادف الك قولا فى الذهب . 

) الثانية ) اذا خالف حم موطوغا عليه فى قانون لامحا ع الشرعية . 

( الثالئة )اذا بى الحم على أوراق 95 قضائيا تتزويرها إعد صدورها . 

( اارايعة ْ اذا ظبرت أوداق قاطعة فى الدعوى كانت >جوزة بفعل الخصم . 

( الخامسة ) اذا صدر <ككان اتتبائيان متناقضان فى حادنة واحدة بين الخصوم أتقسهم أو من 
تلقوا المق عنهم . 

( السادسة ) اذالم ّ فى أحد الطليات المقدمة لاحكة أو حك بشىء لم يطلبه الخصم.. 

( السابءة ) اذاكان فى صيغة الحم تناقض . 

ورفم الالقّاس لايوقف التنفيذ الا اذا أمرت محكة الالقاس بايقافه . 

مادة ٠م‏ ميعاد الماس اعادة النظر ثلاثون يوم من تاريخ صدور الحكم ان كان حضوديا 
ومن تاريخ انتهاء مدة المعارضة انكان غيابياً وهن تاريخ المكم يتزوير الأوراق أو ظبودها . 

مادة سم يرفم الالبماس بورقة قعان اخصم بطرق الاعلان المقزرة ارفع الدعاوى وتشتمل 
عل بيان اليب الدى انيى عليه بيانا كافباً والا كان الالقاس غير مقبول . 

مادة +سجم ‏ يقدم الالئّاس لامحكرةااع تى أصدرت الحم الا فى الصورة الخامينة من المادة 

ببدم فانه يقدم بالكيفية إلا تية : 

اذاكان الكان صاددين مىحكمة واحدة يقدم الالقاس الى الحسكمة التى أصدرتهما . 

واذاكانا صاددين من كمتين جزئيتين تابعتين ال كمة كلية واحديقدم الالفاس المحكمة 
الكلية المذ كورة . 

واذاكانا صادرين من محكمدين جر كين لبك بعتين ممكمتي ن كليتين يقدم الالئاس مكلت" كاية 
التابعة البها المحكمة المزئية التى ُصدرت 0 الثانى . 

واذأكانا صادرين من حكمتين كليتين يقندم الالقاس الى المحكمة العايا 


لير فى الدعوى التى عمت منه المكوى لا ذه من الجا المعكمة الى ابداء رأها فى الموضوع فى أسباب قرار السير قل أن 
تستوفى البحث أو و الى اصدار قرار السير ه غير أسباب متئعة ( المادة .م) 
فى الهاس اعادة التظر - 

ويد فى أوجبالالتماس ثلاثة أوجه توجبها العدللة وهي الواردة فى الفقرات الثانة والسادمة والسابعة منالمادة بوبم الخاصة 
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مادة #«م ‏ تنظر المحكمة الالقاس بغير مرافعة فان رأنهغير تيح رفضته . 
وأن رأته صميحاً قبلته وعيذت الجلسةالتى ترى ذم حضور الخصوم للمرافعة فىأص ل الدعوى . 
مادة وخ+م ب الحم الذى تصدر برفض الالعاس لعدم صحته و الحم الذى يصدر فى موضوع 
الدعوى بعد قبول الالقاس لايموز القاس اعادة النظر قههما مطلقاً. 
مادة معام ب الم الصادر برفض الالعاس يجوز أن حك ديه على طالب الالّاس بغرامة لاتزيد 


على ألنى قرش . 
الفصل الرابع 
فى طاب تلمحيح الحم أو لفسيره 

عادة سام - يجوز لاخصوم أن لطلبوا مباشرة تصحيح الحم أو 2 تفسيره من المحكمة التى 
أصدرته 'ذاكان فى ذصه خطأ مادى أو ابهام بهام عنم من تنفيذه . 

وادة بسم. ميعاد طلب تصعحيح الحم أو تفسيره ثلانة أيامكاملة من نوم العلم التنفية 1 

مادة ويسم محصل العلم بالتنفيذ بالطرق المينة فى الفصل الاول من هذا الباب ا بالمعارضة . 

مادة سم يقدم طلب التصحيح أو التفسير الى المحكمة التى أصدر تاشم بالطرق المعروفة فى 
تقديم الدماوى وتنظر المحكمة فى الطلب بلا مرافمة ثم تصحح الك أو تفسره بما يرفم الخطأ أو 
يزبل الابهام مع عدم المساس مجوهره . 

مادة ٠4م_يجب‏ على الكاتب أن يكتب بهامش الك المطلوبتصحيحه أوتفسيره قرار المحكمة 


الصادر بالتصحيح أو التفسير . 
الفصل الخامس 
فالطعن فى الاأحكام من تتعدى اليه 
مادة ١‏ 4 سكل حك يكون متعديا لغير المحكوم عايه مباشرة موز أن يتعدى اليه أن يطعنفيه 
فان كان الحكم انتهائيا كان الطعن يطلب اعادة لظ رالقضية أمامالمحكمة التى أصدرته . واذكان ابتدائيا 
كان الطعن فيه بطريق الاستئناف . : 

ويجوز تقديم الطعن فى أى وقت إلا اذا سقط الحق فى رفم الدعوى يسبب من الا'سياب . 
لكن اذا كان قد أعان قبل صدور الحمكيم بالمواعيد التى حددت لسماع الدعوى وطرق اثياتها 
لاقيل منه الطعن إلا بالطرق والاوضاع والمواعيد المقررة فى هذه اللاتحة كالحكوم عليه مباشرة . 
00 الطعنف الم المد كور بورقة تلن للمحكو١‏ له بطرق الاعلانالقر رةارفم الدعاورى 


بمشالفة كم موضوصى فى قانون للمحا م الشرعية وعدم الحكم فى أحد الطلبات والتتاقش فى صينة المكم . والتتاقض مقصور 
هلى أجزا, صيغة الحكم ولا يتعدى الى أسباب المكمفاذا كان بين الا'سباب وبين الصيغة تناقض فالميرة بالصيئة. لا بالاتسباب 
وأدخل على اجرارات الالقاس تعديل جوهرى هام خاص بكيفية السير فى الدعوى اذا قبل طلب الالتماس وكانت اللا نحة 
القديمة تجيز الفصل فى الددوى يخير مرافعة لخا, النص الجديد فى الأدة ممم موجبا حضور الخصوم للبراقية فى أصل الدعوي 
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ال و 20 
الكتاب الخامس 
فى تنفيذ الاحكام 
قواعد عمومية 
مادة #م # لالمجوز تنفيذ حلم الا اذاكان مشمولامن المحكمةالتىأصدرنهلصيغةالتنفيدذوهى 
١‏ هب على الجبة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر اليه متى طلب منها وعلىكل سلطةوكلقوةأنتمين 
عل اجواه ولو باستعال القوة الجيرية متى طلب منها ذلك طبقا لنصوص اللانحة »» 
مادة ع 4م لاعهوز تنفيذ الا حكام الصادرة من أول درحة الابعدمضى ميعادالاستئنافمالم 
يكن التنفيذ المؤقت مأمورا به ى الح أومنصوصاعليه فى هذه اللاأئمة ٠‏ 
مئدة 46" _تتفيذ الك بالطاعة وحفظ الولدعند رمه والتفريق بين الروجين ونحو ذلاك ما 
يتعلق بالاحوال الشيخصية بكوذقهرا واو أدى إلى استعال القوة ودخولالمنازل ويتبع رحالالتنفيذ 
ف هذه الحالة التعلمات التى تعطى من القاضى لجز أو رئيس المحكمة الشرعية الكائن بدائرتها 
المحل الذى محصل فيه التنفيذ . 
مادة +4 بعاد تنفيد نالهك بطاعة الزوحة مادامت زوجة وكذا المع , بتسليم 
ماده بوم اذا امة: نم المحكو 5 عليه من تتفيذ ال امادرانتقاتاو أ 0 00 أو 
ارشاعة أو المسكن يرفع ذلك الى المحكمة الإزئيةالتى أصدرت الك أو اله ى بدائرمها محل 
التنفيذ وهتىثبت لديها أن الحكوم عايه قادر عل القيام يما حكبه وأمرته 'ولم عتثل حكمت بحبسه 
ولا جوز أن تزيد مدةالحيسعثلاثين نوماأما اذا أدىا محكوم عليه ما 9 به أو أحضر كفيلا 
فانه مخلى سبيله وهذا لاعتم من لنفيذ الك بالطر قالاعتيادية . 
مادة لمعم لامجو ز تنفيذ حك دن الاحكام على من يتعدى اليه غير المتداعيين الا بعد اتخاذ 
جميع اجراءات اعلال تلك الاحكام ووجود شبادة من قم الكتاب دالة على عدم نقد م طون ف 
الحم لطربق المعارضة أو الاستئناف . 
'ماذة و" 1ك حضل التنفيذ ععرفة جها تالا دارةأو من تعينه وزارةالمقانية لذلك و 7 مون 
باجزائه بناء على طلب الخصم الذى يسامهم الحم الواجب التنفيذ . 
مإدة ٠م‏ اذا امتنم من هو منوط بالتنفيذ جاز لالخصم أذير فع شكواه الى رئيس أوقاضى 
الحسكمة السكائن ن بدائرما خهية التنفيد وعلى القاضى أن إرفع الااأس لوزارة الحقانية . 


أذ لابتصور الفارحكم صدر بمد مراسسات عانية ابتدائية واستئئافية بمجردالاطلاع على الاوراق ويثيرسماع أقوال ىن نافيا 
وأدخلت قاعدة جديدة فى المادة تقطى بعدم جواز تكرار طلب الالتماس ولبذه القاعدة المقتيسة 0 ألا هل 1 
وأحكام مضبوطة .فى فقه الرافنات' الاأعلية ٠‏ 1 
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الباب الثاى 
فى الاشكال فى التنفيذ 
مادة اهم اذا حصل اشكال ق التتفيذ فبعد انخاذ الاحراءات التحفظية اذا اقئغفى الخال : 
ذلك يرفع ما كان منه متعلقا بالاجراءات الوقتية الى الحسكمة الكرئية الكائ بدائرتما ممل التنفيذ 
وما يكون متعلقا بأصل الدعوى يرفع الى امجسكمة التى أصدرت المك . 
مادة ؟ه” ‏ عل النوط بالت.فيذ عند حصول اشكال يتعلق عسألة شرعية أن محدد فى محضره 
اليوم والساعة اللذين محضمر فيهماالخصوم أمام الحسكة الشرعية لتفصل فيه ويعلنهم بذلكويرسل 
الا'وراق الىالحكة فان لم حضر رافع الاشكال اعتير الاشكال كان يكن وتفذ الم ولايقبلمنه 
بعد ذلك اشكال واحضر فصاتالسكمة ف الاشكال وصارحكمها تباثيا لايقيل الطعن لابالمعارضة 
ولابالاستئناف . 
الباب الثالك 
فالتنفيذ اأؤفت 
مادة 8ه# . التنفيذ المؤقت يسكون واجيا لكل .كم صادر بالتفقة أوأجرة الحضانةأو الرضاع 
أو الملسكن أو تسايم الصغير لامه . 
مادة وهم فى حالتى الحكم بعزل ناظر وقف اوضم ناظر اليه يجب مكرقتا اقامة ناظراو 
م ناظر آآخرالى أن يفصل فى الخصومة نهائيا ويتقرر الناظر بالطريق الشرعى . 
أ لكتاب السادس 
فى تحقيق الوفاة والورانة وف الاشبادات والنسحيل 


الاب الأول 


ف نحقيق الوناة والوراثة 
مادة ووم نحقيق الوفاة والوداثة يكون أمام قضاة الماك الجزئية على حسب الاختصاص المبين 


ى الادة م- 


وكذلك تقرر بالمادة هم جواز تقر بر غرامةعلى رافعالالتماس اذا رفض طلبهكيلا يلجأ الخصو .الى هذا الطريق تجرد النسويف 
فى التنفيذ المواقت * 
شرع التنفيق القت لبعض الااحكام لضرورة الاسراع فى تنفيذها أما مراعاة لمصلحة المحكوم له الذى يضار كثيرا بتأخير 


(سم) 
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مادة +هم ‏ على طالب تحقيق الوفاة والوراثة أن يقدم طلبا بذاك الى الحكمة الختصة ويكون 
الطليمشةملاعلى بيانتاري الو فاةوحل اقامةالمتوف وقتها وأسعاءالو رئة ول أقامعهم و لعقار ا تالتركة 1 
مادة بس على الحكة أن تطاب من جبةالادارة التحرى عما ذ كر فى المادة السابقة من ممدة 
البلدأو من هوم مقامه وبعض مشا حبااو مشايم الاأقسام والخارات وأهل قرابة التوق 58 
وجب أن تكو ن التحربات بمضاة تمن ذكروا ومصدقا على الامضاءات من جبة الا دارة . 
مادة لمهم اذا رأى القاضى أن التحربات غير كافية أو فيها مخالفة لاحقيقة حاز له أن 
استأئف التحقيق دنفسه . ش 
مادة وه عل الطالب بعد امام التحريات أن يعلنبقية الورثة (احضور أمام اللمكمة فى الميعاد 
الذى محدده لذلاك , 
ذاذا حضرواجيعا أو <ضرالبعضوأماب من ل مخضر بالصادقة أو لم يجب بشىء اصلاوجب على 
القاضى محقيق الوراثة بشهادة من يدق به ومطابقة التحربات المذكورة . 
واذا أجاب من لم يضر بالانكار وجب على الطالب أن يرفم دعواه بالطريق الشبرعى . 
ماده ٠*#_اذا‏ كانبينالورثة قاصس أو جور عليه أو غانْب قام وصية أو قيمه أو وكيله مقامه. 
مادة اس -يكونك#قيق الوناة والوراثةعبى وحه ماذ كر ححة ف خصوص الواة والوراثة مالم 
28 ميو 
لصبدر حم شرعى باخراج بعض الورثة أو ادخال اخرين . 
الناب الثانى 
مادة حب على كل محكة من احا م الشرعية ضبيط الاشبادات بجميم أنواعها وكتابةسنداها 
وتسحيلها على حسب المدون ببذه اللاحة . 
ولاموزطهذه الها أن أسجل أى أشباد و قف أو بأقرار به أو استبداله أو الادخال أو الاخراج 
أو غير ذلاك من الشروط الى نلشترط فيه الااذا كان مستوفياالشروط المنصوص عليها فاللمادة ١‏ 
“ن هذه اللامة . 
مادة «>م . ضببط الاشهادات هو كثابتها بدائر المضابط ونحررسئداتها هوكتا نه صورها 
بالأوداق المتموغة مطابقة لأصلبا ولسجيل السند أو الم هو كتابة ما به حرفيا بالسجلات 
أو حفل صورةالشمسية . 
التنفيذ بسبباطالة أجرارات الطمن فى الا"حكام كا قى الاأحكام الصادرة بالنفقة أو فى الامور المستوجبة للاستعجال أو التى مخشى 
من تأخيرها حصول ضرر مثل حالة عول ناظر ثبنت خياته ويخشى من عدم رفم يده عن الوقف أن ببدذ أمواله . فالا حوال 


ألقى هى من التوعألا ول بكرن اللفاذ المرقت فيها واجبا محكم القانون وذلك فى الا“ حكام الصادرة بالنفقاتوأجرة الرضاعة والمسكن 
والحضانة وأسليم الصغير لامه ( المواد كدللة وى 6 و رمم ) 
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ماده 54م تخد الاشبادات ف الحاكم الكلية لدى الرئيس أو من محيلها عليه من القضاة أو الكتاب 
وف الما 3 المرثيةلدى تهناتها أو من حياونها عليه من الكتاب . 

وتجوز الا تقال للأخذ الاشباد متى كان فى دائرة المحكنة . 

مادة 6م يحب أن تشمل الهررات القدعة اتسجيل خلاف البيانات الخاصة عوضوعبا جميع 
البيانات اللازمة أو المفيدة فى الدلالة على شخصيةالطرفين وتعبين العقار بالذات وعل الأأخص : 

) أ )أسعراء الطرفين وأسماء نمم وأجدادم لاباهم وكذلاك حل اقامة الطرفين : 

زب ) سان التاحية و ام ود قم الحو ض وأد قا القطم اذاكانت واردة فى قو الم فك الزمام وكدلاك 
حدود ومساحة القطع بأدق بيان مستطاع : 

وجب فىعقود الميم والبدل ذكر أصل الماسكية واسم الملاك الساى وكذاك تاريخ ودقم لسجيل 
عقده اذاكان مسحلا 
وبيع الا نقاض والاستدانة ما يئعاق بالاوقاف الأأهاية أو الخيرية ولا تقم ناظر اعليها بغير شرط 
الواقعف ولا تعرطم إلا لعل خابرة وزارةالأوقاف وودود افادمها أو دهى حمسة عشر ويا دن 
ثار ُْ الخاير 5 

مادة بحس لاجر ز مباشرة عقد زواج اليتمات القاصراتاللاتىطن مرتبات بالروزناسجه أو طن 
ماتزيد قيمته عل عشرين الف قرش الا بعد اللخابر مع مجلس حسى الجهة التابع لما محل اقامة البقيمة 
والترخبص منه بذلاك . 

ولا بجوز مباشرة عقهد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند الى ماقبل العملى بهذا القانون مالم 
تكن سن الزوجة سث عشرة سئة وسن الزوج ان عشرة سئة وقك العقد . 

مادة ١‏ تلكتب الاشبادات بالضابط المرقومة الصفحات وللحتومة م رئيس المحكة أو 
نائيه أو قاضى المحكمة از ثية وحم المحكمة المودودة ما . 

مادةةم- إعر ضالكائب تفصيل ما كته بالمضيطة من صيعة الاشباد على من بأشرهمن القضاة 
أو عل من أذن كماشرته منوم 5 

مأدةء جم 3 لعك استيفاء كتابة الصيعة وقراءتها يلضع كل من ذوى الشان والشبود أمضاعة أو 
ختمه عل المضنطة وكذا من باشر الصيغة وكائب الاشهاد. 


فشكل سكم صادر بها يكون واجب النفاذ ولولم ينص على ذلك فى الحنكم 

أما قاعدةاجازة النفاذااؤقت فى التوع ااثاتى نقد نص عاببا صراحة فى المادتين بوم و وال وهى جوازية لارجوية متروكة 
لتقدير القامضى فى كل حالة حسب ظروفها ٠‏ والجدبد قى هذا التعديل تقبيدمعالتى الاستعجال أوخشية احتمالضرر من التأخير 
وعلى القاضى أن بين اذن فى كل حالة السبب الذى استوجب تقر ير انفاذ المؤقت ٠‏ 

وقد قرر فى باب الاستئناف جواز استئتاف القرار الصادر بالنفاذ لاؤقت أو برتضه ( المادة م." ) وأوجب الفصل فيهذا 
الامسنئناف على وجه الاستعجال ( المادة مم ) 
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مادة الام سعضى جميع السئدات الشرعية وصورها الى تكتب باللأوراق المتموغة وصور 
الاحكام بامضاء رئيس المحكمة ونم تمه الذاتى ف الام السكايةوف الحام الجزئية تعضى وم 
من قاضيها وف جميع الاحوال تمضى من الكاتب ونم م المحكمة 9 
مادة «بإم - عند يهاي ةالعمل ىكل مضبطة وسحل يقدم الىرئيس الحكمة الكلية والىالقاضى 
فى الحا > المز ثيةليكتبعليهمايفيد:بايةالعمل فيه الى ذلاك الموضوع ويضعامضاءه وختمهعلمايسكتبه 
مادة عنام على السكمة التى مدر بها الاشهاد أن تؤشر عقتضاه على سحل العقار وان كان 
مسجلا جهة أخرى فعليها اشعارها بذلاك لاجراء ما ذكر وعلى كل حال على الحسكمة التى صسدر بها 
الاشهاد ان ترسل ماخصه الى المحكمة الكائن بدأثر. 8 العقار لتسحيل ٠.‏ 
مادة ع لام على الممسكمة التى صدر بها الاشهاد أن مخطر وزارة ألاوقاف ف المالة التىلا يكون 
العقار الصادر به الاشباد ححة شرعية شاهدة علكيته 
احكام عبومية 
مادة هلا _. القضاة منوعون من سماع الدعو والى مضى عايها جمس عشرة سنةمم تمكن المدعى 
من دفعها وعدم العذر الشرعى له وعدم اقامتها الا فى الارث والوقف فانه لاعنع من معاعباالاإعد 
ثلاث وثلائيزسنة مم القسكن وعدم العذرالشرعى وهذا كلهمع الاتكارناحق فى تلاك اللمدة . 
مادة </اس ‏ أتمال النواب أومن يقوممقامهوفيا متعاق بالافتاء تكو زقاصرةعل افتاءالحا ؟ الأهلية 
والحكومة والافراد فغيرالقضايا النظودة أمامامحاىالشرعية وليست الحا 1 متبلذة متوى أباكانت 
مادة بابام ‏ لايجوز طلب أحد من رؤساء الحاى أو نواممأوقضاتها الى جبة منجبات الادارة 
الااذا رخصت وزارة المقانية بذاك . 
مادة لإا مجشمع قضأة كل محكة بهيثة جميعة ممومية فى. شهر أكتوبر من كل سنة لتوزيم 
الاأعمال فيها وف الحاكم المرئية التابعة ا وتحديد. عدد الجاسات وبيان ايامها فى كل أسبوع . 
وتطع الجعية العمومية ذلك قرارا يرسل الى وزارة الحقانية للتصديق عليه . 
مادة ولا تراعى! حكامالقانو نالمالى ونعايات وزارة الماليةفيايتعاق بالا" عمال الم بيةيانحا؟ اأشرعية 
مادة ٠.منم ‏ أعمال التفتيش ف الما الششرعية تقرر فى لاحة خصوصية بقرار من وزبراْقانية 
مادة ١‏ يضع وزبر الحقانية لاحة للاجراءاتالداخليةبالمحا ك الشرعية . 
ويتخذ كافة الاجراءا تاللازمة لتنفيذ هذه اللاحة ويضع لانحة بيبيان الاجر اءاتوالضوابطالق 
تحب ع اعامهاق تنفوذ أحكام المحاق الشرعية . 1 
وكذلك للضع لانحة بدا شر وطالتعيينفى وظائف المادو نين واختصاصامم وعددم وجميمما تعلق بم 
فى تحفيق الوقاة والوراثة 
كانت هذه المواد تمظر بالمحام الجر ئية والمحأكم الابتدائية على حسب الاختصاص المين فى المادئين ( 5090 ) مرف 
الاتحةالقدعة . فرؤى أن يقصر نظرها على المحاكم الجرية , 
فى الاشرادات والتسجيل 
عدلنظام التسجل عابوافق قاقونالتسجيلرقم 18 سنة 7و1 والتعليمات الصادرة بأ للحا 5 الشرعية فى ب أكتو برستقهمو .؟ 
القاهرة فى ٠١‏ مابو سنة ١918‏ وزير الحقانيه على ماهر 
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فى ولابة القضاء للمجالس الملية قبل اعتاد لا تحتب| )١(‏ 


نشرت علة الحاماة فىعددها الثامن منالسنة الثالثة عشرحكا أصدرته حكمة مصر الابتدائية 
الاأهلية خالف أحكاماً أذ قردان ليس واس ملى طائفة الاقياط الكاثوليك دق الولاية فى القضاء 
أصلا قبل اعتهادلائحته . وفانهاانولايته مصدرها الا مرالكريم الصادر من المعية السئية الىنظارة 
الداخلية بتاريخ 4؟ ذى القعدة سنة م١٠١‏ ( ١و‏ يوليه سنة 1م81 ) 

ولايضاح احكام الأمس اك رمهذا لا ثرى بدامن الرجوع الوأصل المقوق الطائفية والامتيازات 
الملية فينبئنا التاريخ أنهعقب دخول جلالة السلطان عمد خان الثاتى القسطتطينية فأككا فى منتصيف 
القرن الحامس عشر ثعل رعاياه منروم وأرمن واسرائيليين إسامى عنايته اذ ترك لهمولارية البطرريك 
7 الحاخام فى القضاء المدنى و الجنائى وفى مواد أحوالهم الشخصية با ثمات أحكام الشرلعة الغراء 
وألفقه الاسلامى سائر رطاياه 

وان دلت عناية جلالته على قصد ذاغاندل على نبيل عاطفة غابت ع نكثير مندول أوربا وهىقى 
أوجمجدها فلم قتف أثر هفى رحابة الصدر وكبير التسامح ويل 1 فر لما على الاأخص يعظيم الا'سف 
تلك الحن والاضطهادات التى حفظها التاريخ لبعض رجال جيش الملك لويس الرايم عثر حتى 
اصيعها بطاليم خاص وعرفبا بأسم 5و ولما حل القرن التاسم عشر وكأن حافلا 
بالاصلاحات فىنواحى المياة العملية والعامية لى سلاطين الدولة العهانية نداء عصرم وأقدموا على 
ترتيب نظام قضائى ينظر فىالمواد المدنية والجنائية والتجارية والاحريةوسنوا قوانينها على نسققوانين 


فرأساعلى الاخص وأصبحت أ-كامالشرع الشريف تنطيقعلىمواد الإحوال الشخصية 6اقتصرت 
ولاية البطرريك والهاخام على الاأحوال الشخصية المتعلقة يجماءاتهم وقد جاء هذا الاصلاح تنفيذا 
لاحكام املخط البمابوتى الذى تلى فىكاخانة يوم م نوشير سنة وسم1 والمط البمابونى الصادر 
١4‏ فيراير سئة ١8665‏ 

ول يكن قد جف بعد مداد الخط اطايونى الاأخير حتى إلمقد مؤكر باريس فى 88 فبراير من 
السئة نفسها فسحل فيه مندوب خلالة السلطان ان حلالته قد تفضل باصدار قرمان فايته إصلاح 
وتحسين أدوال رعاياه بقطع النظرعن إختلافهمق الد بن واط+نسية وتلق! كر مطالعة هدا الئرمان 
وأثيته فى المادة التاسعة من معاهدة باريس التى توقعت فى يوم ٠م‏ وارس سئة 161 

وتكررت هذه المطالعة فى معاهدة برلين لسنة 141/8 

ولا يفوتنا وحن فى هذا المقام أن نسحل ما ورد فى الفقرة الثالثة عشرمن المذكرة التى أرسلها - 
وزير خارجية الا'ستانة لاسفراء عند تبليخهم الخط المي ونى الذى نحن بصدده فقدورد فيها مايأنى:- 
«... وفيا لص بالدماوى المتعلقة بالشر ام الديئيسة والتى هى سيب نوعبالاهم إلا ه 
2 المسبحيين فيها ينم فأن هذه الدعاوى لصير تقدعها ما هو متبع سابقاً أمامالسلطة الملية 0 
وتخالفه وسخشره فى العدد القادم ٠‏ 
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ا مسيم 
وتأبدت السلطة اللية هذه صراحة فى لاتحة 154 بترتيب محسكة القضاء العليا وفى قانون 
الولايات وتشكرر تأبيدها بالنشورات السامية الصادرة فى 18:8 (1891 ) وأخيرا صدرالا *ر 
الكرم من العية السنية إلى نظارة الداخلية بتاريخ ١س‏ وليه سنة 1١851‏ إقضى بان الآ كام 
الممصوص عنها بالمنشوراتالسابقة يجب ان تسكون عآءةومنطيقة على جميعالطو ايف غير الاسلامية 
واعتبارها دستوراً العمل به 
م 
والاتن وقد أتينا على الفرمانات والتحريات السامية والأوام الخدبوية فعلى ضوءها نقدم 
على مناقشة أسباب هذا الحم الورتحمي ف الكدليل الا" ىت 
أولا  :‏ ان إنشاء انجالس الماية برجم إلىالقرمان العالى الصادر فى سنة 1885 . 
ثانياً ان هذا الفرمان أشار إلى هذه الجالس وتشكيلبا فى قوله «وتشكل فى البطركخانات 
عنها إلى باينا العالى» 1 5 
لنا... أنالكومة وهىصاحبة الولاية العامةعلى جميع المصربين جب لطا الاأشراف على الطيئا ت 
صاحبة الولاية الخامبة فيجب أل يقدم اليها لاشحة تشكيل وإجراءات التقاغى أمامها لاأقرارها وإلا 
فو لايتما لصبح معدوق مه 7 
قأما القول بأن اثشاء الجالس الملية يرجم إلى فرمان سنة 1855 نخطا تاريخى إذ ثابثت من 
النبذة امتقدمة أن الامتيازات الللية ترجم إلمماقبل الفح العماتى ش 
و إماأنه نص إلى ضرو رة تشكيلبا بار اذة شاهانيةنغطاً و قعت الحكة فية عند تقلباللعيا ر ّ الو اردة 
هذا الغرمان والمقصود منها أن تتتكل البطركخانات من أعضائها لجنة لمراجعة امتيازاتها للوصدول 
إلى إصلاحيا حتى تتمشى مع دوح العصر عل أن تكون مذاكرة الاحئة فىإصلاحما عصادقة المئاب 
العالى ونحث نظارة الياب العالى 
وعلى ذلاىك مصادقة المناب العالى واقم فىمذ أكرة الاحنة فىإصلاح الامتيازات الطائفيةذلك الاصلاح 
الذى يحوب التصديق عليه من الباب العالى 
ول ببأت الفرمان علذكر اشراف الجناب العالى عل الجالس الملية ولا على تصديق الباب العالى 
عل لشكيلها قاطبة 
والنص العرلى للغرمان صريح فذلك وأ كثرصراحة مئه الن ص الفر نسىىالرمعى الصادرمن الياب 
العا إلى الدول الممثلة مقر باديس )١( ٠‏ 
)0 والنص الفرنسى للفرمان ص5وم؟ قوالاى بعد 
م0151 0مه 5ع1م دع امه 0 نه عممعلؤوعك فقاستمعصسصمهء عتوقطن) 
تامام عمس05 كنتامعصم ع1 ععتكو عع رؤعدط أد[مف صن خصمك ,عدمة) وععد 
-وامغمم2 عمتشقط قم ععسة مرعلمعمهم عل ,معد صمد دومهل عمط 20 عغصعه1 
55 ع0 معضسوعي "1 3 رعاعمم عمتاطس5 12 ع0 عءم ص [لأع5005 13 كنامة أع دم 


عتصتاطنة هط ةق عتاغع سمه عع م#منسووال يكل نع ممع كام نه وفغلمتصصما 
.65 هل أء وعمغلصه! دعل مننع0هم ع1 عدم كممؤوئتعت كعصمم)تمم وع1 مم 
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وأما ان المتكومة هى صاحبة الولاية العامة فلها الاشراف عل البيكات صاحمة الولايات الخاصمة 
اص مقرر ومعترف + ولا بحتمل مجادلة فان صدر أ بتنظ يم انجالس الملية قأمص حترم وان : 
يصدر فال لا يقتضيه قواعد العدل والانصاف )١(‏ و 3 بفوتنا الاشارة, الى ان ما نظمته 
المكومة للطوائف الثلاث ( الاقباطالارثوذ كس والاتجيلين الوطنيين والادمن الكاثوليك ) كان 
متعلتا بالاختصاصات الادارية الخاصة بادارة أحوال الطائفة كادارة الأوقاف والمدارس والكنائس 
( قانون 1488 وععحك وه150 ) 
أما الاختصاص القضاائق ذمهد اكتف قانون التنظيم على النص بأن المجلس عتص بالنظر فى مواد 
الاأحوال الخصية/ مخر جهذا التتنظيمءن المسطر فى الخخط الممايوتى واأخشورات المفسرة له(؟) 
وأما اجرا آت هذا المجاس وطرق الطعن فى أحكامه فقد إلتبس الا مرعلى الحككة اذ لم يكن 
لظمبةااكومة وقد طلبث فى سنة من حميع الطوائف وضع لوائح داخلية تنظ اجر انها 
وتقدمها لاعنمادها . وقدمتها معظم الطوائف لس وعشرين سنة مضت . ول لم التصديق الا عل 
اثنين منها وذلك فى سنة 1415 للاتيلين وفى سنة ١9٠.‏ للاقماط الارثوذ كس بقراراتوزارية 
فاأنتيجة الطبيعية لما تقدم جميعه اذابطركخاناتأن تتمتع بهذه السلطةالقضائية فىموادالا حوال 
الشخصية ولولم يصدر أعسعال بسن لاحة أساسية لما لان الحقوق الطائفية والامتيازات العامية 
الموجودة من قبل الفتتح تفررت من بعده بغرمانات شاهائية ونحربات سامية وأ كرحم من 
المعبة السنية فى سنة 1851١‏ وقانون سئة 1916 . 
بهذا قضت محكتا الاستئناف الاهلية والحتاطة من دوائرها الختلفة (م) 
على أن أقضية الاأحوال الشخية لغير المسامين كان موضع عناية السكومة فى العبد الحالى . 
فعند مازالت السيادة العثانية عن القطر . صدر القانون الرقم 8 لسنة ١916‏ باقراد || إساطات 
القضائية الاستثنائية الى حين صدو ر قانوز ن آخر ٠‏ 


(١)وفى‏ الواقع فأن مجلس مل طائفة الا”قباط الكاثوليك يطبق أحكام الشريعة الاسلامية لامها القائون العام الاما كان منها 
مغاير! لناموس الدين الكاثوليكى 
0( نص الخط البمابوق لستة 1هم١‏ 
12 كتناهو عذعدام هتاء5 20165 0تاصحصمء 5ع علا همدع ممغدموأمتصلة بآ 
5 عممتاعقطء ع0 ملعو ع1[ فصمل عأعتمط عؤ[طضعذقجد عمتخل عل نوع ع انيه 
.م2 كعل عمد معوميعاء مل وء«طصعم 5ع1 أمسقدم 15 ةمنتصصسمه 85 لل 
(م) ١‏ أحكام عتكمة الاستئناف الا'هاية 
١‏ فبراير سنة .9و١‏ المجموعة الرسمية لسنة مهو رقم وم والحاماة الاثولى صميفة م١‏ و 9 فبرابر سئة #بإو١‏ المجموعة 
الرسمية لسنة «ب#و١‏ رقم هم وانحاماة الثالثة صحيفة 594 و إر؟ بونيه سنة غمو١‏ المجموعة الرسمية لممنة 196 رقم وم 
وأيدت لاأسباءهما المكين الصادر ين بتار بخ ول يوليه سنة .#وا وه؟ ينابر سنة إب8و1 المجموعة الرسميةلستة #مو١‏ رقمه؛ 
ب - مجلس حسى مصر فى ه سبتمير سته 99# مجموءة منة وب«و1 رقم عم والحاماة الرابمة صحيفة هل فى معنى الحم الذى 
علةنا عليه عقالنا مذاغكه الاستثناف الاهليه فى عؤ يوليه سنه .وا الجموعة الرسية سئة 1.4 صيفة ١غ‏ وقد رجعت عله 
بأحكامها المديدة المبينة فى الفقرة السابقة والمجلس الحسى العالى تاريخ و ينأير سنة مول ١‏ المجموعة أسنة “9و١‏ رقم ١٠‏ 
ومن الحيئة نفسبا بتاريخ 5 ينا رسنة و١‏ الحاماة الينه الخاسة صينة وم 
ج - أما قضا. الحاى الختلطة فعديدة ومتفقة قدعها وحديثها على تأبيد الميدأ الذى شرحناه ( تراجع المجموعات الدرر ية. العشرية 
الأربة لبة شري والقاء اتخناط ) 3 


١4‏ العددالتاسع القسم الثالك المئة الرأبعة عشرةٌ 


وق سئة 4مؤؤا استقر رأى طْنة الامتيازات عل الاحتفاظ عواد الزواج والطاعة والفراق 

والطلاق و الضانة لمحا 1 الطائفية 

وفى سنة ١1991 199٠.‏ رأت اللحنة التحضيرية لدرسمشروع جبات الاختصاصالطوائف 

. غير الاسلامية ان حالة البلاد لاتسممح بوضع قانون واحد فى الا“حوال الشخصية يع الاهالىيدو ن 

النظر إلى أديانهم وطوائفهم وأشارت بوضم قواعد عامة لكل جبة منها كنع التلاعب بقواعد 
الاختصاص بواسطة تغيير المذاهب وامجاد هيئة عليا الفصل فيا يجب تفضيله عند التنفيك مهن 
الاحكام النبائية المتنائضة الى قد نصدر رغم تلك القواعد , 

فكان من نقيحة المماحث هذه أن أنشآت وزارة المقانية هيئة عرفية فىداخلها سمتبالجئة تنازع 
الاختصاص تبدى رأيهالاوزير فى تنفيذ الاحكام المتناقصة . ش 

وف أوائل سنة 5 وضع أحد حضرات القضاة الشرعيين من إدارةالتفتش الشرعى 
الوزارة عطالعة زملائه بالادادة المذكورة تقريراً جاء فيه ان ليع البطركخانات فى مصر سلطة 
الح سواء من صدر قانون بتنظم مجلسه ومن لم يصدر له . وأبان بالدقة المواد والاأحوال التى 
تكون الحا الشرعية فيها مختصة بالك بالنسبة لغير السامين . . 

وكانمن ١‏ نار هذا التقريرأن أصدرتالوذارة إلى الحم الشرعية منشورا بتاريخ هاينايرسنة 
0ه يبين طا بأنها غير مختصة بنظر قضايا الحصوم المتحدى المذهب من غير المسامين فىغير قضايا 
الميراث )١(‏ وبأنه جب عليها أن تقرر عدم اختصاصها متى دف أمامها بذاك . 

وف اول سبتمبر سنة مجه تشكات لجنة للاشتغال بتحضير مشروع قانون ببيان اختصاص 
البطركخانات وتوحيسده والفصل فها يكون النظر فيه خاصا بها ومايكون خاصا بالحام الشرعية 
واللجالس المسبية . 

رفعت اللجنة تقر برهاو أرفقت معه مشر وعا كاملالا ملاح الجالس المسبية وتوحيدالقضاء فىمسائل 
الوصابا علىالقصصر والقامة (؟) ووضعت مشروعا بتنظيم اختصاص أقضية الاحوالالشخصية لغير 
المسامين ولمنع مأيقمفها بيتهاأوفما بينهاوبين الحم الشر عية من تنازع فى القوانين وفى الاختصاص مم 
لشكيل هيكة افصل فى مثل هذا التنازع . 

وفى يوليه سنة 191 تشكلت لنة لامادة بح ثأقضية الا'حوال الشخصية لغير المسامين وقد 
اجتمم لدموامن الوثائق والمعلومات التار مخيةوالدينية والقانوئية والاأجتماعية مال تمع لدى سواها . 

ومازالت امحاتها نحت نظر وذارة القانية التى ترجو لها كلتوفيق (ع) 

الياس رفاثيل عياثى 
النائب بقسم قضايا وزارة المالية 
من كتاب مرشد الحيران والمادة .ه من القاتون المدتى ( من مقال الاستاذ عزيز حاتى بك الحامى المحاماة السا بماصميفة غغو) 
() وأصبح قانونا ( أكتوبر سنة ونه ) ولنا فيه بحت نشرته مجلة المحاماة السنة السادسة صحيفة مع , 


(0) نذكر لتاريخ أن الجمهور بة التركية وحدت احكامالا' حو الالشخصية بماستته فى قانونها المدتى الصادر تاريخ بوم فيراير 
هنة ١980‏ نقلا عن قانون ولابة نيوشاتل من أعبال مريسرا 


السئ الال عشْرة 


العدد العاشر 


لو أن ببنى ف بين الناس شعرة ماا نقطءعت 
أبدا : كنث إذا مدوها أَرَحيمم! و إذا أرخوها 
مددتها ا (معاوية) 

قال معاوية لعمرو بن العاص : ما أب 
الأشياء؟ قال : غلبة من لاحق ل ذا المق على 


وليه سنة و١‏ 


8 طائع» عستصصم نوع متاعلم ممع 12 
1 015 +مع55155وم0لع أتال د5عتمع 
+24215568م قكأتلو/غ0 5ع1 كتاهغ زواع زطه 


08 5ع136م د5عاتتقط وعء قمقل عغلمين 


حيققه . قال معاوية : أب من ذلك أن بعطلى 8 مه قعومطء دعملماممس ه15 
من لاحق له ماليس له بق من غير غلبة . ال 56 مامه ع0 جنع 
( معاوية) (دماعمة*]) 


بع مكار ات سواء لانت ناص بكر هلز أ وبالدد ةنسل إعذواهد«ادارة جل المعاماة ونح برها 0 


بشارع الذائ رفم 5 


مطبع؛ تجتازى القامرؤ 
تلبفون دم ١‏ وه 


و٠6‎ 


هذا العدد العاشر تتم السنة الرابعة عشرةللمجلة 
وقد نشرنا فى القسم الول من هذا العدد الا حكام الآنية 
3 أحكام صادرة من كه النقض والابرام المدنية 
3 أحكام « « «١ «١‏ د الجنائية 
وقد 0 هذه الاحكام كا امتاد حطضرة #ود أفندى مر بكري عحكة النقض باشراف 
حضرة صاحب العزة الاستاذ حامد بك فبعى المستشار مها الذى تولى م اجعتها 
ونشرنا فى القسم الثاى 
أحكام صادرة من عكة اسقناف مصر الاهلية 
أحكام و « انحاكم الكلية 
حكمين صادرين من القضاء المستعجل 
أحكام صادرة من انحاكم الجزئة 
مو م «محكمة الاستئناف الختلطة 


حر الع جمد مهم حر 


كانشرنا فوالقسم الثالث التشزيعى القانونرقم ٠+‏ لممئة مور الخاص بتخفيض الايجارات 
اازراعية عن سنة ١مو؟‏ - ##موو الوراعية 


اغب اسلثرر -- قر صيرى ابوعلم 


العر دالعاسر 


السمرائرالعرغدّيرة 


و بول 
"| مو 1 -: ١4‏ 


شع )+ سا ذا ا هج ثره ادن أعع ١‏ لطر 
20 
3 6ب ايأ + 2م سه ع ل ال ١‏ 


برئاسة حضرة صاحب السعادة عيك العزيز فبعى باشأ رئاس الكمة و وو حضرات 


أصحاب العزة مآد وضية بك وعد فبمى سن بكو امد فبعى بكوحمد ثور بك مستشارين 


وحضور الاستاذ سليمان مجك افادى رئاس ثيأبة الاسقناف 


من 
5 إبريل سنة ١54‏ 
شرا. الحقوق المتازع فيها . تجرعه على ركلا, الثيابة ٠‏ ممنى 
كونالحقمتنازعافيه . رقابة حكرةالنقض (مإهبإمدق) 
الممادىء القانونية 
١-إن‏ المادة بوه ؟ من القانون المدنى الت 
تحرم على اللقضاةو غيرهم شراء الحقوقالمتنازع 
فهاع تفيدعبارتهااشتراط أن يكو نالتنازع على 
الحق المبيع قائما بالفعل وقت الشراء ومعروفاً 
لمشترى , سوأء أكانمطر وحاعلىالقضاءأوم 
يطرح بعد وإذن فلا يكى لابطال البيع أن 
يكو نالحق المبيع قابلا للنزاعوءتملاأن ترفع 
إشانه دعوى . 
؟ - إنعكمةالموضوعءإذتفصل ف وصف 
كون الوقائع التى أثبتتها وقدرتهامؤديةأو غير 
مؤدبة الىاعتبار الح ق الم متنازعا فيه , إيا 
تفص ل فمس أ ًلةقانو نيةهى توافرر .كنم ن الأركان 
القانونية لحك المادة بنه؟ من القانونالمدتى أو 
عدم توافرهو إذنفانعملبافى هذا خاضعلرقابة 
يحكية النقض 


امير 

« من حيث ان الأسباب الى بنى عليها هذا 
الطعن نتلخص ف أن ممكمة الاستناف لاقضت 
ببطلانالتحويللتفض للطاعن بط لبان الاحتياطية 
ضد الغامن ولم نمك فى موضوع الدعوى 
وهذا تنص ف الك يوجبتقضه ‏ وأنالحكة 
المذكورة بنت القضاء ببطلان التحويل على حم 
المادة /اه؟ من القانونالمدى مع أنشروط الادة 
المذكورة لا تنطبق عل الهوالة الصادرةالطاعن 
لاأنها قد ممدرت فى وقت لم يكن فيه أزاع على 
الحق فى ذاته ولا احتمالقيام تزاع بشأنه والطاعن 
لم يقبل الموالة الا بعد أن رضى.هاا دين كتابة 
وأن الطاعن كان وكيلا لثيابة السنيلاوين الحزئية 
والازاع الذى وجد بعد الحوالة من اختصاص 
محكمة النصورة الكلية فبو ليس من اختصاص 
المحكة الى بؤدىالمشثرى وظيفته فيها ‏ وجمل 
الطعن فى هذا الحم أنه اخطأ فى تفسير المادة 
باه؟ من القانون المدلى وفى تطبيقها . 

« ومن حيث انه يبينمن الاطلاع على ال-م 
المطعون فيدان #كة الاستئناف اعتيرتحوالة 


4م العدد العاشر 


القسم الآول 


الدن الميادرة للطاعن هذه الدعرى منقبيل 
بيع المقوق المتنازع فيها وأنها وقعت باطلة طبقا 
ثامادة /اه؟ منالقانو ن المدتى وقد بنتقوها 
بأزهذا| الح قالمبيع متئاز ععلى فيه أمر بن (الأو ل( 
ان المدي نكان عند حصول الموالة متأخرا فى 
سداد بعض الا"قساط وان عدم مطالية البائع 
له سداد باق الاأقساط تمس بالشرط الخاص 
بذلك منشأنه أن مجعل هذا المشترى يعتقد ان 
بائمه تنازل عماله من الاق فى تتقاضى كامل الكن 
القسط عند التأخر فى دفم أى قسط وأن يعتير 
الشرط المتضمن ل قالبائم فىهذاشرطا تهديديا 
فقط وان بنازع فيه اذا ماطولب بسداد باق 
الاقساطدفعة واحدة و(الثانى) _ان المقدارالمبيع 
لم ينقل تسكليفه كله الى المشترى وان البائم يعلم 
ذلك وان عدم ثقل التكليف من الامور الى 
على عدمملكية البائم وقدكان مني حق ا مشترى 
أن يدخل فى نزاع جدى (إسببعدم تقل تكليف. 
#يم المقدار المبيع الى إسىه 

« ومن حيث انسكة الاسثئنافق تفسيرها 
لامادة لاه؟ من القانون المدنى قالت فى حكمها 
فيها يختص بأحد اركائها « أن يكون المبيع حا 
متنازعا فيه »انه لايشترط ان يكون الحق المبيم 
»وطبوع دعري مر فوعة فعلا أمام القضاء «بل 
يكنىأن يكون هذا قابلاللتزاع ويحتمل ان ترفم 
بشأنه دعوي 2 

2 ومن حيث أذعمارة الادةالمدكورة ثفيك 
نكب انيكو (الحق المبيع «متنازعافيهبالفعلوقت 
اأشراء تنازعأ معروفا للمشترى »سواء ] كانهذا 
الثازع مطر و حاعل القضاءو قت الشر ماهو ظاهر 
نص المادة ام كانقائها بالفعل وان لم ترفم بشأنه 
ان يكون المق المبيع قابلاللتزاع ومحتملا انثرفم 


بشأنهدعوى. فأن هذا القول يصدق علكلحق 
خال عن النزاع فى الال ولسكن يجوز ان يكون 
محل نزاع فى المستقبل . ولاشك ان القاون 
لابريد ذلك . 
« ومن حيث انحقيقة الواقع فمسألةهذا 
التحوول سب مار خذ من تمس الم المطعون 
فيه ومن المستندات المقدمة من الطاعنوالتى 
لاخلاف فدلا لهاهى ان التحويل الصادر للطاعن 
قدت برضاءالمديوقبولهكتابةفى يومصدوره تحت 
عيارةصلب التدوي ل الذى ورد فى نهايته؛«وذلك 
بحسب شر وطوقيودالءققدالمذكور» و يبدالمدين 
وقت قبولهمالشيرالل وجود نزاعأوا<مالوجودتزاع 
سواءمن جبةدفم باق الون سب اشتراطات العقد 
الثى قبلباصر احة(وقيوله اياها يفيدانها اصببحت 
لصلحة الخال ومن حقوقه )أومنجرةمسألة عدم 
نقل تكليف المزء الذى ل ينتقل تكليفه وى 
مسألة معروفة لهمن قبل قبولهالتحويل وقد أقفل 
باب النزاع فيها فروجهه بالاقراد الذى قدم لحكمة 
الاسئناف من زوحة احمد بك يوسف بأنها لا 
تنازع المتولى حمدالشرباصى فىملكيتهللا طيان 
المشتراة من زوجها بموجب العقد المؤرخ مم 
ابريلسنه ونوا وا(القدر المذكورهومنملك 
البائع لامن ملكها ولموسبقهًا ومع يدهاعلشىء 
منه وأما ازاء ادمائه وجودجزعمن هذهالاطيان 
فى تكليفها توافقعل نقل تكليفه من اتا لامعه , 
« ومن حيثانٍ قبول المد.نللتحويل مهذا 
الشكل وعدم احتفاظه فيه بأى حق معناه 
الصريح ان المق الحول لم يسكن متنازعا فيه . 
ولو فرض وان المدين كان يضمر نزاما ما فى 
المعتقبل فأنه غير ظاهر أن الول اليه كان يدرك 
أن السند قابلطهذا التراع المستقبل ومتىكا نالا مر 
كذيك امتنع القول بأن الطاعن اشترى هذا 


العدد العاثر 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 4١١‏ 


الحق عالما بما فيه من نزاع وقت الشراء م) امتنع 
( مسب التفسير الصحيح للمادة/اه؟من القانون 
المدنى ) أن يكون للازاع الذى استحدث فيا 
بعد وأشارت أليه الحمكة فى حكها ‏ أى تأثير 
قانونى فىضة الهوالة على أنالو اقم ان الاعتبار 
الأول الذىاعتمدت عليه محكمة الاستثناف فى 
القول بوجود نزاع فىالحق عند مشتراه أساسه 
قىء من التتجاوز ى وضع مقدمات لامحتملها 
المقامم استنتاج نتائج منها .6ل نالاعتبارالثاتى 
المتعلق بنقل التكليف بعيد عن الانتاج فىهذأ 
المبدد إذ الظاهران المتعاقدين لمعلا له أية 
أحمية ولاشأن عند التحويل هليل انه بمجرد 
انشاء المدين انحدثت اليز اع فيه قك أوكفه 
الطاعن بتقدعه الدليلعل أنهذا الأزاع لاأساس 
لدوأن أحدالم بنازعه ولاينازعه فى تقل التكليف. 
أما ما قديقال من أن مسألةكون المق المبيع 
متنازعا فيهأملا هىمسألة موضوعية يتعين على 
حكة النتقض قبول ماتقرره فيها حكة الموضوع 
فانهذا القول لاقيد محكة النقض لان محكة 
الموضوع اذتفصل فى وصف كون الو قائم الى 
أشتتها وقّدرتها مؤدية أوغير هؤدية الى اعشيار 
الحق المبيع متنازعافيه اماتفصل فىمسألة قالونية 
هى توفر ركن من الاركان القائونية ل المادة 
/اه؟ من القانون المدتى أو عدم توافره وعملها 
فىهذا خاضع رقالة محكة النقض بغير شك . 
د وحيث ازماذكر كنى لقبولالطعن ونقض 
الح بغير حاجة الىالكلامع لباق أوجهالطءن . 
« وحيث|ازالدعوىصالة لاحم فى موضوعها 
ذترى الى_كة ١‏ فيه . 
(طمن أحد عبد اللطيفقنديل افتدى وجضرعته الا'ستاذ عبد 


الرحمن الرافعى بك ضدد الشبخ متولى محمد الشرياصى رقم 47 
سنة لاق -) 


١/١ 
ابريل سنة عسوا‎ 
. طعن , معنى كون السيب جديداً‎ -١ 
[نكار التوقيع بالتممم‎ ٠ م حجية الا“وراقالعرفية .مناطم!‎ 


الاعتراف بصحة إصمته . لايحوز الطمن ف التوقيع 
بعدالاعتراف بالك" . سييله ‏ (المادة «رم مرافعات) 

الميادىء القانونية 

١‏ - كلق لاعتبار السببالمببى عليه ااطعن 
غير جديد ولقبوله أمام محكمة|انق ض أن يكون 
قد عرضه صاحبه على محكية الاستئناف وأو 
بصبنة عامة 

؟- سيب الطعن إذا كان قوامه البحت 
قاعدةقانونية كانتقائمة فى الخصومةو تعرضت 
لها محكة الاسقناف فيحثت بعض نواحها 
نفالفت فبها - محكمة الدرجة الأولى الذى 
طلب الطاعن تأبيده لاسبابه » فبذًا السهب 
لايعتير جديدا 

م إنالقانونالمصرىأقام حجية الأوراق 
الع فية عل شهادةذات الامضاء أو الم الموقع 
بدعليها . فُتّىاءترف الخصم الذى تشبد عليه 
الورقة بأنالامضاء أوالم الموقع بهعلى تلك 
الورقة هو إمضاره أوختمه أومتىثبت ذلك 
بعد الا نكار ‏ بالدلي ل الذى يقدمهالمتمسك 
بالورقة فلا يطلبمنهذا المتمسك أى دليل 
آخر لاعتهادصمة الورقة وإمكا ناعتبارهاحجة 
مافيياعلى خصمهصاحب الامضاءأوالحتم ولا 
يستطيع هذا الخصم التنصلعاتشيتهعليه الورقة 
إلاإذا بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح 
أوختمههذ | الصحيح إلى الو رقة التىعليم|التوقيع 
و أقام الدليلعلصمة ماردعيه منذلكذان هذه 


“اع العدد العاشر 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة 


هى منه دعوى تزوير بحتة يب أن يسار فيا 
بطر يقبا القانوق ذلك بأن القائون لا يعرف 
انكار التوقيع الم بل لا بعر ف إلا انكار 
بصمة التم . ولآن المادة .بام من قانون 
المرافعات إذأ جازت للمحك ةماع شرادةالشرود 
على حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على 
الورقة المقتضى تحقيقها لاترمى إلا إلى إثبات 
الامضاءأواخم المدكورةبصمته . وهذاظاهر 


منمقارنة موادذلك الياب بعضبا ببعض ومن 


أنالشارع قدنقل حكهذهالمادة إلى المادة ١١‏ 
من قانوتى الما ََ الشرعية الصادر ين فى سنة 
و سنة ومو؟ بالنص الا فى : 
« وإذالمتتيسر المضاهاةأوم يكن للمتمسك 
دليل آخر جاز اثيات الامضاء أو الختم عند 
الانكار بشبادةمن عابنو| الثم ففحالة التو قبع 
على السند بامضائه أو ختمه » فدل .هذا النص 
الصر بعلل أنالمادة "٠‏ لاترمى الاإلىاثنات 
الامضاء المنكور أو الحم المدكورة بصمته 
لا الى اثبات التوقيع بعد الاعتراف بالل ١7‏ 
- اذا حكيت المحكة ففدعوىأ نكر فيبا 
الخنم والتوفيع به بعدم صمة الورقة وبرفض 
موضوع الدعوى ونقضت حك ةالنقض هذا 
الحم لخالفته القانون , اعتباراً أن الم صم 
لاعتراف المذكر بصحة بصمته ؛ ورأت إذاك 
أن دعورى الانكا رصا حة وده اللفصل فيا 8 
كان لهاأن تحكفيبابصحة الورقةوتحي ل الدعوى 
الأصلية إلى محكمة الو ضوع الحك فبهامن جد 5 


(1) تقضت الحكة بمذا الرأىماسب ققرت الدوائر الممدمرة” " 


محكة استتنافمصرا لاعلية فيحكاالصادرفى ؛ مابوسنة دوو 
التحاماة 9 نتم غنإه والمجبوعة الرسية قم 


المخكر ا 


«من حيث ازمينى الطعن ان محكمة الاستعئناف 
قد أعتيرث ما كان من ورثة الأرحوم تمد يك 
خلوصى من اقراد بأن بصمة اللتم لوقع به على 
الورقتين المؤرختين فى ه* ينابر سنة /15951 و 
5 مارس سنة 1551 هى لصمة خثم مورثة 
مورتهو الست سكيئه هام خليل ومن ادعاء بأن 
هذه السيدة توقع مختمها هذا عايبما واذعل 
باشأ فبمى واخته وزوجبا صا باشا حقى ثم 
الذين شاركوا الطاعن فى اصطناعهائين الورقتين 
ولللتم عليها تم الست سكينهبعد وفاتها وقبل 
جبره واعطائه| تاريخا سابا على ناريخ هذهالوفاة 
اعتبرت محكة الاستئناف ما كان من ذلك 
اذكارا للتوقيم بالمتم ثم رنيت عليه ان اوجبت 
على نفسها قصصر مناقفةالتحقيقعلو قأم الدعوى 
المر قمطةار تباطاوثيةاعسألةالتو قيع بالتم مستندة فى 
ذلك الى المادة لاا منقانون المرافعاتالتى تقول 
انها لاتمبيز سماع شبادة الشهود الا على واقعة 
الثو قبع لاعل المشارطة المتعلقة بها تلك الودقة 
المقتضى تحقيقها ولذلك استبعدت من الدعوى 
ماشاء طاهذا الفبم استبعاده من خطاباتواوراق 
وانذارات ودلائل وقرائن قدمها الطاعن لننى 
م اعم حصومه . استيعدت شبادة عاس بك 
الرمال وخطاب صالح باها حقى له وخطاب حمد 
بك خاو صى وانذارات الطاعن التى انذر بها 
خصومه أورد بهاعل انذارم استبعدت شبادة 
عباس بك الرمالى لامها لاعلاقة لها بموضوع 
التوقيم واستبعدت خطاب صا باشا حت وماقيل 
مخعمو ص |أسيدة حرمه لانه الم يكو ناخصمين وان 
ليسللمدعى أنستغل هذا الظرف ليشتنتج من 
أقو البماوافعاطاما يمكن أن يكون فىظاهر هيعض 
الشكاو الغموض واستبعدت خطاب ممد بك 


العدد العاشر 


القسم الأول 


السئة الرابعة عشرة ‏ إ» 


خاوصى لعير علة خاضة 9 اسئءعدت مأ افاده 
التحقيق من عدم صبحة مزاعم الخو م وبخاصة 
1 مادل عليه غضر جرد التركة وخضر جار الكتم 
واذار 5 نوفير سنة م99١‏ الذى رد به الطاعن 
علصا باشا حت والاوراقالاءغرىمن استّحالة 
حصول الطاعن عل خم الدت مرحعكرنه 
عقت وفامها أودوده بيد صالح باشا حق عل ما 
اثيتته عمكة أو 5 در حجة محكبا المستاأنف 
وبقولالطاعن أنحكمةالاستئناف قدخالفتفؤذلاك 
القانون وأخطأت فتطبيقه من النواحىالانية ‏ 
-أولا من ناحية اعشارهاان المدعى عليهم / 
يتجاوزوا حد انكار التوقيع بلخم على الورقتين 
السالفتى الذكر وانهم لذلاك غير مكلفين باقامة 
الدليلعل د ةمازممو ه بل أنةيتيغى الالحسب عليهم 
عدم صحة هذه امزاعم » ووجه الحطأ فى ذلك 


ا القانون لايعرف الاإتكاريصمة الحم ولوجب 
طل من اسائرق: وزعيية 'بككنه أو مم موره 
وبدعى اصاحب الم ميم 0 كمه لعارض 
بيه »4 أن بدعى الازوير بالاوضاع المعروفة 
قانونا ثانيا ب من ناحية اعمادها عل المادة 
من قانون المرافعات فىاطراح بعضماقدمه 
خصوم الدعوى من مزاعم وأقوال ومستئدات 
ودلائل وقرائن حققتها محكة أولدرجة وانسم 
ها صدرها بر ضامهم لغير ما اسثناد إلىهذهالمادة 
فكان حقا على محكة الاستئناف ‏ حتى إذا صح 
تفسيرها للمادة المذ كورة عل ىالوجه الذى فسرنها 
به ازلاتطرح شيا ثما اطرحته مادام الخصوم 
أقفسهم يطلبو الشم باطراحه . ويقولالطاعن 
انحكمة الاستئناف بعدأناستبعدتمن الدعوى 
مأقد رتنه لايتعلق مباشرة بفعل التوقيع بالتم 
ونشكسكت فى ثشههادة كات بالطاعن وابئه وقررت 
ان الدليلمتى تطرق اليه الشكسقطقالت « وبما 


بزيدكفة الفك رجحانا سكوت المستأنف عايه 
بعد وفاة لس سكينه فانه لم ححضر حصير التركة 
و يشر الىالسند الذى بيده بكلمة بل ول يرفع 
هذه الدعوى الافى ١م‏ مارس سنةوكة إأى 
بعدمضى سبعة أشمور و بضعة أيام عل الوفاة قهذا 
السكوت بل الاهال من حاني المستأنف عليه 
يناقضمايةرره هو من انه حر صعل ربط لاتعاقد 
بالكتابة وثراه الحمكة أميأ غير طبيعي 6 ثم 
يول الطاعن امعانا فى تخطئة الحم كيف برئيط 
سكوت صاحب العقد ‏ لعدالوفاة ‏ محادثة 
التوقيع مكيف يعتير عدم حضور صاحبالمقد 
- عند حصر التركة متبطا بالتوقيم ارتباطا 
وثيقا وكيف يكون عدم رفع الدعوى الالعد 
الوفاة بسبعة شهور مسرتمطا بالتوقيع . ثم يقول 
ألي سكل ذلك دالا على تخبط الحكة فم استبعدته 
أو استيقته من و قائم الدعو ى ؟ استبعدت قهادة 
عباس بك الرمالى وماقدم-ه الطاعن من أوراق 
وشهادات طبية وانذارات بعلة أنها لا ترتيط 
بفعل التوقيع بلخم ارتباطا وثيقائم مع ذلك ثر اها 
نحسب على الطاعن سكوته عن رفم الدعوى مع 
انه لم يسكت بل بادر بانذارخصومه يحقوقهوبارد 
على ماأجيب عنه بانذارات أخرى ‏ ثالثا هن 
ناحيةماترتبعلاعتبارالقضيةقضية انكادالتوقيم من 
الفصل فيهاف الواقم نز وير الورقة بعداعتراف الحدوم 
بصحةبصمة اشام والكفبها بطلبات الطاعنمع 
انها لوكانت اعتبرت الدعوى دعوى اثكار لاختم 
علمابعترف به القانون لكانت أنهتها باث.ات اقرار 
الحصوم بصحة بصمة الاثم وحكت فى الدعوى 
بعالبات المدعى عل أن يكون لخصومه لوشاءوا 
مداعاته بالتزوير . لكن حك ةالاستئناف حكمت 
فى الدعوى إعدم صحة الو دقتين مع بوت حة 
الخنم على الأقل وفى ذلك خطأ ظاهر . 
تلك خلاصة أسباب الطعن . 


وم العدد العاشر 
دقع المرعى عليهم كرة البيوت الذول )» 

«من حيث أن المدعىعايوم دقعو المجدة 
السبب الأول وهو الخاص خط الك فىاعتبار 
الدعوىدعوى انكار لاتوقيععلى الرغممن اقرار 
الخصوم لصحة لصية الحم وما بوحه القانون 
عليهم من الادماء بالتزوير لاثياث ما ادعوه من 
أن الحتم قد حم به إعد وفاة صاحبتة - دفعوا 
بجدة هذا السبب وقلوا فى شرح هذا الدفم أن 
الثأت من أوراق الدعوى ان عل بأشا فبعى 
نمسك اماممحكة أولدرجة بأنه لاجوز لخصومه 
انكاد توقيم مورنةمورهمعلىالورقتين المقدمتين 
منه وبأن عاييسم أن لطعنوا بالغر ور ولكن 
محكة أول درجة رأت عدم الأخذ بهذا الدفاع 
وحكات باحالة الفضية عل التحقيق وقد قبل 
الطاعن هذا الم فلم يستأفه بل تفذه وجمم 
قاضى التدقيق شبود الاثيات والئقى وتناقش 
الطرفان فها أفاده التحقيق اثبات وثفيا ورأت 
محكة أول درجة انه قد قام الاثبات على ة 
أوقبع المورثة فققضتالطاعن لطلماته ولا استأتفوا 
م المك لم يتعرض الطاعن الى مادفم به امام 
حكة أول درجة من عدم حواز اتكار التوقيع 
بل قصر مر افعتهعلتأبيد أدلة الاثياتالتىقدمها 
حكة أول درجة فينتج من ذاك ان الطاءن قد 
قبل الس الصادر باعالة القضية عل التحقيق 
وانه بعدم تعرضه لدفاعه الآئف الذكر امام 
محكة الاستئناف وباكتفائه ببحث الآدلة المقدمة 
ملهو مهي قد أصبيح لاجو زله الآن أن يتمسك 
بدفاعه المشار اليه مقالوا دا على ما أيداه الطاعن 
من انه لم يكن فى وسعه ‏ وقد قضى المي 
المستأنف طليائهفى الدعوى_أن يستانف الحم 
القببدى الصادر بالتحقيق قالوا ان هذا القول 
غير مقبول لاله كان فى وسعه أن محتاط فيطلب 


القسم الآول 


السنة الرابعة عشرة 


تأبيد المكم المستأنف للأسياب الواردة به ثم. 
قالوا ان الأوجه الأخرى التى تمسك مها الطاعن 
موصّوعية فعبى غير مقبولة . 
«وحيث ال الطاعن قد أمابعلىهذا الدفم 

فقال انه من القواعد المقردة ان خطأ المحكة فى 
تطبيق حم القاون على الوقائم التى عرضث عامأ 
فر وعها. متزولا اللمن فق الج> إطريق 
النقض سواء أ كان الطاءعن قد أدلى بالرأى 
القانوتى الممحيح لحمكة الموضوع وبينه لا أم 
كان قد عرض عليها الوقائع سب » وعلى ذلكفلا 
يمكن أن بعثير سيبا جددا الوجه ا ممنى على خطأ 
الحسكمة فى تطبيق القانونعل الوقائع المطروحة 
عابها ثم قال أن وقائع الدعوى الحالية كانت 
مطر وحةعلمككة الاستئناف عللىمثلماطرحت 
نه أمام محكة أول درجة ومحمكة الاستئناف 
التى قررت أنه يجب قانونا قصر البحث على 
الأدلة اللقدمة على واقعة التوقيع وحدها دون 
بإقى الوقائم التقدمها الحصوم لمحكةأولدرجة 
وتقبلتها هى منهم وحققتها إثبانا وفيا فن حقه 
بعد وقوع محكة الاستئناف فىه_ذا الخطأ فى 
القالون أن بر فع الا مر فيه لحصكة النقض » 
وماكان فى استطاعته أنينبه مكمة الاستئئاف 
لهذا الحطأ قبل وقوعبا فيه . ثمأضاف الىذلك 
قوله أزمن المقرر فقها وقضاء اذوجه الطعن 
لا يعتير جد يذااذا كانت محكنة الاستكناف نفسها 
هى التى تعرضب تله وخالفت فيه القانون. 

« ومن حيثان الثابث من - محكةأول 
درجة ومن أوراق احراءات الأرافعاتالماحقة.ه 
ومن المذكرات التى قدمها الطاعن للمكة 
الاستئناف أن المدعى علمهم قد قردواأولا 
أنهم يجباون بصدة خم مورنة مورتمم السث 
سكيئة خليل ويشكرون توقيعها بنفسها ختمها 
على الورقتين اللقدمتين من الطاس وان مكة 


العدد العاثر 


القسم الأول 


السنة الرابعة عمّرة 4١٠6‏ 


أول درحة حكّت عبيدها بتاريم ٠‏ أوشير 
سنة.ة 40 ١‏ بأحالة القضيةعلالتحقيق ليثيت الدعى 
بكافة الطرق القانونية بما فيها البيئة صة بصمة 
اللخم ولو قيع الست سكينه و للمدعى عليوم النئى 
الطرق عينها » وان هؤلاء قدأقروا أمام قاذخى 
التحقيق (صحة نصمة لكام ولكنهم أكدواأنها 
هى ل نم بنفسها عليهما واعا خم تمها بعد 
وفامها فى الفثرة التىاتقضت بين هذه الوفاةوجير 
الحم وأنه على الرنم من الاأقرار بصحة بصمة 
الحم وتقربر قاضى الاتحقيق ‏ بعد احرائه 
المضاهاة بنفسه ‏ ان هذه اليصمة تضاهى بصمة 
الم الذى جبر ‏ على الر م 
تنفيذ ذلك اليم التمبيدى بتحقيق أمرتوقيع 
الست سكيئه#تمباهذا المعترف به . 

« وحيث أن الثابث من 17 رة ة الدعى 


من ذلك قد سيرق 


عليوم لدى محكمة النقض ان الطاعن ل يفته أن 
بتمسك لدى محمكة أول درجة عند اعتراف 
خصومه ببصمة الم » بأن من الواجب عليوم 
أن يدعوا#التزوير لاانيقتصر واعلانكارالتوقيم» 
والثابت من الاوراق انه للا صدر الحم ف 
موضوع الدعوى للمصاحته وأسة أنه االحصوم 
واخذوا بكررون لدى تحكة الاسأائناف ماكانوا 
يدعون لدى محكة أول درجة تمسكه و كذلك 
بكل اوجه الدفع اموضوعية التى قدمها امام 
محكمة اول درجة ثم انتمى بأن طاب تأييد الم 
'الستأنف ول يفته ال يذكر فى محلق مذ كرته 
مكنة الاستئناف مايففيد انه اذاكان قبل الحم 
التمبيدى الابتدانى الصادر فى ٠١‏ نوفير سنة 
8 الذى أوجب عليه اثبات التوقيع مع 
اعتراف خصومه ببصمة التم فلم يكن ذلك الا 
منعا لعنت خصومه الذين عسكوا 0 الدوائر 
الجتمعة (الصادر فى ٠١‏ مأو سنةة ؟؟١)‏ الذى 
سار الح التمبيدى علالقاعدة التىقررها والا 


فالحق ان هذه صورة دعوى تزوير على الحصوم 
اقامة الدليل عليها . فالطاعن قد عرض 
سببه الاول السارق الذكر عل محكنة الاستكئاف 
فها عرضه عليها من وجوه دفاعه ولأنكان قبل 
الحم التمبيدى الى صدرمن المكة الابتدائية 
ولم يستأتفه بل تفذه فعلابتقديممارآه من الأدلة 
على صحة توقيم مورثة الحصوم يختمها بعد أن 
اعثرفوا بيصمته فال و اضمتح الى أنه ليان قبوله 
هذا طاثعا مختارا بل اسككرهه عليه ذلك الطأ 
القائوتى الذى وقم فيه الحم التمبيدى لذ كور 
الذى سار على المبدأ الذى قررثنه الدوائر التمعة 
من قبل ببضعة اشهر وهو أن م نإعترف ببصمة 
الحتم له ان يتكر التوقيم به وعلى المتمسك 
بالورقة الاثبات . ومتىكان الام كذلكفىا تأباه 
اصول القانون ارف يبعتير هذا كالقبول 
الاختيارى الصرحالذى وجبالالتزام اولسقط 
الحمق والذى شرطه ان يكون صرا وان يكون 
قأئها على سبب صحيح للالتزام او لاسقاط المق 
وهنا لاسبب للالترام بالدليل على صحة التوقيع 
ولا لاتنازل عن الحق الثارت فى تكليف الصو م 
بالدليل عل التزوير سوى ذلك المذهب الذى 
سيآلى بيان خطيئه والافغيرمقيول فى مثلذاك 
النزاع الخطر ان يتنازل المتمسكبالورقةمالعطيه 
له القالون من المقوق لان هداالسيب هوفوق 
ماتقدم سبب قوامه البحث مود أقانوني كان قاها 
فى الاصومةوتعرض تله محكة الاستئناف فبحثت 
بعض تواحيه فسابرت فيه الدوائر المجتمعة على 
مذهبها الذي. سيجىء بان خطثئهغالفت فيه 
2 محكة اول درجة الذى طلب الطاعن الم 
بتأسيده لأسيابه . 
«وحيث انه لذلك يتعين رفض الدفع مجدة 
هذا السبب وقبوله لسبق عرضيه على محكية 


الاستئئاف ولسيق لعرشها له . 


غ2 العدد العاثر 


القسم الأول 


السة الرابعة عثرة 


دومن حيث أن القانون المصرى جعرلاختم 
قوة الامضاء فى حجية اللأوداق فسوىيدهما فى 
المواد هم1 و؟9١‏ من قانون العقوبات 
القدمو فالمواد ولا؟ و ه؟؟ من قانوزالعقوبات 
الذلى ذاءتير مرتكيا طر عة الزوير من يو قم 
على #رر كم غير ختمه سواء ؟ كان هذا الم 
مزورا تقايدا ملكتم صمح أم حكان خما صرحا 
استعمله المزور لغير علم صاحيه و رضائه م اعتبر 
خائنا للآمانة كل من او عن على ؤرقة ممضاة أو 
مختومة عل بياض فكتب ف اليياض الذى فوق 
- أوالامضاء سند دين أوخالصة أو غير ذلك 
من السئدات والفْسكات التى بترتب على حص و لها 
ضرر لصاحب الامضاء أو انم فاذ لتك نالو رقة 
الممضاة أو اتحتومة عللبياض مسامة للخائن وائا 
استحصل عليها بأية طريقة كانت فأنهيعد مزورا 
ويعاقب بعقوبة التزوير . وكا سوى بينهما فى 
أحكام قانون العقوبات كذلك سوى بينهما فى 
أحكام قانون المرافعات ف المواد ١ه؟‏ ومابعدها 
لغاية المادة *00؟ الواردة باب نحقيق المطوط 
وف المواد سبلا؟ لغاية المادة 1؟ الواردة فى باب 
دعوى التزوبر عل أن بيده سند فير دنعمى 
ان يكلف منعليه السند بالحضور أمام الممكة 
لأجل الاعتراف بأن هذا السند مخطدأوامضائه 
أولشتمه فاذا اعترف ,ا نه بخطه أوبامضاثه أوكتمه 
صدقت الممكرة علىهذا الاعتراف واذا لمحضر 
هن طلب للاءثراف وحككث الحكة فى غييته 
يقوم هذا الم مقام الاعتراف . أما إذا أنكر 
الخط أو الامضاء أو اللتم المشتمل ذلك السند 
عامها تأمر الحمكة بالتحقيق بالمضاهاة وجو ز لها 
معاع قموادة الشوود فما يتعلق باثبات حصول 
الكتابة أو الامضاء أو الثم عل الورقة المفتضى 
تحقيقها ممن نسبث ابه ثم نح الممكة بصحة 
الورقة التى صار محقيقها ( الواد ١ه؟‏ اغابة 


«ا؟ مرافعات ) ٠‏ 

« ومن حيث ان المفوو م من هذه الو أد أن 
الاعتراف المشار اليه فمها هو الاعتراف بذات 
الامضاء أو نصمة الام وان الاتكار هو اذكار 
ذات الامضاء أو تفس بعبمة الحم كذيك وان 
ما اجيز من سماع البينة على حصول الكتابة أو 


الامضاءأوا م اغا قصد بتحقيق ماإذا كانت الامضاء 


أواللتم هو لصاحيه أملا وذلك عند علام وحود 
أوراق لامضاهاةأوعند عدم الاطمثنان إلى تقرير 
خبير المضاهاة المعين فى الدعوى ”ا يغهم أن 
المقصود من الك الذى «صدر بصحة الورقة 
التى صار #قيقها انما هو السك بصحتها حمولا 
على 1_2 بوث الامضاء أو للحم أن نسبت اليه 
الورقة التىصار نحقيقها بعد اتكارها . 

« ودن حيثٌ ان المادخ وخا م القانون المدبى ل 


بردبهاحقيقةذْ كر لفظ« الم » معطوفاعل «الكتابة أو 


الامضاء » بل نصيا هو « الحررات الغير ارسمية 
نكون حجة عل المتعاقدين بها مالم حصل انكاد 
الكتاية أو الامضاء » الاان هذا قصود فيبا 
عللته عل ماترادهذهال مكة هو عير دالسوو 
عن تكميل حكبها عند نقله عن القانون الحتلط 
المنقول هوعن القانون الفراسى» وليستالعلةفيه 
ان الشارع المصرى برى المغابرة فى الحجية بين 
الاوراق الممضباة والاوراق الحتومة والا لمافهم 
ماما كيف انه عند اصداره قانونى المرافعات 
والعقوبات بعدشهرين قدذكر لفظ «المتم » معطونا 
على لفظى الامضاء والسكتابة فى حميم المواد التى 
وضعهاف الفرزع الخحاص بتحقيق الطوط وى 
المواد الخاصة بمرعتى التزوير وخيانة الامائة على 
ماسلف ذكره وكيف يهلم هذا الاعتيام بالكم 
ولسوى بينه وبين الامضاء ىلك الاحكام انلممكن 
للخم فى نظره قوة الامضاء تماما وانلم يكن هذا 
النشريم تفرريعا على هذه القوة التى وجبباله وان 


العدد العأشر 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 4١9‏ 


لميضعها في القانون بالنصٍ الصريح 

« ومن حيث ان الشارعاذا كان سها عن ذ كر 
ولفظ الام 6 فةالمادة 7ا؟؟ من القانون المدتى 
حتى كان يفيك بالنص الدريح أن مبيدأه هو 
النسوية فى الححيةبينالاوراق المحتومةوالاوراق 
الممضاة الا أنه لم يلبث ان كشف عن مبدثههذا 
بالنض الصريح عند وضعه لا نحة الحا 1 الشرعية 
فسنة باهم 1 فأنه تسكلمفيها عن حجيةالاقرار 
الكعتابى وقبررف المواد 5؟ ولا؟ و +#تقريرا 
صريحا ان السند الممضى أو المحتوم ححة عا فيه 
على صاحب الامضاء أو الم وانه اذا أنسكره 
2 أىأنكر موضوعه »6فلا يقيل منه الانكار 
أما اذا أنك ركو السند له « أى انكر خطه 
أوختمه »6 فيقيل انكاره أو لارقيل حسمايظهر 
من التحقيق وعند تعديل تلكاللائحة وتكمياها 
بالقاثون دم 1 سنة قدقرد ذلك الميدا 
أضا بالادة و١‏ بالن صالافى« الاوراق غير 
ارععية تسكون حجة على من 5 يكون موقعا علما 
بأمضائه أو ختمه» وعندوضيعه اللاحة الشرعية 
المديدة بالقانون رقم //اسنة 0و١‏ قد تقل 
الها المادة م58 الذكورة برقها ونصها . 
ولامرية ف اهدو التسوسن التدريعة ضرقة 
فى أن ميدأ الشارع المصرى هو التسوية بين 
الاوراق التحتومة و بين الممضاة وأن من الخطاً 
الاعماد فى كشف مراده على ظاهر نص المادة 
"٠‏ من القانون المدلى . 

« ومن حيث انه يبين ا تقدم أن القانون 
الصرى ل ححية الاوراق على شهادة ذات 
الامضاء أو الم الموقع به علمها . فتى اعقرف 
الله م الذى تشهد 7 الورقة بأن الامضاء أو 
الكنم الموقع به على تلك الورقة هو امضاوٌه أو 
ختمه أو متى ثبت ذلك بعد الانكار بالدليل 
الذى يقدمه' المتمسك بالورقة فلا بطلب من هذا 


المتمسك أىدليل آخرلاعتهادضة الورقة وامكان 
اعتبارهاحجة يمافبها على خصمه صماحب الامضاء 
أو لخنم . و لاللستطيع هذا الحخصم التنصل مما 
تشته عاو رقة إلا أذا بين كيف وصلامضاؤه 
هذا الممحيح أو ختمه هذا الصحيح الى الورقة 
الىعليها التوقيع به وأقامالدليل على صحة مايدعيه 
من ذلك . فأنهذه هى منة دعوى تزوير نة 
« ومنحيث انحكمة الاستئناف إذاعتيرث 
اذماكان من ورثةالم رحوم تمد بك خاوصىمن 
اقرار بأن لصمة 0000 م للوقريه 1 الورقةين 
الؤرشتين فى ه؟ ينابر سنة 19517 و4١‏ مارس 
سنة 19 هىإصمة خم مورثة مورتهم الست 
سكينة هائم خليل ومن زعم بأن هذه السيدةم 
توقم ختمها هذا بنفسها واعا وقم بهعليهما بعد 
وفاتها وفىالدة التىمضت بين تارجح هذه الوفاة 
وتاريج جبر اللككم اذ اعتبرت مأكان منبممن 
ذلك انسكارا للتوقيع بهذا الم ؛ واذرتيت على 
ذلك أن يكون الطاءن هوالمكلف قانونا باثبات 
حصول هذا التوقيم ععرفة صاحية الحم واذ 
قضت بناء على ذلك ,وجوب قصر البحث فى 
مناقشة التحقيق على وقائع الدعوى المرئيطة 
ارثياطا وثيقاعسألة التوقيع بالهم معتمدةفىذلاك 
على لص المادة ٠/0ا؟‏ من قانون اأرافعات ‏ 
محكة الاستئناف اذقضت بذلك فماليه مماسيق 
ابراده فى الطءن تكون قد أخطأت فى تنسير 
القافون وتطبيقه ‏ أولا ‏ لاأن القانون لابءعرف 
انكار التوقيم بكم بللا يعرف الا اذكار يصمة 
الهم ما سلف الذكر . ثانيا ‏ لاأن المادة ٠1م‏ 
من قانون الأرافعات ‏ اذ أجارت للمحكة سماع 
شبادة الشبود على حصول الكتابة أو الامضاء 
أر الهم على الورقة المقتضى #قيقبا ‏ لا ثرى 
الاالى إثباث الامضاء أو لدم المنكورة بصمته 
هذا تلاهن من مقازنة مواد لاجد تعضيا ميسن 
سم 


ماء العدد العاثشس 


لقسم الأول 


السئة الرابعة عشرة 


ومن أزالشارع قدنقل حك هذه المادة إلىالمادة 
١ه‏ امنقانونى الماك الشرعية الصاددين فى سنة 
١‏ أو بالتص الا” تى « وإذا ليتيسرالمضاهاة 
أوم يكن للمتمسكدليل آخر جا إثبات الامضاء 
أواللم عند الانكار شبادة من عايئوا الخصم 
فى حالة التوقيع على المند بامضائهأو ختمه » 
ندل ذا الت الصريج على أن المادة ,/ا؟ 
لاترى إلا إلى إثبات الامضاء المنكور أو الكتم 
المنكورة بصمته لا إلى إثبات الثوقيع بعد 
الاعثراف بام 1 

« ومن حيث انه لذلك يتعين نقض الحسم 
المطعون فيه . 

« ومن حيث المج المطعون فيهقدقضى 
فى دعوى الاثكار التي اعترضت موضوع 
الدعوى الا'صلية وفهذهالدعوي الأصليةمعا 

د ومن حيث أن دعوى الانكار العارضة 
صا ح ةلافصل فيهابال-> إصحة الورقتينالثورختين 
فىه؟ ينايرسنة 301 او ١‏ مارسسنه/991 1 بناء 
على ماثدت باة رارالمدعىعليهم منأن لصمة الحم 
اأوة قع بدعلمهم اهى لصمة خم م الست سكيئه 3 
خليلمورنة مورتهم الرحوم شمد بكخاوصى . 

« وحيث أن الدعوى الاأصلية فير صالحة 
للقعبل فيا ولا<تمال أئيسلك الدع فى علبهم 
فيها مسلك الا دماء بالتزوير بأوضاعه المعروفة 
فى ثانون المرافعات فيتعين الح بأعادة القضية 
حسكمة الاستئئاف لتحم فى موضوع الدعوى 
[[اه صلية من حديد . 


وال مات طول انا لتر لاا درن فى 
ضد مود أفندى تباودى وآخر بن وحضص. عنبيالا” ستاذ أدوار 
قصيرى بك رقم بادسنة عق) 


7 
م أبريل سنة عومو١‏ 
وقف . مأهيته , شخصية معنوية مستقلة عن المستحقين . 


عدم جوازالحجز علىثمرة أعيانالوقف ادينعل المستحق 


( لأواد وى /1ا م مام لاهى وه من القانون المدى ) 

المبدأ القانوق 

الوقف شخصية مستقلة عن الناظر وعن 
المستحقين , وعرة أعيا أنه تماوكة له يستوق 

هو منها ما يازم للمحافظة علا عن امزال 
لجهة الحكومة وترميم فى الاعيان واصلاح 
فيها ما فيه دوام لما ولمنفءتها؛ وما فضل بعد 
ذلك هو إلواجب توزيعه عيل أصحابٍ 
المنفعة من المستحقين أشخاصا باعيانهم كانوا 
أو جهات بر ولا ثى. للستحقين الا فما 
ناض يق الخلة سند امعان مه وق للك 
الاستحقاقات المعروفة بالبداءات 

وعلى ذلك فليس لدائن المستق فى الوقف 
أن يعمد الى الحصو لات الزراعية الناتجة من 
أرض, الوقف فيحجر عليها فى مخازن الوقتف 
حجزاً تنفيذيا على اعتبار انها ملوكة ملكا 
خا صالمدينهفان حجز عليبا كذإك فجزهباطل. 

امير : 

«حيث أن الطعن يتحصل فما يلى : أولا ‏ ان 
حكة الاستئناف أخلث يحقو ق الطاعن إعدم 
ردها على دفوعه الجوهرية لخاء حكلها خالياً من 
الاأسباب فى ثلاثة مواضع . )١(‏ بين الطاعن 
ان الحاصبلات الححوز ل علمها قد سامت فلا 
لد ينهالمطعو نضيدهالكاىالذى نوع فى التصرف 
ها وساق الآدلة عل ذللك م عرض إثيات 
هذه الواقعة بالبينة . ( ب  )‏ بين الطاعن ان 
الحاصلات المحجوز عابها كائنة بناحية بناحريت 


العدد العاشر 


وان الاموال المطلوة على هذه الارض لسنة 
إموا لسددت بالكامل . 
وحدةمستقلة بذانها .فلا عكن اعتيار الماصلات 
القائمة علمها ضامنة لاموال مطاوبة عن أرض 
أخرى ٠‏ ( ج )- دفم الطاعن لعدم قبول دعوى 
الاسترداد بالنسية للأكيئة الرى لانه ‏ لعامه بأن 
التنفيذ عامها يكون بنزع ماسكينها مع الارض 
المقامة علمها بإعثيارها معا عقارا مع ملاحظة ان 
الارض غدير موقوفة ن الحجز 
المتوقم علمها محتفظا بحقه فى السك بأنها مماوكة 
لدينه والتنفيذ عامها هم الارض . بين الطاعن 
كل ذلك ولكن محكه أول درجة ومحكة 
الاستئناف من بعدها لم تشيرا بكامة الى هذه 
الدفوع الجوهرية لكان باطلان طيقا لامادة 
مه ١منقانون‏ المر افعات ‏ ثانيا ‏ أخطأتحكة 
الموضوع فى تطبيق القانون وتأويله فى ثلالة 
مواضع أيضا : (!) قغى الك المطعون فيه 
علعكية الوقف لاحاصلات المححوز عليها محة 
انها تب كذلاك أى مملوكة للوقف مادام الوقف 
مستحقا عليه دين للبنك ومتأخرا عليه أموال 
أميرية لاحكومة با ان الغلة ماوكة للستحق 
جرد قبول الناظر لها .(ب) قفى الحم 
المطعون فيه بأن حق البنك العقارى قد تعاق 
بالحاصلات المحوز عليها فأخطأف تطبيق وتفسير 
القاثون غرة لاسنة م5١‏ الذى حجد الاقساط 


وهذه الاطيان 


قد كثاز ل 05 


ووزعبا على ثلاثين سنة لاستحق أوطا الافى 
أول ينابر سئة 194 - ( ج ) قغى الحم 
المطعون فيه عاسكية الوقف اثودين فى حين 
اله ل برد لما ذ كر فى حجة الوقف م لم برد 
بهذه الحجة مايلزم الناظر بشراء مواشى ثاحق 
بالوقف وها قد أشتريا من غلة الوقف أى من 
مال المطعون يده الثاني والمدين فهها ملك له 


القسم الأآول 


السنة الرابعة عشرة ‏ 4!إع 


وحل لوفاء الدهون التى يطالب بها . 
«وحيث ا لالمصل ق هذا الطعن لستدعى 

انتداء دان ماهو الوقف وهل له وجود اص 
ودالئة عامبة ااهل له شخسية ممتفة من 
قبيل مالعرق ف عند عاماء القانون بالشخصية 
العنوية 95 أم لا 

«وحيث ان الوقفهولظام ولدنهة 5 عاماء 
الفقه الاسلاتى لضرورات اجماعية وشرعية 
اقتضته وهو بحسب قوطم يشحصر فى حيس العين 
حيسا مثريدا مع التصدق عنفعتها عاجلا أو جلا 
على جهة بر لاتتقطمع . فاملاك اللوقوف سبق 
محبوسا أبدا عن امكان التصرف فيه . فلا موز 
عه ولا ردئه . واتما يجوز عند الضرورة 
استبدال غيره به على شرط أن يقوم البدل 
مقام الاأصل فى انه محبوس أبدا عن أن 
يتصرف فيه . أما التفعة فيصح جعابا عن 
وقث الشاء الوقف على جهة من حهات البر 
التى لا تنقطم واظهرها جبة النقراء والعوز ينأو 
جعابا على اشخاص بأعيانهمو على طيقات ذر م 

' 0 حتى أذا مااتقرضوا بعد حين قصير 
او طويل لت اأنفعة لحهة البرالتى لا تنقطع . 
وسيب الوقف عل ماهو ظاهر هن ل صاحيه 
عن مامكة فورا وعن جعل منفعته فى الحالاو 
الما ل الىجبة البر وعلى ما صرح به الفقباء إيضا 
هو التقربالى الله تعالى بذ لالمال فى سبيل الخير 
الملأمور به ديانة . ذلاك هو مدتى الوقف وسيبه . 
ومثل التصرف عل هذا الشكل ما دام قداجازه 
الفقباء فقد تعين عاوهم حتا أن برسموا طرقة 
لجايةهذا الملك الابدى الذى لا ععلكه احدمن 
الحاق .كان من الضرورىان برسم واهذهالطريقة 
من جبة حتى يبت ويدومالى الا بدكالا صل الذى 
قرروه له ومن جبة اخرى حتى تصل الكرة 
مستحقيها من جبة بر لا تنقطم اومن اشعقاص 


4٠‏ العدد العاشر 
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معينين ومن ذريتهم اذا كانت ايلولةالمتفعة لجبة 
البرلا تآتى الا أخيرا . ان الفقباء بينوا كيف 
تسكون ثلك الجابةؤخعلوا الاعيان الموقوفة نحت 
اشر اف الا كالشرعى - و الحا والشرعى مستديم 
مادامت الحسكومة نظامية ‏ وجماوا لهذا الما 1 
أن بق فون يتل اقدلة يفل العق” الوقرافة 
واستغلالها وتوزيع ثمرتها على مستحقيها من 
اشخاصاو جبات بر وجعاوا على هذا المتوىان 
يمكون همه الأأول الحمافظة عل ابدية العين ولو 
استغرقت نفققات تلاك المحافظة كل ريعها . وما 
قردوه فى شأن الو قف اله اذا احنيج فى الحافظة 
على اعيانه الى نفقة لا ننى كرنه بها فأن لمتوليهان 
كن الحم الشرعى ما بفى بتلك النفقه 
ويكون هذا دينا لازما على الوقف نفسه يؤدى 
من غلته . كما صرحوا بأن الغلة اذا فاضت عن 
المصاريف المقررة امكن لحبة الو قف لن تفثرى 
بهذا الفائش مستغلا يكون تملوكا لما وتستطيع 
بيعهعند الاقتضاء . فالوقفاذاكاثن مخلقه ارادة 
الواقف وبيتى قائما على اصله ابدا يتعامل ودين 
ويستدين ونكون له .حقوق وعليه واجيات فى 
الحدودالتى قررها الفقهاء , وكل كان جمع هذه 
الخواص فب شخص قان وى اعتبار ى بحسب اصطلاح 
عاماءالقائو ن . على ال الفةهاء انفسهم وجدواان 
العين الموقوفة مادامت فى ذائها متقومة قابلة 
للتمليكوقدزال ملك الواقف عنها بمحرد الوقف 
الأ يد م ان مكو عروجبا عن ملك هو 
لتدخل ف ملائمااك آآخر والاكانت سائ.ةعرضة 
لدخوطا فىحوزتاى واضع يدعليواثمفى ملكيته 
وىهذا قض لذات الوقف وللخرض الذى يرمى 
اليه . فهذه الضرورة الفقبية دفعتهم آلى البحث 
عن كاثن يكون هو الملاك لذيك الملك الذى 
خر جعنه صاحبه ؛ فاختلفوا . فقال بعضهم أن 


اللك ون لله حكما . وقال البعض الآخر ان 
املك يبتىعلملك الواقفاوورثته » وأءترضعليه 
بأن هذا من جبة يناقض الفسكرة الأساسية فى 
الوقف وهى خروج الواقف عن ملكه 

ومن جبة اخرى لوبق المللكله اولورثثه من بعده 
لكان لكل منهم ما للمألك مرن 

حق التصر ف وصح للواقف أو لورثته 
عند الاقئضاء اللأخذ بهذا الحق والتصرف فى 
الاعيانالموقوفة وبهذاينهدمالوقف والغرض منه 
ثم صار تصحيح هذا النظر بأن قيل ان الاعيان 
بعد الوقف تق عل ملك الواقف حكنا . ومبما 
كن من صواب هذين النظرين وعدم صواما 
فأن الواقم ا نكلا من اصحاب النظربن قدوجد 
نفسه مضطرا لامجاد شخصية سند اليها الملاك 
بعد وقفه وتكونهى «ناط المقوق والواجبات 
القررة إشأن هذا الملك الموقوف جود حتى 
وصل الى ماوصل اليه . واذاكان فى احتهاده 
تجاوز حد فكرة الشخصية المعذوية بحسب 
اصطلاحاهل القانوزفانهع لكل حالقدر شخصية 
اسند الها هلكية الوقف عل الوجه الذى وصل 
آليه اجتهاده . ومادام الوقف قسد اسئد الفقهاء 
ملكيته لشخصية مقدرة » ومادام هو بنظامه 
مجمع كل العناصر التى قرر لا عاماء الق_انون 
الشخصية القانونية المعنوية خاص من ذلكاذله 
شخصية مستقلة سواء فى مذهب الفقهاء او فى 
غيره يازم عن ذلك ان تكون ككرة الوقف مماوكة 
لنفس جهة الوقف لستوف منها مايلوم للمحافظة 
عاية من اموال لحهة المسكومةوتر ميم فى الاعيان 
وأصلاح فيها ثما فيه دوام لما ولمنفعتها ومافضل 
بعد ذلك هو الواجب "وز يعدعل اصحاب المتفعة 
من المتحقين | شسخاصا بأعيا يكانو أوجباتبر . 
واذاكان ودد فى اقوال الققباء ان غلة الوقف 


. 
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امانة فى بد الناظر علىذمة مستحقيبافن الواجب | ممابتقض بذاتهكو نالمتحق استلهذهالحصولات 


ال يفوم هذا النص على ان المستحقين كثيرون 
مهم جهة الوقف نفسبا وما يازم لصيانتها من 
الافقات ومن درء اغارة الحسكومة علمها بسبب 
الاموال ؛ ثم يأتى بعدها المستحقون الأخرون 
من اشخاص او جبات بروهؤلاء اذاكانت الغلة 
فى بد الناظر امانة على ذمهم أدضا فى اللةالا أن 
هذه الامانة ليس طا من موضوع الاالفاضمن 
تلك الغلة عن الاستحقاقات الاولى ذات الاولوية 
المعبر عنها عادةباليداءاتفاذا لم يكن هناكفاضا, 
بعب توفية تلاك البداءات فالامانة بالنسبة 
لاموضوع لهاء وهذا النظر / رفت الفقباء ال 
صرحوا به لضا اذ الوا ان المستحق لاشىء له 
الافيافاض من الذلة بع دمصاريف الوق الضرودية. 
د وحيث | الواقع فى المادة الحاصلفيها الطعن 
الحالى انالطاعن وهو دائن است>ق ف الوقفقد 
عمد إلى ال ممصولات الرراعية الناتجهة من أرض 
الوقف لحز عليها فمخازل الوقفححزا تنفيذيا 
على اعثيار أخبائماو كم ا-كاخاصا ديه . وحجزه 
هذا واضح بطلانه لآنفحض شىء منالغلةعينا 
أو نقدا واباولته للممتحق لايأ لى الامن بعد 
تصفية تلك الغلة واخراج المطاوبات على أعيان 
الوقف منها ابتداء . وإذا كان الطاءن يدعى فى 
طعئه هذا انالغلة الى حجرعليها قد سامتها جبة 
الوقف للس_تحق وأصبحت منحقه فعلا وإن 
تنفيذه بالمجزعلها كان تنفيذًا قانونيا وانه دفع 
بذك لدى محكة الموضوع وطلب احلة القضية 
على التحقيقلائيات استلام مدينه لتلك الغله ‏ 
إذا كان الطاءن يدلى فى طعنه بهذا فلو اضح ان 
ادعائههذ! وطلبه التحقيقءلىفرض صحة حصوطم| 
ها ادماء وطلب غير جديين . والظاهر إن محكمة 
اللو ضوع تكو اعتبرتهما كذلك مادامت هى 
قدوجدت ان الحجحركان فىمخازن الوقف نفسها 


فعلا . ددن أحلهذا ركون طمن الطاعن مدن 
هذه الحبة عر سديد 
« وحيث أنه لاحل للاعتداد بشىء من بافى 

المطاعن التى وجبها الطاعن فى تقده الك الصادر 
صِدْه لاانها كلها كر 2 غير تبح اقواعد 
المقررة فى مادة الوقف » وفى الك الابتداق 
المؤيد لاأسبابه بالمحكم المطعون فيه فوق 
ماقدمناه الرد الكافي على تلك المطاعن : 

(طمنجمد اقتدى آبرا أهيم الخشوجى وحضر عندالا ستاذ على 
أبوب ضد المت نعمات حسن عوف يصفتها وآخر وحضرءن 
الا'ولىالا ستاذ رزق صليب رقم ١1١‏ سبة م ق) 
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وجوب‎ ٠ حق الارتفاق . الناصي الواقبية الثية لوجوده‎ 
) بيامها الحم ر المادة ," من القانون المدتى‎ 
المبدأ القانوق‎ 

يحب أن تبين فى الحكم العناصر الوافعية 
لثبوتحقالارتفاقالمدعىا كتسابه بالتقادم 
من وضع ذى اليد يده بصفته مالكا ظاهرا 
مستمرا ع المدة الطويلة المكسبة للحق » فاذا 
اكتنى السك فى معرض هذا البيسان بقوله 
و أنه تين من ضر انتقال احكة الى حل 
اللزاع ومن تقرير الخيير وملحق تقريره ان 
هناك ساقية واقعة فىالجرء الخرى من القطعة 
المملاء قائمة عل عن :قدعة عبد ا وان حي 
ع#رى توصل الماه منبا لحديقة المدعى عليه 
منذعهد بعيد ع ممامكسيه حقالارتفاق وول 
دون ازالة الساقبة » ع فان هذه العبارة تعتبر 
ماسرة عن ان القافي الراققية اراح 
انها وهذا القصور يعجز محكة النقض عن 
اللاخد يحقها فى رقابة تطبيق القانون وذلك 


9م« * العدد العاشر 


ستو جب نقض الحم 


١ لكر‎ 


د حيث ان ه.نى الطعن أن الطاءنين قد دفعا 
دعوى فسخ البيع بأ نالساقية الدعى دخوطا فى 
حدودالبيع هى خارحة عتهوأزه لوس بدخوهًا 
فيه فلا دق لارض سلطان بك يبنسى لارىمتها 
وانه اذا استبعد لإزء الماوى للساقية ذالارض 
النضاالواقعة بالجهةالشرقية للمبيع تسممحللمشترى 
أَخْذْ ماشقصه منها ‏ وان محكة بنى سوين قد 
بنت حكها على أن الماقية داخلة فى البيع وان 
لارض ساطان بك مبنسى حق ارتفاق ازى من 
هذااساقية وانهذا الحق يبطل التفاع الاشترى 
بامبيع وانهلاسييل للمشترى بعد استيعاد الساقية 
الى استكال باق الصفقة من الارض الفضاء 
الكائنة بالجهة الشرقية لان كرعات:جعفر بك 
عيد الرمن يدعين ملكيتها ‏ ويقول الطاعئان 
أن محكة الاستئناف بتأبيدها امس المستأنف 
واخذهابأسيابه قد خالفت القانون وأخطأت فى 
تطبيقه للاسباب الا ئية  :‏ أولا لا زالساقية 
خارجة عن القدر المبيمو ان ماقاله الحك المطعون 
فيهمن أنمابتيق من الارض الواقعةبالجهة الشرقية 
لإيكنى لان يستكل منسه المشترى ماتقص من 
المبيع عند استيعاد أرض الساقية (وجود 'زاع 
عليه من كرعات جعفر بك هو ول اثبتت 
المستئدات اأقدمة فى الدعوى عدم ته . 
ثانيا ‏ لاأنه اذا صح وكانت الساقيه داخلة فى 
المبيع وكان لساطازبك مهنسى حق ارتفاق ظاهر 
عامها فانالمشترى قد أقر بعقد البيع انه قدعاين 
المبيع وعلم به العلم النافى للجهالة ثم سكت من 
تاريخ البيع الو اقم فى؟ مادوسنة 1951 الىازر فم 
الدعوى وق هذا مالسقط حقة فىفسخ البيع 5 
ثالئا ‏ لاته ليس لارض سلطان بك بهسى 
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معذاك حق ادتفاق بالرى وكلماجاء حم محكة 
أول درجة الذى أبده لمكم الطعون فيه هو 
أنه «تبينمنمحضر انتقال المحمكة امحل النزاع 
ومن تقربرالخبير وماحق تقريره اهناك سافية 
واقعة فى المزء الغربى من القطعة المبيعة قامة على 
بر قدعة جدا وان لما عجرى توصل المياه منها 
لمديقة المدعى عايه الثالث منذ عهد بعيد ه.ا 
يكسبه حق الارتفاق وول دون ازالة الساقية » 
هذا . ومن حيث أن دخول الساقية فى المبيع 
وعدم دخوطا فيه وكفاية الارض الشرقية 
لاستكال المشترى ماينقصه لو استبعدت أرض 
الساقية من المبيع وعدمكفاية هذه الارض لذاك 
وكون ملكيتها متنازعا ذيها كل ذلاك من المسائل 
الموضوعية التى لارقابة حكة النتقض على حك 
قاذى ال موضوع قبها . 
« ومنحيث الهبالرجوع لاحك المستأنف الذى 
أبده الك المطعون فيه أخذا بأسيابه لم ترفيه 
هذه ا لحك ةخاصا بااكتساب حق الارتفاق الاقوله: 
د وحيث أنه تبين من محضر التقال المحمكة 
الى محل التزاع ومن تقرير الخبير وماحق تقريره 
أن هناك ساقية واقعة فى المزء الُربى م نالقطعة 
البيعة تأئمة عل بير قديمة جدا وان ا مجرى 
توصل المياه منها المديقة المدعىعليه الثالث منذ 
عهك بعيد نما بكسيه حق الارتفاق ويحول دون 
ازالة الساقية 6 . وهذه العيارة قاصرة عن بان 
العناصر الواقعية لثذبوت حو الارتفاق المددى به 
هن وضع ذىاليديده (صفته مالك ظاهر ا مستمرا 
المدة الطويلة المسكسبة احق . وه-ذا القصور 
يعحز المكمة عن أخذها بحةها فىرقابة تطبيق 
القانونوطذا يتعين نقض 6 الطعول فيه . 
( طعن على افتدي وصفى وخر 0 عتهما الاستاذ مد 
حسنضد عبدأقه مرزيان أفندى وآخرين رقم هم سنة * ق ) 
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تسيب الا حكام «دفع قضى طمنا برفضه. وجو ب تسويب الم . 
ليدأ القانرق رق 
اذا خلا الحم من بان اللاسياب الى بنى 
عليبا القضاء الضمنى برفض دفع أبداه ا 
الخصوم فأعجز هذا النقص محكمة النقض 
عن مر اقبة تطبيق القانون كان الحم بأطلا 
وتعين نقضه 
وعلى ذلك فاذ! دفع يطلان عقد بيع 
لكونه مزورا علىالبائع أولكونه على الا'قل 
صادر ا فى مرض موثه » وقضت حكية أول 
درجة الاولى باحالة الدعوى على التحقيق 
لاثيات وى صدور العقد فى مرضالموت؛ 
المهيدى فقضت عكة 
الدرجة الثانية بالغاثه ي وتصدت لو ضوع 
الدعوى شكمت فيه بصحةالعقد ع عل أساس 


أنه حتّىلوكان قد صدر فى مرضالموت وكان 
ثمنه محاباة فلا تزيد امحاباة على ثلث مال 
البائع فان هذه المحكية اذا افترضت البيع 
جديا واعتدرتث --25 مدفوعاأ فلم نين 
الاسابالتّى دعتها الى رفض ماادعاهالطاعن 
فى العقد من عدم دفع العن كو نسكيها باطلا 
لتقضن أسيابه 

ا 

د حيث ان الطعن بتحصل فما يلى : 

أولا - إن محكقة الاستئناف لمبحكنها أن 
تتصدى أو ضوع الدعوى وتفصل فيه مادامث 
فى قد اضطرت لامكان الفصل فىهذا الموضوع 
إلى محقيق نقطة لم يسبق اثارتها أمام ممكنة أول 
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السنة الرابعة عشرةٌ ‏ *9#؛ 


درجة وشرط امكان التصدى أذلاتم#رى ال_كة 
الاستئنافية أى حقيق بل تفصل فى الدعوى على 
مقتضى مابها من المرافعات والاوراق السابقة 
وغير صحيح ماذكر فى الك المطعوذفيه من أن 
نظر ا محكة للموضوع قدكان بانفاق الخصوم . 
ثائيا - انالممكة اذ نصدت لنظر الوضوع قد 
خالفت القانون لآنها تومت انه من المسل به أن 
عقد البيع قددفعفيه فعلا الدْن الواردبه ولذلك 
سارت عل المبدأ الشرعى القاضى بأذْبيع المريض 
مرض الموت إذا وقعت فيه محاباة للمشترى فبذه 
امحاباة ان زادت عن ثلث مال البائعم وجب على 
المشترى'دفم هذا الرايد تكلة لاثاثين اللذينها 
من حقوق الورثة ‏ توهمت ذلك وسارت على 
هذا الا ساسم انالواقع ا ذالطاعني نكاندفاعوم 
لدىحكمة أولدردة قاتها على انعقد البييع انم 
يكن مزورا فبوحاصلفىم رض الموت وهو هبة 
اشداء ووصية انتهاء وانه يدفم فيه كن ما وائه 
عقد باطل . وهذا الدفاع قد ردده الطاعنون فى 
مذكرتهم الأول لدىالمحكمة الاستئنافية وكا 
لمنتطر أن تتويد تلك المحكمة الك الابتداى 
بالاحالة على التحقيق لاثبات أن التصرف كان فى 
مرض موت البائم لكن الحتكمة . إذرأت 
ان البيع فى ميض الموت لايكون باطلا إلا إذا 
كازلوارث أما إذا كان لغير وارثذانه لاببطل إلا 
فما زاد عن الثاث ‏ قد وعيدت انه من العرث 
احالةالقضية عل التحقيق لوصح اذالتصرف حاصل 
فما لابتجاوز ثاث مال البائم ولذلك تمدت 
للموضوع ولكن بلافتراض كدة تصديبا هذا 
فانها قدفصات ف الموضوع على أساس | هناك دفعا 
فءلياللثمن وان البطلاذلا يكو نإلافما يكون من 
الحاباة فى ان زائدا عن ثاث مال.البائع . ولقد 
نات الحكمة فى هذا ان الطاعنين متكرون ان 


1 الحدد العاشى 


القسم 


الأول السنة الرابعة عفرة 


هناك ثمنا دفم فكلن الواجب على حكمة 
الاستقناف ان تحتق هذه التقطة ونتأ كد ثما 
اذا كان ادن الوارد فى العتمد دفع أملا واذن 
لكان حكمها تغير وبنى على أساس آخر . 
« وحيث أل الواقع فى هذه الدعوق سب 
مالوحظ من الح الطعون فيه ومن الأوراق 
والستندات القدمة من الحصم إن الطاعنين إذ 
احتج عليهوا لطعوز ن ضدهلدى عكمة أولدرحة 
لعقد الميمالصاد رله منهودمهم قددذعوا هذا 
الاحتجاج بدعوام أل الحقد مزود وانه علىكل 
حال حاصل فى مض موت مورمُهم فبو عقدباطل 
لاقيمةله ‏ وأا أحالتكمةأولدرحةالدعوى 
على التحقيق لاثيات ان التصرف بذاك العقد 
واستانقالطفوث 
ضدههذا الحم القببدى قداستمرالطاعنوزءلى 


حاصل فىءرض موت الببائم 


دفاعوم الذى أيذوه لدى م كيةأول د رجة سس أذر 


المقدمزور وانه على الاق ل حاصل فىهر ض اأوت 
ولذلكطابوا تأبيدللم الستأنفو هذا الدفاع 
الذى يقولون فيه ان العقد مؤور أو انه حاصل 
فى سرض الوت ولاقيمة له واضح منه انهم 
كرو ن اذكارا تاما انى هناك دفم ممنعلافتراض 
ان العقد غير مزود وانه حاصل هؤ_مرض الموثْ 
فقط ‏ وللكن يقهم من حم #كة الاستئئاف 
المطمون فيه انها وجدت ان المشترى وهو 
المستأنف ليس وارثاللبائع وانه فى هذهالصورة 
لاحل لتحقيق صدود العقد فى مرض اموت 
الا اذا كان ثمة محاباة فى الذن تزيد على ثلث مال 
البائع . ومن اجل هذاطلبت امحكةمن الحصوم 
ان سيئوا لا مقدار فيمة مالية البائع رقت البيع 
وقيمة اللقدار المبيع بالتقد المطعون فيه حتى 
لستطيع تطبيق ماثر ادهو الةاعدة|اقانو نيةناتصياءا 
لارادة الحمكة قدر الطرفال مالية البائع وقيمة 


المبيع وقد قدم الطاعنون لامحكمة الاستثنافية 
مذكرة بهذا التقدير خلصوامءنها ال القول عاناً : شي 
«اذالبائم قدتحاوز والتصر ف 11 المسموحبه» 
«شرما فهو ياطلفما تجاوز هذا المد وبناء على» 
«ذاك يكون الك الابتداتىفى مله » ولذاك» 
«يطليون تأييدهمم رفض الاستئناف » وهذا الذى 
ذكروه لايفهم منه أكثر من امهم يعتيرون هذا 
التصرق المامسل فى مرض الوت هو تُصرف 
لطريق التبرع الذى لم يدقع فبه كن وأنه من 
قبيل الوصية فلا ينفذ الا من ثلث مال البائع . 
ولمكن محكة الاستكناف الغت الك التمبيدى 
الستأئف وفى آن واحد تأصسدت للموضوع 
فشكت برض دعوى الطاعنين على أسا سذرك 
التوجيه الذى اتجبت اليه وه وتصحيحعقدالبيع 
واعتباده عقد بيع حقيتق فيه امن مدفوع فعلا 
وان المساس به غير يمكن الا اذا كان هناك 
يحاباة فى العنز الدقعلثات مالي ةالبائع وق تالبيع . 
سورديث | ان مكمة الاسغئناف قد الفت 
نظرها حقيقة عند امتتاو هذا ٠١‏ الحم أن اقل 
ماادماه الطاعنون احتحاجا عل الوقد الذى سك 
بهالطعووضيده انه صادر فىمرضموتمودمم 
وانه من قبيل الوصية أى أنه عقد تبرع ل يدفم 
فيه كن ولا يمكن ان ينفذ الامنثاتمالية البائع 
فم أنكان مدفوعا امامها بهذا لكنها فصات فى 
الدعوى على اعتبار ال البيمالذى حصلفىمر ض 
الوت الذى أفترضته هو بيع جدى فيه الْعُن 
مدذوع وانكل مافى المسألة هو ان بهذا الدن 
ماباة تقل عن ثلث مال البائع . فصات فيها على 
هذا الاعتبار بدون ان بين الاسباب التىدعتها 
رفض ماادماه الطاءعنون من عدم دفع المن ولا 
الاسسّاب التى افنعتها بدفم هذا الأن . 
«وحيث انه ثما لا جدال فيه ان الك 


العدد العاشر 


يختلف باحتلاف الاساسين دفع المنفعلاوعدم 


دفعه - أذ ملاع عل التصر فهبةمسئو رة 
وحصول اطية قُْ عض الموت مجعلها وصببة 
لاتنفك إلا من ٠‏ الثلث ويكرنب علية أن لابأخذ 
المعترى من الصفقة عيثا الا ما 5 ازى #لبثمال 
البائع ويكون العقد باطلا فى الباق اما اذا كان 
لمن دفم فعلا فله حك آآخر . 

00 وحيث أنه سين من ذالك أن الحم اذ 
عدم دؤعه قد قصر فى سان اسباب هذا القضاء 


واعحز هذه الحمكمة عن مراقية نطبيق القانون 
فمكو ن حكمبا باطلا ويتعين نقضه واعادةالقضية 


مكءة الاستئناف لنظرها من جديد 
طمن الشيخ عبد الجيد خير الله خليفه وآخرين وحضر عنهم 
الاتاذ مود فيمى جنديه ضد الشيخ عن عبد الجيد خير الله 
وحطر عنه الاستاذ سابا حيثى رقم لال سئة 3) 
ها 
٠‏ مأبوسنة 4موا 


تسيب تسيب الا الا عكام . سكابتدائى برفض دعوى تزوير ورقة ٠‏ 
حك الاسئتاف بالتزوير قضر نحكية الاستئناف 


بحثها على مادية الامضا المدعي بتو يرهاركونمأماد بهن 
نسبت إليه أملا مع إطراحالقرائن التي احتج .ما الخصمان 
فالدعوى ٠‏ لاعيب , ( للادة ٠#‏ مرافمات ) 
الميدأ القانوى. 
إذا حكرت الحسكمةالابتدائية برفضدعوى 
تزوير ورقة و يصحة هذه الورقة ثم جاءت 
محكمة الاستئناف فأطرحت كل القرائن الى 
احتج بها الخصمانفى الدعوى وقصرت بحثما 
على النقطة الجوهر ب فها وهى مادية الامضاء 
المدعى بتزو ويرها كا مادياً هّ 5 فسبت 
إليه أم لاثم قررت صراحة فى حكما أنه 
ثيتطا من معاينة هذه الامضاء والامضاءات 


السنة الرابعة عفرة ‏ 4*0 


الأخرى المقدمة لليضاهاة ومن الاسبابالتقى 
وردت بتقرير اثنين من الخبراء أن الامضاء 
المطعون فيا مزورَة وأنها تمد غل تقرين 
الخبير الثالثالذىقرر صعتها فلا يصممالطعن 
فىهذا الك مقولة إنه بى عل ىأسبابغامضة 


بجملة لاتحققغرض القانون من يجاب تسبيب 


الأحكام تسبيياً مقنماً بل امكة تعتبر أنها 
قد أقامت حكببا على أسباب كافية ترد الحكم 
المستأتف رد ناماً 


المي 
«ه من حيث أن مبنى الطعن ان محمكئة 
استثناف مصر لم تبن حكمها الذى ألنت به المج 
المستأ نفوقضبت برد وبطلان الايصالاللؤرخ 
فى إ؟ مانو سئة م و؟ الا على اسباب غامضة 


هبيمة ة مجملة لامميقق غرض القا ون من أسبيب 


الاحكام تسبببا مقنعاً وم ترد على "الاسياب 
التي بنت ممكه أولدرجه حكبا عليها وإثقابل 
أسياب حكئا بشىعمن دفاع لطا عن امثبت لصمحة 
الورقه وانهذا النسبيب يعيب الج ووجب 
بطلانه . 

رو من حيث انهبالاطلاع على | .لم المطهور نقه 
برقو نمك الاستئئاف قداطرجت كلالقرائن 
التي احمج ها الحصان فيالدءوى وقصرت ما 
على النقطة الجوهرية فبها وهى مادية الامضاء 
المدعى بنزو برها وكونها ماديا هى ان نسدث اليه 


أملا.ولا غبار طلثر تيب الى هالفصل ف الدعوى 


على تحقيق هذه النقطة الجوهرية . 

و ومن حيث أن الظاهر من!+-م اذ كور 
انمكه الاستقناف م تطمن لمعمل اهل امخبرة 
إدى عركه أول درجة فعينت ثلاله خبراء ثم 
اطلعت بنفسها على الامضاء المقول بوره 
(#س١)‏ 


العدد العاشر 


القسم الأول 


السنة الرابعة عثرةٌ 


والامضاءاتالأخرى المقدمة للمضاهاة وقررت | على معاينتها الشخصية وعلى الاسباب الواردة فى 


صراحة فى حكبا انه ثبت لها من معاينتها هى 
هذه الامضاءات ومن الاسباب التي وردث بتقر بر 
اثنين من الخحبراء أنالامضاءالمطعون فيها مزورة 
وانبا لاتعتمد علىتقرير الخبير ألثاث الذى قال 


بصحتها . 
( ومن حيث أنشكهالاستكناف إذ اعتمدثت 


تقر بر ائنين من امخبراء قد أقامت حكما على 
اسباب كافيه ترد الحم المستأ نف ردا تاما 

« ومن حيث انه لذلك شعين رفص الطعن 1 

) طعن جر جسن خليل وحطر عنه الاستاذان مرقس فوس 

وسأيا حبشى ضدك مكرم الله واصف وحار غنه الاستاذ تصيف 


ذكى رقم ١٠م‏ سنة لاق ) 


2/0 و ١‏ ئٍْ 2 

1 5 اها 3-5 

1 0 0 00 ا 
0-0 : لت يو انم 


كا 
؟ أبريل سنة ومو 
عاهة مستدمة ٠‏ حدوثهامن إحدى الاصابات ٠‏ عدم كشف 
0 الحكعنالمحدثفنها لاصاية .اعتبارالتهمين بالضرب 
جع امسو ولينعن العامة لايصح ( الماحة .ماع ) 
الميدأ القانوق 

إذا كان الثابت من الكشف الطى أن العاهة 

المستدمة أشأت عن إحدى الاصابات 
وجدت بلننى عليه وكان لايوجد بالوقائع 
الثابتة بالحكم مايدل على الحدث هذه الاصاية 
الى نشاتعها العاهةؤاستاد العاهة الى المهمين 
جمبعا لايصملآنه يحب فى جر آم المشاجرات 
مأخلا حالة التجمبر المنصوص علما ف المادة 
بن خالا سق الأضزان د عر افاة أن 
تكون مسئولية كل ضاربمن الوجهةالجنائية 


مقصورة عل فعله الشتخصى تحيث لاحمل : 


وزر غيره من باق الضاربين . وعدم حرى 
الحم مسءو لية كل ضارب ف إحداث العاهة 
المستدعة يعيبه ووجب نقضه . 

امير 


«حيث أن صل الوجه الأول هو ان حكمة 


الموضوع اسندت جرعة الماهة المستدعة الى 
الطاعئين مما ولكن الاصابة الى تتحت عنها 
هذه العاهة لم تنسب لواحد منهما بطريق اليقين 
مع انه فى حالة اشتراك عدة أشخاص فىمشاجرة 
كان كل واحد منوم مسكولا عن فعله الصادر 
مئه و ل( لستثنالقانون من ذلك سوى حالة التجحمهر 
المنصوص علما فى المادة /اء «من قانون العقو بات 

«وحيثان الذى أثبئه المي الماعون فيه 
قلاعن الكشوف الطبية هو أن الحنى عليه 
وجدت بهأ كثر من اصابة وائه قد تخلفت 
عنده عاهة مستدعة هى فقل جز. من عظام 
القبوة من شأنه أن يحمله أقل اممالا سمل 
وللمؤثرات المارجية ويعرضه_للالتبايات اي 
والسحائية وغير ذلك وبناء عل هذا | وعلىماقرره 
الشبو د من ان الضر ب حصل من الطاعنين 
اعتيرت 0 الوضوع الطاعنين معا محدثين 
لاعاهة المسّد ع بالحجبى عليه وطبقث عليهما المادة 
5+ من قانون العقوبات . 

«وحيث ان الثابت من الكشف الطى ان 
العاهة الممتدعة نفأت من احدى الاصابات 
التى وجدت مين عليه ولا يوجد بالوقائع الثابتة 


| بالك مايدل على المحدث ذه الاصابة التى 


نتحت عنها تلك العاهة فاسنادالماهة الىالملاعنين 


العدد العاشر 


القسم الاول 


السنة الرابعة عثيرة لا؟؟ 


معا اسئاد لادليل عليه فى المحم معان الواجب 
مراعاته فى جراتم الشاجرات فيا خلا حالة 
التحمبر المنصوصعاليها فالمادة /ا٠؟‏ من قانون 
العقو دا ثوحالةسيق الاصراران تكونسةولية 
كل ضادب من الوجبة الجنائية مقصودة على 


الضار بين 
«وحيثان عدم تحرى الك المطعون فيه 
مسئولية كل من الطاعئين فى احداث العاهة 
المستدممة تعييةو توجب نقضه دون حاج ةكلام 
على باق الاوجه ش 
0 طمن بشير عيد الرحم شود وآخر بن ضد النيآنه رقم ك3 
سئة #ق رئاسة وعضوية حضرات صاب السعاده والعزة عيد 
الرحمن ابراهم سيد أحمد بأشا وكيل انمكة ومصطفى حمد بك 
وذكى برزى يك واحمد امين بك وعبد الفتاح اليد بك 
مستشارين وحضرة الاستاذ مد جلال صادق رئيس نياية 
الاستثئاف ) ١‏ 
يذ 
+ أبريل سنة .م١١‏ 
طرب أو جرجح. ذكر المرض أو العجز . وجوب بيان أن 
مد" نز يد على العشربنيوما عند تطبيقالمادة م.لاع. 
عدم وجوبه عند تطبيق المادة ديم ) المادئان ميم 
وثابلاع) 
الميدأ القانوى 
تج المصا بأو مرضه مده تزيدعيل العشرين 
يوم شر ط لازم لتطبيقالمادة ومع ؛ فبيان 
ذلك الحكواجب . ولايكنى أنستد الحم 
فى إثياتالعجز أوالمرض إلى أنعلاجالمصاب 
استغرق مد ةتزيد على العشرين بوماً فان هذ! 
لايقطع فى عجزالمصاب عن أداء أعسالدمدة 
العلاج . ولكن إذاكان ال كرمع هذا الابهام 
قدأو قع على امحكو م عليه عقوبةما يدخل فى 
نطاق المادة>. ومن انو نالعقوباتفلا يبق 


لهذا امحكوم عليه و جه الطعن على الحكلابجامه 
فُْ هذأ الصدد 0 


امير 5 


2 من حرث ان مينى الوجه الاولمن وحرى 


قعليه الشخهى يرث لا تحمل وزرغيره من باق ١‏ 


الققرة الثانيةمن المادة م١؟‏ من قانون العقوبات 
باعتبار ال .جرع الضرب المنسوءةالطاعن وقعت 
عن اصرارسابق مع اذوصف النهمة اللقدم من 
النيابة خلا من ذكر هذا الظرف المشدد وقد 
انرافته ال حسكمة دون لفت نار الدفاع الى هذا 
التعديل ومن غير ان يكون لهاحق فيه لان 
الاستئناف قدم من المنهم وحده 

( ومن حيثانه بالرجوع الى محاضر جلسات 
حكمة أول درجة ببين ان النيابة العامة طلبتق 
جلسة 74 يوئيه سنة 19485 أضافة عبارة سبق 
الاصر ادالوصف النهمة وقدصدر الهم غيابيا 
فى الجلسة المذكورة بحس كل من الطاعنينشبرا 
مع الشغل على أسا سان الضرب الذى وقع منهما 
كان سيق الاصرار فعارض فيه الطاعئان فتعدل 
فى 78 فبرابر سنة بمو ١‏ الى حبس كل منهما 
خمسة عشر يوما وجاءق اسباب الحم الصادرق 


| العارضة ان الك الغيابى فى محله من حيث 


كفابةالأدلة والوقائع سسواء منها ما بتعلق بوقائم 
الاعتداء أوركنالقربصاومدةعلاج اللنى عايها 
الاول وقد تأيد هذا الم استئنافيا وجاء فى 
اسباب الك المطعوذفيه ان الك المستأنف 
فى عله لا بنى عليه من اسياب بالنسية للمتومين 
الاول والثالث (الطاعنين)مع تطبيق الادئينه .+ 
فقرة ثانية و5١؟‏ خقرة ثائية من قانون العقوبات 
لا ائبته الك المستأنف من توفر نية سبق 
الاصرار لدى التهمين المذكورين ولا تبينته 
المحسكمة من أن اصابة جليله مد قد استازم 


2494 العدد العاشى 


علاجها مدة تزيد عن العشرين يوما قعدت فى 
خلاطاعن أداء اعمالما الشخصية ويظبرتما تقدم 
ان لمكم الطعوزفيه لم يضف عللوصف التهمة 
ظلرفا جديذا مايدعى الطاعئان وانهيتطبيقه الفقرة 
الثانيةمن المادة ه١7‏ من قانون العقوبات لمشعل 
سوى تطبيق القانون تطبيقا سليما على الواقعة 
لثابئة فى جنيع ادو ادال حا كة والتىكانت موضوع 
دفا عالطاعن وليسق ذلك اى اخلال محقوقه . 
« ومن حي ث|ازمبنى الوجه الثالى ان الحسكمة 
الاستثنافية طبقت المادةه ٠؟‏ من قانوزالعقوبات 
التى ل يتوفر فى هذه الدعوى شرطمن شروطها 
الأساسية وهو عجز المصاب أومرضه مدة تزيد 
على العشيرين يوما ولا عق ما ورد فى أسباب 
الم المطعون فيه من ازالعلاج امتد الى هثل 
هذه المدة لان العدزاو المرض ششيرط لامفر منه. 
« ومن حيث ان الك المطعون فيه ائيث 
ان اصابة الى عا.باجلياة #دقد استلر معلاجها 
مدة تزيد عن العشرين :وماقعدت فى خلاطاعن 
أداء أعمالها الشخصية ولسكنه استند فى ذاك على 
أن علاجها استغرق تلك المدة الأمر الذى لا 
يقطع حقيقة فى قعود الحبىعايها عن أداء أعمالها 
الشخصية مدة العلاج ولتكن هذا الابهام فى 
البيان ل يثرتب عليه اى ضرر لاطاعن لانه على 
افتراض أنالجنى عابهالم تعجز عن اعماط|الشخصية 
,كون من المتعين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 
04 من قانون العقوبات وهى تتسم للعقوبة 
اكوم بها فلا مصلحة اذن للطاعن فى الفَسك 
بهذا الوجه . 


(طعن ثأبت أقدى أجل وآخر ضد آليابة رقم اذه سنة ةق 
ليث السابقة ) 


القسم الأول 


السنة الرابمة عشرة 


ذا 
؟ ابريل سنة .موا 
اختلاس أشيا, جوزة . وجوب توفر سوء, التة , الامتناع 
وضع إن اشرو رايع بتوتلداء 
عذر :كفابته إفادة سورالنية ٠‏ ( المادة بووم ع ) 


الممدأ القانوقى 
لايشترط لصحةالحك أنيذ كرفيهصراحة 


سوء نية مختلس الأاشياء الحجوز عليهابليكنى 
أن يكون فى عيارته مايدل على هذا المعى ذاذا 
أقتصصر الحم فىهذا الصددعل قوله م« إن المنهم 
أمتنع عن تقديم الثىءامحجوزغليه المحضر 
يوم البيع دون إبداء أى عذر » فبذا كاف 
إثبات توفر القصدالجنائى . لآن الامتناع على 
هذه الصورة حمل فى ثنايامسوء النية ويدل عل 
رغية المحجوز عليه فىعرقاة التنفيذ والحيلولة 
بين الحاجز و الحصو ل على حقه ُ 


52 


«بما اذمينى الطعن وحبان - الاول - أن 
الحك المطعون فيه ل ببين سوء نية الطاعن بل 
اقتصر على القول بأنه على فرض أن التين كان 
موجودا حقيقة بعديوم البيسم وأنالمهم دده 
ماديا فان امتناعهعن تقدعه [للمحضر عند طايةكق 
دم البي ع كاف لاعتيار © ميددا مع أنه ليس فى 
القضيةمابذلع ل سوعنية الطاءعنمطلقا ‏ والثالى _ 
أنالطاعن قدم اقرادين صادر ين من الى عليه 
بفيدان عدم التبديد وكان واحبا على الممكة 
استدعاء الجنىعليه لمناقشته فى الاقرارين لتعرف 
ماهو الداعى لتحريرها وهلهناك سوء نية أملا 
وهذا القصور موجِت لنقض السك . 

دوعا انه بعر اجعةالح> الاستئناف المطعوزفيه 


تين أنه حأءبه « وحيث أن الثات من أوراق» 


اأعدد العاشى 


8 
«التحقيق ومن مشر التيديدومن| قوال الأمهم» 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة 409 


الاقرادين علىفر ض مطاقتهماللواقع لاعنعان من 


,2 (الطاعن) نفسهرغ الاقرادين ( الصادرينمن» وذوع التيديد من الطاعن ولا بدلان على حسن 


« الينى عليه والمسطرين فالا سباب الاأولى » 
0 لاحك ) أن اللي (الطاعن ) '/ يقدم التبن » 
د المحجوز عليه للمحضر فى يوم 07« /؟ » 
و عسوا المجدد للبيع نفس محل الحجز دول 6 
« أسدىسبياتانو نيالامتناعههذا - وحيث » 
«أنهعلى فر ض أذالتين كان موجوداحقيقة بعد » 
«نوم البيسع وأنالتهم روبد ده ماديا فانامتناعه» 
« عن تقدعه للمحضر عند طليه فى يوم البيع» 
«كاف لاعشارةهسيددا ) . 

د وا أنهذهالا سيابوان يذكرفهها صراحة 
أنالطاءن كان مىء النيةفى امتناعه عن تقد صالتبن 
للمحضر يوم البيع إلا أنها تفيد ضمنا سوء النية 
لان الامتناععن تقديمالتبن ا حجوز عليهللمحضر 
نوم البييع دون ابداء أىعذر حملف ثناياه سوء 
النيةويدل علىر غة المححوز عليهؤعرقلة التتفيذ 
والحياولة بينالماجز والحصول علىحقه . 

دوبماان القانون لايقضىبذ كرسوء نية الهم 
صراحة فى الحم واعا شضىئبانشت فالحم 
بالادانة توفر سوء نية مختاس الاشياء الحجوز 
عليها وقداثيت المي المطعو ذفيهأ نل ارسكان 
مىء النية لعدم تقدعه الا شياء المححوز عايها 
للمحضر هوم البيع بلاسببقانونى لامتناعهوهذا 
كاف وعليهيكون الوجه الأول غيرمقبول . 

«وبماان الوجهالثاتى واج الرفضأيضا-أولا- 
لأن المحكمة ليست مكلفة قانونا باستدماء الجنى 
عليه الصادر مئه الاقر اران لتعرف قصده منهما 
وسثواله عن سوء نية الطاعن مادامث قد أثبتت 
ف حكمها الاطلاع علييماوسطرتهما فعلا ف صدر 
أسبابها ولمتجد فيهماتموضا يستدعى التفسيرمن 
محررهما - ثانيا ‏ لان المجسكمة اعتبرت 


ليئه لاانه أمتنم عن تقديم الثين احور عليه 
جرعة التبديد بأركانها . 
( طعن محمد أمين سلم ضدالتيابة رقم كم سئةع فى بالميئة 
السابقة ) 
1/4 
1 أبريل سنة عسوا 
-١‏ تل عمد. إثات د القتل . سلطة قاضى ا موضوع ف 
ترى ذلك . 
قتل عيد . احداشثجر وح بالجنىعليه بقصدتئله . أنشأذه 
بالعلاج 5 الجرهة شرو ع فقتل 8 ( المادة ماع / 
م« إحراق . مّى تتوافرأركان هذه الجررمة ؟ رش ينين على 
مفر وشاتمترل واشعالالنار , اطفارالحر يق بواسطة 
الجيران . اعتبار الجرعة تامة . (المادة بالااع ) 
المبادىءالقانونيه 
١‏ - القولبتوفراية القتلشىجرمةالشروع 
فقتل عبرل فوشا ووضوعية تحر |هاحكمة 
الموضوع م نأدلة الدعوى وظروفها . ويك 
لأثيات نية القتل أن تقول ا محكمة فى حكمها 
ومن استعالهآلة قاتلة وهى شاطور<ادقاطعه 
«وضر يديه الى علمهما 0 الرأسومواضع 0 
وأخرى من جسمهما بقصد قتلبمافاصاءبما» 
د بتلكالاصاباتالموصوة أنفا(ف الحم) 
00 وقد هاب أثر الجر يمة لسبب لا دخل « 
د لاراد نه فيه وهو إسعاف الجى علهما 3 
د بالعلاج الر» 
بعلا جح المجى عليه ماأصابه من جرو مقصد 
بها الجانى قتله قد أنقذته من مخالب المرت 


4 العدد العاشر 


فتلك نفيجة خارجة عن إرادة الجاق مخيية 
أملهفيماأراداقترافه . ولاريب قأنماارتكه 
يكون شروعا فى قتل . 

يك اتوافر أركان جر يمة الاحراق 
المتصوص عليبا فى المادة 9ؤ؟ من قانون 
العو بات ان يكون الجاق قد وضع النار 
عبدا فى محل مسكون أو معد السكنى بصرف 
النظر عن مقدار ماناتهمة النارهن المكان 
الذىعلقت به أو من حتوياته وبصر ف النظر 
عن علم أصحابالمكان أو عدمعلهم مخطر 
اهربق الذى أشعل عدا بمحلهم فان ,نذا 
كله من الملابسات الحيطة بالفعل المقترف 
ولاتأثبرلافى توافر أركانجرمة الحريق وفق 
. مانص عليه القانون فاذارشش خخص بغز يناعلى 
مفروشات منزل وأشعل فيها النار فأطفأها 
الجيرانالذين بادروا بالحضورعلى الاستغانة 
فه وإذنقد وضع النار عمداً فى مكان مسكون 
ويكونتطبيق المادة/اروع على فعلته سلم الا 


ليسا قه 


امير 


5 


عن الو 6 اللأول 

« حيث أن مبنى الوجه الاول هو عدم 
توفرنية القثل لدى الطاءن وفى بيان ذلك يقول 
الطاعن انكو زالا لة البىاستعمات فى اقتراف 
الجريمةمن؟ لات الفتل ليس وحده دليلا عل توفر 
هذه النية م ان الجروح التى اصصييث :بها الجهى 
عليهما ل تكن ميتة فلا محل اذن لان بكون 
الأسعاف بالعلاج قد حال كاجاء بلحم دون 
أنمام الطاعن غر ضهوهو قت الجبىعليبمالوانةكان 
يريد فعلا قتلبما وعلكل خالفبذا الاسعاف قد 


القسم الأول 


السنة الرابعةعشرة 


حاءنالبالاحادثةفشقاء الخر وحلسببهاو عدم شفامها 
لاعلاقة له مطلةًا بارادة احداث الموت . 
«وحبث ان التحقق فى جرعة الشروع فى 
القتل العمد من:وفر نيةالقتل هو مسألة موضوعية 
تتحر اهامحكمةالموضوعم ن أدلةالدعوى وظروفها 
وهومافداتهمحكةالمنايات فى حكمرا ا طعو زفيه 
اذقالت دان نيةالقتل الخمدو اشح ةمبلاءلدى امتهم 
من استعماله 1 لة قال و هى شاطو رحادقاطم وضربه 
به الى عايهماءف الرأس ومواضم أخرى من 
جسممهما بقصد قتابما فاصابهما بتلكالاصابات 
الموصوفة اتفال( فى الحم ) وقد خاب أثر الجرعة 
لسيب لادخل لارادثه فيه وهو اسعاف الى 
عليهما بالعلاجواذن فلا تلتفت الكمة اذهب 
آليه الدفاع بالجلسة من ان الحادثه جئحة ضرب 
فقط » وف هذا الذى ذكرته المحكمةفى حكمبا 
خاصا بالآلة المستعملةفى الاعتداء ومو اضعهمن 
جسم الجنى عليهما ما يكنى للتدليل علىماكولت 
منهعقيدتها فى توفر رك القصدالمنأئفى الجرعة 
المسندةالىالطاعن . 
أماعن باق ماحاء بوجه الطعن فان محسكمة 
الموضوع ل تخد الاسعاف بالعلاج دليلا على 
نية الفتل كاظن الطاعن خطأبل هىدات عايها 
بصرف النظر عذهكاتقدم وثماهو حدير بالملاحظة 
أنه إذاتحةق لكمة الموضوع أنالمبادرة بعلاج 
الجنى عايدهما أصابه من جروح قصد يها قتله قد 
اقذته من مخالب الموت فتلاك تنيحة خارجة 
عن ارادة الجالى مخيبة أمله فما أراد اقترافه ولا 
ديب اذنفانماارتكبه يكون شروما فىقتل 
الك المطعون فيه باعتياره الاسعاف سبيا عيبا 
أثرالجريعة نارجاعنارادة الطاعن ل خالف القانون 
فى شىء ما . أما ماجاء بالحكم خاصا بالاصابات 
ذاتها وبما كان للاسعاف بالعلاج علمها من تأثير 


العدد العاشر 


ناجح فتعلق كله بو قائم الدعوى تقدره محكمة 
الموضوع حق قدره وتستخلص منهمأ ثرآه بلا 
سلطان محكمة النقض عليباى ثىء منذلك . 


عن الوم, الثالى 

« وحيث ان منى هذا الوجه هوان وقائم 
الدعوىلاتؤدى الى تطميقالمادة/ا1؟ منقانون 
العقودات بلالى اعتيار ماحصل جنحةاتلاف لان 
أشعال الا ركان على م أى من ف الحل المسكون 
وكان ار بق فى حدذانه قليل الحمطرميس و رالتدارك 

« وحيث انه يكنى لتوافر اركان جركة 
الاحراق المنصوص عليها فى المادة 117 «منقانون 
المقوبات ان يكون الجاتى قد وضم النارمدافى 
محل مسكون او معد للسكنى بصرف النظرعن 
مقد ارمأ تأتيمه النار من الكان الذى علق تله 
اومن محتويانهوبصرف النظرعن علم اوعدم عم 
اسصحاب المكان يخطر الحريق الذى وجه مدا 
حارم اذ هذا كله من الملابساث الحيطة بالفعل 
المقترف ولاتأثير له فى توفر اركان الحريمة وفق 
مائص عليه القا'ون . 


د وحيث (ماأثيته الحسك المطعو ن فيههوان 
الطاعن رش بنزينا علىمفروشاتمئزل انجىعليه ٠‏ 


واشعل فيها النار فاطفأها الجيران الذين بادروا 
بالحضور على الاستغاثة فبو اذن قد وضعالنادى 
مكان مسكون ويكون تطبيق المادة/ا!لامنقانون 
اعقو بات على فعاته قد حاء سليما لأعيبفيه. 


طمن ابراهم حمد رؤاعى ضد النياءة رقم دوه سلة ع ث3 , 


بالميئة السابقة عدا الا“ستاذ سلبان بجت رئيس الثياية بدلا 
من الاسيتاذ عمد جلال صادقء و صاحسالعرة»د فهمى حسين بك 
بدلا من صاب العرة ؤكى برزى بك المستشار) 
1 
7 ابريل سنة ١54‏ 
إختلاس أشيا, حجوزة . القصد الجا . مت يكير متوافراً ؟ 


) المادة بقوع ) 


القسم الاول 


السنة الرابعة عشرة ‏ إباع 


الميدأ القانوق 

إن رك ن القصد الجناى فى جر بمة اختلاس 
الأشاء اجوز عليبا يعتير متوافراً مي تقل 
الى امحجوز عليه منمكانه بنية إخفائ عمن 
تعلق حقهم 3 من الدائنين . 

- 

« من حيث انْمحعصل الوجه الاول م نأوجه 
الطعن ان الحم ا مأعون فيه ّ سين الاروف 
والوقائم التى استنتجمنها اتفاق الطاعنمع المارس 
على تبديد الاشياء المجوز علمها قضائيا واكتتى 
بالقول اندصاحب المصاحة فالثيديد ممانه اتفق 
مع وزارة الاوقاف ااتىاوقعت الحجز على لسديد 
دينه وقدم لما ضمانا ماليا لتأمين الامجار الآمر 
الذى , بدل _ ان من قص لحتةعدم حصو 1 التنديد 
وشو لالطاعن ازالحبم المطعول قبه بعدم بنأنه 
الوقائم والظروف الدالة عل الاثفاق قد اخطأ فى 


| لطصيق القاون ,. 


« ومنحيث ان الك المطعوذفيه ابت أن 
النهم الثالث ( أى الطاعن ) وهو المدين الاصلى 
الذى وقع المجز على القطن المزدوع فى الاطيان 
اللؤجرة من الوزارة له والذى عليه حق امتياذ 
المؤجر قرر أ[الحارس وشخصا امه عبد اليد 
الحزابرلى اسثلما القطن الححوز عليه لايداعه فى 
أحد الالح بالاسكندرية لجلحه قبل ميعاد ١6‏ 
يوليهالحدد ناثيا لتحلتجو اذ عبدا يد المذ كور 
هو الماللك لاقطن المحجوز عليه م اياف الحم 
بعد ذاك انالمتهم الثالث اى الطاعن هوصاحب 
الممبلحة فىتمر يب القطن المحوز عليه طيده وفاء 
لمطلوب وزارة الاوقاف منه وهو بعلم وقوع 
المجز علىالتقطن كاهو واضبح بمحضر الحجز فلا 


موز له التصرف فيه بالاشتراك بتسليمه للغير 


باع العدد العاف 


لذلك تستنتج الحسكمة من هذه الظروف اتفاقه 
واشترا كه مم امتهم الاول الحارس عل مريب 
اقطان وتبد يله اضرارا وزارة الاوقاف بواسطة 
أسخير عبد الجيد الجزايرل برف دعوىاسة داد 
أمام المحسكمة الختلطة يدليل انه لم يستمر فيهيا 
وتنازل عنها وبدليل ارف مازعمه انهم الاول 
( الحارس) بانالقطن اودع باحدحاالاسكندرية 
' بهم عليه دليل , 

« ومن حيث أن ماجاء بلحي المطءون فيه 
بالسكيفيةالمتقدمة فيهالبيان السكافى لو اقعة الاتفاق 
انال المنسوبة الىالطاعن حيث اثيث انه سخر 
عيد الجيد المؤابول لرفم دعوى استرداد عن 
القطن الحجوز عليه ولجيلبث ان تنازل عنها وان 
دعو ابداع القطن باحدمحالج الاسكندرية1هاحه 
لادليل عامها وكل ذلك ينتح عقلا ما استخلصته 
يحكمةالو ضوعمنثبوت جرعة الاثفاق المنسوبة 
الالطاعن ولذاك يكونهذا الوجه علغيرأساس . 

« ومن حيث المحصل الوجه الثانى انالدفاع 
عن الطاءن طاب الاذن له بمماع البينة على ان 
الشخس الذى رفم دعوى الاسترداد هو شخص 
حقيق والهار ارع للارض التىانتحت القطن وانه 
أَخْد القطن من الحارس إلحه حسيأمر وزارة 
ازراعة فرفضتالممكمة الاستئنافيةهذا الطلب 
وذكرتأنهفما مختص باثبات انالتسليم كانيقصد 
حلج الفطن اتباما لأمر وزادة الرراعة لضرورة 
حلجه قبلميعادٍ ١5‏ يوليه مم١‏ ترى المحكمة 
عد مالثر خيص بالتحقيق فيه لأ نه يظهر من ظروف 
الدعوى وملابساتها ان التسليم ان صح فقدكان 
باتفاق الحارس مع التهم الثالثأىالطاءن ولغرض 
تريب القطن بدليل عدم اعأدته الى.حظيرته ولم 
تبين المحكم ةماه الظر وف والملابساتالتى جعلتها 
ترفض هذا الطلب ولستلتج مااستنتجته مها . 


ألقسم الأول 


السنة الرأبعة عشرة 


« ومن حيث انهفضلاعن اناكم ة الاشتئنافية 
ليست هازمة قانونا بسماع شهود لم لطاب التهم 
مماعهم امامحكمة أولدرحة فان الك المطعون 
فيه بنْاسياب رفضه طلب التحقيق التكميل اذ 
أثبت انامحسكمة تسم باذدافم دعو الاسترداد 
التحقيق فى ذاك م أنها 
ترى أن لافائدة من التحقيق فى انه هو الرادع 
للارض أو فىاثبات ان المارس سمه القطنلان 
هذا لوصح لالى مسئولية المارس اذهب عليه 
المحافظة على الشىء الحجوز عليه وعدم تسليمه 


شيخص حقيق قلا محل 


للغير سواء أ كان الزارع المدين أم غيره وانهفها 
مختص اثبات أذالتسامم كان بقصد حاج القطن 
اتياعا لثوامر وزارة الزراءة لضرورة حلحه 
قبل ميعاد ١٠6‏ وليه سئة و١‏ فبذا ماترق 
المحسكمة عدم الاذن بالتحقيق فيه لاأنه يظور 
من ظروف الدعوى وملابسامه! أالتسايم انصح 
فقدكان باتفاق المارس مع المتهم الثالث أىالطاعن 
ولغرض:هريب القطن بدليل عدمامادته المحظيرنه 
مطلقاولذلك يكونهذا الوجدمتعين رف ضأيضًا . 
« ومن حيثانمحصل الو جهالثااثانالحم 
المطعون فيهلم يبين القصد الجناتى ف الجرعة . 

, ومن حيث ان ركن القصد الاق ف 
جرعة اختلاس الاشياء الحجوز عليها بعتير 
متوفراهتى تقل الشىء اجوز عليةمن مكانه 
بنيةاخفائه من تعلق ح هم .يمن الدائنين أو غيرم 
أىنقله بنية القش وقدائبت الك المطعون فيه 
اناللحضرالذى ذهب لبيع القطن وإيداع أنه فى 
المزينة تنننيذا لأمرقاضى الامور المستعجلة فى 
١‏ وله سنة إخوى مد اللقطن الحو زعليه 
ف العزبتين ول مجد المارس ولاأحدامن الممهمين 
لقدموه بعدذلك ثماثبت المكم أن المحسكمة 


كا 
+ 


تستنتج اتفاق الطاعن واشتر | كدمع انهم الاويل 


العدد العاشر 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة ‏ سبع 


الحارس على هر سالقطن وتيديدهاضرارابوزارة 
الاوقاف و ىكل ذلك الميان الكاف لتوخر القصد 
الجنائىلدى الطاعن بالمعنىالمتقدم ومنثم يكون 
هذا الوجه على غير أساس أيضا ٠‏ 
( طمن مع عطلفى عوض القوى ضد النيابه رقم بإبإبا سئة + 
ق بالهيثة السابقة ) 
1/١‏ 
5 أريل سنة عسوا 
تجمبر ٠‏ وجوب إثيات توافر الاأركان الى تقتضيهاالمادةباموع 
عند تطبيقها . معاقية أربعة متبمين مقتضى هذه المادة 
عدم إيراد دليل على حصول ضرب من أحدم : 
قصور معيب » نقض الهم بالنسبة للتهمين جميعا 
لترابط الوقائم ( المادة لابلاع ) 
الميدأ القانوق 
إنالمادة لاع تعاقب كل من اشتركفى 
التجمبر المنصو ص عليهفيها و لو : يحصل منه 
شخصياً أى اعتداء ع أحد من الى عليهم ثفن 
الواجب إذن أنيدلل الحكعلى توفر جميع 
أركان هذهالمادة كي| تستط. بع محكمة النقضر, أن 
تطمين إلىأن القانونقد 0 ق تطبيقاً ححا , 
فاذا كان كلماثيت با كوه أن الذين اشتركوا 
فى التجمبر والاعتداء كانوا أربعة فقط منهم 
ثلاثة اشتركوا فعلا فىالضرب أما الرابع فل 
يوردالحكد ليلاعلى حص ولالضربمنهواولا 
تطبيق المادة/ا لاع لاكانقا لاستطاعة أن يثاله 
الحم بعقاب , فآن هذا البيان الذىلا بكى 
وحدهلتطبيق المادة لاء «عقو بات يجعل الحم 
مسو جب (أنقض بالنسة جميع المحكو معلهم 
وليس فقط بالنسة ذلك الطاعن الذى ١‏ برد 
بلحم دليل علىاشترا كدفعلافىالضرب ولو 
نههو و حده صاحب الأمصاحة ف الطون » وذلك 
لآن ترابط الوقائع المكونة للحادثة واتصال 
بعضبا ببعض ما يسو جبعدم بجر ةالحم 


خصو صأوالادة المطبقة هى المادة/١,‏ + ع الى 
تقضى لامكان الحم بها توافر شرو ط خاصة 
من 6 المهمين الخ 
ل 
«من حيث|ن محصل الوجه الأول منأوجه 
الطعن أن المادة 07 من قانون العقويات 
لاتنطيقعل الجادثة لان ركن التوافقعل التعدى 
منتف بأقو ال أحد الحنى علييم .كذلك يعن ٠‏ 
الحم ببيان ركن ااتوافق عل الايذاء وانصراف 
نية الطاعنين اللالتحمبر والاعتداء وي خذ من 
أقو ال بعض الجنى عليهم أنه وقعت حوادث 
مختلفة ازمان وإلكان لس بزد عدد المعتدين فى. 
كل منها على اثنين منفردن 
« ومنحيث ك انبالاطلاع على الهم الامو نْ 
فيه ارق اله أغة أسباب الك الستانف من 
حيث الادانة وبالرجوع الى هذا الح الا خير 
يرى انهل يعن ببيان أركان الأرعة المنصيوص 
عليها فى المادة /1 »م بياناكافيا فضلا عن انه عند 
بيان الأدلة التى اعتمد عليها فى إدانة الطاعنين 
ذكر مايفيد ثبوت اشتراك الطاعئين الأول 
واثثاتى والراي فى الضرب فعلا ول يورة دليلا 
على حصول الضعرب من الطاءن الثالث ول يكن 
فى استطاعة الحم والحالة هذه أن ينال هذا 
الطاعن بالعقاب لولا انه طبق على الطاعئين 6 
امادة / 7٠‏ عقوبات التى تعاقب كل من اشثرك 
فى التجمبر المنصوص عليه فيها ولو لم حصل 
منه شخصيا اعتداء بالضرب على أحد من اللجنى 
علمهم . ومن ذلك يبين انه كان من الواجب فى 
هذه القضية أن بدلل الح عل توفر جميع 
أركان المادةالمذكورةكما تستطيممحكة النقض 
أن أطمكل الى ان القانون قد طبقفى هذه الحادنة 
تُطبيقا ححا . فضبلا ما للطاعن الثالث من 
(-) 


ومو العدد العاثس 


المصلحة الظاهرة فى إثارة هذا الطعن لانه ولا 
تطبيق المادة لا٠؟‏ عقوبات لتعينت تبرئته من 
التهمة المسئدة اليه . 
« ومن حيث ان هذا القصور ف البيان 
يعيب الج عيبا جوهر ياإستو جب نقضيهبالنسبة 
جيم الطاعنين وعدم قصر النقض على مايتعلق 
بالظامق الثالث ولواله هو وحده صاحب 
المصاحة الظاهرة فى الطعن الا أن ترأبط الوقائع 
المكونة للحادثة واتصال بعضها ببعض مما 
استوجب عدم تهزئة الك خصوصا والمادة 
المطاوب تطبيقها هى المادة لا١؟‏ عقوبات وهى 
تقتضى لامكان الك بها توافر شروط خاصة 
من حيث عدد المتهمين الم . 
(إطمنمصطفى عبد العرادق وأخربن ضد الياه رمم هخه 
سنة ع ق بالميئة السابقة) 
كلا 
عه ابريل سنة مآ 
١‏ سيق الاصرار , سلطة قاضى الموضو ع فى استخلاصه 
الات ) . 
تم . إستجواة ٠‏ بتى يكون مبطلاللحك (المادة لا5اتم) 
مل عقو عقوبة عقوية الاعام . . لايشترط القانون أدلة خاصة يشأنها. 
عدم تقيدالقاضى يفتوى المفتى عندالحكبالاعدام ٠‏ 
(المادةوع تشكيل) 
الميادى, القانونة , 
١‏ - استنتاج ظرف سبق الاصرار من 
الوقائع المع وضة أمى موضوعى من شأن 
محكمة الموضوع وحدها ولا رقابة عليها ف 
. ذلك لحكمة النقض مادامت الأآدلة والقرائن 
الت أستندتهى اليباتتتجعقلاما استخلصتهمنها 
؟- لانزاع في انهلا جوز للحا واستجواب 
الهم إلا إذا طلب هو هذا الامتجواب. 
وكل هاما هو أن توجهاليه البمة فان اعترف 
بها وصح اعترافه لديها تحكعليه طبقا القانون 


القسم الآول 


الت آل ابم عفرة 


وإن أنكر فليس لها إلا أن تلفته إلىالوقائع 
الى ترى لزوم استجلاثها لظرور الحقيقة 
وترخص له فى تقديم ماب ريد من الا يضاحات 
غير أن تحريمالاستجوابل يقر ر إلا لمصلحة 
الهم فله أن يننازل عنه ويطلب استجوابه 
إذا رأى هو أن فى استجوايه مصلحةله .وإذا 
أجاب امتهم على أسئلة الحكمة راضيا مختارا 
و ل يعترض الدفاع على ذلك عد متنازلا عن 
السك ما ينبىعنه القانون فىهذا الشأنولا 
إستتطيع لعد ذلك أنيدفم بيطلا نالاجراءات 

- لايشترط قانونالتوقيع عقو بةالاعدام 
توافر أدلة عاصة بل أن غأنبا فى ذلك شأن 
بافى العو بات بوقع,االقاضىمتى إط|ن إلىصمة 
الآدلة أو القرائن المقدمة له إذ هو حر فى 
تكوين إعتقاده , وليس مقيداً بدليل خاص 
كا أنه غير مقيد يفتوى المفتى فى القضايا التى 
بح فهأ بالاعدام 

امير / 

« من حيث أن محصل الوجه الاول منأوجه 
الطعن ان ال-؟ المطعون فيه اعتير ان الجريمة 
المنسو به الى الطاعن وقعت بسبق اصرار مع ان 
الوقائم والا"دلةالتى استند عامها لاتؤدى الى توفر 
سيق الاصرار خصوصا بعد ماثبت من شهادة 
الشهود الذين اعتمدت الممكة على شهادتهم ان 
الى عليه والطاعن تصالحا وتكلا معا وثناولا 
طعام الغذاء والعشاء فى اليوم السابق لحصول 
الحادثةمباشرة ممابننىسيق الاصرار اما ماذ كره 
الحم من الضغيئة والحفيظة فلا يكنى لاثبات 
سيق الاصرار . 

« ومنحيث اذاستنتاج ظرف سيق الاصرار 
من الوقائم والقر اثنالمءروضية علحكة الموضوع 


العدد العاشر 


القسم الآول 


. السنة الرأبعة عشرة هه" 


أمر موضّوعى من اختصاص الح#كة المذكورة 
وحدها ولا رقابة عامها فيه منمحكةالنقض طالما 
ان الا أدلةو القر 

م اس تيخاصة»ه متها . 


أن الى لستئد علمها تنج عقلا 


« ومن حيث ان الح المطعون فيه اثيت 
ان سيق إالاصر ار ثات قبل انهم من الياعث 
عل القتل وهو الانتقام من الحنى عليه سبب 
ماحدث بينهما فى اليوم السابق على بوم المادنة 
وكان منجرائه الفرق شيخ خفراء الزراعة بينها 
فى الزمالة ف الخفر ليلة الحادثة فاما لميتمكن 1< 
من الانتقام من الى عليه فى اليوم السابقلاحادثة 
لوجود زملاء المجنى عليه ولتغاب هذا الاخير 
عليه اضمر الشر فى نفسه لاقتيل وبيت الزية على 
قله وظل على هذه النية الى أن وحد الفرصة 
سائحة فاما اذعاد معز م فى الآ راسة فيالصباح 
وأخذا سترنحان بعت لايل خرج وهو حمل 
عصاه لتنفيذ نيته وقصد الىالمكان الذى حرسه 
القثيل و الذى كان يعم ثم انقض عليه و فاجآه 
بير استفزاز منه وضر به بالعصا المضبوطه تلك 
الضربات التى أودت بحياته فىالخال . وكل هذه 
الوقائم :و دى ال النتيجة التى ارتأتباحكةالموضوع 
من نوفر ركن سبق الاصرار ولذلاك يكون هذا 
الوجه عل غير أساس . 

« ومن حيث انمحصل الوجه الثانى ان محكة 
المنايات استرسات فىس وال المتهم وناقضتهقبيل 
ختام اقواله بشأن القرابة والنسب م مع الشهود 
وكأن ظاهر امن اسكّلاتها تأثرها عاحاء فى 
التحفيقات وفضلا عن ذاك فقد فاجأت انهم 
بالمؤ الو بدوزموافقةالدفاععنهبعدالاستجواب 
الاول وكل ذلك يعتبرو 0 اءات 
واخلالا بق الدفاع ممابعيب الحسي ويبطله 

« ومن حيث. انه نما لانؤاع فيه انه لاعبوز 
لأمحا اسرتحواب الهم إلا اذا طلب هو هذا 
الاستجواب وكلماطا ان نوحه اليه النهمة ذفان 


اعترف وص لديها اعثر افه تحكعليه طيقا للثقانون 
وان انكر فليس طا الا ان تلفته للوقائم التى 
زى لزوم تقديم الضاحات عنها لطهور لقي 9 
وترلخص له بتقدم تلك الابضاحات اذا اراد غير 
ال نحريم الاستجواب ل يقرر الا لمصاحة الهم 
ف أن يتنازل عنه ويطاب استحوابه اذا رأى 
أن فى استتحوابه مصلحة له ناذا اجاب الهم ع 
اسثلة المحسكة راضيا مختارا ووافق الدفاع ندعل 
الاستحجواب عد ذلك تنازلا منه عن الشمسك 
عا ينهى عنه القاون فى هذا الشأن وليس له بعد 
ذاك أن يدفم بدطلان الاجراءات . 

« ومن حيث أن الثابت فى محضر الجلسة ان 
لمهم أجابعل اسئلة الحسكة برضائهالتاموعوافقة 
الدفاع عنه وبدون اى اكراه أو تأثير ما حمل 
عل الاعتقاد بانه رأى فى الاحابة ملصحة له والا 
لكان امتنم عن الاجابة وهو فى.حل من هذا 
الامتناع قلا شبل منه بعد ذلك الادماء ببطلان 
الاجراءات أماماتعللبه من اناك ةاستحوته 
بعد ذلك بدون موافقة الدفاع فلا قيمة له لانه 
ظهر من مراجعة محضر الملسة فى هذه النقطة 
ان المحكة سألت لمتهم اثناء استحواب احد 
الشهود عما اذاكان بيئه وبين بءض الشهود عداء 
فأحابها اراد أن يدلىبه وكان سيق لامحكمة ان 
وحهت اليه مثل هذا السوال فى الاستحواب 
الاول الذى حصل عوافقة الدذاع على انه نمايجب 
ملاحظته فضلا عما تقدم أن هذا الاستجواب 
الذى اجرتهالحكة عوافقة الداع لم يترتيعليه 
اى ضرر لامتهم ول يكن له اى أثر فى إدانته فلا 
مصاحة له من جهة أحرى فاثارة هذا الدفم . 

« ومنحيث ان#صل الوجه الثالث الحم 
بالاعدام قَْ الدعو ئى الحالية قَ غير له بناء عل 
فتوى فضيلة المفتى التىحاء فيها انه متىثيت القئل 
بطريقة الشرع وجب القصاص من القائل بقتله _ 


بوم العدد العاشر 


ول بذت القتل بشهادة احد يكن لسميته يحق 
شاهد رؤية ولكن الشهادة الصرفت الى رؤية 
المنهم من بعيد بيضرب شيءًا فىالارض فىالو ضع 
الذى كان فيه الينى عليه على وجه التقريب ومن 
المقرر ثمرعا انااقر ائنعل؛.و تار نكاب شيخص 

جرعة القتل لاتكنى فى السك عايه بعقوبة 
الاعدام لاناللقين لا تبلغ 5 إلى الحد الذىيسوغ 
الم بعقوبة لامكن تدارك الخحطأ فيها لوظبر 
بعدذاك بسريمن الاساب اذالقاتل غيرالتهم . 

« ومن حيث انه لا لشترط قانونا لتوقيم 
عقوبةالاعدام توفر أدلة خاصةشأنها فىذاك شأن 
باق العقو بات يوقعها القاضى متى اطمأن الىدة 
الأدلة أو القر ائن المقدمة لهفوو حر فى تسكون 
اعتقادهوليس مقيدا بدليل خاص مآ أنهغير مقيد 
فتوى المفتى ف الفضايا التى يحسكم فيهابالاعدام . 
«ومن حيث أنه فضلا مما تقدم فال المسم 

ف الدءوى المالية بى على جرلة أدلة ما شهادة 
شاهدن ديا الطاعن وهو يقترف حرعتدو [ذلاك 
كان هذا الوجه معدومالاساس 00 

( طمن حسن مفتاح إبراهم ضد التيابة رقم م١٠٠‏ سةع ق 
بالبيئة السابقة ) 

1/87 
ع" أبريل سنة مم١‏ 
نصب . مدى أنطباق المادة #وبراع ١ ١‏ تتحالصفةخير صيحة 


0 يقصد مل البائع على تقسيطثمن الثى, المبيع . دفع 
لعض الاقساط أ النوة قفعن دفم بأقيها . لاابعتبر 5 


الميداً القانوى 

إن المادم +ة؟ من قاون العقو بأث تعاقب 
من توصل [لىسلب مال الغير باتخاذ صفةغير 
كفيحة. فى لانتطيق على من بلحل صيقة 
ليست ل#بقصد حمل بائع علىقبول تقسيط ثمن 
شىء مبيع دفع بعضهمعجلاثم قام بسداد بعص 
الاقساط ولكنه عرق الهاية عن دة نع باقيباء 
أن إتخاد الصفة الكاذية لم إتقصد ك 3 هذه 


القسم الأارل 


السنة الرابعة عشرة 


الحالة سلب مال الجنى عليه وإبما قصل به أخيل 
رضاءه البائع بالبيع شمن بعضه مقسط وبعضه 
حال . و تكو العلاقة بين البائع والمشترى فى 
هذه الحالة علاقة مدنية محضة وليس فبا 
عمل جنا . 


القكرر 

« يما اذمبنى الطعن أربعة أوجه (الا'ول) أن 
الوقار ثم التى أثبتم| الم المطعون فيه تفردأن المسألة 
مد تيفممض لا مهاعيارة وعن عقد بيع صادر لاطاعن 
مس بلياردات بشثين محدد دفم جؤزء مله عند 
إرامه وتأجل الباق إلى أقساط دفمالطاعن أحدها 
فىميعاد حلوله وتأخر ففدفم الباق . 

«وعاانه بمراجعة الم المطعون فيه تبين ان 
الثاب ت بأولى حيثيانهه و أنالطاءن ذهب فى /اسبتمبر 
سئة ٠‏ سوا بدار ة مصر الحديدة إلى الى عليه 
وطلب منه شراء مس ترابيزات لعب البليارد 
وعر ضهنا قب امجن عليه وطلبالطاعنأن يقسط 
الع نإعددفم جزءمنه فر فض الى عليه طالب امنا 

فأوم الطاع أنه يكتلكةهوةالعلم الصرى وطلب 

من البائع احضو ر إليهق اليو عالتالى بقبوته فذهب 
إليه فى الميعاد ووجده هناك وتكلرا انبا فمسألة 
شراء البليار دات وازاء مانحققه الجنى عليه من 
المظاهر التى,ظر المتهم (الطاعن) بهاأمامه من أنه 
عتلك قهوة العلم الصرى في بل البييع بالطريقة التى 
طابها الطاعن م من تقسيط سين جنيباً على عانية 
أقساط بعددقم خحمسة عثر جنيها معن امن وقث 


التعاقد ولاحل القسط الى ول دقعه الملاعن © 3 


اختق لبعد ذلاك0٠.‏ 
دويما ان الوقائم الثابتة قى أسباب الحم 


المطعون فية والسابقى] مه واضح منها مجلاء أن 
الطاعن اشترى الس دلياردات من النجتى عليه شمن 
قدره ه51 جنيباً دفم منها وقت المقد ١‏ ا 


العدد العاسر 


وباق امن وقدره ٠ه‏ جنيباً تأجلدفعه ع ىأقساط 
شيرب ةأوطاقدره م جنيهاتدفعبا الطاعنف ميعاد 
حاولا © م توقف ولاشلك أن الاتصاف بصفة غير 
صدرحة ل الباد نع على قب مول تقسيط باق العن * دم 
بحض الا 1 والتوقف فى دف باقيبأ لاعكن أن 
يفهممنة إلا أنالمو ضو عمدلى مخض لا نالاقصاف 
بالصفةالكاذية لميقصد به الطاعن سلب مال الجنى 
عليه والا 1ا دقع القسط الا ولولكنه قصديه 
أَخْذ رضاأه للييام شمن لعضه مقّسط و بعضه حال 
0 المادة سوم من قانون العقوبات تعاقب من 
توصل إلىساب مال الغير بواسطة الاتصاف لصفة 
غير يحة و الا هناغير ذلك لهذا يكون الوجه 
الأولمة.ولا لاأنالموضو عمدن لاعقابفيه . 
«وبما انه متىكانت الواقعة الثابتة الح 
المطهون فيه لاعقاب عامها فيتعين تطبيق القانون 
وبراءة الطاعن ممالسباليه عملابالادة بم من 
قاهون تحقيق الجنايات . 
١(‏ طمن احبد حمسن دياب ضد النيابقرقم 99 سنة غ ق 


بالميئة السابقة ) 
لل 
عم أبريل سنه عمو ١‏ 
شهود . اعلامهم بالحضور أمام الممكئة . مى تنكون النيابة 


مكلنة ذلك ؟ (المادئان اوم ١‏ منقانون تشكيلعا م 
الجنابات ) . 


المبدأ القانوتى 
النبابة غير مكلفة باعلان شود النفى الذين 
بريد المتهم الاستشباد بهم إلا فى الحمالة 
المنصوص علبها فى المادة 1١/‏ منقانون تشكيل 
00 0 دحي 6 ما إذا قدم كم 
يطلب ا أمابعكة الجايات 
حتى إذا قرر القاضى فى هذه الحالة أن الطلب 
جد كلف النيابة باعلانهم بالحضورأمام تلك 


القسم الأول 


السنة الرابعة عشرة بممع. 


الحكة أماإذا كان المنهم لميعرض أسعاءشهوده 
على قاضى الاحالة بل قام بنفسه باعلانهم - 
علا حك المادة 8 من قانون تشكيل ماكم 
الجنايات ‏ للحضور أمام الحكمة ثم أجلت 
القضية فى الجلسة التى أعلن الششبود لها لدور 
مقبل وغفل انهم عن إعادة إعلانث الشبود 
الى جلسات ذلك الدور وجاء الدفاع عنهيوم 
الجلسة يطلب التأجيل لعدم “كته من 
أعلان شهوده وم ليك عذّرا مقرولا فر فضث 
احكمة طلب التأجيل فان الحكمة لاتعتير أنها 
قد تجاوزت حد سلطتها القانونية فما فعلت » 
ولايمكن أن ينسب إلها الاخلالحق الدفاع 
كا أنه لابمكن أن يتنصل المتهم مما وقع فيه 
من تقصير فى إعلان الشهود بمقولة أن ذلك 
كان واجيا على النيابة . 

اموي 

« من حيث ان م#صل طعن الطاءعن الاول 
ان مكة الموضروع اخلت بدفاعه اذلم تجبما 
طليه من تأجيل الدعوى لس عشبو د ااننى الذين 
لم حضروا إسبب عدم اعلان النيابة اياثغ مع ان 
الطاعن أودع لحسابهم امانة فى خزانة الححكة . 


« ومن حيث ان هذا الطعن مردود باذ 
الثيابة غير مكلفه باعلا شهود النتى الذرين يريد 
الهم الاستشبهاد م مالا فالخالة المنتصوص عليها 
فى المادة با1 من ان تشكيل ماك المنايات 
وهى حالة مااذا قدم المتهم الى قاضى الا-الةقائمة 
باسماء الشهود الذين يطلب اتلس ع انان اناه 
محمكه الإنايات حتى اذا قدر القاضى فى هذة 
الحالةان الطلب جدى كاف النيابة اعلانهمبالحضور 
أمام عكمة الحنايات . وليس كذلك الحال فى 
القضية المالية اذ المستفادمن الا'وراق ان الطاعن 


' مم العدد العاشر القسم 


الاول لم يعرض انعاء شبود على قاضى الاحالة بل 
قام بنفسه باعلامهم عملا 5 المادقمامن قانون 
تشكيل مما ؟ النايات لاحضور امام محكمة 
المنايات محاسة >؟ نوفيرسنة #سووفلما اجات 
القضية فى تلك الجاسة لدور مقبل بناء على طلب 
النياية لهم أوداق قضية شرعية غفل الطاعن او 
الدفاع عنه عن أعماده اعلان شهودة الى جاسات 
ذلك الدور الثالىةنماكانيوم الجاسةطاب الدفاع 
عن الطاعن الاول( التأجيل لعدمتمكنهمن اعلان 
شبهود الننى ) فسألته المحسكمة ( اذا ل تعلنوم) 
فاجاب بانه ( ارسل لامتهم الاول فلم يضر اليه ) 
وعندذ قررت المحكمة رفض طاب التأجيل وم 
تتجاوز المحكمةعا فعات حدودا أق الول لما 
قانوا فلا يمكن والالة هذه ان ينسب اليبا 
الاخلال بحق الدفاع . واذن يكو زالطعن علغير 
أساس ويتعن رفضه . 
(طعن مود على عفيفى وآثدرين ضد النيابة رقم ٠‏ سلةع 
ق بالبيئة السابقة عدا حضرة صاحب العزة وك برزى بكيدلا 
هنصاحب العر جمد فبمىحسين بك والاستاذ عمد جلال صادق 
بدلا من الاستاذ سلمان مبجت رئيس النبابة ) 
و1 
٠‏ أبريل سنة 8و١‏ 
ا يقاف التنفيذ , متهم لدسابقة قضى أبتدائيا بحيسه مع ايقاف 
التنفيذ. طلب الثيأيةتأ بيد الحك لدى لحك الا..تثنافية. 
عدم ثبوت وجود صحيفة السوابق علف القضية . 
عدم أدعا, النيابة ؛ عرض هذه السابقة عل الحكة , 
طمن النيابة فى المكم بعد ذلك ٠‏ عدم جوازه 
)م المادة 5م ع:) 
الميدأ القانوقى 
إذا قضى المكم الابندائى بايقاف التنفيذ 
وقرر أن الهم لا سوابق له ٠‏ ولدى الحكة 
الاسئنافية طلبت النيابة تأبيد الحسك فأيد ٠‏ 
“م طحنت النيابة بطر يق النتقض فى الك لقضائه 


الآول - 


اليه الراعة عشرة 


بايقاف التنفيذمع أن لليتهم سابقة ولتدعالنيابة 
فىتقري رأسياب الطعن المقدممنهالمحكمة النقض 
أن صحيفة سو ابق المتهم كانت موجودة:فعلا 
بعلف الدعوى نحت نظر المحكية الاستثنافية 
وأنها عرضتها عليهاو لفتث نقارها إليها:. فبما 
يكن للمتبم من سوابق فان محكمة النقض لا 
تستطيع المساس بالك المطعو نفيه ولااستاد 
أى خطأ فيهللحكة الاستثنافية , 


ير 


«من حيث ازمينىالطعن أزمحكة الموضزع 
أخطأت فى الحم باشاف التنفيذ لان للمتهي 
سابقة بحبسه عشرة أيام حبسا بسيطا فى جر عة 
تبديد بتار يم؟1 أبريلسنة 8م19 وكان الواجب 
اذن الحكم بالتفاذ . 
«ومنحيث ا الى الابتداتى قغى بايقاف 
التتفيذ وقرد أن ا لني لاسوابقهوالثارتعحضر 
الجلسة الاستثئنافية أن النيابة طلبت التأبيد . 
فضلاعن أذالنيابة لجتدع فى تقر ير أسباب الطءن 
المقدم منها هذه الحكنة أنصحيفةالسواب ق كانت 
موجودة ذعلا علف الدعوى تحت نظر الحمكة 
الاستثئنافية وانها عرضتها عليبا ولفتت نظرها 
ايها هما يكن امتهم منسوابق فانهذة المكة 
لاتستطيع المساس بالم المطعون فيهولا نسمة 
أى خطأ فيه للمحكة الاستئنافية وبناء عليه 
يتعين رفض الطعن . 
( طعن الثيابة ضد عيد الحم أبراهم الكيلاق رقم 9١‏ سنة 
غ ق بالبيئة السابقة عدا حضرة صاحب السعادة عبد العزين 
فيسى بأشا بدلا منحضرة صاحب السعادة عبدالرجمنسيداجد 
ابراهم باشا والاستاذ مود حلبى سوك يك بدلا من الاستاذ 
' تمد جلال صادق ) 


مجبلة اماه فسأ 


العر دا اعار فر ست 0 السُمٌ اراب ع عشرة 


١(‏ )قضاء محكة النقض والابرام المدنية 
أوءة |6" ابريل 4 شراء المقوق المتنازعفيها ٠‏ ترعه علوكلاء النيابة . معنىكون 
الحق متئازعا فيه . رفابة محكمة التقض ( /اه* مدنى ) 
١‏ |١١اء‏ | « « « ادطعن. معنى كون السيب جديدا ‏ ؟ - ححجية اللأوراق 
العرفية . مناطها . إنكار التوقيع 2 مع الاعثراف (صرحة 
بصمته . لايموز الطعن ف التوقيع بعد الاعتراف بالم . سبيله. 
( الادة ٠لا‏ مرافعات ) 


1 41 « « « وقف . ماهيته . شخصية معنوية مستقلة عن المستحةين.عدم 
جواز المجزعل كرةأعيان الوقف لدين عل المستتحق ( المواد ابو 
/اا وما و "ه و 4ه من القانون المدني ) 
سب | 40١‏ | « « « | حو الارتفاق . العناصر الواقعية المثبتة لوجوده . وجوب 
١‏ انها ف الحم ٠‏ (المادة ٠م‏ من القانون اللدنى ) 
:ا |م» | « ١‏ « أسبب الا حكام «دفع قضى ضمنابرفضه. وجو بتسبيب امم 
وبا | 4*0 ٠١|‏ ماو 6م5١‏ تسبيب الانحكام . حم ابتدالى برفض دعوى زور ورقة: 
حك الاستئناف بالتروير . قير محكة الاستكناف يحنها علىمادبة 
الامضاء المدعى يتزويرها وكونها ماديا هى أن نسبت اليه أم لامع 
اطراح القرائن التىاحتنج بها الحصمان فى الدعوى . لاعيب( المادة 
٠‏ مرافعات ) 
( ؟) قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 
85 5م أ؟ أبريل وسو عاهة مستدعة . حدوثها من إحدى اللأصابات . عدم كشف. 
الك عن الحدث لهذء الاصابة . اعتبار التهمين بالضرب ججيعا 
مسئولين عن العاهة لايصح . ( المادة 04 ع) 
/313 |55 | « < « | ضرب أوجرح. ذكر المرض أوالعجز . وجوب ببان أذمدته 
تزيد على العشرين بوما عند تطبيق المادة وبع .عدم وجوبه 
عند تطبيق المادة 5:؟ ( المادئان ومع ( 


1 1 مجحمة المحاماه 


العر د العاشير قرست لتقسسى ارو ول الساءًالراعرعسيرة 
ا يب ا 
2 - ظ ناكس الالكا 
م' »: 


02 +7 [؟ إبريل :*+15]| اخثلاس أشياء محدوزة . وجوب نوقر سوء ألنية . الامتناع 

| عن تقدم الثىء الحو ز للمحضر بوم البيع دون إبداء عذر . 

كفايته فى إفادة سوء ألنية ٠‏ ( المادة لاةوع ) 

ةلا إذ؟ ذا « « ١‏ س قتل تمد . اثبات نية القتل . ساطة قاضى ال موضوع فى 
نخرى ذلك ؟ _قتل تمد . احداث جروح بالهنى عليه بقعبد 
قتله . انقاذه بالعلاج . الجرعة شروع فى قتل . ( المادة م؛ ع ) 
- إحراق . متى تتوافر أركان هذه الجرعة ؟ رش بازين على 
مفروشات منزل واشعال النار . اطفاء الحريق بواسطة الجيران . 

ش اعتبار الجريعة نامة . ( المادة لاالاع ) 

|ام؛ | « « « | اختلاس أشياء محجوزة . القصد الخنالى. متى يعتير متوافرا؟ 
| المادة ااذلاع) 

ااام | « « « | لتجمهر. وجوب إثبات توافر الأركان التىتقتضبهها المادة با.> 

ع عند تطبيقها . معاقبة أربعة متجمين يمقتضى هذه اللادة . عدم 

إبراد دليل على حصول ضرب منأحدثمٌ . قصور معيب . تقض 

الم بالنسية للمتبمين جيعا لترابط الوقائع ( الادة /ا٠ماع‏ ) 

حي 5 |71 < ( | ١_سيقالاصرار.سلطةقاضىالمو‏ ضوع ف استخلاصه(المادة هو اع) 
متهم . استجوابه. متىيكون مبطلا الحم ( المادة 189 تم ) 
عقوبة الاعدام . لالشترطالقانون أدلة خاصةبشأتها. عدمتقيد 
القاضى بفتوى المفتى عند الك بالاعدام ( المادة وغ تشكيل ) 

١8‏ أكس | « « م صب . مديانطباق المادة سوه ع . انتحال صفة غير صميحة 
بقصد ج لالبائع على تقسيط كن الشىءالمبيع ٠‏ دفع بعض الاقساط 
ثم التوقف عن دقع باقمها . لايعتير نصبا . 

144 إلا*ة | < < « | شهود . اعلانهمبالحضور أماماحكة . متىتكونالثيابة مكلفة 
بذاك ؛ ( المادنان /11 و18 من قانون تشكيل ام المنايات ) 

مما إزمم أاءم مو م أيقاف التنفيذ ٠‏ منهمله سابققة قغى ابتدائيا حبسه مع ايقاف 
التنفيذ . طلبالنيابة تأبيد المسك لدىالحكمة الاستئنافية . عدم 
ثبوت وجود صحيفة السوابق علف القضية. عدم اداء النيابه . 
عرض هذه السابقة على الحكمة . طعن النيابة فى الك بعد ذلك. 
عدمجو ازه(المادة "ماع ( 


العدد العاشر 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة إلا>» 


لمانا 
0 ابريل سنة سمو ١‏ 
مدعى عليه ٠‏ متى يعفى من إإزامه بها 
الميدأ القانوق 
لسك يصم القول باعفاء المدعى عليه من 
مصار يف الدعوى بناءعل عدم منازعتهالمدعى 


مصار يف ٠‏ 


اعلا نه بالدعوى وقبل أنتقيد تلك الدعوى 
بحدول الشكة يتسلم الحق المدعى به إلى 
صاحبه وأن يتم هذا النسلم بالطريقةالقانونية 
فاذا كانالحق المدعى به حصة قى عقار وجب 
عل المدعى عليه أن يجعل هذه الحصة تحت 
تصرف المدعى ويخطره بذلك ( مادة ١/١‏ 
مدق فقرة ثانية) فاذا استمرالمدعى رغما من 
ذلك فى الاجراءات وقيد دعواه كان «أزمأ 
يجميع مصاريفها. 

اله 

د حيث أنه بتارم 1 مارس سئةٌ ؟مو١‏ 
رفعت المستأنف عليها عن نفسها وبصفتها وصية 
على ابنتهاحيه التقاصر هذه الدعوى بد المستأتفين 
امام حسكنة طنطا الابتدائبة طلبت فيها الحم 
بثثبيت ملكيتها لنصيبها الشرعى فى العقارات 
والنخيل المتروكة من زوحبهاالمرحوم عبد العاطى 
حسين مورث الطرفين مع الحم ها بمبلغ 
٠‏ مليا » "م جنيهاقيمة نصيبها فى المنقولات 
المتروكة عن مورها الملذكور 


« وحيث أنه بتار يم م١‏ من اكتوبر سنة 

بسو حكثت ممكة طنطا برفض الدفم الفرعى 
المقدممن المستاً نف الاول وباختصاصم,ابنظر الدعوى 
وق الوضوع شوت ملكية المستأ نف عليها 
بصفتها الى /ااسبمأ»” قراريطء١‏ فدانشائمةق 
الاطيانوم سهاو قير اطينشائعة فى لعانيةقر اربط 
وما عليها من النخيل وستة قراريط وين قيراط 
شائعة فى المنزل الكائن حارةشعراوي واربعة 
قراريط شائعة فىالز لالأخرمع تساي المستأنف 
عليياهذه الحصصسو الن مث المسئا نفين بالصار بف 
ومقا بلاتعاب الاماةوثعلت حكمها بالنفاذالعاجل 
وبلا كفالة 

« وحبث ان المستأقفين قد رفعا هذا 
الاستثئاف بطلب الك باعفانهما منمصاريف 
ماقضى نه عليهمابا سكم امذكور يدعوى انمهما لم 
ينازما المستأنف عليها فى حقها الحسكوم به وقد 
بنى الهككعلى اعترافهما للها بذلك 

«وحيثانهلكى يصح القول باعفاء المدعى 
عليه من مصاريف الدعوى المرفوعة ضده من 
المدعى بناء على عدم منازءةالمدعى عليه كما بدعيه 
المدعى يحب ان بشو مالمدعى عليه بكر د اعلايه 
بدعوىالمدعى وقبل انتقيدتلك الدعوى مجدول 
الحكمة بتسلم الحق بهالمدعى به الىصاحبه (المدعى) 
ويم هذا التسلميالطر يق ةالقاثونية فاذاكان المق 
الدعى به ( 5 هو المال فى هذه القضية ) 
حصة فى عقار وجب عل المدعى عليه أ نعل 
هذه المصة نحت تصرف المدعى ويخطره بذك 
( مادة الا؟فقرة ثانية ) فاذا استمرالمدعى رغماً 
من ذلك فى الاجراءات وقيد دعواه كان مازما 

)-1( 


فيال العدد العاشر 


جميع معاريفها . 
« وحيث ان المتأتفين لم' يقدما ما بثبت 
اعترافبها حق المستأنف عايها وتسليمه ا قبل 
قيد الدعوى 
« وحيث انه فصلا عن ذلكفانهذهالدعوى 
قد رفعت باء على قرار من لجنة المساعدة 
القضائيةصادر فى مواجبة المستأئفينو بالاطلاع 
علحض رجلسة اللجنة المنمقدة فى ه+من فبراير 
سئة سيو ؟ ) اأر فق باعلان الدءوى ) ثبين ان 
الستأفين ل يساما للمستأنف عامها عا كانت 
تدعيه وح طا به ققررت الاجنة اعفاءهامن 
المصاريف وندي تلا محامياً لرفم هذه الدعوى . 
د وحيث اندفضلاعر هذاوذاك ذانه بالرجوع 
إلى ثماض رجاسات هذه الدعوىيتيينأن الست ثفين 
قد دفعا فأوا لحلسة نظارت فيها لعدم اختصاص 
المحكة بنظرها ولم يعثرف لامستأنف عليها محقها 
وأصرا علىهذا الدفمإلى أزقررت الحمكة إضمه 
إلى الموضوع بجلمة المرافعةالمنعقدة فى ١١‏ من 
اكتثوبر سئة 1989 وفى هذه الجلسة وح_دها 
( وى الجاسة الرابمة ) قرر المستأتمان بعدم 
منازعتهما فىرحصة الممثا نفعليها التىقضىها بها 
وقد قضث الحسكةبر فض الدفم المذكور 
« وحيث يتح ىا تقفدمأن المي 
المستأنف فى محله باللسبة لما قضى به من إزام 
المستأ نفين: بالمصاريف والاتعاب ويكون هذا 
الاستقناف عل غير أساس و بتعين رفضة . 
(استتتافصحدافندى عبدالعاطى واخرى وحشرعتهماالاستاة 
شود أبوالسعود ضد جاز به سعد بصفتها رتم لالزه سنة .هق - 
رئاسة وعضويةحضرات حممن ئبيدالمصرىبك واحمد نظيف بك 
وممد زكى على يك مستشارين ) 


القسم الثالى 


السنة الرابعة عشرة 


نان 
٠‏ نونيه سئة بسو | 
١‏ - قوة الثى, أنمحسكوم به , الا"سباب . اتصالا بالمنطرق 
وأرتناطبا . نحوز قرة الثى, المحكوم به 
؟ - دعوىبوليسية ٠.‏ دعرىصورية ٠‏ متىتصماللمطالبة بائقن , 
ا 3 لامن . 
مشتر . لم يست الونوض القن . نه 


؟ - فوائد . بيع . 
فالطالية بقوائه . 

المبادىء القانو نية 

١‏ - من المقر رأنقوة الشى.احكوم به تتصل 
أصلا بمنطو الحم دو نأسبابه ولا تكتسب 
الأسباب قوةالثثىءا نحكوم فيه إلاإذاار تبت 
بالمنطوق إرتياطانامآو اتصلت بهوهومايعبرون 
عنه ]انو [ط0 1310111 

؟ ‏ هناك فرق بين إلغاء تصرفات المدين 
لتوفر شروط الدعوى البوليسية ؤبين الغاتما 
للصورية فانه فى الحالةالاولى يفترض دائما 
حصو[ التصرف و لكنهحص ل إضرارابالدائن 
وبتواطؤ بين البائع والمشترى فيس ممت ما 
منع وجود ثمن دفع وللمشترىالحقعندالغاء 
التصرفات أن يطالب برد الأن الذى دفعواما 
فى الحالة الثانية فانه مفروض بأن التضرف 
ل يحصل أصلا ول يدفع ثمنا فليس المشترى 
والخجالة هذه أن يطالب بشمنم يدفع 

م - تنض اللمادة ام من القانونٍ المدلى 

للماء ع الذى سل العين وم يستم الفنالحق ف 
راكد اذا كانت العين المبيعة تنج رات 
والجمكة فذلكهوى اجتماع المثلينفى بك أأحد 
المتعاقدرين وهذه الحكة نفسها متوفرة فى 3 
حالة ما اذا كان المشترى دفع القن و مستم 


العدد العاشى . 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عثشرة ٠١لم>-‏ 


الدين فكون له الحقف الفوائد وذللك بطريق 
التفسير العكسى لهذهالمادة 

ا . 

دحيث انهتبينمن الأاطلاعع لأوراق الدعوى 
والقضابالمنضمة الباأن حمدافندىسايان تزفق 
ابريل سئةه 191 عن ودثة بلغ وقصروعن تركة 
مقدارها التصف فى مه فدانا و م قيراطا 
و18 سهما بناحيتى طرفا وساقية داقوف مركز 
سمالوط مدبرية امنيا وأملاك أخرى ثابتة فى 
محضر الجرد الحرر بمعرفة المجلس الحسي فتعين 
عرمى افندى سليان ف ابريل سنة 1٠١‏ واوصيا 
على القص رما أنه توكل عن البلغ بتوكيل دمى 
مرفق بالأأوراق وى سئة ١48٠‏ ثبين للمجلس 
الحسى: خيانته وثبين أن فى ذمته للقصر 
مبلغ /الالاجنيبا و 4ؤلا مايا كا أ البلغ حاسيته 
فظبر لمن فى ذمته مبلغ ١‏ >جئيبا وه6"؟ ملما 
ولعدماستطاعتهالوفاء حررطن فالتار 2 المذكور 
عقداعثرف فيه عدونيته بهذا المبلغ ورهن طن 


«#أفد ندشائعةفى احدى عش فدانابزمامشاقيةداقوف 


مركر الوط و م هذا المبلغ على أقساط 
يينت فى العقد الذى أثبت ثاريخه عمحكمة مصر 
الختلط فى4؟ ماب سنة 0# ومسجل تسجيلا 
كليا فَْ 14 لسميرسنة؟وا 9 اثفق بعد ذلك 
صردى أفندى ساوانمع الشيخعلى مر فباع اليه 
4 فداناً و #اقراريط و9١‏ سبما»قتفضى عقد 
عرق بتاديج ه ناير سئة 191968 وثابت التاريج 
فى. ؟؟ سبثمير سئة جةا ثم استيدل بعقدبن 
احدها فى م دلسمير سنة 1994 ومصدق 
عليه فى 7 دسمبر سنة 1995 ولسجل فى 
4 ديسمبر سسئة ١9*5‏ والثانى بتاريم 6؟ يناير 
سنة 99907 ومصدق عليدق ١‏ *بتاير سنة/ا؟. ١‏ 


_ومسحل ]فير ابرسنه/ا؟ة افرفعتالسيدات 1 


كام4 ورتيبه كر عتاحمد افندى سليانوهاليالغتان 
من الورثةوحميده حسن ارملتهالدعوىقرة 7١‏ 
سنة /1309 كلى أمام مسكمة مصر اللأبندائية 
الأهلية زد مرسى افتدىسليان والشييخع ىمر 
ومدبرية المنيا طلبن فيها أولا بازام مرمى افندق , 
سلمان بان يدفم طمن مبلغ ١6‏ ؛جنيها و 58" 
ملماوحيس العين المرهوئة والمبينة بالعقد الرقيم 
الأبريلسسنة 19 والمسجلفى؛ ١‏ دلسمبرسئة 
وكذلك الك ببطلازعقدى البيم الصادرين 
من صرمى افندى سليان إلى الشيخ عليم رالسابق 
بيامهما إرتكانا على أن هذا التصرف إعاحصل 
إضرادابون و بالتواطىءدين مرسى افندى سامان 
البائع والشيخعلى#ر المشترى وقد حك فى هذه 
القضية خهائيابتاريج 9 مابوسئة.س9١‏ بطليات 
المدعيات وبابطال عة_دى البيم لتوفر شروط 
الدعوى الب وليسيةوحفظت ال سكم ةالمقللمشترى 
فى المطالية بالغْنيو قدره #«م؟١‏ حنيها بدعوى 
على حدتما . 
وبتاريم انايرسنة ٠‏ | رفعث| لست زيلب 
د سلمازالتىكا نتقاصرةو يلغث رشدهاالدعوى 
كرة 4/٠‏ سنة ١0٠‏ كلىم .صرعل مرسى افندى 
سايمانو مد افندىدرضا اللذين كانا وصبين عليها 
طلبتفيها الم بإلرام المدعى عليه الأو لأنيدفم 
لما مبلغية.ة/ا ماما و ب ماجنيهاوالفو أن ذالقانونية 
وان امالدعى عليه الثاتى مدافندى رضاباً نيشدم 
طاحساباءن تصيمهاف الا أعيانالمبيئة بعر يض ةالدعوى 
عن المدة من أؤل يناير سنة 1954لا كتوبرسنة 
هبة! وقدقضِتالمحك ةحضو دبابتاية ١‏ إبريل 
وأو أولا_وقيلالفصل ىمو ضوع الطلب الأو ل 
تلب خبير لاداء الأمو ريةالبينة بأسباب ةق 
الذكورو_ثانيا_فمايختصبموضوءالطلب الثالى 
ارام المدعى عليهمابأن يقدمالهاجساباعن الأعيان 


5 الثالى 


السنة الرابعة عشرة 


امبيئة بعر لضة الدعوى ءن المدة من أول ينابر 
سنة 1954 لغابة أكتو بر سئة ه190 وذاكق 
مدةأربعة أسابيع , 

و مجلسة ة سيتمير سئة ء#اةاطاب الشيخ 
على عمر دخو لمخعما ثالثا فى الدعوى لا نه بداين 
مرمى اقتدى سليان والحكمه قررتقبوله . 

وبتاريجخ 4 ينابر سئة 1981 قضت ممكة 
مص الأأهلية حضوريبالرام مرسى افندى سلبان 
الدعى عليه الا ول بأن يدفم لامدعية مباغ 3 
جنيها و 45 ملماوالنوائد لغْابةالسدادفاستاً نف 
الشيخعلى مر هذا الحم بتاريخه ماوسنة ةا 
وطاب بالاساب الواردة لعره يضة الاسكناف 
الح اولا من باب أصلى الناء الحمك! المستأنف 
جميع اجزائه وثائياً من باب الاحثياط الحم 
بأعادة المأمو رية اخسير لفأحص مستندات 
المستأئف وقد حم نهائيا بتارخ 4؟ مابو سئة 
“ة ١‏ حضوريا وفى غيية مرسى اقندى سامان 
بتأنيد ا سكم المستأنف وبتادج 15 يوليو سنة 
وميه ١‏ رفم الشيخ على حمر دعوى بد مرمى 
افندى سلمان ومنصور افندى العزب يصفته 
حارس قضائيا على الا ملاك المشتركة بين مرسى 
افندى سامان وورثة أخيه الأرحوم مد افندى 
سأما نطاب فيها الزام مرسى افندى سامان بأن 
يدفع إليه مبلغ 1884 جنيهاو 4؟ ماما قيمة 
من الا“طيان المباعة اليه والتى قضى بالغاء البيع 
فمها بما فى ذلاك الفوائد لغاية بونيه سسنئة .موا 
بوافع اللاية نسعة وما يستجد منّالهوائد وثعول 
الحسكم بالنفاذ المحجل وتثبيت الحجز التحفظلى 


. التوقم تحت يد المدعى عليه الثالى وهوالمارس: 


القضالى 
وحلسة؟ سمي رسئة واه ١‏ ضير حضرت 


| مد سلمان وطليوا دحو طم خصوما ثاثا ى 
الدعوى والحستكمة قبات منهم ذاك وقد حكرى 
هذهالدعوى نه بتأريخ١‏ أ نوئيه سنة +3 ا برفض 
دعوى اللدعى وبالزامه بالمصار: يف و قالت الحكية 
أنه لانشك ف أن البيع الحاصل من المدعى عليه 
الأول مرسى افقندى ساماق إئما حصل صوريا 
وبطريق التواطق بينه وبين الشيخ على مر 
وبدون مقابل وعل ذلك تكون دعوى المدعى 
على غير أساس ويتعين رفضها . فاستأنف الشبخ 
على عمر ف الميعاد وطلب بعر لضن ةاستئنافه المؤرخه 
مستمير سئة #هة | قبو لالاستئناف شكلا وى 
الملوضوع إلغاه الحسكم المستأ نف بجميع أجزائه 
والرام مرمى افندى سامان المستأ نفعليها لاأول 
بأن يدقع لما ستأنفم بلغ 184 حنيباو؛ “اماما 
والفوائد إلها انونية من أول بوليو سئة و ةا 
بواقع بواقم المابة تسعةوتثبيت الحدز التحفظى امتوة قم 
نحت يد المستأنف علبه الثاتى الحارس القضائى 
وجعله حدزا تنفيذيا وحفظ المق للمستأنف فى 
مبلغ ٠‏ ٠س‏ جنيها المصاريف القضائية 
2و حي ث أن الخصو مالثاث دن الستاً تفعليوم 
ومهرتيبهمدسلمان وزينت تمدسامانوفهمى مد 


ساما ندفعو ادفعاموضوعيابعدمقبو لهذ هالدعوى 


لسابقة الفصل فيها وه يتمد ونفىهذا الدفم على 
ماجاء بالحسكم الاستكنانى الو رخ 5و مايو سئة 
؟ثم١‏ من أنه ثبين من الاأطلاع على المسكم 
المبارد بتارمخ 8 مأبو سئة 9٠‏ أ والذى قضى 
سطلان عقدى ألبيع الصادرين من مرمى افندى 
ساماق إلى الش ميخ على تمر بناء على التواطق بيتهما 
للأضر اريصمال الست زه ينب ومن معماأنهذا البطلان 
الذىرأت الحكمة أن تقغى إنا كان التواطؤ بين 
الشبخ على مر ومرسى افندى ساءانعلى ضياع 
حق الست زينب ومن معبا من المستأنف علمهم 
ف الاستئنافرقم 5١ل‏ سئة45 قضائلية وهو 


العدد العاشر 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة ميرب 


وإنذكان فى الظاهر منصباعلى نفس الملكية إلا 
أنه يناول حق الستأنفتعلبهم فى نفس مديونية 
مرسى أفندى سامانإلى الشيضعلى عم رمت ىكانت 
هذه الديونية تؤدى إلى ضياع <ق ااستأنف 
عليها وأوأن الشيخ على مر رفع دعوى صّد 
مديئه وطلب الحم له بالدين اسكان لاست زيلب 
أن تتدخل فى الدعوى وتطاب رفضها لئفس 
التواطؤ المقصود به ضياع حقرًا لنفس التواطق 
الذئ قضئ نهائيا بتوفرهبين الاثنين (طيق الأعل 
من المكم الذكور ) 
« وحيثانه ثبين لامحكمة من الاطلاع على 
المكم المذ كور أن حق الشيخ على مر فى رد 
كن مابيع اليه يمقتفى العقدين المؤرخينم 
دسمير سنة 1995 و4؟ ينابر سنة 1501 لم 
يكن محل نزاع فى الدعوى ب لأ زالشيخ على جمر 
إعا دخل فيها عاله من المق المين بالمادة ١41١‏ 
من القانون المدنى ليدافم عن حقوق هدينه 
. مرمى افندى سامان وقد تقرر قبوله من أجل 
ذلك ترى المحسكمه أن السبب فى الدعويين#تلف 
م وأنه من المقرر قانونا أن قوة الشىء المحكوم 
به تلتصق أمبلا بمنطوق المكي دون أسيابه ولا 
تتكتسب الأسبا ب قوة الشىءالحكومفيه إلا اذا 
ارتيطت فى المنعلوق ارثياطا ثاما والصلث به 
وهو ما بعبرون عنه 1اعء زه 104اومن 
أجل ذلك ترى الحكمة أن هذا الدفع غير مقبول 
وبتعين رفطه . 
<١‏ وحيثانهعن الموضوع فاذهناك فرةا بين 
إلغاء تصرفات الدين لتوفر شروط الدعوى 


البوليسة وبين إلغاما للصودءة انه قالكالة الأولى 


يفترض دائماً حصول التصرف ولكئه حصل 
إضراراً بالدائنوبتؤاطتؤبيناليائم والشترى فايس 
كت معنم وجود ُندفع ولامشترى إلحق عند 
إلغاء اتتصرفات أن يطالب برد الو الذىدفعه . 


أما فى المالة الثائية فانه مغروض بأن التصرف لم 
يحصل أمبلا و يدفم نهنا فليس لامشترى والدالة 
هذه أن يطالب بثمن لم يدفم وقد تبين لأسحكة 
من الاطلاع على القضية فرة 18ل سنة ١4517‏ 
المرفوعة هن ورثة مد سلمازضيد صرمى سلبان 
والشيخ علتمر أنه حسم فيها استثنافياً بتاديمخ 
وا مام سنة .هو ١‏ بالغاء البييع الذى حصل 
عقتغى العقدين المؤرخين م دسميرسنة"؟١ا‏ 
وه يثابر سنة 1990 بناء على توفر شروط . 
الدعوى الوليمية وقد حفظت المكية الحق 
لاشيسخ على حمر "المشترى بالمطالبة شمنما بيع إليه 
بدعوى على حدتما وكان النزاع يدور فىهذه 
القضية حول بيأن أنهذين العقدين إنما حصلا 
إضر ارا بالداثنينو بتو اطق بينالبائع مرسىاغندى 
سلبان والمشترى الشيخ على حمر فايس هناك 
ماعنع أن يكون هناكين دفم وأذيكون للشينخ 
على ممر الحق فالمطالية برد هذا المن . 

« وحيث أن الخصو الشلثادعو | أمام هذه 
الممكمة بأن هذين العقدين صوريان ولم يدقع 
الشيخ على تمر الذن الميين بهما وقد انهم إليوم 
فىهذا الدفاع مرسى افندى سلمان البائم لاثول 
مية فىمذكرته المقدمة منه فىجاسة 1١4‏ مارس 
سنة بهل فادعى هوأ يضاً أزالبييمكانصوريا 
ول يقبض له نا . 

« وحيث أله فماختص بالستاً تفعليهالاول 
وهو صرسى افندى سليال البائع فانم يقدم دليلا 
كتا بيعل صو ريةعقدى البيع ومن المقرر قانونا 
أنالصورية بين المتعاقدين لانثيت إلابدليلكتالى 
ولم يقدم البائع شيأ منهذابل بالعكس تبين من 
الاطلاع على العقدين المذكودين أنه أقى أمام 
كاتبالتصديقات بأندقيض القن المبينبهما وتبين 
أ كثرمن ذلك أنه بتار 2 5 مابوسنة 5 رقم 


يي العدد العاشر 


القسم الثلى 


السنة الرابعة عشرة 


دعوي عل ورثة مد افندى ساجان وآخرين من 
ينبي الشييخعلىتمر وكاذمماطليهىهذهالدعوى 
الم بصحة التصرف الاصل منه إلى الشييخ 
على عمر فىمقدار الاأطيان ألتى باعبا له من نصيبه 


هق الللثاىوقد حكءتله الممكمةطاك فليس له. 


بعد كل هذه الأجراءات أن يدعى (صورية 
المقد ين دو نأنيةدمدليلا علىذلاك ولعداعترافاته 
المتسكررة محصول الببع وقيض الدن . 

و وحيثانه فما مختص بالحصوم الثلث فقد 
استدلوا عليصورية عقدى البيع بأعس بن الأول 
علاقة الشيخعلىتمر عرمى افنتدى سامان الثاتى 
عدم قدرة المشترى وهو الشيخع ىمر على دفع 
العن المبين فىالعقد وقدره #م؟١‏ حنيها 

« وحيث أنه عن الاأمى الأول فان المستأنف 
عليه المذكو رين لجيقدموا دليلاعلى العلاقة ين 
البائم والمشترى قبل 15 مارس سنة ها!15 وهو 
تاريخ التوكيل الشير م الذى حصل من مرمىساوان 
إى الشيخ على عمر بصفته حامياً شرعيافى قضية 
الزوجية بينمرمى سابان الذ كور وزوجته على 
أنهذه العلاقة نفسها التى يدعمها المستأئف عليبم 
فانهاهى التى كانتسببكفىإلغاءعقدى البيع انث اماثر 
الحاصل بي نالبائع وامشترى وقدسب قأنذكرنا بأن 
هذاالتو أطوّ ليس دليلاعلعدمدفم ١‏ شن خصوما 
بعد أل أقر البائع نفسه بقبّه . 

« وحيث انهعن الا'مرالثاتى وهوعدمقدرة 
الشيخ على حمر المشترى على دفع القن المبين 
بالعقدين لاعساره فتلاحظ المحمكنة أنالا'دلة 
التى قدمها المستأنف عليبم على ذلك سابقة 
بعدة طويلة على حصول الببيع أو لاحقة له ولم 
يكن من بينها ماهو معاصر لحصول ابيع ومع 
ذاك فقد تبين للمحكة أ نأغابهاتدلعل اجراءات 

كيدية حدثت بين الشيخ على مر وآأخرينلاأسباب 


بينها فىمذكرانه القدمة طذه المحسكمة وبالمكس 
ثبت أذالشيخ علعمر يس بالاعسار الذى بدعيه 
اللمستاأنف عايهم المذكورين فهو موظف بوزارة 
الاوقافمنسنة 1 زوهو كذلك عام شرعى 
وعلك عقارا ذاريع فلا ترى الممكمة أنويسجزعن 
دفم مقدار امن المبينبالعقد ٠‏ 

« وحيث اله من جبة أخرى نقد ثبين من 
التحقيق الذى صل بناء على السك القبيدى 
الصادر بتارجج 4 مارس سنة #م9! أن هذه 
الا طيان البيعةسبق ألعرضهاالبائم مر سى أفندى 
سايان على الشبخ حمد بك خليفة الحاى الشرعى 
والذى علك أطيانا بهذه الجبة وقد قدر طا مناً 
٠؛‏ جنيها عن الفدان الواحد وبعد أن استخرج 
كافة الشهادات اللازمة عل باذهذه الاأطيازييعت 
إلالشيخ عل مر بمبلغ لاجنيها عن الفد انالواحد 
وقدعرض عليهالشيخ علىمر هذه الا'طيان وقبل 
أن سيعبا إيأه لو أعطاه رخا عن ادن الذى دفعه 
وهذا يدل على جدية البيم وعل أن مرمى أفندى” 
ساءان كان يريد أن ,يتصرف ف الارض قبل أن 
يديعها الى الشييخ على حمر ما وأنه تبين من أقوأل 
الشاهدين الموقعين على العقد بحصول البيع وأن 
البائع اعرف بقبض الْمْن . 

« وحيث انه ممأ تقدم ترى المحمكمة إلغاء 
الك المستأئف والرامالمستأ نف عليه الول بأن 
يدفم الى المستأ نف مبلغ ٠ ١‏ /امليياو ١ ١#‏ جنيها الخ 

« وحيث أنهفياختص بالفو ائدنانالمادة. سم 
من القانون المدى تعطلى للبائع الذى سم العينو / 
يستلالئن المق ف الفوائد اذا كانت العين المبيعة 
تنتجكرات والمسكمة فوذلك هواجماع الثلينى 
بد,أحد المتعاقدين وهذهالكمة نفسبامتوفرة 
فحالة ماإذا كان المشترى دفم العن ولميستم العين 
فيمكون لهالحق فى الفوائد وذلك يطريق :التفشير 


العدد العاشر 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة 6/* 


المكسى طذه المادة 

« وحيث ان المستأنف قد حجز تحت بد 
المارس القضاق عليريع الا'طيان المتنازع عليه 
فيكون لاستأنف الأق فى الاستبلاء على فوائد 
لعن الذى دفعه من ريم هذه الا“طيان وتقدر 
الحكمة هذه الفوائد بالا يزيد عن ه فى المالة 
م هك ل 

000 ا على الحا ىالشرعى ضدمسءى أفندى 
سليان وآخرين وحضر علهم الا'ستاذ أحمد رشدى 0 1 
سنة وغ قضائية رئاسة وعضوية سعادة عيد العظيم راشد باثا 
رئيس المحكة ومصطقق حنفى بك وسليمان السيد سايمان بك 
مستشار بن ) 
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- حراسة . مستأجر متم عزسدادالاجرة , أوعنزراعة 

الا'رض . عدم جواز تعيين حارس 

ود جراسة . اثفاق الخصوم على الحراسة . جولز الحم 

بذلك . صفةالحارس 

المبادىء القانونية 
-١‏ إنالحراسة القضائية متشرعقانونا إلا 
للمحافظة على الأموال المتنازع فبا أو 
الأموال البّى تعلق مها حق الغير وهىموقوثة 
باتهاءالنذاعبين الخصوم أو بوصول المال إلى 
صاحب الحق فيه ول تشرع مطلقا كار يقمن 
طرق تنفيذ الاحكام أوتنفيذ العقودلحساب 
المقصر فالوفاء . فايس المؤجر حك القانون 
أن كلب قخازة تآخر اللستاجر ع سداد 
الأجرة أوحالة تر كدالعين المؤجرةبلازراعة 
تعيين حارس قضاى لاستغلالما لحساب 
المستأجرودفع فاضل الغلة إلىالمؤجر خصما 
من الآاجرة المستحفة 


ا إن الآمر بالحراسة بناء على اتفاق 


الخصومف الحو ال الخارجةعن أحكام القانون 
لايصح اعتبارها حراسة قضائية بالمنى 
المقصودقانوناو إن بقيت للا تلك التسمية وانما 
تكو اجراء اتفق الخصوم على العمل به فى 
رك وتنظيم علافاتهم الناشئة عن تعاقدهم 
ولايخرج الحارس فى هده الحالة عن كونه 
ديرا أو وكيلا مؤقنا مختاره القاضى عملا 
باتفاق الطرفي. . 

الم 

« من حيثازوقالم هذهالدعوى تتحمر فى 
أنالمستاًئف بصفته حارساعلى رك ةامر حومعلى بك 


كاملفهمى أجر الى المست أ نضعليه ٠‏ «#سبماوة | قيراطا 


ا فدانابزمام تأحيتى صففط أو جرجو الجندية 
عركز بنى مزار لمدة ثلاث سنو اتابتداء من ١6‏ 
مايو سنة ١91١‏ الى ١4‏ مابو سنة؟1 بأجرة 
قدر هاه ؟وملما "اه 4 جنيهاعن المدةجميعباو ف 
مارص مرنة سمو ١‏ أنذر المستائف المستأئف 
عليه ونبه عليه عياشرة زراعة الاأرض المؤجرة 
وبآن لابشركبا بلازراعةوالا اضطرالىطاب ثعيين 
حارس قضاى لاستلامها وادارتم! على <ساب 
المستأنف عليه مع الزامه بالتقصفى الاجرةوى 
+1 مارسسئة سه إرقعءت هذه الدعوى يطلب 
تعيين حارس قضانى لاستلام الاأرض الموجرة 
وادارة شكونها لساب المستأجر المدة الياقية 
ين النهارة.. . 

« وحيث ا(المستأنف قد بنىطلب الجراسة 
عل ان المستانف عليه ترك الارض بدون زراعة 
وأذهذاالترك لا فسخ عقد الايجادو ببق المستأنف 
عليه مازما بدفم الاجرة المستحقة عزياقالدة 

«دوحيث أن المستأنف قد قرد أمامامحسكية 
الابتدائية أنه يبنى طلب الحراسة على سيب آآخر 


هم العدد العاشر 


وهو جز المستأنف عليه عن تقدم التأمين 

المتعبد بتقديه ما قرربأنه هوالذى باشر زراعة 

القطن فى الارض عصاريفمن طرفه وقد نازعه 
المستأئف عليه فى ذلك . 

ه وحيث انالمحمكة الابتدائية قد قضت 
برفض الدعوى بناء على أنه نص فى عقبد الاجار 
على ال ام الستأجر بتقدم تأمين عقارق وعلى أنه 
لم يتقدم إليها الدليل على أن المستأجر لم يزع 
الارض وأعرتجل غير مل 

« وحيث ان المستائف قد استأنف ١‏ 
المذكور بناء على الا سباب المبينة فى اعلان 
إستئنافه والتى أصر عليها مجلسة المرافعة أمام 
هذه المحكية . 

« وحيثانههما يجب بيانه بادى" ذى بدء أن 
المراسة الفضائية لمتشرع قانونا إلالامحافظةعلى 
الاموال المتنازع فيها أو الاموال التى تعلق بها 
حق الغير وعى موقوتة بالتهاء النزاعيين الخصيوم 
أووصولالمال ال صاحب الم فيهو تشرعمطلقا 
كطرءق من طرق تنفيذ الاحكام أوتنفيذ العقود 
مساب المقصر فىالوماء . 

« وحيثانه إذا جازلامحا م أنتأمس وضع 
عين نحت المراسة تنفيذاً لاثفاق المصوم فى حالة 
غيرأاتى نص فيهاقانوناً وضبعوانحت الحراسة فايس 
معنىهذا أن الما م فى تطبي ق أحكام القانون يصح 
طاأنتأمر بالحراسة فىالا حو ال ألتى لا تسممح بها 
تلك الا" حكام . والواقع أن الاأعى بالحراسة بناء 
على اتفاق الصو مم فالاحو الالحارجةعن أحكام 
القاثون لا يعبعح اعتبارها حراسة قضائية بالمعنى 
المقصود قانو نأ وإن بقيت لها تلك النسمية وائما 
تكو نإجراء اتفق الحصومعل العمل به فى تريب 
و تنظم علاقاتمم الناشئة عنتعاقدثم ولا رج 
المارس فىهذه الحلة عن كونه مديراً أو وكيلا 


لقم 7 


السنة الرابعة عشرة 


متؤقتاً مختاره القاضى تملا باتفاق الطرفين . 

« وحيث أن الالة المطروحة عل الحسكمة 
فىهذهالقضية ليستمن الا"حوالااتى يصح بحم 
الفانون الحم فهها بالحراسة لان اللفصود من 
تعبين الحارس فيها ليس الا تنفيذ عقد الامار 
تنفيذاً قبريا من طريق استغلالالاأرضلحساب 
المستأحر أو م قال المستأنئف نفسه فى اعلان 
استئنافه د إحلال المارسحل المستأجر للماشرة 
زراعة الأطيان » 

« وحيث أنه ليس للمؤجر يمقتضى الا<كام 
العامة للقانون أن يازم المستأجر بالانتفاع بالعين 
المؤجرة ولابثرتب على عدم انتفاعه فسخ العقد 
عملا تلك الاأحكام 1 

« وحيث انهإذاكانت للمؤجر مصلحة ىأن 
ينتفع الستأجر بالعين الؤجرة أو أن يستغلبا 
فيجب عليه أن افق مع المستأجر على ما إضمن 
'تحقيق هذه الغايهٌ . 

« وحيثان لأأخرالمستاجر فىسدادالا جرة 
لابترئب عليه كك الفا نون إلاحق الم جرف المطالبة 
بفسالعقد معالتضميئات القانونية أو فالمطالية 
جر 5 المدةكها مع اعتمارالعقد سارياً وقدجعل 
القانون للمؤجر الحرية التامة فىاتخاذ كل حيطة 
مشروعةلضمان سدادالا جرةفاذاقصرفلا بلومن 
إلا نفسه ٠‏ 

« وحيث انه ينتضح ها سبق بيانه انه ليس 
للمؤجر بحم القانون أن يطلب فى حالة تأخر 
الستأجر عن سداد الأجرة أو حالة ركه العين 
الأؤجرة بلازراعةتعيين حارس قضا لاستخلالها 
لحساب المستاأجر ودفم فاضل الغلة الى المؤجر 
خصما من الا”جرة المستحقة . 

« وحيث اله لابق بعدذيك غير البحث دما 
إذاكان يوجد بين المستأنف والمستأئف عليه أى 
اثفاقخاص إصح عقتضاهأن يمين القاضى حارساً 


العدد العاشر 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عششرة هبم» 


قضائماً لاستغلال العين الموّحِرةلحساب الستأجر 
فىحالة تأخير هذا الاأخير عن سداد الاأجرة 
أو فىحالة تركه الاأرض بلا زراعة . 

«دوحيث أن المستأنف نفسه لايقول «وجود 
مثل هذا الاتفاق فى عقد الايهار الذى ارقيط 
نه الطرفان (والذى لم يتقدم لهذهال مكة ) ولكنه 
وقول أن المستأجر قد لكتابة بعد صدور الحم 
الممتأنف أذ يعين ( المستأنف ) حارسا قضائيا 
عل الاأرض 

«وحيث انهبارجوع الى الخطاب المؤ رخ" إبريل 
سئة جمو١‏ اللو قع عليةياسم المستا نفعليهومرسل 
إلىالمستأ نف تبين أنه يقول «أقبل تعيينسعاد تم 
حارسا اختياريا بدون أجر مع حفظ حتى فى 
الملاحظةمعكم ملاحظةتامةعل الا رض المستأجرة 
ومحاسبتى وثرك المائة عشرة زيادة عما تركتموه 
للمستأجرين مع مراعاة الأحوال الحاضرةالمعاومة 
لسعادتم مع الاستغناء عدن دعوق المر أسة 
. والمبلح فى الدعوى عن الموضوع الخحاصةبالمطالبة 

بالمبلغ التأخر » 

« وحيث أنه ظاهر نكل جلاء أن مأ عر ضه 
المسئأ نف عليه عل المستأجر انا هو قبوله تعيين 
هذا الا“خير حارسا اختياريا على الأأرض مسع 
الاستغخناء عن دعوى الجر اسة هذه وقيد هذا 
القبول بشروط معيئة . 

د وحيث ان مثل هذا القبول لايصح أن 
| يكون أساسا لطلب تعيين حارس قضائى سكم 
القضاء وخاصة اذا لوحظ أن المستأئف لم يقبل 
الشروظ التى قيدبها المستأنف عليهقبولهالهراسة 
الاختيارية . 


« وحيث|انه ا تقدم لانكون هناك محل 


لاجابة طلبات المستأئف ويتعين تأييد الحسكم 
المستأنف . 
( اس:ثناف حسين بك عاصم لمفته وحضر عنه الاستاذعد 
الفتاح رجاق ضد الشيخ حمد اد هندى وحضرعئه الاستاذ 
عبد امجيد عبد الحق رقم م١٠٠‏ مسنة .و ق رئاسة وعضوية 
حضرات مصطفى حذفق بك وعلى <يدر حجازى بك وقد ذى 
على بك مستشار ين ( 
ين 
٠‏ ينار سنة عممو| 
استئناف . دعوىتزويرفرعية . انفاق الخصومعل ان يكرنا لمم 
0 ف الدعوى الاأصليةتمائيا. مانم من استثتاف الحم 
فيدعوى ال وير ٠‏ 
المدأ القانوق 
إن الك فى دعوى التزو بر الفرعية سواء 
بالقبول أو بالرفض لا يقبل الاستئناف إلا 
ؤاذا كانت الدعوى الاصلية داخلة فى نصاب 
امحكمةالنهاتى فالحسكم فىدعوى التزوير يكون 
نبائيا لا عالة . وكذلك الحال اذا كان قد 
حصل اتفاق بين المتخاصمين على أن يكون 
الحم فى موضوع الدعوى الآصلية نبائيا 
ولو زادت قيمته عن النصاب النباقى ال#دد ف 
القانون إذ لافرق بين ما اذا كانت الدعوى 
الاصلية غير قابلة للاسئناف بحم القانون 
أو غير قابلة له باتفاق المتعاقدين فقد حل 
قصدهما عند التعاقد محل القانون ولبس ى 
ذلك الاتفاقماغذالف النظام العام أوالآداب 
وهو يسرى علل الآصل يسرى عل ىالفرع 
اللو 
2 هن حيث 3 عقتغى عققك مؤدحخ وثادثت 
التاريخ فى 14 دسمير سنة 1956 رهن 
ْ (0-م) 


بم العدد العاشر 


القسم الثاى 


السنة الراعة عشرة 


المستأنف الىالمستأ نفعامها؟ فدانينو” قراريط 
نظي ر مباع ه ؟/اجنيها لسداده فى شير دلسمبرسئة 
508 وقد ذكر بالمقد أن ممكة بنى سويف 
الاأهلية هى الختصة نائيا عابنشاً عنهذا العقد 
دون غيرها وفى /إ1 دسمير سنة 198/٠‏ رفعت 
المستأنف عليها الدعوى عل المستأنف أمام محكة 
بنى سويف الاهلية بطلب المبلغ وملحقاتهفقدم 
المستأنف إنصالا مره فى 4+ سبثمير سئة 
1٠‏ عل المسةأثفة مباغ .14 جنيها طعنت فيه 
المستأئفة بالتزوبر مدعية أن الايصال لم ,سكن 
تحرراً املا الا بمبلغ جنيه واحد وقد اوجدبه 
المستأئف عليه كشطا وأضافة حتى جعله بمبلغ 
جنيها فشكت الحمكرة بتارريخ ١‏ دسمبرسئة 
| برد وبطلان الايصال المذكور فما زاد 
عن ميلم جنيه واحد فاستأنف المستأنف هذا 
المج طالبا الغاءه والحسم بصحةالانصالورفض 
دعرى التزور 

« وحيث ان المستأنف علمها دقعت بعدم 
جواز هذا الاستئنافمستندة فى ذلك ع لالشرط 
الوارد بعقد الرهن من أن محكنة بنى سويف 
الاهلية هى الختصة مهائيا بما ينشأ عن هذا العقد 
دون غيرهاوأن دعوى الزويرق هذه الحالةتتبع 
الاصل فلا يصح استئئاف المكم الصادر فبها 
واستأنس مهملة أحكام أوردها عذكرته ورد 
المستانف على هذا الدفم قائلاائكق ميدد دعوي 
تزوير حم فيها من امحكة الابتدائية فله حق 
الاستئناف طبقا القواعد العامة اللقررة قانونا 
وان الاحكام التى أوردها الحصم فى مذكرته 
لاتنطبق على هذه الالة لامها صادرة فى دعاوى 
جزئية رفعت بمبالغ اقلمن عشرين جنهها فاما 
استو نف 
الاستئتاف لقإة النصاب واستندعلى حكم مجواز 
استئئاف الاحكام فى دماوى التزوير مبماكانت 


حك التزوير فها قفى بعدم جواز. 


قيمتها لا فها من خطورة على اعتبار انها غسير 
مقدرة القيمة : 
« وحيث ان دعوى التؤوبر القرعية هى التى 
تنشأ اثناء االحصومةفى أ حال ةكانتعلبهاالدعوى 
الامزلية ويترتبعليها إيقاف السكم فى الدعوى 
الاصلية ومن المبسادىء المقردة أن السكم فى 
دعوى التزوير الفرعية سواء بالقبول أو بالرفض 
قابل للاستئئ_اف إذا كان موضوع الدعوى 
الاصلية قابلا له فاذأكانت قيمة الدعوى الاصلية 
داخلة فى تصاب الحكة النهائى فالحك فى دعوى 
التزوبر يكون لاتهالة نهاثيا وبالعكس وقد جرت 
احكام الحاك عل ذلك اما المتكم الذى خالف 
تلكالقاعدة وأورده المستأنفعذ كرتهفقدخالف 
كر الاحكام 
« وحيث أن جع تلك الاحكامكان مدار 


, الحثشفيباعن <واز او عدمجو ا زالاستئناف اذا 


كانت قيمة الدعوى الاصلية قابلة او غيرقابلة له 
من حيث التصابالنهانى للمحكمة ما قررهالقانون 
الاانها لم تتعرض لك حالة ما اذا كان حصل, 
اتفاق بين المتخاصمين على ان يكون الحم فى 


النهاتى الحددق القانون وترى هذه الحكة ان لا 
فرق بين ما أذاكانت الدعوى الامبلية غير قابلة 
سةئناف بمحكم القانون او غير قابلة له باتفاق 


: المتعاقدين وقد حل قصدها عند التعاقد حل 


تفاذهمادام انه غيرخالف لانظام العام اوللاً داب 


وغ و كإسرى عل الا "صل يسرى عل الفرع تمشيا 
ممع الميادىء والاحكام التى ع ذكرها 

« وحيث انه لاحل من جبةاخرىالىمابدعيه 
الستأنف عذكرتهمن ان نية المتعاقدين لم تكن 
نحكم محكة بنى سويف الكلية وانماقصدا ان 


العدد العاشر 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عثرة 8/8 


ترفع الدعوى ( لحكةبنى سويف الاهلية )يدلا 
من مدكمة ببا التى يقطن فى داترتها المدين لان 
النصس الوارد بعقد الرهن لا ساعد عل هذا 
التأويل 

د وحيث أله لذاك بتعين قبول الدفم بعدم 
حواز الاستئداف 

(استثناف الشيتحيدهعيد وحضرعندالاستاذعل يك كال حبيشه 
ضدالست زنو بهمومى قبطان وحضرعنتهاالاستاذعروز اسكتدر 


رقم سنة ٠‏ وق رئاسة وعضورة-ضراتودالمرجوثى بكوعل 
ذكى العرانى يك وتمدزغاول بك مستفار ين ) 


وه" 
1" يناير سنة ومو١‏ 


الميدأ القانوق 

إن مجرد الغاء نهر وعدم استخدامهللرى 
العمومى الآن بالفعل لاخرج مجراه من 
الآموالالعمومية ولا تجعلهم نأموالالحكومة 
الخصوصية مادام لميصدرقانون أو أمى بهذا 
الالغاءو لويثبت للبحكمة صدورمئل هذاالقانون 
أو الام . 


امير 

« حيث ان وزارة الاشغال طليت ثبوت 
وجسرهثمعدلت طلباتها إلى م1 سهءاو*قراريط 
و افدله , 

« وحيث |ذالمستأنف عليهمكان دفاعهم انهم 
5 اشكرو ١‏ القدرموضوع التزاع من صمَن مشترام 
منأورة ابحاق باشا لعقدك قَ سئة 5*ةاوا: 
وضعوا اليد عليه من ذلك التاريج وان حر النزله 
الىتقول الوزارة انالارض موضوع التزاع جزء 
هن حراه لاوحودله ف الطبيعةوم وجدمن قبل 


دفم الدعوى بأكثرمن "٠‏ سئة وعلفر ض وجوده 
فاله فك مبفته العأمة من زمن طويل وصح 
اسك بمفى المدة. 

2 وحيثأن كم ةأول درجه حكنت بتاريج 
5 ينابر سنة 1999 بتعيين خبير ليرى انكانت 
ارض النزاعتدخل ذيمن مستندات المدعى علييم 
املاوفى الخالة الاأولىهلهى من الا ملاكالعامة 
املاو ان كانت طبمن هذه الأملاك هل حصل تغيير 
فيها يزيل عنها منفءتما العم وميةوتاريزوالهذه 
الصفة ومدة وضع بد المستأنف عايهم ومن تلقوا 
المق نهم مع بيان مقدارالاطيان الموجودةفعلا 
نحث يدثم خلاف الفطعة المتنازع عليها وبيان 
مساحة هذه القطعة الاأخيرة بالضيط . 

( وحيث اذالمبيرقدم تقريره بأنالمستأنف 
عايب واضعو زاليدعلى ١‏ ١سهماو١‏ #قيرطاوفدانين 
دن مخافات حر الئر لةالقديمو ان هذاالقدر علط 
باطيانهم التى اشتروها من حرم اسحاق باشا فى 
سنة؛ 15٠‏ ومن المسكومة وان البحر المذكور 
لاوجودلهالآن بل هو منزرع ولسكنهم يول إل 
الآآنمكانا باسم المتكومة منضمنالمناقع العامة 

« وحيث انه ثابت من خريطة فك الزمام 
العمولة فى سنة1٠9!‏ وجود حر النزلة القديم 
ومؤشر عليهانه جموى مجسريه . 

د وحيث الهعقتذى الفقرةاخامسة من الماذة 
الناسعةمن القانون المدتى تعتيرمن المنافع العامة 
د الترع التى على المنكومة اجراء مايازم لحفظها 
ويقائباعصار يف منطرفبها » وبناء عللذاكفبحر 
النرلة القدم كآان فى سنة؟ .وا من امنافم العامة 
لان السكومة كانت بلاشك تقوم بنفقات صيانته 
كان الفقرة الادية عقرة من تلك المادة نصث 
على انه لعتير من المنافم العامه «كافة الاموال 
الامير بهالمتقولة والثايتة الخصصة لمافعة حمومية 
بالفعل او بمقتضى قانونا و أص» ومجرى بحر النزلة 
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كأنيماوكا لاحكومة فحرد استعيله بالفعللامال 
الرى العموميةييعله من امنافع العامة ولوللصدر 
دكر بتو بذاك . 
« وحيث انالادة التاسعة الذكورة استبات 
بهذهالعبارة « الاملاك الخصصةلامنافع العمومية 
لاجوز تمكلها بوضم بدالغير عايها المدةالطويلة 
ولا يجوز ححزها ولا بيعبا عا احكومة دون 
غيرهاالتصرف فيها #قتضىقانون أو أمر »ويفهم 
من ذاك ان الاموال العءومية التى لانجوز 
أكاسكها عذضى المددّلا يمسكروان تنتقل الى املاك 
خصوصية الا عقتضى «قانوناوأمر » وحينئذ 
فقط يكن عاسكها بمضى المدة وينينىعل ذلكان 
تجرد عدم استعال الاملاك الع.ومية فامتفعة 
العمومية التى كانت مخصمية لما لا حوطا الى 
املاك خصوصية يمكن تملسكرا بمضى المدة والا 
كان النص على عدمتملك الامو الالعمومية يمضى 
الدة لا ممنى له لان وضع يد اى انسان على 
شوء من الاموال العامة واستمهله فى منفعئه 
الخاصة مخرجه فعلا بهذا الاستعرال من تخصيصه 
لاعتقءة العامة طول مدة وضم اليد و بذيكيكن 
دائا عاك الاموال العمومية بوضم اليد المدة 
الطو يلمع ان المادة صرمحة فى عدم جو از ذلك 
5انهاصريحةف انهالاعكن التصرف فمماإلاعقتضى 
قانو نأ وأ وهذاالقانو نأو الا مره والذى م جها 
من الا "مو ال العامة و يحوط؛ الى ملك خاصاحكومة 
يجوز التصرف فيه اويبوزتماكه بغ ىالمدة . 
« وحيت اله ينتج من ذلاك أن مجر دالغاء بحر 
النزلةاتقديم وعدم استتخدامه للرى العمويى الآن 
بالفعل لامخرج مجراه من الا موال العمومية ولا 
يجعله من أموال اللسكومة الخصو صية مادام لم 
يصدر قاتون أوأمي بردا الالغاء وك رشبت للمحكة 
صدور مدل هذا القاثون أو الا'مس فوضم يد 


العدد العاشر القسم 


الثالى السنة الرابعة عشرة 
المستانف عليهم و || تتفاعيم 4 لا رلكسبهم ملكيته 
مهبا طال الزمن 
«وحيث انهبناءعل ذلك كو زمادخل فر ىحر 

التزلة فى وضع يد المستأنف عليهم لازال ملوكا 
امكو مذو معقر امن امنافم العامةو الدعى المكو مه 
أنه م أسهموسقر اريط و#أفدنةوق دأظهرالخبيرانه 
١اسبماو١؟‏ قيرطأ و؟ فدانينفةط وهومهرد 
خلاف عل المقا سو للكن الحقديقة نهب ازيردإلى 
الحنكومة كل ماوضم الستأنف عليهم بدمعليه 
من مجرى البحر المذكور بالا ما بلغ طبقا 
53 لطة فك ان مام 5 

0 اءأث:اق و زارةالاشغال ضد ز يدان بك الملبجى وآخرين 
وحدهّر عنالستة الأول والا'خير الاستاذ عبدالفتاح رجاورم 
دلاسنة وعقضائية باطيئة السايقة ( 


امنا 
/3 يناير سنة وسو 
تعضير ٠‏ أستثئاف . تدخل انضماى بنوعيه.جو|زفصل قاضى 
اللتحضير فيه , 
المبدأ القاثوق 
لقاضى التحضيرف القضايا ا لاسكنافية الفصل 
فى أ التدخل الانضمامى بنوعيه اجباريا 
أو اختياريا وأنه لاحاجة لاحالة الفصل فى 
ذلك التدخل إلى محكمة المر افعةوان المصودمن 
الحظر عل قاضى التحضير ف القضايا الاستكنافية 
من الفصل ف أمر التدخل انماهو التدخل الطجوى 
بنوعيه إذ لا >وزله أن يفصل فيه ففشكلةأو 
ففمو ضوعه ولاإحااته أيضاع لحك ةالمرافعة 
مادام انهمتعاق بطلب جديد يترتب على النظر 
فيه أمام الدرجةالثانيةحرمانالخصومالآخر بن 
من الدفاع فيه أمامحكدة أو لدرجة.فاذا ماطلب 
اليه هذا الطلب وجب الم بعدم قبوله . 


العدد العاشر 


امو بير 8 
« حيث ان تمد عل مود أراد الدخول 
خصما ثالثاق هذهالدعو ىأمامحكمة أول درحة 
فرذت قبول دخوله فها فرفم استئنا عن 
لمم وقضئ له من كمة الاستئناف بيوله 
خمما فيا . وقبل صدور الك م بقبوله كانت 
ن الفصل فى 
الدعوى برض دعوق الشيخ تعان أو زيد 
فرفم الحصم الثالث استئنانا عن ذلك المسكم 
الضاريه 0 قصد م اله خصما ا 
أن يقضى له أصلا ومبا شرة بما طلبه زان ضبد 
الست ليزة أو أن بشذى له احتياطيا ضيد نمان 
عا شَضى به له عل الست ليرة . ولا رفع تعمان 
استئئافا عن الحسكم الذي قغى برفض دعواه 
قبل ليزة جاء مد عل مود وأراد أن يدخل 
خصما ثالثا فى ذلك الاستئناف منضما فقط الى 
نعان فى طليائه ضد ليزة مع احتفاظه باستكنافه 


مكية أول درحة 8 اميك - 51 


الذى رفعه على حدة مهد نعان وليزة ومحدد له 
جلسة 14 فيرابر سلة م١‏ لنحضير . 

« وحيث اذ نعان عارضفى قبوله خصما 
ثالثا فى الاستثناف . 

« وحدث أن قانون التحضير رقم > سنة 
سس ؟ المورخ 7 يونيه سسئة عمو ١‏ والعمول 
به من تاريخ م يوليه سنة م14 قرر بالمادة ؛ 
بأن من اختصاص قاضى التحضير ( الفصل فى 
ادخال خصم ثالث فقرة1١١)‏ ( اصدار الأحكام 
الغيابية فقرة؟17 ) ( التقرير بأبطالالمرافعة فقرة 
٠‏ ) وقررتث المادة المذكورة فى نهايتها عدم 
اختصاص قاضى التحضيرف فضايا الاستئناف فما 
يتعلق بالفقرئين؟1 و:#١‏ وضرورة احالتهما ال 
مكمة الأرافعة لتفصل فمما وحدهادونه. وسكتت 
عن الفقرة ١١‏ الا'مر الذى يشعر بأنليس لقاضى 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عشرة ‏ .4>- 


التحذير ف القضايا الاستئنافية دق النظر بتانافى 
مسألة تدخل الغير فى الاصومة القائمة أى النظر 
فى دعوى دخولخهم ثالشبالدعوى فيدرجتما 
الثانيةبالاس:ئناف. أى كن ليس له لاحق الفصل 
فى أمر التدخل ولاحق تحويلهعل محكمة المر افعة 
وكأنه #نوع بتاتا من البحث فى التدخل لافى 
موضروعة ولافى شكله مادامت الدعوى القاعة 
هى فى درحمما الثانيةبالاستئناف وقدوردفى هذا 
الشأن بالمذكرة الايضاحية لقانون التحضير 
المذكور والمقدمة من وزارة المقائية لجلس 
الذواب ماباق حرفيا د ولا كان دخول خدم 
ثالث فى الدعوى غير مققبولف الاستئتاف مدواء 
أكان ذلك اختياريا أم اجباريا فقند نص المشروع 
على أنه ليس لقاضى التحدضيرف الّضاباالاستثنافية 
أن يفصل فى طلبات دخول . شخص ثالث فى 
الدعوى أو ادخال ضامن فيبا » وقد يكن أن 
يستفاد من ذلك كله وعلى الأخص من المذكرة 
الابضاحية ‏ أن قاضى التحضير فى القضايا 
الاستئنافية ممنوع من النظر فى أمر التدخل 
الاختيارى أو الاجيارى مهما كانتصور التدخل 
فى أوعيه . 

« وحيث ال البت فى التدذل على نوعيه 
اختيارياً واجبارياً وجميع صوده سواء كان 
تدخلا تحفظياً بالانضمام الى أح_د الاصمين أو 
مجومياً بطلب خاص ‏ هو م 
التحضير عندماتسكو ن الدعوى فدرجتها الا ولى 
الانتدائيةوحكيه ذلك م كأنةصادر من مكة 
أول درحة لايطعن 3 4 إلا نفس المطاعن القانونية 
الى توحه شداطكالصاذر من كة أولدرحة 
(المادة ‏ من قانون التحضير ) . 

« وحيث!ذالتد خلق وعيهولصو ره التلفة 
عالق قاتوناً أمام حك ةأول درجة ويجوز التدخل 
قانونا أيضاً أمام عكةثاق درجة بالاستئناف فيا 


ن اختصاص قاذى 


5و العدد العاشىي 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عشر 


إذا كأن التدخل بالاتغمام لتأديد أحد الخصمين 
( أنظ ركتتاب المرافعات باالحة الفر نسية للدكتور 
عبد الفتاح السيد بك مم الاستاذ ديسيرتو 
ص محم ف ولام وما بعدها والآحكام اتختلطة 
الواردة فى المواشى - أنظر جابيو فى قانون 
المرافعات سنة 91! ص و١ه‏ فه 5م وما 
نعدها ‏ الدكتورأتو هيف بكص/ا؟/اومالعدها) 
والاجماع قالم علالتدغل للالهما م الاسكتاف 
لاأزدخول اللصم اثالث للانضياء فى الاستئناف 
لايؤثر عل الدعرى القاعة واج راءاما فىشوعماء 
إذْ ليست لهطامات جديدةحتىيةال أن تصية هر م 
من الدفاع فمها أمام محكلة أولدرجة (قارذا لمادة 
هجوخ نس افعات أهل وختلطة وس مذر فمسى) 
وهذه القاعدة العامية المجمع عاءهاجيحة باعتيارها 
ميدأ قانونيا مسامابه لايشوبه شك أو ريبة وإذا 
كانةاضى ااتحضير أو لدرجة مأخوذام,احمافلا 
معن اليتةمن عدمسر يالهاعند قاض ىالتحضيرق ثالى 
درجة والظر المطاق الوارذ بالمذكرة الالضراحية 
2 هنع قافى التحضير فى الدرجة الثا ثيةمن النظر 
أعى التدخل فى شكله أو فى موضوعه مايستفاد 
ذاك ف الظاهر أنِضامن نص الغقرة الا خيرةلهادة 
ة من قانون التحضير هو حظر فى غير حل لاعكن 
تأبيده لان فى الا'خذ بهذا الحمظر افتيانا صارحا 
عل أصل قانوق 8 الاجماع يفريدهوءلالقانون 
يأخذبه ٠‏ وجب ألبثازه الشارع<ما عن أن عمل 
فى لشريعه على خرق الا صو لالقانوتيةالمحيحة 
العامة بلامسوغمعين يدعوءطذا الحروج . ولذا 
لاجوز تفسير الحظر الوارد بالذكرة والمستفاد 
ها الا “خيرةإلابأنه حظر 
خاص بالتدخل الهجو فق ط لاالتدخل الاتضمائى 
معا كان شكل التدخل اطجوى اختياديا أو 
اجباريا . وهو ذااكالتدذل المحوى الذى م 
قه المتدخل خصومه مباحجة تفوت عامهم مز 
الدفاع أمام حك ةأول درجةىطاب يطل إلا 


ظاهرا من المادة؛ ىفقر 


الدرحة الاستئنا فيةو أماالتد<لبالانضمام اختياريا 
كان أو اجباريا فبو مقبول قائونا فى الاستئناف 
ولاحدلفيةمطاتاو لدعتي رالفصلفيهمن اختصاص 
قاضى التدضير فى الدرجة الثانية حا ؟ا هومن 
اختصاصه فى أول درجةولامحل لحيل قاضى 
التحضير ف الاستئناف أمى التدخل بالانضمام إلى 
محكةالمرافعة أخِذا بالقياس عل الفقرتيناو*؛ 
الخاصمتين بالاحكامالغيابية وابطال المرافعة . لاأنه 
لامعنى ذه الاحالة مادام أن الا صل فى قاضى 
التحضي رمن حيث هو أن يفصل ابتداءفى سر التدخل 
علنوعيه مجوميا والضماميا وحكه نافذ باعتياره 
صادر امن الح#_كة بالذات أخذا بالمادةمنقانون 
التحضير . 
« وحيثلا تقدم يتعين القول بأن لقاضى 
التحضير فى القضايا الاستئئافية الفصل فى أسص 
التدخل الاتغمامى بتوعيه اجبادياً أو اختيارياً 
وأنه لاحاجة لاحالة الفصل فى ذلك التدخل إلى 
محكنة المرافعة وأذالمقصود من الحظر على اضى 
التحضير ف القضايا الاستئنافيةمن الفصل فى اس 
التدخل إما هو التدخل الحو مى بلوعيه إذ 
لاحجوذ له أن ينفصل فيه فى شكله أوفى موضوعه 
ولا احالته أيضأع لحك ةالمرافعة مادام أنهمتعلق 
بطلب جديد يترتب على النظر فيه أمام الدرجة 
أثانية حرمان الحصوم الآخرين من الدفاع فيه 
أمامحكمةأولدرجة ٠‏ فاذاماطلباليههذا الطلب 
وجبالحيم لعدم قيوله ١‏ 
« وحيث وقد ين ال مد عبى #ود قصر 
أمر دخوله فى الاستثناف على التدخل الاتضماى 
لناجزة المستأنف نعان فىاستئنافه ضد ليزهفانه 
يتعينقبولهخصماثالًا بالانضمامعلى هذا الاعتبار . 
(اسكتاف الفيخ تمانأيبو ن بدو حضرعنه الاستاذ صمويل 
واصف ضدااست ليزه واصف جر جس عن نفسه! و بصفتها وآخر 


وحضر عنها الاستاذلييب جترجس رقم #ؤسئة ادق رئاسة حضرة 


العدد العاشر 


ا 5 


السنة الرابعة عشرة «4#> 


ا 
١‏ فيرار سنة و١‏ 


1ك تقادم : تقادم خمى ١‏ أوراق جار ٠‏ العبرة بصفة 


٠‏ الدين ٠‏ ولسلد الدن 

م - تقادم . أوراق تحار ية ٠‏ تعريفها . المتداولة بالتظبير 
أو القسلي, 

م أوراق تجارية . مالا يدخل فيها. . 


الممادىء القانونية 

١-العيرةف‏ التقادم ال#سى ليست بصفةالدين 
وحدهابل بصفة سند الدين أيضا . فاذا كانت 
المعاملة بين تاجرين وناشئة عن معاملات 
تجار ية تمت بينهماولميكن الس:دالمثبت للدرين من 
الأوراق التجارية عءمعصصدهم» ع3 5اعاء 
فلا يسقط الحق رفع الدعوى بمضى الس 
السئوات المتصوا ص عليها فى المادة بةؤ من 
القانون التجارى 

(+) الاوراق التجارية المسبر عنها 
بالاصطلاحالفر تسى عماع تمده ع0 هاعلاء 
والتى سقط الحق فى رفع الدعوى ما بمضى 
خخس سنين من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد 
دفعها ٠‏ هى الأوراق الى بتداوهما التجار 
فما ينهم كا يتداولون أوراق النق-د وتقوم 
مقام الدفع النقدى فى المعاملات التجارية 
فلا يدخل فها كل ورثة تجحمارية أخرى 
تت دنا لشانج غل تاجر #الفوانين الى 
يشترى با التاجر بضاعته من زميله التاجر 
وفقوهالتقل والقسى والعمولة , بل المقضود 
بالا*وراقالتجارية فىالمادة ١4‏ تجارى . هى 
الاوراق الى يتعبد فيهأ تأجر بدفع دين عليه 
اتاج اخ فمينا دمعين وتتقل ملكنهامن 


دائن إلى آخر عجر دالتظبير ٠‏ غمعمءو5ه00مء 
3 حجر دالنسام ممأ6 2201 بدو نَاحتياج إلى 
أجراء آخر ٠‏ 
3 لاتعتدر من! لأو ر إقالتجار به عل ماعن]ء 
عولء سرحرم بالمعى السابق الأوراق الرسية 
الى لاتنتقل الحقوق الثابتة اجر د التظبير 
والسئدات التى يكون سداد الدين الثابت بها 
مقسطا والسئدات الى تتصل بأهوز خوخ 
بعيدة عن جرد ثيوت الدين فى ذمة الك 
وميعاد دفعه كتعليق حاول أجل السداد على 
وكالتزام المدين بأداءعمل معين للدائن مع العهده 


سداد الدين ٠‏ 


1 
« حيث أن موضوعهذهالدعوى شحصرق 
ان المستأنف مدين لمورث المستأنف عليهم فى 
مبلغ ٠‏ هنم جنيها بمقتضى عقد رسى باقرار بدن 
ودهن#رد بمحكرة مصسر التلطة فى لاهن سيتمبر 
سنة؛ ؟9 اوهذا المبلغ مستدق السدادعلسيعين 
قسطا شبريا قيمة كل منها خمسة جنيبات ابتداء 
من اول نوفيرسنة 1484 وبالفسية لتأخير 
المستأنف فى السداد قام المستأ نف علمهم باعلان 
فى ؟1 من يثابر سمئة سس | بتئبيه نع ملكيته 
من السين المرهونة وفاء مبلغ الدين السالف 
الذكر وفوائده فقام المستأنف من جَانبه برقع 
هذه المعارضة طالءا الغاء التلبيه والغاء كافة 
التسجيلات المترتية عليه وعلى عقد الرهن ايضا 
وقد بنى المستأتف معارضته عل" أنه دفم الدينكله 
لمورث المستأنف عليهم وعلى انه فضلاءن ذلك فان 
حق المطاليةبهذاالدبن قدسقط عضى حمس نوات 

من ناريح الاستحقاق لانه نتسحةمعاملة>ارية 


سود العدد العاشر 


« وحيثانه بتاريخ لالامن إبريل سنة عسو | 

قت اللمكة الابتدائية برفض المعارضة وينت 
حكهها على ان الدين الاصل الذى كان دينا ناريا 
قد استبدل بدين آآخرمدى نحرر به عقند الرهن 
وهذا الدين المدني لاسقطقالمطالية به عضى 
جمس سئوات وعلى ان المعارض من حبة اخرى 
/ قدم ماشيد سداده الديئ لمورث الستأنف 
عليهم ما بدعى . 

« وحيث أذ المستأنف قد استأنف 1 
المذكور للاسبابالتى ذك رهاق اعلان الاستثئناف 
والتى لم تخرج عماذكره أمام الحكمة الابتدائية 
وزادعليهاااردعىأسباب الحكم الابتدالى وقدم 
امستأذف لهذه الحتكمة مذكرة أبان فما باساب 
ماأوجزه فى اعلان استئنافه . 

عى النقاد صم 

« حيث أن المستأنف يستند فى هذا الدفم 
الى المادة 94 من القانون التحارى الاهلى التى 
تقول «كل دعوى متعاقة بالكمبيالات أو 
بالسندات التى تحت الاذن وتعتير عملا نجاريا أو 
بالسندات التى لامها أو بالاوراق المتضمئة أمرا 
بالدفم او بالموالاتالواجبة الد فم عجر الاطلاع 
عايها وغيرها من الاوراق الحررة لاعال تجارية 
سقط المن فى اقامتها مضى مس سئين اعتبادا 
من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفم 4 6 

« وحيثان المستأتفيقول ان عقدالاقرار 
بالدين والزهن المبادرمئه لمورث المستأنف عليوم 
لم يخرج عن كونه « ورقة محررة لعمل تجارى» 
لان مبلغ الدين الواردبههو من لضاعة استحرها 
من محل مورث الستأئف عليهم 

«وحيث ان الفصل فى هذا الدفم يتوقف 
والالة هذه على معرفة القصود قانونا بعمارة 
«الاوراق الحررة لاعال تجارية» تلك الاوراق 


القسم اثانى 


أأسنة الرابعة عثرة 


التى ينطق عليها التتقادم الى 
« وحيث اله بارجوع الى النص الفرفسى 

للعادة 155 المذكورة ( وهو الدنص الاصلى 
للشارع ) جد انه يعبر عن الاوراقالحررةلاعال 
نجاريةشوا له كاأمع5ناهك فاعلاء وعناناج غم ٠‏ 
'' عأمعسصمهء عل كاتدة عدوم 5 إنه 
بار جوع الى المادة 7٠١1‏ من القانون التحادرى 
الحتاط المقابلة للمادة ١94‏ أهلى نجدها لاتعدد 
فى أوطهاالاورا قالتحارية المختلطة ما فعلتالمادة 
95 بل انها تقول : 

عاناة 5ع2117أع:2 قعمملعع3 5ع انام 1 
قاع 2تتلة اع عبعصقطء ع0 دعننع1[ 
05 دم كللتع5تا50ة ععتعمصصسمء عل 
-تتوهقط ننه فلمقطء همد ,كأمداعموعم 
ر16عتصحهمء ع0 إكغلةة عنامم هاه رؤتع1 

الك انانات يواد ع1 هن 

« وحيث انه بالتأمل فىهذه النصوص يتضح 
كل جلاء ان الاصطلاح القانوي »06 عتاء 
عمتعم صو هو اصطلاح عام جيم الاوراق 
التجاريةفمووالحالةهذهيهلباجيعامن نوع واحد 

« وحيثانه م#الاجعل مجالا لاشك فىهذه 
الحقيقة ازالشارع المصرى قدجع ل عنو اذالفصل 
الثامن من القانون التجارى الاهلى والفصلالسابع 
من القانون التحار ى الختلط بالنص الفرتسى 
مهام وعم » 
6 06 5أعقع 0 منعع هر 


هع 5م0مغ36 وعم 


« وحيث أن الاوداق التجارية المعبر عنبا 
بالاصطلاحالفر سى عءتعصصصمه عل ملاع 
هى الاوراق الى يتداوطا التجار فما ينوم ما 
يتداولون أوراق التقدوتقوم متام الدفم النتقدى 
فى المعاملات التحارية 

«وحيث أن طلذهالميزةالتى اختصت بباالأوراق 
التجارية فقدرأى الشارع انه ليس من التمل أن 
بق هذه الاوراق تنتقل بين أبدى النجار مدة 


٠‏ السئة الرآبعة عشرة 


العدد العأشر القسم الثانى ع بفبة 
ين سنواتدون أن تب رأذمةالمدين فيها بسداد | « وحيث انعة-_د الاقرار بالدين والرهن 


الدين المجررة به لان المعلاملات التحارية بثلك 
الأوراق لا#تمل إطالة أج لالسداد . 

«وحيثإنهتما يجب أن لابغيب عن الاأذهان 
ان الا ورا قالتحاديةبالمعتى ال الف الذكرلايدخل 
فا كل ورقة تجارية أخرى تبت دينا لتأجرعل 
تاحر آخ ركالفرائير مثلا التى بشترى ما التاجر 
بضاعته من زميله التاجر وعقود النقل والشحن 
والعمولةوغيرها من الا وراقالتىتحرد بي نالتجار 
لأعمال تحارية انما الا"وراق التحارية المقصودة 
فى الادة 194 موالقائو ذالتجارى الاهلى وامادة 
م من القانون التجارى الختلط هى الاو راق 
التى يتعهد فيها تاجر بدفع دين عليه لتاجر آخر 
فميعاد معين وتنتقلملكيته! مدان إلىآخر 
عحر دالتظبير غصعمهو5ه200ة أوعجر دالتسلم 
20110 بدون احتياج إلى أى إجر اء آخر 

«وحيثان هذوالا و را قالتحارية ع4 ععاملاء 
ع1 تستدعى حماأن تكو ذقابلةلاتداو ل 
بالتظبير أو التسليم متى كانت لهاملها وتسقدعى 
أن سكون أجل سداد الدين الثابت بها قصيرا 
تحتمله المعاملات التجادبة وتستدعى :أنتكون 
بديدة عن أى أمر آخر ما يعطل نداوهًا أو 
مجعله متعذرأ 

« وحيثانهلذلكوج بأ لابعةيرمن الاوراق 
التحارية ععم#عصحدهء ع0 5اع6ع الاوراق 
ارسميةالتىلاتذنقل الحقوق الثابتةبها عجر دالتظهير 
والسندات التى يكون سداد الدين الثابت بها 
"مقسطا والسئندات التىتتصل بأمور أخرى بعيندة 
عن تجرد ثبوت الدينفىذمة المدين وميعاد دفعه 
كقارق حلول أجل الجداة عل مر “خارسيي غيز 
مضى ميعاد الاستحقاق وكالزام المدن بأداء 


ملل معين للد آنن بم تعيكه سدادالدين 


موضوع هذه الدعوة, الصادر من المستأ نف 
لورث المستاً نف عايييم لايح اعثاره قانونامن 
الأوراق التجارية التى ستمط حق المطالية بها 
عضى خم سسنين (أولا) لاأنه عقدرسعى وشعل 
فضلاعن الاقرار بالدين ضماناءقاريا ومثله ذا 
العقد لاتنتقل الحقوق الثاتة به بمحرد التظبير 
(ثانيا )لان أجل السداد فيه طويل جد الامحتمله 
العرف التحارى( ستسنواتقرما) وفضلاعءن 
ذللكفان السدادجع لعل ةساط شمرية كل منهاغسة 
جنمهات ( ثالقا) لا'هذ االسند قدتضمن التّزانات 
أخرى من جانب اللمستأنف ادن لاعلاقة لما 
بالمديونية كالتزامشراءبضائعه من محل#ارةمورث 
المستأئف عليهم وجعل هذا الالازام مرتبطا 
بالمديونية بحيث انعدم القيام شفيِذ هبتر تسعليه 
حاولأ جح لسد ادجميع الاق ا طالشبريةدفعةواحدة. 

« وحيث انه متىكانعقه الاقراربلدين والرهن 
ليس من الاوراقالتجارية الخاضعة كم المادة 
95 من القانون التجارى فلا بكول هناك محل 
لابحث فيا اذا كانالدين الثابتعو جبهدنامديا . 
أو تجاريا إذ العبرة فى التقادم الخسى ليس تبصفة 
الدين وحدها بل لعبفة سند الدين ألضا . 

دو حيث أنهمع ذلك فان هذ هالحكمة لالشاطر 
المسكمة الابتدائية رأيهافى1نالدينالثاي تبالعقد 
السالف الذكرق دأ ممجدينامد نيابطريق الاستبدال 


حو 023 بعد أ نكا لدينا ماري يالا نهذاالاستيدال 


عي ستوافر ينانا ولابزال الدين تجاريا يا كان لانه 

لاجر علىناجر 3 ناثشىء عن معاملات قار 3 عت 

بينبماغير ان سند هذا الدين ليسمن الاوراق 

التحاريةعءمع صصرمه ع0 5غهقع6سيقالبيان 

« وحيث انه لا ققدم يكون الدفم لسقوط 

المق فى المطالبة بالدين عملا 5 المادة ووى 
(-) 


44 العدد العاشي 


تجارى أهلى دفعا لابستند الى أساس من القانون 

(استكاف العيخ عرد الجيد أيوالمينين وحضرعنهالاستاذ حوب 
شنواه تداهد عبدالكرم وآخر ب و دفر عهم الاستازاهد 
بك الدمرأ يراق رقم اا اسلة قرئاسة وعضو بةدضرات حسن 


نيه لصرى بلكواحدنظيف بلشومد ركو على بلشمستدار ين) 
8 
م( فبراير سنة 154 

بيع ٠‏ عقار . لاتجوز إثبات التماقد بالبيئة ولو وجد مانم ٠‏ 
. الممدأ القانوق 

إن اثبات التعاقد على بيع العقار بطريقة 
الثشهود فى الأأحوال الجائر فبا بالمادة 16م 
مدنى لم يعد جائراً بعد القانون رقم 18 لسنة 
ةا أنه يتعارض مع مو دى أحكامهالصرحة 
ومع الاغراض التىتوخاها الشارع من وضعه . 
فالمانع من المحصو ل علبحرر وهوشرط اجازة 
اثبات يب عالعقار بالبينة طيقا للبادة 7١6‏ مدى 
صار القول به غير مفبوم مع أحكام قانون 
التسجيل الال . 1 

امير : 

« حيث ان المستأنف رداعلالدعوى الا صلية 
رفع دعوىفرعية زعمفيها أنه ف أوائلسنةم/؟؟1 
اشتري من المتأنف صده «اجدولا بيهو مر ديه © 
الثلاثة قراريط موضوع التزاع وللكنه لم يأخذ 
محر رابالبيم لاما نم الادبىالناشىءمن الصلة المذ كورة 
وطاباثبات هذا التعاقدالشفوى . ولذلكيتعين 
البحث فم اذا كا لالقاثو ذدقم١‏ سنةم؟ة 1 لحاس 
بالتسجيل يديمح أولاببيح اثبات التعاقدعل بيع 
العقار بالبينة ما طلب المستأئف ٠‏ 

« وحيثان هذاالفاثون ليذ كر حكاصر محا 

هذه الحالةوائما سف المادةهنه عل الغاءكل 
نس يخالفه ‏ والنصوص لنخالفةلههى بطبيعةالحال 


القسم الاق 


السنة الرابعة عشرة 


تلك التى لايسم المنطق بقيامها معمؤذى أحكامه 
الصريحة . أو هى التى تتعارض معالا'غراض التق 
دى اليها الشارع من ومبعه . فالبحث المتالوب 
كون اذن على ضوء هذه الاغتبارات ٠‏ 

«وحيث أنه قبل صدورالقانون المذكوركانت 
ملكية العقار المبييم هج 
الى تسجيل ‏ تلتقل الى المشترى بالنسية للبائع 
الملاك ولمن ينوب عنه بل كانت تلتق ل اليه بالنسية 
سكل انسان ماعدا الغيرذىالأق العينىعل المبيع 
المبنى علىسبب يبح وال هنو ظ بحسن نيةبالتسجيل 
كآن اذن التعاقدعلى بشم العةا ينتج جميم]"ثارالبيع 
القانونية دون تسجيل طاما أن واحدا من طيقة 
الغير الموصوف با تقدم ل ,يظهر . ولذلاك كان 
التسجيل حيتئذ اختياديا وكان الاص الوارد فى 
المادة سم مدنى فى صددائيات البيعسسوامكان امبيع 
عقارا أو منقولا . على انباع التواعد المقردة ف 
القافون بشأن الاثيات كان هذا النص لاغبارعليه 
ذلك لانه مادام التسجيل اختياريا فلا مائم من 
التعاقد شفويا على البيع أما الآن ولإعدصدور 
القانون دم 5 تنتقل ملكية العقار لابين 
العاقدين ولابالكس, بة لغيرع الا بالتسجيل وبهذا 
صار التسحيل الزاميا لا اختياريا م كانوالنتبحة 
النطقية لهذا التغيبر هى وقوع الحاجة الى ترير 
عقد بيع العقار ليتسى تسجيله والنئيجة أيضا 
هى نيد نص المادة بسب اللذكورة فيا يختص 

بديع العقار . 

« وحيث أن أصوص المواد م#و4وهو»" من 
قانون التسجيل التى توجب اشمال عقد البيم على 
بياناث مخصوصة وأبقاف التسحيل والالتحاء الى 
قاضى الامو ر الوقتيه فى حالة اغفالالعقد المقدم 
اتسجيل هذه البيانات . وتقديم نماذج العقود 
مطبوعة الىر أغىالتحاقدوا التصديق على امضباءات 


حرد التعاقد وبدونحاحجة 


0 


“0ك 


العدد العاثس 


' القسم الثانى 


السنة الرأبعة عشرة * 545 


وأختام الطرفين ‏ هذه النصو صتستازمالتأكيد | طاتولد مسائل هامة بنوع خاص وتعترضها 


بأن الشارع حم الاثيات السكتابى فى بيعالعقار . 

« وحيث أن المذكرة الانضاحية لاقانون 
المذ كور بينت ان م نأغراض الشارع من وضحه 
ثلافى رداءة نح ربرعقود البيع كقالت مائصه دان 
أغلب هذهالعقودعيارة عنعةود عرفية لسيطة 
محررة نحريرا رددٌ ععرفة المتعاقدين ونحضور 
بعض؟ :أب ورد بنع نكل المعاو مات الفنيةلاسما 
فما بتعاق ببيان الاعيان وتعيينالمتعاقدين . . . 


الخ » فاذا كان هذا حَك الشارع على الحررات . 


التىعنى أصابباوحاضر وعلسهابوضعباو#ربرها 
لطبيعة المال . فنكيف يسوغ القول بأن هذا 
الشارع نفسهلا بز ال>تفظاعادونذلاك وهوالاثبات 
بالبينة . هذا الطريقلا” كثرتعرضناالىالعيوب 
التى تشكو منها المذكرة ما لايخنى لاسا ومعم 
الشبود ثم منهذه الطبقة الجردة عن المعاومات 
٠‏ الفنية المشاراليها . 1 

« وحيث ان هذا القانون حاء وليد مباحث 
لان عدة أشير اليبا فى المذكرة الالضاحية ومن 
هذه الاحان الاحئة الدولية التى كانطًا قبل سنة 
اختصاص البعية العمومية للاستكئناف 
الحتلطفبذه اللحنة قدمت الى الكو مةالمصرية 
مشروعا مم أيبابه التسحيل ثنص المادة /إ! منه 
علىوجوباثيات بيع العقار بعقدرسعى والااعتبر 
التعاقد كان لمكن ( تراجم أعمال هذه اللجنة 
ونصوص مششروعبها فىكتثاب التأميئات لاعلامة 
حران مولان ص ١94‏ ) وقد جاء فى المذكرة 
الايضاحية ترديد صرح هذه الفكرة مائصه 
« فالطريقة المثلى لضمانحسن حر رالعقودوذمان 
ها تاحصمر فى أن يكو زالتحر ير ععرفة مأمور 
مختص ثوافرت فيهالضمائات اللازمةوالمعاومات 
الكافية أى بواسطةحرر العقود . فير أن انشاء 
وظيف ةمحرر العقودف القطر ا لمرى حي ثلا وجود 


عقبات حجة من أسمهاالاعتبارات المالية ٠‏ وقد 
ابنكرت اللحنة إلىحين أن نجد علاما شاف الذاك 
طرقا من شأنها أن تخفف ان لم تز لكلية النتقص 
الذى دلعليه الاختيار . وببذهالناسية وضعت 
المادة الثالثة ... الم » ناذا علم ذلك فلا يكن أن 
تكون رد الجبعية العمومية للاس كناف امختلط 
وقد وافقت عل هذا القانون لاءكن أن يكون 
ردها عل اللجئة الدولية وطلبها العقد الرسمى 
الابقاء على طريق اثبات بسع العقار بالبيئة ما لا 
يكن القول بابقاء الشارع على هذا الطريق 
المعيب للاثبات فى حين أنه ينادى صراحة فى 
الذكرة بأالعقد اار"ممى دون سواه هوالطريق 
الأمثل للاثبات وأن ذكرصراحة أن الاأ<كام 
أأتىابشكر تلعلاجالحالة اماهى +ففة بل ومؤراتة 5 
والواقم أْهذا القانون هومقدمة لادغال نظرية 
التمجيلات العقارية فى مصر وهذه النظرية 
لرتكز عل الاثيات بالعقود الر"عية . 

« وخيث أزايقاءالقانو ذدةم14 عل الالعزامات 
الشخصية للعقود «غير السجلة » لابفيد جواز 
إثيا تالتعاقد سبب هذه الالنزامات بالبيئة ولا 
يتعارض فشىء مم اباب اثباته بالكتابة بلأن 
وصفالةا نون لهذهالعقود كونها «غيرممحلة» 
قد يستنتئج منه أنه اما تصد العتود الكتوبة 
وهذا ظاهر . 

«وحيث نالمانع من الحصولع لحر روهوشرط 
احازة اثباث بعالعقار بالبيئة طيقا لأمادة 1٠‏ ؟ 
مدلى صار القول به غسير منمهوم مع قيام أحكام 
قانوزالتسجيل الحالى وذلكأنه مادام أزالعاقدين 
أرادا البيع. ثىأرادائعاقد! . ناقلاالمكيةالعقار 
من أحدها إلى الآخر . فقد وجيت الحكتابة 
ليكون بعدها التسجيل ٠‏ أما إذا أملا الكتاية 


1 العدد العاشى 


القسم الثابى 


السنة الرابعة عشرة 


طوما لائم أدنى أومادى فقدفاتهما الغرض الذى 
قصدا بالتعاقد اليه 

لا وحيث أنه يضاف الىكل ماتقدم أنه بلرم 
من أن اثبات 5 المقار بالبيئة فى الاحوال الى 
إسمتح فيهاالةانون كان جا بز افىعبد التشريمالسابق 
غي رأ العمل بين الناس كان سبارياعل اثبانهالتكتابة 
إلا ماندرمما لابعتدبه.ؤالقولالا ن بوجوب ثوفر 
محر دلاثيات ببعالعقارقول متفق مع العر ف السائد 
قبل قانون التسجيل ومن شأنه اقرار الا أصول 
القانو نية عل ماديات المياة . 

« وحيث اله ما تقدم شين جليا أن ا” ثنات 
التعاقدعل بيع العقاربطريق الشبودف الاأحوال 
الجاءز فيها بالادة 16؟ مد لم ببعسد حائرا بعد 
القانون دق 8 سنة و١‏ لا نه يتعارض 
مؤدى أ حكامهالصرمحةو 5 0 اض اتىتوخاها 
الشارع من وضعه ولذلك بتعين تأبيد | 
المستاتف فيا مختص الدعوة ى الفرعية . 

د وحيث أنه بالنسبة للدعوى الا”صاية فان 
ملكية المستأ نف مده اثلاثة قراريط وماعليها 
من المبالى دارت ثابتة بعد اخفاق المستأنفق 
دعوأه الفرعية 
المستخلصم ن هذهالدعوى الفرعية. وأماالباتى 
فبطريق اضانتها ال الا رض ٠‏ ولدئنكان المستأنف 
هوالذى أقامبامن ع ماله كالستلتيج نج منأقو الوكيل 
اللستا نش مّيدهدق دعوى الاموار للشمو مةوأقوال 
أرياب الصئاعة وغيرم الذين الخبير تنفيذا 
للحكم التمبيدى الصادر من هذهالحكة .فكل 
ماله قانونا هو ال جوعبةيمتباعل المسدّأ تف مده ٠‏ 
من إللادة 


٠‏ فأما الاأرض فبالاعتر اف 


« وحيث أن نص الفقرة اللأخيرة 


م" مدلى استدعى من ع المحكدة التىتنظر فى نزاع 
دن النوع الذى تحن بصدده أن تقرر فى حكمها 

ما اذاكان وضع اليد على أرض الغير المنهاً فيا 
اليناء حصل بغش أو بثير غش . فهذه المكمة 
خلاظا لا ذهب اليه الك المستأنفترى أن وضع 
بدالمستأنف عل الا رضو بنائهفيها كانابدون غش 
نظر ا لصلة القراءةٌ بين الطر فين ولطو لاقامة المستأنف 
فالا رض دوناءتراض من حده المستّأ نفضْده 


ولاقامة المانى فيا دون أى اعثراض على 


مرأى مئه ومن أولاده ولباق ظروف الدعوى. 

«وحيث ان المستأئف طلب احتياطيا أمام 
محكمة الاستدناف عدم تسللم المبانى الى المستأنف 
ضده الا اذا دفم يمتها التى قدرها أخير | بمبلغ 
5 جنيها وارهم ماما واعترض امسثا نفميده 
على ابداء هذا الطاب لأول مرة ف الاستئئاف. 
فبذا الاعتراض قانونى ولذاك يتعين عدم قبول 
الطاب المذكور . أما الحنكم المبيدى إلصادر من 
هذه المحكمة بندب خبير لتقدبر المباني وحصل 
تنفيذه فلا ترئيط به هذه الحكمة . 

«وحيث انه لذلك يتعين تأبيد المسكم 
الستأنف ماعدا المصاريف فترى هله الحكمة 
جعلبا مناصفة بين الطرفين لأن الستأنف هو 
الذي أقام البناء وثبت حسن نيته . 


( استثناف الشيخ صادق الغافعىالكقراوىو حضرعن الاستاذ 


وسف اجن الجندى ضدالفيخ سيدالكيفراوى الشافى وحضر 


عنه الاستاق #ودحسينهيكلرقم1ممنةعقضائية رئاسةوعضوية 
حضرات اصاب المزةتمودغالب بكوشللغرالاتبك والاسناة 
مصطقى الور يحى مستثار بن 


( ملاحظة : ترجو الرجوع الى الحم المادر عن محسكمة التقش والابرام المدنية فى القضية دنم عو سنة » قضائية الماشور 
في العدد التاسع من هذه امجلة ص تيم قم أول رقم هر فقد بقض هدآ الحم بعض مبادي* الحم الماشور في هذا المدد نمت 


رقم 867 لس ثانى حيفة وب ) 
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تت اا ا مشر اسرد 
1 
1ن ورم بوك 


5 
محكمة مصر الكلية الأاهلية 
م مارس سنة وسو ١‏ 
تسجيل تنيه نع الملكية ونصرفات المدين 
المدأ القانوى 
انتسجيل تنبيهنزع المللكية يغل يذ المدين 
عنالتصرف فالعقار المأزوعةملكيته . وهذا 
الرأى ينطيق عل العدالة التى تقضى بألايعيث 
المدين حقوق دائنه بعد أن قام يما يفرضه 
القانون من تسجيل التفبيه حت يكون الغير على 
حذر من 'نصرفات المدين . 
امير : 
« من حيث ال المدعى طلب تثبيت ملكيته 
الى الحصة البالغ قدرها ١‏ قيراطا شائعةفى أرض 
وبناء المترل الموضح بعراضة الدعوى 
« وحيث ان المدعى يرتكن فى اثياتدعواه 
علىعقدى البيع الس جلأو ياف تاريؤه»اكتو إن 
سنة ٠و‏ ا والثالىق ل؟ شابرسنة 19١‏ لشراء 
هذا العقار من دعى مصطق يوسف امدالبئان 
«وحيث أنه ثابت من الاطلاع على أوراق 
الدعوى أندقد الذذت اجراءات نزع الملسكيةعلى 
هذا العقار وتسجيل تلبيه نزع الملكية بتاريج 
أول ماو سنة ,سو 
« وحيث انه ستخلص من هذا أن تسجيل 
تنبيه تزع الملسكي ة كان سابالتسجيل عقدى البيع 
المشار اليهما 1نها واللذين يستند اليهما المدعى 
فى دعوآاه. 
« وحيثان1 ما رأسجيل تلبيه زع المللكية 


| فى قانون المراقمات الا "هن ى كان لا لحلاف بين 


شراح القانون المصرى وبين لمكم الأهليةفقد 
رأى اأرحوم أبوهيف فكتابهطر قالتنفيذصحيفة 
/ا1؛ الى 49907 ان لسيجيل الثذيه لا يغليدالمدن 
عن التصرف فى العقار للطلوب تزع ملكيته 
وذهبت الى هذا الرأى محكةبور سعيد المزئية 
فىحكمها الصادر فىأول اكتوبرسنة؟! نجموعة 
رمعية لازو عدد باز كديفةم. ؟ وقد خالفه فى 
هذا الرأى الاستاذ احمد بك قحه وعيد الفتاح 
يكالسيد فكتابهما التنفيذ علماوتملامن صحيفة 
هخم إلىة”وقالابأن تسجيلتنبيه تزع الملسكية 
ِغل يد المدين عن التصرف فى الشار . 
« وحيث أن النضاء المصرى أخذ فى الانماة 
إلى الرأى الثائى انظر حكم محكمة شسبين الكوم 
3 نوشير سنة هلوا جموعة رععية سنة ؤزوا 
37 وح ممكمة ميت ثمر 15 مايو سنة 
١501‏ جموعة رسعية السنة السابعة عقر حيفة 
٠6٠‏ وف الا حكامالحديثة انظرحكم عكة مصر 
الابتدائيةبتارييجخ 8 مارس سنة 1999 الماشور 
فى مجلة كلية الحقوق العدد الثالى صحيفة ١١‏ 
والحكم الذى صدر أخيرا من محكة الاستئناف 
بعصر بتاريج /” مابو سنة 1م19 والنشور فى 
جلة الحاماه السنة الثانية عش رالعدداارايع صحيفة 
مام وهذه الاحكام الاأخيرة سارتوراء اليد 
القائل بأنه لايسوغ للدين أن يتصرف ف العقار 
بود لسجيل تلبيه لزع الماسكية 
«وحيث أن هذهالحكمة تأخذبالرئى الثانى 
لانوشطين عل العدالةالتىتقضى بأن لا بع ث المدبن 
حقوق دائنه بعد أن قام با يفرضهعليه القانون 


4 ' العدد العاشر 


القسم الثالى 


السئة الرابعة عشرة 


واستصدر حكما وسار فى اجراءات نزع الملكية 
وقام بأشهار تصرقانه لدى النهور باسجل تلبيه 
. تع الملكيةحتىيكونالذيرعل حذرفاذا مااشترى 
شخس من المدين بعد هذا الاشبار والاعلان 
أصبمح مجاز فاومفر طافىحقه والمفرط أو بالحسارة 
وفضلاعن ذلك فان القانون الأهلىأص فالمادة 
5 ومرافعات انهيترتب على تسجيل التنبيه إلحاق 
الثار بالعقار ولامحل للقول بان القاثون لم يقصد 
مئم التصرف من العقار نفسه إذ لامعنى لان 
محتفظ المدين نيار العقار وهى الملحقات له ينما 
جوز له أن يتصرف فى ذلك العقار نفسه ولايمكن 
التسلم عقلا بإنينم الشارععل و جوب الاحتفاظ 
ملحقات العقار مع التق ريطف الحقار تفسهولامكن 
افتراض وجود الماحقات والتحفظ عليها مادام 
انأصل نلك الماحقاات عرض ةلاتصرف فيه وضياعه 
«وحيث |نالقأنون الحتلط قدص عل ذلك فى 
المادةنا كةتضى القانو زالصمادرفىه درسمبرسئة 
18141 ولو أن القانون الا هلى اغفل اضافةهذا 
ألنص الاانه ظاهرا الما كالتحتامطة قبلوضع هذا 
النم كانت كسير على المبدأ القائليحرمانالمدين 
من التصرف فى العقار بعد تسجيله تلبيه زع 
الملمكية أنظر 2 محكمة الاستئناف الخحتلطة 
بتاريخ 6ايونيه سئة 1438 وللتقاضى المصرى 
عندمممت الشارع أن يطبق قو اعدالعد الةالطبيعية 
طبقالنالمادةهة؟ من لاحةترتيب الها 
١‏ « وحيث أنأصحابالرأى الف يقولون 
إذا أر اد الدائن الذي يتخذ اجراءات تزعالملكية 
حفظ حقوقه ضْدنصرفات المدينف4 أن يأخذحق 
اختصاص بعد صدور الحم بالدينغير ان هذا 
الاحتياط لايمئع التصرف فى الءتمار لان فرض 
حق اختتصاصع ل العقار لايعنم من دبع هلع د أسجيل 
الاختصاص مع حفظ الأولويةلن بادر إلىتسجيل 
اختصاسه طبعا إلاأن هذا ليس علاجا مائعا من 


التصر ف ف العقارةضلاعن أن القا نون أو جب اعلان 
الاق للعقار فىاجراءات البيسم وهو من 1ل اليه 
العقار قبل تاريخ تسجيل تنبيه تزع الملكية ولم 
يذكر فىأى نص وحوب اعلان هنال اليهالعقار 
إعدتاريخ التسجيل مما يدلعلى ا (الشارعلوفترض 
لهوجودا قانونيا وان لعقده أى أوبعد تسجيل 
التثنيه . 

« وحيث انه ما تقدم لالسوغ للمدعى أن 
بتمسك بعقديه المسحلين 

« وحيث انهماتقدم يكو نالمدعى غيرحةق 
فطلب تثبيث الملكية ويتعين رض دعواهوالزامه 
بالماريف . 

(قضية لمعل حسئ مصطفى وحضر عنه الاستاذ عز بز عيدالنور 

ضدإلست سيده احدوآخر ينرقم؛ةاسنة بالاو إرئاسة وعضوية 
حضرات الفضاه زكى خيرالابوتيجىو جمد على رشدى وجمد على 


جال اادين ٠‏ ( 
0 
حكة مصر الكلية الآهلية 


9 توفير سنة مم5١‏ 
١‏ - تقرير القاضى ٠‏ فالجم المستأئفة , مكله ووضمه . 


؟ - رد القاضى ٠‏ الا'وجه المبيئة بالمادة و." مرافمات - 
على سبيل الخصر 


؟ - ردالقاضى 3 ليس خصومة ٠‏ مخاصمة القاضى لها 


أجرارات معيئة فالقانون 

الميادىء القانونة 

١‏ -لميضع القانون لتقرير القاضى ف الجن 
المستأنفةشكلاأ وحدودامعينة بلجع ل الطريقة 
الى يوضع بها يرجع أمرها إلى ذمة القاضى 
وضخييرهو أطلقلهالحر 3 فتلاو دَمابر ى ثلاوته 
من مستندات أو اعترافات أو قرارات ولا 
بمكن الطعن فى السك الذى يستند إلى هذا التقرير 
بحجة أن القاضى الملخص لم يبينكل دقائق 
الدعري أو ل يتل المستندات المرفقة ملفبا 


العدد العاشر 


ألقسم الثاى 


ألسنة الرابعة عثشرة .,نا 


أو اقتضب أقوال الشبود اثياتاً ونفياً ما أثبتها 
كاتب محكدة أول درجة م قرر قضاء محكرة 
النقض أن القانونلم يحمل للتقرير الذى يتاوه 
قاضى الميئة الاستئنافية شكلاخاصاً ولميرتب 
نتيجة ما على ما قد يكون ه من ال4طأ لآن 
الخصوم حاضرون ويستطيعون دائماآ أن 
يتبهوا إليه . 
- إن أوجهالرد التى تنص عليه المادة و.سم 
من قانونالمرافعات إمماوردتع ل سبيل الحصر 
بحيث لا يقبل التوسع فيها أو القياس عليها ٠‏ 
فلا مكن اعتبار إبداء الرأى من قبيل ماجاء 
بالفقرة بم من المادة المذكو رةوان ساغ القول 
يحوازأن يكون سباً! بطلان الحم فىالدعوى 
م ليس طلب الرد فىذاتهأساساً لخصومة 
تقوم بين.طالب الرد والقاضى المطلوب رده 
فالقاضى ليس مخصم لا“حدمن طرق الخصومة 
فى الدعوى ومأموريته قاصرة على توزيع 
العدالة و تطبيق القانون والقانوننفسه لايعتر 
طلب الرد خصومة ولا يحرم على القاضى 
الاستمرار فى أاظ ر الدعوى حالة ما إذا لم 
يقبل أسباب الرد ولقد أوجب إجراءات 


خاصة وقيود معينه لمخاصمة القاضى الى ب 
أن تصلم أساساً الخصو مة. 


امكو 


« من حيث ان طالب الرد اسحدك فى طلبهالل 


وحبين #صل به أولما ت إن التلخيص الذى تلام" 


حضرةالقاضى المطالوب رده بعيفتهالقافىالملخضس 
لقضية الجئحة المستائقة رقم ,الزاهة سئة سمية ١‏ 
ممم لم يكن فى الواقع تقرير اشتمل سانا 
لاجر اءاتث الدعو ى وأدلتها من الانيين امهاما 


ودفاعا واعا جموعة لادلة مرتية ترانهبا ,يظهر مه 
أنه مقصود برمى فيه حضيرة القاضى الى اثبات 
التهمة دون أن بشير الى ماابداهاللتبمون أتفسهم 
أو الحامون عهم من أوجه الدفع أمام محكمةأول 
درجة ولغيرأن شير الى أى بحث من المباحث 
القانونية التى أثيرت وأن الفاظ التق ريرصرة فى 
الدلالة على ذاك حرث تدخل فى روع سامعها أن 
التهمة ثابتة دون شك الى حد أمسح الدفاع فيه 
عن التهمين مستحبلا 

أما الوجه الثانى -خاصله أن الطلب باردالذى 
تقدم بالجلسة وردفيه صراحة أن تقربرالتلخيص 
هو السبب الموجبله فكان واجباأنيسلخالتقرير 
موضوع |اطعنهن ملف الدعوى وبوضع فىحرز 
خاص دوقم عليه رئيس الدائرة وكائمهاوأن ثبت هذا 
الا"جراء فى محضر الجلسة لان التقرير المذ كود 
هوجدم الدعوى الحاصة بالردوةو ام الخصصو مةفيها 
وهى اجراءات لم تستوفها الداارة النظى رة 
أمامها الدعوى مما يقتضى عدم اعتبار الا وراق 
الت اطلم عايب طالب الردو وجدهاموضوعةبداخل 
ظارف أصفر فير مغاق مكتوبعليه عيارة 
« تقربرالتلخيصس» لابعرف من كتها ولا يمكن 
الاأقرار والحالة هذه بأنها تسكون بذاتها التقرير 
موضوع الطعن الذى تلى بالملسة وأنه بتعين بناء 
عل ذلك عدم اعتما رهاملا ليحثشدعوى ارد بل 
يجب أن يكون طلب الردمقبولا حتا لمافىوتصرف 


حضرة القاذى المطلوبّردهمن دمل حققٌ طالب 


الرد خارما عن السكفالات القانونية المقردة وأن 
هذا العمل اناكو ذسيباجد بدالا نهاحرلج من 
الحصمه .والقاضى يج بأنيتكوزبعيداعن 

مثل هذا الا “حراج . 
« ومن حيث ان حضرة القاضى المطاوب 
رده قد أحياب علىهذين الوجبين فذكر ع نأولهما 
أن القاتون. لايشترط لتفرير التلخيصس شكلا أو 


انب العدد العاشر 
ترتييا خاصا وأن كلماأر اده القانون منه هوعيرد 
أستراض لظر وف الدءوى يشكل و اضح و ختصر 
وأن التقرير الذى وضعه وتلاه بالماسةقد حوى 
بيانا موجزا لوقائم الدعوى وظاروف كل متهم على 
حدة عاله وعايه وأنه لم بر عند وضعه التقرير 
هلالس دتفام ل مااستند اليدكله نجبتى الأنهام 
والداع بناء على أنم,) بمثلان بطبيعة الال فى 
الاستئئاف المنظور أمام الدائرة التى هو أحد 
اعضائها وأن كل ممه) سيدلى أملم الدائرة كاملة 
بوجبة نظرهكيفا شاء (8. اتاللتهمة أو تفياطا وأن 
التو لياشتمال التقرير على الفاظ صرحة فشوت 
التبمة لم مخطر له بال عند وضعه وأنه ليس فى 
الامكان نميل عراراته هذا التآو بل وأنه نما 
يتعاق بالوجه الثانى فهو اجراء لا شأزله به وأنه 
أيس فى القاثون مالستازم وضع #قرير التلخيص 
فى مثل هذه الالة فى حرز أو التوقيع عليه 
وأنهلم وضع نحت قصرفه ولا اطلم عليه بعد 
الجلسة الامحضوررئيسهذهالدائرةيصفتهالقاضى 
الذى ندب وضع التقرير عن طلب الرد وأركت 
التقرير آموجود لازال بذاتهالذى وضعهوتلادعانا 
بالجلسة دون أن محدث به أى تغيير 
«ومن حيث ازطالب الردأجابعل ذاك شقرير 
كتابى قدمه أمر فيه على السببين المتقدم ذكرها 
وزادعايهماتعايةا علىمأأدلى به حضيرة القاضىأن 
بالتقري حملا مشطوبةوانه من الصدف الحزنةأنها 
توي آراء قاطعةفى الدعوي لحضرة القاغىوآنه 
ليس فىحاجة الىاثيات أنهذا الشطبقدحدث 
بعد طلب الرد ف الفثر بين يومى اليس والسبت 
وأله لاشك فى أنه اذا وضع امتهم فى مثلهذا 
الظلام وهو جزوع , بطميعة الحال وكجردتوجيه 
ا الهمة إلنه نه ومن حقه ان شفغفى أمام قاض لجوزع 
من عقائده ومارتعلق بأمر كان هذاالظلامالذى 
القى على التصرف فى الحادئة من شأنه إقامة 


القسم الثانى 


ٍ الشكوكوهى تكنى لان تنم حضرة القاضىمن 


السئة الرابعة عشرةٌ 


نظر الدعوى وأن الجل المشطوبة نصبا : ثم أن 
شروعرجله وموضع ثقته ما يفهم من نصرفام»ا 
معا والى وجودعلاقاتوقدثيتم نأف والطريق 
عودهوأبى الفضل ولامبر رأن المهريب كان مستمرا 
امال الهم الأول وان بعض وقائعه المعيئة اتى 
شهدوا بها وتأيدت بأقوال الشبود وتلارافات 
مضبوطة بعض هذهالوقائعحصات فىسنة ١1‏ 

«وهن حيث اْحضرةالقاضىقد حاب علهذا 
البيان الآخير القدم منطالب الرد بأنمصر على 
أقواله الا'ول السابق ابداوها تفصيلاوأزه شرد 
بأنالجلالمشطو بذفىريرالتاخيصكانتمدطوبة 
فعلا اثناء #ضيره إبأه وقبل تلاوته بالجلسةوأنهلم 
يتلبا بالجلسة مطلةا : 

« ومن حيث اندظاهرتما تقدم أن طالبالر دلايدعى 
فى طلبه توفر أى ركن من الا وجهالتى نص شعليبا 
الفقرات السبع الاأولى من المادة "٠.‏ مرافعات 
فلا يمك نأن يكون لطليهأساس ستمدوجودههنه 
الاالفقرة الثامنةمن المادة المذكورة ونصها داذا 
وجدسبب قوىغيرماذ كر يستنتجمنهأنهلايمكن . 
أى القافى . الحكم بغير ميل » 

« ومن حيث أنه قبل التعرض لناقشة هذا 
اأنص الاأخير وبيان ه.دى انطياقهعلى وجبىاارد 
المقدمين من طالبه فترى الح_كمة اراماعامها أن 
تثبت هناأنه مها لوحطالب الرد بقوله : أن تقرير 


التلخي صأدلة جموعةمر لمةثر تيا ظاهرمئه ألهمقصود 


يدمى فيه حضرة القاضىال اثبات النهمةفقط . 
وهى عمارة اا قصد بابرأدها ببذهالصيغة تعمد 
فالعمزما كانلهأىمة: قتضى فأنه أى طالب ارد - 
ارا أنمدعى وجود ازا ين حضرة 
ألقاضى المطاوب رده إلى مراماة وجبةخاصةعند 
نظر الدعوى كو جودعداء أوصداقةأوغيرذاك 


العدد العاثر 


القسم التاق 


السنة الرابعة عشرة ‏ م.ن؟ 


فى الا 'سياب القوية التىك. ل القاضى عي لعندعن 
المقاضرارا بهوهومايستازمه نصالفقر ةالثامئة 
المتقدمذ كر هاألىمن أوجبشرو طتطبيقه الم 
بعبل لسببمن الاأسباب الت تدفم القاضى اليه . 

«ومن حيث أنه ليس ثمةأى شك قأنةائون 
نحقيق المنايات إذ نصفى الادة م1 عللوحوب 
ان بقدمأحدأعضاء الداثرة المنوط بها الحك فى 


بذاك محكمة اانقض والا برام فى حكمها الصادر 
بتاريخ؟ ١‏ أبريلسنة؟؟؟ ١‏ (براجم مجلة الحاماءالسئة 
الناسمة ص #5م) ‏ وكل ماورد فالفقرةالثانة 
منالمادة المذكورة لايتعدى أنةم بعدتلاوةهذا 
التقر يرأوبقيةالاعضاء اقوالالستأنف والا'وجه 
المستند عليها فى استكنافه ثم بكم بعد ذلكباق 
االحصومويكون01م اخر هن بتكم : 

ثم جاءت المادة87 ١‏ من القانونالمذكورمةررة 
أن لمحمكمة الى درجهأن تأس عاترى لزومه من 
استئناف تحقيق أوسماع شهود وذقا لنص المواد 
/3( الى ١/١‏ لذيك كان احجاع الشراح على أن 
الطريقة التى وضع بها التقرير والقالب الذى يصاغ 
فيه والعيارات المسكو نة لهاتمايوك ل أمرهاالىالقاضى 
المقرر وتقدير «الخاصدوذأن كو ذعليه أيةرقابة 
قَّ ذلاك مادام هذا التقر برخاليا من رأي ظاهرله 
فى الدعوى نقد ورد بالصفحة 444 من الجزء 
الأول مندالاوزربرتوار براتيك عرةةم؟مالصه 
مُمتصعع فل وأماعاتاه: ه'ه 01[ هآ > 
أنومررةر تل عسلمعة '1 تم يفده 15 1م 

.مام 006118 

ععمع أعومم 19 ذة عتتمموةء وع'ة 16اكا 
6 .فوتقط غقة مع أن عدم أكتههم تل 
غع فاتمتغعومه'!1 عل عهتاز عووأة1[ ع1 
عأمك 1غ عدمك وععغام دعل فغتلعد'! عل 


لهم عم مما غم بمعناعع1 تعصومل 
ع1 1171اى 2 أنان غأعمع'1 عمس ووه 
ع1 عغجاء نوم ع1 5 12220185 
عكغلةمصمه 1216 5م 2م عناع]اروممدر 
عل والواعل 5ع[ ؤباه) 
عل ععنؤمع1[ نعدمل كوم 558 1 'نن 

.225 ناء 00 5اعغ ده و[عغ 


ه60 130216 


1161 اناعم 26 هه لمع سرسطنول] 
ماع 0زم 22 ع1 عدن عع عل كمالع مستاعتج 
21م 1681165 00665 185 1[ 35م 23 
لممسطعن نل عءمعتلسة'1 لذ ععللؤعمع ع1 
وعلومأعمعم 5ع[ ته لأعمصماعععميم 
« : كمتمصمةً 5ع كممعدمداءؤل 
وحص ل ذلك أن القانون لم يضم التقريرشكلا 
أوحدودا معينة بل جعل الطريقة ااتى يوضع بها 
التقر ير ير جمأمر ها الىذمةالقاضى وضميرهواطاق 
له الحرية فى تلاوة مابرى تلاوته من مستئدات 
أو اعترافاتاوإقر ارات محيث لايمكن الطءن فى 
ال الذى لستند الىهذ االتقر بر حجةا(القاضى 
ألخص ' سين كل دتائق الدعوى أو ل يتل 
المستندات المرفقة علفهاأو اقتع بأقوالالشبود 
اثاناونفيا ما أثبتها كاتب جلسة محكمة أولدرجة 
وقد قضت محكمة النتقض والا برام المصريةبالمم 
المتقدم ذ كره بأن القانون لم جل شسكلا خاصا 
للثقر بر الذى يلوه قاضى اليئة الاستثنافية على 


: زملائهولم يرتب نتبحةماعلى ماقد يكون به من 


المطأ لان الخصوم حاضرون ويستطيعون دائها 
أن يشبهوا أليه . 

د ومن حيث أنه متىكان الا مركذلك| نهار 
فى الوقائع الاأساس الذى استند اليه طالب الرد 
فماأو رده بالو حه الاو 3 من تقررار ه أماالا“دماءبان 
التقر بر يحوىرئيا ظاهرا ينم عن الا'دانةآشبعت 
به عقيدة القاضى -خاءت الفاظه دالة عليه نادماء 
لاسندله من الوقائع ولقد اطلعت المحكمة على 
التقريرالذ كورفلتر فيهالاأثرا بارزا لجهوداعتيد 

مم 


وين العدد العاشر 
فى دعو بى تقمددت وقائعبا وتفعيث تقاصيلبا 
بالنس ةلتبمينكثر عددغو اختافت الا"دلةبالنسبة 
لكل منبهم وتنوعت أوجه دفاعوم دو نأن ون 
قَّ التقرير رأى ظاهر قد بفصح عن عقيدة ثابتة 
كوتها القافى الى حد يتعذر معه العدول عنها 
لذلا كان من التطرف فالتعيرماوصف بهطالب 
الردتقربر التلخيص من أنه( أدلة جموعة مرثية 
ترتساظاهر امئهأ تهمقصود ير فيهحضرةالةاضى 
المهإثبات التهمة فقط ) علىأنه تماتحسن ملاحظته 
أنه لانزاع فى أن القاضى عند اطلاعه على أوداق 
الدعوى المكاض بتلخيص تفاصيلها قد تكون 
فى نفسه عقيدة خاضعةفى تهابتها الى مايدى بهكل 
من طرفى الخحصومة فى الدءوى من أوجه للدفع 
وتوجيهالنظر الىمابر بدمايذهب أليه مكل قدفاعه 
اثبانا ونفيا 
والاأم بهد ذاك موكول بطبيعة المال إلى 
العقيدة التى تتكون بصفة نهائية نفس القضاة 
المسكونين طهيئةاحمسكمة أوللاغابية منهم وحرية 
الدفاع قد كفلها القانون وأحاطها بسياج من 
الغماناتالتى يمن معبا الزللإذا مااختلىالقضاة 
إلى أنفسهم لافصل فى الدعوى وتصفية صيكز 
كل عم فيه علحدة على أساس تلك البيانات 
أو الااقو 0 الى سديهأكلطرف والمستنداتالتى 
بيكون قد قدمها تأبيدا لدفم أودفعها لعببة 
( ومن حيث أنه منوجبة أخرى فالأوجه 
الرد التى ينس علمها قانون المرافعات فى المادة 
وءس اعا وردت علىسبيل الحصر ميث لاإشبل 
التوسع فمها أو القياس عامها وهو رأق يح 
أجم 000 احواتفقت عليه يه كلةالقضاء(راجم 1 
كاربنتيه الجزء ١‏ صفحة ئبذة هل وما 8 
والبندكت جزء ؛بند ؛صفحةمة؟ _وداللوز 
براتيك جزء ٠١‏ صفحة189 نبذةم | وحارسونيه 


القسم الثاق 


الس أرأبث عفر 


و سيزار برواح عالاصف ةيه نيذةة :وحلاسون 
وأسيه جزءأولصفحة مم١‏ نبذة1ه)لذلك جاءت 
عكنة الاستقناف الأآهلية مكمه االصادربتاريخ 
ام جد يسمان سنةءة ؤوالمنشور خحلة الحاماءق السئة 
الثائية عشرةصفحة؟5+العدد الاسم فقر ركتة2ق 
انهلاعكن اعتبار اداء'لرأىمن قبيل ماجاء بالفقرة 
8 من المادة ومن قانون المرافعات وان ساغ 
القو ليوا زأنيكون سببالبطلانال4؟ ف الدعوى 
« ومن حيث اه بالنسة للوجه الثاى وهو 
الأدعاء بأنهلامكن ٠‏ الاعة راف بأن || تقرل الذى 
أودع فى القضية بداخل ظرف أصفر هو بذاته 
التقربر الذى ئلاه حضرة القاضى بالحاسة بناءعلى 
انهل بو ضع عقب تقديم طالب الرد فى حر زخاص 
وقمعليه رئيس الدائرة واثبت هذا الاجراء فى 
شر الجلسة فبو ادماء لايستندإلى أى أساس 
جدى فانه ليرد فىالقانون أى نص يوحب محال 
من الأحو المشل هذا الاجر اء قأمره إذنث 
موكول إلى الممئة نفسهاأ وتقديرها - على انه 
نما يقطع بعدم جدية هذا الوحه وانه ما كان 
مقصودا ففذاته أن عدم وضمم التقرير فى حرز 
خاص لم كن السيب المساشر للردوا ف القانون 
الذى يترك الى ذمة الشاضى ملف الدعوي 
جيعة ما احتوى عليه من مسكئدات 
وأوراق . هذا القانون لايمكن أن يتخذ نكاة 
ستئد اليه طالب الرد فى الادماءيان هذا القافى 
لعيئه المفروض فيه الذمة والنزاهة والاستقلال 
فىالرأى وعدم اليل إلى أحد من الخصوم لعيث 
بهذا التقرير لغر ض فى نفسه ورد الرغبة فى 
اخفاء سيب للرد تقدمبه خصصق الدعوى . ذلك 
لانه قديكون أقر ب الى البزلمنه الىالجد أن يقال 
أذطاب الرد فىذانهأساس طصومةتقوم بينطالب 
الردوالةاضى المطلوبرده . فالقاضى ليس مخصم 
لانحد من طرف اللصومة ف الدعوىومأموربته 


العدد العاشر ال 


7 
قاصرة على توزيع العدالة وتطبيق القانون . 
والقانون نفسه لايعتبر طلب الرد خصومة ولا 
بحرم على القاضى الاستمرار فى نظر الدءوى فى 
حالة ماإذا لتقل أسياب الردو لق دأو جب اجراءات 
خاصة وقيودا معينة لخاصمةالقاضور التى يمكن أن 
تلح أساسالاخصومة . ورديش ام انصوصخاصة 
بالمواد584وما تلاها من قانون الأرافعات . ول 
يدع طالب الردوجودعداءبينهوبين حضرةالقاضى 
يبرر دغبتهفى اجتنابه الدعوى بل يذ كر بصريح 
اللفظ فى صد رئةريرها مقدممنهأنهلايطعن عل ذمته 
بشىءوهذاالقول يتحار ض مع مأيذه ب اليهمن طعن 
مرح وتريلايس حبماماللقا ضى من حرمة وما 
لكانتهمن قداسة يشر رهاالةانون . وطلب الرد 


غير من حالته شيافهو لعينهالةا غى الذى فر ضفيه 


القانون الذمة واليزاهة اللتين لإحدطىا.وما كاطلب 


ال دليحد ثأمر ا محتمل معهالقو ل بشو مص احةمن 


شأمهاأنتدفم التقاذى الى شها ولته اعد ادوسيلة للدفاع 
عن تفسهوهو ليسهو ضوع امام ىشىء 05 انهلن 
اأسخف الاستسلام إلى مابقرره الطالبمن ان ,بدا 
عثتبالتقريرفاستيدلت بهآآخر أوأنهناك مالا 
للاء تبدال يصب الدفاع معه فىحرجؤان المع بين 
القولين فيه اضبطر اب ف المنطق وهواريةفى الامهام 
وتلاعب بالألفاظ . إذ أنفسكرة الاستيدال قد 
يشغى عليها قضاء مبرماو حو دئلك الل الشطوبة 
فيه . ولق د كان من السبل لمن نحدثه نفس بانشاء 
تف ريرجديد فيقدم على ذاك فعلا أن يجمله خلوا 
من تلك الل القول بشطبها بعد أرنف 
تقدم طالب الردإلى هيئة المحكمة بطليه فى حين 
أنديستند فى الودت ذانهإلى هذه الجل المشطوبة 
باعتيار انم الدالقع ل إبداء الرأى فكيف يمكنللعقل 
السلم التوفيق بينهذه المناقضات التى تكفىى 


الثانى السنة الرابعة عشرة ٠.4‏ 
أقوالهإلحد بعيدالدىغيرموفق إىالصوابغير 
مراع مانهب لشخص القاضى من حصائة وحرمة. 

ومنحيث ازالقول بعدذلك بأن فالتقرير 
جملا شطبت بعد تقديم طلب الرد انها تدل على 
رأى ثابت للقاضى . وهو ماشفيه . فآن المكة 
قد أبانت فماسيق بيانه ان تقرير التلخيصملك 
لاقاضى الماخص لهأ بشت فيه أوأنعحومنهمانشاء 
دو أن يكون لسواه رقيبعليهغير ضميرهوذمته 
وقد قررحضرةالقاضى ازذلكالشطب إتما وقممئه 
أثنامحضير لاتق رير و أن الل المشطو بةسواءأشطبت 
أم بقبيت لالخيرمن كز المممشيئاوهوقول يويد 
الواقم ته اذ تجرد الاطلاع على تقرير التلخيص 
ومقارنة الج ل الشطوبة عاسقباومائلاها مباشرة 
من مل أخرى يدلانع أن تلك الجل المشطو بةانما 
أراد حضرة القافى شطبها أثناء محضيره التقرير 
أن يستبدطا بأخرى قد تكون فى لظره أكثر 
استيفاء لتحقيق غرضه وبيانا لما يريد تلاوته 
خصوصا اذا لوح ظأن جوهر الوفائم الواردةبلؤل 
المشطوية وارد بذاته فى الل التالية لهذاالشطب 
بل تكاد عبار اتباتكون متفقة ف الاثنين مايقطم . 
بالتغالى فى الاأدعاء#صو لالشطببعدتقديم طلب 
اردسترا لموقف خاص لحضرةالقافى خلفههذا 
الطلب عل أن الممكمة سبق فأبانتأن التق ريرخال 
فى الواقم من كل ما يفطم بابداء الرأى سواء ى 
الجل المشطوبةأو غيرها بلكله غبارات عادية 
قصد بها جرد التلخيص دون أن يتعمد واضعبا 
اختيار صيغة معيئة تدل على رأى قاطم مقصود 
فى ذاته ‏ ولا يغيرمن حقيقة هذا الواقمالتعبير 
فى بعض المواضع بكلمة « ثبت » إذ أن المراد 
مها مجسرد الدلالة على تبيآن الوقائع وسردهادون 
أن تُكون متمبلة بالاتهام فى ذانه وأن ابداء 


ذائها للدلالة عأن طالب الرد إِنما كان مجازها فى | الرأي فى ذاته ل يكن فى الواقع من موجبات ارد 


٠‏ العدد العاشر القسم الثانى السنة الرابعة عشرة 
التى أنى مها القافون على سبيل الحصر بتجاوز مدى الساطة اللخولة السلطة الى 


( طلب رد خمد مصطائر ناقي وحضر عنه الاستاذان مرقس 
تهعى وحسن حبى ضد سحضرة القَاضى حسين أدرس رقم ١‏ 
سنة غ098 رئاسة وعضوية حضرات القضاة احمد ذكى البينهى 
ودبد السلام عزت علنا وجمد تجيباحد) 


كس 
حكمة مصر الكلية الاهلية 
4 فيراير سنة ومو ١‏ 
١‏ لرأتح . صادرة من السلطة التنفيذية ٠‏ وجوب اقتصارها 
على فواعد تنفيذية عمنة 
٠‏ لواح . تنجاوز مدىالسلطة الخولة من أصدرتبا . جواز 
الطين قياء 


؟ - لائحة التنظيم . مدىياطيق المادةالاثولى. بنا, على طريق أ* 


غير الم بالفمل. جوازه , 

الميادى, القانونية 
١‏ من المجمع عليه أن اللوائح الىتوضع 
من قبل السلطة التنفيذية تنفيذاً لقانون يحب أن 
تقتصر عل قواعد تنفيذيةحضةدون أنبكون 
من شأنها أن تريد شيئاً جديداً على نصوص 
ظ القانون أو أ نتحدمن هذ هالنصو ص ذلا قستطيع 
السلطة التتفيذية أْتجعل نص القانون يتناول 
أحوالا أخرى لم يوردها أو تحمل معناه 
فذق أوسع سواء صدرت السلطة التتفيذية 


فوضع هذه اللواتج عن القواعد الدستورية ١‏ 


العامة أو عن قص خاص فالقانون يدعوها 
لوضع لاتحتهالتنفيذية إذليسمنشأنئل هذا 
النص الخاص إلا أن يحل السلطة التنفيذية 
ملزمة بوضع اللاتحة قبل تنفيذ القانون أى أن 
تنفيذالقانون يصبممرهوناً بصدور اللانحة . 

؟ - من قواعد الفقه الدستورىأنه يجوز 
الطءند امأف اللو انال تضعراالسلطةالتنفيذية 


أصدرتها وذلك خخلافاً لمالة القوانين التى 
لادوجه إليها مثل هذا الطعن . 
- إن المادة اللأولى من دكريئو التنظ 

حرمت الأغمال الواردة نهاع[ شر ظ أن بكرن 
البناء على جائى الطرق العمومية القائمةبالفعل 
فتخرج بذلك هذه اللأعمال إذا كان اليناء على 
غير جانى الطرق العمومية القَائمة بالفعل أى 
إذا كانت ف حدود طرق لاتزالفحيز التفكير 
ول تنعد حد المشروع الذى لم ينفذ ولا يعم 
مي ينغذ .ذالمادةالعاشرةمن قراروزيرا لأشغال 
الصادر فى ,/ سبتمير سنة وهايم١‏ حأولت أن 
قضيف إلى نص المادة الاو حالة جديدة 
ِصحْ القول بأن المشروع لميوردهابل ونفاها 
ضنا فتكون هذه المادة فى فقرتها الآخيرة قد 


تجاوزت السلطةالتى منحماالد كريتوا مذ كور . 


الولو 

« حيث أن الدعية رفعت هذه الدعوى 
طلبت فبها إإزام المدعى عامها بأن تدقع لها مبلغ 
1ه" جنيها والفوائد مستندة فى ذلك على أنها 
علكقطعة أرضمساحتها 117/8 مترامبيئةالحدود 
فى صحيفة الدعوى وأنها أرادت أن تقيم عايها 
بناء فرفضث مصاحة التنظيم أن تصرطا بذاك 
زيما منهاأنهذهالأرض أزعت ملكيتها فابيزع 
لامتفعة العامة والواة قم أذكل ماهنالك أن وذير 
الأشتغال ل اتنظيم دخلت عقئضاههذه 
القطعة ضمن خط التنظيم ولكن الوزارة لم 
تشرع بعد فى نزع الملكية . وفى عدم تصريم 
مصاحة التنظم للمدعية برخصةبناء تعطيل لمق 
الملسكيةذلك التعطيل الذى لابعرف منتهاه إذ 


العدد العاشر 


لانعرف متى بصدر عرسوم تزع المللكيةوفىهذا 
مافيه منغل,يدهامن الانتفاع ملكرابل وحومانم! 
تاما منه فلاسعها إلا التقدم بدعواها الحالية 
طالبة تمن القطعة التى تملنكها . 
«وحيث انه ثبين من عراجعة أوراقالدعوى 
أن المدعية تملك قطعة أرض فضاء معدة لابناء 
بعقتضى عقدم رخ ؛ أبرول سنة 1974 دودة 
بالمدود الأنية : من يحرى القطعة غرة م١‏ 
والقبل شارع خصوحصحى والغربى شارع خم.ودى 
والشرق قطعةمرة ٠‏ ولانز اع يينطرفى المصموه 3 
أن وزير الأشغال اعتمد خطا التنظيم من شأنه 
أن حمل هذه القطعة داخلةفى خط الد نظيم 6أنه 
من المتفق علية أنه ل إصدر بعك مرسو م بازع 
ماسكية مادخ ل خط التنظيم المغار 0 
«وحيث انه ازاء هذه الوقائم بئعين البحث 
0 أن ثقيم يدعي قطعةالة دض 
لتبى كلكبا وهل جب علمها فى سبيل ذلكأن 
تستصدر تر خيصاًمنمصاحةالتنظم وهل لصلحة 
التنظم أن كتنم عن إعطاء الترخي ص إذكانلازما. 
«وحيث ان زعن المادة الا و ن ذكريتو 
و أغسطس سئة فلم ا شفى بأنه .لاوز 
مطلقا لانحد أنب.تى فالمدن أوالةرى الموجود 
بها الآن مصراحة تنظيم أو التى ستفكل فبها 
المصاحة المذكورة بقرار هن نظارة الاأشغال 
مثازل أوأسوار أو بللكونات أوعبلامٍ خاررحية 


القسم الثاى 


مموى مو جوديالفمل إلابعدالحصولع ل رخيصس 
يذلك من مصلحة التنظيم وتكفات الادة ١١‏ 
من الاأص العالى سيان حزاء هذا القيد فقضت 
بأن هذا لملمزاء يكون الترامة ورسوم الرخصة 
إذاكانت الا سمال داخلة فى خطالتنظم_والغرامة 
والازالة إذا كانت هذه الا "مال خارجة عن 
خط م 

م ماءت المادة ١9‏ ونصت على أن ناظر 
الأشخال دضع شرار تصدر مئه اللا ةالتنفيذية 
لا كام الدكر بتو وفعلا صدر بتار .م سبتمبر 
سئة ١/9‏ قرار منوزير الاأشغال اعتمادا على 
المادة المذكودةبقغى بتشكيل جالستنظم مبينا 
طريق تشكيلبا ومدى اختصاصها وأول هذا 
الاختصاص تقر برخطالتنظم سواءعلالرسسومات 
ُو على الارط العمومية الخ ماورد بهذا الفرار. 

والذى يبمئا ف الدءوى الالية من نصوص 
المادة الماشرة التى نمت علىأن(عرد الاقرارعلى 

خط التنظم من ناظر الاأشغال العمومية 
وحبدر أعى عال باعتهاده مو غانالحكومة أن تزع 
شيعا فهيعاً وبالطرق القانوئية الاأراضى المبين 
برسم ازرومها لانشاءالشوارع المعمولعتماالرمم 
المذ كور ومن تارم , صدور الا" من العالى المغار 
إليه لاوز | إقامة أئ بناء على الاأرض اللاذم 
زع ملعكيتها ) “أما جزاء هذا المنع الاأخير فلم 


. مكفوفة أوتماثى أوغير ذللك من إل" شب4 النى برد له 0 ربالقرار . * 


تقام عل جاني الطريبق ولالسوعغ أبضيا ع 
تلك اله شَة أو تعليتها أونقوتها أوترميمها أو 
هدميا بأى صف ة كانت أوق أى حد دن الحدود 
إلا بعك حصوله من مصاحة التنظم على الرخصة 
1 وخط التنظم 8ه : 
أى بناء أوتقوية أوترميم أوتعلية أو زبادة أو 
هدم لأماني الي ثقام أو اللقامة على جانى طريق 


. فالنص إذا. يتناول ريم 


«وحيث 5 الادة العاشرة دن قرار وذيد 
الاأشغال الصادر فى لم سبتميز سنة كلما 
قد أثارت مباحث شتى ‏ أولا ‏ 'قوتها 


التشريعية ثى همل علك وزير الاأشخال أن 


بورد فى قراده, صا هتذل هذا ا ثائيا ب 
عل فرضٍ ان للادة به ؟ من الدكركو مخوله 
أنيضمئقراده مثل هذا النصس اهو جر داء المنع 


.ب العدد العائر 


القسم التاق 


السئة الرابعة عشرة 


الوارد فذيل الادة . 

« وحيث انه فما تمر بالببحث الول وهو 
هل علك وير الا شغال أن يورد فقراره نص 
المادة العاقيرة اعماد! على ماخولته إيأه المادة 15 
من دكرتو 1* أغسطس سئة 4م من وضع 
لانحةلتنفيذ أحكام الدكريةوفانه من اللهمم عليه 
أن االو 42 القى توضع من قبل الساطة التنفيذية 
تنفيذا لقانون يجب أن تقتصر على قواعد تنفيذية 
محضة دونأن يكونء نشأا أنتريد شيكاجديدا 
على نصوص الةانون أوانتحد من هذه النصوص 
فلا تستطيم الساطةالتنفيذية أن تحمل نص القاذون 
تتاول أحوالا أخرى لم يوردها أو تحمل معناه 
00007 سع مدواء صمدرت الساطة التنفيذية ى 
وضع هذهالاو انم عن القواعد الدستورية العامة 
أوعن ثم خاص ف القاثون يدعوها او ضع لائيته 
التنفيذية إذليسمن شأنمثلهذا النص الخاص 
الاأن يجمل الساعلة التنفيذية بازمة بوضم 
اللانحة قبل تنفيذ القاثون أى أن تنفيذ القانون 
يصبح مرهونا بصدور اللأتمة ( يراجع دوجى 
الجزء الرايم ص 548 وما بمدها ) . 
وحيث أنه م نالقواعد القررة فىفةدالةانون 
الدستورى انه يجوز الطعن دائها فالاوائح التى 
الى تضعبا الساطة التنفيذية بتحاوزمدىالسلطة 
الخولة الساطة التى أمسدرتها وذ خلانا 
لمالة القوانين التى لايول أن يوجه اليا 
مثل هذا الطعن . 
« وحيث انه عراجعةحكام دكريتوالتنظم نضح 
انه حرم فىمادته الاأولى الا سمال التىأوردهابها 


علشرط أن يكو ذالبناء.عل جانى الطرقالعمومية 


القافة بالفعل فتتخرج بذاك هذه الا'ممال إذا 
كان البناء على غير جانى الطرق العمومية القائمة 
بالفعل أى إذاكانت فى جد ودطرق لانزالق حيز 


التفكير و ' تتعد حدالشروع الذى نفدو الذى 
لايعلم متى ينفذ فتكون المادة العاشرة من قرار 
وذيرالاشغال قدحاوات أنثضيف إلى نص المادة 
الا'ولى حالة جديدة ‏ بل حالةبصح ااقول أن 
المشرع : توردها بل وثقاها ضْمنا فتكون الادة 
العاشرةفىفقرتها الا أخيرة قدت#اوزتالسلطة القى 
منحتباللادة وا من الدكر نتو تلك المادةالتىما كان 
الغرض منبا إلاوضم الشروط التفصيلية لكيفية 
طلب الرخصة فى الاحوال التى تقتضيها المادة 
الوك وكيفية اعطا مها ( مادة م من الذكريتو ) 
وما إلى ذلك من القواعد التنفيذية الاجرائية 
الحضة لا القواعد التشريعية ؟ أرادت بذللك 
الفقرة الاخيرة من المادة العاشرة من اللائحة 
( بهذا المعىمنشورالنائب العاملامحا ى الاهلية 
الصادر بتارم ١6‏ أغسطاس سنةم؟19 ) 
« وحيث أنه لذلك لايكون طذه الفقرة 
الأخير ةاىقيمةقانونيةولين المدعرةو رغاتها 
فى اقامة بناء على ملكبا . 
«وحيثانه يتضح منمر اجعةحدودالقطعة 
انهالاتقع عل شار عمو ى بلغبى طر يق خصو صى 
د وحيث اله لذاك لايكون كت من داع 
لاستصدار رخصة من مصلحةالتنظيم ما ذكرت 
المدعى عليها فى مذكرتما . 
«وحيث أنه مادام لامدعية لمق اذنقيم بناءها 
من غير داع للحصول على رخصة فلا عكن ان 
ينسبلصلحة التنظم الحطأفى عدم اعطاءرخصة 
لال ولاموجب له وتسكون الدعوى اذا من 
هذه الوجبة على غير أساس فيتعين رقضها ٠‏ 
« وحيث انوحتى لوقيل بأن الفقرةالا خيرة 
من المادة ٠‏ تدخل فى سلطة وزير الاشغال وان 
ها قيمتهاالقاتونية فأن مصير الدعوى الاليةبيق 
كاسبق لبت فبه اذ قد تمشث الا راءيشأنتفسير 


العدد العاشر 


المادة ٠١‏ فذهب رأى الى ان المادة ٠١‏ لها من 
ألقوةو المدىمالامادة الا ولى من دكريتو التنظيم 
فيحرم على امالك أن دى اويرم اوبو ساح وان 
خالف ذلاكحق عليه العقابمع ازالة مااقامف الخحالة 
التى نعمت عايها المادة 1١‏ منالد كر بتو [استئناف 
مار سسنة /1911 مموعة رسعية .ا ص 5م) 
وهو رأى ظاهر التطرف وإصح أن يعتير رأبا 
ميجو رارغما عن ان حكنا فذا أخذبه ؤالسنوات 
الاأخيرة ( طنطا اكتوير سنة ١909‏ تحاماه 
سنة اص هغعم). وذهب رأى الى ان اللمادة 
العاثيرة انها تنم البناء فقط حسب نصها الصريح 
ولكنبا لاحظرالترمم او التقوية ( استئناف ١6‏ 
أبريل سنة 1916 شموعة رسصية .> ص ممم 
واستكناف1؟ لوشير سنة91؟١‏ موعةهضوه) 
وقد تفرع من هذا رأى مجيز أن أصابهبدضررغير 
عادى أن يطالب بتعويض (استثناف مختلط ؟م 
يو نياسنة 3910 ا تموعةلشريمة */50هوالحم 
الصادر فى١؟‏ نوليو سنة 9848 ا مجلة كل ةالحقوق 
الس ةالثامنة ص4١٠)‏ . ويذهب رأى”الثوهو 
ار جح الآر اء الىانالمادة العاشرة واذكانتمنعت 
الب ناه فقمطفاًنها لمتضمجر اءلذياك ولايعكن افتراض 
جزاء م برد به نص ممن علكة ‏ فلامالك اذا الذى 
يتناولملكه خط تنظيم اعتمد ولح بشرع فى نزع 
الملتكية ان يبنى على ملك وبالاولى ان جرىكافة 
الأتمالالتى بريدها من هدم وتقويةورمم الخ 
دون التعرض زاء جنات او مدلى ‏ وانكان 
الجزاء المدني حل خلاف عند البعض اذيرى طائفة 
من الاأحكام انهذا الجزاء المدنىقديتحةقعند 
نوع الماتكية والاستيلاءعلى العقار اذ لايدخل 
قيمة اليناء الجديد فى قيمة التعويض 
وهذا الرأي هو الذى أخذت به لهنة قضايا 
المكومة وانما تؤزيد عليه حالة ليست بالحالة 


القسم الى 


السنة الرابعة عشرة فرعا 


| م 
المطرو-ة فى الدعوى الحالية _وهىحق ادتفاق 
التشقبقر 4 وشصد به ان اللادة الأولى من دذكريتو 
التنظم والجزاء المنالق ا منصوص عليه ف المادة 
١‏ منه تنطيقان على حالةمااذا اريد خط التنظيم 
المعتيد تو مميمع شارع موجو دبالفعل )5 لكنها 
لاتنطيق ع حالة مشروع شارع دك مزهع 
اتشاوه 6 ولذاك تقشرر المدعى عليها ف مذ كرتها 
أن للمدعية ان تقم مألشاء من شناء دون 
خشية حزاء جناق 3 اد ملكبا شاوله شارع 
دزهم انشاوه فقط (ص 84 من مذكرة المدعى 
عليها) اما قيمة الجزاء المدتى الذى تدد به 
المدمى عليها مستقيلا وهو حر م نبامن تعو يضما 
مقايل البناء المديد عند تزع الملكية فعلا 
و الاستيلاء عل العقار ‏ فايس مناباليداهمفعل 
البحث فيه وتمحيصه أو تمجل شأئه . 
«وحصث انه لذلاك يكون لامدعيةع لكل حال 
المق فىاقامةناء عل ار ضبادو نْحاحةلاستصدار 
رخصة من مصباحة التنظم اذ ملكبا لايقم 
شارع قائم حسب نظر ية المدعى عليها ( يراجم 
فى الاأحاث السابقة مح باللاستاذ عبد المنعم 
رياض قْ عدلة الاقتصاد والقانوزس؟ ص ,اناه ) . 
( قضية الست جيانهبارى وحطر عنبا الاستاذ صبحى رسوم 
مد مصلحة التنظم ووزارة الاشغال رقم .0ا١1‏ سنة مور 
رئاسة وعضوية حضرات القضأةحسن يجيب وعيد العزيز جمد 
وشمد توفيق رفقى ) 


ككل 1 
حكيمة الاسكندرية الكلية الآهلية 
م فبراير مملة .م9١‏ 
بسع من وارث سيق بسع المقار من الورث - بطلان الببع 
25 الثانى ‏ لاغل للتفاضل ٠‏ 
الميدأ القانوقى 
بما أن المعول عليه قضاء فومصر ‏ طبقّاً 


4 العدد العاشر 
لمك النقض الصادر بتاريخ م ديسمير سنة 
١١01‏ هو الأآخذ بنظريةااشربعةالاسلامية 
أى اعتيار ش*خصية الوارث خلاف شخصية 
المورث . و بذلك لا يمكن تطبيق نظر ب التنفاضل 
بن البيسعالذى ححصل من المورث والبيع الذى 
حصل هن الوارث لصدورهضا من شخصين 
عتتلفين , ومن الثابت شرعا أيضاً ألا“ تركة 
إلا بعد سداد دين المورث ون الوارث 
لايستمد شخصية المورث ويناء عل هذا كله 
فكو ن البيبعا'صادرمن الوارث فعقار سبق 
ببعه من المور شصادراً من لامكو باطلا . 

الى 

«حيث ازدعوى المدعى :اءخص ف أنهعو جب 
عقد مصدق عايه »حكمة اسكندرية الأاهلية 
نحت عرة 1٠١‏ بتار ١8‏ أغسطس سنقعمو١‏ 
ومسجل بكأمودية دهمهود الممتاطة بتاريخ "١‏ 
أغسعلس سئة عم ا يأعت الدعى عامها الاولى 
للمدعى عليه الثالى قيراطين وسهمين ع لالشبوع 
فى قطمه رش هساحتها فدان واثتى عشر قيراطا 
محوض داير الناحية بناحيةالدخيلهكرة هاضمن 
القطعة غرة ه#بناحية الدخيلهميكز كفر الدوار 
مدبرية البحيرة وقد زعت المدعى عامها الأولى 
انها ورثت القدر المبسع منها عن زوجهالمرحوم 
مد عرب ورا لآن اللورث اد كورسبق أن 
باع الأرض كلها للمدعى بموجب عةدتاريخهأول 
مابو سنة 1519 ثابت التادعخ فى ٠١‏ ابريل سنة 
وقدعاءتالمدعى عايها الأآو لى بهذا البيع 
وأقرته كتابة مع باق الورثة لهذا رفم المدعى هذه 
الدعوى طالبا الم ببطلاذالبيم الثاتى الصادر 
للمدعى عليه الثاتى وشطب التسجيل الذىترتب 
عليه . : 


0 


القسم الغا فى 


السئة الرابعة عشرة 


موحيثان البحثفىهذهالقضية يدو رحول 
التقطة الآثية : - باع المورث ارضا لشيخص ثم 
باع الوارثتفسالعقار أو بعضهلاً نخر الذى سجل 
عقده تسحيلاتاماقيل المشترى الاو لفأيبماالاحق 
بالتفضيل عقّد المشترىمن المورثأم البيع الصادر 
من الوارث المسجل قبل البيع الاول 
«وحيث أن بعض الشراح وبعض الا<كام 
فيوعير أخذ بنظرية الشربعة الاسلامية من أن 
شخصيةالوارث مخالف شخصية المورث ارتكانا 
عل قاعدة لاتركة الا بعد سداد الديون بئاء على 
ذلك اذاياع المورث عقارا لشخص وبعد وفانه 
باع الوارث نفس العقار لاخر وسج4هفانه نظرا 
لصدور البيبعين منمشخصين محتافين فلا تفضيل 
ويكونالواد ثبع مالالك لا التفضيل انما بيكون 
فما لو صدر البيعا من شخص واحد فيفضل 
الذى سجل عقده أولا ٠‏ على ان الماك اخختاطة 
وبعض الها ك الأهاية وفريق من الشراحيروذ 
العكس وائه تيعا لنظرية القائون الفرسى منأن 
شخصيةالوارث نكل شخصية المورث أى ان 
الاثنينشخصيةقانونية و احدهفيكو زالبيع السابق 
في التسحيلهو المفضل و وكا نصادرامنالوارث 
( راجم مقال الاستاذ لمبير يمجلة مصر المديثة 
الجلد و صلاء ١١,‏ ؟والاستاذ عبدالسلامذهنى 
بك اثيات المداينات جزء م ص يه؟ والماشية 
الأولى ومقاله عجلة الحاماه سه ص ١85‏ وحم 
محكمة الاستئناف الأأهلية فى٠‏ اما وسنة اجا 
الجموعة ار'عيةس 4 لارقمل/ا! وح محكمةالنقض 
الفر أسيةداللوز؛ ١-15٠‏ ه والتسحيل للاستاذ 
صليب بك ساىى مجلة الحاماه السنة الثامنة عدد 
مادس وأبريل ص 554 وه55 ) 
ده وحيث أن محكة النفض قضت أخيرا 
حكمها الصادر بتاريخ # دسمير سته 1و١‏ 
( المتشور بمحلة الحاماه س ١١‏ ص مم41 عدج 


العدد العاشر 
01 ( أنها لانوافق عل اعتبار شخصية الوارث 
كشخصية المورث لان هذه النظرية هى نظرية 
القاثون الفرسى وأنامعول عليه قَضاء فى مصر 
هوالاخذ بنظرية الشريعة الاسلامية أى اعتبار 
شخصية الوارث خلاف شخصية المورث وبلناك 
لامكن تطبيق نظرتية التفاضل بين البيم الذى 
يحصل من المورث والبيع الذقحصل من الوارث 
لصردورها من ش_خصين مختلفين ‏ وحاء أيضا 
بلحم المشار اليه بالنص : وعا أن الثات من 
نصوصالثر بعة الاسلاميةالاتركة الابعد سداد 
ديو نالمورثوانالوارث لاستمدشخصيةاللأورث 
لازديونالمورث حل عحردو فاته وتتعلق بتركته 
لابذسة ورثته ‏ فشخصية المورث مغايرة 
لشخصية الوارث ولاخطأ فما أخذتبه كمة 
الاستعناف من هذه الناحية 

وسار انان الاستكناف لذ أذرته 
سكمة النقض : لامكن تطبيق نظرية التفاضل 
بين البيع الذى يحصل م 


صل من الوارث لصدورها من شخصين 


نْ ا مورث والبيع النى 


د وحيث ترىالحمكة الأخذ عا قضت به 
محكة النتقض 

« وحيث اذاتقرر ذلك فلا محل للتفضيل 
وجب اعتبار البيعالصبادر من المدعى عليهاالاولى 
لامدعى عليه الثانى صدر بمن لابملك العقار إذ 
سبق أن المورث باع العقار جميعه للمدعى 
عقتفى عقد موقع عليه من المورث ‏ وثارت 
التاديخ سبة 19٠‏ قبل العمل بقانون التسحيل 
الجدمداعترفت بدالمدعى عليباالا ولىوأقرتةكتابة 

« وحيث أن المدعى عليبازج.ث أن العقد 


الصادر من المورث للمدعئى هو وصة على أن 


العقد المذكور هو عقد ك 1ك رفيه الغن وحدد 1 


العقار المبيع وأن البائم قبض الْمُن بهامه وقد 


اسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة .إلا 


سار القضاء فى مصر بأنه لو باع الوالد لاكحد 
ضيح يترئب عليه نقل الملكية وقد أخذت 
محكه النقض بهذا المبدأ الاأخير ( انظر حم 
النفض والابرام الداوة المدنية ؟ لونية؟ ١5‏ 
رقم 86؟ ص لمءه عرة جم ) فصلا عن ذلك 
فقد أقرت المدعى عليها البيم المرادرلامدعى هن 
المورث بتاريجخ ...ا سئة شإأكا ثابت التاريم فى 
سنة 199٠‏ 
) قضية حمد مالم مد عرب و حضرعئه الا ستاذسافظعر ارجى 
ضد الست حورية حسن على وأخرى وحضر عنها الاستاذ 
ذكر ياالعزوتى وعن الا"شرى الامتاذ حنفى ابو الملا . رقم١٠‏ 
سنة 8و١‏ رئاسة وعضويه حضرات الْقَضَاء شليل,كعففت ثابت 
وقريد عبد المزيز البسو واد رشيد) 
ا 
محكمة طنطا الكلية الأاهلية 
0؟ مارس سنة موا 
١‏ أشبماد يوتف - طبةألفادة م١‏ لاتحتشرعية ‏ يكف ىأن 


يرد الاقرار بالوقف فى[شهاد . وأو لغاية أخرى . 
ب« إقرآر ‏ عدم جواز الدعوى بعض ما تتأوله ‏ وحبته 
قاصرة على امقر , 
المبادى, القانونية 
١‏ -لم تشترطالمادة ١‏ من لانحة تر تيب 
الها 1 الشرعية أن بكرن الاشهاد بالوقف محرراً 
بقصد تدوين الاقرار فقط بل يك أن يرد 
الاقرار بالوقف فى إشماد حتى ولو كان هذا 
الاشبادقدحرر لخايةأخر ى كالبيعمثلاو ذلك 
مر كا نالأقرار ف دتتوفاً شروطةالقانونية' 
أى صادراً كن مله وبيدرك عرماه وبنقصد 
5 القاعدةأنهلاتصح بعد الاترارالدعوى 
ببعض ماتناوله وانالاقرار سرجه قاصرة على 
المفر قلا يتعدأه إلى غيره 
جاده 


ا العدد العاثير 


القسم الثاق 


السنة الرأبعة عشرة 


الكو 

«من حيث ازوزارة الاأوقاف رفعت هذه 
الدعوى باعلان مرح ه؟ :ليو سنة #«مو١‏ 
صّبدالمدعى عارهمالا“ولين حسن حسنطهالديب 
والست حفيظه علالجندى زوجته قائلة فيها أن 
لوقف الامام والشبخ تجاهد الليرى الشمول 
بشظارتها قطمة أرض مساحبها 4١‏ 5 ذراعا باللة 
الكبرى مقاما عليها بناء منزل للمدعى علممما 
المذكودين وبينت حدودها وطلبت الح 
بتثبيت ملكيتها إلها مستنده فى ذلك 
أولا ب إلى حجة شرعية صادرة بمحكة 
الحلة الكيرى . الشرعية فى 0 جادى الا ولى 
سئة/5 1ه ومسحلة عبافالتاريخ المذكور نحت 
رتم ١‏ متتابعة ومشتملةعل شراء الحاج مود 
الاعصر موعبد المادي الصياد والمبدىالصياد 
بناء مزل مساحته 41٠‏ ذراعاوذكر فىالصحيفة 
الرابعة مها أن اليم هو بناء الدار الحدودة 
الموصوفة أعلاه القائم بناؤها على أرض تجرى فى 
وقف السادة الا مامية بالحلة وأ نعل الشترى القيام 
بأجرة مثل الاأرض اطاملة للبئاه المبيعلجبةوقف 
السادة الأمامية ىكلسنة ثانيا ‏ إلىحجة 
شرعية أخر ى صاددة بمحكة الحلة الكبرى 
الشرعية فى ذىالقعدة سئة سه الموافق 
5 إبريل سنة 6م١1‏ ومسجلة بالممكة 
المذكورة فى ١‏ ذى القعدقسنة مام م نحت 
عرة ٠١١‏ متتابعسة ومشتملة على شراء السيد 
موده الاعصر من الحاجحمودالاعصرالمشترى 
السابق تفس بناء التزل المذكور وورد يها أن 
المببع هوحميع المتزل القائم بناؤه ع ىأر ض جارية 
ف وقف مسجد السادة الأمامية بالحلة الكيرق 
البالم مسطح أرضه 4٠‏ ذراا وأن المعترى 
اعترف بتسلٍ بناء ذلك المتزل وحيازته بنفسه 
والتزم بأداء ماعل الا “رض الحاملة للبناءمن لكر 


لبة وقفها المذكور  .‏ ثالثا_إلى تقر برعمومى 
بتنظر الوزارة المدعية على الا وقاف اطيرية ومئها 
وقف الامام والشيخمجاهد رابعا ‏ إلىورقة 
عرفيةدوٌ رخةقى؛ ١‏ سبثمير سنة ١98‏ وموقم 
عليها م نالسيدجموده الاعصر بأنه علاكبناء قا ثما 


على أأرض مسطحها .4 ذراعا منهاءم ذراما 


خكورة وعامها 0 ١١‏ مام ف السنة ووردبالسطر 


الأولمنهامابأى (عن المزل الذىمنهقطعة أرض 


محكورة لوقف الامام والشيخجاهد بأسم الخاج 


و دالاءصر ( 

«ومن حيث اذ المدعى علبما الأذكورين 
ادخلا بتار ؛ديسمبرسنة بسه راغب افندى 
الاعصر فى الدعوى بعيفته باتعاطا العينمو ضوع 


التؤاع يعقك عرق مؤرخق 15 مارس مده ٠‏ رذن 


ومسحل فى 7١‏ مه ووارد به أن النزل المبيع 
خال من اللو انعو الحذورات والاحكار وأنليس 
ما رجوع على البأتم فى أى شىء . 
«ومن حيث أن راغب افتدى الاعصرالذى 
يقول أنه ورث المنزل موضوع الازاع عن أبيه 
ار حوم السيدحموده الاعصر واختّصبهعوحجب 
قسمة معباقى الورثة فسنة ١٠١‏ حقد أدخل مؤلاء 
الورثة أيضاى الدعوى ضمانا له , 
«ومن حيث انهتيين من الاطلاععلالقضيةر فم 
56 | مدل الحلةالكيرى سئة 35 المضمومة 
للف هذه الدعوى انالوزارة المدعية سبق أن 
أقامت الدعوى فى ١؟‏ أبريل سنة ١995‏ ضيد 
المدعى عليهها الا ولين قائلة انللوقفالمذكور 
قطعة أرض مسطحرا ١٠م‏ ذراما بالحلة الكبرى 
بينتها بالصحيفة وأنها كانت شكرة أصلا للمرحوم 
سيد موده الاعصر ثم آ لت للمدعى عليهما 
المذكورين بطريق مشترى المبانى القائمة عليها 
وانهما أمتئعا منسداد الحسكر رغم مطالبتهما به 
وهو ٠+‏ هليم فالسنة حتى تآخر عليهما 6.٠‏ 


العدد العاشر 


ملم عن اأدة ابتداء 1؟وا لغابة سنة موا 
وان الحكر ثارت من مستند موقم عله من 
المستحكر الاأحلى فى ١5‏ سبتمير سئة 19.8 
وطلبت ال بالمسكر المتأخر ومايستجد لغاية 
إزالة المبانى القائمة على العين وتسايمهااليها خالية 
ثم ادخل فى تلك الدعوى نفس الضمان المدخلين 
فالدعوى الحالية ونظرا لاخراع الذى قامحول 
ملكية الوقف المدعىللارض قررت المحمكة فى 
١5‏ ينابر سنة /إ95١‏ ايقا ف الدعوى حتّيفقصل 
فى المانكية 

«ومنحيثازالوزارة المدعية تقول انحقيقة 
مساحة الارض المحكرة هى 45٠‏ ذراا كاورد 
حالش اء الشرعيتين سالفى الذكر لا ما ودد 
خطأف صحيفة دعوى المكروورقة 14 سبترير 
سنة س.11 المعاراليها وان هذا الخطأ يرجمإلى 
اهال الموظف احص . 

« ومن حيث اذالمدعى عليهما الاأصليين 
و الضامن راغب افندى الاعصر دقعوا الدعوى 
بأن الوزارة المدعية لم تقدم حجة الوقف اثياناً 
لدعواها وأنكروا سداد الطكر اليا وقالوا ان 
واضعى اليد الخاليينى المدعى عليهما الا ولينقد 
اكتسيا ملكية الارض المتنازع عليها بوضع 
اليد مدة تؤيد عن ثلاثة وثلاثين عاما هلالياوان 
ماورد مححتى الشراء الشرعيتين من أن الارض 
موقوفة ويحكرة لم يقصد به الاقرار بذاك إذ لم 
ينكان ممثل الوقف طرفا فيه بل هو عرد احتياط 
من البائم ومن ثم لايصح للوزارة أن تتمسكبه 
واذماذكر بورقة :1 سبتمبر سئة 1908 من 
أن م ذراعا ممكرة كان خطاً هن السيد #وده 
اللأعصر الموقع عليها ثم سك راغب افندى 
الا 'عصرأخيرا بورقة سنة *-19 هذه وقال ان 
المكر هو ١‏ ذراعا فقط حسما ورد فيها وان 
هذا القدر خارج عنالمُزل الذى باعه المدعى 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة ١١‏ 


عايهما الاأولين الالغة مساحته +74 مثرا فقط 
وهىعل زعمه أقل من 44٠‏ ذراعا التى اشتراها 
أُصلا عا يزيدعر القدرانمحكر . 

«ومن حيث انبتعي نأو لاوقبل كل شىء بحث 
مستندات المدعيةلمعرفة مااذا كانت صالكهةلاثيات 
مدعاها قانونا أملا 

«ومنحيت انالمادة /18 من لائحة ترئيب 
الحالم الشرعية تنص على انهيعثم علد الانكار نواع 
دعوى الوقف أوالاقراريه أواستيدالهأوالادغال 


]| أوالاخراج وغفير ذلك منالشروطالتى تشترط 


فيه الا إذا وجد ذلك إشهاد من يملكه على بد 
حا م شرعى بالقطر الممرى أو مأذون من قبله 
كالممين فى المادة ؟« منهذهاللائحة وكا نمقيدا 
بدفتر أحدى الما ؟ الشمرعية المصرية وانه 
لابعتبر الاشهاد السابق الذكر ححة على الغير الا 
اذاكان هو أوماخصه مسجلا بسول الكل ةالتى 
بدائرتها العقار الموقوف طيقا لاحكام المادة سبحم 
من هذه اللائحة 

« ومن حيث انه يؤخذ من ذاك ان دعوى 
الاق ادبالوقف انسمع اذا وجدبهذا الاقرار اشهاد 
شرعى حر ر بالقطر المصرى ومقيدباحدى الحا 1 
الشرعية وأنهذا الاشهاد يكون حجةعلالكافة 
اذا كان مسحلا بالمكئة الشرعية التى بدائرتها 
العقار موضوعالاقرار 

د ومنحيث اذالمادة المذ كورة تدترط أن 

يكو نالاشبادعررا قصدتدوين الاقرارفقطبل 
كقىازير دالاقر اربالوقف فى اشهادحتى و كان هذا 
الاشهاد قد حرر لغاية أخرىكالبيع مثلا وذلك 
متى كان الاقرار نفسه مستوفيا شروطهالقانونية 
أى صادر من يعلكه ويدرك عرماه ويقصد 
الزام نفسه به وعم انه سيتخذ حجة عليه 

«ومنحيثانه لاريب فى ان المرحوم اميد 
جو ده الاعصركانزيدر كَُ 8 ى اقرارهف الاشهاد 


“وإ العدد العاس 


القسم الثانى 


السئة الرابعة عشردٌ 


المورخ > ذىالقعدة سسنة م١‏ ه وكانيقعيد 
الرام تفسه لا"نه اشترى مبانى المذزل دورثف 
الارض الهاملة لها والتزم باداء ماعل الارض من 
المكر لجبة وقف مسحد السادة الامامية التى 
هى جارية فيه حسب قوله لأقراره هذا سميح 
ومنتج لا“ثاره القانونية 
« ومن حيث ان الاقرار حجةعل القر وعلى 
ورثتهمن بعده فيكو اقرار المرحومالسيدجوده 
الاعصر ححة علىو لده راغ سأفندى الأغصر هي 
يكون بتسجيل الاشهادالشتمل عليه كا تقدم 
حجة عل الغير #ن اشترى من هذا الاخير 
« وهن حيث اله لذلاثك تنكون الا وراق 
المقدمة من الوزارة المدعية كافيةلسماع مأدعيه 
« ومن حيث أن ماورد بورقة ١54‏ سبتمير 
سئة موا دن ان القدر ا مكر هو +م ذراعا 
ققط ائما صدر من الأرحومالسيد موده الاعصر 
بعد أقراره فى حجة الشراء بأن السك رهو ججيع 
أرض المتزل اليالخة 44٠‏ ذراعا أى بعدان تعلق 
حيق اللويقف بالاقرار الا”ول وش تشرعا فالاةرار 
الثاتى باطل فىحق الوقف دون الا ولالذىيظل 
ابا يحدث أثره فالقاعدة انه لانصح بعد الاقرار 
النعوى ببعض مأتناوله وان الاقرارحجةقاصرة 
على المقر فلا يتعداه إلى غيره (راجعالموادومه 
“1ه و44ه منقانون العدل والاتصاف ) 
«ومن حبث ان القول بأن الوزارة المدعية 
وانقت على الاقرار الوارد بورقة 14 سبتمير 
سنة م٠5١‏ المذ كورة بدليل انها رفعمت دعوى 
الحسكر المضمومة على أساسها وسكت مها فيها 
كاقدمتها فىهذه الدعوى ردعايه أولا - بأن 
ماورد بتلك الورقة من أن الساحة المحكرة هى 
٠م‏ ذراطامن 44٠‏ ظاهر الخ طألمناقضتهماهو وارد 
مححتى الشراء سالفتى الذذكر 


ثانيا- لاأن الوزارة المدعية ولو أنها ذكرت فى 
صحيفة دعوى المكر ان المحسكر هو ١م‏ ذراعا 
الا انبا حددت الارض محدود ال 45٠‏ ذراعا 
حميعبا إذ انبا ذكرت تقس المدود الواردة ممحة 
مشترى السيد حموده الاعصر فى 5 ذو القعدة 
سنة سوسم ه وهىحدود ججييع المذزل ومادام 
الام كذاك فالعبرة حقيقة المساحة التى تشملها 
تلك الحدود مبما كان مقدارها . ثالثا. لا نه 


حتىاذا اعتبر تصرف الوزارة هذااقرارامنهابان 


' الوقوف ١م‏ ذراعا فقط فأقرارها هذا لاإلصح 


شرعاطبة ا للعادةة؛ ومن قانونالعدل والانصاف 
«ومن حيث انه لاببقى بعد هذاسوى لحث 
مادفمنهالمدعى عليهما الا صليان والضامن راغب 
افندى الاعصر من تملك الارضالمدعى بها وضع 
اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة هلالية . 
« ومن حيث انه مادام قد ثبت أن المالك 
الاأصلى السيد حموده الاعصر قد أقر فى <حة 
الشرا الؤرخة 5 ذى القعدة سئة سزم! بانه 
3 ضع اليدعلى ارض الول بطري قالاستحكارناقراره 
هذا مانم من تملك الارض المحكرة ولا يو رفيه 
باى حال سكوت الوقفامكر عن الطالة 
بالمسكر السنوى مبما طالت مدته طبقا للمادة 
و/ مدنى اهلى ( راجع حكبمحكة الثقض المدئية 
الممادر فى ؟ يونيه سئة 19# ومنشور عحلة 
الحاماه سنة ١؟‏ ص باه )واذا اعتبرت ورقة ١4‏ 
سبتميرسئة 15 داية تغيير فى صفةوضعاليد 
على المساحة الرا ئدة عن .م ذراعا فانه ل عض 
من ذلك التاريج حتى رفع دعوى المسكر فى ه؟ 
أبريل سنة 15905 أو دفم هذه الدعوى فى ه6٠‏ 
يوليه سنة «197 ثلاثوثلاثون سنة هلالية ‏ 
وبديهى أيضا أنه م عض تلك المدة من تاريخ 
شراء المدعىعليهما الا أصليين للارض والبئاء فى 
5 مارس سنة .+19 , كذلك ل تمض المدة 


العذد العاشر القسم 


المذكورة من تاريخ شراء السيد موده الاعصر 
حىق رفم دعوىالمكر 
« ومن حيث أنه يتضح من كل ذلك أن 
دعوى الوزارة فى محاها وأن دفاع خصوءها 
على غير أساس فيتعين الك طا بما طلبت عدا 
التفاذ الذى لاممل له قانونا 
(قضية وزارةالا وقافضد حسن سنطه الديب وآخربن دم 
هذه سنة ب89؟! رئاسة وعضوية حضرات القضأة مد عزى 
وتصيف الطوشى وأبراهم صبحى ) 
ا 
حكمة أسيوط الكلية اللأهلية 
/ يونيه سنة 17 
أ بسع ملك الغير 8 يطلانه . إجازة 0 جوازها ٠‏ فالييوع 
الجيرية أيضاً . 
«- بيع ملك الغير . [جازة ٠.‏ وجوب صدورها من المالك 
بهنه الصفة . 
 *‏ إجازة ٠‏ تسجيل ٠‏ ميدأاتتقالالملكيةمن تاريخ تسجيل 
٠‏ الاتجازة . 
ع إجازة ٠‏ شسرارالمالك ملك من الخيرخطأ . لايعتبر إجازة 
أ- لسرى حم المادة و+م من القانون 
المدتى خضو ص بطلان بسعملك الغير وجواز 
تصحيحه بأجازة المالك الحقيق على البيوع 
الجبرية أسوةبالبيوعالاختيارية لعموم نص 
المئدةالسابق| لاشارة إليبا وتوف حكمةالنشريع 
فى المالتين وارتكاناً على نص المادة ١وه‏ 
مر افعات المتضمن أن إيقاعالبيسع للراسى عليه 
المزاد لاثترتب عليه حقو قسوىما كان للمدين 
المبيع ملك من الحقوق / 
ان يشترط ف الأجازة الى تصحم يبع ملاك 
الغير تطبيقأ لنص المأدة بم مد أن تصدر 


الثاى 


السنة الرابعة عششرة "١6‏ 


من امالك الحقيق بهذه الصفة لابصفة أخرى 
وأن يكون مقصوداً بها تصحبم البيع الباطل 
الصادر من غير امالك بأنشاء ليسعع سك ول من 
المالك الحقيق . 

م - يعتبرميدأ اتتقالالملكية لليشترى من 
تار يخ تتسجيل إجاز ةا الك الحقيق لامن ناريخ 
تسجيل عفد مشثرأه من غيرالمالك : 

55 شراء المالك الحقيق عقاره من الغير 
7 على فبم خاطى ٠‏ منه خصو ص حقيقةم|-كيته 
لايعتبر بمثابة إجازة ضنية منه لمقد ملكية 
ولا يؤثر على حقه فطلب إبطال عقد ملكية 
البائع له وكذا العقد الذىاشترىهو بموجبه 
ملك نفسهلصدورها ف الحالتين من غير المالك 
الحفيق العقار المبيع . 

و 

2 من حدث المصل وقائمهذه الدعوى اك 
عو جب عقدثاريحه ؟«دإسمبرسئنة9951ومسجل 
فى ١5‏ ناير سنة بالا رهن المدعى عليه الثالك 
عيك الرحمن حاد الله الى الدعى عليهماالاولوالثالى 
سعدوابراهيم ولدى حسين سعد؛,أسهم/! قير املا 
. اؤدنه فى نظير هيلغ 000 مليم الا جنمها 
وعقتفى عقد مسحل فى ؛ مارس سئة 7ه 
باع المدعى عليه الثالك السالف ذكره 1م سهما 
هقراريط وفدانين إلى الدعين منها و9 سهما 
و قيراطا وفدان وص موضوع التقاضى من 
الاشارة إليه واسثيق المشترون من امن مبلغ 
ةا جنمها تعبدوا طلفعه للدائنين المرثبنين 
لتخليص القدر المرهون وبتاريخ 7 فبرابر سنة 


هابا العدد العاشر 


القَسم الثانى 


السنة الرابسة عشيرة 


رقم المدعىعابهماالاول والثانى الدعوى 
غرة 78 سنة 04 كلى اسيوط المضعومة على 
المدعى عايه الثالث وطلبا قالح طما بالزامه 
يدقع مبأغ 0.٠‏ ملم ١1لا‏ جا قيمة الرهن 


الآنف ذكردر حيس إل" أفدتهون اقير !طم أسهم 


المرهوه الى آتخر الطاءات الواضحة بعريضة تلك 
الدعوى وحكت الممكة بتاريخ * نوفير سنة 
9١5‏ بالرام الدعى عليه إاثااث بدين الرهن 
وفوائدهوالمصاريف المناسبةوحمسين قرشاءقابل 
اتعاب الجاماه ورفذت ماعدا ذلاىك من الطابات 
ومن صُوئها طاب حيس الاطيان اأرهوة 
وارتكنت في رفض هذا الطلب عل ان امرتبئين 
كانا يئرجران الاطيان المرعونه الى اراهن ول 
اذ كر هذه الاحاره فى عقد الرهنو شرا ببا 
فى هامش تسجيل العق دكا تقضى الفقرة اثانية 
من الادة 01٠‏ مدق العدلة فيسكو ن عقدارهن 
باطلا. وتنقيذاا! قغى به هذاللمكرفم المدمى 
عليهها الاو لاندعوى نزعالملكيةضد مدينهما 
المدعى عايه اثالث وحكم بتاريخ أول ينايرسئة 
1891 شرع الماحكية عن ١فدانولؤتيراطا‏ وم 
أسبي هن ضومهاالاطيانوضوعالتقاضى ورسا 
مزادها بتاريخ 4 يناير سنة بره على طالى 
ألبيع نظير مبامغ >4٠‏ جنيها مخلاف المصاريف 
وأثناء سير اجراءات زع الملكية شر 2 المدعون 
ف دفم دعوى استسقاق ولكنهم ل( شيدوها , 
وبتاريخ ١؟‏ افسعاس ممنة رقسم المدعى 
عايه الثالث الدعوى ثرة ؟15 سئة كلى 
اسيوط المضمومة عل باق الحصوم طلب فيبا 
الم على المدعى علهما الاولوااثاتي بأنير دا 
آليه ايالخ التى استاماها اعبارا للاطيان المرهونة 
سك ناعلى السم السالفد 0 دالقافى سبطلان 
الرهنما طاب الهم بارام المدعين فى هذه 
الدعوى عبلغ 158 جنيها الذى استبقوهعلذمة 


دفعه للمدعى عامهما الاول والثانى المرتبئين 
فقضت الحمكة الابتدائية بتاريخ ١١‏ دسمير 
سنة 7ه (كلى اسيوط )محبطلباته وبتار ييخ 
5 اكتور سنئة ##رواثناء سير الدعوىالسالف 
ذكرها كرة 599 سنة ٠مة‏ كلى اسيوط وبعد 
أن رسا مزادالاطيان المنزوعةملكيتماعلى المدعى 
عليهمأ الاولين حصل اتفاقمكسّوب بينهما وبين 


المدعينباماعةتضاهالى الا خيرين ١‏ فدانو .؟قيراطا 


وه ؟ سهماموضوعالتقاضى نظير مبلغ ١5‏ جنمما 
اقر المدعى عامهما الاولان ياستلام مو جنبا 
هنه والياق وقدره ١٠١‏ جئية تعبد المشترون 
و الدءون بدفعه لابائعين توجه التضامن 
والتكافل فى اولشبر اكةوبر سنةم* ١‏ وتعهد 
البائعان بأن يصادقا على البيع متى استلما باق الْن 
بعد ذلاكاستا نف الم مكوءضد لالم الابتدان 
فى الدعو ى رقم 7و سنة #٠‏ ةكلى اسيوط 
السابق الاشارة المها وقضث ممكة استئئناف 
أسيوط العليا بتار 6 "٠‏ يوليه سئة عر بالغاء 
الحم المستأنف أمايتعاق بنباغ الامجارالمطلوب 
من المر تهنين وأيد#بالنسية لمبلغ ١.6‏ جنيم,االذى 
قضى بازام الدعين بدفءه للمدعى عايه الثالث 
وذكرت فى اسباب حكها مايق « وحيث انه 
طبقا احكم الصادر ببطلان الرهن اصبح <ق 
نازعى الملكية مستندا الىيدئن عأدى <تى حصلا 
على أمر الا أختماصالذى تسجل بعد تاريخ عقد 
البييع ولهذا لايمكن الاحتجاج به قبل المغتدين 
الساقين فى لسجيل عقد مشترامٌ . وديث ان 
الحكة ترى مما تقدم ان عقد شراء المستأنفين 
عبد الرحمن أحمد حسن ومن معه (وثّاللدعون 
فى هذه الدعوى ) لاغيار عليه وان ملكيتهم 
واضحة وكان الا جدربهمان يستمرواقى دعوى 
الاستحقاق التى بعد ان رفعوها احجموا عن 
قيدها مبملين السير فيها » 


العدد العاشر 
«وهن حيث أنه ع أساس لمكم الاستكتاق 
السالف ذ كره رفع المدعون دعوامٌ الحالية 
يطلرون فيها الحسكم عا يأتى . 
ملكيتهم الى ١‏ فد ان ٠‏ قيراطا ٠ ٠٠‏ سيما بالحدود 
الواردة ى عر يضةالدعوى وو جيمالتسجيلات 


.دأو لا»وثثبيت 


التى نوقعت علىهذا الققدر ( ثانيا ) براءة ذممهم 
من مبلغ ٠‏ جنيه الياق لامدعى علموماالاول 
والثانى تنفيذا لعقد 5؟ اكتوير سنة سه 
(ثالنا) الزام المدعى علمهما المذ كورين برد مبلخ 
4 جنيبا (رابعا) برفض الدعوى الفرعية 
المرفوعة من المدعى عامهما الاولوالثانى بطاب 
الرامهم يمبلغ ٠١١‏ جنيه والمصاريف والفوائد 
خجسة المابة من 7١‏ اكتوبر سنة سمهو حتى 
السداد ورسم الانذار وقدره ١+١‏ قرشا م 
ال ام الدعى عامهما السالف ذكره) بالمصاريف 
وائعاب الحامام 

« ومنحيث أنه لاج ل الفصل فىالدعوبين 
الأصلية والفرعية يتعين نحديد مركز الحصوم 
بالنسة لا و جه النزاع بيعهم فالمدعون لستندون 
2 اثراتملكيممالى القدرالمتذارع عليهعلى عقد 
مشتر امن المدعى عليه الثالث مسجل فى 4 مارس 
سنةّة ١90‏ ويطابون ابطال عقد البيع المؤرخ 
«اكتؤوسئة؟9مو |الصادر مهن المدعى علمهما 
الأول والثاتىار: سكاناعلا الباثعين طم ليكو تامالكين 
للقدر امبوع مئه) لا نمد نه المئزوعةملكيته 
كان قدتصرف فى هذا القدر لم أى المدعين قبل 
أن تتخذ اجراءاتنزعاملكية صّيدهويرتبو دعل 
ابطالهذا العقد رد مادقع منهم من معجل امن 
وبراءة ذممم من م حله والمدعى غليهماالا 'ول 
والثاى.رتنكنان بدورها فى طلب رفض الدعوى 
الاأصلية وفى دعواها الفرعية عل العقد المؤرخ 
م اكتويرسنة+هوالسالف ذكرهو لعتبرانهاقرارا 
من المدعين كيم للقدر المبييع و بع وتنا لامنهم 


القسم ألثابى 


دابا 


لم عنكافة مالم من المقوقعلهذا القدر خلاف 
الى كتسبوها بموجب العقدالمذ كور . 

« ومن حيث انهللفصل قأوجهالازاع التقدم 
ببائها بتعين بحث المسائل الأتيقوهى_أولا- هل 
انتقات ملكي الاطيانموضو عالتقاغىللمدعى 
علمهما الا'ولوالثاتى بووجب حك مرمى المزاد 
الصادربتارمخ 4 نايرسنة سواملا تاثيل هل 

المادة ..؟ من القانون المدى التى 
تنص على أل بيع ملك الغير باطل اما يح إذا 
أجازه الماك الحقيتىع ل البيوع الجبريةأسوةبالبيوع 
الاختياريةأم لا ثالثا ‏ هل يصح اعتبار اتفاق 
اكتوبر سنةبمة اجازة من الملاكالمقيقين 
البيسع الجبرى بالنسية للا”طيان الواردة فيه أم لا 
رابعا ‏ برض اعتبار الاتفاق المذكوراجازة 
ابيع الجبرى فن أى تاريخ يعتير انتقال ملسكية 
الا طيان المبيعةعقتضاه_خامسل هلهناك وجه 
قانوق لابطال اتفاق +7 اكتوبر سنة بمموا 
السالف ذكره ٠‏ 

د ومن حيث عن المسألة الاأوى تقدنصت 
المادة ؟وهمرافعات عل ا ابتقاع البيع للراسى 
عليه المزادلاتثرتب علي هحقوق له دوىما كان 
للمدين المبيع ملسكه من الحقوقفالعقار ا طبيع 

« ومن حيث انهثابتمن أسباب ال كالسادر 
من محكئة استئنا ف أسيوط الحليا بتاريخ» ,يو تيه 
سنةع موف مواجهةالخصو مف هذهالا عوى والتى 
تأخذ بها هذه المحكة ان عقد ششراء المدعين 
لاغبار عليه وان ملسكية الاطيان المبيعة - من 
المدعى عليه الثالث انتقلت الهم عقئضئ عقدم 
ا مسجل فى ؟ مار سسنة ب وقبل تسجيل اختصياص 
طالى البيع اللذين ابطل رهئها وجب الم 
المادجارير: نوفبرسئة؟ ؟وفى الدعوى غرة8؟ 
سئة بى كلى أسيوط المضمومة وصار دينهها 
مادياع وجب ذلك المسكو من مفلايمتبرمدينهما 


السئة الرابعة عششرة 


ااي العدد العاشر 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة 


مالسكاللا طيان موضوع التقاضىفى تاريخ رسو 
مؤادها علالمدعىعليهما الا ولين وبالتاليلا يكون 
الأخير ان قدعلكاها عوجب حت ضرق الأزاد 
السالف ذكره . 

«ومن حيث عن المسألةالثانية فانه من المقرر 
فقبا ان حك الادة 5 من القانون الدىالقاضى 
بعكلان بيع ملك الغير وجواز تصحيحة باجازة 
املك الحقيق يسرى على البيوع الجيرية اسوة 
بالبيوع الاختيارية اعمومنصالمادة ولتوفر حكمة 
التش ربع فى الحالتين وارتكاناعلى نصالمادة .وه 
مرافعات السالف ذ كر ه المتضمن أن ايقاع البيم 
للرأسبى عليه اأزاد لائترتب عليه حقوق لهسوى 
مأكان للمدين المبيسم ملكدمن الحقو قير اج فىذاك 
شرح البيع للاستاذين بودرى لاكنتنرى وسينا 
قمعلد5 6 ملعم اسوعمر1 بملسدظ 
طبعة سنةم ,و يند>م1 ص74١‏ ) 

« وهن حييث عن المسألتين الثالثة والرابعة 
فيشترط فى الاجازة التى نصحح بيع ملك الغير 
لطبيقا لنص اأءادة 714 مدلى أن مدر من 
المالك الحقيتى بهذه الصفة لابصفة أخرى وان 
كون مقصودا بها لمحي البيسعالباطل الصادر 
من غير المألك بانشاء ببع جديدمن امالك الحقيق 
ولعتير ميداً انتقال الملكية للمشترى من تاريخ 
لسجيل هذه الاحازة (يراجع فذلاك شرحالبيع 


للاستاذ مد حل ىعيسى ص ,الا ندى4هوهه) 


« ومن حرءث|!ناققفاق؟” أ كت و رسنةبسه 
السابق الاشارة البه لاتنوفر فيه شروطالاحازة 
السالف ذكرها لانه عبارة عن العاقد حصل بين 
المدعين لصفم مشتبن والدعى علمهما الأول 
والثاتى بصغب! بائعين للاثطيان الواردةفيه وهو 
ينفى لصسري لفظه وظاهر معئاه فسكرة الاجازة 
المقصود بجأ لصتحبمح بيع بأطل واأشاء يم جدديد 
من اللجيز إذ الواقم أنهذا الاتفاق قاب أوضاع 
المتعاقدين المقيقية لطأ المدعين وقكذ فى :: 
حقبقة ميكرج لطعلبم يتقدمونللمدعى عليهما 


الا'ولين كشترين للعقار موضوع التزاع فى 
نظير مباغ 14 جنيها الذى استبقوه طرفهم من 
كن البييع الأول الصادر لم هن المدعى عليه 
الثالث بقصد نخليس دين آلرهن وذلك قبل أن 
يقغى بطلانه ولم يكونوا موقنين وقت حصول 
هذا التعاقد أنهم المالتكون المقيقيورت.. 
للااطيان التى تساقدوا معالمدعىعامهماالا'ولين ٠‏ 
على شمر اثها استبقاءطاذلما ا نجات ميم هذهالمقيقة بعد 
صدور 9 كمة الاستئناف العليا الذى قرر 
ملسكيته مدو | الورفم هذه الدعو ى فن التعسف 
الواضح فى التفسير ان تؤول رغبة اللدعين فى 
استبةاءاطيانهم المجددة بنزعها من الغيرعلىاعتيار 
انها اجازةضمنية منهم لبيعهذهالاطيان اذكيف 


كون الجيز ون ث المشترون فىهذه الالقمع امهم 


يحب ان يكونوا البائمين لانهم الملاك الحقيقيون 
واذاكان غرضهم من عقد؟ | كتو برسئةبسه 
امازة حكم ايقاع البيع للمدعى عليهما الاول 
والثالى فاماذا تعاقدوا معهما على شراء الإطيان 
موضوع التقاذى لانفسهم 

0 ومن حيشع ن المسألة الخامسةفانا تماق١‏ 
اكتور سنة هيه السالف ذ كره ياطل لسيبين 
( أوطم) لانهيتضمن بيسعاطيان غير مملوكاللبائعين 
وهاالمدعى عليهما الاول والثاتى ( وثانهما )لان 
المدعى عليهما الاأولين لميقدما مقابلا فىالتعاقد 
السالف ذكره لان الاطيان المبيعة منهما مماوكة 
لنفس المشترين ولايعقل ا نالاخيري نكانوابشدمون 
علىرشرائها منهما ل وكانو اعلىعل محقيقة ملسكيتهم 
فيكو التعاقد السالف ذكره باطلا لاتعدام سيبه 
جملا بالادة 45 مدق 
ومن <ي.ثان اءعتراض المدعى عايهما الاولين 
فىمذكرةوكيلهما بانهل يستأنف ال الصادر 
ببطلان عقد رهنه ارتكانا على الاتفاق السالف 
ذكره لايترب عليه تقويض الاسباب القانونية 


المتحيحة الى ى عليها ذلك الحم 


العدد العاقيو ْ 


2و من حيث أنه بتضمما تققد مأل طلبات المدعين 
عل أساس وكين الحم لبها مع رض الدعوى 
الفر عية أل و سسةعلءقد ١5‏ اكتوبرسنة ع١‏ 


(قضية عدالرحن اجن لحان وآخرين وحطرة ىم الامعاة 
عازر جيرا نْضدميعد -حساين سود وآخرين وحضر عن ا ول 
والثانى الاسةاذفريدصليب رقمه ١؟‏ سنة ع8 وإرئاسة وعطوية 
حضرات القضاة أحجد حلى وائس غالى والسيد جاهد ) 


5 
محكمة الزقازيق الكلية الا“هلية 
١١‏ بونيه سنة .س١‏ 
غش الدخان . فىحالة أعتابدخانالسجار المعاد استعالها . 
عدم اعتباره , 
الممداً القانوق 

لا يمكن اعتبار دخان أعقاب السجابر 
درم وفقألما قصده ا بونيه 
سنة 1 وم لآن أعقاب السجابر المضبوطة 
5 عيارة عن دخان رجو عأى بقية مابقمن 
دخا نالسجارةأوالسجاير عقب تدخ ين معظمبا 
وهىمن دخان دخل القطرالمصرى بعدتوريد 
الرسم المستحق عند استيراده من الخشارج 
1 استعاله وما يقبق من الفضلات 
يجمع وينظاف ويستعمل مرة ثانية . فكل 
ماحصلهو تكرار استعال الدشان الواحد 
فل تتأثر الخرانة . أمابالنسبة للجمبور ولياق 
التجار فلا'ن أعقّاب السجاير تباع باعتيارها 
دخدانا سيق استغماله وشمن عاب مع 

هذه الهالة , 


70 
. « حيث أن قر أر اللحنة الجركية القافى 
بغر 6 المتبوو بعصادر 5 الدخان المضيوطارتكن 
عل تحضرضبظ #هك يلوجر اممن اعقاب السجاير 


القسم التاق 


السنة الرابعة عشرة الأ 


الروقةاحتراقا جزئيا إطرف المعارضينوماوثة 
عادة غر ببة من الشو ارع 5 
« وحيث أن دفاع املعلرضين _تلخمسن فىأن 
الغش المنصوص عنهبالدكر بت والصادر فى؟» م نيو 
سنة حمالم يكن متوقر الا ركان فىهذهالقضية 
«وحيث انهلاتحق قمماإذا كانتصمليةاحتراق 
السجابر احتراقا جزئيا وتلوثها بمادة غريبة من 
الشوارع يعتيرغشا معاقبا عليه بنصوص الا"مر 
العالى المشار اليديجب الرجوع الى تعرريف الغش 
والمقصود منه قانونا . 
« وحيث ان محكة النقم المدئية فى حكها 
الصادر بتاريخ 15 نوفير سنة 1981 فى الفضية 
الواردة تجدول الكمة المذكو رقرقم وسنة ١‏ 
قضائية يينت: الغرض الذى قصده الشرعمنو ضع 
الا“مرالعالىالسالف الذكر فةالت|نالشرعقصد 
به حاربة غش الدخانوواضح من الديباجة أن 
الغش صل من أصمطناع أو راق الا/شجار والنباتات 
وتحضيرها بعواد أخرى يقرمها منشكل 'الدخان 
وبدم مزيجها إصفة دخان أوخلط الدخان الحفيق 
بأو, راق الاشجار والنباتاتو بيم مز يبا بصغةدخان 
وحاءت الكمة بعد ذلك ببيان كيفيةالغشفقالت 
وعاأن خلط الذخانعواداخر ى حدق الدكر اتى 
وم ين كيفيته بل مطلق يشمل بإطلاقه كلأ تواع 
اخلط الذى قد محصل بف م أوراق الأشجاروالنبا نات 
ومزجبا عض حت لاءتميز الدخان منغيره 9 
عرضت المحكة بعدذلك إلىمناط المقديباجة 
الدكريتو ومواده وقالك مانصه ( ان مناط 
الحم فى د يباجة الدكر يتووهوادههى خاط الدخان 
مواد أخرى واحرازه أو ببعه أوعرضه للبيع 
بصفة دخان خال من الغش وأسباب التشر بع 
تساعد على ذلك أن القصد من السكر يدو حا 
ار والتجار والمهور وتحقيق هذه الماية 
يكون أتم جعل النصوص تشمل على اطلاقه! 
كلنوع من| أنواع اخلط مت كان د 5 
اك 


العدد العاشر القسم الثاق السئة الرابعة عشرةٌ 
والذى تبين من ذلك أنالغش قٌّ 3 الدكريتو دخان السحارة أو السحاير عقب تدخين معظمها 
هوبخلط الدحان مواد أخرى بأدة نسبة كانت | وهو فى الا“صل دخان دخل القطر المعمرى بعد 
وهزجبا ببعض حى لاشميز الدخان من غيره | أن تورد عليه رمم المستحق عند استيراده من 
وذلك بقصدالفشأى انأركانالغشثلاثة_أولا- | المارج وحصل استعماله بالعاريق العادية وهى 
الخلط بأىمادة أ خرى و بأى نسبةكانتثانيا- | وضعه بط ريق الاففودق السحاير وهى الطريقة 
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مزج الا"جزاء ببعضها حت لايتميز الدخان من 
غيره_ثا لثا -الغْشسواء كانهمضرا لصا الحزانة 
أءالججهور أمالتجار ذوى الذمة والاستقامة ولذا 
يتعين معرفة ماإذا كانت هذه الاأركان الثلاثة 
توفرت فى الدعوى الا لية . 
«وحيث تبين من تقرير التحليل أن الدخان 
المضبوط عبارة عن أعقابسيجا ب رمترقة احتراقا 
جرئيا وماوثة بمادةغريبة من الشوارع وظاهر 
أنالاحتراق الجزى أواحتراق بع ضأجزاءهن 
سجا بر الد.خان ليس بمخلط ‏ أما تلوث الا أعقاب 
عادة غريمة من الشوارع فلا حقق معن الخاط 
إذ الخلط كاتقدم يجب أنيكون مزج الاأشياء 
بعضها ببعض حت لايتميز الدسخان من غيره 
«وحيث ان الركن الثالث وهو قصد الغش فير 
متوفرأيضا لا" نهبالنسمة للخزانة العمومية مب 
أن بلاحظ أولا أن اعقاب السجاير المضبوطة 


العادية لتدخين الدخان بو اسطةالسجاير ومائيق 
لعب ك ذلك من . الفضلات صل ججعه و تنظيفه 
وستعملهرة ثانية أ ىأ نكل ماحصل هو تكرار 
استعمال الدخان الواحدواظزانة لإتتأثر بذلكإذ 
أنها استوات على الرمم المستحق طم . 

«وحيث |نةبالفسية اجمبودو لباق التجارقاً 4 
ظا اهر أن عقاب السحاير المضوطة: تباع بأعتبارها 
ل له دخان سيق استعماله و شمن يتناسب هدم 
هذه الحالة . 

«وحيثاثه دن كل ذلك لا يمكن اعشاردخان 
اعقابالسحاير ال مضيو طُ معشو شا و فَمَانًا قصدمه 
ذكرتو ؟؟ يونيه سنة 141 الذى طبقه القراد 
المستأئف ويتعين حيتئذ الغاء المج والمم 
المعارضين عاطليا . 
(معارضة لماج شعبا نعبدالجواد وآخروحضر عنها الاستاذناروز 
ضدمصاحة االباركرة وولاسئة سمو! رئاسةوعطوية حضراأت 


فى عبارة عن دخان رجوع أى بقية مايق من | القضاة اسماعيل عمد يك رأمداوالفضل وحستينعفيفى ) 


4 بيه عي 


الف 
محكمة مصر الكليه الأهليه 
قساء الآمور امسج 
وير سئة سمه | 
اختصاص قاضى الا*بررالمتمجلة - خار جعن تفسير العقود 
والا' سكام الممتازع عليا ٠‏ 

المبدأ القانوق 
لا بملك قاضى الا”مور المستعجلة بطبيعة 


0 والاحكام 
المتنازع عليبا وأن يفاضلفما بين رأىوآخر 
ليقضى باجراء قطعى بين الطرفين لآن ذلك 
أبس فيه مساس با موضوع فقط بل قطع فيه , 
72 : 
«حبث أن الدعوى تتتحصل فى أن المدى 
اشترى فى ٠١‏ | كتوبر سئة عسو من ورئة 
المرخوم القم ص مرخا ثيل خير بطر ساملا لين بمرة 


العدد العاشر 


سو بشارع الاهوانىقسم شبرا ونص فالعقد 
بأنالبيع يتناولالحقوق الثا بتةوحقوق الارتفاق 
المتصوص عنها فى غقدمو رثالبائعين من المدعى 
علما . ومذ كور فى البندا حامس من هذا العقد 
أن تلتزم الدعى علا بنرك مثر واحد بطول 
البلكونه القبليه بين ملكا الكائن قبل الممزل عرةس 
وذلك لاف ماهو مدون بهذا العقد من طول 
الحد القببل . وكذا مثر خارج البلكونه الغر ببة 
خلاف السقط وللشترى حق الارتفاق على 
الجبتين . المذ كورتين . إلا أنه رعما عن ذلك 
فقدشرعت المدعىعلما فى اقامة سور من الجبة 
الغر بية لمنزلالمدعىرقم م داخلالسافةالواجب 
ركبا . فزفع هذه الدعوى طلب فما ال 
بايقاف أعمالالبناء. وقددفءتم! المدعىعلمها بعدم 
اختصاص الحكة بنظر الدعوى 

«وحيث انهوضع الفصل فىالدعوى ومثار 
البحث نواه وتعرف مدى حق ارتفاق عقارائدعى 
على عقا رالمدعى علمها من حيث أولا ‏ الطول الذى 
تلتزمالمدعى عليها ألاتبنى فيه فى أ قل من مترفى !مد 


الغر لىهل ينئاولكل الحد أ و يقصرعلى طول البلكونه 


ثانياً ‏ هل للدعى <ق ارتفاق خرف هذا 
الحد لاف المثر المتفق على ترك فضاء 

«وحيث انهذا الببحث ل نزاع جدى بين 
الطرفين يذهب فيهكل منه مذهبا يستند فيه إلى 
نفسير معين لعقدالبيغ الصادر من المدعى نعلممأ 
أورث البائعين للدعى فترىالمدعى عليها هن ناحية 
فىقول البند الحامس أنالثر الذى ترك هو خارج 
البلكونه الغر بية خلاف مسقطبا تحديدا صر بحا 
لطول هذا المثرو إلالوأراد أنيكون طول الحد 
الغر فى بأ كله انص على ذلك صراحة . وتتوسل 
إذلك محكة تلحظبافىالنص وهى أن باق السد 
الغر فى خلاف نتوءالبلكونه يبخل عن مقدارها 
ب نن مثْر وه ستنيمترا وهى مسافة كافية لتتى 


الواجبة فى هذه آلنا حية من أى ضر رقد ينشأ من بناء 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة ٠لا‏ 
المدعى علمها فى حدود ملكبا بغيرأنتترك شيا , 
وبرى المدعى بدوره أن عبارة البئد صريحة لم 
تقصرطول المترعلجزء دون آخرىاحد الغربى 
وأوأرادالطرفانقصردعىطول البلكوته لنصاعط 
ذلكصراحة ؟افعلاف صدرالبند اهامس بالنسبة 
للبلكونه القبلية . وترى المدعى عايها من ناحية 
أخرى أنقول البند الم كور ان وللشترى حق 
الارتفاقعلى الجرتين المذ كورئين » انما يشير 
الى المثر فى الجبتين و يصف حق المشترى فيه 
بأنه حق ار تفاق فلا ينثىء حقا آخر والافاى 
<ق يكوزوما هو الارتفاق الذى يتتصورانيكون 
لباق الحد الغرنىخلاف برو زالبلكونطمعقار 
الدع علمهما و بدنيما هسافة م متر ٠‏ «سنتيمترا 
فضاء من ملك المدعى وترى الماعى. بدوره 
أيضا ان العبارة صرمحة تشير الى حق ارتفاق 
المطل للدعى على عقار المدعى علببا فيازمها ان 
تترك مترا وهى المساقة القانونية 

«ووحيث انه بذلك يكون لكلاالطرفين تفسير 
معين للعقد له سئده وحجته واذا كان لابدان 
يفضمل أ حدهما الآخر برأيه فان أثرهذهالفاضله 
هو مساس يحق الطرفين فى مدىحق الارتفاق 
بين عقار بهما بل هو قطع فى هذا الحق 

«وحيث ان قاضى الامورالمستعجلة لا .ملك 
بطبيعة اختصاصه ان يعرض لتفسير العقود 
والاحكامالمتنازع عليها وان يفاضل فهابين رأى 
وأآخر ليقضى باجراء قطعى بين الطرفين فليس 
فى ذلك مساس.الموضوع فقط بل قطع فيه 

« وحيث انه إذلك لاترى المحكه ان تخد 
بوجبة دون الأخرى ف التراع القام بن الطرفين 
على تفسير العقد بل تبقيه حكة الموضوع تفصل 
فيه بعد أن تستعرض لديها كل اسباب التقدير 
وتتوص ل الماها ترادهن مسا ئلالتحقيق ا أوضوعية 


0 قضية حنفى عرت ضد الست كتريئه بطرس عبد القدرس 


رقم واسنة "9و ١‏ رئاسة دضرة القاضي جمد عل رشدي ) 


الثاق السئة الرابعة عشرة 


اب العدد العاشر القسم 
ذا 
حكة اسكندرية الكلة الآهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 


| هلا إبريل سنة ومو | 
- #أضى الادور المستجلة ‏ اختصاصه ‏ ايجارة , اخلاء 5 
عدم جواز المدكم به الا اذا كان الفسخحاصلا بقوة 
لقانون , وثبت التأخير ف السداد . وكاتهنا كخطر , 
؟ - حرامة . مستأجر . عدم جواز الحكم بالحراسة , نزاع 
جدى ول السداد . 
المبادى. القانونية 
١‏ - قاضى الآمورالمستعجلةلايماك الحدكم 
باخراج مستاجر من العين اأؤجرة لسبب 
تأخيره فى السداد إلا إذا تحققت الشروط 
الآتة : ( أولا ) أن يحتوى عقد الايحار 
نصأ صر بحاً على أن التأخير فسداد الا'جرة 
جعل العقّد مفسوخامننفسه بغير اجراءات 
(ثانيا ) أن بكو نالتأخيرسدادالاجرة نابتاً 
وليس هوضع نراع جدى ( ثالث ) أن يكون 
طلب الاخلاءمستعجلا حك الخطرالذىضخثى 
هنه على مال المؤجرمن بقاء المستأجر شاغلا 
للعينالمؤجرةحتى يح موضوعيا باخ راجهمنها 
١‏ - إذا أمتنع على قاضى الامو رالمستعجلة 
أن يقضى مؤقتا بأخراج المستأجر من العين 
المؤجرة نظرا لقيام نزاع جدىحو ل الأاجرة 
المدعى بها فائهمن غير اجائزلهأنيحيب المؤجر 
إلى طلب وضع العين المؤجرة تحت الخراسة 
القضائية لانالحراسة تغلب دالمستأجرو تحرمه 
من الاستمتاعحقهفى الانتفاع والحزاسة هذا 
شيبة بالاخلاء ولا" نالحراسة ليسعف الا صل 
سبيلا من سبل التنفيذ أو طريقا منطرق قهر 


اتىأجازها له القانوا نضانالحقهكالحجر التحفظى 


وق الامتياز مايغنيه عنطلب الخراسة . 
- 

« حيث انوقائع الدعوى تتلخص فوابلى :- 

استاً جرت المدعى عايها الاولى بضمانةالمدذعى 
عليه الى من المدعين قطعة ارض فضاء كائنة 
بالمندرة على شاطىء الجر لتقم المستأجرة عليها 
اكشا كاتستغ لاف هوسم الصيفوقد نص عقد 
الابجار المبرم بين الطرفين بتا ريخ 7٠‏ | بريل سنة 
عسو ١‏ علان مدة العقد ثلتهى فى ١‏ د.سمير 
سنة بإسيه؟ وان الأجرة المقدرة إلد ةكلبا عي 
و7 جنيها تدفم علىاقساط معينة ونص العقد 
اريضاعلى ان المستأجر ةقداقترضتمن المؤجر بن 
مائق جيه مصرى التْزّدت بسد ادهاعل ستة أ قساط 
تبدأ فى أول مابو سنة ١94‏ وتنتهى فى أول 
اكتوير سئة بحمو١‏ وإذا تأخرت فى سداد 
قسط منها استحقت عليها باتى الاقساط وكان 
للدعين الحق فى يبع الا كشاك وفاء لدينهم . 
زعوالمدعون|نالمدعى عليها تأخرت فى سدادالايجار 
المطلوب نما ورفعوا دعوى أمام محكةالعطاز بن 
طلبوا فيها ال1ه-كم لمم ماادعوا أنهمتأخر فىذمة 
المدعى علم أ وضبأ»مم وقبل أن تنظ رهذه|لدعوى رفع 
اللدعون دعوى مستعج|ة امام هذة امحكة طلبوا فمها 


إخراجالمددعى علمها من العين ال جرة نظرا لتأخيرها 


فى سداد الايجارفققضت هذه المحكة بتاريخ؟! كتوير 
سئة 0ه بعدم اختصاصبها بنظر الدعوى . 
وقد تبين للحكة ان الأجرة المطالب م|أموضع 
تزاع جدىلان المج ربنالمدعين كا نواقداستولوا 
وفاء لحقهم على بعض الا كشا كووضعوا يدثمعليها 
وقداختلدوا معالمستأجرة على محديد غلة هذه 
الا كشاكولهذافقدقضت محكةالعطار بن مهيديا 
بتارم أول مارس 1984 يتدب خبير هندمى 


المدين على ا لوفاءو أخي رالا ن لليؤجرمن الوسائل لتحقيق أسباب الحلاف القامة بن الطرفين 


العدد العاشر اله 


م 
حول الأجرة ااستحقة طرف المستأجرة لكن 
الدعين م ينتظروا الفصلقى دعوي العطار بن 
بللجأوا الى الحكة الكلية ورفءوا أماممادعوى 
طلبوا فيها لحك بيع الاحدىعشر كشكالقا مة 
علىالعين اللؤجرة تهاذا ناشرط الوارد مبذا المعنى 
بعقدالاجار كا انهور فعوا الدعوى اا ليةيقولون 
فها ان موسم الضيف قد اقبل وحل موعد 
أستغلال الا كشاك وان بد المدعى عايها ليست 
أمينة على الغلة وهذه الغلة ضامنة +قوقالمدعين 
ولهذا فقد طلبوا ال يوضع الاكثاك نحت 
الحراسة القضائيةوتعيين حارس يديردا و ستغلها 
ويودع صبافى غلمها فىالحزينة على ذمة الطرفين 
حى يفصل نهائيا فى النزاع القائم بينهم 

« وحيث ان قاضى الأامور ا ولك 
الحم بإخراج مستا أجرمن الدين المؤّجرة سبلب 
تأخيره فى السداد الااذاتحققت شروط فى :ب 
انيحتوىعقد الايجار نصا صر حا على ان التأخير 
فى سداد الاجرة مجعل العقد مفسوغا من نفسه 
وبغير اجراءات غزمعل دأعام 06 وان يكون 
التأخير فسدادالأجرةم) : بت وليس موضع نزاع 
جدى وان يكون طلب الاخلاء مستعجلا حم 
الخطرالذى محْسْى منه على مال الم جرمن بقاءالمسنتأجر 
شأ غلاالعين امو جر ذحق خخ هو ضوعيا باخراجه 
مما ( داللوز ربرتوارجزء ٠١‏ نيذه بم و44 
هم ربة علي ق على كاءة ]16 
د وحيثان هذه احكة فى حكها الرقم 
7 | كتوبر سئة سجم؟ قد قضت اسئنادا الى 
هذا المبدأ بعدم اختصاصها بنظر دعوى الاخلاء 
القى رفعها المدعون أمامها وقد استند حكما فها 
قضى به الى ان إلاجرة المطالب بباموضع تزاح 
جدى بين طرفى الحصوم وقدتأبدت وجبة نظر 
هذه اححكةبا لك المببدى الذي صدر بعدذلكفى 


الثابى السنة الرابعة عشرة ‏ #«ب 


أولمارسسئةع سه | من ممكة الموضوع مستعرضأ 
أسباب التزاع حول الأجرة المطالب بها ومنتديا 
خبيرا لتحقيق هذه الاسباب 

د وحيث انه هن |متن ع على هذه الحكة ان 
تقضى مو قتا باخراجالمستأجرة من العينالمؤجرة 
نظرا لقيام تزاع جدى حول الأجرة المدعى بأ 
فانه من غير الجائزلهاان نجيب المدعين الطاب 
الحراسة لأن الخراسة تفل بد المستأجر ونجرهه 

من الاستمتاع محقه فى الانتفاع لعن المؤجرة 
وهف هذا كله شبيبة بحم الاخلاء ( موموعة 
كار بنتيه الجرء بم نبذة ١‏ وم تعليق على كابة 


1 ) 
2 وحيث أنه يضاف الىماتقدم ان 8 راسة 


لبست فى الأصل وسيلة من وسائل التنفيذ حتق 
بمكن ان ياجأ اليماالدائن دواما ليستوفى دينه هن 
طر يقبا واماض اجراء محفظى يقصديه حماءة 
الحقوق المثقاةبالمالالمطلوب وضعه نحت الخراعة 
كلما تعرضن هذالمال لمحطر سوءالادارة او التلف 
اوالضباعفاذا اثتنى الخطرعلى هذاالنحو امتنمت 
الحراسة ( احكام محكة الاستئناف الختاطة فى 
الكت 0 التشر بم والاحكام كم ص 
بكس وقى مره ١974/1‏ جموعة بامرصضء وق 


و / ؟/ 1914 المجموعة ١‏ ص 09» وى 
9و المجموعة .4 ص ٠١‏ وق 


عه/1 5 امجموعة ص «بمرم) 
« وحيثازاء ماتقدم يكون طلب الحراسة 
المقدمهن المدعين فىغير له لأنحقهم قبل المدعى 
عليهالايزال موضع نزاع جدى ولآن الحراسة 
ليست سبيلامن سبل التثفيذ أوطر يقامن طرق 
قبرالمدين على الوفاء وآخير الأنلدعين من السبل 
التى أحازهاالقا نونلاو جر ضما نالحقه قب لالمستأجر 
ما تكفل لهم الطمأ نينة على حقوقبم ان تبين لهم حقوق 
) قتنية الخواجه نعيم داغر وآغرين ضدالست راشي لجابون 
وآخر رقم7! بنة وميه رئاسة جطئرة للضي مصطفي رعي) 


ع« العدد العاشر * القدم الثاى السنة الرابعة عشرة 
2 
7 ' ار عوص) © 

م ا فى البند الثانىمن عقد الشركة أن الطرف الثائى 
محكة كفر الؤيات الجرئية ١‏ تعبد المحافظة على مبلغ العشرة جنيبات المدفوعة 
ل من الطر: ف الأول وأنهنحرر ما كبيالة على الطرف 
شركة 5 انس على 8 تحمل شريك أى حسارة, إطلامها :7 الثانى وأ نالطرف الثاني مازم بدفم ابح المد 0 
الممدأ القانوق مع فوايده ب,زمن تاريخ استلامهما لهذا المبلغ . 


. إذا تبين من نص عقدالشركة أن الشريك 
اشترط عدم تحمل أىعبءف الخسارة الحتملة 
من إدارة الشركة . فهذا النض يبطل عقد 
الشركة . 


الور 
« حيث أن تعرريط الشركة »قعضى نص 
القاثون فى المادة ١ع‏ مدى هو عقد بين اثنين 
او أ كثريارم به كل من الطرفين وضع حصة 
فى رأس امال لأأجل عمل مشتزك ينهم وتقسم 
الأرباح التى تنشأ عن أعمال الشركة بينهما . 
« وحيث انه لايد للفصل فى هذه القضية 
هن تطبرق الوقائع الث بقة فيها على نصوص القانون 
أعرفة ما اذا كان قد انعقدت شركة بن الطرفين 
املا. 
« وحيث انه بالرجوع الى عقد الشركةالمقدم 
فى هذه الدعوى يتضح أله بتاريج ؛ ابريل 
سنة 11 نحررت شروط بين المدعيه و بين 
المدعى علمهماذكر فى البئد الأول منهاأن الطرف 
الأول وهى المدعية دفعت للطرف الثانى وهو 
المدعى عليهمام بلغ ٠ ١‏ جنيبات وذ كرا انهذاالمبلغ 
هو رأس مال الشركة وانه تحر به كبيالة على 
الطرف الثاتى وانغرض الشركة هو استتحضار 
الأسماك معرفة الطرف الثا لى و ببعهواشترطان 
الار باح تكون يحق النصف بين الطرفين وذ كر 


د وحيث انه .ظاهر منعقد الشركة المشار 
اليه ان دصة المدعية وهى الطرف الأول هى 
المبلغ المشاراليهوحصة المدعى علمهما هىتمابما 
فى الشركة وهذا جائز طبقا لنص المادة 4٠١‏ 
هدلى ولاتعول امحكة علىقول بعض الشهود فى 
هذه القضيةان الطرف الثاني وهو المدعىعايهما 
كآن له حصة نقدية فى الشركة لأنه لوكان هذا 
الأمر صحيحا لنص عليه فى عقد الشركة . 

( وحيثانهدنما يسترعى الانظارق نص عقد 
الشركةهونص الطرفين على | قتسام الأريائح مناصفة 
هع النص هن الجبة الاخرى على عدم مساس 
مبلغ العشر: ة جثمهاتوهى حص ةالمدعيةفى الشركة 
واشتراط المحافظة عاها وردها هع رياح 
9 م من بوم استلام الطرف الثالى لهذا المبلغ 
,كقتضى نص الكبيالة . 

« وحيث ان الأمر لميقتصر على هذهالأشارة 
فى عقد الشركة بل انه فى وقت تحر بر هذاالعقد 
تحررت| يضا كبيالةعي الطرف الثاثىوهما المدعى 
علهما بتارريخ ؛ ابريل سنة و١‏ تعبدا 
فهها ان يدفعانحت أمر وأذ نالمدعية مبلغ عشرة 
جنيبات وصاهما نقدية ونص فيه على ان هذا 
السندقابل للتحويل اشترط فيها على استحقاق 
فوايد و ب/زعن المبلغ المذ كور 

« وحيث ان هذا النصالصررعم مع ماتبعه 

من محرير سند. نحث الأمر والأذن بالمبلغ كا 


العدد العاشر 


سبق بيانه يدل دلالة صريحة على ارث المدعية 


وشيطرف ف الشركة أر ادتعدماقتسام المسائر 


التى تنشأ عن اعمال الشركة اذ كورةواحتاطت 
لذلك با لنص على المحافظة على المبلغ المدفوع ممما 
واراحه . 

« وحيث انهمن الميادىء المقررة أنأتفاق 
الطرفين فىعقدالشركه على اقتسام الأرياح يستلزم 
بذاته ضرورةاقتسامالحسارة بينهما وانه فى حالة 
عدم النص على ذلك فأن نص القانون يقضى 
بتحميل الشر يك نصيبهق الحسارة علىقدر نصيبه 
فى الارباح(راجع المادة - ووم امدق فر ساوى 
ومع مدى اهلى) فبذهالقاعدةى واجبةالتطبيق 
اذنفى حالةة سكو ت الطرفين أأتعاقد ينعن الاشارة 
فى عقد الشركة الى كيفية توزيع الحسارة علي 
الشركاء ( ( يراجم لبون كأن وريئوفى الشركات 
فقرة 1١7‏ ) ومنالمقررأيضا انللشركاء الحقفى 
الاتفاق وقت عقد الشركعل كيفية توزيعالر يم 
والحسارة على خلاف القاعدة السا بقة واشتراط 
تو ز بع الأرباح والحسارة كل هنما بنسبة معينة 
على شرط تديدها فى نص العقد ولكن ليس 


لهم أن ينصوا على ان مختص أحدثم مجميع |. 


الأرباح أو على عدم حمل احدثم بشىء من 
الحسارة فاذا جد فىعقد الشركة نص عا لفن 
القاعدة اللنصوص علما فى المادة عم مداق 
المشار الها باشتراط عدم حمل شريك مول 
الشركاء أى عبء فى الحسارة كا هى حالة العقد 
موضوع الدعوى فاذا كون 3 يره٠وقد‏ ذهب 
بعض الشراح فى هذا الأمر الى اعتبار ان هذا 
الشرط هو شرط باطل وانه فى هذه الحالة بجب 
ان توزع الاسارة بنسبة "نوز يم الأرياح ؟ا هى 
المالة عند سكوت الطرفين عن كيفية توزيع 
الحساره ولكن الرأى الراجح المعمولبهوالذى 

8 5 ليون كان وريئوهو وجوب الرجوع 


القسم التاق 


ألسنة الرابعةعشرة ‏ +با 

الى غرض المتعاقدين فاذا ظبر هن نص عقد 
الشركة ان الشريك لم يدخل فى الشركةالابهذا 
ارط وهو شرط عدم نمحمله الى غبء هن 
الحسارة الحتملة بحيث أو عل بأله بحا 3 
النباية لصيب هن الحسارة لاأقد م على قبول 
عقد الشركة ذان عقد الشركه الذ كور يكون فى 
هذه الحالة عقداً لاغياً إذ أنه من النخاطرة 
اعتباربعض نصوص العقد ملعاه وبعضها باق 
دون مساس بأرادة المتعاقدين عند إملاء شروط 
العقد المتفق عليه بيئهما ( راجع الؤلفالمذ كور 


.فقرة /١١ا‏ عن شرح الققانون التجارى ) . 


« وحيث انه بالرجوع الى عقد الشركة فى 
هذه القضية وما تبعه من تحرير كبيالة بالمبلغ مع 
اشتراط الشريك وى المدعية امحافظة على هذا 
المبلغ والنص على استحقاق فوايد .ه ٠/٠‏ من 
وم استلام العاركت الثاتى هذا المبلغ دل دلالة 
وامبحة على أن اللدعية وهى الطرف الأول ى 
الشركة ما كانت تنوى ان تحمل شيئاً فى الحسارة 
محال من الأحوال وان ماأرادتههو اعطاءسلفة 
للطرف الثاني بر بم معين وهو الباالمطلوب رده 
عقتضى عريضة هذه الدعوى . 

« وحيث ان المحكه إذلكوتطبيقا للقواعد 
المشار الما آثفاً رق ان عقد الشركة وقع بإطلا 
و يعقد بين الطرفين وانه ينعين الحم بردالمبلغ 

مع الأرباح المطلوبة هن تاريخ استسلام المبلغ 


إسعر ١].‏ 
9 وحيث انالا بكثمن اكور كدت 


سئة سان 0 بلردية قرشأ 
وم 3 الدعية فى هذا المبلغ مع شبادة كاتب 
بصحة 3 الاب ا شعين خدم هذا 5 


من قبمة 3 مالا طرف المدعى 0 


لقف 


المنة الزاسة عذرة 


و وحيث ان فواد ٠‏ ./. ف مشترطة 
بئص خاص فى سند المدبونية المقدم دن 
المدعنة من تاريم الاستلام فيتعين ال للها بذلك. 

«ووحيثان التضامن غير مشترطلاق عقد 
الشركة ولا فى نص سند الدين فلذلك شعين 
رفض هذا الطب . 

( قضية حسئه ابراهيم ع دالحافظ ضد بببهالسيدزيتون وآخر 
رقم بمرءع سنة 1م؟1 رئاسة حضرة القاضى وذق ميخائيل ) 
ا 
كمة السيدة زينب الجزئية 
أغسطس سنة بإسمو١‏ 
لوا عوالة ,بالدين . اشتراط قبولالبدين فالقانونالا'هلى . 
واغلات اغلان الموالة فى القاثون الختلط . 
حقالرجوع مسد شروطه ‏ أحواله' 


الونا, , 
المبادى, لقانوية” :5 7 ١‏ 
١ ١‏ يفترض ف الحوالة بالدين أن كران 


واللكيسب غالبا . فلا يحق.ان دفع للدائن حق 
الرجوع عل اللدين به إلافىحالة قبول المدين. 
انتقال الدين من الدائن الأصلى فى القانون 
الأهل أز إعلان الحوالة فى القانون الختاط 
إذا لم يكن الرضاء بالسكتابة مذكورا بالعقد , 

- أمافىحالةالوفاء المنصوصعلبها بالمادة 


9 مدق فبحص [السداد فىالا<وال الأنية ا 
)١(‏ من تلجقه الضرورة إلمىضيانة حقه بواسطة ا 


هذا السداد والحاول ثيعاً لذاك حل الذائن 
الآصل (؟) من تكون له فائدة فالدفع أي 
كانت (م) من تدفعه علاقةبالمدين إل الرحمة 
به والرغبة فى دفع الآذى عنه من تنفيد 
الدائن عليه. 


| بالقانون الختلط مادامت حدم 
: فوطق [ (وهو الدع بدهذه المحكة) فان المدعى 
المنقدم مايشبت أنه أعلنالمدعى عليه بالموالةطيتا 
| للقانون الحتلط الذى لايشترط الرضاء واكتئى 
بالاعلاذفتكون الحوالة غيرصحيحة طبقالاقانون 
المبلغ المدفوع للدائن هو على سبيل المتاجرة. |. ويتمين الحسكم بعدم قبول الدعوى 


72 
حي ثأنْ المدعى بر: كنق اثنات دعو أدعل 
فانورة محولة من الخواجه الفريد برخر له عبلغ 
فستدق عل المدعى عليه لاخواجه الفر يد 

برخر المذ كور ا 

« وحيث ان المدعى عليه قرد أنه ل :يقبل 
الحو لد ولاعلاقة له بالدعى 

« وحيث ازالفاتورتين المقدمتين من المدعى 
ليس يها مايه مدرضاء الدع ى علبهمقدما بالحوالة 
كا انه اذا سم بأن اميل (الفريد بوخر) أجنى 
وقيل بأن الحواله أسرى عليها القواعد المقرره 
نت أصلادين أجنى 


« وحيثانْ الحاضرعن المدع بىقررأناللدعى 


ستعمل الأق المنصوصعنه ف المادة 155 مدق 


التىتنصعل أنمن دفم دين شخص فله <ق الرجوع 
عليه شدر ما دفعه ومطاليته به ناء عل ماجحصل 


. له من المنفعة بسداددينه ‏ وان اللدعى دفع 


الدن الذىعلالمدعى عليه لاخواجهالفريد برخر 
نحث سلطان هذه المادة.فله المقق, ارجوع سّ 
من دفم عنه 
ا وجيث أن ا محكمةتزى ا الذى" عب حوالة 
لد بون النصوص عنها ف المادة موس ومابعدها 
عن الوفاء عن الغير المنصروصعنه بلمادتين ٠.ذى‏ 
واأكاهو أنه فى حالة الواء ين لير يحل 


| السداد فى الا حوال الآنية : 


أولا امن شعخس تل>مهالضرورة |3 
صبانة نذق لهنواسطة هذا المذاد والمأول تبمًا 


العدد العاشر 


لذننك محل الدائن الاأصلى ومن الا مثلةعلى ذلك 
أن ,قاسم شريكان أعيانا بينهما على الشيوع فيقع 
فى نصيب أحدها قطعة أرض مي هونه فيقوم 
سدادماعليهامن الدب حى يشحو من اجراءات 
نز عملكية مااختص نه ثائيا شخصتكون 
له فائئدة فى الدذمأيا كانت ومن الا مثلةعلى ذلك أن 
يؤخذ حك عل شخمين أو طابصفةمدين واثالى 
ضامن متضامن فيقوم الضامن المتضامن بدفع 
الدين للدائن تفاديا من اتخاذ اجراءات التنفيد 
ضده_ثالثا ‏ من شخص تدفعه علاقة بالمدين إلى 
ارحمة به والرغبة فى دفم الأذى الذى ياحقه من 
تنفيذ الدائن عليه ومن الأمثلة على ذلك أن 
السدد الاب دين اشه او الزوج دين زوحته 
وأما حال الموالة فيكون المبلغ المدفوع للدآن 
دفع عرض المتاجرة والكسب غالبا فلا يكون 
أن دفع <ق الرجوععل المدين بهالافىحالةقبول 
المدين | نتقال الدبين من الدائن اللأصلىف القانون 
الاهلى أواعلان الموالة فالقانون الختلط إذا لم 
كن الرضاءبالكتابةمذ كورا بالعقدزيراجع - 
مكة الاستثناف المورخة«ابريل سنةعمها 
الجموعة +« ص 74 . واسيوط الكلية 1١‏ 
مارس سئة ١919‏ جموعة +٠‏ ضحيفة م18 ) 

«وحيث انهيفويد الرأى الذى ذهبت اليه امحكمة 
ماورد بالمادة ١6+‏ من اباحة القانو للد ائنالمرتون 
ذى المق المتأخر والمشترى لعقار مرهون أن 
يحل محل الدائنفان هذا يفسرأن من له الحق فى 
الوؤاء حت سلطا نالمادة 11اهو صاحباللصلحة 
فى ذلك 

« وحيث أن الحاضر عن الدعى 0 شدم 
مارشث أن الدع ىكاذت له مصلحة قى دفم المبلغ 
عن المدين فالمادة 111 مدلى غيرمتطبقةودفعه 
البلغ للمحيل هوحوالة غيرمستوفية الأركان 


القسم الثأقى السنه الرابعة عشرة نا 


« وحيث اله لاعسكن الاعتراض عله_ذا 
الرأى -بأن الفاثورة تعتير ورقة تجارية وأن 
المادة ونم استثنت الا ورا قالتجاريةبأنعءقبت 
على قواعد الموالة المدنية بالنص“على أن ( كل 
هذا بدون إخلال امو ل التحارة فها .تعلق 
بالسندات والا وراق التى تنتقلى الملكية فيها 
يتحو يلها )كا عقبت المادة 5"؛ مختاط بسسارة 
(بدون اخلال بأصول التجارة فى <ق الموالة 
فالسنئدات والا ورا قالتحارية)ذلك لان المقصود 
بالا”وراق التحارية الشار إليبا فى 'المادتين 
المذكورتين هى الكنبيالات والمنداتممتإذن 
والشيكات والاأوراق التى .تقوم مقامالمسكوكات 
والنقود وقد خصها القانون بهذا الاسعئناء 
نحقيقا لاغرض القمبو دمن كر برهالا مأ ووكت 
للقواعد السالفة الذكر لما امسكن تداوطا ولا 


. حصل منبافائدة للتجارة والذى يؤيد هذاالرأى 


نص المادة جم؟ تجارى الى تنص على طريقة 
انتقال ملكية الكمبيالات د اججع عز وذكحيل 
باشا صحيفة 14٠‏ ومئلف الاستاذ البلالى صحيفة 
موودوملس ند ٠؟)‏ 1 
د وحيث انه يتبينمن كل ذلك أندفع للدعى 
الدرين للخواجه الفريد برخو هو -جوالةلاوناء 
عن الغير ْ 
«وحيث|ذالموالةلم تثوفرأركانها للأسباب 
المتقدمة فتكون الدعوى غير مقبولة 
(قضيةالخواجه حسيب برسوم وحضرء هالاستاذحسينمد ناجى 
ضد عبده على عثماوى ' رقم ؤلام]؟ سنة 1989 رئاسة حضرة 
القاضى عبد همد رم ) 
5 
حكة الصف الجرئية 
١‏ سلتمبر سئة بم9( 
دخول مندل بقصد ارئكاب جر بمة ‏ تعيين هذه الجرمة ء 


غير مانع من العقاب 
(ا -؟) 


لا «العدد العاثر 


5 الميدأ القانو فى 
إن الجرعة المنصوص علها بالمادة رس 

قر شار وكرل ندل للع فد 
ارتكاب جر بمة تتحقق و تتم ولوتعين القصد 
من دخول الممذل , 

اميل 

«حيث ان التهم اعترف بانه دخل منزل 
الببى عليه ليزى بزوجته وانهيعر ف الهامتزوجة 

و وحيث ان المحنى عليه حئا سلهال مسعود 
وزوجته فردوس يعقوب مسعودشهدا بالجلسة 
انهم |استية ظارفتةةعلدخول المنهم حجرةالاأخيرة 
فضبيطاه وكأن معه « طبئحة © . 
«'وحيث أن الداع عن المتهم طلب البراءة 
لان قصدالمهمتعين وهو ارتكاب الرنامع زوجة 
الجبى عليه وانه متى تعين القصد من دخول 
المنزل فلاعقاب . ش 

وحيث انه وان يكن اختلف ا رأىفتطبيق 


المادة 4بم عقوبات فى حالة 'مااذا ثبت القصد- 


الجناثى من دخول منزل الير اذ قال البعض يعدم 
انطياقالأدة فؤهذة المالة[راجع الى الصادر 
من نمحكمة كفرألزيات فى١‏ كتوبر سنة ١990‏ ) 
وقال للبعض بانطباقها والحجة التى يستئد عليها 


اصعاب الرأى الاأولهى انه عندمابتعين قصدالفاعل 


فقدامكن معر ف ةالمرعةالتىدخل الشخص من أجلها 
منزل الغير.ويكن الم اذا فما أذا كازدخوله 
وما أتادمس الا" عمال بعد ذلك حت الساعةاللىضِيط 
فيها يكون شروما لاجرعة التى قصدهااويكون 
امالا تحضيرية فقط . فان كان شروعا عوقب 
الشخص بتهمة الشروع فى تلكالجرعةالتىعرفت 
من قضده . وان كان الثانية أى اعمالا تحضيرية 
فقط لم يكن هناك عقاب لاأن القانون اللصرى 


القسم الثاى 


ألسنه الرابعة عشرةٌ 


عاقب عل الا عمال التحضيريةوعليهلامجالل:طبيق 
المادة ؛ «م عقويات قى هاثين الهالتيناى عندما 
بعر ف قصد الشخص الذى بدخل منزل الغير بتقصد 
ارئكاب جرعة فيه . غير أن هذاالرأى يتخطى 
قصد المادة (؟ بم ) والرأى المحيح أن المادة 
تنطيق فى تلك الالة للأسباب الآ ثيل 

أولا.- غرضالمشرع أوالكةالتى قضدتها 
المادة. أن للمسكن حرمة خاصة أراد الشارع 
حمايتها حفظا لانظام العام و:هبدئة لخواطر اأذاس 
فىمسا كنم التجعاوها مأواثم وملاذ راحتهممٌ 
وعائلا مم قصك الشارع عقاب من بهدد تلك 
الطا'نينة التى يتطلها النظام الاجماعى وااق من 
أولواحمات الساطةالداخلية فىالبلاد انتصونها 
وتحميها . واذا مرت سلطة البلاد عن انتصون 
أمن الناس فى مساكنهم غاقيمة تلك الساطة . 
وليست عائلة واحدة هىالتى يقلق خاطرهامن وراء 
انتهاك حرمة المنزل بل أزمجموع البيثة ليتأثر من 
ذلك اذهو عرضة لنفس العمل.. فسكل عيلة 
أخرى غير مطمئئة وان يقع علبها بالذات ذلك 
الانتهاك لا'نها عرضة بدورها لنفس الجرعة تقع 
عليها ٠‏ وتلك حال لا يرضاها الشرع ولا النظام 
الاجماعى لذاكانت للمساكن حرم ةك .قلنا جب 
أن يعاقب من ينتيكب افيد خلهاليرتتكبفيباجرعة . 
هذامنجهة ومن جبةأخرىفانمي تكب الجرعة 
بالمنازل أومن يدخلها للاجراءلابدأن يكونأ كبر 
جرأةعللارئكاب الجمرعةو أشد خطراعل الا من. 
الائري الشارع أعطى المبسا كن قيمةخاصة ؤملها 
ظرفا مشددافى باب السرقات مثلا( المادنان 
«لالارع و الالاع ) 

ب ثانيا ‏ فص المادةواطلاقه. 
على أن الادة ؛ بمع لصت علىعقاب «من يدخل 
مزل الغيز بقعي ارتكاب جريعة» ولمتقل «معينة 


أو غير معينه » أى أن اطلاق التص بقصد 
ار تكاب جرعة لاعيزيين مااذاكانالقصد الجنانى 
معلوما أوغير معلوم  )١(‏ وتعليقات المقانية 
تؤيد رأينا هذا كل التأييد فقد حاء فيها (صحيفة 
عم ١‏ طبعة فرأسيه سئة 15٠4‏ )2 يأنه ليسمن 
الفضرورى لتطبيق الادة» +م عقو بات أن يكون 
هناك قصد جئانى معين »أى ان المادة تنطيقق 
الخالتينعل السو اءحالة مااذائعين الفصد وحالةعدم 
التعيين . بل أنصيغة عبارة الحقائية « ليس من 
الضرورى ...... أن كونهناكقصدمعين » 
«تدلعلأن المفبو م من المادةيادىءيدء أنهاتنطيق 
فىحالة تعين القصداإناتى مندخول الميزل دون 
أو قبل ان تسكوزمنطبقةفىحالة عدم التعيين (؟) 


مذكرات ومنشورات طنة المراقبة كذاك تيد أ" 


رأينا فقد حاء فيا تخيفة 1١‏ فقره 56 طبعه 
فرتسيه « أزدخول شخص منزلا مسكونا.قصد 
اركاب جرعة السرقه تكون الجرهة المنصوص 
عليبافى المادة بم عقوبات  »‏ ( مذاكرة 
اللحنة اظلامبة غرة ٠١‏ سئة ه90)- وقد 
ضِدر حّ محكة النقض والابرام ىق “؟يوليه 
سسنة 1و١‏ عا يؤيد رأينا ( الجموعة الرسمية 
غرة ١6‏ ص سم) .( ثالثا ) الأممسال التحضيرية 
- يقول الرأى الا ول ان القانون لايعاقب على 
الاعمال التحضيرية فلا ل لتطبيق المادة + ب«س 
عقوبات اذا عرف القصد ولح يكن دخول الفاعل 
سوي عمل حضيرى غير أن المادة نفسها تردعل 
هذه النقبطة فهى ثعاقب عل جرد الدخول بقصد 
اركاب جرع ةأىتعاقب على القصدوحدهمقرونا 
بالدخول . لابل تعاقب عل مجرد البقاء فى المعزل 
يقصد جنا بمد أن دخله بوجه انولى . افلا 
تعاقب اذا ماتقدم الشخص بشىء آخر يضاف 
للدخول أو البقاء وككؤن عملا محضيريا فقط . 
على أنه فى حالة عدم ثبين القصد الجنائى من 


القسم الثاى 


1 0 1 


السنةالرابعةعشرة 6لا 


فمها الرأى الأول لامادة ماذا يمكن أن يقال عن 
دخول منزل الغير 9 اركاب جرعة غير 
معروفة الا أنمكون ذلكحملا تحضير بالارتكاب 
تلك الجرعة التى بنو يبا الشخص..... هل 
يقولون اذهذا أقل منحمل تحضيرى أويقولون 
أنها كثرأوهو باترى بين العم ل التحضيرى والشروع 


' فانكان أقل وقالوا بالعقابٍ من باب أولى ان كان 


هناك »ل تحضيرى . وان كاذبين بين فهذا قول 
لايمك نأنيفمقانو نا. فاذا مركن هناك محل لاعتبارٍ 
دخو لالمازل بقصد الاحرام إلاعملا #ضيرياوان 
المادة تعاقب عليه فى-الة بيان القصد . فكيف . 
يمكن أن بدعى بائها لاتعاقب على الاعمال 
التحضيرية فما اذا تبين ذلكالةميد الجناى محجة 
الا عتاب على العمل التحضيرى. . . . ومع ذلك 
أيعاقب ‏ على الرأى الأول - من دخل منزلا 
وكانقصده اللنى ف الحقيقة ارتكاب مر دغالفة 
ل تعلم وهات من الغقابمن دخل بقصد القتل . 


1 الي سهذاعبثا .وهو ”ناقض مر يمف دوحالقانون . 


( دابعا) إذا كانت القاعدة فى قانوثئنا 
المصرى بأن لا عقاب على الاعمال التحضيرية 


1 فبالطبع مفروض ذلك عنك عدم نص علي قير 


بقصد ارتكاب جرعة إصفته عملا محضيريا كأبينا 
ولذلك مثل قْ المادة لا مكردة ع عن الاتتفاق 
المتاثى وهو مالة سابقة على التحضير نفسه . 
(خامسا ) .البدء التنفيذوعةوبة الشروع 
' . أما اذا اتضح أن العمل حتى ضبط الجرم 
كو ن شروءا كنا أمام جر عةأخر ى تطبق أزاءها ' 
عقوبتها الأشد طبقا لامادة «ماع بل نحن أمام 
جرعة ميزة ولا يدل هذا على ان الماذة :«م 


عقويات لاتنطرق فى حالة ظهور القصد: اناي 
:من دخو ل النزل 


وكا العدد العاثشر 


القسمالثانى 


السنة الرابعة عشرة 


بعدهذا لايصح العبيز بين حالة تعينالقصيد 
الجنائي من دخول المنؤل وحالة عدم العينه أو 
القول بارأى الا'ول . 

« وحيث ان الممكة ترجح قول النهم على 
قول الى عليه وزوجتهفما يتعلق بالقصد . 

« وحيث انهلذبك لا يكون للمدعيةالمدنية 
لثانبة فردوس يعقوب مسعود حق فى طلب 
التعويض . 

« وحيث أن المحكة ثرى سراعاة طرف 
دخول التوم مزل المسدعى المدنى الأو ل بناء 
على اتفاقه مع ازوجة وتقدير التعونض بأقل نما 
لمللبه المدعى المدنى بكثير ولنفس هذا السبب 
ن الممكمة عدم أخذ التهم بالشدة التىتبيحها 
المادة ومع | 

( قضية النيابة وآخرين ضد عبد الفضيل مد رقم لإوة منة 


للها رئاسة حضرة القاضى #ود عبد الرحمن وحضور حضرة 
مد افندى وسف وكيل النيابة ) 


/”. 
عكة المحله الكبرى الرئية 
وا كتوبر سنة بسو 
حجر تحففلى ‏ اتفاق على توقيمه قبل الاستحقاق . بطلانه . 
لبدأ القانوتي 
. يعتبر مالفا للقانون وللنظام العام اتفاق 
المؤجر والمستأجر على جواز توقيع الحتجز 
التحفظ علىالزراعةقيل تاريخ الاستحقاق . 


ْ اليو 
« من حيث اذالمدعى تظلممن نوقيع الجن 
التحفظى العبادر عليه بارج 78 مانو سنة ةا 
لان.اول قسط من الاعان مستئحق بتاريج 36 
اكتو برشنة»م9! وقدردعلى ذلكالمدعى عليه 
بأن البندالثاق عشرمن عقد الايجار يجيز المج 
قبل الااستتدقاق 


« وحيث انه يتعين البحث فيا إذاكان مثل 
هذا الشرط خالا النطام العام حتى يقضى ببطلانه 
وإلا لعتبر محا 
« وحيتث انأساس دق المجزالتحفذلى المادة 
55 مرافعات ونصها صريح فى جواز المجز 
التحفظلى لاداء الاجرة المستحقة و لكن القانون 


2 جزاء خاصاً عل مخالفة هذا الشرط غير 


أنهاشترط بالمادة7> لمبحة الححزالمذكور طلب 
الحم بصحته فى ظرف ثمائية ايام غير مواعيد 
المسافة وف المادة ب/اى نص عل ىأ صدور الحم 
لصحة المجز التحفظلى دل <حزاً منفذا 

« وحيث انه لانزاع فى ان التنفيذ لا يكون 
إلالدين حال فاذا يكن حالا لا امكن الحك جل 
الحجز التحففظى تنفيذياً كنص المادة بالا ولما 
امكنايضا رفم دعوئوسمة الحجز فى ظرف كانية 
ايام لان لافائدةمن رفعها إذا لمرترتب على رفعبا 
الحم بعل الحجز تنفيذيا 

« وحيث أن القانون نص صر احةبالمادة/ا” 
على ان الحجز لاليكون صحيحاً إلابرفع الدعوى 
فى ظرف ثهانية ايام وعلىذلاك و اليك ن غير تمكن 
رفع الدعوى لدين غيرمستدق 6اسلفنانالقانون 
لعتبر أنه نص على انه فى حالة عدم اول الدين 
لعتبر المجز غير صحيح 

«وحيث انهفضلاعن ذلك قأن الحمجز التحفظى 
للموجرليس الاامتيا زوه و استثناءلا نالا صل ان 
الحجزلا يكو نإلاعندالتنفيذفلا ب انيتوسم فيه 
وطالماان القا نون نصعلاذهذا! الحجز الامثيازى 
لا بكو ذإلالدين مستحق فيجب الابتوسم ف ذلك 

« وحيثان فى السماح بتوقيع الححز قبل 


'الاستحقاق ارهاق للمدين بتسكليفه بمصاريف 


اطزاسة الى قناتظول وما المتثر فده سارها 
من الاشنياء. الممحوز عليبا 


العدد العاشر 


القسم الثان 


السئة الرابعة عشرة .سه 


« وحيث انهيضاف الىذلكان حواز الحمجز 
قب لالاستحقاق لامعل الحضر الذى بباشرا جز 
قادرا علىتقدبر «تقد وأصحيحاً إذانالرراعة نكون 
فأول ادوارعوها فيكونةدرلاينئج تقدبر ا 
ناقصا لايك خذ به فى حالة التيديد 

«وحيث انهل أ جيز الشرطالواردبعقد الاحجار 
لكاذالمؤوجر الحق م نان بو قم المجز علااز وعات 
التى بالعين الؤجرة متى شاء ولتعارض ذلك أيضا 
مع نُصالمادة ١4؛‏ التىنحيز الحجز عل المزرومات 
قبل استو أمها لخمسة وخمسين يومأ 

«ه وحيث ا نالسر 4 ففرلسأ ذهبو اإلمعدم 
جواز ذلك والاسباب اا ىتنط.ق عل االةالمذ كورة 
تنطيقأسا فى الالةالتى نحن بصددها وقد لخصها 

6 ,2 .4 عصده 1 أعممموسوى 
1121تا0م عنمت هعم عزوأدة عملا 


ممامهم 12 عدم عتعء تطفك ع1 “تعماتم 
...© لتقع 06 كلهم 5ع ممافخوع- 


تعد عل عاطزودوممسة غتهيهةد صطمعءه 
عتمم كتاعل[ة7 2[ اأمدمع امتهم وغ0 
5غ 14 ؟ممطتتة' لانو ع تافام ممج 
أ5 ,قتلصة؟؟ كتومعد 11 ذه عدوممع'1 3 


16 غتدئة علمدع عل دتدط ودع ققطة 1 


عأقلدة علناعه عل غمعتمع ممعم [نعع 
عأطدلد عععداءملع0 12 غتدكنمم مه 
هاة 5أأووععجه 5لهم؟ 5ع]1 أممأاعدة مع 


-نتوقعظام 23215 ,01 ة15155 53 مل عوتقط , 


-مقطمء أع روتععو مهل وع مسج" 2 ه1[آء 
ع1نا5 26 112106ع عؤظنا عصهل غعمزامء 
هط تتلو1 11 ,لومفممعع عؤمغم1 هن 
.انتم ععنواء مل 
ويراجم مهذا المعنى أنضًا 
0 .17 .1 نابقع؟؟ تقطن 
« وحيث أنالماجزقصر دفاعهعلى اتفاقه 
المستأجر على جواز الحجز قبل الاستحقاق ولم 
يدم أن المستأجر أثقص التأمين اوشيئأمن ذلك 
حتى كان استحق الاجاد ذوراً 
(قضية ود سعد الجنديضد جمد على العواد وأخررقمه 1و وعنة 
“الاوز رئاسة حضرة القَاضى سليانثابت) 


ذض 
محكمة الازكية الجرئية 
؟ ديسمير سنة وا 
الممدأ القانوق 
انتلبيه تع الملكية ماهو إلامنمقدمات 
التنفيذ لام الانفيذ نفسه فلا محفظ الحم 
الغياى من السقوط مطى مستة أشبر من تار مخه 
إذالم يحص ل سوى هذا التنيبه ولاانه ليسبورقة 
متعلقة بالتنفيذ يسرى من نارضخها ميعاد 
المعارضةالمنصوص عنه بالمادة ٠م‏ مرافمات 


لكر 

« من حيث ان المعارض مث دفعوا لعدم 
قبول المعارضة شكلا ارفعها بعد الميعاد وقدموا 
تنبيه نزع ملسكية يفيد أنهم نبهوا على المعارض 
إسدادقيمة الك الغيابىيو الاطلبوا تزع ملكيئة. 
دن عقارانه وذلك قبل أل نر فم هذه المعارضة 

د وحيث ان القانون فى المادئين و ولام 
مرافعات بنجيز حق المعارضة للممادرضده الحم 
الغيالى فىظرف ((4؟ ساعة التالية لوصول ورقة 
متعاقة بالتثفيذ لشخصه أو لحله الاأصلى 

« وحيث اتبيه نزعالملكية ماهو الاطاب 
على يل ضر برسله من بيده حم أو سند واجب 
التنفيذ للمحكوم ضده أولامدين حسب الاحوال 
يطلب مئه فيه سداد المبلغ امكو 7 به أوقيبة 
الدين والا ينفذ على عقارانه فبو هن مقدمات 
التتفيذلامن التنفيذ فسهوينبى على هذة القاعدة 
أن هذا التنبيه لايحفظ الك الغيالى منالبطلان 
بعضى ستة أشهر من تاريخه اذالم محصل سوى 
التنبيه المذكور لانالمادة ع 4م مرافعات تنتطلب 
لعدم سقؤط الهم الغيابى تتفيذه أو البدء فى 


_تنفيذه وليس التذببه بعمل من أعمال التنفيذ. 


ها العدد العاشر 


م أنه اوعل هذه التاعدة عدم اء: دأر قلميه 
زع الملكية ور قه متعلقة بالتنفيذ لسر ىق دن 


تاركها ميعاد امعارضة المنصوص عنه ف الادة ' 


ووم مرأفعات 
وحرث لذرك رنتعين رقض الدفم وقبول 
المعارضة شكلذ . 


) معارضة ر ياض افندى حلى وحضرة غنه الاستاذ عزيز 


اسكتدر ضد ميشائرل افندى اسحق وآخرين رقم 8ؤه١‏ دئة '' 


99ل رئاسة حضرة القاضى حين نجيب ) 
وض 
حكمة جرجا الجرئية 
4 دإسمير سنة سوا 
قوة الثى, الحكوم به ٠‏ سربائها على المشترى , بشرط عدم 
تسجي ل عقده قبل تسجيل العر يضة. أو الحم الصادر 
المبدأ القانوق 
إن قوة الثىء امحكورم به تسرى ضصّد دن 
تلقى الملك يسبب خا ص كالمشترى إلا إذا كان 
الأمخير قد سج ل عقده تسجيلا:اماقبل تسجيل 


عر بضة دعوىالاستحقاق أوقبل صدور وذا : 
: أشىء عن الشر وح قَْ تنفيذ حم لصلحةالمدعى 


الحم ان كانت العر يضة لم تسجل . 
الجير 


حيك أن المدعين قصروا دء_واثم فى 
مذكر تخ على الطاب الثالىوهو 11 3 كنع تع رض 
الدمىعابمم اطق #قراريط و1 اسه فىوابور 


قراريط و ؟اسم) * 

« وحيث ان المدعين سوا دعوام ع أنهم 
واضعوا| اليد عل هذا الفدر وآن المدعى 0 
عدا الاثنين الاخير سن شرعوا ف تنفيذ 2 
صادر طم ضد المدعى عامهما الأخيرين بتثبيت 
ماشكيةهم الى م قراريط وكسور وهذا 0 


أأسنة الرابعة عشّرة 


ليس دجة أعليوم لا نعم عدر فى مواجوةوم: وأو 
أنهم تلقوا المللك 05 ن الدعى عاوهما إل حيرن 
2 وحدث ث ان الدعى علييم عدا إلذ شير بن 


قردوا أن شروط وضع بد المدعين غير مثوذرة 


ش لأن الوادور مغى عليه مدة وهو معطل كما هو 


غات من يحضر انتقال هذه الممكة بتار سم 
٠‏ دلسمير سنة 1ه 1 حيث أثبتت الحكة فى حك هاأن 
حالة الوادور ندل علأنه لم يدر من ذ أربعسنوات 

« وحيث أن الثات فى م#ضر الانتقال ان 
المدعين قاموابفتتح الوابور شور الحسكهأىان 
مفتاح المكان فى حازم 

« وحيث أن و ضع اليد تتاف فى كل حالةعن 
. الأخرئفارض الرراعةبزراعتهاوالمبانى باستغلاها 
أذ توجد ممائيحبا نحت يدواض ضع اليد 


« وحيثث الى وحود مياق الوابور قائمة غير 


التى كانت عليهاعند ماكان الوابور دائرا ومةتتاح 
' الوابور هت بدالمدعين فبذهالالة نجءل شر وط 


: وض اليد متوفره 


«وحيث أنه قَْ 5ظ القضية حيث التعرض 


عابهم عدا الاخيرينضّد هذين الاخيرين وهذا 


كل ثىء مما إذاكان هذا المكى الراد تنفيذه 
ْ لدقيمة د المدعين أم أله ليس حبحجة عليهوولا 
: لصح تنفيذه .عل ماهو ف وضع يدم 


المدعى عايهم) الاخيرين اشركاثم معبا فى الوادور 


المذكور أرضنا وبناء وعددا عوجب عقد اثفاق 
' عرف تاريخه أول فبرابر سنة 1954 ولم يسحل. 
ْ إلى اليوم 1 

« وح دث إن المدع ى عاييهما الأخيرين هما 
. اللذان صر ضدما الجسم لصباحة باق المدعى. 


العدد العاف ١‏ 


عليوم تتبث ملكية هؤلاء إلى الارض الداخلة 
فى بناء الوابوروماحقاته وهو الحك المشروعق 
تنفيذه والمطلو ب مع تنفيذه وها اللذان باما إلى 
المدعين العقار موضوع الأزاع وعلى ذاك يعتبر 
المدعون خلفاء للمدعى عايه) الأخيرين سيب 
خاص بالنسية لمذا العقار وعلى ذلك يكو نالا مر 
الواجب القعبل فيه هو هل الك الصادر ميد 
من تلت المدعون الحق عنها حجة عايهم و تجوز 
تنفيذه رغم احتجاجهم بام لم يكونوا خصوما 
ف الدعوى ام يحبايقاف تتفيذهذ|الحكم ومنم 
المدعى عليهم عدا الاخيرين من تنفيذه وهؤلاء 
وشأنهم فىاستصدار حك ضد المدعين 
«وحيث. ان آراء الشمراح والحا 1 اختلفت 
فمأ إذاكان ناقل الملنكية ,يعتبر ممثلا لمن انتقات 
اليه الملكية فما إذا كانت الدعوى قد رفعت 
قبل تاريخ سند الملكية ولم يصدراله> الابعد 
نار م#التصر ففالبعيض برىان ال الصادرضد 
البائع حجة على المشترىمتىكانتارمؤرفع الدعوى 
سابقا على التصرف (داجمى ذلاك ص بمسم من 
رسالة الاثيات للاستاذ امد بكنهأت والمراجم 
التى أشاراليهانالحاشية؟و حم كي ةالتقض الدنية 
رقم ١‏ السنة الاولى المنشورعحلةالحاماه عدد 
و سنة +«اا ص ١95‏ حيث[عثير أن الك الذى 
مندازمدك البائع لا كون نافذا على من اشتروا 
٠‏ بعقد سايق على دفعالدعوي وكذلك حك محكمة 
استئناف مصر الؤرخ .م دسمير سنة 1915 
المشاراليهبالفئرة ؛لازهلاءن كتابمر جعالقضاء) 
والبعض الآخر برى أن هذا المكم لا سرى 
على المشتري ولابتبرالبائع تائباعنه الا إذا صدر 
> قب ل تسجيل عقد المشترى تسحيلاصحيحا 
يراجم فى ذلك رسالة الاثبات سالفة الذ كر 


ص بعسومانمدها والمصادرالمشاراليها بالحواثى 


القسم الثالى السنة اأرابعة عشرة +نهن 


والاحكام المشار اليا بالبندين ؟لازه؟ و لالاه؟ 


من كتاب مرجعالقضاء ) 
« وحيث انااقضاء المختلط برىأنقوة الشىء 
امحكوميه مكن القسك بها ضد متلقىللكية 
لسبب خاص كااشترى إلا إذا كان الأخير قد 
سجل العقد الذى به انتقات ملكة العين اليه 
تسجيلا تاما قبل صدور هذا المسكوه (وهذا 
الرأى مدون مع الاحكام المؤيدة له بهامش 
الصحيفة رقم يمن كتاب مرجع القضاع) 
( وحيث أنه طبقالاحكام القانون مرة لم١‏ 
سنة سمه الخاص بالسجيل جب مستجيل جمييع 
العقود الصادرة بين الا<ياعوالتى من شأ مها | نشاء 
حق الملكية أوحقعقارىآخروالاكانت هذه 
العقود غير ناقلة هذه الحقوق لا بين المتعاقدين 
ولا بالنسبة للغير (المادة الاولى من القانونالمشار 
ألبه 37 نص قى المادة السابعة من هذا القانون 
وجوب سجيل دماوئالاستحقاقعن أىحق 
عيى عقارى لتسكون حب ة على الغيرو بناء. على هاتين 
القاعدتين وطبقا للاحدكام والاراء سالفة الذكر 
ترى الحكه أنقوةالشىء المحكوم يمكن القسك 


| بها ضد متلقى الملكية لسبب خاص كااشترى 
: إلا إذاكان الأخير قد سجل عقده تسجيلاتاما 


صيحا قبل تسجيل دعوى الاستتحقاق أرقبل 


صدور هذا لحك إن كانت: الدعوى الصادر 


فبها لم نسجل و بناء علىهذه القاعدهسا لفة الذك 
ترى الحمكة أنه لاحق من تلقى حدق الملكية أو . 
أى حق عي عقارق آخ رأن يطلب منع تعرض 
من صدر لمعباحته حكم فى دعوى اسعحقاق عن 


العقار موضوعهذا الحق وكانهذا المكمصادرا 


ضد عن تلقى الاق عنه اسبب خاص إذاكان 
عقد تليكه لم ينجل تسجيلا تاما نا قبل . 


نسجيل دعوى الاستحقاق أو قبل الحك الصادر 
افق الدعوى المذ كورة ل" ناقل الحق 


القسم الثاق 


السنة الرابعة عدرة 


(البائع مثلا) نثلافى الدعوى أن تلتي اق عنه و يعتبر المدعى كان سم الى المدعى عليها الثا نية خام 


لحك الصادر ضد الاول حجة على الثاتى المعتبر 
خلا خاصا للاأول ويجوز تنفيذه ضده . 
« وحيث اله فى الدعوى الحالية فان عقد 

المدعين ل يسجل الى اليوم وأن ال المشروع 
فى تتفيذه والذى يطلب اللدعون منم المدعى 
علمهم عدا الأخيرين من تنفيذه قد صدر ضد 
من تلقوا الم قعمهماقيل أنيسجلوا عقد مليكيم 
ولذا حق للمدعى علمبمعدا الأخيرين الاستمرار 
فى التنفيذ ولاق للمدءين 'طاب المحم بلع 
تعرضهم لأن الح المذ كور قدحاز قوة الثىء 
امحكوم به ضدثم وأصبح حجة عليهم بصدوره 
قبل تستجيل عقد بمليكهم و رتعين إذارفض الدعوى 

( قطية ممدعيد هريدى وآخر ين ضد زكى سوس' وآخرين 
رثم "وب سنة إاو! رئاسة حضرة القاضى #رد يوسف ) 
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كة بندر طنطا الجزئية 
أول يناي ممنة مم١‏ 


هديد ٠‏ مفسد للرضا . تمرطه أن يكون عن أمر غير مشروع | 


المدأ القانوي 
© يشترط لاعتبار التهديد مفسدا للرضا أن 


يكون اللبسديد بأ غير”مشروع ( فالتبديد | 


بالتبليغ ضدالمتعبد ع نأ مهو بذاته مشروع 
لابفسد الرضاء الذى لا بعتير بذاك معدوما 


يي ع 


« هن حيث أن المدعى ركن الي سئد دين 
تأر بحه ا .بونيه اسه عليه توقيع المدعي عليهما 
. « وحيث ان الدعى عليهما طلبا رفض 
الدعوى اعبار ان اار ضى معدم وان لا 
سلب للمدبونية و بينا ان السند ترر بسبب ان 


مرماس وم تعده ألية ‏ فر تإشترا كبامع المدعى 
عامها الأولى سند بقيمته 

« وحيث ان دعوى فساد الرضاء ميئاها 
الا كراه الأدلى من المدعى قبل المدعى علمهما 
التبليخ ضدهما 

« وحيث انهيشترط لااعتبار ان التهديد كان 
معدما للرضى أن يكو نالتديد بأمر غير مشروع . 
اما كل ادعاء المدعى عامهما ان المدعى هددها 
بالتبليخ عن فقد احاتم بعد تسليمه للمدعى عليها 
الا نية والم ديدبا ميخ على فرض معد أم رمشرورع 
ولا يعتبرمفسدا الأرضاءوقد قضى فى -الة مشامبة 
هاما الزم فبها المدعى عليه بدفع فيمة منقولات 
وطلب اعتيار الرضاء فاسدا لان الداءن هدده 
بالتبليغ ضده باإعتياره مخفا لا بان الرضاء 
لابعتبر معدوما وان االحوف البنى على مثل هذا 
النهديد لا يفسد الرضاء ( راجع دالاوز ر برتوار 
العقود والالنزامات نبذى لا١١!‏ وم١٠‏ داللوز 
مطول مه.؟ ب باع) 

« وحبث أن القول بان السبب معدوم قول 


ْ خاطىء ‏ ذلك ا نالسبب فى السئد التعو يض 


علىالمدعى قيمة خاتمه فلايفهم اذاالقول نعداهه 
« وحيث انه فضلا عما تقدم فانهظهر من 
الاطلاع عل التتحقيقات المرفقة صورة مها 


'مقدمة, من الددعى عليهما انه لم بدع أحدوقت 


حصول الحادية تحصول! كراه وتبديد بل ثابت 
أن المدعىعليهما | قرا بتوقيعبما غير مشوب بأى 
ظرف يبطله وقررت المدعى عليها الأولى انها 
وقعت | كراما لد يةةها المدعى عليها الثانية * 


لا لحوق او ١‏ كراه 


( قضرة صالح أفندى ياسين ضد السك أمثال فووى وآخرين 
رقم لإؤمة سئة يدان دثامبة حتضرة القاطى مقصود قوسسه ( 


. الع العاشر 


القسم الثاتى 


السنة الراعة عرة عغها 


يكنا 
ع1 دو نس الجن 3 
يفنا فبراير سنة عمو ١‏ 
جرعة ٠‏ فمل سلى ٠‏ فمل ايجانى , مثى يكون الفمل السلى 
معاقب عليه لديم ١‏ 
المدأ القانوق 


كاتتم الجرعة بعمل إيجانى تتر العمل السلى 
0 القانون ن يستلزم م شان 
عملا جا بيافلا يعمله و بمتنع عن أداء الو اجب 
الذى فرضه عليه القانون م فىحالة المرضع 
التي متنع عدا عن تغذية الر ضيع حت بموت 
فبى م تنكبة لجناية القتل عمداً كالو خنقته 
يدها سواء بسواء . أما اذا لم يكن القانون قد 
فرض عليدعمل شى, وأهمله فوقدت الجرعة 
ولولا مركرهذا الشخص السلى ما كانت ةم 
كن برى جانيا 52 على آخر بطعنه سكين 
ثمهو لايتقدملا نقاذ الى عليه أومنع الجاى 
عن ارتكاب الجرمة مثل هذا الموقف الذى 
يلامعليهالشخص أديا لايمكن م اخذتهعليه 
جننائيالآن القانون لميفرض عليهمساعدة الغير 
9 منع حصول الجربمة 
يوه 
د حيث ثبت من الاطلزع على الأو راق أنه 
بتاريخ «إسبتمبر سنة ١س‏ توقع المجزعلىزراعة 
عشرةقرار يط وثالث قطناقدر المحضر النانج منها 
بنصن قنطار وعين الممهم حارساعلىهذه الزراعة 
وتحددللبييم اخيرابوم >:وفير سنة؟؟١وطاب‏ 
المحضر من المد بن القطن ع المجوزفأرشدهعن زراعة 


0 0 0 رالقطنلاز التقامةو 0 


فقرر بأنه بعد اخز ترك الزراعة وأن الدائن لم 
يطلب جن القطن حتى :لف ويددته الرياح واستشهد 
على ذلك بشاهد بن من اجير انوافقاءعلى دفاعههذا 
« وحيث انه على فرض صعة ماددعبه امهم 
فأن هذا الدفاع لاحليه من المسؤولية الجناكيةإذ 
كان الواجبعليه كحارسانحافظ علىالزراعة 
التى سامت اليه و يستصدر أمس! يجنيها و فظها 
حتى يقدمها إلحضرعند طلبما أماانيتركيا كابدعى 


. ذروها الرياح فبى والاختلاس سواء سواء 


والجر بمة متوفرة الاركان إذ ان الجر : 2-5 
بعل ايجالى م بالعمل السلى مق كان 
القاثون مستلزم من الشخص أت بأل 
عملاامجابيا فلايعمله ومتنع عن أداء الواجب 
الذى فرضهعليه القانون ؟! فى حالة المرضع التى 
عمدا عن تغذية ا ت ة 
53 : لجناية القتل 2 0 8 
سواء تنواءان كا ردن مزاقا ن من مزلقانات 
السكدالحديد برى علوالشريط حمر ااو شيا آخر 
يتسبب عنه خروج القطارعن القضبان ثم هو 
لايفقل هذا اجر اوالىء اللوضيوع على الشريط 
فبو مسئول عن الحادثة جنائيا 5 لو وضع 
بنفسه ار وتعمد تعطيل القطار ففى مثل هذه 
الأمثلة لا يأتى الجانىعملا إيجابيا وموقفه سلى 
الاان ذلك لا يخليه من المسثولية الجتائية . 
والفارق الذئ به مكن اعتبارالشخص مسؤولا 
أو غير مسؤول عن موقفه السلي هذا هوان 
يكون القانون قد فرضي عليه اداء واجب فاهمله 
عمدا فوقعت الجرمة سببهذا الترك العمدفهو 
فى هذه الحالة مسئول جنائيا أما إذا ل يكن 
القانون قدفرض علبهعملثىء أو أهشلهفوقت 
الجريمة واولا مركز هذا الشخص السلى ,ما 
كانت تم كن برى حانيا يعتدى على آآخر بطعنة 
سكين م 3 هو لا تقدم لانقاذ الجن عليه أو منع 
(م-م 


نر العند العاشر القسم 


الجاتى عن ارتكاب الجر بمة مثل هذا الموقف 
الذى يلام عليه الشخ ص أدبا لا يمكن مؤاخذته 
عليه جنائيا لأنالقانون لم يفرض عليه مساعدة 
الغي أو منع حصول الجر يمة وقدفسر لترتوهو 
هن كبار المتشرعين الالما نبين ذلك فقال 

ناك عالقنممء مملوسوأصصه'1 عأباعك 


-ممه 5عء5 فصقل 6ؤ[تسلوقج غده غأامعل 


عل 121 اج و5ع10100تتاز كعممعتتوع5 
٠‏ 011312155101 


ننه عللوغممء أذ 5100 15م صرم “ا 
كك حافت الإلاييك! تلانيك 
مامه ”0 عناو نل دز 16 
راجع كتاب جارو شرحقا نو نالمقوبات المطول 
الجزه لأول ص 7١6‏ و؟١؟‏ فى نحث الجريمة 
الامجابية التى تتم بعمل سلى 
) قضية النيابة ضد رمضان رصان عيددة رقم مه سلة القاة 
رئاسة حضيرةالقاخى اسماعيل زهدى وحطضور حدضرة عيد اليد 
افندى لطفى وكيل النيابة ) 
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؟ أبريل سنة م١‏ 
-١‏ لجان تقدير العوائد ٠‏ اختصاصها ٠‏ عار جعزرقابة احا م 
م حجر إدارى., سدادا للدوائد انو قبعه فى غير المين 
المطلورب عنها الموايد . بطلانه , 
. المبدأ القانوق 
١‏ - ان.اختصاص لجان تقدير العوايل 
خارج عن رقابة انحام فليس لها أن تتدخلفى 
التقديرات المتعلقة بربط العوائد حتى ولو 
أخطأت فىتفسير ما أجمله القائرن وتحديد 
مرأهيه و إلا كانت خلها افتثانا علىعمل اللجان 
الادارية . إذ الشارع قد خصها مهذه السلطة 
وناط مجلس المراجعة الاشراف عليها عند 
نظر الاستئنافات الى ترفع [ليها 


لثاى 


السنة الرابعة عثيرةٌ 


؟ ان الحجز الادارى سداد للعوائد 
ألذى حصل ف غير العين ار بوطة علبا العوائد 
المطالب يها يعتبر باطلا 


لد 


عن الر ع الشفرعى 

« حيث ان الحاس البلدى دفسع يعدم 
اختصاص الحا ك الأهلية بنظر هذه الدعوى 
لأن موضوعبا منازعة المدعى فى التعدئيل الذى 
قرره مجلس التقدير على العوا.يد المقررة على منزله 
وهذ النزاع من اختصاص الاجان الأدارية 
المشكلة طبقا للاأمر العالى الصادرفى م؛ مارس” 
سنة 16 وهى -إبنة تقادير العوايد . وجلس ' 
المراجعة الذى يرفع اليه العظر من تقد يرالاجنة 
فهو منها مثابة هيثة استثناافية ا 

«وحيث ان المادة الرابعة من الأمر العالى 
الرقم 18 مارس سنة 14 حددتاختصاص ٠‏ 
لان التقدير بتعداد الأبثية وتقدبر أخزعنا 
وقررت المادة السابعة ان هذا التقدير ,ستمر 
ثايتا غير متغير لمدة ثماتى سئوات الا فما لأرياب 
الشأن من حق التظل منه واستطردت الادةإلى 
القول بأنه لا جوز نعديل تقدير اللجنة عند 
تحرير الجداول السئوية إلا بسبب إنشاء أ بنية 
جد بدة أو عدم أوحر بق كلى أو جزل طرأ 
على الأبنية أو خاوها من السكن ْ 

« وحيث ان مدلول هذا النص ان التقدير 
ثابت لهالوسنوات وإ ما ستثى من هذهالقاعذة 
حالات عينها الشارع . وما ان لجان التقدبى 
هى صاحية الاختصاص فى تقدير أجرةالأشة 
وهذهالاجرةهى الأساش الذىتر بطعليه العوايد 
( اللادة الأو من الأمر العالى ) فهى أيضا 
مختصة بالفصل فى الحالات التى عددتها المادة 
السابعة وأجازت للجان جق الرجوعق تقدرها 


العدد العاشر 


قبل ١‏ نقضاء مبلةالم) فوسنواتسواءكا نالتعديل 
لمصاحة الممول أو لصا الجلس البلدى . 
و يدمبى أنه مت كانت اللجنة مختصة باجراء 
التعديل فلبا ان تقرر إذآ كانت هذه الحالات 
قد استوفت شرائطها أم لا فثلا فىحالة الأبنية 
الجديدة لها انتقرر إذا كانالمالكأ حدث تعديلا 
فى بنائه أوغير من وضعه ورعه أو أضاف 
عليه منشئات أو بدل فى وجوه الانتفاع وهل 
هذه التغييراتتجيز تعديل العوايد 
« وحيث اناختصاص اللجانبهذهالمسائل 

خارج عن رقابة احا 3 فليس لمذه ان تتدخل 
فى التقديرات المتعاقة ربط العوايد وإلا كان 
تدخلبا افتئانا على عمل اللجان الادارية ولا 
يمكن ان يقال ان هذه اللجان قد مخطىء فى 
تفسير ما أجمله القانون وتحديد مراهيه . وقد 
تذهب إلى وصف البانى الجديدة با لا ينطق 
على حقيقتها فان الشارع قد خصها هذه الساطة 
لما آنسه فيها من الكفاية لتحقيقهذهالأغراض 
وناط مجلس المراجعة الأشراف علمواعند نظر 
الأستثنافات التى ترفع اليها ومن ,ملك تقدير 
العوايد أصلا ,»لك بغير شك تعديلها 

0 وبحيث | تقدم يتعين المح بعدم اختصاص 
الحا ك الأهلية فما طلبه المدعى من رد العوايد 
الت ر بطت عليه وتحصات منه 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة بسن 
عى طلب العا ور 

« وحيث ان المدعى طلت الغاء الهاجز 
الادارى الذى أوقعه الاس البإدى على منقولاته 
المنزلية فى غير العينالمر بوطةعليهاالعوا يدالمطااب 
مها وكثيرا ماقضت هذه المحكة ان امتياز 
المجلس البلدى أو الحكومة ,توقيع الجر 
الادارى قاصر على الموجودات الى فى الأعيان 
المستحقة عليبا العوايد ذان ارادت إحدى هذه 
الميئات الحجز على أموال أخرى للدين فبى 
والافراد على حد سواء يجب ان مضع للقضاء 
العادى وتستصدر منه أمرا بالمجز وكل حجز 
يتوقع فى غير هذه الحدود يكون باطلا 

« وحيث انه لذلاك ولأن الحجزلم تقد مه 
تنبيه طبقا للا مر العالى الصادر فى ه؟ مارس 
سئة ١88٠‏ ( البند اخامس من الباب الثاتى ) 
يتعين الم بالغائه والزام المجلس البلدى بان 
يدفع للدعى ١‏ جنيهتعو يضما مقابل توقيع هذا 
المجز الباطل واقتدام الأمكنة الى لا ريصح 
توقيع الحجز الادارى فيها وازماج العائلات 
فى طما ينتها وإدخال الرعب فى تفوسها فضلا 
عما ود يه مثل هذا المجز هن ردىء السمعة 
وسوء القالة ٍ 

( تضتة احمد على الدبة ضد مجلس بلدى الا سكندرية رقم 

إبوع و سنة موا رثاسة حضرة القاصى اسكندر نا ) , 


1 71 1 م ترم مو- 35 
5 10 029 0 5 
0 0 ميت 


نذا 
محكة الاسكناف المختلطة 
#م مأرس صئة وسو( 
مزامةغيرمشروعة - تسميةمصنوءات باسم محل آخر معروف 


ها من مدة طويلة ٠‏ عدم جوازه 


المبدأ القانوق 

اذا اتخذ صاحب مصنع انتوجاته (وى 
' الحالة المعروضة سيجاير ) تسمية حار يا استع الما 
فعلا وبالذات هن سنوات علة ,معرفة مصنع 


آخر ولذات المصنومات . فبعتير ذلك مزاجمةغير 


بمب العدد العاشر 


مشروعة حت ولو كانت العلامات الظاهرة على 
العاب لاثير أى شك فى ذلك )١(‏ 
( استئاف كرياز ى اخوان ضد رافيرفس ودوراس رناسة 
أأسو فافتك مجلة القشريم والقضا, منئة مغ ص 5.#) 
اكاك 
عكمة الاستئناف المختلطة 
8 مارس سنة #مو؛ 
-١‏ بع - تنفيذه - كل اللعة هد شخصى - رفمدعوى 
به - جوازه 
م حك ابتداتى . بعدم قبول الدعوى ٠‏ الناؤه استئناقيا . 
جواز المي فى أصل النحوى . 
0 يسع عقار 8 عدم نقلالاكية - قب لاشهارالافلاس .عدم 
جوازتفيذ الببعوتسجيل الشد ٠‏ . 
المبادىعء القاثونية ٠‏ 
)١(‏ ازالتعبد الشخصى الأساسي الذى يلتم به 
البائع طبقا لعقد الببعهو طبقا لاشروطالمتعارفة 
تقل الملكية للشترى وخاص ةنا لنسبةللوادالعقارية 
والمعاونة فىتنفيد الاجراءات الشكلية التى ينص 
عا االقانون . فيجوز المقاضاة تنفيذالذاالتعيد 
مثل كافة التعبدات الاخرى(١)‏ ولا حرم قانون 
سنة »و ١‏ المشترى الذى يريد استعال حقوقه 
هذه من رفع الدعوى لتنفيذ عقد البيبع 6 
(؟) فحالةا لحك بعدم قبولالدعوى موضوما 
فاسحكة الاستئاف ان كو لغاءا لك الابعدا فى 
الذى استنفد قضاعدوان تنظر فى الموضوع نتبيجة 
مذ |الاستئئاف (م) 
(م) اذا افلس بائع عقار قبل تسجيل عقد 
- ع" ) و بعكسه "8 - ع “.و1 ( المجموعة 19 - )١99‏ 
(عانظر استكاف تلط للك ( الجرعة 0 
[ 8 : 
2 : 


٠‏ دوو ةزر 4 دكور) 
2 لان ين 60 


القسم الثاى 


السئة الرابعة عشرة 


البييع العرقى فطبقا لقانون سنة ١400‏ لايكون 
الشترى الاق شخصى فلا >وزله مطا لبةالسنديك 
بننفيذ هذا الحقد ولوكان قد دفع كامل المن . 
وسجل عر يضة افتتاح الدعوى المقامة ضد 
لبائم وحصل لاعلى حكم بها مسجل قبل 
اشبار التفليسة بلعلى حك ا بعد ىقابل للاستئناف 
الذى كان قد شطب بناء على هذا الافلاس 

( استثئاف مد توفيق سعد وآخر ضد تفليسة أبراهم حسن 
دسوق . رئاسة المستر ماك بارنت . الاجلة والسئةالمنكورتين 
ص 16؟) 

1 
محكية الاسثناف المختلطة 
وم مارس سنة جمو ١‏ 
رفت فىوقت خيرلائق . متعاقبالنظام العام . التابيه السابق 


مدته, مسا لاتقد برية 

المبدأ القانوق 

ان ريم فسخ عقد اجار الاشخاص فى 
وقت غير لاثق معتير انه من النظامالعام والغرض 
منه المياولة دون بقاء المستخدم المرفوت :بلا 
مورد لمعيشته فى الوقت الذى ,يكون مضطرافيه 
للبحث عن عمل آخر )١(‏ فالنظام المقرر عرفة 
شركةٌ ومن مقتضأه تحديد ميعاد اجالى مخمسة 
عشر نوما للتنبيه السابق هباكانت مدة الخدمة 
لامكن تطبيقه فى حالةماإذا كأ نقد مضى على الممستتخد م 
المرفوث فى الحدمة سنوات عديدة ( ١4‏ سئة فى 
هذه القضية) . ومادامميعادالتنبيه مسألة تقد برية 
فييجب انتراعى فيهاجميع ظروف الدءوى قيصح 
تقدير هذا الميعاد بار بعة شهور مثلا 


المسيو فافنك الجلة والسئة المذكورتين ص١70‏ ) 


(1) انظ را ستئناف تلط 19// مرمؤ الجمرعده». صللا١‏ 


العدد العاشى 


0 
محكمة الاستئناف الختلطة 
أبريلسنة سمو 

د حرأسة . على أعيان مرفوع الدعوى بقسمتها . أمام 
انحام امختلطة ٠‏ اختصاص هذه انحا كم با , 

؟- عريضةدعوى . بالمراسة عل أعيان . عدمذكر الحدود . 
غير ماتم من قبولها , 

؟- حراسة ,عل أعيانتركة ٠‏ لعدمالاتفاق على إدارتها.جوازها 


الميادى » القانونية 
١‏ مختص قاضى الأ مو ر المستعجلهبالهكة 
المختلطة مب) كانت جنسية الحصوم با افصلق 
دعوى <راسة على عقارات مرفوع أنرقيتا 
أمام الحا كك المختلطةبالنسبةلاً مها تابعة للدعوى 
الأصلية المنظورة امام هذه انحا كم 
٠”‏ دعوى وضع عقارات نحت الحراسة 
تون مقبولة ولو 1 تذ كر حدودها فى عر يضة 
افتتاح الدعوى اذالم يكن هناك نزاع بشأن 
تعبين هذه العقارات بالذات فضلا عن انها مببنة 
بالتحديد فى عقود الرهن المودعة عاش الدعوى 
م اذا لم يتفق الورية على تعيين وكيل 
مشرك عنم لادارة حركة اعيان اللركة فيصبح 
ضر وريا تعبين حارس قضاق عليها 
( استئاف ابراهم الشريعى وآخرين ضد جلتر هائم عيد الله 
وآخرينرئاءةالمديو فاقنك ٠‏ الجلةوالسنة المذكور تيص #غم) 
5 ش 
محكمة الاستئناف ال#تلطة 
٠‏ مأيو سنة مم9١‏ 
إيجار ٠‏ عدم قبول المؤجر التجديد . التهاؤه ٠‏ ميعاده 
٠‏ المبدأ القانوق 
اذا لم يقبل المؤجراستمرارا تفاعالمستأجر 
الابشرط صرعمن حقه أن ينص عليه وهو 
ان تتجدد العقد لمدةمعيتة . فاذارفض الست جر 
هذا الشرط فعليه اخلاء امحالالمؤجرة وتسليمها 
للمؤجر فى نهاءة العقد لاني الميعاد الذي مختاره 


القسم الثاى 


السنة الرابعة عشرة ‏ مسا 
لنفسه طبقا للادة إنا؛ صسرافعات الى جيز ان 
يكون الاتفاع لمدة غير معينة ولصلحة و بناء 
على رغبة المستأجر نفسه 

(استثناف أعيل ولاد ضّد بوسف تسوه رئاسة المسترماك 
إبارنت , الجلة والسئة المذ كورتين ص .”م ) 

ذكن 

يحكمة الاستئناف'الختاطة 


ع مأبو سنة و١‏ 
١‏ - اختصاص عقارى . علىأعيان ‏ قاصر على ملكيةالمدين 
دول غيرها 3 


و1 ب استحقاق - بسع دورى - عدم أثيانه بالتسجيل ‏ غير 


0 تنأف عل الثبير 
م حك أهلل ‏ باستحقاقعقار للبائع له اختصاص لا جني 
ضد المشترى . عدم سريانا لحم ضده 
المبادىءالقانونية 
)١(‏ ان جرد الحصول علىسحق اختصاص 
علىعقارات وتسجيله لايمنح اى<ق للدائن اذا 
كانت هذه العقارات الواقع علبها الاختصاص 
ليست ملكا خا لما لمديئه 
(0) لا يجوز للستحق ان يتمسك لصالحه 
بعموربة ابيع الصادر منه اذا ١‏ يكن قد حافظ 
قى الوقث المناسب على حقوقه ,تسجيل العقد 
الدال على الصو ريةحيث يكون نافذا علىالغير الذى 
لامكنه ان تحمل نتائج اهاله اوغفاته 
() ان الحم الضادر من ال_كة الاهلية 
بإستحقاق عقار لمدعيه لايمكن ان يمس حقوق 
دائن أجنى على المشارى و يكون قد سجل 
دق الاختصاص الصادر لهعلى هذا العقار 
0 اسكتاف فاسلباوؤوشركاه ضد مد على عاص وآخرين 
رئاسة المسيو فان أكر . المجلة والسئهالمك كرر نين ص ه5؟ ) 
كنن 
محكية الاسقناف الختلطة 
ع مابو مهمو| 
١‏ - أمى إدارى - بالتطبيقللادة ١|‏ مدنى مختلط . شروطه 
بوب حجز أدارى ‏ مخالف للقوائين واللوائج بطلانه ‏ جواز 


رقم الدعوي ‏ 


وم.0 العدد العاشر لق 


م 


الثاى السنة الرابعة عشرة 


م ب اجرارات تنفيق ‏ من النظام العام حجر أذارى حصل | ريصييح نافذا وتبائيا جرد الاتفاق عليه ( 4 ) 


© تل صدور القانون دقم 6 سئة لاوا - بطلانه 
 <‏ - عوائد يلدية ‏ قبوها ‏ دعوىالأكراءالا”دبى عدمتبيفا 
8 تعبد ل بقرول عوائد بلدية .الالترام نباي 1-5 

المبادىء القانونية 

١(‏ ) حت يكون. الأمر الادارى الصادر من 
السلطة الادارية نافذا طبقا للمادة السابعة من 
القاتون المدى يجب أنْبثبت( ١‏ ) أنهمثل مظبر 
ارادة السلطة (؟) أن تكون هذهالسلطة ختصة 
به (م) أن يكونمطابقا للقوانين والاوائح ومتفقا 
مع رغية القانون )١(‏ 1 

( ؟) يعتبر الحجز الادارى باطلا إذا صدر 
مخالها الشروط المنصوص عليها ف القوانين 
واللواتح.هذا الشأن ( 6 وتكون مقبولة دعوى 
البطلان المرفوءةأمام القضاء بهذا الصدد 
. (#) أن الأحكام الخاصة باجراءا تالتنفيذ 
طرف الحروج عليها . فيكون لاغيا المجز 
الادارىالمتوقم لتحصيل عوائد بلديةاختيارية 
والحاصل قبلصدورالقانوزرق 0 سنة م5١‏ 
الذي نص على هذا الأجراء بدون أن يكون له 
صفة الرجعية (م) ‏ ' 

(:)لايعتبرا كراهاءأد ييا الزامشيخص,التوقيع 
على تعبد بدقع العوائد الاختيارية كشرط لازم 
لتور ندالمياه و الكو رباءله والتى للبلد.يةحق احتكارهأ 


ه ) نالتعهد بدفعالعوائد البلديةالاختيارية 


١ (-‏ ) ١بدأمقرر‏ ( ؟ و م )راجم اسائناف تلط ١‏ |» 
«لاهز المجموعة با5 - 44" ) و5/ 190/8 ( المجبوعة 
- 860 ) و9 / 1 كوا ( الجموعة ؟؛ ولا ) 


0 


سقط تلخيص المكين الآنبين وها كال تى : 


امئئاف جََ ٠‏ زغيب ضد الحكومةالمعرية ٠‏ ركاسةالمسيو 
ذفان اكر المجلة والسئة المذ كورتين ص 7:6 ) 


لا 
حكمة الاسكناف الختاطة 
١‏ مأيوسنة عسوا 
؟ - حارس تضائى. ‏ على أعان الوقف - حاف لتقا ضى بالنيابة 

- اريت اد ١‏ 

م - 'ناظر وقف - أستبداله - فى أثنا, سير الدعرى ٠‏ وجوب 
ادغال الناظر الجد يد 
ب ناناروقف- خط والشخسى - «سئ و ليتهشخصيآدونالرقفب 

البادىء القانونية - 1 

)0 أن لاحارس القضاىالعين لادارة أعيان 
الوقف والدفاع عن مصاح الدائئين المق في 
التقاضى لصا الوقف:. ومهذا له ا نيرفع استثنافا 
عن حك صادر ضد الوقف ومعاناليه(١),‏ 

[(6 في -الة استبدال الناظر الحاصل أثناء 
نظر الدعوى واعلان ذلك الطرف الاخر قبل 
المرافعات . فلا يجوز توجيه طابات ضد الناظر 
النسابق. بلجب ادخا لالناظرا جد يدفى!إدعرى ٠‏ 
الأقرار عافىذمته بصفته مجو زا لديه جب الزاهه 

شخصيالا بصفته ناظرا فأ نأ خطاء الناظرالشخصية 
زم هو بها بدون الرجوع بها على الوقف (5) 

0 أستئناف برثار مشيل وأخرين ضدالدكتور راض حنين 
المجلة السنة الملذكور تيب ص ول؟ ) 

(4 ) أنظراستثاف بوذ جروا (المجموعةستةهغ ص86) 
() قاين حم ١/9,‏ كف ( المجمومة ‏ - 11١‏ ) 
(0) عبذا المنى حم 17 ]4 محود (المجموعة 6 - 05015 
كلل ( الجرعة ب ٠١‏ ) وى ترك “ذا 
( المجموعة م - 8ه ) 


و 


حي رقم ووب أموال تمومية ب الماع نهر وغدم استخدامه للرزى 55 عدم صادور قانون 


باخراجه منها ‏ احتفاظه بصفته العمومية . 


5 


حك رقم بإبمم_ حك غيالى . تنفيذه . تنبيه نزع ملكية ‏ من مقدمات التنفيذ . وليس ورقة 
متعاقة به . غير مانم هن سقوطه ,مضي ستة أشهر . ال ل 


3 


تحت أ المناناه 57 


العرد العابثر فر بست القدم الثالى ‏ السئم السابعزعشرة 


)١ (‏ قضاء محكة استئنافمصر الآهلية 


لوج أمباة أوء ازيل عمرةا معاريف . 5 عليه . متى يمنى من الزامه مها 

عجوم أؤبله 1١|‏ نويه سو | ١‏ قَوةٌ الثىء الحسكوم به . الاسياب . اتصالها بالمنطوق 

وارقياط, ١‏ . تخوزقوقالك ىءا كوم به الات دعوىق بوليسية. 

أدعوى صورية “مق تضع للطالبة 5 ٠‏ فى دعوى العبورية 

لاثمن. # فوائد . 8 . مشتر ٠‏ يست العين ودقع ! الم : 

جقه فى المطالية- بفوائد 

روم ويه ٠‏ اكتو رما الاخرانة :دناه 5 عن سداد الاجرة ٠‏ أوعن ذراعة 

.الأارض . عدمجواز تعيين حارس لا < راسة . اتفاق الخمبوم 

: عل المرانية:. جواز لمم بذك . صفة ة الحارمن ش ١‏ 

وهم أحمد ٠١|‏ ينابر |1١54‏ اسقئئناف . دعوئ تزوير فرعية : اتفاق الحصوم على أن يكون 
١‏ الحم فى الدغو ى إلا" صاية 0 ٠‏ مانم من استئناف الحم 
فى دعوى الزور 00 

وة" إأمى" |5؟ ناير وس 1 اموالعمنومية الغاء نهر وعدماستخدامهلارى زرا 

بآخر اجه منها . احتفاظه إصفته العمومية” 1 
دهم أحمك |؛؟ ينار وسه؟] لمحضير ٠‏ استكناف . تدخل اتضماى طوعيه . جواز فس لقاش 


اله تتحضير فية ٠‏ 


ش 1 
رمم أوحد ١١|:‏ فبراروسو و ١‏ تقادم , تقادممسى . أوراق تجارية . العبرة إصفةالذين» , 
1 وبسندالدين  .‏ ؟- تقادم ٠‏ أوراقارية . تعريفها . المتنداولة 
00 بالتظهيز أو النسليم  .‏ مب أوراق تجارية . مالا شخل فيها. 
رمم زموه ا«زقيرابر وسو1| اسم عقار . لاوز إثبات التعاقد بالبيئة ولو وجد مائع . 
ْ (؟ ) قضاء الحاى اللكلية : 
و6" إحرذا إم؟ مارس*9١]‏ تسجيل ثلبيه تزع الملكية وتصرذات الدين 
سم أحوه أ؟م نوقير م١١ -١‏ تقرير القاضى . فى الجتح المستأئفة . شكلة ووضحه + من 
| حق القاضى . #س رد القاضى . الا'وجه المبينة الادة مم 
مرافعات . على سبيل الحمر ‏ «- رد القاضى لشن خصو م 
عخاسمة القاذى . للها اجراءاتمعيئة فى القاثون 01 


' إن نينا الحاماه 


العرم العار فر رت القند الثالى السئ:ٌ الرابممٌ عميرة 
7 1 : شعت 
ننا|) "ء 
أو أمءن ابا وخ ٠ جئاول١ ١‏ صادرةمن السلطة التنفيذية . وجوب اقتصارها عل 
| 


قواعد تافيذة محضة ‏ ؟ - لواح . تتحاوز مد السلطة الخولة 
أن أصدرتمها . جواز الطعن فمها 0 لامة التنظم .مدى 
نطبيق المادة الأولى . بناء على طريق غير قائم بالفعل . جوازه 

؟ذ” إمعلا |[ م « « بيع من وارث . سبق بيع العقار من المورث . بطلال البييع 

ش الثالى :. لاممل للتفاضل , 

عم 71٠١|‏ |؟؟ مارس 15 ١‏ إشهاد نوقف . طبةا لامادة /ه١‏ لا"حة شرعية . يكنى أن 
يرد الاقرار بالوقف فى إشهاد . واو لغاية أخرى - ؟ - إقرار . 
عدم جواز الدعوي ببعض مائناوله . وححته قاصرة عل القر . 

5 15ل يونيه و19 -١‏ ببمملكالغير . بطلاله. إجازةجوازها . فى الببوع الجيرية 

5 |أيضا - ؟ - بيعملك الغير ٠‏ إجازة . وجو ب صدورها منالمالاك 

هذهالصفة م إحازة . تسجيل . مبدأ اتتقال الملكية من تاريخ 
تسجيل الاجازة ‏ 6 إحازة . ثسراء المالك ملسكامن الغيرخطأ . 
لايعتير إجازة . 

هدم أحالا 1١|‏ يونيه 2154 غش الدخان . فى حالة أعقاب دخان السجاير . المعاد استعاطا . 
عدم اعتباره ٠.‏ - 

له القضاء المستعجل 

حدم أحزن ألم وير وا اختصاص قاذى الأمور المستمجلة : خارج عن تفسير العقود 
و الاحكام المتنارع عايها . 

بحم |71 امم ابريل؛ 19 ١‏ قاضى الامورالمستمجلة . اختصاصه. ابجارة ٠‏ اخلاء.عدم 


حجواز الك , به إلا اذا كآان الفسمخ حاصلا بقوة القانون . وثبت 
التأخير َْ السداد . وكاذنهئاك خطر ”3 حرأسة' . مستأجر ٠.‏ 


عدم جواز الك بالحراسة 5 أزاع جدى حول السداد . 
0 قاء الام الجزئية 
4" أن ١|‏ ينابر «ع19| شركة . النس : 00 0 أى خسارة 00 


نح#ة المحامام 1442 


العرد العابكر فر رست القسم الثالى الثم الرابم: عسرةٌ 


ل 


0 
0 
4 
مما 


تاريخ الحم ظ ملخص الأحكام 


صعحاقه 


| واعلان الموالةفالقانون الختالط  *”‏ الوفاء . حقالرجوع طيقا 
للمادة ا مدلى . شروطه . أحواله . 
عبس أك7 ١١|‏ سبتمير بسو دخول مئزل بقصد ارتكاب جرعة . ثعيين هذه الجرعة . 
غير مانم من العقاب 
ابم إوبب أواكتوبر «سو 1 ححز لفطل . اتفاق على توقيعه قبل الاستحقاق . بطلانه 
بوبم امعان |؟ ديسمير سو | حكم غيابى . تنفيذه . تنبيهنزعملكية .منمقدماتالتنفيذ . 
ولدس ورقةمتعلقة به . غيرمانم من سقوطهوضى سةةأشور 
سم 7١‏ |ع؟ دسمير بسو قوة الشىء احسكوم به . مسريأنها على المشترى . بشرط عدم 
| تسجيل عقده قبل تُسجيل العريضة . أو الحم الصادر 
5/ا” اسلا إأول تارسم؟ || مهدلك. مفسد لارضا . شرطه أن يكو عن أمر غسير مشروع 
فضا لليف الاقبرابر سمو حرعة .قعل امحالى . متى تكون الفعل السلبى معاقب عليه 
كلام امسلا إس ريل سم | ١‏ لانتقدير العوائد . اختصاصها . خارج من رقابة الحم 
١‏ * - ححز ادارى . سدادالعوائد . توقيعهفىغيرالعين المطاوب 
عنها العوائد . بطلانه 
(ه) قعباء امام الختلطة 
ببس كم مم مارس سمه مزاحةغير مشروعة ٠‏ نسمية مصنومات باسم حل اآخرمعروف 
بها من مدة طويلة . عدم جوازه 
مل" إلامل إمم « « ١‏ بيع . ثنفيذه ٠‏ نقلالملكية . تعبد شخصى . رفعدعوى 
به . جوازه .3ب حم ايتدألى . بعدمقبول الدعوى .العاؤّه 
استثنافيا . جواز الحكم فى اص ل الدعوى  .‏ - بع عقارى . 
عدم قل لللكية . قبل اشهاد الافلاس 5 عدم جواز تتفي البيع 
وتسحيل العقد . 
لام الاللا هم (< « رفت . فى وقتغيرلائق . متتعاق بالنظام العام ٠‏ التنبيهالسابق. 
مدثه . مسألة تقديرية 8 
برس أيسب أ ؟ ابريل سمه ١‏ ١_حراسة.ع‏ لأعيانمر فوعالدعو في بقسمتها. أمام الاك المختلطة . 
اختصاصهذهالها م بها + عريضة دعوى بالهراسة على أعيان . 
عدم ذكر الحدود . غيرمانع هنقبوطا .  "-‏ حراسة ع أعيان 
الحا 


ساون 
العر دالعاسى 


1 
ُ 


امع عب | ماماو سمو 
امي أرع7 | مأو عسىى 


خررم إوسبن |ى ماو سسة, 


ويس إدسبن |١ؤ‏ مانو رو 


تاريخ ع0 


5 أ 
- 7,1 07 59 و © 
درست سم النائمى أ لْسمٌ الرايعرٌ لسر 2 


سيم 


ملخص الا حكام 


تركة . لعدم الاتفاق على ادارنها . جوازها . 

ايجار . عدم قبول الجر التجديد . التباوه . مبعاده 

١‏ اختصاص عقارى . على أعيان . قاصر على ملسكية المدين 
دوذغيرها ‏ ؟ ‏ استحقاق . يبعصورى . عدماثيائه بالتسجيل 
غير نافذ على الغير , حح أهلى باء :حقاق عقار للبائع ٠‏ اختصاص 
لاجنى ضد المدترى . عدم سريان الحم طيده 

١‏ - أمر إدارى . بالتطبيق لامادة /امدنى مختلط . شروطه 

؟ ‏ حجز ادارى . مخالف للقوانين واللواتج بطلاله . جواز 
رفع الدعوق أت “ات اجراءات تنفيك ٠‏ من النظام العام ) حعدز 
ادارق حصل قبل صمدور القانون رقم 50 سنة 1974 ٠‏ بطلانه 
؟ - عوائد بلدية. قبوهًا ,'دعوى الا كر أه الأدبى . عدم 
قبوطا-ه ‏ تدهد شول فواقة بلدءة. الالتزام راثيا بها . 

1- حارس قضاني دعل أعيان الوقف . حقه فى الثقافىٍ 
بالنيابة عن الوقف  .‏ ”- ناظر وقف . استيداله . فى أثناء سير 
الدعوى . وجوب ادخال الناظر الجديد ‏ م ناظر وقف . 


خطأهالصخدى . مدئوليته شخصيا دون الوقف 


العددالعاشر القسم الثالث السئة الرابعة عشرة مدا 


القسم الثاث 


قانون رقم ١١‏ لسنة .مه 00 


بتخفيض الامجارات الرراعية عنسنة ةا م9١‏ الزراعية 

2 5 0 

نحن فؤاد الاول ملك مصر 

قُرر اس الشيوخ ومجاس النواب القانون الى أيه وقد صدةنا علية وأصدر ناه 08 

مادة ١‏ لا تقبل ردعوى امالك أو المستأجر الأصل ‏ فيا شتعلزباجار سنةاضة؟- «سو؛ 
الزر اعية عن أطيان استؤجر تت لتر دع قطنا عل الو جه المعتاد اق الطالية 1[ 268 من سيعة أعشار 
الايجارالمذ كور ويشترطفذاك أن يكون المستأجر قد استأجر الآرض لأكثر من سنةزراعية 
واحدة وأن تكون الايجارة سابقة على سنة ٠سة؟ ‏ إ#و١‏ الزراعية , 

() نشر بالوقائم المصرية فى العدد جم الصادر فى بم مارس سنة عسيه؛ 
ا ا ا ا ا ا ا ا و ل 1 ل لبك 
(1) - عرض مشروع هذا القانون على مجلس النواب بناء على افتراح ٠‏ أحد حضرات النواب مرفقا مذ كرة ايضاحية 

وأحيل على اللجنة المالية فصافقت عليه بالصيغة التى أقرتها الاجنة المخموص عليها بالمادة جو من الدستور والمادة +4 من القااون 
النظامى الداخبى لابرلمان . وقد جار فيان مقرر اللجنة أن الغرض هن عبارة ه وأن تنكون الايجارة سابقة على سسنة “و 
"وذ الرراعية ء الواردة فى تهاية المادة الاول من مشروع القانون أن يكون التعاقد مد ثم فى فى سئة وبو١‏ لب ١9#.‏ الؤراعية 


أوقبل هذا التار.عخ . وأخذ الرأى بالموافقةعليه يجلسة 7١‏ يونيه سنة عمو١‏ ثم ثم أخيل على مجلس الفبوخ فأجله للدورة التادمة . 
وقرر الموافقة عليهجلسة م مارسسنة ١84‏ بأغلبية به باع صوتاً موافقين ضداعم صويا غيرموافةين . 


تقربي لجنة الناية عجن المبوخ 


أحال امجلس إلى هذه الاجنة بجاسته المنعقدة فى .م يونيه سنة #م؟1 مشبروع القانون الوارد من ماس اانواب بتخفيض إيجار 
الا'طيان الزراعية عن سنة :9و١‏ سب 59# وقد يحنت اللجنة هذا المشروع ورفعت ##ريرها عنهللجلس وعرض هنذا التقرير 
بجاسة رم بو نه سن 19 سب وى آخر جلسة من جاسات الدورة المأضية س فأثيرت مناقشة طويلة لصيدده ونظرة لضي 
الوقت زؤى تأجيل المشروع للدورة المقبلة ‏ وهى هذه الدورة . 1 
ويمجلسة هم ديسمبر سنة “8و١‏ قرر المجلس أن تحبل إلى لجنة الحقانة ##ريرها عن هذا المشروع وقد أعادت اللجنة التظارى 
هذا التقرير يلس 6م يناير ون فباير سنة 9و1 حور حضرة صاحب العزة المستهار المذكى المساعدلوزارة المالية مندوباً عن 
الوزارة وبمد البحث والمناقتهة والاطلاع على العرائض الحالة على اللجنةمتعلقة بهذا الموضوع رآت الانظبية عدم الموافقةعلىهذا 
المشروع للاسباب الأتية : 1 
اولا ‏ إن مشروع هذا القانون اسسثثتائى مخالف مبادى, القانون المام اتى تفضى بأن وو الاتفاق قانون امتماقدين © فهو 
” تل بقواعد الالتزامات ويقلل من قيمة التعبدات التى يحب احترامها والوفا, بها م 
ش انا # إن الجلس لهنه الاعتبارات القانونية السابمة اتى لاجدال فيا كان يتقبل هذا التشريع الاستثائىالضرورة وبالرجوع 
إلى محضر جلسة ١؟‏ يوليه سنة ١مو١‏ يتبين أن الجلس كان ,ميل الى عدم تكرار مثلهذا التشريم ع كذلك ' تكن لنة من لجان 
المقانية إلا انقيسست فالرأى يصدد , 


95 العددالعار القسم الثالث السنة الرابعة عشرة 

مادة » - لالسرى هذا القانون عل الامجارات التى تكون قد جرت إشأنما اتفاقات خاصة 
بين المتعاقدين بعد شور و سثة ١م5١‏ ولاعل الاجاراتالتى يكون الامجار فيها ممددا عل 
أساس أسعار القطن 

مادة م ل نُسرق أجكام هذا القانون عل الدماوى المنظورة أمام الحا م ولطبيق دوذاخلال 
بشواعد القانون العام التى لم ينص صراحة على غالفما . 

4 ع فى حالة التنفيذ يك أو بسند أو عقد رسمى » لاوز التنفيذ بأ كثر من سبمة أعشار 
الابار المشار المها فى المادة السابقة مضنا اليها المصاريف والماحقات  .‏ . 


مادة ه س على وزيرالحقانية تنفيذ هذا التقانون ويعمل به تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 


15 سب قد يقال ر, أن الضضرورات تبيح الحلورات عع وان ظروف الالزءة قد استدعت تدخل المشرع امال المستأجر 
ولكن يحب أن يلاحظ أن 99 الضرورة تقدر بقدرها عع والأمول أن يكون الصعود الذى أصاب أسعار القطن ‏ وغيره من 
الحاصلات ب ؤهذه السنة كقيلا بتخفيف المب, عن المستأجر وايجاده فحالة يسر عام ممكنه من الوفا, بتعبداته ٠‏ 

رابآ س اوحظ أن المشرع أنما يتدخل لحاية المستأجرين مع أن الملاك أصابهم ويصيهم طرر بيعم بسبب تدهور قبمة 
ايحارات أطيانهم فقدأعيتهم الاعيا, ألى دليهم ولريقووا-عل القرام بتعدائهع وضحوا من مالم فى السئتين الماضيتين الى حد لا يسمي 
بتضحيات جديدة فى حين أن المستأميجر بن قد تولدت فى نفوسهم روح الطمع والاستاتة فى الماطلة «وعدمالسداد اتتظاراً لدخل 
المشرع فىكل سنة لاسمافهم بالتخفيض . 

غامساً ‏ أما أن هذا المشروع ضرورى لنسوية الخالة بين الملاك والمستأجرين فأن الحالة بين الملاك وصغار والمستأجرين 
قد سويت من غير شك ولا يعقل أن تيقى معلقة اول هذه المدة وأن يستفيد ببذا التشريع سوى الوسطا. وهم كبار المستأجر بن 
مع أنبم قد استولوا على حقوقهم كاملة وضيقوا الخناق على المستأجر اامغير حى جردوه من مواشيه أستيقا, لمطلومهم فلا وجه 
لتضررهم ع ومع ذلك فهم مضاريون لاتجوز حايتهم ولاالرأفة ,بم ٠‏ 

فى حين رأت الاقلية قبول المشروع واستتدت الى مايأتى : 

أولا # ان اللجنة لا ملك المدول عن رأيها الأول فقد قدمت تقريرها فى الدورة الماضية بقبول المشروح وعرض هذا 
التقرير على امجلس ودن الحلاف دائرا حول تتحديد السئة التى تحر فيها عقد الايجار واضيق الوقت أجل امجاس أمام المناقئفة 
فى المشروع الى الدورة الحالية قالقانون معروض فعلا على الجلس ٠‏ 

ثائيا ب ان اللجنة قد أقرت ميدأ التخفيض بالنسبة لعقود الايحار التى تحررت فى سئة بو ؟ لثلاث سنوات زراعية فقبلت 
التخفيض عن عاق وناؤ1 سل .8و1 و.مزو] س 583( الزراعيتين فرجوعها عن هذا الميدأ فى السنة الثالثة سب وهى الى برد 
عليها هذا المشروع س مع استدرار قبام العوامل الى أدت الى قبرله فى ألاضى ما لايظهر له سيب ٠‏ 

الثا أن هبوط أسمار القطن فى سئة فى ١8١‏ س ##و1 الزراعية كان أ كثر منه فى سسنة ,موه ب ١8م‏ 

رابعا ب ان مجلس النواب لاحظ هذا التدهور فأثنا. مناقهةتقرير لجنةالمالية عنهذا المشمروعذكر حضرة المقرز أن (الغرض 
متعيارة و9 وأن تكون الايجارة سابقة على سنة ٠م‏ سس ٠9889‏ الزراعية وم الواردة نهاية المادة الا“ ولىمن مشروعالقانون 
أن بكرن التعاقد قد ثم فى سنة وسه١‏ س مو الوراعية أو قبل هذا التاريخ) . 

اما -. أن الضرورة تقضى بقبول هذا المشروع حتي تسوي الحالة بين اللاك والمستأجرين وبين نظار الاتوقافوالاوصبا, 


العدد العاشس القسم الثالك السئة الرأبعة عثشرة وا 


أ أبعم هذا القانون مخاتم الدولة وأن بنشر فى الجريدة الرسمية وينفذكقانون من 
قوانين الدولة 5 
صدر بسراى القبتفى ع ذى الحجة سنة بوهم؟ ( .لا مارس سنة ع؟و1 )اء 


فوّاد 


وزبر الحقانية رئيس مهاس الوزراء 
اجد على عيك الفتاح نحى 


والمستحقين والقصر فلا تبقى معلقة أكثر من ذلك . 
واللجنة تتشرف بأن تعرض على هيئة الجلس الموقر تتيجة بحثها رجا. اقرارها على عدم قيول المشروع ؟ 
رئيس اللجنة 
أجد طلعمت 


4959 0 


ااا 


سس سا إورن رام رراددنا بكزور 
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